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جر( رج ۱ 

م وم بسم الله الرهن الرحم 

ال حمد لله رب العالین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا مرسلین نہینا محمد 
وعلى اله واصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 

و بعد 0 3 ۱ 

فإن علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية ء وأجلها قدرا ء وأكثرها فائدة , 
وأبينها شرفا ومنزلة » يحتاج إليه الفقيه والمتفقه » واحدث والمفسر ء لا يستغنى عنه 
ڈوو النظر » ولا ینکر فضله أهل الأثر » وهو أساس الفتاوى الفرعية » التى بها 
صلاح المكلفين وسعادتہم فى الدارين ؛ وبه يتوصل إلى معرفة ا حلال والحرام فى 
الحوادث والنوازل المتجددة التى لا نهاية لها إلى قيام الساعة فهو عماد الاجتهاد وأساسه 
تتمکن بواسطته من نصب الأدلة السمعيه على مدلولاتها ومعرفة كيفية استنباط 
الأحكام الشرعية منها . 

وهو من أهم الوسائل التى ثبعت قواعد الدّین ودعمتها وردّت على شبه الملحدين 
والمضلين وابعلتها . 

وهو العلم الذى امتزج فيه العقل والسمع ؛ والرأى والشرع فأخذ من صفو 
الشرع والعقل سواء السبيل » فلا هو تصرف بمحض العقول بحیث لا یتلقاه الشرع 
بالقبول » ولا هو مبنى على محض التقليد الذى لا يشهد له العقل بالتابید والتسديد' . 

ومن كتب أصول الفقه : الکتاب الذى أقدَّم له وهو : شرح ا منہاج للبيضاوى 
فى علم الأصول للشيخ مس الدين ای الثناء محمود بن عبد الرهن الاصفهانی 5 
وهو شرح لنباج الوصول إلى علم الأصول لناصر الدين البیضاوی . 

وقد عقدت العزم على تحقيق هذا الكتاب لأمور من أهمها : - 

و أولاً : أنه شرح لكتاب من الكتب المهمة فى أصول الفقه ألا وهو « منہاج 


الت ٣‏ سم 


الوصول إلى علم الاصول + لناصر الدین البیضاوی . 
* انيا : قيمة الکتاب العلمية » حيث إن الأصفهانی أودع فى هذا الشرح بیان 
* ثالغا : اعتاد الأصفهاني- فى شرحه هذا- على مصادر أصلية فى الأصول والفروع. 
# رابعا : المساهمة فى إخراج كتاب من تراثنا الاسلامی الضخم لعلى بذلك أكون 
قد قمت ببعض الواجب ؛ خدمة للعلم وابتغاء للأجر والمثوبة من الله - تعالى - 
مع القصد إلى الاستز ادة من العلم بتحقیق هذا الكتاب . 
پر ¥ عد 





وقسمته إلى ثلاثة فصول : - 

أما الفصل الأول : فهو فى الكلام عن قاضى القضاة عبد الله بن عمر البيضاوى 
من حيث ا مه ء نسبه » لقبه وكنيته » ولادته ووفاته » نشاته » رحلاته » شيوخه ء 
تلامذته ء اثاره العلمية . 

أما الفصل الثانى : فهو فى الكلام عن الشارح : شمس الدين محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهانى من حيث ا مه » نسبه » لقبه ء كنيته ء مولده ء نشاته ء واشتغاله بالعلم » 
شیوخه ‏ رحلاته وأعماله » مكانته العلمية وثناء الأئمة عليه » اثاره » وفاته . 

أما الفصل الثالث : فقد خصّصته للكلام عن كتاب « شرح المهاج للبيضاوى 
فى علم الأصول » للاصفهانی من حيث : تحقيق عنوان الکتاب » ونسبته إلى 
المؤلف ء زمن تأليفه » مصادره » وصف نسخه ء طريقة تأليفه وما فیہا من محاسن ء 
الاخذ عليه » خطوات التحقيق والتعليق . 

هذا ولا يفوتنى أن أشير إلى أننى طوال عمل فى التحقيق كنت واضعاً أمامى 


)€ س 


أمهات کتب الاصول التقدمة والمتأحرة » ویتضح هذا فى هوامش الکتاب . ونا 
ذلك إلا لأجل أن استعين بها على فهم النص وتصحیحه وإرجا غ کل قول إلى قائله . 

وبعد : فعملا بحدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم ١:‏ لا يشكر الله 
من لا یشکر الباس ۳ فإلى آقدم شکری وتقدیری إلى كل من أسدى ال عونا 
لا سیما القائمين على مركز البحث العلمی بجامعة أم القری » وقسم ا خطوطات 
فى مر كز الملك فيصل للبحوث بالریاض » وقسم احطوطات بجامعة الامام محمد بن 
سعود . 


هذا وإنى أسأل الله الكريم أن یجعل عملی هذا خالصاً لوجهه وأن يجعله فی ميزان 
أعمالى في يوم لا یفع مال ولا بنون . واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


أ. د. عبدالکریم بن علي بن محمد النملة 
الاستاذ بقسم أصول الفقه 
بکلیه الشريعة بالرياض 

حجبامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


۴ 


(۱) الحديث من رواية أي هريرة - رضی الله عنه - مرفوعا . 
أخرجه أبو داود فى کتاب الدب » باب فى شکر العروف (۱8۸-۱۵۷/۵) حديث 
(۱ 4۸۱). 


7 
چ ی 
له دزن زونہ 


امهرد 
وفیه ثلانة فصول : - 


الفصل الأول : - فى التعریف بصاحب الأصل ( المنهاج ) : 

الفصل الثاني : - فى , التعریف بالشار ح : شمس الدين محمود 
أبن عبد الرحمن ن الاصفهاني 

الفصل الثالث : - فى الكلام عن « شرح المنهاج للبيضاوي في 
علم الاصول » للاصفهاني 


ری لی 
لم( (رورسی 





ناسر الاين البیضاه ی( 


( صاحب الأصل النهاج 1 
والكلام عنه يتضمن النقاط التالية : - 
- امه نسبه ؛ لقبه . 


- كنيته . 


يكم 
ا دہ 8 


4 
و 


- تلامدته . 


- ثقافته واثاره العلمية . 


- ايه ونسبه ولقبه : - 


(۱) انظر - فى ترجمته - کتبا کثيرة من آهمها : - 

طبقات الشافعية للاسنری ( ۱  )‏ طبقات الشافعية الکبری ( ۷۸ طبقات 
المفسرين للداودي ۲۳١/١(‏ ) ۰ طبقات الشافعية للأسدي ( ل٤٥‏ ) » طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة ( ل ۰۱۹۲ مراة الجنان ( ۲۲۰/۶) هدية العارفين ( 485/١‏ ) > 
بغیة الوعاة ( ٠٠/۲‏ ) ۰ شذرات الذهب ( 597/5 ) ۰ نزهة الجليس (۸۷/۲ ) > درة 
الأسلاك رل ۱۷/۱ ) » روضات الجنات ( ۳۰/۳ ) ۰ كشف الظنون ( 157/١‏ )2 
عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي )۲٢(‏ الأعلام للزركلي ( ۲۵۸/4 )۰ الفتح المبين 
(۹۱/۲)ء دائرة المعارف الإسلامية ( 11۸/٤‏ )»2 التفسير والمفسروى للذهبي 
)۲۹٦/١(‏ ء التفسير ورجاله ر ص ۸۹:- ٠١١‏ ) ) مقدمة كتابه الغاية الق سوى بقلم 
علي حي الدين على القره داغی ؛ وكتاب القاضي البيضاوي وأثره في أصول. لفق 
وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي » معجم المؤلفين ( ۹۷/٦‏ )۰ البداية والنباية 
( ۲۰۹/۱۳ ) الوا بالوفيات (۸۹/۲) وغيرها . 


نت ¥ 


هو : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي . 

وصفه المترجمون بقاضي القضاة ؛ لأنه تقلد هذا المنصب فترة من الزمن . 

ووصف بناصر الدين ؛ لما قام به من تصنيفات نافعة ء ولأنه عزل عن القضاء ؛ 
لشدته فى الحق » حيث نم يجار الحكام فى اتّباع ا موی ء بل قابل الأحكام الشرعية 
بالاحترام والاحتراز : فضحى بكل المناصب من أجل رضاء الله تعال" , 

ولقب بالشيرازي نسبة إلى « شيراز » - بکسر الشين - وهي من أعظم مدن 
فارس حيث ولد فى إحدى مدنا ونشأ فيها » وتقلد القضاء فا . 

ولقب بالبيضاوي نسبة إلى ( بيضاء ١‏ - پفتح الباء - هي مدينة مشهورة بفارس . 


وقد شارك في هذا لقب والنسبة كثيرون من آشهرهم : القاضي أبو بكر 
البيضاوي " حتى أنه التبس على بعض المترجمين - كابن شاكر الكتبي - حیث 
أسند لد بعض کب القاضي أي بكر البيضاوي هذا إلى القاضي ناصر الدین البيضاوي . 


ی 


وقد ذكرت بعض التراء جم أن ولد : ٠‏ عمر کن قاضي او 


1 آن دہ ( محمد ۾ کان قاضي الفضاء - أيضا م أن جده الكبير ) علي 
البيضاوي ( کان من العلماء' ° : 








(۱) انظر : الوافی بالوفیات ( ۸۹/۲ بغية الو عاة ( ۰۰/۲ شدرات الذهب 
۳۹۲/۰۱ . 

(۲) انظر مراصد الاطلاع ( ۸۲۶/۲ ) ء نزهة ا جلیس للموسوي ( 750/١‏ ) . 

(۲) هو : محمد بن أحمد بن العباس القارسي الشهير بالقاضي ألي بكر البيضاوي كان إماماً 
جلیلا له كتاب ١‏ التبصرة ة فى الفقه » و « الادلة فى تعليل مسائل التبصرة » وقد عدَّه 
ابن السبكي فى الطبقات ( 95/6 - ۲. ٠‏ ) من الطبعة الرابعة . 

(4) هو : محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد ولي القضاء بربع الكرخ في بغداد كان ثقة 
صدوقا دينا سديدا ورعا حافظا توفي عام ( 4۲4 ه ). 
انظر فى ,ترجمته : الطبقات الكبرى ( ۱۶۲/۶ )» تاريخ بغداد ( ٦۷٤٤/٥‏ ) » طبقات 
الفقھاء للشيرازي ( ص ۸۰۰ . 

(5) انظر : تاريخ الشعوب الاسلامية رص ۲۷۹) . 





- کنیته : - 


کناه التر مون له باي الخير واي سعيد ) وأني مد" . 


- ولادته + - 


ولد القاضي ناصر الدين البيضاوي في بلدة « اليضاء » بمنطقة « شیراز » وم 
يشر أحد - من المترجمين له - حسب اطلاعنا - إلى تاريخ ولادته" " غير أن ابن 
حبيب الدمشقي قال فى كتابه : « درّة الأسلاك » كانت وفاته - أي البيضاوي - 
محلة تبریز عن مائة" . ۱ 


فهذا يمكن أن يحدّد لنا تاريخ میلاده لو الم يكن هناك حلاف في تاريخ وفاته - 
غير أن الخلاف كبير في تحديد ذلك - کا سياتي . 


إلا أن أكثر المترجمين له قالوا بان وفاته كانت عام ( 1۸۵ ه ) فعلى هذا تكون 
ولادته فى عام o۸2)‏ ها ) . 

- وفاته : - 

اختلف ا ترجمون للبيضاوي في تاريخ وفاته خلافاً کبیرا فقال بعضهم : انه توفي 
عام ( 5485 ه ) وقيل : ( 5868 ه ) وقيل : ( ۰۹۱ هت ) وقيل : ( 1۹۲ هب ) 
وقيل : ( 598 ه ) وقیل : ( 15لا ه ) وقيل : (۷۱۹ ها" . 
القائلين به من المترجمين له" . 
)١(‏ انظر الطبقات الكبرى لابن السبكي ( ٠١۷/۸‏ ) . 
(؟) انظر مراجع الترجمة في الصفحة الأولى من الکلام عن ناصر الدين البيضاوي . 
(۳) انظر درة الأسلاك فی دولهة الأتراك « خطوط » (لوحة ١/لاه‏ أ). 
)٤(‏ انظر المصادر التى ذكرناها فى الصفحة الأولى لکلامنا عن ناصر الدين البيضاوي . 
)٥(‏ مہم صلاح الصفدي الذى عاش بين سنة ( 595ه - 54لا ه ) فی كتابه « الوافي 

بالوفیات » » وابن كثير المتوق في عام ( ۷۷٤٣‏ ه ) في ١‏ البداية والنباية » والمقريزي المتوق- 


- نشاته وو لاہ سے 


و لد القاضی ناصر الدين البيضاوي فى « بيضاء ) ونشأ مع والده و اسر ته التی 
كانت في بيت علم ودين وفضل ومجد - کا سبق أن آشرنا إلى ذلك - . 

5 رحل مع والده إلى « شیراز » عاصمة بلاد فارس التي كانت مجمعاً للعلماء 
والفقھاء والادباء والشعراء . 

نشا البيضاوي في هذا الوسط العلمي وترعرع بین علماء كبار » فاشتغل منذ 
الصغر بطلب العلوم من الأدب والعربية والفقه والتفسير والعلوم العقلية من الكلام 
والمنطق وغيرهما حتی فاق اقرانه فى أكثر العلوم » ونشأ على مذهب أهل السنة والجماعة . 

- شیوخه : - 

تتلمد على كثير من العلماء والفقهاء نذکر منهم : - 

١‏ - والده قاضي القضاة عمر » ذکر ذلك ناصر الدین البيضاوي نفسه فقال 
في مقدمة « الغاية القصوی ) : ( إذا عرفت ذلك فاعلم أني آخذت الفقه عن والدي 
موی ا لوا لی الصد رای کول اللہ الوالي » قدوة الخلف » وبقية السلف إمام الملة 
والدين آي القاسم عمر .. 

0۵ الشيخ عمد مر ب عمد 0ب‎ - ١ 


- تلامذته : - 


بعد استقراء الكتب التي تر ترجمت ا 
لاصنهان والد شمن الديد مود بن عبد اجره ۳01 - صاحب الكتاب الذي 
نعدم له - الان - والعلامة فخر الدين الجادبردي - وزین الدین افنکی'' . 





= عام ( 15م ه ) فى كتابه « السلوك » والسيوطى فى بغیة الوعاة وابن شاكر الكتبي 
في ١‏ عيون التوارخ » »> وصاحب الشذرات » وابن حبیب الدمشقي ؛ والموسوي 
والداودی » والعاملی » وحاجی خليفة . 

(۱) انظر ا ختصر من أخبار البشر ( ۱/۵ ) ء روضات الجنات ( ٤٠١/٣‏ ) . 

(۲) انظر روضات ا جنات ( ۳۵/۳ ) » الطبقات الکبری ( 0/۱۰ ) > مفتاح السعادة- 


س ۰ س 


- نقانته واثاره العلمية : - 


ان من يقرأ مولفات الامام ناصر الدين البيضاوي في شتی العلوم ومختلف الفنون 
ليقف مہورا امام شخصية هذا الرجل الفذة في النقليات » وعقليته الجبارة في العقلیات . 

قال حاجي خليفة رت ٠١51‏ ه ) - في سعة ثقافة البيضاوي : « ولكونه 
متبحرأ جال في ميدان فرسان الكلام فأظهر مهارته في العلوم حسما يليق بالقام : 
كشف القناع تارة عن محاسن الاشارة وملح الاستعارة » وهتك الأستار عن أسرار 
المعقولات ؛ لأنه ملك زمام العلوم الدينية والفنون اليقينية على مذاهب أهل السنة 
والجماعة » وقد اعترفوا له قاطبة الفضل الطای وسلموا له قضب السبق .١)‏ 


والعربية والمنطق نظارا زاهدا" ) اھ . 


عظمت بوجوده با بلاد العجم وبرع في الفقه والأصول » جمع بين المعقول والمنقول 
تكلم كل من الأئمة بالناء على مصنفاته ؛ اه . 


وإليك ذکر بعض آثاره العلمية ومصنفاته : 
۲ : 1 :5 

۳) أنوار یل في اتفسی‎ - ١ 

۷۲ سب الإيضاح ١‏ في.أصول الدين 00 


5١١/١ =‏ ) الدرر الکامنة ( 1۲۹/۲ ) . 

(۱) انظر : کشف الظنون ( ۱۷۲/۱ - ۱۱۰۳ . 

(۲) انظر : طبقات الفسرین ( ۲۳١/۱‏ ). 

(۳) انظر : درة الاسلاك ( لوحة لاه ) . 

(4). طبع عدة طبعات منپا طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۰ ه في آربعة أجزاء نی مجلدین قال حاجي 
خليفة : « وتفسیره هذا کتاب عظم الشأن غني عن البیان لخص فيه من الکشاف ما 
بتعلق بالاعراب والعاني والبیان » ومن التفسیر الکبیر ما یتعلق با حکمة والکلام ۰ ومن 
تفسیر الراغب ما یتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الاشارات وضم إليه ما 
وری زناد فکره من الوجوه المعقولة والتصرفات القبولة » کشف الظنون ( ۱5۲/۱ ) . 

.)۲۳۰/۱( والداودي في طبقات الفسرین‎ ) ۸٩/۲/۲ ( اسنده اليه الصفدي في الوانی بالوفیات‎ )٥( 


- ۲۱ تب 


فے سسب سس تفگ 


- تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ( في ا لحدیث ° 
- تعليق على مختصر ابن الحاجب (١‏ في أصول الفقه )0 2. 
- شرح التبیه ( في الفقه)'” . 

- شرح الفصول ( في اليعة والفلك )۳ . 

5 شرح الكافية ( في النحو | 

- شرح ا حصول زفي أصول الفقه ) . 

شرح الطالع " ر فى المنطق ع" . 


1 


)١(‏ نسبه إليه ابن الشبكي في طبقات الشافعية الكبرى ( ٠١۷/۸‏ ) ء و القونوي في حاشيته 


(۲) 
(۳ 


05 


2 


(i) 


(۷) 


(۸) 


(۹) 


على تفسير البيضاوي ( ۳/۱ ) ء واليافعي في مراة الجنان ( ۲۲۰/4 ) » وحاجي خليفة 
في کشف الظنون ( 11۲/۱ . 

والکتاب يعتبر شرحا ل ٠‏ مفتاح السنة للبغوى ؛ التوی سنة ۱ ۵۱۰ ه). 

نسبه إليه ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية ( لوحة ۱٦١‏ -1515). 

نسبه إليه ابن كثير في البداية والنهاية ( ۳۰۹/۱۳  )‏ والمراغي فی طبقات الآصوليين .)٩۱/۲(‏ 
وهو شرح التنبيه للإمام أي إسحاق الشيرازي في أربع مجلدات . 

ذكر ذلك القونوي في حاشيته على تفسير البيضاوي ( 5/١‏ )» والبغدادى في هدية 
العارفين ( 11۲/۱ ). 

وهو شرح الفصول للطوسی وهو أهم كتاب في الهيئة . 

وقد عزاه إلى البیضاوي كثيرون منهم : الصفدي وطاش كبرى زاده ؛ وابن شاكر الكتبي 
والسيوطي فانظر الواني بالوفيات ( + /۲ /85 ) مفتاح السعادة (۱۰۵/۲) ء بغية الوعاة 
(20/7) طبقات المفسرين للداودي (۲۳۰/۱) . 

نسبه إليه ابن قاضى شهبة » وابن كثير فانظر البداية والنہایة ( ۳۰۹/۱۳ ) طبقات 
الشافعية زرل ۱۰۲ ) . 

وهو شرح مطالع الأنوار لسراج الدین الأرموي . 

ذكر هذا الشرح ضمن مولفات البيضاوي الصفدي وابن شاكر الكتبي والسيوطي فانظر 
الوافی بالوفيات )۸۹/۲/٦(‏ » بغية الوعاة (؟/50) » روضات الجنات (۱۳۰/۰) ۰ عيون 
التواريخ (۲۱) 

نسب ذلك له - القاضي ابن شهبة - في طبقات الشافعية ( لوحة 1١57 - ۱٦١‏ ) . 


سد ۱۲ اسم 


۱ - شرح ا ہاج رفي أصول الفته ) . 
۲ - طوالع الأنوار ( في أصول الدين 6" 
۳ - امین زفي الس م ٠.‏ 
4 - الغاية القصوی في دراية الفتوی ( في الفقه ۳ . 
۵ - لب الألباب ( في النحو م . 
٦‏ - ختصر في اع ۱ ۱ 
۷ - مرصاد الافهام إلى مباديء الأحکام!''' - وهو شرح مختصر ابن 
الحاجب - في أصول الفقه »" . 
باح الأرواح” ( في صول الدين ) . 
9 - منتهى المنى فی شرح أسماء اللہ ا حسنی'' ( في أصول الدين ) . 
۰ - منهاج الوصول إلى علم الأصول” * ( في أصول الفقه ) . 
١‏ - موضوعات العلوم وتعاريفها أو ه رسالة في موضوعات العلوم وتعريفها  ٠‏ 





(۱) ذكره له ابن شاكر الکتبی في عيون التواريخ (۲۱) 

(۲) اسنده إليه الصفدي في الوافی بالوفيات )۸۹/۲/٦(‏ وابن السبكي في الطبقات (۱۰۷/۸) 
و غير هما. 

(۳) ذكره له ابن شاكر الكتبي فی عيون التواریح (۲۱) 

)٤(‏ نسبه إلى البيضاوي جل من ترجم له وهو مطبوع فانظر مقدمته بقلم محقفه : علي محي 
الدين على القره داغي . 

(5) ذكره ضمن مؤلفاته حاجي خليفة والقونوي والبغدادي انظر كشف الظنون ( ۱١۲/١‏ ) 
هدية العارفين ( 157/١‏ ) »> حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ( 5/١‏ ) . 

(7) انظر حاشية تفسير البيضاوي (۳/۱) هدية العارفين )٦٦٦/٦(‏ . 

(۷) أسنده اليه القاضى ابن شهبة في الطبقات رل .)١57‏ 

(۸) نسبه إليه أكثر المترجمين له فانظر شذرات الذهب ( 545/5 ) ؛ نزهة الجليس ( ۸۷/١‏ ) . 

(9) ذکره له البغدادي فی هدية العارفين ( ٦٦٤/٤٦‏ ) . 

(۱۰) أسنده إليه كل من ترجم له فانظر مثلا درة الأسلاك في دولة الأتراك (ل 0۷) حيث ورد فيه : 
«... ولو لم يكن له غير المنہاج الوجيز لفظه ا حرر لكفاه» وقد شرحه كثير من العلماء من 
أهم هذه الشووح : شرح الأصفهاني وشرح ابن السبكي وشرح الإسنوي ؛ وشرح البدخشي . 

(۱۱) عزاه إليه البغدادى والزركلي وزيدان فانظر هدية العارفين ٦٦٤/٤‏ ) الاعلام 
( ۲۸/۶ ) » تار الاداب العربية (۲۱۹/۳ ) . 

۲۳ هك 


هل : 
۲٢‏ ی نظام الي ! ع ) 32 التارعخ 1 ۰ 


هذه هي حمل ما نسب إلى البيضاوي من مصنفات وقد صحت النسبة . وهناك 
كتب نسبت إليه عن طريق ا خطاً لا داعي لذكرها . والله أعلم بالصواب . 


(۱) ذکر له فى دائرة المعارف الاسلامية (۳۳/۵) . 


۔ے ١١‏ ہہ 


2 
DA‏ 
9 سر سر 
ف 
شس الدين محمود الأمفھانی''' 
« الشارح » 
والکلام عنه اشتمل على النقاط التالیه : - 
- امه ونسبه ولقبه و کنیته ا 
- مولده . ۱ 
- نشاته واشتغاله بالعلم . 
شیو حه . 
- رحلاته وأعماله . 
- مکانته العلمية وثناء الائمة عليه . 
- اثاره العلمية . 


- وفانه . 
- ا مه ونسبه ولقبه و کنیته : - 


هو : محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر بن علي الاصفهاني . مس 
الدین ۰ ابو إلا © ۰ 


,۱ آحذت ترجمته من کتب كثيرة فانظر - مثلا : - طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة 
۹٤/۳ (‏ )۰ طبقات الشافعية لابن السبكي ( ۳۹٤/٠١‏ ) ء طبقات الشافعية للاسنوي 
( ۱۷۲/۱ ) طبقات الفسرین للداودي ( ۳۳۱۳/۲ ) ۰ بغية الوعاة ( ۲۷۸/۲ ) » مفتاح 
السعادة ( ۹/۲ ) شذرات الذهب ( ٠٠٦١/١‏ ) » الفوائد البية (ص ۰0۱۹۸ 
روضات الجنات ر ص ۷۲۲ ) : مراة ا جنان ( ۳۲۱/۶ ) » کشف الظنون ( ۰۲۳۵/۱ 
٣‏ ۱ء ۰ ) هدية العارفین ( ۰۵/۲ ) ۰ حسن المحاضرة ( ۵1۵/۱ 
البدر الطالع ( ۲۹۸/۲ ) » الدرر الکامنة ( ۹۵/۵ ) ء الفتح المبين ( ۱۵۸/۲) معجم 
المؤلفين ( ۰۱۷۳/۱۲ الاعلام ( ۱۷١/۷‏ ) وغيرها . 

(۲) ورد في بعض كتب التراجم : ١‏ أبو الوفاء » فانظر مثلاً الواق رق ۲۵ ۷) . 


لذ © أ ہے 


- مولك؛ : - 


ولد مس الدين محمود الأصفهاني في اليوم السابع عشر من شعبان عام ( ٩۷4‏ 
ھ٣‏ ي( أصفهان » . 





لا ولد باصفهان وهو بلد يقصدها العلماء من كل مكان : اشتغل بطلب العلم من 
صغره وطلب العلم على والده ( عبد الرحمن بن أحمد ) - سيأتي ضمن شيوخه - 

وبعدما أتم حفظ كتاب الله العزيز : شرع في ا حرص على حفظ المتون من اللغة 
وغيرها » فحفظ كتاب و السامي في الأسامى » و ١‏ المصادر الثلاثة المجردة » للزوزني 
و « الكافية » في النحو تدارسها مع والده وغيره من علماء عصره ؛ ثم اه بمصنفات 
ناصر الدين البيضاوي : « الغاية القصوى » في الفقه ؛ و « المهاج » فى أصول الفقة , 
و « الطوالع » في أصول الدين .وقرأ « ا حاصل من ا حصول »لتاج الدين‌الارموي 
و« الحاوى » في الفقه » وحث فصول النسفی في الخلاف . كل هذه الكتب وغيرها 
حفظها وقرأها على والده وعلى أخيه إمام الدین وعلى الأجلاء من علماء عصره"" . 

وكان حريصا على العلم » وعلى عدم ضياع وقته ء ما يحكى عنه ني ذلك أن 
بعض أصحابه كان يروي أنه كان بمتنع كثيراً عن الأكل لكلا يحتاج إلى الشراب 
فيحتاج إلى دخول الخلاء فيضيع عليه الزمان » وكان يلقى الدروس من بين .السبعين 
والغانين » وكان يشتغل من الصباح إلى العشاء" . 

- شيوخه : - 


(۱) ذکرذلك آکثر المترجمين له ء وجاء في الفوائد البية أنه ولد عام ( 185 ه ) وهذا ضعيف جدا. 

(۲) انظر مراة الجنان ( ۳۳١/٤‏ ) . 

(5) ذكر ذلك الشوكاني في البدر الطالع ( ۷۲ء والعسقلاني في الدرر الكامنة ( ۹۵/۶ ) 
واليافعي في مراة الحناث ر ۱۳۳/۹ ۱ 


س ١1‏ س 


۱ - والده عبد الرحمن بن أحمد العام العابد فقد أخذ العلم عن ناصر الدین 

۳ - جمال الدين أبو النجا . 

. 5 صدر الدين تر‎ - ٤ 

- رحلاته وأعماله : - 

طلب العلم في مكان ولادته : و أصفهان » > ثم انتقل إلى « تبريز ) فاقام فيها 
مدة وكمل الاشتغال وإقراء الناس وول التاصب وصنف المصنفات حتى حرج منبا 
للحج سنة ( ٤‏ ه ) » واستفاد من علماء الحرمين الشريفين » ثم زار القدس 
وبعد ذلك توجه إلى ( دمشق ) في سنة ( ۷۲۵ ه). 

و کان ول قدو مه الشام تحضر حلقة الشيخ بر هان الدین ویسمع در سه وشو 
ساکت كأنه لا يعرف شيئاً من العلوم » والجماعة لا یعرفون أنه من أهل العلم 
مدة من الزمن حتی نهم بعض الناس عليه فالقسوا منه أن يبحث فامتنع من الکلام 
حتی لوا عليه فبحث - حیعذ - معهم فبان من ذلك غزارة علمه واکرموه 
واشتغلوا نلیه. 

وكان یلازم الجامع الأموي ليلا ونهارا مکبا على التلاوة والتدريس . 

وتولى التدريس بدمشق بعد ابن الزملكاني بالدرسة الرواحية “. 

. )۹٤/۳( انفرد بذكر ذلك ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية‎ )١( 


(۲) انفرد بذكر تلك القصة الیافعی فی مراة ا نان (۳۳۳/۹). 


(7) بناها زكي الدين أبو القاسم المعروف بابن رواحه وأول من درس با تقي الدين ابن 
الصلاح ذکر ذلك النعيمي فى الدارس (۲۶۰۵/۱) . 


بت ۱۷ 


وأقام في دمشق سبع سنين أفاد طلابه فیہا فتخرج على يديه جماعة عة كثيرة » وأذن 
جماعة مہم في الافتاء . 

ثم انتقل إلى القاهرة بطلب م. من الأمير قوصون” في سنه ( ۷۳۲ ها ) فنزل 
نا نتان سعيل السعداء وول مشيحخة الخانش نتاق السيفية 1 و کان شیخ اخانماہ سعہد 

ال : : ۳( 

م تولى تدريس المعزية عصر . 

م ولي مشيخة الخانقاه القوصونية بالقرافة التي بناها الامیر فوصون له في سنة 
( ۷۳۹ ه) وعينه شيخاً لد( 

اما بغداد فقد دخلها آربع مرات " من غير تحدید تاريخ الدحول . 


- مکانته العلمية وثناء الأئمة عليه ٠‏ - 





جمع الشيخ مس الدين محمود الأصفهانى بين الفقه » والأصول » والتفسيرء 
وک ء' والمنطق ؛ والنحو ء والعروض » والادب ؛ يدل على ذلك مصتفاته - التي 
سیأتی ذكرها إن شاء الله تعالى - قال ا سنوي : کان اماما بارعا ی العقلیات ۱ 
عارفا بالأصلين » فقياً » ٠‏ صحيح الاعتقاد ‏ با لأهل ا یر والصلاح . متقاداً هم ؛ 
طارحا التكلف : مجموعاً على نشر العلم ونشرة. 

وقال الصفدي - في وصفه - : « الشيخ . الامام » العالم ء العلامة » المحقق . 
الفريد . الحجة » جامع أشتات الفضائل » وارث علوم الأوائل » حجة المتكلمين : 





)١(‏ هر : الأمير قوصون الساتي الناصري وهو صاحب الجامع الكبير في القاهرة والخانقاه 
الشهورة مات مقتولاً عام (۷4۲ ه) انظر الدرر الكامنة (۳۲/۳) . 

(۲) انظر في ذلك : الدرر الکامنة (ئ/۹۰)؛ تاريخ علماء بغداد (ص ۲۱۸) مراة الجنان (۳۳۳/4). 

(؟) بناها السلطان عز الدين بن أييك أول ملوك الدولة البحرية في عام (ہ٤٦‏ ه) انظر عصر 
السلاطین المماليك (40/5) . 

(4) انظر حسن المحاضرة (۱۹۰/۲) . 

(ه) ذكر ذلك السلمي في تاريخ علماء بغداد ( ص 5١8‏ ). 

. )۱۷۲/۱( انظر طبقات الشافعية للأسنوي‎ )٦( 


۔ے ۱۸ د 


سيف الناظرین إمام الفقهاء' ' . 

وأعجب به العلماء منهم تفي الدين ابن تيمية « في دمشق » وبالغ في تعظيمه 
حتى أنه قال - مرة لتلاميذه - : اسكتوا حتى نسمع كلام هذا الفاضل الذي ما 
دخل البلاد مثله . 

وسبق أن قلنا : أنه انتقل إلى الديار المصرية » وتولى فيا التدريس في عدة 
مدارس ؛ و کانت فرصة له أن صنف التصانیف العديدة الفيدة احررة » وانتشر 
تلاميذه في أقطار الارض . 

- اثارم العلمية : - 

إن من يلاحظ مؤلفات شمس الدين محمود الأصفهاني في شتي العلوم ومختلف 
لفنون ليقف مندهشاً أمام شخصية هذا الرجل النادرة في النقلیات والعقليات . 

وسأذكر فيما یل مصنفاته التي اتفق عليها جل من ترجم له » ولا داعي لذكر 
ذلك في المامش » لان المترجمين له قد ذكروها إلا ما ندر » وسأشير إلى ذلك 
الندور . فاقول : - 

١‏ - آنوار الحقائق الربانية في تفسير الآيات القرانية ٠‏ لم یتمه وصل فيه إلى الآية 
(۸۰) من سورة النساء وهي : 9 من بطم الرسول مد اطع اللہ ۳ 

۲ - بيان ا ختصر » شرح ختصر ابن ا حاجب ( في أصول الفقه ) صنفه للخواجة 
رشید . 

۳ - بیان معاني البدیع » شرح البدیم لابن الساعاتي الحنفي ( في أصول الفقه ) 
صنفه باسم السلطان الملك الناصر . 

6 - تشیید القواعد في شرح تجريد العقائد لنصير الدین الطوسي ( في أصول 
الدین ) صنفه باسم علي باشا . 

ه - تعالیق على مسائل . 


(۱) انظر الوا بالوفیات ( ص ۲۹ ) . 


بت ۱۵ س 


گے 


- تفسير اية الكرمي 

۷ - تفسیر قوله تعای : و 

۸ - تقسیر قوله تعالى : 1 1 چے 0 5 

۱ ۱ ۰ روم ۳ ظ٭_ ہے 

۹ - تفسير قوله تعالى : ا ا لاس ان کشرقی ریما 

۰ - تفسير سورة الكهف . 

ا - شرح و فصیده الساو ي لصدر الدين محمد بن رکن الدين محمد الساوي 
( في العروض ) . 

31 - شرح فصول النسفي لبرهان الدين ( في ال جدل ) . 

۵ - شرح ال ختصر ( في اصول الدین ) . ۱ 

1 - شرح مطالع الانوار لسراج الدین الارموي ( في النطق ) صنفه لقاضي 
القضاة عبد اللك . 





عم مر .بر سے 2 عی مارت 


fe 





۷ - شرح مقدمة بن ا خاجب' " ( في النحو ) . 

۸ شرح منباج الوصول إلى علم الأصول ( فی أصول الفقه ) وهو الذي 
أقدم له الآن . 

۰ - مختصر في أصول الدين . 

. ) مطالع الانظار في شرح طوالع الانوار للبيضاوي ( في أصول .الدين‎ - ١ 

۲ - ناظر العين مختصر في المنطق قيل : إنه صنفه في يوم واحر“ 
هذا وصنف أكثر من ربع العبادات على مذهب الشافعي مضافاً إليه أني حنيفة ومالك 
ووصل فيه إلى باب « الاعتكاف » . 





)١(‏ ذكر ذلك في طبقات المفسرين (۲۱۳/۲) معجم المؤلفين (۱۷۳/۱۲) والفتح المبين 
(۱۵۸/۲) : و کشف الظنون (۱۳۷۱/۲) . 

(۲) ذکر ذلك في الدرر الکامنة (ه/هة) ٤‏ البدر الطالع (۹۹/۲) . 

(؟) انظر مراة اخنان (۳۳۲/4 . 


1 1 ر ١‏ ۱ ¢ 0 اا 1 


احصو ل هو : محمد بن مود بن سلما مس الد ین الا صفهاني 
الولود باصفهان عام 5١5(‏ هم والتوفي بالقاهرة عام (1۸۸ هم . 





- وفاته : - 


توفي ٹمس الدین محمود بن عبد الرحمن الاصفهاني في ذي القعدة من عام ۷٤۹(‏ 
9۳ 


هم شهیدا بالطاعون » وذلك بالقاهرة ودفن بالقرافة . رحمه الله رحمة واسعة 


. )۲۷۸/۲( نسبه إليه السيوطي في بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) انظر في ترجمته : البداية والنہایة (۳۱۵/۱۳) » شذرات الذهب (/4۰) حسن انحاضرة 
(۵۶۲/۱) . ۱ 

(۳) جاء في مفتاح السعادة : أنه توفي عام (۷ع۷ ه) وهذا تصحیف . 


نت ۲۱ — 


Dur 
م ودی‎ 





ف 
شرح النهاج للبيضاوي في علم الأصول 


والبحث فيه من النقاط التالية : - 


- عنوانه ونسبته إلى الأصفهاني . 

- مصادره . 

7 وصف سمحه . 

- طریقته في الشرح وما فیہا من حاسن . 
- الا عذ عليه . 

7 خحطوات التحقيق والتعلیق . 





هو : « شرح ال منہاج للبيضاوي فی علم الاصول » حيث کتب في الصفحة الأولى 
من النسختین - اللتين قد توفرتا لدي - هذا العنوان ونسبتاه إلى مس الدين محمود 
بن عبد الرحمن الأصفهاني . کا أن جل المصادر التي ترجمت للأصفهاني قد ذكرت 
هدا الکتاب مهلأ الا ف لسبته لاک 








- زمن تأليفه : - 
ابن أيوب الأنصاري بأن شمس الدين محمود الأصفهاني قد فرغ من تأليفه في الحادي 
والعشرين من شهر رمضان من عام ( ۷۳۶ ه ) . 
- مصادرة : - 
لقد نقل الأصفهاني في هذا الشرح نصوصا واراءٌ عن علماء سابقین له » وأفاد 
الأصفهاني من عدد کثیر من آمهات كتب الاصول والفقه والتفسیر واللغة وغیرها 
من العلوم . 
وآفاد كثيراً من كتاب « اخصول » » للامام و فخر الدين الرازي » و « الإحكام في 
ستجده - إن شاء الله - اثناء قراءتك هذا الکتاب . 
- وصف نسخه : - 
بعد البحث في فهارس الخطوطات وزيارة ما تمكنت من زیارته من دور الکتب 
في الداحل ‏ أو مراسلتهم في الخارج : استطعت الوقوف على نسختین کاملتین لکتاب 
و هم : - 


. )۷۹۹( نسخة الکتبة الوطنية الفرنسية التی تحمل رقم‎ - ١ 


(۱) راجع الصادر المذكورة في أول ترجمة الأصفهاني فى (ص ۱۵ ) من هذا الکتاب . 


بت ۲۲ بت 


7 > نسخه مر كز الملك فيصل للبحوث التي تحمل رقم ز٠٠‏ 
واليك وصف کل نسخة : - 


النسخة الأولى : - 

وهى نسخة المكتبة الوطنية الفرنسية برقم (۷۹۹) . 

هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها ( ۷۰ ورقة ) . 

فرع من نسخها في الیرم الرابع عشر من شهر شعبان في عام ۷۷٤(‏ هى . 

بلغ عدد الأسطر في كل لوحة (۲۹) سطرا . 

وبلغ معدل كلمات كل سطر من ( ۲۰-۱۸ ) كلمة. 

وی سآ کے اسع فيا امل كل | دای لا يكب فا نص الهاج 
20.1010۰ 

الخ معاد خط مق سس دیق ہے عو انار وس 

مو بج 

۶ الكتاب بحمد اللہ وحسن توفيقه على يد أضعف خلق الله - تعالی : سعيد 
1 ندب بن موسی بن أيوب الانصاري غفر الله هم ولوالسہم > وكان ختمه في 
تحر يره مخانماه لشيخونية في الصلية وافق 7 فراع للشيخ مس الين ان" 
طيب الله بر اه وجعل ا حنة مثواه = من تالیفه بجامع ا ام بالقاهرة فی الحادي 
والعشرين من شهر رمضان ا المعظم سنة أربع وثلاثين وسبعماثة ) .اه . 

ومن صنيع ناسخها أن يشير إلى الأصل ب ہ قال » ول الشرح ب ١‏ أقول » . 


وقد رمزت إلى هذه اللسخة بحرف : وس ». 


- ۲۶ مم 


النسخة الثانية و 


وهی نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والتئ تحمل رقم (٠٠د)‏ . 
هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها ر ۱۸۳ ورقة ) .. 

الناسخ هو : رضوان بن محمد بن یوس . 

۱ 3 ی الا 

بلغ عدد الاسطر فی کل لوحة ما بين ( ۱۹ - ۲۱ سطرا ) . 

وبلغ معدل کلمات کل سطر من ( ۱٩‏ - ۱۹) كلمة . 

٠‏ هذه النسخة يكت فيا الا : وأى : یکت فيا نص الا 
۾ هده انسحه یت مها لاصل كله ١‏ اي يكتب فیہا نص ا ہاج » . 
وصفحاتها ل ترتبط بطريقة التعقيبة - 5 هو داب بعض النساخ . 

كتب في آخر هذه النسخة ما یل : - 

0 و كان الفرا + مرن تسه على يد آفقر مده واحوجھم له + رضو اب بن محمد 


ابن یو سه .ا هش م 
ومن دأب هذا الناسخ - أحیانا - أنه يشير إلى الأصل با حرف ( ص ) وال 
الشرح بالحرف ( ش ) . وقد رمزت إلى هذه النسخة بحرف «م». 
نة : من و رک (Y۲)‏ من نسخه (م) ال ور فه (۵ ۲) منہا ساقط كله من نسخة ۷س ) 
- طريقته في الشرح وما فيها من حاسن : - 
اهم الأصفهاني في شرحه للمنهاج بعدة آمور : - 
أولا : العقید بشر ح الکتاب ولا تخد عنه إلى الأطراف : من سرد آراء 
الأصوليين » وبيان آقواهم في کل مسألة » وبيان مواضع ا حدیث من کتب الأحاديث 
وغیر ذلك فتلك من وظيفة المحقق وا حشی لا الشارح . 
« انیا : الاهتام بالتحليل النطقي للمسائل والدلائل » وذلك لعرفته العميقة 


بعلم المنطق » فلا تجد مسالة فیہا تلازم إلا بین سبیها ٹم أثبت بطلان التالي والقدم . 


ہے © ۲ سس 


« ثالثا : شرح ما استغلق من معانیه وتوضیحه بعبارة سهلة سلسة تکشف عن 
وجوه المعاني الغامضة . 

٭ رابعاً : إذا كانت المسألة متشعبة فصل القول فيها وحرر محل النزاع . 

+ خامساً : إذا كان للمسألة تعاريف أكثر - مما ذكر البيضاوي - أنى بها فى 

« سادسأ : إذا كان الخلاف في المسألة لفظياً لا يترتب عليه أثر فقهى بينه . 

« سابع : يقوم بتعريف الاصطلاحات العلمية التي تصادفه - من أي فن كانت . 

* ثامناً : كان حريصاً - في هذا الشرح - على أن لا يقول كلاماً غير موثق 
فتجده يعتمد على كتابين هما « ا حصول ؛ للامام الرازي و « الاحكام في أصول 
الأحكام » لسيف الدين الامدي . 

7٤‏ تاسعأ : ولا يوجد اختلاف بين البيضاوي والأصفهاني - غالبا - لان كلا 
منہما شافعي المذهب . 

» عاشرا : ولقد کان من طريقة الأصفهاني فی شرحه لهذا الکتاب : أنه - 
بالإضافة إلى ما فی التن من الاعتراضات والأجوبة - يأتي بایرادات واعتراضات 
ممكنة ثم یقرر اجوبتها . 

# حادي عشر : من منہجه وطريقته - في هذا الشرح - أنه یذ کر من ا تن . 
المسالة بكاملها - غالبا - بخلاف الشار حين ابن السبکي والاستوي . 

الماخذ عليه ۰ - 

إن ما بينته من طريقته فی الشرح وما فیہا من محاسن لا نع من إزداء بعض 
الملا حظات التي رايت أن أنبه على أهمها : - 

+3 أولا : أنه یتساهل في عزو الارای. من ذلك : - 

١‏ - أنه نسب القول عنم تفويض الحكم إلى رأى النبى - صل الله عليه 
وسلم : - مطلقا إلى العتزلة كلهم وهذا فيه تساهل ؛ لان القائلين بالمنع بعضهم فقط . 


د ٦١٢۹9‏ ہس 


3 
: 5 1 ۱ ۰ 1 ہے 2 ۰ 
؟ - نسب القول بان الكافر لا يكلف بفروع یال نی الحنفية كلهم وهذا 
۳۳ ۰ مس gf‏ 8 سر یم 5 1 7 ۰ ۲ 8 - ۳ 8 
تساعن ؛ لان القائلين بان الكافر لا یخاف بفررع یال هم جمهور اسنفیه > مق - 


۳ - نسب القول بان الاستصحاب ليس حجة لجميع الحنفية وهذا فيه تساهل 

راجع تلك السائل فی مواطنها حيث بينت ذلك في اهامش من الکتاب . 
ثانا : 'ينقل من : کتابی و احصول ؛ للرازي » و الاحکام في أصول 

الأحكام ؛ للآمدی - أحياناً - من غير تصرف باللفظ . 
وأحياناً يذكر بان هذا النقل من « ا حصول » و ١‏ الاحكام » . 
وأحياناً لا يذكر بل ينقل النص من غير عزو لأحدها » ثم أجد ذلك في كلام الرازي ء 
أو الآمدي . والأولى أن يذكرهما أو غیرها ؛ لإرجاع الفضل لأهله . 

ثاثا : لغة الکتاب تتمیز بالسهولة والفصاحة بشکل عام » ولکن وفع - من 
الأصفهاني - رحمه اللہ - أخطاء لغوية لا تتمشی مع فصیح اللغة العربية اليك أهمها : - 
١‏ - إدخال ١‏ أل 1 عل ( بعض ) وعل ) کل 4 قد وفع ذلك منه في كثير من 
الواطن » وهو مناف لفصيح اللغة العربية عند كثير من النحويين 
۲ - ادحال ر آل ؛ على « عير ) وقد وقع کثیرا - أيضا - منه » وهو خط عند 
جل أئمة اللغة العربية . 
٣‏ - محىء « ام » بعد ١‏ هل » وورد كثيرا في الشرح » وهو شائع لدی كثير من 
المؤلفين وهو خطا . 

س خطوات ال لتحقية وال لتعليق : - 
١‏ - بعد الحصول على النسختين بدأت بقرائتهما » ثم شرعت في النسخ وكتبته على 
الرسم في العصر ا لحاضر ‏ واعجم ما اهمل - ولا اشير إلى ذلك إلا إذا كان المعنى 
۲ - ونظرا إلى أن كلا من النسختين ۸ تخل من سقط ؛ وتصحيف ؛ ونحريف › 
وأخطاء كثيرة » فإنى ل أقم باختیار واحدة لتكون أصلا فی مقابلة النسخة الاحری عليها. 


واثرت أن أقوم بتحقيق الكتاب على النسختین - معا - على طريقة النص الختار حیث 


ست. ۲۷ ہہ 


انت الصواب من الکامات ء العبارات على احدی النسختین التى و جد فیہا الصواب 


ثم أشير في افامش إلى ما جاء فی النسخة الأخرى . 

۳ - إذا وردت زيادة في إحدى النسختین و كان إثباتها في النص لا يؤثر في العنی» 
او كان حذفها يؤثر فيه : فإنني أثبتها في النص وأشير في الامش إلى ذلك . أما إذا 
كان حذفها أو إثباتها لا يؤثر في المعنى ولم يكن فيه زيادة فائدة : فإنني أثبتها وأشير 
إلى ذلك في الامش . آما إذا كان إثباتها يخل با معنی : فإنني لا أثبتها في الصلب » 
بل أكتبها فی الهامش وأشير إليها بعبارة : « ورد في نسخة كذا زيادة » . 

٤‏ - في حالة وجود عبارتین کلاهما يؤدى إلى العنی الطلوب لکن إحداھا تزدیه 
بصورة اوضح أثبت منپا ما هو أوضح ح وأقرب إلى مراد الشارح الأصفهاني امسععیناً 
بکتابه ۱ بیان اختصر » ومصادره کاحصول للرازي » و الا حکام للا مدي ۱ 

٥‏ - العبارات والکلمات الساقطة من (حدی النسختین » والعبارات التى أثبتبا من 
خار ج النسخ لاقتضاء السياق لا : اجعلها بين قوسین معقوفین . 
5 نت مو صع الا یات من السور ۰ 

۷ - آشرت في الامش إلى اية کل ورقة من النسختين ووضعت ھا علامه ت . 
م - حرجت الأحاديث والآثار مسهباً فی ذلك ومبيناً درجته - ما أمكن 

8 - وضعت الحدود» والمصطلحات 1 وأسماء الکتب 4 داحل علا متي 1 

٠١‏ - عندما بتي النص اقول أضع فی آخرہ رتم وأشير في اطامار و إلى مكان 
ورودہ . 

١‏ - وضعت الجمل الاعتراضية والظروف داخل شرطتين بمكن بذلك ربط أجزاء 
الكلام بعضه ببعض . 

۲ - وضعت لأبواب الكتاب وفصوله عناوين خاصة بارزة في صفحات مستقلة . 
۳ - اشرت إلى لاصل ( وهو كلام البيضاوي ) حرف «ص » وال شرح 
الاصفهاني بحرف اش 4 . 

۶ - في حالة ما إذا كان - هناك - مجموعة اراء حول مسالة خلافية فإنني أجعل 


سے ۲۸ ہمہ 


۵ - لم أتعرض الأصل « وهو نص الهاج » بتعلیق ؛ حیث إنى اکتفیت بتصحیحه 
و مقابلته مع نص المتبااج بسر ج أبن السبكي والاسنوي والبدخشي حيث إل التعليى 
اص عل کلام الشارح . مع العلم أني كتبت نص الماح كتابة واضحة حتى يتميز ع نالشرح 


٦‏ - قمت بتوثیق النصوص والآراء التي یقلها الأصفهاني من غيره ٠‏ وأشرت 


أى مکان ۾ جو ده ٤‏ الکتات التقول مه بكل دعة و ہت ۰ 


۷ - إذا ذكر الشارح مذهبا أو مذهبين في المسالة فالي اذكر بقية الذاهب - 


کی 


ا فی 


2 الساله = مع عا » هده انداهب إلى قائلیہا وذكر المراجع التي نو جد فيبأ هده 
المداهب . 

۸ — احلت السائل الا صولیه الواردة 2 الكتات عل امم مصادر ها الا صولیه ۱ 
9 - قمت بتحرير محل النزاع ني المسالة التي فيبا إیہام وغموض وعلقت علا » 
ذلك من خلال الرجوع إلى عادر هذا لش 


۰ - عزوت الأبيات ال" لشعرية إلى قائليها » ؛ کا أحلت ذلك على آهم الصادر الشعر یه 
و الادبية . 

۱ - تر مت للاعلام تر جمه مختصرة مبینا في ذلك الاسم واللقب وتار الولادة 
و الوفاه واهم مصنفانه والاشارة إلى مصادر تر جمته . 

٢‏ - قمت بالتعريف بالطوائف والفرق والذاهب والأماكن التي تعرض فا 
لأصفهاني في شرحه . 

+؟ - وضعت فهرسا للایات وفهرسا للأحاديث » وفهرساً للاثار » وفهرسا 
للأبيات الشعرية » وفهرسا للأعلام » وفهرسا للطوائف والفرق » وفهرسا للمصادر 
والراجع التي رجعت إا في تحقيق هذا الکتاب » ووضعت فهرسا للأبواب والفصول 
و السائل لكل ملد . 


هذا . وآنا لا آدعی - في عملي هذا - العصمة في كل ما قمت به ؛ فإن ذلك 


ےس ۲۹ د ۱ 
فرخ ۲ 3 شرح المباج » 
ا 3 


لا يتيسر إلا لمن عصمه الله » ولكني بذلت جهدا - آرجو توابه من الله - فی إخراج 
هذا الكتاب بصورة تكاد تكون قريبة من الصورة التى وضعها مس الدين محمود 
الأصفهاق حيث صنفه . 

والله أسال أن يوفقنا إلى طاعته » وأن بجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم ؛ 
وا حمد له اولا واخرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله و صحبه وسلم . 


احقق 
د / عبد الکرم بن علي بن محمد افلة 


72 
ھچ کے 


2 
یسل یں لاو ری 
0ھ وم 


المجلد الأول 


نماذج من أوراق النسخ المخطوطة لكتاب 


شرح المنهاج للبيضاوي فی علم الأصول للأصفھانی 


a ۰ 


7 ۱ ۱ 
لمان ا 9 ۱ 90 
ا مسر الرہا 2 مه 


مج 


۱ ىم 


٭ 





ماد ی می زی زوا 
ره لامر ا وس 


4 ے اک 


صفحة العنوان من نسخة رى » * 


مه 
۳ 


2 
را لی 
207 وی 


- 


ست 2 يق لتم وال 5 ٠‏ صل اس عل سي کر 5 
گی سیم اصول انعم مود ان اجا (ا ورا إسمانؤومالالمنيرنافل بط 
کر لع وسج ونا توه دم توي اصرل لتايس مر شلك 

توه اص رل ل میرم مشت لع اصل سبط سا یل ای رالد سی 

نم لال ناصو لالہ وان دس کر زع شور 22 


وھ ٠“‏ کوش وا ای مزال 7 
عر هرد - نم کج )هت رس (ص )عبر ماع راسيلا هري ضا 


ک4 
الي 


> عون ۳۹ 2 


م 
بعسلم سو م اللہ رکنم كن اصرل الذن لىن صر يم عللاها و و۷ و لکیہ 


خمصے مرل دک وا ایز ومز سر لاصول الأول اعد لامر ا این مع ص 


امل اطا الط راحت را بلا ا 0 مما له لزي 
ال ضا یک ولا رم 1 العم ا امیا اع | یں ماود 
اص چ ال 0 امزوا دار رلم 
موی یناد لا ص رلا لطم وع ول د ولا می ما مه 3 
سر ره دع زیو ولا دزی( اس 8 
ف جروا سل گر فاص لن و لے ۷۵۱ ام ندال 
المي صلا نا ن ميرو ولا( متا | بین لسن وج يننا ايلاد 
ریم ارات نامر هرس 





الا راش جاع الا ولاف ری _ لاس نی لضام 


کول رن ورای ی اما سا يدش چا کور 


* الورقة الاولی من : نسخة ۱ م ) * 





اسم لا ای او ا گا ہیں ارامہ م حر 2 07 26 مت ز کے ٠‏ ژ۷ گر ٣‏ 7 ع 


ابا سیت بر و اس م اي انا اس مد الہ رای 
1 سس ت ا را رم رم ۸ 3 ر كر 7 انز و الیش ۳۳ 1 1 يل واس 

ماما سس سا و ور 2 لفط وا سد 

ورن دقو ول نان با مرگ مم م معرلم 2 لا مر 7 الوم تب ار ام۸۸ 

عر روکد و زا بر یش ا رد کن دا نع رش ا سردا 
منص لار ون ضر اترم لا و ۹لا ا ,سومان ری الما ير 
یار ما سود اي اه مار نزو 7 
العم سنا جا الوم سپا و/اياء را سا مرا الا ور کالم بالل 
كلاسن ورا مط وكا ا لرل ار زی رف اھ وا مر 
ام سيم رعا نو رسعطوث معا او الس امو 1 
اسف وا مادىا را دز ره له را رن مر 
یداه والاسن] ؛ ۳ وع لابا ريط 
و اما یٹ موز مالا زر اه از ٩۷‏ م ا 
| رل رن 7 از ) با لے ادر المت وما ما رامل عه مہ يمييوهد وا اعدا اع مس تا 
ام اد بش لان ما هنم 
هو دل 7 وی یت با مع ارادا ا دک شالس لاطلا 
2 لمران تمہ پیا ای 7 حال خن و روامص رکا زمر 3 
الي رال ر وای رالمْہا شاو ار )راتا زا او را انان مل رصم 











* تابع الورقة الأولی من نسخة «م » * 





باون الطلاق داقمانالزح در [لاشتناعي) لما الا ماع سند وط 
عض | لما رو دہ | لہج" 1 1 اوک رحلا وحیتب‌فا دا حل ای ما 
الك سی وجب لہ مالل نا دالیم فان كانت اکا دنه ها عو رد)4 الل 
داقو فا لی اذمل ابه انضا وهوواي المرع! با بچالجہاد 
تیولوا | وا اجتما دای نحل و نس سل | موا وحن دُرخالم) پا 
ادا لإ ناكل طلا كران تخي رعرقضاالقام عشم لاجا والاول 
د هو رال جاح فلكو نوھد ا لا چا د الئل ی( بیع تحاحولنا لره 

ا حل وا تكب رساج حال با لعبیروجبکلیم مفا رف لان تش الال اب 
احا 3 الإو لاا لھ را لف رواج والبواشارالصع لعو لو وسعص 
سل و داندارادا لم ڑل لیا لاجہا دالادل دا لا فالا نا الا“ 
لاسقحریالاجہاددھزا النت ص ل عینه كور رحد ا لعل ذا ابس 
و فاا لصف هل لاس ات روما الاماه فو لاان لامعا مقل الما 
ماق الات التاق ولا شا و ست مسا لالاد وع زالافنا ہُو 
دقلا م احل تيقل والب لائ هلاقو للد لالنا دالاجاع ع خلانه 
ا مما رخوان للاجاع عير ڑماتا مقصودمااالا بحصری 
الی؛اا مهروما ف هالاسى' رل لرا مص ینبم لان مشايل 
يمن الامو الملا ا لدالاو لال فصو ليرا ريف واوانصف 
التروط الف وإلوادي ده كو زافق درا نیام عن رهب 
اما مه شکواوانتہاعا منهاو روا معنداوٹتفو را یم رحيزعليء 
شوه از دان اما مه حائقد ربعو مرا هی حداها برای ج اوه 
ور مهات وهو مسف حسا را لاام وا لصف لان دا مالعا 
والتائسع مهلا لاد اما بسا لا عبد لاعا عنریقلووواما لباب 
عا نق الحا د تم نوع دا ل زیا جب لا رئاد لب ی دالھلا ی اا 
اكلا فوا ريعي وال رع له ا جوم ا2 ور لی لى لمل مفتضا 5 
والنا لب لا ڪور عنروجو دای رڪرو وعرعرمرللضرون دابيا انوا 
ر 
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* الورقة ما قبل الأخيرة من نسخة ×م؛ * 


أن ن طلقا ا حرا هلا ریا رلوک ره لمرالاءصار سن 
٤‏ 'عرابدادد ان ل كن لرا ل فاخو لو نعل و یلا تصوأ ی ارت 
و احاح و عمووي وان دان اما ندا فم الاعنا دعو ارخا دوعا جو از 
لين ل رآ مولا لم ر هماسا یالظالردھوالا نا سو لا حتام _ 
٠‏ ا انول ں 3ھ وح زلا حابن اهلان 2 ہزازر رم فراع د بو الاين ۳ 
عا اوا رمه و لیت رلا اعود ل د لانو ا وا لو لىل مار عووالاضا 
لقلا لىت ار لبت لا قوالهبولیللنقا دا لاجاع عل جلاندولوط لو تو 
ل سف ر هالا سییر چا ول یادا یکر لە تول کول رو لاالاا 
اا نىلىت البو قا لوأو اا صف لس المع د لاسروا دطرىزالاخپادمڭ ‏ 
لصوم لوا رت و لديا )ابعص مرف ا لنمو عل يم الف 
نه هداما نهف الاما م و لیوا لیت حو تول لا ممالا لاجو از تال 
ولقا لان ىقو لرا تور الاجاع وزسا تا عاجوازالی(یم وا القرع الگ _ 
لائة لتو ہڈاالزباں مہددالاحاع جه و مزاالوریا لالہ فرعي 
باخہّال داشتلل لہ زلفاذ و ہو را جع نا زأالاحاع ا بووین 
ایہر زی ادا بو حر د۶ چوا الزیان ل بوتہراحاعاهلردالاووک 
الامتللالانقالل و رذآ للا انتا واحوالالنا سر نریم 
ول وط اتو لقاب ل ونه عت سوبو عواله لروابند و شا وووهابا ٭ 
رما استو لبه ا عع انعا دالاجاع ع خلاددتمنوع لا تو یو لاد 
اسل تمو محا رط ىه الاحاع الما نيدو زالاشتفناللواءى. 
لیرم دلیف کی لاعصا را لاجنبا و و تقو شمسا بم واستضرادم 
بالا تال اباد ده لاجر ولائ ماموربا لارا وتيلعارضيعومتاشلو ' 
ا طحو الئهة | طحوا ال رول او الا وسا و وع ہوا لومز نانا یملع 
داب الد تا ی سنه رتو له د سس الس زندا الاو( جم وص وا لالوجب 
بعد الاجا دو التا و لاتضه و الراومراتبی لؤوم العول 
تلا تاه یا تدر رہ ری وله لاستفتا والفووع یه لامر هب 





* تابع الورقة ما قبل الاخیرة من ذ نسخه رم * 


ETE‏ . اضو المي مع در 
7 زےاخوص لوا مسبونا صو ره تر م تهر راص ور مرل _ 
دن سر7 | تفر برا ص ور الف مز کو را مرا سر عم با عدي 
صم ل < لماعتم اص و راشم وکا لا مس علبلا د لك رلارعمق عل 
ماو ما و مع رفصا لمستتي زول زگ حح نضا زا صراراافق 
رضم را دعا ا عت سر صا نرو لاخ را عتا را لات فان سیر اصان 
”س لاصو انم ا مركم ا عس اصا دم لاحر انس الہ _ 
ر 7ا عک رتا ص رز المع را عرسا اعا 
انع مان و سرلا صا لمعلا زمر م 
ری سکم عرص رد ارس 
کر اہ ہی پر نے 
0 ال لمع رل صب ر لهي م مر ر کرک ر شر ا 
هرهم تهج يار الفمم با نمحر نے تعفر حل ران وان 
عر لقم و لا جها لا | | حبر ر مع رنہ ل 70 دا خض از 
القت و5 لا انتم ماو راد کار اشم یکت در 
خر ر لهم رم زلا دالس و اهر مسا ہی 
,الصا مرن و سرع من فا رلا ےی ر هده 
راا اعتبا را حر زا بزعا سما يردأ گل ر ر 
با صاع رک لاز ناک میا مزا رل مرا انا اسر کا و 
ےوالظا مر و امور عیرس واا ا ته نوا ۳ 
لعطح و انو مر رصع غير ارو شود اجرب مرح 7 
معا رہ دلا بأ معن رھ کا لی ناب ینہ ز هر ار 
عا معیدم منصلا راص اس ونا کا مه إن | 4 
سے حرا ارصح صا رمع قاط ع اما 
ر ھ٠‏ اراتا ستنيا ط۷ حك م مذيا م لاك یا ستنيا سنا للا تعرس ده ا 
خی ملا تن ہجور وہ سن ہو وخ ع ابرلا ار کل 
لآ ہے فو ارو صا( الستني رمعا ر رطا عل إل رلا بل( ی ع ر فرط لبر 
قي ا مستفخ دا مرا وكا لاک سذ رعا لم عدرل را رد دما سول شنم 
لاسما ولا ستھتا ,و اا لا ا طغیہ ليس نماد با مرلو( 


۳ و )رت کے TT‏ 


* الور قة الاولی من نسخة «س ؛ * 


کر ۷ م ل ل وا م ا ل وا دوہی 
0 عو وہ 1 مک غ E‏ سيك ب ا 
Y -‏ جر فشكن / اما E‏ و الح م ال عه ۱ اک ہر کے رر ے 

گی و 2 3 5 TEE‏ 0 کر کچ 5 SS E: Fg‏ 
2 رد احنا 2 کک FS‏ خسنا عا ام > سن را 
3 ال قل حنا ۾ ان را رط ورلا صما 2 وا سملو م CS‏ د رد 
جا لفت مات رہ ٹب 7 سلوع سا رسرں صا شتير راا مار ت یتر رت 
ص رایع وما ها _إصارا لضت ٦‏ ا و انغ ال الاح ا 

2000 


/*. نا 
9207 دان گر 50 اس را نتم (] سي ريح العم کے بر کے 5 
۱ تعر زا ,مس لاطا 7 مرل العا ا گج 
1 حزم من الک رد الت رو یما کا ر ہا ا 7 2 الس برزلیان الا وال بے را 
۰ لے : 7 
۹ اثارم ا طابر ا ګرا نا ستو : زو ار خر اکا الع راا طا زاوم هچب ی 3272 
عن ر2 4 م ا معلوء ( رد : اتس درس لصا نما .العام عص اصاعتمال امملرم ماما 
r‏ بر / ۰ 
:1 لا رگن كرميد انان کر و اپ سر سس شار رک تم نے وکر یز یما 
ابعل اندم اوہ مضه( لش فلا کے جا 
توا تفا شولا معا موا دا مہا ہیور ولس ارت 2 
ان رز عترم لا 1 نا زان تمدقا نعل ركم ران لوجعلا جروت ر ورس 
7 )ا ما و صم تخل مالعل سفر ر ها لاعفا تم هد ن 
مهب اسان اس 7 مز العم ستولا ره تعر انار 2 2 وف 
اسا رمع وا 0 را مر اعم ننف و اكز لايش ا ا اتا رامع ا كو | و ٹوچ 
صر را نای رو 
/ ( َه ما کم ناحتما رصع مخ رللا عرفتم الشهه مور موس ۴ 
لعا نسم و الا ٠إ‏ عتبا رسعسهزا 717 عوك مو عار بف ل 
عدار ار 1 سس طس ا ماد مرول منت 7 مه 7 
ص 5۳ للا ع را لمر مرن رو ربا ره نا مها رح رم را مخز نما مورا نا گر اکٹ سے 
سس ,الح افرص رول رع تہ إلا نا عسا روز سا / ۱ و 
ا رامعا ول رم لعزا لنم اعا عرو انعم( سنا بعری الب فا سح اھ رہ یسک مز 
سلگاعاط,/ وانتعل ر بل انا ل انیا خسار سوا حاط راو التو تر ررح سے 
3 لالتعا فا 2 وسر الد ال رر عي احص رركو را 7 ہے رقف 00 
با تھ رک با کو امسا ء AE‏ سے الہ ام تر ركو را لصم زمه احا طم يمف 9 
کف علدا تعارز معنا 2 79 ور د زتره انر وا کر لارا ل مت ہے را حك 
| سار لحم ۶ ورس اکب مل وی 
سس سم تاب حم اق رو مهم . سنہ 
1 5 وع ر 
x‏ واک تر رر سی ما رما راتما ٣۱‏ ل هل زوم : رين جیا 
1 لعل الط جرا ومس علإ نا :"هی پر س مل ود r‏ 
کے تشر رادار سراما ورا نلا هلا م ررم روش وہ 
د اور رر د معتل و جم نسب لات | 7 ۱ 1 رت رذ گر 
چم #العلرسعلمات) نشی سستدا و «مزلاخرعنا ,شرع ال تعلها بان مني م مل 
اد الف رلا ستذا لعا 1 2 ناسرع صا و /احلا و هلما تال قب 286 ہے پم 
رو مر د الاح رب عزائعم الام الس ۱ رات گت ون م ۳ 
3 اور ارس عم العا عن رونت ا لالم کج بر 2 4 
ماس عیم الحا الصلر جوا جب ؟ احضرحرا ۲ مل مات ۔ سیا 2لا 
۳ + عفر و علايلتم ور ملاح ا اع ح زرم ا 
3 نا ع وم ا الامو رال رط ) کو وی 
5 نس م کلف فليا جز اعتا وا اتوہ ہا زا کے یں f‏ م 
مس ندر امسا يارالن بح يمسرا تا مم اللي مع مع“ متا 


0 


ہہ چٹ 8 ہ‫ ہے 
Arti |‏ انا ۳ ee‏ ہین رس 15 


e 


ہم اتنصارع يارس عا وکا علا 
Fa‏ ر جم الا حا ١س‏ مسرالحل مکل INE‏ 
2 ۱ 2 مزل كنا رابب صا e‏ وو 
کہ ON SOAS‏ 
ےو 5 رن نی ول 7 
جس اذ 7 ا "راہ ر نوم ۲ 
١‏ ۳ ۸۳ دون 2 پک می 


۴ هب 7 7 
تابع الورقة الاولی من نسخة « س ؛ 


ا محمد زترقاز لز و صتا نتان هرا ی الروج تو مامغلا عم اللا ررر أ یمه ها 
و رانا هراچ | ہیں |نمص رح مقع برالطلإ تع ا نا رہ دفر ر طلم ايوم لا ب نهم ایر 7 
ا رول اة تامسن ع لائر درم غ ادعلا علو را ہا خطر رايت یلین راا جاتر 
/ لا ضف تار ر لک رصیا کی الع رخ الا /2 ١‏ مخ اجه VEDI‏ 1 
انا کار تسم ایا( مرا صا نع شتا نورا چا د عن ا نض طلا ریز از ت 
کا اصع زک رانک 7 مسر جریا ده اد سر ے علا فط رال ر ر | فرا ر | 
اح لان عر اعا نص لا جا ]فلا وٹ زاجعا دسلاو رفير تا نگ 
اہ ضز سنا رقيما کر لسار لیا کنا لکا تا او فاخرج 
الا مسللة ےر ےک العا لسا ن لاختا دک رخ ملح ا را مسف لار لل اخف و ا كمرك 
[ لسا نرق اضف و امسا 1 )اش ها فم رلا سفت امس ادل کور لافنا ای رل > 
د ر رلاضا ب لم را کټ را رما كل عنم لا ر دال پ رآعل دكار صوع عل رص ور 
مقترار ھا ہک رسر راف ۷۲ سان الم ر ےر ص را زاجراغراء اعلا ای یزو احكار 
عل ممتي الاتعا ق واخظدد تل ا مس ٹ را كو زیم را حورا مي لا لاجر[ . 
لعو لان ا لاخو زد لإ سعع رل غا ع علخلا لم زلا شعقر/ا جاع جلا رجام ا حرا رعن رم" 
لصن زا بعاللای م را زسلیرا پر را لی للا مزاع عل فی 2_ما نزاخ م عر اعم ل ل جاع ل 
رما نا عل صرر زونه بها انوم الفت و درل زا الزما ن يدر /اجاع ولان العر ر . 
ارا الو کت رع ر ری نامرع ای طض رت اهام د ف رچ رر اټ ار 
ل دگرالفت رپس ے (لدعا لس س ر زارط رز کج ماعل سزا ال لمع زیر 
ا می تال ملاظ رخ( < نوص عل العا ءا لعاررم + اباسہخکورلاستنتاللعام اخ | 
)لاس لا/ سخ ' مهو رعلل انبكو رلا سمغ نا للا | نحذا دلا جما ع حل دلجو بكلمزالحودم 
لش نلاعصا الاجا ده إن ادعلراء كارع هر درو زی الع وا م الاخصارعلئجرداقا وام 
علا لرعو | عل تر رل جر د ولا ں لىم )لحا 2 ال و ےجا م اسقورا اسن 
اسا رجا دولا باستنا ,بع ر۷ چا د ولا قب د عل حندا راب ا كيديا مو رالاعتيا, 
لولم واعترو | وا سمف تا ا میت هرهز مما عتا را نا قلا عتا رولا زم ا كهدرلاعنها رولا زلاستۍ 
سرلا عتا رہ سا النراز م,ستلز سا 7ا لز وما رخا لاحيّرا د عنام للا ستفرا وا ب عاسو 
الان تدر د ل تارج سل واا ص ارات تحضو زط ن ۱2 ریم زالسوارسوا از 
27 یھ ااا ع رکټ رودم رد ع نا اال و زاو ۲۱ طنعو! انر را طحو اال ر سورد و ]مرت ۱ 
ا راطع کزسرو زجب مل لام وضع زا لخلا ار لا ملا ناموس سخ رع رح و 
الاح می راښ ولا حر نخر اتعاوا رو دعو عی ال رک لحيل ص ابر عټ) عسوم رم رالا راب بورع 


ع . مت ۰ 
* الورقة الاخيرة من نسخه ٠س‏ » 


کا مل سن رر سوق وس کول د ص اا عپوال زم عنما زر عزو اک عم احرض !نکی ان 
1یا عا ع صو زا ضرا یر رسور کا شر 21( عتا لسع( د کا رحیاهلنا رز ور عدر حو لهاع 
سلوا حصو ص لو ےلم رکا حا +7 کو راف رالعضرا دوا یکس ا لیس عا ڑا بعر 
٣"‏ حہا ¬ ر تلا لا رثا حرّرا دلا بلاطن ف إلنا ل وط رور الوا اند و اط مرا ار رز 
پر ل(عل ان (دطاع وا عر ل[ كضرا و الرأد مزا لسیرح قور رال رزلا د مالو لالہ ص رکا 
د اما لاال خزا حتماد مما الال اغا عر رخ النرو۶اخ الل انالك فی) یی 
۷ صت نا معا ل الد رو۶ 3 ال للم مسرم دی را عل زی عبرا زلا سسنتا رللا صرروا لالز 
عل ور سمغت اصع رکا یزیر ولإلقوا لا نكمي رالو راصرزواحرع الرس ول نو مک 
20 سل لامالا ال إو ج الرس ر روص مغل امت رلم له اشعوء وخر ر ان هکس وت 
ال وا شع ر وال ! لصن و ليا نطراعڑران ص عدره ا مصل! کا سخا مرو اعرا ضا ے2 فرب 
ميف مركو ره لغ !صر امرش ولا دس ان نع مهنا عل وص و اع رو سران تال ترا هل دم 

لسر ازالمتلى ري الشروع مر حرا تعر زالرم]لاسلیر نلا صرز وتيك زا( خ الا 

ل الست رج ولیک الط رتم ر(لصلرہ علیہ ےر و اشر وضع | عار 
متا کہ الہ حس زت نیٹ عل راض ہز ل انر ر 
سعير ايد بسر سرپ اب ر ا نفا رن 
عم رال مرو لوا ل ر روا ز خض ولاح 
عل جل شير صعي) الح 
سرا رمم عمش جام ۱ 
د داقو حرام مرگ ره 
ٹا زی[ لم نیم 


اللہ 
د افو ايراع سح جرا ر لصفا لطا اع راء ر 
انوا مزا لیغم مجامج 1 كار الفاعرۃ ارو لا ھا وی 
و دعس زور متا | ہت رر شر وسبمم] ہہ 


* تابع الورقة الاخیرة من نسخة وس , * 


سس 
کٹ کے 


7 ال 
or‏ 
ھک ی 


زعا الأول 


سال نود اسا رز صاز 


٤۷ھ‏ — ۷4 ھہ؛ 
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دم ا 
091 نکی 
مدب این 


کلم الشرییت بالربااض 


ان مسي 
لئ 
شع رد نك سمود أيه 
جامعح اللامام 


7 
ی( لی . بسم الله الرهن الرحم 
ایز 9وس وبه نستین() 


7 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم ۲ 
ص - أصول الفقه : معرفة [ دلائل الفقه إجمالاً , وكيفية الاستفادة منبا , 
وحال المستفيد r‏ 


ش - لا كان الخوض في العلم مسبوقا بتصوره : قَدَّمَ تعريف « أصول الفقه » على 
[ مباحثه . 


ولنذكر قبل الخوض ]"" في شرح تعریف ١‏ أصول الفقه » مقدّمة فتقول : 

أصل الشيء لغة : ما ينبنى عليه [ الشىء " » والفقه مبنى على أدلة ] " فسمي أدلة 
الفقه : أصول الفقه » وکا أن الفقه مبنی على الأدلة : كذلك مبنى على معرفة الأدلة » 
ومعرفة كيفية الاستفادة منہا » وحال المستفيد . 


فلذلك جعل ا لصنف أصول الفقه العارف الللاٹ . فلم يحتج إلى اعتبار معنيين 


(۱) في م «وبه الاعانة : وفي س و رب تم با یر » وا بت هو الأحسن . 

(۲) ها بين المعقوفين مطموس في « س » وحرف الواو ساقط من « م » 

(۳( ما بين المعقوفين مطموس في « س » مكانه بياض ؛ ولفظ « ما » ساقط من «م ). 

. ما بين العقوفین مطموس في س مکانه بیاض‎ )٤( 

() قال ذلك كثير من الأصوليين انظر العتمد للبصري (۹/۱) فواتح الرحمرت (۸/۱) 

ارشاد الفحول (ص ۰)۳ التعريفات للمرجاني (ص ۲۸) ۰ وقال الطوق في ختصر 

الروضة ( ص ه) : « أصل الشىء ما منه الشيء ؛ ء وقال الآمدي في الإحكام (۷/۱) : 
« أصل الشيء ما يستند تحقق ذلك الشىء إليه » . وأما الأصل في الاصطلاح فهو يطلق 
على أربعة معان : الدليل » والرجحان » والقاعدة الستمرة » والمقيس عليه . والاول هو 
المراد في علم الأصول انظر شرح تنفيح الفصول (ص )١5‏ » وفواتح الرموت (۸/۱) ء 
وارشاد الفحول ( ص ۳). ناية السول )١5/١(‏ . 

. ها بين المعقوفين مطموس في س مکانه بياض‎ )٦( 


۳٣ —‏ س 


أحدهما : باعتبار الاضافة » وال خر باعتبار اف ؛ فإن مفهومه الاضاني بعينه مفهو مه 

للقبي » فلم یحتج ذكر حدین لأصول الفقه » احدهما : بحسب الاضافة ء والآخر : 
5 ۱ ۱ 0 

مسب اللقب ؛ فاختصر على ذكر وجه واحد ۱ 


ومن فسر الأصول بالأدلة اعتبر لأصول الفقه معني : 
أحدهها : باعتبار أنه مركب إضافی 

والاخر : باعتبار أنه علم لهذا العلم . 

فإن مفهومه الاضانی غير مفهومه العلمي . 

فان الفهوم الاضافي هو : أدلة الفقه . 

والفهوم العلمي هو : العلم الخاص . 

فاحتاح إلى ذکر حَذین لأصول الفقه : 


قوله : ( معرفة ) كالجنس يتناول أصول الفقه وغیره . 
وقوله : « دلائل الفقه » جمع مضاف إل“ المعرفة » مفيد للعموم " احترز به عن 


٠, 5‏ (4) 
محر وه عي الدلائل 8 


وعن معرفة دلائل غير الفقه(؟ . 





(۱) 


00 
رم 
)£( 
)°( 


الاسنوى - رحمه الله - فرق بين اللقبى والإضافي من وجهين راجمهما في نہایڈ السول 
.)١5/1(‏ 

حرف « ال ) مطموس في م 

فیعم الأدلة التفق علا والأدلة اختلف فما . 


کمعرفة الفقه ر حو Ê‏ 


كمعرفة أدلة النحو والکلام . 


س ٢.‏ لسم 


و قو له : و اجرالا : احترز به عن معرفه دلائل الفقه تفصيلاً » فان معرفه دلائل الفقه 
تفصيلاً إنما هو في الفقه » ودلائل الفقه یتناول للادلة الأربعة المتفق عليها بين الائمة 


ره 0 غ2 


۔ د (ػ) ء 7 MY‏ 3 
الاربعة : الشافعي واي حنيفة > واحمد > ومالك حمهم الله تعالى - 


)١(‏ کععرفة الباب الواحد من اصول الفقه کالا جماع مغلا ع وعبارة : ( وعن معرفة بعض 
دلائل الفقه » في هامش (م » . 

(؟) لفظ «بعض » في هامش ١‏ م ‏ . 

. ولا یسمی العارف به أصولياً ؛ لان بعض الشيء لا يكون نفس الشیء‎ )٣( 

050 وهو : محمد بن ادریس بن العباس بن عثان بن شافع اھاثمي القرشي المطلبي » أبو عبد 
اللہ » موّسس علم الاصول ء ولد في غزة بفلسطين سنة ١٠١(‏ ه) وتوئی بالقاهرة سنة 
( ۲۰۶ ه) له مصنفات من اهمها الام في الفروع » والرسالة فی الأصول : والمسند 
في الحديث . 
انظر في ترجمته : طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص 7١‏ ) » طبقات المفسرين للداودي 
(۹۸/۲) ) وفيات الأعيان )١57/4(‏ ء تاريخ بغداد (؟/07) ء شذرات الذهب (۹/۲) > 
وکتاب : اداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي . 

(ع) وهو : النعمان بن ثابت » فقيه العراق وامامھم الذي قال عنه الشافعي : « الناس عيال 
على أبي حنيفة في الفقه » ولد عام (۸۰ ه) وتوني عام (۱۵۰ ه) انظر فی ترجمته : 
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص )۸٦‏ ء البداية والنباية (۱۰۷/۱۰)) وفيات الأعيان )٥٤٤/٥(‏ > 
النجوم الزاهرة (۱۲/۲) » شذرات الذهب (۲۲۷/۱) وكتاب ألى حنیفة واصحابه للصيمري . 

() هو : الامام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني » أبو عبد الله » الفقيه المحدث 
ولد في بغداد عام ١١14(‏ ه) وتولي عام (510 ه). 
انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص ۹۱ ) ۰ النجوم الزاهرة (۳۱۳/۲) ۰ شذرات 
الذهب ( ۹۱/۲ ) ؛ مفتاح السعادة ( ۲۳۲/۲ ) وكتاب : مناقب الامام أحمد لابن الجوزي . 

(۷) هو : الإمام مالك بن انس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث بن عثان الاصبحي 
المدني ء ابو عبد الله إمام دار امجرة ولد عام ( ۹٥‏ ه ) وتوئی عام ( ۱۷۹ ه ) وهناك 
أقوال آخر في تاريخ ولادته ووفاته . 
انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشبرازي ( ص ۱۷ ) ۰ طبقات المفسرين للداودي 
ر 5۳/۷ وفيات الأعيان ( ٠۳١/٤‏ ) »> شذرات الذهب ( ۰۲۸۸/۱ تذكرة 
الحفاظ (۲۰۷/۱) ء البداية والنہایة (١١/4!ا١‏ ) . 


_ ج۳ مہ 


0 ۱ و با ا سيب 
وشي الکتاب ؛ والسنة ) والاجهاع والقیاس ۰ وللدلائل ا ختلف فیہا كالاستصحاب 
والاستحسان 4 و الصا المرسلة ؛ و سر ع من قبلنا 4 وكول الصحابي 

وهده الدلائل فا معان من حيث هي ؛ ومن حیت إنہا دلائل الفقه ها باعتبار احر 
الشتر كة بين الجميع » والباحث الشتر کة بين أثنين منہا کالباحث الشتر کة بين الکتاب 

س ۱ ۱ ۱ | (۲) 

والسنة کالامر والنبي » والخصوص والعموم » وامجمل وا بین » والظاهر والمؤول » وغيرها . 

والمباحث الختصة ' بواحد منها کالباحث الختصة بالسنة مثل : الاسناد ء والارسال ء 
والقطع » والوقف » والضعف ء وغیر ذلك . 


وقوله : « إجمالاً » يريد به معرفة دلائل الفقه من حيث الجملة ‏ من غير احتصاص 
بدلائل معينة مشخّصة کالبحث عن اية معيّنة » أو حديث معیّن ء فان معرفة دلائل 
الفقه من حيث نها معيّنة مفصّلة لا یکون أصول الفقه . 

ولا كانت دلائل الفقه سمعية » مفيدة للظنٌ ء قابلة للتعارض » تحتاج إلى 
الترجيح : صار معرفة التعارض والتراجیح - آیضا - أصل الفقه ؛ فان القصود 
من معرفة دلائل الفقه استنباط الااحکام منہا و لا يمكن الاستنباط منها لا بعد معرفة 
التعارض والتراجیح . 

وقوله : « و كيفية الاستفادة منبا » معطوف على الدلائل » أي : معرفة هيئة 
لاستفادة من الدلائل » ومن معرفة التعارض والتراجیح'' . 


قوله : « وحال الستفید » معطوف - آیضا - على الدلائل أي : معرفة حال الستفید 


(۱) لفظ « هي » غير واضح في ( م). 

(۲) في م « وغیره ۷ . 

(۳) كلمة و اختصة ‏ غير واضحة في ( م . 
(6) عبارة « غير ذلك » غير واضحة في ۱ م 4 . 
(ه) ككون الاجماع حجة وکون الأمر للوجوب . 
(5) في ١‏ م » «والراجح » . 


- ۳٣ س‎ 


والراد ب « حال الستفید » حال هوّلاء الاربعة فیما یتعلق بمعرفة الأحكام مثل : 
۱ الاجتپاد ٤‏ , و التقلید » و « الافتاء » و و« الاستفتاء » . 


ولا كانت الأدلة ظنية ليس بینها وبين مدلوما ربط عقلي : احتاج إلى رابط وهو الاجتماد 
وها يتعلّق به » فصار : « معرفة حال الستفید » - أيضا - أصل الفقه . 
ولا كانت العارف - أيضاً - ثلاثاً : قال : « أصول الفقه » ء و ما قال : أصل الفقه . 


ص - والفقه : العلم بالأحكام الشر عية العمليّة الکتسبة من آدلتپا التفصيلية . 


ش - نا ذكر الفقه في تعريف أصول الفقه حيث قال : « معرفة دلائل الفقه » وم 
یمن معنى « الفقه ) بحسب الاصطلاح : أراد أن يذكر تعريف ١‏ الفقه » بحسب 
الاصطلاح : 


له : « العلم » أي : التصديق ال جازم الطابق الثابت . 
۶ 
احترز به عن التصوّر » والتصديق غير الجازم أي : الظن » والتصديق الجازم الغير 
المطابق / والتصديق الجازم المطابق الغير الثايت : 
ولا كان العلم تلزمه ه' “ الاضافة إلى المعلوم : اقتضى إضافته إلى العلوم عند ذكره . 


والمعلوم أربعة أقسام : « ذات » إن استقل بنفسه » « وفعل » إن لم يستقل بنفسه 
۳ 0 5 ۶ ۳ 
ويكون عبدا للتاثر» [ و « حكم » إن ل يكن مبدأ للتأثر ] " ویکون مفیداً لنسبة › 


۰ : لان ا حتہد یستقید الا حکام من الأدلة » والقلد يستفيد ها من احتهد . قال القراقي‎ (١( 
(انمقد الاجماع على أن حكم الله في حق اد هو ما اناه به اد ولم كرفي‎ 
ذلك خلافا إلا ما كان من خلاف معتزلة بغداد حیث إنه تقل عنهم : آنہم لا بجوزون للعامي‎ 
. 0۷۱/۳ ۵/۲( التقليد إلا في مسائل الاجتهاد راجع نفا تس الأصول (۵۱/۱) رای افصول‎ 
. 4 اخر الورقة (۲) من 1 م‎ )۲( 
. 4 2 ما بين العقوفتین ساقط من‎ )۳( 


سس ۳۷ — 


+ ۾ صفه » ان م يكن شيا" تسس . 


رن 


5 ۲ 
فقوله : « بالاحكام ٠‏ احترز به عن العلم بالذوات” أ والصفات » والأفعال' ' . 


1 ۳ك 


و « الباء » فيا " يجوز أن يكون متعلّقاً بالعلم » ویجوز أن يكون متعلقاً محذوف ؛ 
ای العلم التعلق بالأحكام . 

وأما وجه تعلقه بالعلم فتقریره : أن الأفعال المشتقة من العلم تستعمل تارة" متعدّية 
بنفسها قال الله - تعال - : ا لمان سی کوںیں کہ ڈیپ 

وتستعمل تارة متعدّية بالباء قال الله = تعالى - : ف لد بأ نمه بر مه ہا 


ولا شك أن تعدية الفعل به وبا حرف لا يكون إلا باعتبار المعنى . 

ولا يجوز أن يكون باعتبار معنى واحد متعدیا بنفسه وبا حرف . بل يكون کل منہما 
باعتبار معنى مغايرا للآخر . 

فتعدية الفعل المأخوذ من العلم بنفسه وبالباء باعتبار معنيين : 

ما بأن يكون اللفظ موضوعا مما وحیعذ يلرم الاشتراك . 

وَإمّا بأن يكون اللفظ موضوعا " لأحدهما ء وبالنسبة إلى الآخر التضمن ‏ 
يلرم انجاز ء واعتباره أولى » لأن المجاز جزء"" من الاشتراك . 

فتعدية الفعل الأخوذ من العلم بنفسه باعتبار المعنى الوضوع له . 

وتعدیته بالباء باعتبار تضمن معنى الاحاطة أو التعلی ؛ فان الإحاطة أو التعلق لازم لمعنى 
الفعل المأأخوذ من العلم » وكل منہما يُعذّى بالباء » فلما ضمّن الفعل معنى الإحاطة أو التعلق : 
نقل حكمه للإحاطة أو التعلق : وهو الباء إلى الفعل المأخوذ من العلم والعلم الذي هو المصدر 


(۱) لفظ و بالدوات » في هامش (م ). 

(۲) ووجه ذلك بينه الاسنوي في نہایة السول )١9/١(‏ فراجعه . 
(۲) أي حرف الباء الوارد في قوله « بالأحكام ؛ 

.)») غير واضحة في 9م‎ ٤ لفظ « تارة‎ )٤( 

(ھ) ایة (۲۰) من سورة « الزمل » . 

(ت) اية (۱6) من سورة و العلق 6 . 

69 لفظ « موضوعاً ؛ في هامش 4۶۰ . 


(۸) في م ‏ خر ] . 


بت ۲۷ كك 


جوز أن يضمن معنى الإحاطة أو التعلّق فیعدّی بالباء ء فتکون الباء متعلقة بنفس العلم . 

وأما وجه تعلقه پاحذوف فتقريره : أن حرف الجر لابدٌ أن يكون متعلقاً بفعل أو 
معناه : فإن كان ما تعلق به عامّاً يحذف ؛ فإن المتعلق العام شائع متعا متعارف عليه بين أهل 
الم فیصحُ » بل يكاد لا يذكر المتعلق العام . 

فعلى هذا و الباء » عتعلّق بالمحذوف ء لا بالعلم . 

وكل من المعنيين صحيح . 


واعتبار لاني أول ؛ تون حذف التلق العام أكثر من التضمين + واعتار ما هو أكثر 
استعمالا ول . 


فوله : « الشرعية 4 احتراز من الا حکام العقلية . کالعلم بان الكل أعظم من الجر 

و تنبیه عل أن ای مدهب الأصحات”"ا و هو : أن الأحكام سسسب الشرع 

لا بحسب العقل کا هر مذهب المعتزلة" 

ووجه نسبة الأحكام إلى الشرع : أن تعلقاتها التنجيزية ء أو العلم بتعلقاعها التدجيزية 
مستفادة من الشرع (لا أن نفس الأحكام », أو تعلقاتها العلمية مستفادة من 
الشرع ۲ ؛ فان الشر ع حادث 2 والأحكام وتعلقاتها العلمية” أ قديمة » والقدم لا 


)۱( واحترز به من الاحکام ال ےه کا حکم بان الشمس سشر تة ع والتجريية : كالحكم بان بعض 
الأدرية مسهلة » والوضعية الاصطلاحية کا حکم بان الفاعل مرفوع . 

)0 هم أهل السنة والجماعة . 

(۳) نمل ابن السبکي هذا الکلام عن الاصفهایی « الشارح » وبين مراده منه فراجعه في الإسباج 
(74/1) والعتزلة هم : إحدى الفرق التى خالفت أهل السنة في كثير من أصول العقيدة وفروعها 
وقد تعددت فرقها حتى بلغت عشرين فرقة » وسبب تسميتها بذلك : أن رئيسها > واصل 
بن عطاء الغزال - كان يرى أن الفاسق بين منزلتین لا کافرا ولا مومت » ولا سح منه الحسن 
البصري هذا طرده من مجلسه فاعتزل عند سارية من سواري المسجد ؛ وانضم إليه عمرو بن 
عبيد فلما اعتزلا قيل هما ولن تبعهما معتزلة » ویسمون أنفسهم : أهل العدل والتوحيد » ويطلق 
علييم - أحيانا - القدرية انظر - في الكلام عنہم ومعتقدهم - الملل والنحل للشهرستاني 
( ۰1/۱ - ۰۷ ) الفرق بین الفرق ( ص ۰۱۸ ١١5‏ ) كتاب اهم الفرق الاسلامية والسياسية 
والكلامية ( ص : ۸ ) كتاب المعتزلة لزهدى جار الله . 

. 4 س‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )٤( 

(ھ) من عبارة ١‏ العلمية مستفادة من الشرع » إلى هنا فى هامش ١‏ م ۰ . 


- ۳۹ س 


يستفاد”” ا من ادرت 
قوله : « العملية » احترز به عن العلم بالأحكام الشرعية العلمية " مثل : قولنا : 
« الإله سميع بصير قادر عام حي »۳ . 


نال الا م الشرعیه العملية : و الصلاة واجبه 4 و ( الغمر حرام ١4‏ . 


له : « الکتسبة من أدلتها ) س ی ا وملائكته 
بالأحكام الشرعية العملية . وعن علمنا بالأمور التى علم بالضرورة کونہا من الین ؛ 
فانها غير مکتسبة من الأدلة . 

قوله  :‏ التفصيلية » احترز به عن اعتقاد القلد في السائل الفقيبة من غير إقامة الدلیل 
التفصيلي على كل مسألة فإنه وان كان علما بالأحكام الشرعية العملية مكتسباً من ألما ۽ 
لکن ليست تفصيلية ہ' ' بل إجمالية > فان القلد لم یستدل على كل مسألة دليلاً تفصيلياً 
متخصصا ببذه المسألة » بل دليل جميع السائل بالنسبة إليه واحد ء وهو : أن هذه المسألة قد 
تعلق بها اجتهاد امحنبد الذي یقلّده : وكلّما تعلق به اجتہاد احتهد الذى يقلده وجب عليه 


(۱) في «م » ولا یستفا » . ۴ 

ری کان الشارح لا رأى العلماء یقولون : لا حکم قبل الشرع وأمثال هذه العبارة قاصدین لا 
حکم قبل البعلة : توهم أن الشرع هو البەثة فقال هو حادث ولیس کا قاله ولا کا توهه » 
وإنما الشرعي هو : ما تتوقف معرفته على الشر ع راجم نباية السول ( ۲۰/۱ ) والابباج (۲۵/۱) 
وقد أطال ا, بن السبکي في الرد على کلام الشارح فراجعه هناك . 

. وهو أصول الدين‎  )۳( 

(۶) وكذلك ذكر « العملية » احترز به عن أصول الفقه على ما قاله الإمام في احصول ( ۱/ ق 
١‏ ) حيث قال : « قولنا : العملية احتراز عن العلم بكون الإجماع وخبر الواحد والقياس 
حجة فإن كل ذلك أحكام شرعية مع أن العلم بها ليس من الفقه لأن العلم بها ليس علماً بكيفية 
عمل؛ وتبعه على ذلك تاج الدين الارموي صاحب ا حاصل وسراج الدين صاحب التحصيل. وقد ناقش 
الإمام في قوله هذا كل من ابن السبكي والاسنوي فراجع الإبباج (۳5/۱) ونبية السول (۲۱/۱). 
لذلك فإن سيف الدين الامدي وابن الحاجب نا رأيا أن لفظ ‏ العملية » في تعريف الفقه يرد 
عليها اعتراضات » أبدلاها بلفظ « الفرعية » فراجع الإحكام للامدي ( 7/١‏ ) ومختصر ابن 
الحاجب ( ٠١/١‏ ) مع شرح الأصفهاني . 

(5) آخر الورقة (؟) من ٠‏ س ٤‏ . 


العمل به . فهذه المسألة يجب العمل بها : وهذا دلیله في كل مسألة" ' . 





ص - ثيل : الفقه من باب الظدوت . 

ش - هذا اعتراض على حل الفقه" تربره : آن الفقه من باب الظنون ؛ لانه مستفاد 
من الأدلة السمعية . 

والأدلة السّمعية : لا متفق علیہا بين الأئمة الأربعة : الشافعي ؛ وأبي حنيفة » ومالك ء 
وأحمد - رحمهم الله تعالى - 

وإما مختلف فیپا. ك ( الاستحسان » و ١‏ الاستصحاب » و «المصالح الرسلة ) . 

وا ختلف فا لا تفيد إلا الظّن عند من يقول بها . 

والمتفق علیہا : ( الکتاب » و « السنه » و (الاجماع ) و « القياس ) . 

ما القیاس : فلا يفيد لا الظن . 

وأما الاجماخ : فالسكوتي منه لا ینید ال الظن . 

والصریح وإن سلم أنه يفيد القطع » لکن وقوعه في غاية البعد . 
وعلى تقدیر وقوعه [و]" " وصوله إلينا: لا يكون بالتواتره بل بالآحاد وهو لا يفيد 
إلا الظن . ۱ 

وأما السنة : فالآحاد منہا لا تفيد إلا الظن . 

والتواتر منہا - وهو قلیل جدا - وهو والکتاب مقطوع المتن مظنون الدلالة بحسب 
الغالب . 

فما هو مظنون ادلالة لا يفيد إلا الظن . 

وما هو مقطوع الدلالة یکون من ضروریات ۰" الدين » و [ هو ]" لیس بفقه . 


. ) ۹۳/۱3 /۱ ( راجم احصول‎ )١( 

(۲) آورده القاضي ابو بكر الباقلاني راجع نہایة السول (۲۵/۱) . 
(۳( حرف الواو سقط من وم و اس » والبت هو الناسب . 
)٤(‏ اخر ورقة (۳) من «م. 

(۵) هده الزيادة سقطت من ۱ م » . 


لد إا س 


فالفقه الستفاد من الأدلة الظنية ظني ء وإذا كان ظبیاً : ينبغي أن يقال في تعریفه : 
« الفقه : الظن بالاحکام ‏ فاإیراد ( العلم ) مكان « الظن ) يكون إيرادا لَصضدٌ الشيء 
لے ۱ . ۱ ¥( : ۱ ۱ 
مکانه في التعریف ء فیکون التعریف باطلا ؛ لانه - حيئذ - يكون غير منعکس . 


چ ہی جي 


ص - قلنا : ا جتہد إذا ظن الحكم : وجب عليه الفتوی والعمل به ؛ للدلیل 
القاطع على وجوب اتباع الظن . فالحكم مقطوع به . والظن في طريقه . 


ش - هذا جواب الاعتراض المذكور » تقریره : أن انحتبد إذا ظن الحكم : حصل 


0 220 


د رام : ۶ ۰ (۲) . 
عندہٴ مقدمه قطعية وجدانية وهي : أن [ هذا ] الحكم مظنون . 


7 2 £ ی )2 
وعنده مقدّمة أخرى قطعية استدلالية وهي : أن كل ما هو ] ' مظنون يجب العمل 


ادا : الأجماع ؛ فان الأئمة احتہدین أجمعوا على أن كل مظنون يجب العمل به . 
والٹانی : أن الظنون هو الذي يكون الاعتقاد الذى تعلق بأحد طرفیه راجحا - وهو 
الطرف الذي تعلق به الظن - واعتقاد الطرف الآخر مرجوحاً . 


فإما أن يعمل بكل من الطرفين : فیلزم الجمع بين التقيضين . 

أو يترك العمل بكل من الطرفين : فيلزم رفع النقيضين . 

أو يعمل بالطرف المرجوح - فقط - وهو خلاف صر العقل . 

فتعيّن العمل بالطرف الراجح . 

ثبت : أن كل مظنون يجب العمل به . 

فتضم هذه القَدُمة إلى المقدّمة الأولى فیحصل قياس مکذا :هذا ا کم مظنون » و کل 


)۱( في وم» كملا . 

(۲) في وم٤‏ « عند 4 سعط الضمير منبا . 
(۳) زيادة من ۱ س 4 . 

(4) ساقط من لام 4 . 


(0) في ام ) 1 فیعث ‏ . 


۳ 


مظنون حب العمل به قطعاً فينتج : أن هذا الیک يجب العمل به تطعا ۱ 
() رر 001 3۳ گے ہے 
و الر اد [ من  ]‏ قولنا : « الفقه : العلم بالا حکام ) : ان الفقه هو ز العلم بوجوب 
العمل بالا حکام : فيكون الفقه من باب العلوم » من باب انون 3 و الضن ونم ف 
طریفہ' ' » فان مقّمتي القیاس طريق إلى الطلوب ؛ وانظن واقع فیما . 


 » 5‏ (۳ 3-3 ۳ 2 
ولا يخفى أن " قطعية المقدّمة الثانية ممنوعة . 


5 5 5 5 ۹ ر) چ سر 


[ وعلى تقدير تسلم إطلاق العلم بالأحكام وإرادة العلم بوجوب العمل بالأحكام ۲ 
متضمّن للاعتراف بفساد التعريف ؛ فان العلم بالأحكام لا دلالة له على العلم بوجوب 
العمل بالأحكام : لا المطابقف ولا بالتضمن ؛ ولا بالالتراء!' . 


والأولى : أن يقال : المراد بالعلم ها هنا هو التصديق الراجم ا تناول للظنْ والاعتقاد 
الفاسد » و اتصحیح والیقن و - حيئذ - یلم التعریف لد کور من الاعتراض المذ كور 


هه ود ي 


ص - ودليله المتفق عليه بين الأئمة : الکتاب , والسنة , والاجماع والقياس 


3( ساقط من ( م » . 

(۲) في س « الطريق » . 

۳7( لفظ « أن ؛ في هامش «م » . 

(ا) في م یوجب 4 . 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط كله من « س » وعبارة : « وارادة العلم بوجوب ہ في هامش « م » 
ولفظ « تسلم » وردت في « م ‏ و التسلم » . 

1 سياتي کم ان شاء اللہ ۷ بیان المراد من الى لا لات الغلا يه ف الفصل الثاني من ایا الأول من 
الكتاب الأول . 


۳{ لس 


ولابّد للأصولي من تصور الأحكام الضرعية ؛ لیتمکن من إتباتها ونفیها ء لا جرم 
رتبناه' " على مقذمة وسبعة کب . 

ش - راد أن ید کر و تر تیت ( المنهاج » على مقدّمة وسبعة كتب ؛ تقريره : 

أن أصول الفقه عبارة عن العارف الثلاث : 

معرفة دلائل الفقه إجمالاً . 

ولكل [ واحد ع ' من المعارف مباحث مختصّة بها . 

939 < FF, 

فوضع لكل من ا معرفنین الاخيرتين كتابان ‏ . 

وأدلة الفقه متفق عليها » ومختلف فہا »> فوضع كتاباً للأدلة اخطف فيا .0-0 

والأدلة التفق علہا : ١‏ الكتاب » و « السنة » و ١‏ الإجماع » و ۱ القیاس ) » ولكل 

وا كانت ميخ هله الا حث متا بكيفية استنباط الأحكام من الأدلة : تم مقَدّمة 
٤‏ تبسن الأحكام ؛ فانه لاد للاصول من تصور الأحكام لیتمکن من إثباتها وفہا 

¥ % و 
ص - آما المقدّمة : ففي الأحكام ومتعلقانها" . وفیپا بابان . 


1 ۱ رز ۔ )1( 
ش - [ ذكر في المقدمة بابين ] . 


(۱) في دم ۱ تفان » والثبت من نباية السول (۲۷/۱) . 

(۲) العبارة في و م » أراد أن يشير إلى وجه » في و س » « أراد أن يذكر أن وجه » والمثبت هو الصواب . 
(۳) سفطت الزيادة من و س ‏ . 

. في دمع و كاباً‎ (٤٦٤ 

(ھ) عبارة وففي الأحكام ومتعلقانا » في هامش وم٠‏ . 

(3) ما بين العقرفتین سقط من ۱ع ) . 


نت و س 


ب لأول : E‏ ۲ 

١ ۱‏ 1 9 
[ ال : الثاني : 5 5 لمکم ۱ 
کر في الباب الاول ثلائة فصول ۔- 

5 ہے 


فض 06 تعر يها الحكم . 
فصل الأول : 1 ي | ۱ 
ي / تقسیماته . 
الفصل الثاني : ۱ : 2 
الفصل الثالث : [ في ] 


دس 
3 یں سقط م و 
(۲) ها بين المعقوفتين 

1 رق من کی‎ (٣( 

(4) زيادة من ۱ س 0 

(ھ) زيادة من ۱ س 


عت 52 


2 
ھ کے 


لیے ۳ 
چم 
ھ9 7 





الأول : في تعریفه : 
الحكم : خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير . 


٦ 
ہا‎ 


سس | !ات ب ۱ ۴ ا صل مسر معناه : ہو حيه ما آفاد نحو المستمع 3 آو من 
٢ 3 ۱ 1‏ 
12 حکمه » [ واررد - ها هنا - : ما وجه نحو المستمع أو من فى حکمه . 


وبإضافته إلى الله - تعالى - خرح عنه خطاب الملك » والانس ء والجن 
وبقوله : « المتعلق بافعال المكلفين ٠‏ خرج عنه نحو قوله : و الله لا لہا لاهو الي 


(Oy 7 


القیوم # 


وبقوله : 0 بالاقتضاء و التخییر (i‏ حرج نه حو قوله : 3 و ال 
سج لے + )3( 


ر2 ہے 


ص - قالت المعتزلة خطاب الله - تعالى - قديم عند 2" . والحكم حادث : 
لأنه يوصف به . ویکون صفة لفعل العبد . ومُعَللاً به : كقولنا : حلت بالشکاح ‏ 
وخرمت بالطلاق . 


. 1 سقط من 0 م‎ )١( 

۱ ما بن المعهوفتين سافط من 3 م 04 . 

۱ ا خاطب به هو كلام الله تعال مع اختلاف العلماء في کون المراد الكلام النفسي الأزلي أم الأنفاظ 
وا حروف أم غيرها ء فيه أقوال سیاتی ذکرها - إن شاء الله - 

(4) یه (۲۵۵) من سورة البقرة . 

قلت : خر ج بقوله : « التعلق بافعال الکلفین » خمسة أشياء : الخطاب المتعلق بذات اللہ 

والخطاب التعلق بصفته » والخطاب التعلق بفعله ؛ والخطاب التعلق بذات الکلفین ‏ وا خطاب 
التعلق بالجماد راجع نباية السول ( ۳۱/۱ ء شرح الکو کب ابر ( ۰۳۳۰/۱ تیسیر 
التحرير ( ١١۹/۲‏ ) . 

(ھ) آية ۹٦‏ سورة الصافات . فان ما جاء ببذه الأية حطاب متعلق باعمالنا على وجه الاخبار عنبا 
بكونها مخلوقة لکته ليس اقتضاء ولا تخييرا فخرج عن اد . 

)53 لفظ « عند 5 ١‏ في هامش ( م » . 


سس ٤۷‏ سس 


و آیضا فموجیّة الدلوك . ومانعیّة النجاسة . وصحُة البيع . وفساده خارجة 
ریہ . 


£ 


وایضا اش اسر دید ونشو يناي 5 ۱ دید 





١ 7 3 )١( 2 ۱‏ ۲ 
٠‏ اورد 7 عل اید المد كور اعت اصات : 


تقرير الاول مہا : 
أنه قالت المعتزلة : « خطاب الله - تعالى - قدم عند والحكم حادث © فتعريف 
الحكم ب و الخطاب ۱" يقتضى أن يكون الخطاب القديم حادثاً والحكم الحادث 


5-5 


قديما . 
۱ ا 

و فساده ظاهر : 

وإنما قلنا : إن الحكم حادت ثثلاثة آوجه : ۱ 

آحدها : أن الحكم یوصف بالحدوث [ و کلما وصف بالحدوث : یکون حادثاً ء ولغا 
قلنا : إن الحكم یوصف بالحدوث ۲۲ ؛ لأن المرأة الأجنبية لم يكن وطها حلالاً قبل 

2 0 

الترويج ء فإذا تزوجها الشخص : يصير الوطء خلالا » فاحل حصل بعد ما لم یکن 
فيكون « الحل » متصفا بالحدوث”' ؛ لأن والحل » هو «الحكم» . 

الثاني : أن الحكم صفة لفعل العبد ء وکل ما هو صفة لفعل العبد يكون حادثا فيكون 
الحكم حادثاً . 

ولا قلنا : « إن الحكم صفة لفعل العبد ؛ ؛ لأن « الوطء » وغیرہ متصف بالحل 
والحرمة ؛ إذ يقال : « هذا وطء حلال »> وهذا وطء حرام ) . 

وإنما قلنا : « كل ما هو صفة لفعل العبد يكون حادثاً » ؛ لن فعل العبد حادث 
(۱) انباية ورقة 4 من ۱م .٠‏ 
(۲) لفظ ١‏ الخطاب ٠‏ في هامش ۱ م ۲ . 
(۳) عبارة « وفساده ظاهر » غير واضحة في «م ) . 


.  س ما بين العقوفتن ساقط من و‎ )٤( 


(5) من « فیکون الحل » إلى هنا في هامش ١‏ م٠‏ . 


_-ے ۸ د 


وصنته متا خر نه ) والمتاخر عن الحادث ۽ حادث ۔ 


الثالث : أن الحكم معلل بفعل العبد » وكل ما هو معلل بفعل العبد يكون حادثاً : 
فالحكم حادث . 


وإنما قلنا : و إن الحكم معلل بفعل العبد » ؛ لان وا حل ؛ و( الحرمة » يعللان بفعل 
العبد كقولنا : « حل الوطء بالنکا ح »> و حرم بالطلاق 4 . 


وإغا قلنا : « إن کل ما هو معلل بفعل العبد يكون حادثاً » ؛ لأن كل ما هو معلّل 
بفعل العبد يكون متأخراً عن فعل العبد ضرورة " تأخر المعلول عن العلّة » والمتأخر عن 
الحادث : حادث . 

الاعتراض الثاني على الحد : - 

تقريره : أن هذا الحذ غير جامع ضرورة خرو ج بعض الأحكام عنه ؛ فإن مو جبيه 
الدنوك”  *‏ وما نعية النجاسة » وصحة البيع » وفساده » أحكام وهي خارجة عن ال 
المذكور ء إذ لا يصدق عليها أنها خطاب الله - تعالى - التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء 
أو التخيير فإنه لم یکن منہا اقتضاء ولا تخیر . 

الاعتراض الثالث : - 


[ تقریره 0 : أن هذا الد فيه الترديد * : والترديد يناي التحدید ؛ فان الترديد 
التحديد » وتنافي اللاز من ملزو م۲ لتنافي الملرومين » فالترديد ينافي التحديد . 


(۱) قي ع٢ ١‏ صیرون » . 

(۲) يقصد : کون دلوك الشمس موجباً للصلاة . 

(۳) یقصد العترض : أن خطاب الوضع وهو جمل الشیء سب أو شرطا أو مانعاً أو عزیة أو رخصة 
أو صحیحا أو فاسداً خارج عن تعريف ا حکم السابق ذكره ؛ فيكون التعريف غير جامع لأفراد 
المعرف . وسياني بيان خطاب الوضع واختلاف الاصولیین في اقسامه . 

(۶) زيادة لم ترد في ام » و «س 1 . 

(5) حيث ورد في تعریف الحكم لفظ « أو » وهي موضوعة للتردد والشك . 

(5) لفظ وملروم ۰ في هامش ۵م ۱ . 


٤۹4‏ ہہ 


یں - قاتا : اسحادنت التُعلق . 
وا خکم متعلق بفعل العبد » لا صفته . کالقول لمتعلّق بالعدو مات 
ور الطلاق ؛ و «١‏ النكاح ١‏ وغيرهما معرفات له کالعالر للصائع . 
والموجبية والائعية أعلام الحكم . لا هو . 
وان ملم : : فالمعنى ما اقتضاء الفعل والترك . وبالصحة إباحة الانتفاع › 
و بالبطلان حرمته . 








والتردید" " في أقسام احدود . لا فى الد . 
- أجاب الصنف - رحه الله تعالى : - 
عن ۳۰" الاعتراض الأول ب : انا لا نسلم أن الحكم حادث"" 
فوله - في الوجه الأول - « إن الحكم متصف بالحدوث ) . 


۳ لا نس أن الحكم منصف بالحدوث ‏ بل الق متصف بالحدوث ؛ فإن المکم 
قدم وتعلّقه حصل بعد ما لم يكن » فا حادث هو التعلق ء لا ال مک . 


قوله -- في الوجه الثاني - و الحكم صفة لفعل العبد ۰ 
قلنا : لا سلم أن الحكم صفة لفعل العبد » بل :کم متعلق بفعل العيد » لا صفتها © . 


. ) 79/١3 والرديد » والمثبت من نہایة السول‎ ٠ في وم ؛‎  )۱( 

(؟) اخر ورقة ۴ من اس ۰ . 

(۳) وهو : قرشم : كيف تقولون : إن الحكم هو الخطاب مع أن اخطاب قدي وا حکم حادث . 

(4) بل هو قديم - أيضا - کاسخطاب وحیشذ فیصح قرلا : و ا حکم : حطاب الله تعالى 4 . 

ر لأن معنى و الحكم قديم » هو : أن الله - تعا لی - قال في الأزل : آذنت لفلان أن یطا فلانة - 
مثلا - إذا جری بینهما نکاح . وإذا كان هذا معناه فيكون الیل قديما لكنه لا يتعلق به إلا 
بو جود القبول والایجاب ؛ وحیکد فقولا : و حلت المرأة بعد أن لم تكن و معناه : 7 تعلق احل 
بعد أن لم يكن فالوصوف إنما هو التعلق . راجم ا حصول ( ۱/ ق١‏ / ۱۰۸ وما بعدها ) . 

(5) مثل : و هذا وطء حلال 4 . 

)(۷) لأنه لا معنى لکون الفعل حلالاً إلا قول الله - تعالى -- : و رفعت ا حرج عن فاعله » فحکم 
الله تعالى هو هذا القول وهو منعلق بفعل العبد . 


3 2 ۴ 0 
8 ا 


0 
وى أن يكور القدم مععلقا بالحادث . فاته لا امتناع فى أن يككون المتقدم متعلقا 
8 8 ۳ ۰ 5 50 ج- 


ل ل م أ 


£ ۱ 
ال 


۴ ام 
کو القول ' تعلق بالعد, مات » فیکون الحكم القديم متعلتا بفعل العبد الحادث . 
: ۱ 5 0 00 
قوله - فى الوجه الثالك - و ا حکم معلل بفعل العبد» . 


قلنا : لا نسلم أن الحكم معلل بفعل العبد » بل الحكم معرّف بفعل العبد » فان فعل 
العبد . کہ « النكاح » و ١‏ الطلاق » ونحوضا معرّفات للحكم > لا علل له » ويجوز أن 
يكون |الحادث معرفا للقدم کالعا م الذي هو حادث ؛ فاٍنه معر قب للصانع القدم . 


وعن الاعتراض الثاني ب : أنا لا نسلم أن حد الحكم غير جامع . 
فوله : ۱ ضرورة خروج بعض الأحكام عنه ؛ فإن موجبية الدلوك » ومانعية النجاسة ‏ 
و صحه البيع ) و فساده حار جه عن ایر" المد كور مع أنها أحكام . 


قلنا : لا نسلم آن الموجبية و امانعية حکم > بل « الموجبية 4 و ۸ ادانعية ) أعلام الحكم 1 
007 (4) 


( 


سلم أن « الوجبية » و ١‏ المانعية ) حكم : وله نسلم خر جھما! عن الد 
المذ كور ؛ فان المعني ب (١‏ ا مو جبية ؛ : اقتضاء الفعل » والعني ب ( المانعية » : اقتضاء التر ك 
لسن ا فلا يكونان خار جين عن الد المد كور . 


7ھ 
ون 


26م٠ لفظ و بالتاخر » مطموس في‎ )١( 

(۲) کفولا : و حلت باللکاح ١‏ ویلزم من حدوت العلة حدوث العلول . 

(۳) في «س 4 : « حد ‏ . 

(4) أي : لا نسلم أن الموجبية والانمية من الأحكام » بل من العلامات على الأحكام ؛ لأن الله - 
تعالى - جعل زوال الشمس علامة و جوب الظهر ‏ وو جود النجاسه علامة على بطلان الصلاة . 
وهکذا . 

(ھ) لفظ «م 4 : «ولش ؛ . 

(۵) في ٩۱‏ و٠‏ س ۲ : و خروجها + وأشبت هو الصحیح . 

(۷) عبارة « س 4 و ترك الفعل 4 . 


سے ١٥‏ س 


فرخ ۳ اطرح الاج 4 


ولا تسلم أن و الصحة » و « البطلان » خارجان عن اد الذکور ؛ فان العتي ب 
(١) ۱ ۱ :‏ 
ر الصحه ) : اباحة الانتفاع » وب « البطلان » : حرمته ه 


وعن الاعتراض التالث ب : آنا لا نسلم أن « الترديد » ا حاصل من دأو » في نفس 
اد حتی يكون منافیا للتحديد » بل « الترديد » في أقسام ا حدود » والترديد فی أقسام 
المحدود لا يكون منافیاً للتحديد . 


(۲) 5 ۲ 0 7 2 £ 0 3 -- ۱ 
[ و ] تقریر ذلك : أن ( أو » تتعلق بامرين احد ما : محمق . والآخر فيه ترديد 
وتشكيك . مثلا : إذا قيل : « جاء زيد أو عمر ) ف « أو » تفيد محیء أحدهما عققا 
£ 1 ([۳ سے 
وبجيء هذا بعينه او ذاك متردد " مشكوك . 


فهو دال على تحقق يجيء أحدهما مطلقاً » والتردید" ' فی مجیء أحدهما معيناً » [ واحد 
منہما معينا ع ' » وأحدهما معیناً أخص من أحدهما مطلقاً » والخاص قسم للعام . 

فيكون کل منہما بعینه من أقسام أحدهما مطلقاً » وأحدهما مطلقاً هو المعتبر في اد 
وهو فصل للحکم متساو له »> وکل ما هو من اقسام احد التساویین يكون من أقسام 
الساوي الاخر . فكل من «١‏ الاقتضاء ) و ( التخيير » من أقسام آحدهما مطلقا ؛ لان 


كلا من ؛ الاقتضاء ؛ و « التخییر » أخص من أحدهما مطلقاً وأحدهما مطلق فصل الحكم 
مساو له 
و له . 


فیکون کل من ( الا قتضاء ) و ۱ التخيير 00 من أقسام الحكم الدي هو احدود 3 
والتردید واقع في ١‏ الاقتضاء » و « التخییر ) فیکون التردید في أقسام احدود ‏ لا في الحد 


فإن مفهوم آحدهما مطلقاً الذي هو معتبر في الحد لم یتحقق فيه تردید ء والترديد إنما وقم 


)١(‏ غباية ورقة (ه) من « م۰ 

. » ساقط من « م‎ )٢( 

(۳) في دم ؛ و س ٩‏ « مردد » والمثبت هو الصواب . 
)٤(‏ في ۷ مه « والتردد 4 . 

(ھ) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ س 4 . 


(5) عبارة « من الاقتضاء والتخيير » في هامش ١‏ م » . 


لظ ۵۲ شك 


58 و الاقتضاء » و « التخییر ؛ اللدين من أقسام اجدو د الذي هو الحكم > والتر دید الدی 


هو من أقسام احدود لا يناي التحديد » والترديد المنافي للتحديد هو الواقع في نفس الحد . 


f مد‎ 3# 


_ ۵۳ سلسم 


22 
جر( ری 
ار جن موی 
( ص ) : الفصل الثاني 
ي 
تقسیمات الحكم 

الاول : اخطاب إن اقتضی الوجود ومنع القیض : فوجوب ٠‏ وان لم نع : 
فندب › وان اقتضی الترك ومنع النقيض : فحرمة والا فكراهة ء وان خير : 
فاباحة . 

ش = لا فرغ من الفصل الأول الذي هو في ہ تعريف الحكم » شرع في الفصل 
الثاني الذي هو ف ١‏ تعسیمات الحكم ؛ وهي من وجوه مختلفة : 

التقسم الأول : باعتبار الفصول المتوّعة للحكم أنواعاً خمة : «الوجوب ؛ 
۲ (الندب) و و الحرمة 4 و J‏ الكراهة و " الاباحة 4 . 

قوله : « الخطاب » هو اخطاب المذكور في الفصل الأول ؛ إذ « اللام » فيه للعهد ؛ 
والمعهود ذل 

ووجه التقسم : 

أن خطاب الله - تعال - المتعلق بافعال المكلفين الذى هو «الحكم ؛ 
( الاقتضاء ) » وإما ب ١‏ التخيير ) 

فان کان ب و الاقتضاء » : فاما اقتضاء وجود الفعل » وإما اقتضاء ترك الفعل 

فان اقتضى وجود الفعل [ : فلا يخلو إما أن يمنع نقیض الفعل » أو ل يمنعه ] . 

کرات رس ۱ (٢)‏ ہے ۱ 

[ فرت اقتضی وجود الفعل ] © ومنع النقيض : فوجوب . 

إن اقتضی وجود الفعل ولم ینم النقيض : فندب . 





۱2 لمظ « الذي ) في هامش ام ؛ 


)۲( لفظ « ذلك » غير واضح في «م ». 
(۲) ما بين العقرفتین ساقط من «س ) 


+ 


فإن اقتضی ترك الفعل ومنع النقیض : فحرمه . 
وإن اقتضی ترك الفعل ولم نع النقيض : فکراهة . 


8 


إن كان بالتخيير : فاباحه » وإليه اشار بقوله : « وإن خیر فاباحة ) . 


ص - ويرسم الواجب ب : أنه الذى يذم - شرعاً - تاركه قصداً مطلقاً , 
ويرادفه : الفرض . 
[ و ۲" قالت الحنفية : الفرض : ما ثبت بقطعي . والواجب بظني . 
والمندوب : ما جد ح فاعله ولا يذم تارکه » ویسمی : « سنة » و « نافلة » . 
والحرام : ما يذم - شرعاً - فاعله . 
و الکروه : ما مد ح تار که ولا یذم فاعله . 
والباح : ما لا یتعلق بفعله ولا ترکه مدح ولا ذم . 
ش - ما ذکر الأحكام الخمسة : أراد أن یذ کر رسوم الأفعال التي تتعلق يبا هذه الأحكام . 
والذي تعلق به الندب : هو المندوب . 
والذي تعلق به الحرمة : هو الحرام . 
والذي تعلق به الكراهة : هو المكروه . 
والذي تعلق به الاباحة : هو المباح . 
)0 من « وجود الفعل ونم ینم » إلى هنا في هامش «م ٩‏ . 


(۳) لفظ « هو ٢‏ زيادة من « س » وكذلك لفظ « هو » فيما بعدھا . 


قوله : و الذي یذم » أي : فعل يذم » والفعل جنس للخمسة . 


فوله : « يدم ) فصل عن ( الندوب ) و DJ‏ الباح » و ١‏ المكروه ) + فان ( المندو ب i‏ 
و ۳ المباح » و « الکروه » ليس فيا دم , 


قوله J:‏ شرعا ) احتراز عن مذهب المعتزلة ٤‏ فان مذهبيم ۱ أن الدع بتر لد الو اجب 
ما هو بحسب العقل * . 


والصحيح : أنه من وجهة الشرع . 

قوله : « تاركه » احترز به عن « الحرام » فانه يدم فاعله لا تار که . 

قوله : « قصداً » ليدخل فيه صلاة من أدرك أول وقتہا مقداراً يتمكن' ' من الصلاة 
فيه كصلاة الظهر » وما صلى ونام بعد هذا المقدار من الوقت نوما استغرق باق الوقت 
إلى العصر فان هذه الصلاة واجبة عليه » وقد تركها ول يذم شرعاً تارکھا ؛ لأنه ما 


تر كها قصدا" ' . 


قوله : « مطلقا » ذككره ؛ ليدخل في الرسم المذكور : ١‏ الواجب الموسّع » و « الواجب 

(۱) عبر المصنف والشارح بلفظ ١‏ ويرسم » وهي من المعرفات للماهية . 
والمعرفات للماهية کے : الحد التام والحد الناقص 1 و الر سم التام 5 والرسم الناقص ٠‏ وتبدیل 
لفظ بلفظ أشهر من فالحد التام هو : التعريف بالجنس والفصل کقولنا - في الانسان - : 
« أنه الحيوان الناطق » والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده مثل : « التاطق » والرسه التام 
هو التعریف باجنس والخاصة مثل : ٠‏ الانسان حیوان ضاحك ؛ فالضحك معنى حاص بالانسان 
لا يشا ركه فيه غيره » والرسم الناقص هو التعريف بالخاصة وحدها مثل : و الانسان ضاحك » 
أو بها وبالجنس البعيد » والتبدیل باللفظ الاشهر مثل قولنا ابر هو القمح . راجع في ذلك : 
شرح تنقيح الفصول (ص ۰۱۱ والتعریفات ( ص .)١١١‏ 

(۲( استنادا إلى قاعدتہم « التحسين و التفیح العقلين ٢‏ . 

(۳) عبارة « س » : « مقدار ما یتمکن ٩‏ . 

(4) هناك وجه اخر لذکر لفظ « قصدا ه وهو : أن التارك لا على سبيل القصد لا یذم راجع نباية 
السول (41/۱) . 


لاہ ۱ (۱) 
سح الخضارة Hi‏ و الو اجب اي 4 فان کل + جل یی با لي" يدم شرعا تار 5 ذه 4 1 ال ۳ 


أق بالواجب الموسّع في اخر الوقت إذا ترکه في أول الوقت . 
وبالواجب على الكفاية إن أنى به غيره' ' إذا ت ركه هو . 
وبالواجب ار إن أتى بغيره إذا ترك واحدا منها . 
لكن يذم إذا تركها مطلقاً : بان لم يأت بالواجب الوسّع في اخر الوقت » ولم یات 
غيره بالو[- جب على الكفاية ٠‏ دم یات هو بغیر ذلك الواجب ٤‏ الو ا جب الخير . 
ولأن الفقهاء قالوا : إن ن أهل عا لو اتفقوا على ترك سنة 7 ۳ فانم 


0 


بحاربون 
وا حواب عن الأول : أنه ریب الذمٌّ على وصف الترك فيكون مشعراً بالعلية ؛ فان 
0 1 
معناه : يذم شرعاً تاركه ؛ لأجل الترك فلا يدخل فيه ' . 
وعن الثاني : أن الفقهاء إنما ذموا بالاصرار على تركهم سنة الفجر لا لت ركهم السنة . 
بل لاستدلاشم بذلك على استهانتهم بالطاعة وزهدهم عنها ؛ فإن النفوس تستنقص من 


)3 3 
هده عادته و دابه . 


والواجب يرادفه و الفرض » عندنا؟ لم يتغاير معناہما وقالت الحنفية : الفرض : ما ثبت 





. 4 من مم‎ )٩( نهاية ورقة‎ )١( 

ر۲( في مه و هس » :و إن أل بغیره » والثبت هو الصواب 

. هذا الاعتراض آورده الامام الرازي فی ان حصول ( ۱/ف۱۱۹/۱)‎  )٣( 

ری لفظ « یدخل ١‏ غير واضحه في ۷ . 

(5) في م واس « هذا » والثبت هو الناسب . 

)٦(‏ أي : عند الشافعية » وكذلك الفرض يرادف الواجب عند المالكية والحنابلة . راجع في ذلك 
نباية السول (١/8ه)‏ ۰ وشرح البدعشي (١/ره)‏ والإحكام للامدي (۹۸/۱) ومختصر ابن 
ا حاجب و شرح الأصفهاني عليه (۳۳۷/۱) والقواعد والفوائد الأصولية رص 1۳) والستصفی 
0557/0١‏ . 


رک 
بدلیل فطعي › اجب : ما ثبت بدیل ظني ۱ 


, ۳ شاه سے 3 8 ہو ہ 
مثلا : القراءة في الصلاة فرض ؛ لانه ثبت بدلیل قطعي وهو قوله تعال 7 فاقوا 


تم ضر سر سر ر لر 


مار الفرءان 0 ۱ 


۲ و الفائعة » واجبة ؛ قاجا ینت بدليل ظني وهو قوله م لى الله عليه وعلى ا 
ی لا صلاة کی 1 يقرا هد کته 


8 3 ع2 3 سے اع اھر سر 


قال ابو زید : الفرض : التقدير قال الله - تعال - :$ فنصف ما 


)١(‏ انظر کشف الأسرار (۳۰۳/۲) » أصول السر عسي (۱۱۰/۱) ء فواتح الرحموت (۰۸/۱) ء 
الاحکام للامدي (۹۹/۱) ء القواعد والفوائد الاصولية (ص1۳) ۰ مختصر ابن ا حاجب مع 
شرح الاصفهاني عليه (۲۳۷/۱) . وعن الامام أحمد رواية توافق مذهب الحنفية في ذلك وهي : 
أن الفرض اكد من الواجب واعتارها من الحنابلة ابن شاقلا والحلواني وحکاه ابن عقيل انظر 
الروضة (۱۲) » القواعد والفوائد الأصولية  )٣٣(‏ السودة رص ۰۰ ) . 

(۲) اية (۲۰) من سورة الزمل . 

)٣(‏ هذا الحديث بپذا اللفظ رواه عبادة بن الصامت - رضی الله عنه - آخرجه عنه البخاري في 
صحیحه )٠١7/5(‏ ط العنانية »> ومسلم في صحیحه (۱۰۰/4) بشرح النووي » والامام أحمد 
في مسنده ( ۲ / ۲۱ - ۷۸ ) بلفظ  :‏ لا صلاة الا بقراءة فاتحة الکتاب ) ؛ وأبو داود 
فی سلله ( ۱ ۱۸۸ ٤)‏ والسالي في سننه ١١٦ / ٢(‏ وابن ماجة في سننه 
۲۷۳/۱ . 

3 هر : عبيد اللہ أو عبد الله بن عمر بن عیسی الديوسي ؛ القاضي » وهو منسوب إلى دبوسية 
من قرى بخاري وسمرقند » يعتبر من أكابر الفقهاء في الذهب الحنفي ؛ وكان يضرب به المثل 
في استخراج الحجج وهو أول من وضع علم الخلاف من مصنفاته : « تأسيس النظر » و + تقويم 
الأدلة » و «الأسرار في الأصول والفروع » و « النظم في الفتاوي » . توفي ببخارى سنة 
( 1۳۰ ه ) وقيل ( ۳۲ ه ) راجع في ترجمته : الفوائد الببية ( ص ۱۰۹ ) > ا حواھر المضية 
( ۰۳۳۹/۱ وفيات الأعيان ( ۲۵۱/۲ )۰ البداية والنباية ( 17/١7‏ ) ء مفتاح السعادة 
.)1١85/5(‏ 


. اي (۲۳۷) من سورة البقرة‎ )٥( 


فخصّص ( الفرض ۷ ما عرف و جو به بدلیل قطع ا لأنه معاو « من حاله 


أن الله - تعالى - قدّره علينا . 


والواجب با عرف وجوبه بدليل ظني + لأنه ساقط علينا » ولا یسمّی فرضاً ؛ لأنه 


م اده 0 
مم يعلم ان الله قدره علینا' . 


کونه مقدُرا علماً أو ظا . 


قال الامام : وهذا الفرق ضعيف ؛ لن الفرض هو القدُر » لا أنه هو الذي ثبت 


اس 


کیا أن الواجب هو الساقط ء لا أنه هو الذي ثبت کونه ساقطاً علماً ء أو ظا . 


7 1 7۲ ۱ برس (3) 
فتخصیص کل من اللفظين باحد المعنيين تحکم ۱ 


2) 


في لام : « والواجب ). 
آية ( ۳۹ ) من سورة الحج . 
لفظ « م + و قاطع » . 3 
من عبارة : و والواجب نا عرف .. 4 إلى هنا فی هامش ۰ ١‏ وانظر هذا القول لا زید 
۲ اصول السر حسي )2 ِا حصول ر ۰ ۱ ٢‏ 
انظر ا حصول ( ۱۲۱/۱۵5/۱ ) وخلاصة القول في الفرق بين « الواجب » و « الفرض ١‏ ما 
یل : أن مفهوم هذین الافظین ختلف ومعناهما متباين - من حيث اللفة - وهذا لم يختلف فيه 
حيث إن الفرض لغة هو : التقریر أو الحزاء والواجب معناه لغة هو : الساقط أو الثابت . 
أما من حيث الاصطلاح فقد اختلف فيه بین الفمهاء والأصوليين عل مذهبين : 
الأول : أن الفرض والواجب مترادفان أي : اعان لمعنى واحد ولفظان يطلقان على مدلول 
واحد وهو : الفعل المطلوب طلبا جازما أو الذي يمدح فاعله ويذم تاركه وأن هذا الفعل الخاص 
يسمى فرضا ويسمى أيضا واجبا مطلقا سواء ثبت بدليل قطعي أم ثبت بدليل ظاي . وهذا 
هو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة . 
الثاني : أن الفرض والواجب غير مترادفين ؛ ويدلان على معنيين متباينين . فالفرض با ثبت 
حكمه بدليل قطعي والواجب : ما ثبت حكمه بدليل ظني . وهذا هو مذهب الحنفية : ورواية 
عن الإمام أحمد . واختار ذلك القاضي ابو بكر الباقلانی وابن شاقلاء والحلواني . 


2۹ مہ 


۳ 0 
وه : و والندوب : ما دح ؛ أي : [ فعا | مد[ فاعله ۰ فقوله « دح 


کله پا ٩‏ الباح » ؛ فانه لا مدح فيه لا في فعله ولا فی ترک . 


قوله : « فاعله ) خرج به ١ ١‏ الحرام » : ( لکروه ) فإن کلا مہما لا يمدح فاعله . 


فوله : لوت یدم تار که ) حرج به ل الواجب ا٤‏ فانه يدم تار که ع ویسمی 





(1) 
98 
(۲) 


ورتب الحنفية على الفرق بينبما اثار أ كثيرة منہا : أن یک كم الفرض لازم علما وتصدیقاً بالقلی 
وعملا بالبدن ء وأنه من أركان الشرائع ع ؛ ویکفر جاحده ؛ ویفسق تاركه بلا عذر ‏ آما حكم 
الواجب فهو لازء مرا بالبدن لا تصدیقا ‏ ولا یکفر جاحده ؛ ويفسق تار که إن استخف 
به » آما إذا تأوّل فلا ء وإذا ترك المكلف فرضاً کال رکوع أو السجود بطلت صلاته ؛ ولا يسقط 


الفرض في عمد ولا في سهو » ولا ترا الذمة إلا بالإعادة ء أما إذا ترك و وسا ف اه سے 
لاك اس رنه الإعادة » اد ند برت دمت امع ام 
واخلاف - في الحقيقة - خلاف لفضي > لا حقيقي أي : عائد إلى اللفظ والتسمية ؛ 

دحا قل الل ار : أن ما ثبت حكمه بدليل قطعي کا يسمى فرضاً بالاتفاق 
هل يسمى - أيضا - واجباً ؟ وما ثبت حكمه بدليل ظني کا بسمی واجباً بالاتفاق هل يسمى 
فرضا ؟ فالحتفية يعون التعميم في في التسمية فیقولون : إن ما يسمى فرضا لا يسمى واجبا 
را سى راجا ل سى فرشا »تا ومن م لا عون تسم ایا بل وان 
إن ما يسمى فرضاً بسمی أيضاً وا جبا وما يسمى واجبا يسمى - أبضا - فرضاً 

راجع فی هذه المسألة : الإحكام دی ۱ ) ؛ مختصر ابن ا حاجب وشرح الأصفهاني 
عليه ۳۳۷/۱ بيه السول ( ۰5۸/۱ والإبماج ٠ )٠١/١(‏ وشرح البدخشي 
54/١ (‏ ) ۰ والقواعد والفوائد الأصولية ( ص ++ ) » والستصفی ( ۱/۱ )۰ وضرح 
الكوكب الخير ( ۳۰۲/۱ - ۳۵۳ ) ء والسودة ( (۰۰) ۰ وکشف الأسرار ( ۳۰۳/۲ 
أصول السرخسي ( ۰/۱ ۰ء فراتح الرحموت ( ٥۸/١‏ ) والغني للخبازى ز ص عم - 
4ء وشرح اشحل على جمع الجوامع ۸٩ - ۸۸/۱ ١‏ ) . 
ما بين المعقوفتين ساقط من او اس ». 


اخر الورقة (4) من و س »© . 


ویسمی أيِضا « احسان من + تطرع » و و مستي و و ۶ fi‏ 4 و 3 رب ليك ٤‏ راعع 
معاي هذه الا ماء في ا حصول ( /١‏ ۲۹/۱ . 


ح9 + - 


و لم يحتج أن يقيد بقوله : : تصدا مطلقا » حتی یخرج « الواجب الموسّع ؛ و « ا یر ) 
ہے 6 ۲(۲) , ۱ ك-8 ۱ 
و « الكفاية ؛ ؛ [ لان ع ' قوله : « لا يذم تاركه » باطلاقه يفيد خروج الواجبات الثلاث . 


فوله : « وا رام : ما يدم ) أي : فعل یذم ؛ فالفعل يتناول الأفعال الخخمسة ؛ وبقوله : 


يدم ع حرج « الکروه » و « الاح » و « الندوب ) 


قوله : 


قوله : 
: « والباح : ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم ) + فيخرج” " عنه الأفعال 


قو له 
کے 


0 


۳ 


1 


شرعا ) احترز به عن مذهب ای ل 

فاعله ) احترز به عن « الواجب ‏ ؛ فانه يذم شرعا تا رکه . 
والکروه : ما دح ۾ أي : فعل يمدح » فالفعل يتناول الخمسة . 
یدح ) خرج به « الیاح » . 


تا ر که ) حرج به « الواجب 4 و « الندوب ‏ . 


ولا يدم فاعله » خرج به « ا رام 


الأربعة ؛ فإن كلا منہا تعلق بفعله أو بتركه مدح أو ذم : فإن ‏ الواجب ؛ تعلق بفعلہ 
؛ مدح » وی رکه « ذم ٤ء‏ و و الندوب » تعلّق بفعله مدح ول يتعلق بتركه دم 
و «الحرام»تعلق بفعله ذم وبتركه مدح ٠‏ و ١‏ المكروه » تعلق بت رکه مدح ول يتعلق بفعله ذم . 


قيل : لم د کر رسوم الأحكام 3 والرسوم ھا تد کر للتعر یف وقد عرف آقسامها 
باتقسم المذكور ؟ 

وهو فی غاية السقوط ؛ لأنه لم يذكر رسوم الأحكام » بل إنما ذكر رسوم الأفعال 
الخمسة التي تعلق بها الأحكام ء ورسوم الأفعال لا تكون رسوما للأحكام المتعلقة بالأفعال 
وقد عرف أقسام الأحكام بالتقسم المذكور ولا أقسام للأفعال ' 


)۱( ساقط من « س 4 . 
(5) أي : قوله « شرعاً » (شارة إلى أن الذم لا یکون إلا بالشرع على خلاف ما قاله المعترلة 
۳۱( عبارة ١‏ م » و وس ؛ « أي فعل يتناول الخمسة » والمثبت هو المناسب . 


. ۷ في 9م ۷ ۶ فتجمع‎ (٤ 
. » في وم1 « الأفعال‎ (٥ف‎ 


س ٦٦‏ س 


۱ نلم ۳ : ا : 0 1 5 . : ۱( ۱ 

ولا يرد اد عتراض بالتعرض لقوله 4 رعا ١‏ في رمي « الواجب 4 و « الحرام م 

و تر که 2 رسمه # | امندواب ا( J»‏ انکروه 1 و 0 احاح 1 ؛ لان ١‏ الوااجب 1 تعلق الذم 
بتر که » و و ا رام » تعلق الم بفعله . 


ہے 0 ۱ ' ضس (۲) ۱ 1 
نلاب ا تاهاب ہو ) المكرء E‏ أا م ) ؟ هانه اذم فا زد ۱ عست 
مت 598 3 1 ادل ۷ 


وم یعرض له في الثلاثة ؛ لأنه لا دم نپا 





ر 
)۱ ف ۸۸ ۸ «رسم ۔ 
(") في س « فاها » . 


۳( لفظ + لا : في هامش «م ۔ 


(4) راجع هذا الاعتراض واخواب عليه في نہایة السول )45/1١(‏ . 


س 15 ۔ 


کم 
DE‏ 
(ل ج ودی 


باعتبار اخسن والقبم"" 1 


ص - الثاني : ما هی عنه ۲۳۰ شرعا : فقبیح ولا : فحسن . 
ک الواجب و « الندوب » و «الباح » وفعل غير المكلف . 

والعتزلة قالوا : ما لیس للقادر عليه العام بحاله أن یفعله وما له أن یفعله . 

وربما قالوا : الواقع على صفة توجب الدح أو الذم . 

فالحسن بتفسیرهم الأخير أخص . 

ش - التقسم الثاني : 

[تقسم 1۲ الفعل الذي تعلق به الحكم بحسب الوصفين المتنافيين أي : «الحسن ہ 
و « القبح » الناشعين من تعلق الحكمين التقابلین به . وهذا لتقسم وان كان في الفعل 
لکن عدَّه الصنف من تقسیمات الحكم باعتبار استلزامه لتقسم ا حکم إلى قسمين 
متقابلین . 


فتقول : 

لفعل إن نبي عنه شرع : فقي ٠‏ 

وإن لم ينه عنه شرعاً : فحسن ویندرج فيه فعل الله - تعالى - و ( الواجب » 
و «المندوب»و ١‏ المباح » و « فعل غير المكلف ك : الصبي وامجنون ؛ والساهي ء والناتم ء 
والیہائم ) . 

وأما « الکروه » : فيندرج تحت « القبيح » إن أريد بالنبي نهي التنزيه الشامل للحرمة 
والكراهة . وتحت « الحسن » إن أريد بالنبي نہی التحريم . 


(۱) هذا العنوان زيادة للتسیق ۸ يرد فی النسختن . 
(۲) أخر ورقة (۷) من م 4 . 
(۳) ساقط من « م ‏ . 


س ٦٦‏ لدم 


والصنف لم يصرّح بان « الکروه » حسن أو قبيح ؛ وم ین أن المراد بالنبي نبي 


والمعتزلة قالوا : الفعل لا یلو إما أن يكون مقدورا" ' عليه للمكلف أو لا . 
والمقدور عليه لا يخلو من آن یکون القادر عليه عالماً . ڪاله أو . 


فالقبیح هو : الفعل الذي ليس للقادر عليه العام بحاله أن یفعله"" . 
[ والحسن هو : الفعل الذي للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله ] . 


و عير القدور و ع0 الذي م يعلم حاله لا يو صف ب م ا حسن ا و J‏ القبح 00 ۰ 


فعلى هذا : فعل الله - تعالى - حسنء وکذا و الواجب » و « الندوب ) 
و «المباح»ء لأنه للقادر عليه العام بحاله أن يفعله . 


و الحرام » قبيح ؛ لأنه ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله . 


1 1 ۰ 8 0 ( ۷) ۶ 
واما « للکروه » : فهو قبیح إن ارید بقوهم : ما ليس له ما يمنع الفعل اعم من 
أن يكون منعا جازما أو غير جازم . 
اع (A)‏ ۳ ۶ : 1 
وإن ارید به ما ینم الفعل منعا جازما : فهو الحسن . 
من گر ۱ ا 5 ۱ ۱ 
وربا قالوا ‏ : الفعل الواقع على صفة توجب الدح : فهوالحسن »والفعل الواقع على 
)۱ في «م» « مقدرا ). 
(۲) أي : إذا كان عالاً بصفته من الفسدة الداعية إلى ترکه کالکذب الضار » أو الصلحة الداعية 
إلى فعله کالصدق النافع . 
(۳) ما بين ا لمعقوین ساقط من ( اس 4. 
() حرف الواو ساقط من وم » و « س » والشت هو ا ناسب للمعتی . 
(ه) أي : أنه إذا م يكن الفعل مقدورا عليه کالعاجز عن الشىء واللجا إليه فانه لا يوصف عند 
المعترلة بحسن ولا بقبح » وكذلك ما لم يعلم حاله كفعل الساهي والنائم والہہائم . 
(5) عبارة : « فعل هدا » في هامش م . 
)¥( عبارة « م » « ما عنمه العقل » . 
(۸) عبارة هوم ٠‏ : ما يمنعه العقل » . 
(۹) أي : ربما ذكرت العتزلة عبارة أخرى في حد القبيح والحسن . 


سہ ٤ا‏ س 


على هذا التفسیر : الفعل لحرام 2 نيح ؛ اه عل صفة توح 
منعاً جازما . 

وإلا : فهو أخص من القبيح بالتفسیر الأول . 

والحسن بتفسيرهم الثاني لا يتناول ۸ الباح » و + الکروه ؛ ؛ لأن كلأ من الباح ۷ 
و « الکروه » لم يقع على صفة توجب الماح . 
قا حسن بتغسير هم ال خير أخص من این بتفسیرھم الأول 


96 % + 





)1١‏ من عبارة « فهو القيح ... + إلى هنا فى هامش 5م ؟. 
,۲ عبارة وم » وما يمنعه العقل ٩‏ . 





باعتبار السب لے [ 


ابید(" ۳۹۹ لزان , فان رید بال الإعلام + . فحقٌ > ونسمیتب ١‏ کا حت 


۲ 


وان أريد بہا' " التأثیر : فباطل ؛ لأن الحادث لا یوٹر في القدم . 

ونه بني على أن للفعل جهات توجب اشن وا وهر ی 

ش : التقسمم الثالث للحكم : 

بحسب الوصف الذي یقتضی التنانی ين التسمين عل سبيل اتضایف ؛ [ فان 
« السب ) ١‏ و « السیّب » بينهما تقابل على سبيل التضايف ° 


کل لخ ل سسا ونا ہس وا لأ لاب لا تماق > يز 


( الاقتضاء ) و ١‏ ( التخییر ) فقد يرد - آیضا - ععل الشیء « سبباً » و ( شرطا ) 
۶ (2ه) 
و ١‏ مازعا f‏ 


فلله - تعالى - في الزانی حکمان : 
أحدرهها ۔ جعل الزنا سببا لایجاب الحد على الراق“' 
(۱) هذا العنوان زيادة للتنسيق لم برد في ال سختین ۔ 
(۲) في مه الد والمثبت من المباج بشرح الاسنوي (14/16ه), وبشرح ابن السبكي 
( ۰۶/۱ ) وبشرح البدحشي )514/١(‏ . 
2ش لفط «ببا ؛ في هامش وم » . 
60 ما بين العقوفتین ساقط كله من و س ۾ 
(5) هذا التقسم منسوب إلى الأشاعرة» ونسب إلى المعتزلة انظر نہایة السول ( ۰۵۰/۱ ) وقال 
الاسنوي : « لعل نسبته إلى العترلة أقرب ٠ ٠‏ والابباج ( 54/١‏ ) . 


(i)‏ ہے ؛ لأنه مستفاد من الشرع من حيث أن الزنا لا يوجب الحد لمت > بل 
مجعل اه فهو جکم سببي 





د 1 سم 


1} ۲ 0 


فالحکہ الذي هو السیب جعل الزنا سیا لايجاب الحد ء لا الزنا . 
0 
قال المصنف - رحمه الله تعال - : « فان أريد بالسببية ) أي : یجعل الشارع' ' الزنا 


سسا ا یغاب الحد اه علام : 


على معنى : أن الشار ع قال : مهما رأيت انسانا زنی : فاعلم أني أوجبت م 
عليه : فهو حق . 

وتسمية السبيية بالمعنى المذكور حکما بحث لفظي . 

وحاصله يرجع إلى إعلام الله - تعالى - أن الزنا علامة” 2 لايجاب الحد . 


« وإن أريد التاثر » أي : إن أريد بجعل الزنا سببا لاجاب الحد أن الله - تعالى - 
جعل الزنا موثرا في إيجاب ال : فباطل من وجهين : - 
e ۱ 90 02 ۱ 3 3‏ 8 ری 
احدتما : ان الز نا حادث ؛ وإیحاب الد لے والحادث ۷ يوئر في القديم 


الثاني : أن الزنا وطء ؛ والوطء بقع على جهتين : « جهة السفاح )و «جهة 
التكاح » ء فلو كان الرنا مؤثراً و في إيجاب الحدٌ : فلا يخلو إما أن يكون الؤثر هو الوطء 
لذاته » أو لصفه لازمة ۰ 4 أو ۳ عار ضه . 


والأول » والتانی باطلان وإلا لامتنع تخلف إيجاب ات عن الوطء . 
والثالث يقتضى أن يكون للوطء جهتان : - 
a A ۱‏ ٍِ 


. وهو الحكم المسبب‎ )١( 

(۲) في ۸۷ «الشيء). 

(۳) لفظ والحد » في هامش 2 م » . 

(4) لفظ وعلامة » مطموس في ١م».‏ 

(م) ‏ لأن تأثيره فيه یسعدعی تأخر وجوده عنهء أو مقارنته له . 
(1) آخر ورقة (۸) من 0 م . 

(۷) في ۷م) و 9س » : واحدبهما 4 . 

(۸) لفظ و الهه » في هامش «م » . 


- ١1۷٦ سم‎ 


والاعری : جهة النكاح وبہذہ الجهة يقتضي إباحة الوطء . 
۱ کر بت 20 8 : ۱ 
وهذا عبني على ان للفعل جهات توجب ( الحسن » و « القبح » نحو : « فعل 
الوطء » فإن له جهة النكاح الموجه للحسن ‏ وجهة السفاح الوجه للقبح . وهو باطل ؛ 


لا علم في أصول الدين . 

قيل - على الوجه الأول :- 

لا نسلم أن الزنا لو كان موثرا في إيحاب الحد يلزم تأثير الحادث في القديم » فانه 
جوز أن يكون تأثير الزنا في تعلق إیجاب اذ التعلق التنجيزي » والتعلق التنجيزي إیجاب 
حادث » فيكون تأثیر الحادث في الحادث . 

5 ۲۱ .× 

[ وقیل ] - على الوجه الثاني : - 

انا لا نسلم بطلان کون الفعل له جهتان توجبان الحسن والقبح فإنه إذا جاز أن يكون 
الزنا مؤثرا في تعلق إيجاب اد جاز أن يكون له جهتان : إحداها : توجب ال حسن ‏ 
والاخری : توجب القبح . 


أجيب عن الأول : أن التعلّق نسبه لا تتوقف إلا على النتسبین فلا" تکون معلولة 
لغيرهما . 

وعن الثاني : امضع ذلك إلا على تقدير أن يكون بمعنى امرف ؛ إذ الحكم ثبت 
بالشرع » والثابت بالشرع لا يمكن ثبوته لسبب اخر . 

ولقائل أن يقول : سلمنا أن النسبة لا تتوقف إلا على النتسبين » لکن أحد المنتسبين 


الزنا وهو الوطء على الجهة الخاصة فتکون اللسبة متوقفة على الزنا » فیصح أن یکون موثرا 


.  نوتهج‎ ۱ + ئی الام‎ )١( 
. زيادة ۸ ترد فی النسختین‎ )۲( 
. 1 ۶ لفظ ؛ فلا + مطموس في‎ )۳( 


س ۸ سم 


ہے 
فى 


27 
جس ری لی 
ار (ج زیو ہے 


باعبار الصحة والفساد ] 


ص - الرابع : الصحة : اسعباع الغاية ء وبازائها البطلان والفساد . 

وغاية العبادة " : موافقة الأمر عند المتكلمين . 

وسقوط القضاء عند الفقهاء . 

فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة على الأول , لا 7 على ”” الثاني . 

وأبو حنيفة سمی"" ما لم یشرع بأصله ووصفه : ك « بیع الملاقيح » باطلا . 

وما شرع بأصله دون وصفه . كد د الزنا » فاسدا . 

والاجزاء هو : الأداء الكافي لسقوط التعبد به . 

وقيل : سقوط القضاء . 

ورد ب : أن القضاء - حيعذ - لم يجب لعدم الموجب . فكيف سقط ؟ 

وبانکم تعللون سقوط القضاء به والعلة غير العلول وإنما يوصف به وبعدمه 
ما يحتمل وجهین : كالصلاة . لا العرفة [ بالله تعایی " ] ورد الوديعة . 


ش - التقسم الرابع - من التقسیمات المتعلقة بالحكم . 
باعتبار اشتال الفعل الذي تعلق الحكم به على الذاتیات والشروط العتبرة في حفقه 





را هذا العنوان زيادة لم يرد في اللسختین . 

(۲) في «م « العاد ۰ . 

)۳( ساقط من « م » ومن المنهاج بشرح ابن السبکی ( )١۷/١‏ والثبت من ال ہاج بشرح الامنوي 
(۰۷/۱) وبشرح البدحشي ( ۰۷/۱ ) . 

(4) لفظ وسمي » مطموس في ہم ؛ وساقط من الهاج بشرح ابن السبكي ( 14/١‏ ) والمثبت 
من الاج بشر ح الاسنوي (۱۰۸/۱) . 

(ھ) عا بين العقوفتین ۸ يرد في هم » والمہاج بشرح ابن السبكي (CYT)‏ والثست من النهاح 
بشر ح الاسنوي »)51/١(‏ والبدحشي (53/1). 


۔- ٦١۹‏ س 


عل الم جیه 75 تج 6 حهه شر م 1 و دم اشح اله علا 3 وذلك اما يتاي 8 العیادات 


5 


: 


فالصحة : عبارة عن استتب ن الغاية : اي : کون الشيء بحیث يتوقف عليه غايته '۔ 


8 ہے ہے۔ جج ہر ۱ (TD). ١‏ 
وباراع المح : اق ٹن و فساد 4 و ما متر ادفان 3 و معنا ها : کون الشيء ميث 


وأما غاية العبادة : فعلى حلاف بون الفقهاء والمتكلمين + فإن غاية العبادة : موافقة 
اد عند التكلميد 7 سوام 1 سقط الق (۳) 1 ما 

سس سال لے 

- لفظ ”ر عايته » مطموس في ۱ م » وغایة الشيء هو : الأثر القصود منه كحمل الانتفاع بالیع‎ )١( 
۱ - مثلا‎ 

(5) لفظ « بمیث » في هامش وم » . 

(۲) قال الاسنوي ف تباية السول ١/9ه‏ ) : اد دعوى الترادف بين هدين اللفظين مطلقا من عه ‏ 
لان ذلك خاص یعض ابواب الفقه كالصلاة والبيع ٠‏ وأما و الحج » فقد فرقنا فيه بين الفا 
والباطل وكذلك « العارية » و و الخلع ٢‏ وعيرها . اھ . وانظر القواعد والفوائد الاصولية 
۲۱۱۱ . 

 )٤(‏ المراد بالفقهاء هنا : هم الحنفية حيث ان لهم طريقة خاصة فی کتابه علم الأصول » والراد 
با تكلمين هنا : هم الجمهور من المالكية والشافعية والحنايلة وانظر المستصفي ( 84/١‏ ) فواتح 
الر مهوت (T/۷)‏ شرح تنقيح الفصول (۷) والدخل إلى مذهب الا مام امد (59). 

)٥(‏ أي : يوافق فعل المكلف أمر الشارع ء والمراد بالوافقة عم من ان تكون بحسب الواقم أو بحسب 
الظن بشرط عدم ظهور فساده ؛ لگ أمرنا باتباع الظن مالم يظهر فساده » والسقط للقضاء 
هو : الموافقة الواقعية . انظر فواتح الرهوت (۲۱/۱ . 

. زيادة لم ترد في النسختين‎ )١( 

(۷) المراد بالقضاء هنا : فعل العبادة مرة ثانیة فی الوقت وهو : الإعادة اصطلاحا وليس اراد بالقضاء 
هنا المعنى الاصطلاحي وهو : فعل العبادة بعد خروج الوقت . 

(۸) انظر المستصفي )۹١/۱(‏ ء الإحكام للامدي (۱۳۰/۱) نهاية السول (2۹/۱) فواتح الرحموت 
( ۳( شرح تقیح الفصول ( ص ۷ ء تيسير التحرير ( ۲۳۵/۲ الروضة وص ٣۳ء‏ 
المدحل الى مذهب الامام أحمد رص وی . 


م £ 
3 


ه سمه ص القضاء عند امهيا 


رآ 


و مانده خلاف تظهر في صلاة من ظط أنه متطهر فصل [ ثم ظهر أنه ] ۸ يكن 


فعند اكلم تکون هذه الأصلاۃ صححہ ؛ ان الصلی وافق الامر ون و جب 


قضاڑھا . 
و عند الْفمّھاء : لا تكون صحيحة ؛ لہا م تسقط قضاژها ' . 


7 > بل 1 9 ۰ ۳ (i,‏ 3 ۱ : 
و قسمهة الفعل إلى « الصحة » و « البطلان » ثنائية ؛ إذ « البطلان ؛ و « الفساد ) 


(DY. 
متر ادفال‎ 


)٣(‏ قال علماء الأصول : والقضاء واجب على القولین ومن هنا نری أن الخلاف بين الفقهاء 
والتکلمین لفظی لا حقيقي ؛ لان الصحة على قول المتكلمين فی موافقة الأمر الو جه 
على الکلف في الحال : وأن لقضاء يجب بامر جدید ء کا أن الصلاة على قول الفقهاء 
غير محرئة فلیست صحيحة ويجب قضاؤها . انظر تیسیر التحریر (۲۳۵/۲) الستصفي 
)٩۰/۱(‏ ۰ ونباية السول (۵۹/۱) الدخل إلى مذهب الامام أحمد رص 54 )۰ شرح 
تنقيح الفصول ( ص ٦‏ - ۷۷ ) حیت قال القرافي فيه مویدا ما سبق - : « اتفق 
الفريقان على أنه لا يجب القضاء إذا لم يطلع على الحدث وأنه يجب عليه القضاء اذا اطلع » 
اه . 

.  م‎ « لفظ « ثنائية ؛ مطموس في‎ )٤( 

(ه) سواء كان ذلك في العبادات أو في العاملات فالباطل والفاسد في العبادات عبارة عن 
عدم ترتب الأثر علیہا أو عدم سقوط القضاء أو عدم موافقة الأمر »> وفي العاملات عبارة 
عن عدم ترتب الأثر علیہا وهذا عند الحمهور . انظر الاحکام للامدي (۱۳۱/۱) نباية 
السول (۵۹/۱) السودة (ص ۸۰) : المدخل إلى مذهب الا مام أحمد (ص 2)169 جع 
الجوامع مع شرحه للمحلي (۱۰۵/۱) ۰ الستصفی (۰)۹4/۱ شرح تقیح الفصول 


( ص۷۰ ) . 


بت ۷۱ 


۱) 


: ء با رہ |" MD MD,‏ یہ ۔ 
ابو حنيفة لم عل ء و ابصلات 4 و « الفساد ) مترادفین » وئلت القسمة 


1 ہے ےم 


فسمی مالم يشرع بأصله ووصفه - كه بيع الملاقيح 6 / - و باطلا و . 


مشرو ع بوصفه ؛ فإن وصف ١‏ التفاضل » غير مشروع 


9 
(1) 


(۳) 
٤ 


(2) 


(1) 
(7 


ر۸( 


۱ ۱ 0 (ه ۸ہ ۱ ۱ 
والملاقيح : ما في بعنو ن الأمھات' ' وبیعها غير مشرو ۶ باصله ووصفه . 


وما شرع باصله وم یشرع بو صفه سماه « فاسدا 4 . 


١‏ الربا » كبيع البر بالبر متفاضلاً » فإنه مشروع بأصله وهو : بیع البر بالبر غير 


22 


: 6 )۸( 1 


و 6 يوصف الفعل بالصحة والبطلان : يوصف - أيضا - بالاجزاء وعدمه . 


آخر ورقة )٥(‏ من دس ٤‏ . 
الحنفية يرون أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات » أما فی باب المعاملات فإنہم يفرقون 
بينهما م سیاتی في الشرح . 
انظر : تيسير التحرير (۲۳۱/۲) ۰ شرح تنقیح الفصول (ص ۷۷)ء نهاية السول 
(۱۹/۱) ء المسودة (ص ۸۰) ۰ القواعد والفوائد الأصولية (۱۱۰) > الاحکام للا مدي 
( ۱۳۱/۱ . 
لفظ ہ وئلث » مطموس في وم + مکانه بیاض . 
يعني : کا في بيع الملاقيح النبي عنه فقد جاء في الموطأ في کتاب البيوع (1۵1/۲) عن ابن 
شهاب : أن سعيد بن المسيب كان يقول : « لا ربا في الحيوان وان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ما نبى في بيع الحيوان عن ثلاث : المضامين واللاقیح وحبل الحبلة » . 
وأخرج الحديث. الطبراني في المعجم الكبير من طريق ابن عباس رضى الله عنه . انظر الفتح 
الكبير (۲۷۸/۳) » وجامع الأصول (١/54ه-‏ کدی . 
اللاقيح جمع ملقوح وهو : ما في بطن الناقة : يقال : لقحت الناقة : إذا حملت وولدها ملقوح 
به إلا آنہم استعملوه بحذف ا جار انظر جامع الأصول (073/1) . 
لفظ ١‏ وبيعها ؛ مطموس في «م ؛ مكانه بياض . 
فائدة هذا التفصيل عند الحنفية : أن المشتري يملك المبيع في الشراء الفاسد دون الباطل . 
انظر تيسير التحرير (557/5) نہایة السول )2٩/۱(‏ . 


من عبارة : « باصله وم یشرع بوصفه .. » إلى هنا في هامش ۱۱ . 


نت ۷۲ لم 


(DY. (1) 1 480 3‏ 2 
وا كان « الاجراء ) و « عدمه ؛ متقاربین فی الفهوم من ( الصحة ) 
(البطلان) : ذكرهما في التقسم الرابع الذي هو في ( الصحة » و « البطلان » عقییما 


فقال : و الاجزاء هو : لاداء الكافي لسقوط التعید به » ف « غير الاداء ؛ بالاداء غير 
۲ 3 ۱ ۱ 80 : 
الكافي و و لاداء الکافی لا لسقوط التعبد به » لا یکون شيء منهما إجزاءا . 


و معناه : إنيان الگلف بالعبادة التي توجهت عليه على وجه يتقطع عنه اخطاب الوجب 
لتو جه العيادة ےل : 


ومیل : الا جزاء : سقو ط الا 

رد هذا التفسیر من وجهن : - 

أحدهها : 

إن الاجزاء لو كان سقوط القضاء : لاستحال الاجزاء بدون سقوط القضاء ؛ لاستحالة 
۱ ۳ 3 () 
انفكاك الشيء عن نفسه » واللازم باطل ؛ لان الا جزاء و جد حن عدم سقوط 


5 0 8 8 )¥( 
القضاء ؛ لان سقوط القضاء بعد ٭ وجوبه . 


(۱) قي « مه « متقارلي » . 

(۲) ساقط من ( م١‏ . 

(۳) عبارة « غير الکانی » مطمومة في 2 م » . 

(4) يدخل في هذا الاداء الصطلخ عليه . والقضاء ‏ والاعادة فرضا كان أو نفلا على رأي الجمهور 
حلاف ما ادعاه بعض العلماء حيت قال طائفة منہم : المراد بالاداء هو الاداء المصطلح عليه 
وهو : الفعل في الوقت ا حدد » وقال القرافي : إن الاجزاء وصف للعبادة الواجبة فقط وإن 
النوافل من العبادات توصف بالصحة دون الاجزاء » انظر شرح تنقیح الفصول ( ص ۷۸ ) › 
ونہایة السول ( 51/١‏ )ء وتيسير التحریر ( ۲۳١/۲‏ )ع والاحكام للامدي ( ۱۳۱/۱) . 

(ه) وهو منقول عن الفقهاء فيكون الاجزاء في العبادة بمعنى الصحة والفرق بینہما : أن الصحة وصف 
للعبادة والعقود آما الاجزاء فهو وصف للعبادة فقط » فالصحة أعم من الاجزاء مطلقا . وقيل : 
الإجزاء يشمل العبادة وغيرها . انظر شرح تنقيح الفصول (۷۷ - ۷۸) ونباية السول )57/١(‏ »> 

تيسير التحرير ( ۲۳۵/۲ ) ء والابهاج (۷۱/۱) وما بعدها . وجمع الجوامع مع شرح ا حلىی (۱۰۳/۱) . 

)٦(‏ لفظ وس »: وت 


(۷) آخر ورقة (۹) من «م » . 


سے ۷۳ بت 


وال جب لوجوب القضاء وله صلی الله عليه وسلم : او من نام عن صلاة 
أو نسيها فلیصلها إذا ذکرها » ' ووروده متاخر عن شرعية وجوب الصلاة وحیغذ كان 
الا جزاء مو جودا و سقوط القضاء غير متحقق ؛ لتاخر موجب و جوب القضاء التاخر عنه 
سقوط القضاء . 


وقوله : « ورد : بان القضاء ¬ حيقد - لمم يجب ) تقریر احر وهو : 
أن القضاء حين مق الاجزاء لم يجب ؛ لعدم الوجب ء فان الوجب للقضاء هو 
حروج الوقت من غير إتيان بالفعل » فإذا أنى بالفعل في الوقت على وجهه تحقق الإجزاء » 
ولم يتحقق الوجب للقضاء فلم یتحقق وجوب القضاء » وإذا لم یتحقق وجوب القضاء 
لم یسقط . 


أنكم تعللون سقوط القضاء ب ١‏ الاجزاء » فتقولون : هذه العبادة سقط قضاؤها , 
لانبا مجزئة » والعلة غير العلول . 


فلا يصح ؛ لتعریف الاجزاء ب : سقوط القضاء . 
وإنما یو صف بالا جزاء و کل فيك ۳ سمس و قو عبه عل و چھیں . 


۳ گے اس 8 ۳۴ 
احدهما : ان یقع على وجه یعتد به شرعا 


[ والاخر : غير معتدٌ به شرعا : کالصلاة فانها تحتمل وجهین : 


. الحديث رواه نس بن مالك مرفوعا‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها‎ 

1/1 وأخرجه مسلم ف کتات امساجد ومواضع الصلاة » باب قضاء الصلاة اد 
( ۷۷/۱ )۰ مع شرح النووي » وأخرجه أبو داود فی كتاب الصلاة باب من نام عن صلاة 
أو نسها ( ۰)۳۰۲/۱ وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب في الرجل ينسى الصلاة 
( ۵۲۹/۱ ) وقال فيه : و حديث حسن صحيح ۲ » وأخرجه النسانى فی کتاب المواقيت باب 
فيمن نسى الصلاة . (۲۳/۱)) وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة 
أو نسيها »)۲۲۷/١(‏ وانظر نصب الراية »)١51/5(‏ والتلخیص ( ۱۰۵/۱ ) . 

6 عبارة : « أن يقع على وجه يعتد به شرعا ؛ أصاببا طمس في 9م :۰ 


سس ۷٤‏ س 


0 گت شه 7 ۹ > لإ ۹۹ 6 2 وا 

أحدهما : أن تقع على وجه یعتل به شرعا ] رعو أن يكون اداء كافيا لسقوط التعبد 

۱ 1 ۲ رآ £ 0 7 1 0 ۱ اس 

به کا اذا كانت الصلاة مشتملة عل جمیع الار کان مقتر نه بالشر ائط العتبره شرعا 
فتکون مزئه . 

والآخر : أن لايكون اع #افياً لسقوط اعد به بان یکون قد أخل فيا بشيء من 


وأما مالا" يحتمل وجهين : كمعرفة الله - تعالی - ورد الوديعة : فلا يوصف 
بالاجزاء وعدمه ؛ فإنه إذا عرف الصانم بطریقه : فذاك هو المعرفة والا لم يكن معرفة . 


وكذا رد الوديعة فإنه إذا وجد ارد إلى !الاك الذي يصح إيداعه شرعا » أو ماذونه ) 


. القائم مقامه عند زوال أهلية المودع فذاك رد شرع وإلا فلا‎ ٩ آو‎ ١ 


ہو جو فين 


س 


۹8 ما بن المعقوفتين ساقط كله من ٩‏ س ٢‏ ۰ 
)۲( لفظ ؛ جمیع ؛ : مطموس في ٩۶۶‏ ۰ 
رم لفظ : و وأما مالا » مطموس في م٠‏ : 
(٤(‏ ساقط من «م ‏ . 


[ التقسم اخامس للحکم 


باعتبار الأداء والإعادة والقضاء ' ۲ 


ص - اخامس : العيادة إن وفعت ۴ وفنا ال( 7 تُسبّق باداء مختل 


فاداء!'' والا فاعادة . 


وان وقعت بعده ووجد فيه سب وجویا" " : فقضاء وجب آداژه كالظهر 


التر و که قصداً . 


أو لم يجب وآمکن : کصوم السافر والریض . 

أو امع عقلا : كصلاة النائم . 

أو شرعاً : كصوم اخائض . 
ش - التقسم الخامس - من التقسيمات التعلقة بالحكم . 
بحسب الوقت الضروب للعبادة التي هي متعلقة للحكم . 
العبادة لا تخلو إما أن يكون لها وقت ء أولا : 


والثانية : لا توصف ب « الاداء ) و ( الاعادة ) و ( القضاء 4 لعدم الموجب 


للاتصاف ها : كالأذكار” 2 . 


)۱( 
ری 
۲( 
۹9 


رم 
)2 


والأولى : لا بخلو » اما أن يكون فا وقت محدود أولا : 


والثانية : تو صف ب و الاداء ¢ و J‏ الاعادة ! 4 ولا توصف بل ( المضاء ) سواء 


ما بين المعقوفتين زيادة للتنسيق لم ترد في اللسختین . 

لفظ « المعين » غير واضحة في 9 م ٠‏ والثبت من المنباج بشرح الاسنوي ( 54/١‏ ) . 
عباره : ۾ باداء محتل » في هامش ۱ م 4 . 

في وم » ٠‏ فإذا ؛ وا لخبت من الهاج بشرح الأسنوي (14/۱) ولفظ « فاداء » ساقطة من المتباج 
بشرح ابن السيکي (۷4/۱) . 

في « م ۴ « وجوبه » والثبت من اللباج بشرح الاسنوي (1۵/۱) . 


+ الملا HEN‏ والتحية ؛ وسجود التلاوة 3 وانكار المنكر . نهده الامور لیس لفعلها وقت 
دد . 


نت ۷ س 


صح أداؤها وأنى أي جزء من أجزاء الوقت الذي هو غير محدود : کتضاء الصلاة الفائتة 
إذا لم يكن متعدیا بترك الادای ‏ وكالعمرة ‏ . 


أو لم يصح آداژها إلا في وقت معين من جملة الوقت الذي هو غير محدود کالحج 
2 اس ۲ ۲ ۱ ۔. , ند 
وإطلاق القضاء على احج المستدرك : کحج فاسد [ بالقضاء ] بطريق ا جحاز من حيث 
إنه يشارك المقضي في الاستدراك . 


والأولى - [ وهي ]۳ : أن يكون ھا وقت دود - فلا يخلو إما أن يكون واقعة 
في وقتبا المحدود ؛ أو بعده » أو قبله . 


فان كانت واقعة قبل وقتبا المحدود فلا تكون م متصفة ب و الأداء » و « الاعادة ) 
و «القضاء» کا إذا وقعت صلاة الظهر قبل الزوال . 


0 رج 
وان وقعت في وقتہا المحدود . فان لم تسبق باداء مختل أي : بانیان مثلها الذي فيه 
5 3 £ کت و2 
خلل : تسمى آداءا ' . وان سبقت بأداء ختل : تسمى إعادة 0 


٦) 3 2 ۱ .‏ . 
مثلاً إذا وقعت صلاة الظهر في وقتبا المعّن ولم تكن مسبوقة بإتيان' ' مثلها الذي 
فيه خلل:: فھی أداء » والا : فإعادة کا إذا صلى الظهر في وقتها المعيّن بعد أن صلاھا 

باختلال ركن 0 شرط . 


و الأداء في قوله : ۱ با داء مختل » بحسب اللغة . 
والأداء ف قو له J;‏ یسمی أداء 0 سب الا صطلا ح . 
)١(‏ عبارة : م ؛ إذا ۸ يكن متعد ما يترك الأداء كالعمرة ٠‏ . 


۱ 


(۲) ساقط من وم . 

(۳) زیادة من و س ٩‏ . 

(:) فالاداء هو : ما فعل في وقته القدر له ولا شرعاً . انظر کشف الاسرار (۱۳6/۱ ) الستصفی 
)٩۰/۱(‏ شرح تنقيح الفصول ( ص ۷۲ ) الروضة ( ص ۳۱ ) . 

(ه) فالاعادة هي : ما فعل في وقته القدر انیا خلل في الأول انظر الستصفی ( ۹۵/۱ )۰ فواتح 
الر موت ز ۸٥/١‏ ) ء تيسير التحرير ( ۱۹۹/۲ ) » شرح تنقیح الفصول ( ص۷۲ ) . 

(") لفط ه بانیان » في هامش ۵م ؛ . 


ےس ۷۷ ۔ہ 


و فد تعسسق ار عادة عل سا و یه انا ف و کته العین لعدر 4 ۾ هو اعم من اخلل لاه 
5 ۱ , (۱) ۱ 5 ۰ (۲) 
من صا مع 1 مام بعد أل ص صللاة صحہحه إعادة عل الثاني > لا الاول ۱ 
وعلى التفسيرين يكون : الأداء » و و الإعادة » شاملين للفرائض والنوافل المؤقتة . 
ون وقعت العبادة بعد وقتہا المعين استدراكا لما هات عنه ووجد و وقتما المعين سیب 


و جوا : ست قضاء و حب اداو ها : كالظهر المترواكة عمدا ۲ 


أو لم يجب آداژها وأمكن الاداء : کصوم السافر والریض إذا ترکه فی وقته الین 
2 (۲) 


ووقع بعد وقته العين ‏ . 


1 ا 


امتنع الاداء عقلا : كصلاة النائم من أول الوقت إلى آخرہ فإنه لم يجب أداؤها . 


۳ 


o 


حسب الشر ع . 
- فعبى هذا : اللوافل المؤقتة الواقعة بعد وجویها لا تسمّی قضاء إلا بايجاز . 


ولو قيل : القضاء هو العبادة الواقعة بعد وقتها ' استدراكاً لا فات في الوقت : لدخل 
فيه النوافل المذكورة . 


(۱) لفظ : ( إعادة ) مطموس في 9م ). 

(۲) أي : تسمى هذه الصلاة معادة عند الجمهور من غير حصول خلل ولا عذر ؛ وخالف الحنفية 
في هذا القول وقيدوا الاعادة بحالة الخلل فی الفعل الاول دون العدر » بيا ذكر الجمهور من 
العذر : طلب الفضيلة في صلاة الجماعة - مثلا - انظر فواتح الرحموت ( ۸۵/۲ ) ؛ وتيسير 
التحرير ( ۱۹۹/۲) ء مناهج العقرل ( 51/١‏ ) . 

(۳) فانه لا يجب اداؤه علییما مع تحقق سبب وجوبهء. مجواز تر که بالا جماع . 

(رغ) ار ورقه )٠١(‏ من ١‏ م١‏ . 

(ه)» وذلك لأن الشارع جعل الطهارة عن الحيض شرطاً لأدائه فإن معاذا سال عائشة - رضي الله 
عنهما - : ما بال ا حائض تقضي الصوم لا الصلاة ؟ قالت : کان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 

الصوم د.ن الصلاة . قال البدخحشي ( 17/١‏ ) : وفيه اشارة إلى اشتراط الطهارة عن الحيض 

لصحة الصوم والا لما رتب الأمر بالقضاء على إصابته ؛ لامكان الاداء . اه . 


(5) في 9م : « بعد وجوہا؛ . 


۔- ۷۸ هك 


ص - ولو ظط الکلف أنه لا يعيش إلى اخر الوثت تضيّق علیہ . 


فان عاش وفعل في' " آخره : فقضاءٌ عند القاضى | ألى بكر  ]‏ , أداءٌ عند 
الححَة > اذ لا عبرة بالظن الین حو د ۱ 


2 ' 0 ۰ 7 : 3 1 ؟ الس حاط 7 ۱ 7 ۳ 
س - نوا" طن الکلف في أول افوقت - طهر تلا - أنه لا يعيش إلى آخر 
۳ اک ۳ ۳ ۶ ١‏ 3 
: ی سے ”ہہ 7 ۔ 7 : در كر لك ےر 53 


فان لم یصل فی الوقت الضیق بحسب ظلّه وعاش وصل في وقته الموسّع لکن بعد 
نقضاء الوقت الضیّق بحسب طلّه : فهي قضاء عند القاضي ألي بكرا ' ؛ لان هذه 
الصلاة وقعت بعد الوقت المضيّق بحسب ظلّه العبر'۔ 


م 1 0 ف E‏ ہے : 2 
واداء عند حجه الا سلام الغزالي : لانہا وفعت في وقتہا العین سب الشر ع 


(۱) لفظ هيع ورد في 82 ها ,یی ا. 

(۲) ما بین المعقوفتين زيادة من النهاج بشرح الاسنوي ( ۱۱/۱ ) ول ترد في «م». 

(۳) لفظ «لو » مطموس في «م ‏ . 

اک مثل أن يكون محکوماً عليه بالقتل وان الُنفيذ سیکون في ساعة معينة » ومثله إذا اعتادت المرأة 
أن تعرف أن عادتها تاتیها فی ساعة معينة من الوقت فيتضيق الوفت عليبما . انظر نہایة السول 
( ۹/۱ فوائح الرحموت ۸1/١‏ )» الإحكام للامدي ( ٠١۹/١‏ ) الستصفی 
٩١/١ (‏ ) » الروضة ( ٠ ) ٠٠١‏ القواعد والفوائد الاصولية ( ص۸۲ ) ء تيسير التحرير 
۱ ۲۰۰/۲ . 

» هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم العروف ب « الباقلاني ؛ أو و ابن الباقلاني‎ )٥( 
ولد بالبصرة عام ( ۳۳۸ ه ) وتوفی عام ر ۸۰۳ ه ) كان - رحمه الله - أصولياً متکلما‎ 
مالكي الذهب انتہت إليه رئاسة المالكية في العراق في عصره »> من مصنفاته : و التمهيد » و‎ 
. اغجاز القران » ء وه الاستبصار ؛ , و « دقائق الكلام » وغيرها‎ « 

انظر الوافي بالوفيات ( ۱۷۷/۳ ) ۰ تاريخ بغداد ( ۰۳۷۹/۵ شذرات الذهب 

. ۱۸/۳ ( 

رت تقل ذلك عن القاضی ألى بكر : الغزالي في الستصفي ( 35/١‏ ) والامدي في الاحکام 
١١5/١‏ ). 

(۷) هو : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي أبو حامد حجة الإسلام جامعم - 


۔ ۷۹ س 


اذ لا عرة بالظی لظن البين ساپ 


200 


7 
¥ 
1 


شتات العلوم صاحب التصانیف الفيدة في الفنون العديدة مها : الستصفی والتخول ‏ 
والوسیط » والبسيط . والوجیز » وأصول الدین » واحیاء علوم الدین وغيرها . كانت ولادته 
عام ر 46۰ ھا في طوس ؛ وتولي با عام ( ۵۰۵ هی ) . 

انظر ترجمته في : وفیات الأعيان ( 777/4 ) ۰ شذرات الذهب ( ٠١/4‏ ) ء النجوم الزاهرة 
( ۲۰۳/۵ ) الفتح ا بین ( ۸/۲ ) ومقدمة کتاب إحياء علوم الدین 
انظر الستصفی ( ٩۵/۱‏ وما بعدها ) وهذا هو رای الجمهور من العلماء انظر شرح الك و کب 
لمیر ( ۳۷۳/۱ . 


ان 
مل 


27 
جرب لی 
ا جن دنہ 

[ التقسم السادس 3 
باعتبار العزيمة والرخصة ٠‏ ۲ 

ص - السادس( : ا حکم ٹ7 ت“ بت على خلاف ف الدليل عار : فر خصة : 

فعرهة . 
ش : التقسم السادس - من التقسيمات المتعلقة بالحکم . 
باعتبار كونه على خلاف الدليل لعذر وعدمه . 





۱ ری  )۲(‏ بے ۱ 
والرخصة - بسکون الخاء - لغة التیسیر والتسهیل » يقال : ١‏ رخص السعر ؛ إذا 
1 ۹2 
یسر وسهل 
وی الشرع قال الصنف : الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر 
٠‏ ف «غیر الحكم » و «الحكم الذي ل يثبت على خلاف الدليل : کالاحکام الثابتة 
على وفق الدليل » و « الحكم الذى يثبت على خلاف الدليل لا لعذر » ليست برخصة . 
وقال ابن ال 2 ۹ اختصر )۳ : الر خصة هو المشروع لعذر مع قیام الحرم 


. ها بين ا لمعقوفتین زيادة للتنسيق ۸ ترد في النسختین‎ )١( 

(۲) لفظ ١‏ السادس » في هامش «م). 

(۳) لفظ «الخاء ؛ في هامش ۷ ٩‏ . 

(4) انظر الصحاح ( ۱۰۶۱/۳ ). 

(م) من عبارة : : لبت على حلاف الدليل » إلى هنا في هامش ۱م ) . 

)٦(‏ هو : عثان بن عمر بن أي بكر » جمال الدين » الفقيه المالكي ء كان اصولیا متكلما عالما بالعربية 
ولد عصر عام ( ۵۷۰ ه ) وتوفي عام ( 143 ه ) في الأسكندرية من مصنفاته : هذا ا ختصر 
في أصول الفقه ء والكافية في النحواء وشرحها » والشافية في الصرف » والإيضاح فی شرح 
المفصل وغيرها انظر في ترجمته : وفيات الأعيان ( ۲٤۸/۳‏ ) ۰ وبغية الوعاة ( ۱۳۹/۲) ۰ 
والبداية والنباية )۱۷٦/ ۱۳ ١‏ 


(Y۷(‏ عبارة : ١‏ برخصة » وقال ابن الحاجب في المختصر » مطسوية في وم». 


- ۸۱ س 


انيه ۔ (۲) 
لد العدر ۳ 


۳ سح رو mii‏ ۰ 1 ۳ 7 ا ۱ 
قوله : المشروع » متتاول للفعل والترك فهو بتابه انس . 
5 


0 ۱ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ 
ف شو له J;‏ لعذر 1 اححرر 1 ره ۱ عن امشرو ع لك لعدر کو جوب اة و و ۵ ۱ 


ع اك ۲ 8 7 وا 
قله ا مام الم ع نس اخشره ع لعا ۰ ۱ 
و که له 7 2 مع سام شرم 0 احترز به عن رژ حر يدود غیام ارم : 


کالاطعام في کفارة الظهار > فان الاطعام هو الشرو ع لعذر وهو عدم القدرة على 
الاععاق . لکن الحرم غير قائم ؛ لأنه عند فقد الرقبة لا يكون الاعتاق واجبا لاستحالة 
التكليف با حال''' » وإذا لم يكن واجباً : لم يكن مرم ترك الاعتاق قائماً . ولا قيد 
بقوله : « لولا العذر » ؛ ليعلم أن قيام المْحرّم إنما يكون على تقدير انتفاء العذر » لا على 
تقدير وجوده ؛ فإنه على تقدير وجوده لم يكن الحرم قائماً . ونقائل أن يقول : يلزم [ أن 
يكون ) " الإطعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة رخصة ؛ لأنه لولا العذر - وهو 
فقد الرقبة - لكان احرم فائما ° . 


فما أباح الله تعالى - في الأصل - من الأكل والشرب لا یسمّی رخصة . 


أن 


8 . ,0( 
و سقو ط صوم رمضان عن المسافر ر حصبه 


. )4۱۰/۱( انظر مختصر أبن الحاجب مع شرحه للأصفهاق‎ )١( 

(؟) فان الرخصة كا تكون بالفعل » کذلك تکون بالترك . شرح الاصفهاني على امختصر 
( 1۱۰/۱ . 

(۳) ساقط من « س ۰ . 

(4) اخر الورقة (7) من # س © . 

(ه) لفظ « العذر » ي هامش « م ! . 

(5) لفظ و باحال » مطموس في 7 م 4 . 

(۷) ها بين المعقوفتين لم يرد في النسختن » والمثبت من شرح الأصفهاني على ان ختصر 
(NNW)‏ 

رش انظر بيان ا ختصر للأصفهاني ر ٤1١/١‏ ) . 

.)1١514/١ق/١‎ ( انظر ا حصول‎ )٩( 


AY‏ سم 


وفیل : ما ابيع فعله مع کونه حراما . 
و شر تناقض ظا ”أ 
 )۳( ۲) ۱ ۱ ۱ 7‏ . 001 
رکیل ما رخص فیہ مع کون حرام . وهو مع ما فيه من تعريف الر حصه 
وقيل : الرخصة : ما جاز فعله لعذر 5 السبب ا حر“ 
وهو غير جامع ؛ فان الرخصة کا قد تکون بالفعل قد تکون بالترك . کہ : « إسقاط 
۱ ۰ (1) 
و جوب صوم رمضان » و « الرکعتین من الرباعية » في السافر 


فالأولى أن يقال : الر حصة : ما شرع من الأحكام لعذر " مع قيام السبب الحرم . 
والرحصة قد تکون « واجبة ) کا کل الميتة المضط ۲ 


. ) ١۳٣۲/١ ( انظر الاحكام للامدي‎ )١( 

(۲) انظر الاحکام للامدي (۱۳۲/۱) . 

(۲) لفظ « مع » فی هامش ۱ م ؛ . 

(4) انظر الاحکام للامدي (۱۳۲/۱) . 

(ه) انظر الاحکام للامديم (۱۳۲/۱) . 

(ِت) انظر في تعریف الرخصة : کتاب الحکم الوضعي عند الاصولین ( ص ۳۱۰ ) والاحکام 
للامدي (۱۳۱/۱ وما بعدها ) , المستصفى (۹۸/۱) ء تيسير التحرير (۲۲۸/۲) ۰ کشف 
الاسرار ( ۲۹۸/۲ ) ۰ شرح تنقيح لفصول ( ص ۸٩‏ ) » القراعد والفوائد الاصولية ر ص 
۵ ) الروضة ( ص ۳۲ ) > التعریفات ( اص ۱۱۰ ) . 

(۷) العذر هو ما يطرأ في حق الکلف فيمنع حرمة الفعل أو الترك الذي دل الدلیل على حرمته 
أو يمنع وجوب الفعل الذي دل الدلیل على وجوبه . وهذا العذر إما أن یکون مشقة أو ضرورة 
أو حاجة , لأن الحاجة تنزل في عرف الشرع منزلة الضرورة عامة كانت أو حاصةه ‏ فالحاجه 
العامة هي : ما یتاج اليا الناس جمیعاً من زراعة أو 2 تجارة أو صناعة أو غير ذلك ما يمس مصالح 
الناس » والحاجة الخاصة هي : ما يحتاج الیہا فة قليلة من الناس كفرد أو آفراد محصورین ومثاها 
أبس الحرير بالنسبة للرجال لحالة مرضية لجرب والحكة ونحو ذلك . انظر الاشباه والنظائر 
لليوطي (ص ۸۸) . 

(۸) حيث إن هذا هر الذفي الصحيح عند الاکٹر ؛ لانه سبب الاحياء النفسی وما كان كذلك 
فهو واجب وذلك لأن النفوس حق لله - تعالى - وهي أمانة عند المكلفين فيجب حفظها- 


ہہ ۸۲ ہہ 


وقد تکون « مندوبة » کالقصر للمسافر إذا كان سفره على ثلاث مراحل . 


وقد تکون ( مباحة ) کالفطر للمسافر » وفیه نظر ؛ فان الفطر إما مندوب ‏ أو 


مکروہ : 


وذلك ؛ لانه إن لم یتضرر السافر بالصوم : فالصوم أفضل 
والأولى أن یذکر فی مثال الرحصة الباحة : «السح على الخفين » بدل غسل 
)۲( 
الرجلين2 . 
قوله : ( ولا : فعريمة ؛العزیة في اللغة : العقد ء وهی ماخوذة من عقد القلب ال كد 
على آمر ما . 
ما صح ہے کوک ھ إلى سک گر ٤ (My‏ مس ٤‏ 
7 ¢ , 7 ۱ ۹3 
ومنه سمى بعض الرسل اولو العزم » لتاكيد قصدهم في إظهار ا حقٴ . 
وأما في الشرع : فعبارة عما لزم العباد بإلزام الله - تعالى - کالعبادات ا خمس 
ونحوها . 
= فیجب حفظها لیستوف الله - تعالى - حقه منها بالعبادات والتكاليف وقد قال الله - تعالى - : 
سس و KK‏ مرا ہے سے ور ا - ی 
97 ولا تقو بای لکد 4 - الآية ۱۹۵ من البقرة - وقال سبحانه  :‏ ولا 
4 س ہر 5 
تفتلوا أنفس م - الآية ۹ من الساء - انظر شرح تنقيح الفصول ( ص ۸۷ ) الاحكام 
للامدئی ( ۱۳۲/۱) تيسير التحرير ( ۲۳۲/٢‏ ) والقواعد والفوائد الأصولية ( ص 0۱۱۷ 
الروضة ( ص ۳۲ ) . 
را) خلافا للحنفية فإنهم یعتبرون القصر للمسافر عزية وليس له أن يصلي أربعا انظر تیسیر التحریر 
( ۲۳۲/۲ ) . 
(۲) اعترض الاسنوي على ذلك بقوله : « ولا يصح تمثيل الباح بسح الخف » لأن غسل الرجل 
أفضل منه کا جزم به المتقدمون والمتأخرون من أصحابنا » اه انظر نہایة السول ( 75/١‏ ) . 
والصواب تمثيل الرخصة المباحة بالسلم » والعرايا ء والاجارة » والمساقاة . انظر القواعد والفوائد 
الاصولية ( ص ۱۲۰ ) كشف الاسرار ( 755/5٠0‏ )2 ونهاية السول ( ۷۲/١‏ ) . 
(۳) اية )١١5(‏ من سورة طه . 
)٤(‏ انظر لسان العرب (۳۹۹/۲) ء والاحکام للامدي (۱۳۱/۱) . 


— Af — 


وقیل : العزيمة : الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي . 

وقيل : العزيمة : ما سلم دليله عن ۰" المانع . 

وقيل : العزيمة : ما هو أصل من الأحكام الشرعیة غير متعلق بالعوارض میت 
عزية ؛ لأنها من حيث هي أصل كانت في نباية التو كيد حقاً لصاحب الشرع » زهو 
نافذ الأمر واجب الطاعة . 

قوله : و غير متعلق بالعوارض ؛ تفسير لأصالتها » لا تقييد . 


ویدخل في هذا التعريف ما یتعلّق بالفعل کالعبادات » وما يتعلق بالترك : 
کا حرمات!'' . 





(۱) آخر الورقة (۱۱) من ۱ 1 . 

() انظر فی تعريفات العريمة : الاحکام للامدي ( ۱۳۱/۱) کشف الاسرار ( ۲۹۸/۲ 
الستصفی ( ۱  )‏ القواعد والفوائد الأصولية ر ص ١١4‏ ) ۰ الروضة (۳۲) » شرح تفیح 
الفصول ( ص ۸۵ - ۸۷ ) نباية السول (  )۷۲/۱‏ والایباج ( ۸۲/۱ ) ۰ وتیسیر التحریر 
( ۲۲۹/۲ )۰ رختصر الطوني ( ص ۳4 ) والبحر الحيط للزركشي ( ورقة ۹٩‏ ) . 

واختلف العلماء هل العزيمة مختصة بالواجب ‏ أو تشمل الواجب وغيره ؟ على أقوال : فقال 

الآمدي وابن قدامة : إن العزيمة تختص بالواجب ‏ وقال القرافی : تختص بالواجب والندوب ؛ 
وقال الطوفيه : تشمل الواجب والحرام والمكروه ؛ وقال الحنفية : تشمل الفرض والواجب والتفل 
والسنة . انظر المراجع السابقة . 


_ ۸۵ لوم 


یم 
جر( لی 
کر جن ۵و 


۰ ۹ 2 7 ۱ 
وفيه مسائل : الأولى [ الواجب العیّن والواجب اغیّر ]" : 
الوجوب قد یتعلق بمعين . 
وقد يتعلق بمبهم من آمور معينة کخصال الکفارة » ونصب أحد الستعذین للامامه . 
وقالت المعترلة : الكل واجب على معنى : أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا 
يجب الاتیان به . فلا حلاف في العنی . 
ش - أفرد سبع مسائل عن التقسيمات وذكرها في هذا الفصل وجعلها احكاما 
للحکم . فالمسائل الثلاث الأولى منہا تشبه أن تكون من التقسم . 
الوجوب ينقسم باعتبار احکوم به إلى « معين ) و « خير ) . 
وباعتبار الوقت إلى و مضيّق » و " موسّم ) . 
وباعتبار احکوم عليه إلى « عين » و « كفاية » . 
السالة الأولى : 
الوجوب قد يتعلق بمعيّن : کوجوب الصلاة » ووجوب الصوم » ووجوب الج . 
وقد یتعلق مہم من أفعال معيّة : کخصال الکفارة ؛ فإنه تعلق الوجوب بواحد من 
آمور معيّنة وهي : ١‏ الاطعام » و « الکسوة » و ( الاعتاق » . 
وكنصب أحد الستعدّین للامامه ؛ فان الو جوب تعلق بنصب أحدهها من غير 
ای 
(۱) ما بين العقوفتن زيادة لم ترد في النسختین . 
(؟) کا إذا مات الامام الاعظم ووجدنا اثنين أو جماعة قد استعدوا تلامامة أي : اجتمعت فہم 


الشرائط فانه یب على الناس آن ینصبو! واحدا مہم ولا يجوز نصب زيادة عليه . 


د 1 / اسم 


El‏ یك فوت : ) ۲ من 1 امور (i‏ بقو له . 0 معينة 1 43 لاه يه لصو ر تعلق 


وإذا تعلق الوجوب میم من امور معينة : يكون الواجب واحدا من تلك الامور المعينة 


000 
لا ایك ۰ 


قات العتز له : الكل واجب عل معنى : أنه لا جوز ترك الجميع » ولا يجب 
الاتیان بالجميع ' . 

فلا حلاف بين الأصحاب وبینهم في العنی وان اختلفوا في اللفظ ‏ . 

ص - وقيل”" : الواجب معيّن عند اللہ - تعالى - دون الناس . 


ورد : بان التعيين یحیل ترك ذلك الواح“ , والتخيير یُجوزہ ء وثبت اتفاقاً 
فى الکفارة فانتفی الأول . 





(۱) ساقط من س » ۔ 

(۲) لفظ « غير ) في هامش 2 م4 . 

وم)4 وهو مذهب أكثر العلماء » وقال الباقلاني : إنه اجماع السلف وأئمة الفقه انظر المحصول 
( ۲۲۰۹/۲۵/۱ ) > المعتمد )۸٤/١(‏ : الاحكام للا مدي (۱۰۰/۱) ۰ شرح تنقيح الفصول 
( ص۱۵۲ ) » البرهان (۲۱۸/۱) ۰ العدة (۳۰۲/۱) ۰ الکاشف (۱/۳۰/۲) وما بعدها .. 

) ورد هنا زيادة لفظ « قوله ٤‏ في هامش ۷ م1 . 

(ه) انظر الغني لعبد ا جبار (۱۲۳/۱۷) ء والمعتمد (۸4/۱) > والإحكام للامدي 
(۱۰۰/۱) . 

030 أي : أن الخلاف لفظي وذهب إلى ذلك - أيضا - إمام الحرمين والامام الرازي وذهب الا مدي 
والتلمساني إلى أن الخلاف معنوي وهو الذي يظهر من كلام الغزالي وابن فورك . 

انظر : المعتمد )۸٤/١(‏ ء والبراهان 4/1١‏ ۰ وانحصول (١/ق٢/٦٦۲)‏ ء والاحكام 

للا مدي (۰۰/۰ ۰ ولمستصفى 0۷/١(‏ > والكاشف (۳۰/۲/ ۰ والعدة 
(۲۰۳/۱) . 

(۷) لفظ «قیا » في هامش ۷ م ‏ . 


)^( لفظ ب الواحد » مطموس في و م ؛ والیت من ا منہاج بشر ج الاسنوي (۷۶/۱) . 


ے ۸۷ سب 


شس - هذا مذهب مردود یعلم الٹائل به و ينسسيه المعتزلة إلى الأصحاب ؛ 
والأصحاب” '. ینسہونہ ال ۱ 


حر یر 5 : إن الوا جب في و سال الكفارة و اد معين عند الله - تعالى - غير معين 


تقریر الردٌ : أن التعبین يلزمه احالة ترك" ' ذلك الواحد المعيّن عند الله - تعالى ب 
والتخيير يلزمه تجويز ترك ذلك الواحد » وإحالة الترك التي هي لازمة التعيين تنافي تجويز 
الترك الذي هو لازم التخيير » وتناني اللازمین یستلزم تنافي الملزومين ء فالتعيين ينافي التخيير 
وثبوت أحد التنافین مستلزم لانتفاء الآخر » والتخيير ثابت في خصال الكفارة بالاتفاق 
فيلزم انتفاء التعيين » فلا يكون الواجب واحدا معیناً عند الله تعالی ' . 


ص - قيل : يحمل أن الکلف يختار المعيّن . أو يعيّن ما يختاره » أو يسقط 
بفعل غيره . 

وأجيب عن الأول : بأنه يوجب تفاوت الکلفین فيه . وهو خلاف 
[ النص ]" والاجاع . 


وعن الثاني : أن الو اجب حقق قبل اختيارة . 
وعن الثالث : بان الآتي بایّها آت بالواجب إجماعاً . 


- پر٦‏ ۶ 
ش - قد اعترض على الردا ' من ثلاثة آوجه : - 


. المراد بالأصحاب هنا : هم الأشاعرة‎ )١( 
. هذا القول يسمى قول التراجم‎ )۲( 
والإحكام للامدي‎ .)44/١( انظر : ا حصول (١/ق1377/5)ء والعتمد‎ 

( ۰۱۰۰/۱ شرح تنقيح الفصول ( ص ٠١١‏ ) ء اللمع ( ص 5ه ) > اتمهيد لأني الخطاب 
115/13/١١‏ )ء السودة ( ص ۲۷ ) نهاية السول (۷۷/۱) . 

(۳) لفظ و ترك » في هامش ۱م 4 . 

(4) انظر ا حصول (۲۱۸/۲3/۱) . 

(ه) ساقط من ۱ م ٠‏ والبت من الهاج بشرح الاسنوي )۷١/١(‏ ۰ واليدخشي (۷۹/۱ ) . 

(د) أي : اعترض الخصم على رد البيضاوي على القول السابق وهو قول « التراجم ؛ . 


- ۸۸ — 


7 ز لا تساه أن التخییر تر ترك ذلك الواحد العین + لجواز أن يختا, الکلف 
الغاللي : أنه حتمل أن یک ل كول التخییر اتا و عند اعتیار الکلف ,ر یتعین عد اللہ تعالى ۱ 


تال ٠‏ لانسام آن التعین ا ل ترك ذلك الو احد المعين 3 فانه حتمل أن يكون او اجب 
واحدا معا و ية طا بفعل غيره َ6 تسقط الجلسة القاصله يہ بين السجدتین نحلسة الا ستراحة ٠‏ 


وأجيب عن الأول ب : 

أنه يوجب تفاوت ا مکلفین في الواجب » مثلاً إذا اختار واحد من ا مکلفین و الاطعام ؛ 
من حصال الكفارة : يكون الواجب العین عند الله - تعالى - بالنسبة إليه « الاطعام ) 
واذا اعتار مکلف آخر « الکسوة ) : یکون الواجب العین عند الله - تعال - بالنسمة 
إليه « الکسوة ‏ وإذا اعتار و احد ( الا عتاق 4 : يكون الواجب المعيّن عند الله 7 تعال - 
بالنسبة إليه « الاعتاق » فیلرم تفاوت المكلّفين في خصال الکفارة » وهو خلاف 
الاجماء! ' 


وعن الثالث ب : 

أنه يقتضي أن يكون واحد من هذه الثلائة بعينه واجباً ء والمكلف إذا أن به يكون 
اتیاً بالواجب . فإذا أتى بغير ذلك الواحد لم يكن انیا بالواجب » بل اتيا بمسقط الواجب » 
وهو باطل ؛ فان الا نی بای واحد كان من الثلاثة ات بالو اجب إجماعا . 


(۱) لأن العلماء متفقون على أن الکلفین في ذلك سواء وأن الذي أحرج خصلة لو عدل إلى أخرى 
لأجرأنه ووقعت واجبة . 
وکا يكون خالفاً للاجماع يكون مالفا للنص ؛ لأن الآية الكرية دالة على أن كل خصلة من 
الخصال محزئة لكل مكلف . 

(5) اخر الورقة (۱۲) من «م + . 

۳۱( لفظ ‏ الکلف » قد شطب عليه في ۱ . 


ل ۹ھ۸ ہے 


fM. |3‏ ا . فالا . 
ص - قيل : ان الى بالكل معا : فالامتٹاں : 


إما بالكل فالکل واجب . 


أو بكل واحد : فتجتمع مؤثرات على اثر واحد . 
او ہو احد غير معين وم يو جا 
أو بواحد معيّن وهو الطلوب 
وأیضاً الوجوب معيّن فيستدعي معیناً > ویس الكل ء ولا كل واحد . 
وكذا : الثواب على الفعل والعقاب على الترك . 
فاذاً الواجب واحد معيّن . 
س - قيل ثي إلبات المذهب المردود أربعة أو جه 0 
آحدها : أن الکلف إن أ بکل ا خصال معا أي : « الا طعام ) و « الکسوة ) 
و «الاعتاق»: فقد امتثل بالضرورة . والامتثال حصل إما بالكل فالکل واجب ؛ لأن ما 
حصل به الامتنال یکون واجبأ » وهو باطل . 
أو حصل الامتثال بكل واحد منہا فیلزم اجقاع مؤثرات على اثر » وهو باطل ؛ للزوم 
۴ 
استغناء الاثر عن المؤثر حال احتياجه إليه أو حصل الامتثال بواحد غير معين وهو باطل - 
أيضا - » لن الواحد الغير معيّن لم يوجد » ومالم يوجد يتنع أن یحصل به الامتثال . 
أو حصل الامتثال بواحد معين فيكون الواجب هو الواحد المعين » وهو الطلوب . 
الثاني : أن الواجب وصف مين فيستدعى لا معا حله . 
أما الكل : فيلزم أن يكون الكل واجباً » وليس كذلك . 
£ ت ع ۳ ۳۹ 
أو کل واحدٍ واجب فیلزم أن يكون كل واحدٍ واجباً ء ولیس'' كذلك . 
أو واحد غير معیّن ولم يوجد فلا يكون محلا للوجوب المعيّن » فتعيّن أن يكون ا حل 


لما 72-7 


0 


(۱) بقصد : احتج القائل ب : أن الواجب وا معين باربعة امور . 
(۲) عبارة : ١‏ كل واحد واجبا وليس في هامش (۱م) ۔ 


سسا ۹۰ س 


الثالت : إن أ الکلف بالكل : استحيٌ الثواب . فاستحقاق الثواب : 


أو کل و احد : فكل و احد واجب . 


: ۱ 2 )۱ 
او بواحد غير معين و لم یوجد ۰ 


والٹلائة باطلة . 

أو بواحد معيّن وهو الطلوب . 

الرابع : إذا ترك الکلف الكل : استحق العقاب فاستحقاق العقاب : 
تا بسبب ترك الكل فيكون الكل واجاً . 

أو بسبب ترك کل واحدٍ فیکون کل واحد واجبا . 

أو بسبب ترك واحد غير معيّن » ولم يتصور . 


أو بسبب ترك واحدٍ معیّن » وهو الطلوب" . 
ص - وأجيب عن الاوّل ب : أن الامتنال بكل واحد ء وتلك معرّفات . 
وعن الثاني ب : أله يستدعي أحدها لا بعينه . کالعلول المعيّن يستدعي علة 
من غير تعيين . 
4 ۹8 :5 سج ۳ 1 سه _(4) . 
وعن الاخیرین " ب : أنه یستحق تواب وعقاب آمور [ معينة ] " لا يجوز 


ش - أجيب عن الوجه الأول ب : أن الامتٹال حصل بکل واحد ولا یلزم 'جتاع 
مؤثرات على أثر واحد ؛ لأن تلك الامور معرّفات للامتثال » لا مؤثرات » ويجوز اجتاع 


2 . 
معرفات على معرف واحد . 


. 6 آخر الورقة (۷) من و س‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأدلة للقائلين : إن الواجب واحد معين في ا حصول (۲۷۱/۲/۱ وما بعدعا) . 
(۳) فی و م ؛ « الآخرين » والمثبت من المنباج بشرح الأسنوي (۸۲/۱) ومناهج العقول (۸۱/۱) . 
(4) ساقط من «م » وهو من المهاج بشرح الاسنوي (۸۲/۱) ومناهج العقول (۸۲/۱) . 


ل ۹۱ ده 


وهذا الجواب جدلى ؛ فإلہ اذا کان ' الامتال حاصلاً یکل راحدِ یکون کل واحد 
واجبا . فلم يكن الواجب واحدا بعينه فیطل به المذهب المردود » ولكن يكون خالفا 
لا هو الحق عنده وهو أن الواجب واحد غير معين . 

والحواب الحق : أن يقال : إن الامتثال حصل بواحد لا بعينه . 

قوله : ( الو احد لا بعينه لم يوجد ) . 

قلنا : لا نسلم أنه لم يوجد » وذلك لأن الواحد لا بعينه هو الواحد من حيث هو 
من غير أن يميد بالّعین أو بعدمی والواحد لا بعينه ببذا الوجه موجود لا يقال : 
لو صح ما ذكرتم : لزم وجود العام في الخارج : لصدق قولنا : واحد من الثلاثة على 
كل واحد منها » ووجود العام في الخارج تمتنع تتحصیص الموجود في الخارج بالعوارض 
المشخّصة فيمتنع صدقه إلا على المعيّن بالشتّخص ؛ لانا نقول : صحة ما ذكرنا یستدعی 
وجود المطلق الذي هو جزء من كل واحدا ' من الثلاثة ولا امتناع في ذلك . 

وأجيب عن الوجه الثاني ب : أن الوجوب يستدعي محلا معيّناً وهو اُحدھا لا بعينه . 
وأحدّها لا بعينه موجوڈ معيّن من وجه وهو : أنه أحد تلك الثلاثة » وذلك کالعلول 
المعيّن مثل الحرارة التي تستدعي علة من غير تعيين وهو : إِمّا « الشمس » أو« النار » . 

وأجيب عن الاخبرین " - أي : الثالث والرابع 7 ب ۲" : أنه يستحق ثواب أمور 
لا جوز ترك كلهاء ولا يجب فعلها . 
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را) لفظ وكن » في هانش «م ٩‏ . 

)۲( عبارة « کل واحد » أصابها طمس في ۱۱ . 

)۳( في دم » و «س ‏ ۱ الا خرین » وا بت هو الصواب .. 
)٤(‏ زيادة لم ترد في النسختين . 

() آخر الورقة (۱۳) من ۰2۱ . 


٩۲ بت‎ 





و - لا ذكر الوجوب ای بأمور متعئدة لا على سبيل التتيب : عه بذكر الحکم 

الدي يتعلّق بأمور متعدّدة على سبيل الترتيب . 

وستاه تذنیا ؛ لانه كالتعمة لا قبله . 

فقال : الحكم قد یتعلّق بأمور متعدّدة على سبیل الترتیب وهو ثلاثة آقسام : 

قسم يحرم ا جمع بينهما . 

وقسم بباح اشمع . 

وفسم يسن . 

انا الذي يرم الجمع : ك أكل ای وال فإن الوجوب بع بل ای 

00 عل سيل الترتيب » وحرم الجمع ا 

وأما الذي يباح الجمع بينبما : فکالوضوء والتیمم > فان الوجوب تعلق بالوضوء 
ولتم على و وس من الوضوء : لم يجب التيمم » وعند عجزه عن 
الوضوء : يجب التَيِمُم ويباح الجمع بين الوضوء والتيمم . 

وأما القسم الذي يسن فيه الجمع : فمثل كفارة الصو فان الوجوب متعلق 
بالاعتاق ۰ والصوم » والإطعام على الترتيب » ويسن الجمع بيا 


3¥ 3¢ 0ہ 





(۱) من پان الوجوب » إلى هنا في هامش ہم ١‏ . 

(؟) فانه قد تعلقت الاباحة بالأول والثاني في الضطر عند فقد الأول مع حرمة الجمع . 

ر۲) أي : كفارة المجامع في نبار رمضان . 

3 أي : يجب عليه اعتاق رقبة فإن عجز فصيام شهرين متابعین » فان عجز فإطمام ست مسکینا . 

)٥(‏ انظر هذه الأمثلة في ا حصول (۲۸۳/۲۵/۱) والاسنوي اعترض على بعض الأمثلة ر جع غباية 
السول ( ۸۰/۱) . 


بت ۹۳ كك 


یع 
م 


مم 
Dur‏ 
لیک درز رز بت ۱ ۰ 
[ الواجب الوسع والواجب الضیق ] 

ص - الثانية : الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوي الفعل : کصوم رمضان 
وهو المضيق . 

أو یتقص عنه فيمنعه من يمنع التكليف باحال إلا لفرض القضاء : كوجوب 
الظهر على الزائل عذره » وقد بقى قدر تكبيرة أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل 
في [ أي ] " جزء من أجزائه ؛ لعدم أولويّة البعض . 

وقال المتكلمون : يجوز تركه في الأول بشرط : العزم في الثاني وإلا : لجاز 
ترك الواجب بلا بدل . 

ورد ب : أن العزم لو صلح بدلا : لتأدّى الواجب به . 

وبانه لو وجب العزم في الجزء الثاني : لتعدد البدل ء والبدل منه واحد . 

ومتا من قال : یختص بالأول » وفی الاخر قضاء . 

وقالت الحنفية : يختص بالاخر ون الأول تعجیل . 

وقال الكرخي : الآتي في الأول إن بقي على صفة الوجوب : یکون ما فعله 
واجباً > والا : افلق" . 





احتجوا ب : أنه لو وجب أول الوقت : لم يجر تركه . 

قلنا : المكلف مير بين أدائه في أي جزء من أجزائه . 

ش - السالة الثانية : - 

الوجوب إن تعلق بوقت فام أن يساوي الوقتٌ الفعل : كصوم رمضان؛ فان وجوب 
صوم رمضان متعلق بالوقت وهو شهر رمضان» وشهر رمضان يساوي الصوم ويسمى 
الواجب الضیّق. 





. ما بين المعقوفتين زيادة للتنسیق ۸ ترد في النسختین‎ )١( 
. )۸٦/١( واثثبت من النهاج بشرح الاسنوي‎ ٠ م١ ما بین المعقوفتین ساقط من‎ (۳) 
. » في امش وم‎ ٤ عبارة « ولا نافلة‎ (۳۱ 


س 84 اسم 


می - سید و سح س سے 53 سے 
کو جوب صلاة الضهر عل الزائل عذره : لاتوك ۰ والصما + وا بش وقد بمى من 
الو قت هدر تک هة مال من جوز التکلیف ب شا ی ل جوز و جوب الصلاة في اخر الوفت 
وقد بقى من الوقت قدر تکبیرة 

ومن منم التكليف با حال لا يجوّز وجوب الصلاة في آخر 'لوقت وقد بقی من الوقت 
قدر تكبيرة اللهم إلا لفرض القضاء فان تجب صلاة انظهر لبقضہہا . 

. )١( ._ ۱ 98 ۱ 1 1 

الاول - وهو ا حتار : - 

ان حيع وقت وقته » فيقتضي إيقاع الفعل في أي جرع من | جزاء الوقت من غير 
خصیص اع الفعل بالأول أو بالا خر ء وذلك لعدم ولو بعص بعض أجزاء الوقت دول 
بعض فإن الأمر بالصلاة يد بجمیع وقت الظهر مثلاً ولم بتعرض لتخصيصه بجزء من 
أجزاء ذلك الوقت ‏ وکان کل من أجزاء الوقت قابلا له فوجب أن یکون حکم ذلك 
الأمر إيقاع ذلك الفعل في أي جزء من أجزائه بحسب إرادة المكلف من غير تخصيص 

۳ - 3 4 

إيقاع الفعل بالأول أو بالآخر'' 

الثاني : مذهب المتكلمين فانبم قالوا : 


إن جميع الوقت وقته ء لکن إنما يجوز تركه في أول الوقت بشرط : العزم على أن يصلي 
في باقي الوقت » لأنّه لو جاز تركه في أول الوقت بدون العزم : لجاز ترك الواجب بلا 


(۱) لفظ و خمصة » مطموس في ١«م».‏ 

)۲( في م ۰ «أولويتها » . 

(۳) ذهب ال ذلك وهو عدم اشتراط العزم على الفعل أبو الخطاب ومد الدين بن تيمية من الحنابلة 
والامام الرازي واتباعه وابن السبكى من الشافعيه وابن الحاجب من الالكية وأبو الحسين من 
المعتزلة انظر : الاحکام للامدي ( 0۱۰۵/۱ والتخول (ص ١١١‏ ) وا حصول الرازي 
را /ق ۱۰۹۱/۲) وا حصول لابن العربي ( ورقة ۲۲/ب ) ؛ التبصرة ( ص 7١‏ ) ؛ شرح تنقیح 
الفصول ( ص ۱۵۰ ) ۰ الفروق (۲۵/۲) العدة » (۱۳۰/۱) ء اصول السرعسي (51/1) ۰ 
فواتح الرحموت (۷۳/۱) ) الکاشف (1/46/۲) › اشهید لأبي ا خطاب (۳۱۸/۱3/۱) ۰ ختصر 
ابن الحاجب وشرح العضد عليه (۲4۱/۱) . 


د ©8 سم 


بدل ء واللازم باطل ؛ لأن الوجوب في أول الوقت بنافی جواز ترکه في أول الوقت بلا 


ب (*) 
بل . 


ورد مذهب التکلمین من وجهن : 
أحدهما : أن العزم لو صلح لان یکون بدلا : لتأدى الواجب به » فلا جب الإتيان 
بالواجب » وان لم یصلح لان یکون بدلا : فقد لزم جواز ترك الواجب بلا بدل . 
الثاني : أنه لو وجب العزم في الجزء الأول : لوجب في ا جزء الثاني » ولایلرم ترك 
الواجب بلا بدل » ويلزم - أيضا - التخصيص بلا خصص . ولو وجب العزم ۰" في 
الجرء الثاني : لتعدد البدل مع المبدل الذي هو الواجب واحد . 
الغالث :مدرد أصحابنا : 
أن الوجوب يختص بأول الوقت وني الآخر قضاء » لأن الوقت يمتنع أن يكون زائداً 
على الواجب ؛ لاستلزامه جواز ترك الواجب في أول الوقت وهو يناني الوجوب فيختص 
الوجوب بالجزء الأول »> وإلا لزم جراز تقديم الواجب على وقته 
وجوابه : أن الوجوب متعلق بجميع الوقت » فالتخصيص بأول الوقت تحکم » إذ لو 
دليل على الع“ . 


)١(‏ اشترط اکثر الحنابلة والمالكية والشافعية وبعض العتزلة وجوب العزم على بدل الفعل ء تمريزه 
عن الندوب الذي يجوز تركه مطلقاً أما الواجب الموسع فلا يجوز تركه في أول الوقت الا بشرط 
الفعل بعده أو العزم على الفعل انظر الاحكام للامدي )۱۰١/١(‏ ء القواعد والفوائد الأصولية 
( ص ۰0۷۰ كشف الاسرار )۲٢۰/١(‏ . 

(۲) عبارة : و لان يكون بدلا » مطموسة في «م ‏ . 

(۳) اخر الورقة )١5(‏ من «م . 

(4) هذا الثالث من الذاهب الخمسة . 

)٥(‏ نقل ذلك عن بعض الشافعية صرح به الامام الرازي في المعالم . آما کتب الشافعية الأخرى 
فإنها ذکرت هذا المذهب ولم تنسبه للشافعية ولا لغیرهم . 

انظر نہایة السول (۹۱/۱) ء والعتمد ( ۱۳۵/۱ )۰ والقواعد والفوائد الأصولية 
( ص۷۱ ) ۰ کشف الاسرار (۲۱۹/۱) ء فواتح الرحموت (۷4/۱) حيث صرح مصنفه بأن 
الغائلين بهذا بعض الشافعية » واحصول ( ۲۹۰/۲۵3/۱ ) . 
)٩(‏ انظر الاحکام (۱۰۸/۱) ۰ واحصول (۲۹۰/۱۵/۱) . 


بت ۹٩‏ س 


الرابع : وهو مذهب بعض المنفية : - 

8 س ۱ 1١‏ 
۱ ۱ ری 

الخامس : مذهب الکرخی ` : - 


وهو کالذهب الرابع إلا أن فيه تفصيلا باعتبار اّمجیل - فانه قال : لو بقی الکلف - 


بعد الاتیان به في أول الوقت - على صفة التکلیف [ إلى آخر الوفت ۲۲ : کان ما أتی 
۳ ا - 3 س )0 
به معجلا واجبا والا تبین آله لم يكن واجبا عليه . 


واحتجت الحنفية ب : 


أنه لو وجبت باول الوقت : لم یجز تركه ء واللازم باطل ؛ لثبوت جواز تركه في 


أول الوقت وهو ينافي وجوبه فيه فتعيّن أن يكون وقنه آخر الوقت . 


۹3 


98 


(۳) 
0 


هذا مذهب اكثر العراقيين من أصحاب أي حنيفة . 

انظر أصول السرخسی ( ۳۱/۱ ) ؛ كشف الاسرار ( ۲۱۹/۱ )۰ فواتح الرهوت 
)۷٤/١(‏ ء اصول الفقه للعالمي الحنفي ( ورقة .9ب ) . 
هو : عبید الله بن حسين بن دلال الکرعی شيخ النفية في وفته كان عالما زاهدا عابدا من 
مصنفاته : کتاب الختصر » الجامع الكبير » الجامع الصغیر و کانت ولادته عام (۲۰ ه) ووفاته 
عام (۰ع۲ هم انظر ترجمته في تاج التراجم ( ص 55 ) »> الفوائد البپية ( ص ۱.۸ - 
9۹ء طبقات الفقهاء )۱١١(‏ ؛ شذرات الذهب (۳۰۸/۲) وفیه : أن اسمه : 
« عبد اللہ » . 
ما بين العقوفتین زيادة مناسبة لم ترد في اللسختین . 
انظر أصول الفقه للعالمي الحنفي ( ورقة ۵۰ ب )ء فواتح ال رموت ( 7/١‏ - 74 ) قلت : 
الحنفية لهم رأيان في المسألة : فقال بعض الحنفية العراقيين : ليس کل الوقت وقاً للواجب » 
بل اخره فإن قدمه فنفل يسقط به الفرض قال الانصاري - في فواتح الرحموث ( ۷۳/١‏ - 
)٤‏ معقباً على هذا القول - : و نسب هذا القول للحنفية وهذه النسبة غلط » اه . وقال اكثر 
ا حنفیة : إذا كان الواجب موسعاً فجميع الوقت لأدائه وأن سبب الوجوب هو الجزء الأول 
من الوقت إن اتصل به الأداء » وإلا انتقل إلى ما يليه وإلا تعين الجزء الأخير - انظر المرجعين 
السابقين وتيسير التحرير ( ۱۸۹/١‏ ) ء أصول السرخسي (۳۰/۱ وما بعدها) » كشف 
الأسرار ( ۱۹/۱ وما بعدها ) ؛ شرح تنقيح الفصول (۱۵۰) . 


ل[ ۹۷ س 


اجات المصسنق عنه ب * 
أن المكلف مير فى الواجب الموسّع بين ادائه في أول الوقت » أو وسطه ء أو آخره . 
عبن آخر الو قت لو جواب حکم . 
ص - قرع : 
الوسع قد يسعه العمر . کہ را حج ؛ و ر قضاء الفائت » فله التأخير ما لم 
یتوقع فواته إن آخر لمرض أو كبر . 
ش - لا كان هذا التقسم في الواجب الموسَّع مبنياً على ثبوته : جعله فرعا للواجب 
الموسع . 
والواجب الموسّع قد يسع العمر . كم احج 8 و قتضاء الفواثت 1 ادا م يكن متعدياً 
بالخروج عن الوقت . و - حيكذ - للمكلف التاخير ما لم يتوقع فواته على تقدير التاخير 
بسبب مرض أو كبر فقوله : « لرض أو كبر » متعلق بقوله : « ما م يتوقع فواته ) . 


رر 
عو و عد 


بت ۹۸ س 


ص ۱ النا له میٹ ہج ود الخمس ٠‏ ا 
أو غير ۳ ٠‏ الجهاد : يسمّى فرضأ على الكفاية 


فان ظنّ كل طائفة أن غيره فعل : سقط عن الكل . 








ش - المسالة الثالئة : 

في الوجوب باعتبا ر تعلقه باحکوم عليه 

وهو : أن الوجوب إن تناول كل واحد من ا مکلفین : کالصلوات الخمس : فان كل 
واحد من الک وجبت عليه الصلوات ا خمس . 


مد م اول کل را ی که دي ا عليه 


۱ ہے 3 


. ما بین المعقوفتين زيادة لم ترد في النسختون‎ )١( 
والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية : أن فرض العین مهم ینظر بالذات إلى فاعله حيث‎ 
- قصد حصوله من كل عين من أعيان المكلفين كفرض الظهر » أو من عين مخصوصة كالبي‎ 
صلى الله عليه وسلم - فيما فرض عليه دون أمته » وهو تتكرر مصلحته بتكرره‎ 
كالصلوات الخمس ونحوها أما فرض الكفاية فهو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى‎ 
فاعله أي : يقصد حصوله بالجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبم للفعل ضرورة أنه لا يحصل‎ 
) الفعل دون فاعل وهو نوعان : ديني : كصلاة الجنازة » والجهاد في سبيل الله في بعض أحواله‎ 
وطلب العلم . ودنيوي : كالحرف والصنائع ونحوها وهو لا تتکرر مصلحته بتكرره كإنقاذ‎ 
الغريق وغسل الميت ودفنه‎ 
)٩۳/۱( الکاشف (۵۱/۲ ب ) ؛ نایة السول‎ ۰ ) ١88/١ ( انظر شرح الجلال على جمع الجوامع‎ 
. ) ٠١١ وتيسير التحرير (۲۱۳/۲) ۰ والقواعد والفوائد الأصولية (۱۸) وشرح تنقيح الفصول ( ص‎ 

(۲) في ۱م» ویسمی ؛ وا بت من المهاج بشرح ابن السبكي (۱۰۰/۱) 

(۲) خص النبي - صل الله عليه وعلی اله وسلم - بواجبات ومحظورات ومباحات = 


۹۹ے 


1 3 9 ۶ 
او ان تعلق الو جو ب ببعص غير معين ۰ یسمی فر ضا على الكفاية و ذلك کاتهاد . 


7 ك ۳ 2 
ع MD o.‏ ہے (4) اس 
١‏ أن غيره ] ٠‏ لم يفعل : وجب على الكل . 
وان ظبّت طائفة ۳۰" أن غيرها فعله : سقط عنها . 
وان ظنَّت طائفة أن غيرها لم يفعله : وجب علیها . 


ع جد 2 


وکرامات انظر كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي مطبوع في ثلالة أجزاء » والشمائل للترمذي . 


في ہ٢‏ س 4 ۱ وان 4 . 
لفظ « الوجوب » في هامش ۱ ۱ . 
ما بين العقوفتین ساقط من ۱س ‏ . 
عبارة و وجب على » في هامش ١‏ م٠‏ . 
آخر الورقة (۸) من ١‏ س » . 
يعني : أن التكليف بفرض الكفاية داثر مع الظن . نہایة السول (54/1) . 
قلت : هذا التقسم - أيضا - يأني في السنة - وقد ا مل البيضاوي والشارح - فسنة العين 
كصلاة الضحى وشببها وسنة الكفاية كتشميت العاطس والأضحية في حق أهل البيت . انظر 
نهاية السول )44/١(‏ . 


.۱ مہ 


1 
جس لیے لی 
لم ن ودی 


[ مقدّمة الواجب ۲ 
- الرابعة : وجوب الشيء مطلقاً يوجب وجوب ما لا یتم الا به وكان 
مقدورا . 
قيل : السیب ؛ دون الشرط . 


6 
لنا : أن ایر باللشروط'' دون الشرط محال . 


: إيجاب المقدّمة - آیضا - كذلك . 
: لا ؛ فإن اللفظ لم يدفعه . 


ش - السالة الرابعة : 

في أن وجوب الشيء هل یستلزم وجوب غيره ؟ 

7 ف ]" ما لا یتم الا به وجوب الشيء : - 

إِمّا أن یکون مطلقاً : أي : غير مشروط بحصول ما یتوقف عليه : کوجوب الصلاة » 
فان الصلاة واجبة وجوباً مطلقاً غير مقیّد بحصول الوضوء وغيره من الشرائط . 

1 و * بي ۳ ۹3 
[ أو مقيدا اي : مشروط بحصول ما يتوقف عليه ] 
4 27 2 ت 

والثاني : لا حلاف في أنه لا یتحقق الوجوب إلا بعد حصول ما ینوقف عليه كوجوب 

الزكاة »> فإلہ مقيّد بحصول ما یتوقف عليه وهو حصول النصاب . 


. ما بين العقوفتین زيادة نم ترد في النسختن‎ )١( 

(؟) عبارة : « التكليف بالشروط ؛ أصابها طمس في ۱ع » والثیت من النباج بشرح الاسنوي )۹٦/١(‏ . 
(۳) ساقط من ۱م ) .. 

(غ) ھا بين المعقوفتين ساقط من : ع ‏ . 


والاول : لا خلو اما أن تکون مقلماته مقده رة للمکلف أو لا . 


إلا با . 


والاول : هو آن یکون الوجوب مطلقا » وما لا يت الواجب إلا به مقدروا للمكلف 
وجوبه یوجب وجوب ما لا يتم إلا به سواء كان ما لا يتم الواجب إلا به سیبا : کار کان 
الصلاة بالنسبة إلا . 


ئ ل 1 _ ۰ -(۱) )5 : 20 
1 : 0 ۱ : )۳( 5 ری 
وجوب الوضوء » واستقبال القبلة »> وستر العورة إذا كانت مقدورة للمکلف ‏ . 
وقيل : وجوب الشيء مطلقا لايوجب وجوب ما لا يتم إلا به لا في السبب › ولا 
فی الشرط"" . 
فد 


00 () یم و 7 
وقيل : يوجب وجوب » السبب » ولا يوجب وجوب الشرطٴ . 


)۱( عبارة « م » « أو استقبال » . 

(؟) عبارة ١‏ م٠‏ و أو ستر عورة » . 

(۳) من عبارة : : للمصلي ویوجب .. » إلى هنا في هامش ٩‏ م » . 

)٤(‏ أي : أن الأمر الطلق بالشيء يدل على وجوب ما لا يتم الشيء الأمور إلا به وهذا قول جمهور 
العلماء من الفقهاء والاصولین . 
انظر البرهان ( ۲۰۷/۱ ) ؛ العتمد ( ٠١4/١‏ ) » الاحکام للامدي  ۱۱۰/۱(‏ وما بعدھا) 
النخول رص ١١١‏ ) » العدة (1۱5/۲) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۱۱۰ )۰ الکاشف 
(۰۳/۲/ب ) ۰ السودة (ص ۰ )۰ شرح ا حل على جع الجوامع ( ٠۹١/۱‏ ) »> فواتح 
الرحموت (۹۰/۱) . 

(5) وهو مذهب أكثر العتزلة . 

انظر العتمد ( ٠١٤/١‏ ) حيث حالف أبو الحسين العتزلة واعتار مذهب الجمهور . 

والسودة ( ص ٠١‏ ) ۰ واتمھید لأي الخطاب ( ۳۳۹۸/۱۵/۱ )۰ الکاشف ( ٠۳/۲‏ /ب ) » 
فواتح الرحموت )۹٥/۱(‏ . 

(5) اخر الورقة (ه۱) من «م» . 

(۷) وهذا مذهب الواقفية حيث قالوا : إل كانت الوسيلة والمقدمة سبب الامور به : = 


نت ۱۰۲ س 


واعتار الصنف الأول . 

واحتحٌ عليه ب : أن التكليف بالشروط دون الشرط محال ؛ وذلك لأن الشروط تنم 
تحققه بدون الشرط . فإذا لم يكن التكليف بالشرط : جاز عدمه » والغرض أن التكليف 
بالمشروط متحفق والمشروط عند عدم الشرط محال . 

فالتكليف - بالمشروط” " عند عدم الشرط تكليف با حال . 

فان قيل : لا نسلم لزوم التكليف به حال عدم القدُمة » وإغا يلزم ذلك أن لو 
كان عدم وجوب القَدمة يوجب عدمها وهو جمنوع . 


وأجيب ب : أن إیجاب الشيء مطلقاً يستلزم إيجابه في جميع آحواله "من جملتها الحالة 
التي عدمت فیہا المقدّمة فیلزم یبابه حال عدم المقدّمة وهو تكليف با حال . 

وأيضا عدم إیجاب المقدّمة وان لم يوجب عدمها لكنه يجوّزه فیلزم منه جواز [ التکلیف 
.رت احال . 

قبل : وجوب الشيء مطلقاً لا یوجب وجوب الشرط فإن وجوب الشيء بختص بوقت . 
وجود الشرط . 

أجاب الصنف ب : أن تقييد وجوب الشیء مطلقاً بوقت و جود الشرط خلاف الظاهر . 

قبل : إيجاب المقدّمة- أيضا- خلاف الظاهر؛ فإن إیحاب الشيء لا يقتضي إيجاب 


"FE تپ‎ 


= وجدت وللا : فلا . 
انظر احصول ( ۳۳۱۷/۲3/۱ )۰ شرح تنقيح الفصول ( ص )١7١‏ ء شرح احلي على 
جمع الجوامع ( ۱۹3/۱ ا حاصل ( 585/١‏ )2 الكاشف (۰۳/۲|ب ) . 
وهناك مذهب رابع - في المسألة - وهو : أن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان شرطاً شرعياً : 
وجب وان كان عقلیاً أو عاديا : فلا يجب . اختاره إمام الحرمين وابن الحاجب انظر البرهان 
( 6۲۰۷/۱ ء الإبہاج ( ۱۰۹/۱ ) ۰ مختصر ابن ا حاجب ( 558/١‏ ) ۰ مع شرح الأصفهاني 
في ١‏ بيان ا ختصر » . 
(۱) لفظ « بالمشروط » فی امش (ع) . 
(۲) لفظ وان » في هامش 1 م ٩‏ . 
۳۱( لفظ وس ٩‏ و الاحوال ١‏ . 
)٤(‏ ما بين العقوفتین ساقط من لام ؛ . 
(©) في لفظ وس » «المقدمة » . 


بت ۱۰۳ 


قلنا : إیجاب المقدّمة عند إيجاب الشيء لا یکون خلاف الظاهر ؛ فان حلاف الظاهر 
إثبات ما يدفعه اللفظ » أو دفع ما يثبته اللفظ » ووجوب الشيء لا يدفع وجوب القدمة 
وإثبات إيجاب المقدّمة عند وجوب الشیء مطلقا لا يكون خلاف الظاهر , بخلاف 
اختصاص الوجوب المطلق بوقت وجود الشرط فان اللفظ يدفعه . 

ص - تبیہ : 

مقدّمة الواجب اما أن يتركف عليبا وجوده شرعاً . کہ « الوضوء للصلاة ؛ 
أو عقلاً ك « الشي للحج » أو العلم به ك ١‏ الإتيان بالخمس اذا ترك واحدة 
ولسي » و «ستر شيء من الركبة لستر الفخد ) . 

ش - تنبيه - على أن متدّمة الواجب قد تکون بحسب الوجود » وقد تکون بحسب 
العلم . 

مقدّمة الواجب إِمّا أن یتوقف علہا وجود الواجب » أو يتوقف عليها العلم 
بالو اجب . 


والاول : إِمّا أن يتو قف و جود الواجب عليها بحسب الشر ع : کالو ضوء للصلاة ؛ فان 


2 


الوضوء یتوقف عليه وجود الصلاة شرعاً . 
أو بحسب العقل : کالشي للحج ؛ فإن الشي یتوقف عليه وجود الحج عقلاً . 
والٹانی : وهو مقَدّمة العلم بالواجب : کالاتیان باطمس إذا ترك واحدة ونسی الترو کة 

ينها" » فإن العلم بالإتيان بالواجب لا يحصل لا بعد الإتيان بالخمس ؛ فإنه لو لم 

یات بالخمس يجوز أن تكون المتروكة هي التي لم یات بها فلا بحصل العلم بالإتيان 

بالواجب ء وأما إذا آئی بالخمس يحصل العلم بالاتيان بالواجب . 
وكذا : ستر شيء من ال رکبة لستر الفخذ ؛ فان ستر شيء من الركبة يكون مقدمة 

للعلم بستر الفخذ الذي هو واجب ؛ فانه لو لم يستر شيا من الركبة يحتمل عدم ستر 

الفخذ ء فلا یحصل العلم بستر الفخذ . 


. يعني : أن المسلم إذا ترك واحدة من الصلوات الخمس ونسي عینہا فانه يلزمه أن يصلى الخمس‎ )١( 


س 6 ۱۰ -۔۔ 


وجعل الصنف تقسم''' القدمة تما . 
والامام() جعله فرع . 
ولکل وجه ؛ إذ الراد من التنبيه : ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الاجمال ء وها هنا 


عذلك 


(f) 


والراد بالفرع : ما يكون مندرجاً تحت أصل كلي ء وها هنا كذلك ؛ لأن كلا من 
الأقسام الحاصلة من هذا التقسم جزء مندرج تحت الأصل الكل . 


(١) 
99 


(۲) 
۹9 


¥ يا .لت 


لفظ « تقسم » في هامش ١‏ م) . 

المراد ب ١‏ الامام - فيما سبق وفيما سيآتي - هو : الامام فخر الدين الرازي : تحمل بن عمر 
ابن الحسين بن على الرازي الطبري ولد بالري في عام ( ۵46 ه ) وتوفي عام ( ۰۳ ه) 
له مصنفات عديدة في فنون مختلفة منبا ا حصول في علم أصول الفقه » والتفسير الكبير » والمعالم 
في أصول الفقه وغيرها . 

انظر في ترجمته : البداية والنہایة ( )٠٥/١١‏ ء وطبقات ابن السبكي ( ۲۸۰٥/٤‏ )۰ ووفيات 
الأعيان ( 5797/١‏ ) والواني بالوفيات ( ۲٤۹/٤‏ ) ومرآة الجنان ( 11/4 ) . 

انظر احصول ( ۳۳۲/۲۵3/۱ ) . 

لان توقف الشيء على مقدمته عم من کونه یتوقف علیہا من جهة الوجود أو من جهة العلم 
بالوجود إما شرعا أو عقلاً » فلما لم يكن هذا منصوصاً عليه بخصوصه وخیف أن يغفل عنه 
الناظر قيل : تفطن وتنبه لذلك . 


HDL ۱ ۰ ۵ ات‎ 


پے 
چ ر 


رم 
ىا یی 
ول جن مرو 





[ فروع فقهية ] 
ص - فرو رع : الأول : لو اشتبہت المنكوحة بالأجنبية : خرمتا . على معنی : 
الثاني : لو قال : إحداما طالق : حرمتا ؛ تغلیباً للحرمة . 
والله - تعالى - يعلم أنه سيّعيّن إحدا ما . لکن لا" لم يُعيّن لم تتعيّن . 
الغالث : الزائد على ما ينطلق عليه اسم المسح غير واجب , والا ل يجر تركه . 


ش - ذكر فروعا ثلاثة للأصل المذكور وهو : وجوب ما يتوقف عليه العلم بالاتیان 
بالواجب لذاته . 








00 )۲( 
بیان فروعه : 


الاول 

أن الکف عن وطء الأجنبية واجب لذاته » ولا حصل العلم بالکف عن وطء الأجنبية 
إلا بالکف عن وطتهما . 

فالکف عن وطء المتكوحة واجب » لاشتباهها بالأجنبية . 

2 ۳ ل ع 

فلو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية : خرمتا » على معنى : أنه يجب الكف عن وطئهماء 
لکن الحرمة في إحدیہما بسبب آنها أجنبية وفی الأخرى بسبب الاشتباه بالأجنبية . 

الفرع الثاني : 

لو حاطب زوجتيه بأن قال : إحداکا طالق : حرمتا ؛ تغلبياً للحرمة ؛ فان ا حرمة 
)١١‏ هذه الزيادة لم ترد في النسختین . 


(۲) في «م » « لکن ما م والشت من ا ہاج بشر ج الامتري (۱۰۲/۱) . 
(۳) في ۸۷ ؟ و ۱ س ٩‏ 3 فرعية ‏ . 


سے ۱۰۱ سب 


ثابنة بالتسبة إلى إحديهما . 
وكذلك الحل ثابت بالنسبة إلى .أ ' إحدييما . 


فكل واحدة مما تحتمل حرمة وطئها ء وحل وطتها . 

وإذا اجتمع احتال و الحل ؛ و « الحرمة » في شيء : تُغلب الحرمة 
قوله : « وال تعالى يعلم .. » جواب [ عن سوال 0 مقدّر . 
تقرير [ السوال ۲" : أن الله - تعالی - یعلم أن أيتبما مطلقه فتکون هي احرمت( . 


تقریر الجواب : أن الله - تعالى - علم بالأشياء على الوجه الذي تکون عليه ؛ فاذا 
۳17 ۹ 8 2 
طلق إحداهما لا بعینها یعلم الله - تعالى - أن المطلقة (حداهما لا بعینها فلا يكون في علمه 
تعالى أن إحداها بعینہا مطلقة . 


فإن قيل : وجب عليه امین » والله - تعالى - يعلم ما سيعيّته فتكون هي المطلقة 
وا محرمة تعينها في علم الله - تعالى - 

أجيب ب : أن الله - تعالى - يعلم أنه سيعين إحداهما ء لکن ما لم یعین الزوج والمطلقة 
تتعين ‏ فلا يعلم غير المتعيّن متعيّناً + لأن ذلك جهل : والجهل في حق الله - تعالى - 
محال » بل يعلمه أنه غير متعيّن في الحال + ويعلم أنه سین في الستقبل* . 

والفرق بین الفرع الأول والثاني : أن الأجنبية في الأول متعينة للحرمة في نفس الأمر ء 
والمنكوحة متعينة للحل . 

بخلاف الفرع الثاني فان كل واحدة تحتمل أن تكون حرام" ' » وأن تكون حلالاً ؛ 
لأن القدر المشترك صار عملا للحرمة . 


۳( آخر الو رقه )١٦١(‏ من 1م ) . 

(؟) انظر المغني لابن قدامة (۲۵۱/۷) , 

(۳) هذا هو الناسب وورد في النسختين : « الدخل 4 . 
(4) هنا هو المناسب وورد في النسختین « الدحل 4 . 
(ھ) راجع هذا السوال في احصول ( ۳۲۹/۲۵3/۱ ) . 
(5) انظر هذا ا حواب في احصول ( 3/۱ ۳۲۹/۲ ) . 
)۷( لفظ ؛ حراماً ؛ في هاش وم . 


ےم ۰۷ س 


والنوعان متشا ركان في أن الواجب بالذات فیہما ترك إحداهها لا بعینها والمقدّمة فهما : 
الفر ع الثالٹ : 


إذا كان الواجب لا يتقدّر بقدر معيّن : کمسح الرأس في الوضوء ہ والطمانينة في 
e I‏ }^ ۴ 
الر كو ع فالزائد عليه غير واجب' كالزائد على ما ينطلق عليه اسم المسح من الرأس فان 
غير واجب , وإلا لم بجز ترك الزائد » وليس مسح الزائد مقدّمة للعلم بالاتیان بالواجب 
من السح فإنه ليس لا يجب من المسح حدٌٌ معيّن حتی يكون الزائد عليه مقدّمة للعلا 
راع 
به » فان آي مقدار من المسح إذا وقع یکتفی به . 
ومنهم من قرر الفرع الثالث بوجه آخر وهو : 
£ 1 
أنه إذا كان حال الواجب بحيث لا يمكن الاتيان به إلا مع زائد عليه فالزائد الذي 
يلزم فعل الواجب هل يوصف بكونه واجباً أم لا ؟ فيه حلاف . 
۶ لا f Aol.‏ ع لا AM.‏ وا Î‏ ۰ ۰ > اث ا1. 
ثم قال : ولقائل أن یقول : الزائد لا یخلو ما أن یکون بحيث يمكن الاتيان بالزید 
عليه دونه او لا . 
فالأول : اجب ؛ لما ذکر و 
ول : ليس بواجب ؛ لا ذكروا . 
آما الثاني : فممنوع' * ؛ لامتناع الترك'. 
فإن قلت : إنه جائز الترك شرعاً وان امتنع تركه فی الوجود فلا يكون واجباً ء لت 
الواجب : ما يمتنع تركه شرعاً . 


)١(‏ لان الواجب هو الذي لا يجوز تركه وهذه الزياة يجوز تركها فلا تكون واجبة انظر احصول 
( ۳۳۰/۲۵3/۱ . 

(۲) من عبارة : « بالاتیان بالواجب ..» الى هنا فی هامش ۱ 4 . 

(۳) انظر احصول ( ۳۳۰/۲3/۱) وهو مذهب الشافعية . 

(غ) في ۱م) «ذکر 4 . 

(م) عبارة «م ؛ ١‏ والثاني ممنوع » .. 


سے ٠١۸‏ سم 


قلت 8 ذلك الزائد ن لوازم ۾ جود الواجب الشرعي 4 ولازم الواجب الشرعي اجب 
شرعي » کا أن ملزوم الواجب الشرعي قد يكون واجبا شرعيا وفيه نظرء فإن وقوع 
الزائد على سبيل الضرورة فلا" یکون واجباً بالاتفاق . 

وإغا جعل هذا فرعا ؛ لامتتاع "" انفكاك الإنيان بالواجب عنه . 


¥ لے فنا 


(۱) لفظ فلاا ورد في ۱م )» بلفظ وقد » . 
(۲) عبارة : « وإنما جعل هذا فرعا لامتناع ٠‏ أصابها طمس في « م٠‏ . 


سے ٠١۹‏ سه 


7 ہے me‏ 08 
[ وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ] 


ص - اظامسة ' وجوت الشيء پا پستلرم حر هد نقيضه ۱ لہا جزژه 4 


8 2 1 5 1 
فالدال عليه يدل علیها بالتضمن . 
قالت العتزلة وأكثر”' أصحابنا : الوجب قد يغفل عن نقيضه . 
قلنا : لا ؛ فان الایجاب بدون المنع من نقيضه محال . 
وان سلم : فمنفو ض بو حوب المقدّمة . 
ش - السالة الخامسة ٠‏ 
وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ؛ لان حرمة النقيض جزء مفهوم الوجوب أو 
لازمه » فالدّال على الوجوب بالمطابقة يدل على حرمة النقيض بالتَّضمُن أو الالتراء . 
قالت : المع 20 وأكثر أصحاينا : الو جب للشيء قد یغفل عن بعض ذلك الشيء 





(۱) هذه الزيادة مناسبة للتنسيق م ترد في النسختین . 

(۲) لفظ « وجوب » أصابه طمس . 

(۳) اخر الورقة (۹) من ۶ س ). 

. » لفظ «راکثر » أصابہ طمس في «م‎ )٤( 

(م) لفظ « يدل » آصابه طمس في 9 م4 . 

رن يعني أن الأمر بالشيء يستلزم النبي عن الاضداد ء لا أن الأمر هو عين النبي وذهب إلى هذا 
الإمام الرازي وأبو بكر اخصاص وأبو إسحاق الإسفرابيني وبعض العترلة كالقاضي عبد الجبار » 
وأنى الحسين البصري وهو مذهب الجمهور . 
انظر التبصرة ١ص‏ ۹ء البرهان (۲۵۰/۱ 0 المستصفى ( 259/١‏ ) » النخول ( ص 
٤ءء‏ العتمد ( ٠١١/١‏ ) » ا حصول ( ۳۳۹/۲۵3/۱ )» أصول السرخسي ( ۹٤/١‏ ) 
ونقل مذهب ال حصاص » والعدة ( 6۳۹۸/۱ اتمهيد لأبى ا خطاب ( ۱/ق 105/١‏ )2 جمع 
الجوامع ( 595/١‏ ) ۰ ا حصول لابن العربي ( ورقة ۲۳اب ) ؛ شرح تنقيح الفصول ( ص 
٥‏ )ع القواعد والفوائد الاصو لیة ( ۱۸۳ ) . 

(۷) قوله : ه قالت المعترلة 8 فيه تساهل ؛ لن القائلین بہذا القول الذي سیأتی - هم بعض المعتزلة 
کاي هاشم ومن تبعه منهم » أما القاضی .عبد ا مبار وأبو الحسين البصري نقد قالا بالقول الأول . 


س ۱۱۲۰ ہہ 


فضلا عن حرمة اللقیض ءإذا كان كذلك : فالدّال على الوجوب لا يكون دالا عل حر مد 
النقیعض ۲ بالتضمن ولا پالالترام > فلا یکون و جوب الشي ء مستلز ما لحر مه تقيض أ ۱ 


قلنا : لا نسلم أن الوجب للشيء قد يغفل عن نقيضه فإن إيجاب الشيء بدون النم 
من نقيضه محال ؛ لان المنع من النقیض جزء مفهو م الایجاب » فان الا یجاب : اقتضاء الفعل 


ولئن سُلم : أن الوجب للشيء قد یغفل عن نقیضه فلا یلزم من عدم استلزام وجوب 
الشيء حرمة نقیضه فإِلّه منقوض بوجوب ال قدّمة ؛ فان الوجب للشيء قد يغفل عن 


¥ کے ما 


)١(‏ ذهب إلى هذا القول أبو هاشم من العترلة ء وبعض الشافعية کإمام ا حرمین والغزالي انظر البرهان 
( ۲۵۰۲/۱ ) » الستصفی ( ۸۲/١‏ ) > النخول ( ص ٣۲۱۱ء‏ الاحکام للامدي ( ١71/١‏ ) 
والمعتمد ( ۱۰۹/۱ ) وهناك مذهب ثالث في السالة وهو : أن الأمر بالشيء هو نفس التبي 
عن ضده فإذا قال مثلا تحرك فمعناہ : لا تسكن . وهو مذهب بعض ا تکلمین . انظر المراجع 
السابقة والتبصرة ( ص 88 ) ۰ أصول السرخسي ( ۹٤/١‏ ) » تیسیر التحرير ( 517/١‏ ) ۰ 
العدة ( 558/5 )۰ المسودة ( ص ٦۹‏ ) نباية السول ( ٠١7/١‏ ) ۰ شرح تنقيح الفصول 
رص ۱۳۹ ) . 

(؟) وفائدة هذا الخلاف من الفروع : ما إذا قال قائل لامرأته : ه إن خالفت نهيي فأنت طالق » 
ثم قال : « قومي » فقعدت ففي الطلاق حلاف ومستند الوقو ع هذه القاعدة ذکر ذلك الرافعي 
في الشرح الصغیر انظر نباية السول ( ۱۰۷/۱ ) ۰ والقواعد والفوائد الاصولية ر ص ۱۸۳) . 


ل ۱۱۱ س 


[ اذا نسخ الوجوب بقي الجواز ]۲ 


ص السادسة : الوجوب إذا نسخ بقي اخواز ‏ - خلافا 
للغزالي - ۲۲ ؛ لأن الدال على الوجوب يجن الراز والناسخ ۰" لا ينافيه , 


قيل : ا جنس بتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه . 
قلنا : لا » وان سل فیتقوم بفصل عدم ا حرج . 


۶ 


الوجوب إذا نسخ بقي الواز" " - خلافاً للغزالي سا 


(Y) 


(۸) 


: 0 
- المسالة السادسة” : 


( (۳) 


هذه الزيادة مناسبة للتنسیق لم ترد في النسختین . 
ورد هنا في وم ؛ لفظ « السالة » .. 





ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ م » والست من ا نہاج بشرح الاسنوي ( ۱۰۹/۱ ) والبدعشي 
( 0۱۰۹/۱ . 

آخر الورقة (۱۷) من م 4 . 

لفظ ول » فی هامش )۱م . 

بيان المسألة وحل النزاع فيا : أن الشارع إذا أوجب شيا ثم نسخ وجوبه فیجوز الاقدام عليه 
عملا بالبراءة الأصلية - صرح بذلك أكثر العلماء - ولکن الدليل الدال على الإيجاب قد كان - 
أيضا - دالا على الجواز » فدلالته على الجواز هل هي باقیة أم زالت بزوال الوجوب هذا هو 
حل النزاع انظر المحصول ( ۳4۷۲/۲3/۱ - ۳۸ )ء ونباية السول (۱۱۰/۱) . 

وهو مذهب جمهور الاصولین انظر احصول ( ۳۸۲/۲3/۱) ء التبصرة رص ٦۹)ء‏ 
المستصفى (۷۳/۱) ء التخول (ص ۱۱۸) .ویذکرها بعض الأصوليين في باب الخ .١‏ 
حيث قال الغزالي : لا ييقى الحواز بل یرجم الامر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الاصلية 
أو الاباحة , أو التحريم وصار الوجوب بالنسخ كأن ۸ يكن . انظر المستصفى (۷۳/۱) ۰ 
واشخول (ص ۱۱۸) . 





بت ۱۱۲ 


متحقىّ ) والمانع من ا حواز منتف ؛ فيتحقق الحواز بالمقت قتضي السام عن معارضة المانع . 


وإنما قلنا : إن المقتضي للجواز متحقّق ؛ لأن ا حواز جزء من الوجوب ؛ لان اخواز : 
عبارة عن رفع ا حرج عن الفعل مع إثبات ا حرج في الترك . ومعلوم أن رفع ا حرج عن 
الفعل جزء من رفع ا حرج عن الفعل مع إثبات ا حرج في الترك . 

فنبت أن الجواز جزء من الوجوب » فالدال على الوجوب یتضین الجواز ؛ لأنَّ الدال 
على الم ركب متضمّن لحزئه » فيكون المقتضي للجواز - وهو الا على الوجوب المتضمّن 

وإنما قلنا : 5 المانع من ا جواز منتف ؛ وذلك أن المانع من الوجوب وهو ناسخه لا 
يناي الجواز ؛ لان الناسخ للوجوب رافع للوجوب ؛ ورفع الوجوب لا يستلزم رفع 

قيل : الحواز جنس للواجب و و الندوب » و « الباح ) » و المنع من الترك فصل 
له » والجنس یتقوم بالفصل فيرتفع الجنس الذي هو « الجواز » بارتفاع الفصل الذي هو 
ا امم من الترك ۳ 

آجاب الصنف ب : أنا لا تسلم أن ا لجنس يتقوم بالفصل!“' . 

ولئن ملم أن الجنس يتقوّم بالفصل : فلا تُسلم أنه یلزم من ارتفاع الفصل - الذي 
هو المنع من الترك - ارتفاع انس - الذي هو الجواز - ؛ فانه إنما يلزم من ارتفا ع الفصل 
ارتفاع ا جنس إذا لم يتقوم ا جنس بفصل اخر وهو منوع فإلّه يجوز أن يتقوم الجواز بفصل 


قيل : الدّال على الوجوب المقتضي له مقتض للجواز حالة الاجتاع ء ولا يلزم أن 
)١(‏ قال الاسنوي في نهاية السول ( )١١١/١‏ : و هذا بحتمل أن يكون إبطالاً للدليل السابق » ويحتمل 
أن يكون دلیلا للغزالى » اه . وبين ذلك بالتفصيل فراجعه من هناك . 


)۲( آي : لا نسلم أن الفصل علة للجنس ومتفوم به . 


بت ۱۱۳ 


يكون مقتضیا للجواز حال الانفراد . 


اجیب ب : أن القعضي للوجوب مقتض للجواز - من حيث هو - ؛ لان اخواز - 
من حیث هو - جزه من الوجوب : وهو الذعي ء لا الحواز - من حيث هو منفرد 


لت لد . 





)۱( عبارة : « بقيد ارتفاع النع من الترك » في هامش «م» . 


بت ۱۱ ہہ 


[ الواجب لا يجوز ترکه ]"" 

ص - السايعة : الواجب لا يجوز تر که . 

قال الكعبي : فعل الباح ترك الحرام . وهو : واجب . 

قلنا : لا بل به يحصل . 

وقالت الفقهاء : يجب الصوم على ا حائض والمريض والسافر ؛ لأنهم شهدوا 
الشهر وهو موجب . وأيضا عليهم القضاء بقدره . 

قلنا : العذر مانع . والقضاء یتوقف على السب » لا الوجوب ‏ وإِلّا لا وجب 
قضاء الظهر على من نام جميع الوقت . 

ش - السالة السابعة : 


الواجب لا يجوز ترك" ؛ لأن الواجب یلزمه المنع من الترك على سبيل الجزم 
(f‏ 
[ وجواز الترك مناف للمنع من الترك على سبيل الجزم ] ومنايي اللازم مناف 
للملزوم » فجواز الترك مناف للواجب » ويقتضي النافي للشيء لازم له » فالواجب لا 
جوز تر که . 


قال الکعبی"" : الواجب يجوز تر که ؛ لأن فعل الباح ترك الحرام ؛ وترك الحرام 


. هذه الزيادة م ترد في النسختين‎ )١( 
۰ )۷۵/۱( قال بذلك الجمهور من الأصولین انظر ا حصول ( ۳:۸/۲/۱ )۰ الستصفی‎ )۲( 
فواتح الرحموت (۱۱۳/۱) > نباية‎ » ) ٠١١/١ ( تیسیر التحرير (۲۲/۷) ء الاحکام للآمدي‎ 
. ) ۱۱۳/۱ السول‎ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ۷ . 

)٤‏ هو : عبد الله بن مد بن حمود الکعبي البلخي أبو القاسم كان من کبار التکلمین من المعتزلف 
وإليه تنسب الطائفة الكعبية من المعتزلة له مصنفات مہا : أوائل الادلة فى أصول الدين وتفسبر 
القران توفي سنة ( ۳۱۹ ھ) ببغداد . 

انظر في ترجته : الفرق بين الفرق ( ص ١٠١‏ ) ء وفيات الأعيان ( 4۵/۳ ) ٠‏ البداية 
والنباية )١514/١1١(‏ قال ابن خلکان وابن كثير : إنه توفي عام (۲۱۷ ھ) . 


۳1 3۲ 7 . 


000 ا )0 
واجب ؛ شعل الباح واجب ؛ وگل فعل الباح جوز تر که : فالواجب وز تر که 


قلنا : لا نسلم أن فعا ۱ ل امباح ترك ارام » بل بفعل المباح تحصل ترك ارام » ولیس ٠‏ 
كل ما به حصل ترك ا حرام يكرن واجياً ؛ لذن ما به یحصل ترك الحرام إذا كان غير 
معين لا يحصل ترك الحرام » بل قد محصل ترك الحرام بغيره » فما يحصل ترك الحرام به 
لا يكون واجباً . 


وقالت الفقهاء : يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر' ؛ لأعهم شهدوا الشهر 
وشهود الشهر موجب لوجوب الصوم ؛ لقوله تعالى : و فمن شہد منک الٹُھو 
فلرص ہہ 


لتك 
۰ 0 ۲ ی ع2 عي 
ھم ترك الصوم بالاتفاق فقد جاز ترك الواحب . 


أجاب الصنف ب : أنّا لا نسلم أله يجب الصوم على « الحائض » و و الریض 4 
۰ السافر ) . 


۰ )١١5ص( المنخول‎ ۰) 78/١ آنظر رأي الكعبي هذا في البرهان (۲۹4/۱) » الستصفی‎ )١( 
. )۳۹۹/۲۵3/۱( احصول‎ 
أي : أن الصوم واجب علیہم جميعا في ا حال ؛ وما یفعلونه - فیما بعد - يقع قضاء عن وجوب‎ )۲( 
. سابق‎ 
. اية ۱۸۵ سورة البقرة‎ ۳ 
. هذا. رأي في السالة وهناك اراء أخرى فيها وهي ثلاثة‎ )4( 
الأول : أنه لا يجب عليهم الصوم وإنما يلزمهم عند زوال العذر‎ 
الثاني : أنه لا يجب على المريض والحائض » أما المسافر فعليه الصوم أحد شهرين إما شهر‎ 
. الأداء أو شهر القضاء وأيبما صام كان أصلا‎ 
. اثالث : أنه لا يجب على المريض والحائض ويجب عل المسافر‎ 
انظر تلك الاراء - مفصلة - فى التبصرة للشيرازي ( ص۷٦ )ء. وانحصول‎ 
العدة (ا/٦۳۱)ء الاحکام للامدي ر( ۰۱۵1/۱ المستصفى‎ ء)؟5.0/5ق/١(‎ 
. ) ء الكاشف عن ا حصول ( ۷۷/۲|ب‎ )٦٦ ء الفروق ( ۲۲/۲ - ۲۳ و‎ )۹٦/١( 


1110 س 


قوله : ١‏ لأہم شهدوا الشهر » وشيود الشهر موجب لوجوب الصوم » . 
قلنا : مُسلم أن شهود الشهر موجب لوجوب الصوم ‏ ولکن لا یلزم من 


,۱( 
موجب خ# وجوب الصوم . و جوب الصوم 1 


وإنما يلزم لو لم يكن النع من الوجوب متحققا . ولیس کدلك ؛ فإن العذر وهو : 
J)‏ ال حیض ) و ( المرض ) و ( السقر » ما نع من الوجوب وهو متحقق » ووجوب القضاء 
لا يدل على وجوب الصوم » لن القضاء يتوقف على سبب الوجوب » لا على الوجوب ؛ 
لأنه لو كان القضاء موقوفاً على الوجوب : لا وجب القضاء على من نام جميع الوقت »› 
واللازم باطل . 

ما الملازمة : فلأن من نام جميع الوقت لا تجب عليه الصلاة ؛ لن من نام جمیع الوقت 
یکون غافا وتكليف الغافل يد يصح ؛ وله تکون الصلاة و اجبه عل من نام “يعم 
الوقت . 


على الوجوب . 


. ۷ اخر الورقة (۱۸) من 1 م‎ )١( 


بت ۱۱۷ 


72 
ھ کے 


2 
جس لیے لاو ری 
22 





) الحاکم » و « المحکوم عليه » و « به‎ ١ 


والقبح العقلبين 2 کاب ا 


برعا 
سے شش 


مم 
یں لیک لی 
جا جن زونہ 
[ الفصل الأول في ا حا ٠٣‏ 
ص - الأو ل :ف الحا م وهو : الشر غء دون العقل > لما بنا من فساد ا حسن 
صباح » . فرعان على التترل . 


ش - ما فرغ من الباب الأول الذي هو في الحكم : شرع في الباب الثاني الذي هو 








فيما لا بدّ للحكم منه وهو : « الحا » و « احکوم عليه » و « ا حکوم به » ؛ فان الحكم 
لا يتحقق بدون حام » ومحكوم عليه - وهو : المكلف - ومحكوم به - وهو : الفعل - 


(1) 
(۲) 


(۲) 


(£) 


فذ کر فيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في الحا . 

الفصل الثاني : في احکوم عليه . 

لفصل الثالث : في ا حکوم به . 

الفصل الأول : في ا حا وهو : الشرع عندناء دون العقل ° . 
خلافاً للمعتزلة + فان العقل - أيضا - حاك عندهم . 


هذه زيادة مناسبة لم ترد في اللسختن . 


الکلام عن الحاکم من اختصاص علم أصول الدين » ولكن علماء أصول الفقه يتعرضون لبعض 
بحوثہ التي تتصل با حکم قال الامدي في الاحکام ( ۷۹/۱ ) : إعلم أنه لا حالم سوى الله 
تعا لی ولا حکم الا ما حكم به ويتفرع عليه : أن العقل لا يحسن ولا يقبح » ولا يوجب شکر 
النعم وأنه لا حكم قبل ورود الشرع . 

هذا مذهب جماهير العلماء من الفقهاء والاصوليين فعندهم لا حا الا الله - تعالى - والعقل 
لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم » ولا حظ له في شيء من ذلك » ولو لم يرد الشرع 
(,۷۹/۱) ۰ فتح الباري لابن حجر العسقلانی ( ۲۷٤/١١‏ ) ء ارشاد الفحول (ص ۷ )ء 
المسودة ( ص 47 ) ۰ نباية السول ( ۱۱6/۱ ). 

ووافقهم بعض الحنابلة والكرامية حيث قالوا : إن العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم . انظر 
المعتمد ( 758/١‏ ) و ( ۸1۸/١‏ )ء الاحکام للامدي ( ۸۰/۱) ارشاد الفحول ( ص 7 )۰ 
السودة ( ص ۰۷۳ 1۸۰ ) تيسير التحریر ( ٠١١/۲‏ ) کشف = 


ل ۹ س 


وقد أحال الصنف بیان أن ا حا هو الشرع دون العقل إلى کتاب « المصباح ١‏ 
فاته بین فساد « الحسن وا لقبح العقليين ؛ فيه » وذكر فرعين على التنزل : 
أحدهها : وجوب شكر المنعم عقلا . 
وثانیہما : حكم الأفعال الاختيارية قبل ال 
3 
فإنہما فرعان على ثبوت قاعدة : و الحسن والقبح العقليين 4 ۰ وبطلانما يوجب 
بطلانہما » لا أن الأصحاب بعد إيطالها يتنرّلون من مذهبهم الحق إلى مذهب المعتزلة » 
7 ۱ ۱ 5 : . : ) : ۱ 
و یبطلون قوهم بي الفرعين على تقدير تسلم مدهب المعتزلة بيانا ‏ لسقوط كلامهم في 
ولهذا يقال ما فرعان على الل » وال > ها ہنا - هو : الاحدار من مذهبنا 
الحى - الدي هو اعلی - إلى مذدھہم الباطل الذي هو فی غاية الا خفاض . 
ص - الأول 
شكر العم ليس بواجب عقلاء إذ لا تعذيب قبل الشرع ؛ لقوله تعالى : 


وم ا ہا مر 7 ہے ہے کے ای جح (۸) 
معد بان حول بعت رسوا 4 


. 


= > الاسرار ره ۰ فواتح الرهوت ( ۲۵/۱ ) ء اللخول ( ص ٠١‏ ) . 
وقد فسر مرادهم بذلك کل من ابن السبكي في الابهاج ( ۰۱۳۰/۱ والاسنوي في نہایة 

. ) ١١١/١ ( السول‎ 

(۱) هو :و مصباح الأرواح » وهو كتاب في علم الكلام » رتبه البيضاوى على مقدمة وثلاثة کب » 
وقد شرحه كثير من العلماء منهم عبيد الله بن محمد التبريزي التوفي عام ( ۷٤۳‏ ه ) انظر 
کشف الظنون ( ص ۱۷۰۵ ). 

(۲) من عبارة : فانه بين .. » الى هنا في هامش : م © ولفظ « فيه » ورد في ١‏ س ؛ كذا: وني 
کاب المصباح » . 

(۳) لفظ « البعثه ) مطموس في 9 مم » . 

(5:) لفظ ١‏ العقلین » في هامش ١‏ م» . 

(ه) أي : وبطلان القاعدة - وهي : الحسن والقبح والعقليين - يوجب بطلان الفرعين . 

(ت) في «م ه و بناء 4 وعدا اللفظ في هامشها . 

(۷) أي : الفرع الأول . 

(۸) ایق (داع من سورة الاسراء . 


000 


00 
00 


0 


ولأنّه لو وجب لا لفائدة : يكون عبغا . 
أو للشاكر في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ'' . 
ور 0 (۲) یم 

قل : يدفع ظن ضرر الاجل . 
قلا : قد يتضمّنه > لأنّه تصرف في ملك الغیر بغیر اذنه . 
وکالاستبزاء ؛ لحقارة الدنیا بالقیاس إلى كبريائه . 

قیل : ينتقض بالوجوب الشرعي . 

قلنا + ایجاب الشر ء لا یستدعی فائدة . 


(J ._ (T 
ش - شکر العم ليس بواجب عقلا ؛ لوجهین‎ 





عبارة الهاج بشرح الاسنوي ( ۱۱۸/۱) ۰ ویشرح ابن السبكي ( ۰۱۳۹/۱ وبشرح 
البد حشي ( ۱۱۸/۱) كذا: « ولأنہ لو وجب لوجب اما لفائدة الشکور وهو منزه > أو 
للشاكر في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ » . 
عبارة الخباج بشرح الأسنوي (۱۱۸/۱) وبشرح البدخشي (۱۱۸/۱) كذا : + ظن الضرر ؛ 
لبس المراد بالشكر - هنا - هو قول القائل : ا حمد لله والشكر لله ونحوه » بل المراد به اجتناب 
الستخبثات العقلية » والاتيان بالمستحسنات العقلية » والمنعم هو الباري سبحانه وتعالى راجع 
نباية السول ( ۱۲۰/۱) . 

قال صفی الدين افندي : ولا يبعد أن يراد به ما نريد به نحن في الشرع » وهو أن الشکر 
يكون باعتقاد أن ما به من نعمة فمن اللہ تعالى » ويكون بالفعل وهو بامتثال أوامره » واجتناب 
نواهيه » وبالقول وهو أن يتحدث بنعمة ربه . نقله ابن السبكي في الإبباج ( ۱۳۹/۱ ) . 
هذا هو مذهب جمهور الأصوليين حيث قالوا : إن شكر المنعم ومعرفته واجبان بالشرع دون 
العقل . 
الت العتزلة وبعض الحنفية » شكر المنعم يجب بالعقل - أيضا -. 

انظر : الاحکام للامدي ( ۸۷/١‏ ) » نہایة السول ( ۱۲۰١/۱‏ )ء الابہاج ( ۱۳۹/۱ ) »> 
الستصفي ( 51/1 ) » السودة ( ٣٤٤‏ ) ء الشامل في أصول الدین ( ۱۱۵ - ۱۱۹ ) تيسير 
التحرير ( ١56/5‏ ) . شرح الأصول الخمسة (ص ۳۹ ) حيث صرح القاضي عبد 
الجبار فيه بان شكر المنعم ومعرفته يجبان بالعقل » وفواتح الرهوت ( )414/١‏ 4 = 

بت ۱۲۱ — 


أحدها : أنه لو وجب شكر المنعم عقلاً : لعذب تارك الشکر قبل الشرع . 

واللازم باطل . 

آما اللازمة : فان الواجب عقلا : ما یعذب تا رکه . فلو كان واجياً عقلاً : لكان 
راجيا قبل الشرع » لثبوت الوجوب العقلي قبل الشرع . 

۱ ۱ رس وس ہے ے ر 

وأما بطلان اللازم : فلقوله تعال : ا وماکا معذبین حي تک رس چ 
فإنه نفى التعذیب' ' مطلقاً إلى غاية البعثة . 

فإ قيل : لا نسلم أن التعذيب لازم لترك الواجب + لجواز العفو . 

أجيب ب : أن ترك الواجب يلزمه التعذيب قبل التوبة عنهم » والعفو غير جائز قبل 
التوبة . 

الثاني : أنه لو وجب الشكر عقلاً : فلا يمول 9 . إما أن يكون وجوبه لا لفائدة أو 
لفائدة . 

والأول : باطل ؛ لأنه يكون عبثا » والعبث على الله - تعالى - محال . 

والثاني : - أیضا - : باطل ؛ لن الفائدة : اما أن تكون آلمشکور وهو باطل ‏ لن 

)۶( 5 


المشكور - وهو الله تعالى - منژه ' عن عود الفائدة إل“ 


وإما أن تكون للشاكر إما في الدنيا وهو مشقة بلا حظ ؛ لأن الشكر عندهم(؟ ليس هو 
معرفة الله - تعالی- بل هو عبارة عن إتعاب النفس وتكليفها مشاق أفعال المستحسنات +00 





= والإرشاد للجويني ( ص8 ) . 

)۱( آية (۱۵) من سورة الاسراء . 

(۲) لفظ « التعذیب » مطموس في ۱م۱. 

(۳() لفظ ١‏ یخلو » في هامش رم٠‏ . 

» مزه‎ وه٠‎ ٤م‎ ١ عبارة‎ )٤( 

ی لان الفائدة إما جلب منفعة أو دفع مضرة والبارى سبحانه وتعالى منزه عن ذلك . 
(7) أي : عند المعتزلة . 

(9) اخر الورقة (۱۹) من «م » . 


۔_- ۱۲۲ لد 


العقلية » وترك " الستقبحات: " العقلية وهو تعب اجز » وعناء حض لا حظ للنفس 
فی فلا یکون للشکر فائدة فى الدنیا . 

وأما فى الآخرة: فلا استقلال للعقل بمعرفة الفائدة فى الآخرة» دون إخبار الشارع 
ولا إخبار . فلا يكون للشكر فائدة فى الآخرة . 

قيل: لا نسلم أنه لا فائدة للشكر فى الدنيا » بل للشكر فائدة فى الدنيا وهو: دفع 
ظن ضرر الآجل ؛ فإن ترك الشكر موجب لظن ضرر الآجل الوجب لحوف النفس » 
والقول بوجوب الشكر يقتضى العمل به » والعمل به يدفع ظن ضرر الاجل . 

قلنا: الشكر قد يتضمّن ظنٌ ضرر الآجل + لن الشكر تصرف فى ملك الغير بغير 
إذنه + لأن الاقدام على الشكر إنما هو" باستعمال الأعضاء التى هی- كلها - ملك 
الحق تبارك وتعالى » والتصرف فى ملك الغير بغير (ذنه "" قد يفضي إلى ظن ضرر 
العقاب . 


۹ 1 ۴ رگ )22 
ولان الشکر على نعم الله کالاستبزاء بالنعم کمن شکر ملكا على لقمة انعم الملك 
عليه ہا فى احافل العظمیة ‏ بل نعم الدنيا بالقياس إلى خزائن نعم“ الله أقل من 
اللقمة بالسبة إلى خزانة الملك » فلعل الشاکر یستحق العقاب بالشکر فیحصل باشکر 

ظن ضرر العقاب . 


(۱) في ٩‏ س » : «وتروك 4 . 

(۲) اخر الورقة (۱۰) من ١‏ س ٢‏ . 

(۳) لفظ « هو » في هامش,۱م » . 

. » عبارة و بغير زدنه » في امش م‎ )٤( 

(ه) لفظ « اللك » في امش ۱ 4 . 

(4)5 زيادة مناسبة الم ترد في النسختین . 

(۷) المراد : أن شكر الله تعا ی على نعمه كأنه استبزاء باللہ تعالى » لأن من أعطاه الملك اللہ لقمة 
فاشتغل المم عليه في المحافل العظيسة بذكر تلك اللقمة وشکرها كان ذلك استهزاء . 


(۸) في متن نسخة م ) ورحمة » وفي هامشها: ١‏ نعمة 4 . 


ہے ١٢١٢۳‏ س 


ولان الشکر ما لا یقع لائقا جنابه تعالی فیفضی إلى ظن ضرر ای ۱ 
قيل: هذا الدلیل الذى ذكرتم ینتقض بالوجوب الشرعی » فانه بعینه جار بالوجوب 
الذرعى ء فلو كان صحيحاً م يجب شکر المنعم بحسب الشرع والشكر واجب شرعاً بالاتفاق . 
قلنا: لا يجرى فى الوجوب الشرعى ؛ فان إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة ؛ فان 
الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض 
خلاف إيجاب العقل فإنه يستدعي فائدة ؛ فإن الأحكام العقلية معللة بالأغراض . 
وأيضا : يجوز أن تكون الفائدة للشاكر فى الآخرۃ » والشرع مستقل بمعرفة الفائدة 
للا خرة بخلاف العقل ؛ فإنه غير مستقل بها . 
ص - الفرع النانی : 
الأفعال الاختياريّة قبل البعنة مباحة عند البصريّة وبعض الفقهاء . 
محرمة عند البغداديّة وبعض الإمامية وابن أي هريرة . 
وتوقف الشيخ والصيرفي . 
وفسره 2 بعدم م 
و الأو پی : یفسر بعدم | لعلم ؛ لان الحكم قديم عنده . ولا يترقف تعلق 
على البعثة ؛ س۳ التكليف با حال . 
احتج الأولون ب : اها“ انتفا ع خالل عن أمارة المفسدة ومضرة المالك فتباح 
كالاستظلال بجدار الغير , والاقتباس من ناره . 
وأيضا 5 اکل اللذيذة خلقت لغرضنا ؛ لامتناع العبث ‏ واستغنائه تعالى , 
و زلیسں'' للاضرار الفاق > فهو للتفع وهو : اما التلذد أو الاغتذاء , 











(۱) أي : رعا لا بدي إل الشكر اللا با تعال ی على وجہ غير لا ونسق غير من 
6 ئی م» «بانه ؛ وکذا في ا ہاج في شرح ابن السبکي ( ١57/١‏ )۰ والبت من النباج 


شرع الاسنوي (۱۲۲/۱ ) » والبدحشي ( ۱۳/۱ ) » وهو الصحيح حيث إن الضمير یمود 
إلى الأفعال الاختبارية ۱ 


. )۱۲٦/١( والبدحشي‎ ء)١45/١(‎ ۳ 


س ۱۲۶ ہہ 


وعن الثاني : أن فعله لا يستدعي غرضا" . 


)۱( 


ار 


وقال الاخرون : تصرف بغير إذن الالك فيحرم کا في الشاهد . 
ورد ب : أن الشاهد بتضرر به » دون الغائب . 


س 


2 


- الفرع الثاني : 


حکم الافعال قبل الشرع : 


الافعال الصادرة من الانسان لا تخلو : 


م 


أن تكون اضطرارية لیس له الترك کالتنفس فی الھواء وغيره : فلابدٌ من القطع باه 


غير ممنوع إلا اذا جوزنا" ' وقوع تکلیف ما لا یطاق . 


وَإِمّا أن تكون احتيارية : كأكل الفاكهة وغيرها : ففیہا ثلاثة مذاهب - عل ما ذكره 


الا مام 


1 
في و ا حصول ٠»‏ وتبعه الصنف في « اماج ) : 


۶ 


الأول : أنها مباحة وهو عند العتزلة البصرية > وطائفة من الفقھاء الشافعية 


والحنفية 


رف 


الثاني : أنها محرمة وهو عند المعتزلة البغدادية ء وطائفة من الامامية وأبي علي [بن ]۲ 


(۱) 


(۲) 
(0) 
۹9 
(2) 


00 


عبارة المنباج بشرح الاسنوي وابن السبكي والبدخشي كذا : « وعن الثاني أن أفعاله ۷ تعلل 
بالغرض 4 . 
لفظ و به » فی هامش 9 م ‏ . 
في النسختين : « جوز » والثیت من ا حصول ( ۲۰۹/۱/۱ ) حيث نقل الأصفهاني العبارة منه . 
انظره ( ۲۰۵۹/۱3/۱ - ۲۱۰ . 
انظر العتمد ( ۸۱۸/۲ )ء نباية السول (۱۲/۱) ء تيسير التحریر (۱۷۲/۱) > الاحکام 
للا مدي ( 0۹۳/۱ السودة (ص ٤۷؛‏ )» المتصفى (۱۳/۱) ۰ "عصول 
۱ ۲۰۹/۱۵3/۱ . 
ساقط من ۱م ) . 

ب. ۱۲۵ - 


ع 1 ۳ 
أي هريرة ' من فقهاء الشافعیة!" 


٤‏ 4 ۳( ءِ 
٥ 3‏ 
الصیرفی" 1 ۾ طائفة من لها ١‏ 5 


1 8 1 () ۳ ۳ ۳ ہے لے 2 3 0 
تال الامام فی ز ا ول 4 : م هذا التوتف تارة یفسر ب : أنه لا حكم > وهدا 


لا يكون وقفأ . بل قطعا بعدم الحكم . 
وتارة ب : آنا لا ندري هل هناك حكم أم لا ؟ 
إن كان هناك حکم : فلا ندري أنه إباحة أو حظر ب 

)١(‏ هو : القاضي أبو علي الحسن بن الحسين بن ألى هريرة البغدادي » تفقه على ابن سرج ء ثم 
على ابی إسحاق المروزي » انتہت اليه رئاسة الشافعية ببغداد في عصره توفي عام ( 545 ه ) 
وقيل غير ذلك » من مصنفاته : المسائل في الفقه » وشرح مختصر المزلي . انظر في ترجمته : 
طبقات الفقھاء ( ص ١١١‏ ) ء وفيات الأعيان ( ۷١/۲‏ ) » ومعجم المؤلفين ( ۲۲١/۳‏ ) . 

(؟) انظر المحصول ( ۲۰۹/۱۵3/۱ - ۲۱۰ ) ۰ الروضة (۲۲) ء نباية السول ( ٠١١/١‏ ) » شرح 
تنقيح الفصول ( ص۸۸ ) المستصفى ( 55/١‏ )۰ المسودة ( 1۷4 ). 

(۳) مهو : على بن إسماعيل بن إسحاق ء متكلم فقيه أصولي كانت ولادته فی البصرة عام (۲۶۰ 
ه) وكان على مذهب العتزلة ثم رجع عنه » وأنكره » له مصنفات عديدة منها : الابانة عن 
أصول الديانة » ومقالات الاسلاميين توفي ببغداد عام ( ۳۲ ها). 

انظر في ترجمته : تاريخ بغداد ( ۰۳۸۳/۱۱ شذرات الذهب ( ۰)۳۰۳/۲ وفيات 
الاعیان ( ۲۸/۳ ) النجوم الزاهرة ( ۲٣۹/۳‏ ) . 

)٤(‏ هو : محمد بن عبد الله الصيرني البغدادي الشافعی » أبو بكر . متكلم فقيه أصولي تفقه على 
ابن سر » من مصنفاته : شرح الرسالة » وكتاب الاجماع » وكتاب في الشروط توفي عصر 
عام (۳۲۰ ه) انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء ( ص ۱۱۱ ) ؛ وطبقات الشافعية لابن السبكي 
)۱۸٦/٣(‏ » وطبقات الشافعية للاسنوي (۱۲۲/۲) ۰ وتار بغداد (145/8 ) . 

(ه) انظر احصرل ( ۲۱۰/۱3/۱) » الاحكام للامدي ( 41/١‏ - ۹4 )ع نماية السول ( ۱۲/۱ 
وما بعدها ) ء الروضة (۲۲) ۰ الستصفی (15/۱) ۰ المسودة ( 1۷4 - ۷۵ )2 فواتح 
الر حموت )٦۹/٤(‏ . 

(5) انظره ر 6۲۱۰/۱۵/۱ . 

(۷) انظر احصول (۱۱۰/۱3/۱ 2 0۱۱۱ . 


1535 س 


وليس هذا بشيء ؛ فإن القطع بعدم الحكم لا يقتضي عدم العلم بہذہ الأفعال إلى 
البعنة . ولكن سل أله يقتضي : فلا وجه إتسميته وقفا . 

قال المصنف : ( فسر الامام التوقف ب : عدم الحکہ' ء والأولى أن یفسر ب : عدم 
العلم ) ؛ وذلك لان مدهب الشیخ آي ا حسن الأشعري : أن الحكم یں د 
وعدم القدم متنم . 

فان أريد بعدم الحكم عدم تعلقه - لان الحكم إن امتتع عدمه بحسب الذات جاز 
عدمه بحسب التعلّق + لتوقف التعلّق على البعثة - : فهو“ أيضا غير مناسب لمذهبه ؛ 
لأن تعلق الحکم غير متوقف على البعنة عنده » لتجويزه التكليف با لا يطاق ؛ فان غايته : 
أن يكون الحكم قبل الشرع متعلقاً بالأفعال ولا يعلم المكلف” ' ذلك فيلزم التكليف ما 
لا باق 

والمراد بعدم العلم : عدم العلم بتعلقه » أو عدم ٠‏ تعلقه . 

وعلى تقدير تعلقه عدم العلم بواحد من الخمسة على التعيين . 





. » في «م» : ولا يقال‎ )1١( 

)۲( عبارة « القطع بعدم ؛ أصابها طمس في م٠‏ . 

(۳) فی « س » « العمل » . 

(4) آخر الورقة (۲۰) من ۸۱ ٩‏ . 

ری انظر ا حصول ( ۲۱۰/۱۵3/۱ ) . 

(3) لفظ « عنده » في هامش ۷ ۷ . 

(۷ انظر نهاية السول ( ۱۲۵/۱ ) حيث وضح هذه العبارة » ورد على من قال بأن الضمیر في 
قوله و عنده » راجع إلى الامام فخر الدین الرازي . 

(۸) جواب الشرط ‏ إن » الوارد في عبارة : « فان أريد بعدم ا حکم .. » . 

(8) لفظ ہ الکلف » مطموس في ۸۱ ٩‏ . 

(۱۰) حیٹ جوز التکلیف عا لا يطاق عند أبي احسن الأشعري - کا سيأتي - 


(۱۱) في ١س‏ ا : وعدم ا . 


ل ۱۲۷ - 


fe, ۳1 ۲ ۱ ١ 3‏ 
وأما على ما ذكره صاحب ١‏ الاحکام ۲ وتبعه صاحب و اضر ۷ : فالا سال 


الاختيارية عند المعتزلة إما أن يقضي العقل فیہا بحسن أو قبح » أو لا , یقضی العمل فيها 
بحسن ولا قبح 


والأول عندهم ینقسم إلى الأقسام الخمسة - [ أي الأحكام الحسة ۳۲ - ؛ لن 
قضاء العقل فيبا [ إما ٣‏ با حسن أو القبح . 

والأول اما أن ۾ نو یترجح وجوده على ترکه وهو : « الباح » . 

أو يترجح وجوده على تركه وحیشذ : 

ما أن يلحق تاركه الذم وهو : و الواجب ) 

أولا وهو : ١‏ الندوب » . 

والٹائی : وهو الذي قضى العقل فيه بالقبح : 

إما أن يلحق فاعله الذم وهو : و الحرام » . 

أولا وهو : « الکروه ) 


7 ۱ 1 نب ام (1) .0 ۶ 8 
والٹانی - وهو الذي لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح أي : لا يبتدي العقل إلى 
حسها أو قبحها - فعندھم فيه ثلاثة مذاهب : 





(۱) اراد بصاحب « الاحکام » هو سيف الدين الآمدي وهذا الكتاب هو : ١‏ الاحكام في أصول 
الاحکام » فراجعه ( ۱ . والامدي هو : علي بن ألي علي بن محمد بن سام التقلبی الآمدي 
ولد بعد سنة (۰ ۰ ه ) بمدة قصيرة وتوئی عام ( ۰۳۱ ه ) له من الصنفات : هذا الکتاب ‏ 
وابكار الأبكار فى أ أصول الدين » والمنتبي » والحقائق في علوم الأوائل وغيرها انظر في ترجمته 
وفيات الأعيان (5/هه:) طبقات الشافعية لابن السبکي ( 0۱۲۹/۰ لسان الميزان 
( ۱۳/۳ ) » مفتاح السعادة ( ١/9/5‏ ) . 

(۲) انظر مختصر ابن الحاجب بشرح الأصفهاني ( ۳۱۰/۱ - ۴١۷‏ ) . 

(۲) ساقط من وس ٤‏ وهي مبته في هامش «م + . 

13 ساقط من وم ) . 

(5) آخر الورقة (۱۱) من ١‏ س» . 

١ )1(‏ فيه » في هامش ۸۱ ) . 


— ۱۲۸ - 


)۱( ۱ ۱ ۱ ۱ 

الاول : الاباحة : وهو مل صب معتز له البصرة ۲ 
. : ۱ 8 50 

والثاني : الحرمة : وهو مذهب معتزلة بغداد 


۱ 7 8 ِ۔. (۲) 
والثالت : التو قف عن ) ا حرمة ) و J)‏ الا باحه (i‏ 


الأول : أنه انتفاع حال عن أمارة الفسدة » ومضرة المالك فيباح کہ : « الاستظلال 
بجدار الغير » و « الاقتباس من ناره » فان كل واحد منهما مباح ؛ لأنه انتفاع خال عن 
أمارة المفسدة » ومضرة ا الك' . 


الثاني : أن الله تعالى - خلق الا کل اللذيذة مع إمكان أنه لا يخلقها فيكون قد خلقها 
لغرضنا ؛ لأنه يمتنع أن يخلقها لا لغرض ؛ لامتناع العبث على الله - تعالى - 


وكذا بمتنع أن يكون لغرضه تعالى ؛ لاستغنائه تعالى عن غرض عائد إليه » فتعین أنه 
لغرضنا . 
1 کر r‏ ار سے مع كي 
ولیس الخلق للإضرار بالاتفاق » ولقوله تعالى : هو الیل لكم مَاق لارض 
سے ها 


 )۱(‏ من ا مھم : يشربن العتمر وهو مؤسس فرع بغداد ؛ وأ مد بن ألى داود ء والخياط » والبلخي 
الكعبي » انظر طبقات العتزلة ( ۱۳۰ ) . 

(۲) وهم : واصل بن عطاء ‏ وعمرو بن عبيد » وعژان الطويل » وحفص بن سان ء والحسن بن 
ذكوان » وخالد بن صفوان » وإبراهيم بن بجی المدني » وأبو الهذيل العلاف » وأبو بكر الأصم » 
ومعمر بن عباد » والنظام » والفوطى ؛ وبشر بن العتمر ؛ وعباد بن سليمان » والجاحظ » 
وأبو علي الجبائ » وأبو هاشم البايي انظر فرق وطبقات المعتزلة رص ۱۳ ) . 

)٣(‏ انظر الإحكام للآمدي ( ٩۱/۱‏ وما بعدها). ومختصر ابن الحاجب بشرح الأصفهاني 
( ۳۱/۱ وما بعدها). 

(:) انظر المعتمد ( ۸۷۰/۲ وما بعدها ) والمحصول ( ۲۱۱/۱۵3/۱ ) . 

(ه) آية (۲۹) من سورة البقرة » ووردت الآية في و م + « خلق لكم ما في السموات والأرض ٠‏ 
ووردت في «س ؛ ١‏ خلق لكم ما فی الأرض » . 


بت ۱۲۹٩‏ ل 


وذلك ام (ما" " انتلذذ ‏ أو الاغتذاء ء أو الاجتتاب مع الیل ؛ لکون تناوشا مفسدة 
فیستحق الثواب باجتنابها ء أو الاستدلال بها على العلم بالصانع . 

ولا تحصل شيء من هذه الاربعة إلا بالتناول : 

آما الأول والثاني : فغلاهر . 

وأما الأخيران : فلأنه إنما يستحق الثواب فیتجنبها إذا دعت النفس إلى تناولها ء وداعية 
النفس إلى التناول مسبوقة بالتناول وإنما يستدل بها بعد معرفتها » ومعرفتها موقوفة على 
تناولها ؛ لأن الله - تعالى - لم يخلق فينا معرفتہا بدون التّناول فثبت أن حصول الغرض 
موقوف على التناول » فیکون التناول مقدمة للمطلوب إلى الغرض » ومقدّمة الطلوب 
مطلوب. 


وأجيب عن الأول ب : منع حکم الاصل › أي : لا نسلم إباحة الاستظلال بجدار 
الغير » والاقتباس من ناره عقلاً ؛ فان حكم الأصل قبل البعثة متنازع فيه فيكون مصادرة 
على المطلوب . 


وبمنع علية الأوصاف وهو : أن يكون الانتفاع الخالي عن أمارة المفسدة ومضّرة المالك 
علة للإباحة » والقياس إنما يصح بعد ثبوت علية الوصف المشتركة بين الأصل والفرع 
فإذا لم تبت علية الاوصاف ۸ يصح القياس المذكور . 

فإن قيل : دوران الاباحة مع الأوصاف وجوداً وعدماً آية کونہا علة' ' للإباحة فإلّه 
متى وجد انتفاع حال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك : وجدت الاباحة » ومتی عدم : 


دمت . 


£ 2 ۳ 3 اس 2 
اجيب ب : أن الذوران ضعیف , اي : دلالة دوران الحكم مع الوصف و جودا و عدما 
3 . 2 (؟) ۔ 8 
على 'علية الوصف للحكم ضعيفة ؛ لما سنبينه في كتاب القياس . 


(۱) لفظ وإماء ورد في ۱ م ۷ و ماء . 

(۲) انظر المعتمد ( ۸۷٦/۲‏ ) ۰ واحصول ( ۲۱۹/۱۵3/۱ ) . 
(۲) عبارة : ١‏ کونہا علة » أصابها طمس في 2۱ . 

. في النسختین « سنبین » واللبت هو الناسب‎ )٤( 


٦٠٦١ح‎ - 


وأجيب رب الغاني ہہ 0 فعله تعالى لا يستدعي غرضاً ۰ 
وإن سلم أنه خلقها لنفعنا ا : فحصر الغرض في الاريعة التي ذكرتموها ممنوع › 


وما“ أقمتم حجة عل الحصر . 

وان سم الحصر' فلا نسلم أنه لا حصل شىء مہا إلا بالتّناول ؛ فاته جوز أن 
یستدل بها على معرفة الصانع بالشاهدة والابصار » وحیتذٍ لا یتوقف على التناول فلا 
یلزم إباحة التناول . 


ا کے ی (O‏ 
وایضا منقوض بالطعوم المهلكة الوذیة - . 


وقال الا حرون - أي : القائلون بانّها محرمة - الله تصرف في ملك الغیر بغیر إذنه 


ات ۱ ۱ 2 


ورد هذا ب : الفرق بین الشاهد والغائب » فان الشاهد بتضرٌر بالنّصرف فی ملک 


بغير اذنه"؟ بخلاف الغائب فإنه تعالى لا بتضرر بالتصرف في ملکه . 


(1) اخر الورقة (۲۱) من ٩۸۸‏ . 

(۲) ثي ۷ 4 ٩‏ من 0 . 

(۳) في مء «واما » . 

. » عبارة : « سلم ا حصر » قد شطب علبا في «م‎ )٤( 

)٥(‏ قال الأصفهاني : وفیه نظر أي : في النقض الذکور » وذلك لانه يمكن الانتفاع بالطعوم المهلكة 
بالتركيب مع ما یصلحها بل الجواب الصحیح : منع الحصر ء ثم منع توقف العرفة حالة التکلیف 
افإنا لا نسمي فعل غير الکلف مباحاً » وتمنع أن ثواب اجتنابها لا يتوقف على الإدراك » بل 
يتوقف عل الشهوة ء والشهوة لا تتوقف على الادراك تناولاً راجع الکاشف ( ٤٤/١‏ /ب ) . 

039 المراد بالشاهد - هنا - العبد ا خلوق » والغائب هو : الله سبحانه وتعال » فکما لا يجوز 
التصرف في ملك الانسان الذي يعبر عنه بالشاهد بغير إذنه لا يجوز التصرف والانتفاع فيما 
يخلقه الله تعالى بغير إذنه . انظر نباية السول ( ۱۳۱/۱) ۰ جمع الجوامع مع شرح اشحل 
( ۰0۸/۱ شرح تنقيح الفصول ( ص88 ) ۰ المستصفى ( ٠٥/١‏ )» المسودة ص 
۶ المحصول ( ۲۱۰/۱۵3/۱ ). 

(۷) في ۱م : (إذ). 


لد ١۱۴۱‏ سم 


ص - تنيه : 
عدم اخرمة لا يوحب الإباحة » لأن عدم النع عم من الإذن . 

ش - هذا التنبيه إشارة إلى سم حجة من نفى التوقف' 

تقرير الحجةا أ : أن الفعل الاختياري قبل الشرع إما أن يكون ممنوعا عنه أو لا . 

فان کان الأول : فهو حرم . 

وان كان الثاني : فهو میاح . 

وان نفيتم الحرمة فتعيّن أن يكون مباحاً فلا وجه للتوقف . 

تقرير منم" : أن عدم ا حرمة لا يوجب الإباحة ؛ لأن عدم الحرمة هو : عدم النم 
من الفعل » وعدم المنع من الفعل أعم من الاذن في الفعل » والاعم لا يوجب الأخص : 
فلا تتحمّق الاباحة . 


(۷) 


قيل : إذا لم يكن الفعل منوعاً فله فعله ء فتثبت « " الاباحة . 


0 


ورد هذا بأنّا لا نسلم أن الفعل إذا لم يكن منوعاً فله فعله ؛ فإن جواز الفعل مبني 
على الاذن » وعدم المنع من الفعل لا يستلزم الاذن . 


مډ ي و 


)١(‏ أي : أن هذا التنبيه قد ذكره البيضاوي جواباً عن سال أورده الفريقان على القائلين بالتوقف 
والسوال هو : هذه الأفعال إن كانت ممنوعا منہا فتکون حرمة ‏ وإلا فتکون مباحة ولا واسطة 
بين النفي والائبات . 

)۲( أي : حجة الفریقین التى أقاموها على القائلين بالتوقف . 

)۳( لفظ « الأول » في هامش وم 4 . 

. الخطاب موجه إلى القائلین بالتوقف‎ )٤( 

ر( لفظ « فلا وجه » مطموس في «م 4 . 

() أي : تقرير منع حجة من نفى التوقف وهم القائلون بالتحريم » والقائلون بالاباحة . 

(۷) اخر الورقة (۱۲) من و س» . 


۔_-. ۳۲ — 





مم 
جر( لی 
ھکر جن موس 
) 


وفيه مسائل : 

الأولى : [ تکلیف العدوم ٠]‏ 

أن المعدوم يجوز الحكم عليه کا أنا مأمورون بحکم الرسول - صلی الله عليه 
وسلم- 

قيل : الرسول أخبر بأن من سيولد فالله سيا مره 

قلنا : أمر الله فى الأزل معناه : أن فلاناً إذا وجد : فهو مأمور بكذا 

قیل : الأمر فى الأزل ولا سامع ولا مأمور : عبث ‏ بخلاف أمر الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - 

قلنا : مبنى على القبح العقلي . ومع هذا فلا سفة [ في]” أن يكون فى 
النفس طلب التعلم من ابن سيولد 

(ش) : لا فرغ من الفصل الأول : فى الحاکم » شرع فى الفصل الثانی : فى احکوم 
عليه وذكر فيه أربع مسائل : 

[ السالة 00 الأولى : 

فى المعدوم هل يجوز أن يكون مأموراً أم لا ؟ 

لا كان - عند الأصحاب - الحكم : خطاب الله تعال“ المتعلق بأفعال المكلفين 





)١(‏ زيادة مناسبة لم ترد فى التسختين 
(5) ساقط من «م » والثبت من المنہاج بشرح الاسنوي (۱/ ۱۳۳) . 
٣ (‏ زيادة مناسبة” لم ترد فى اللسختین . 
(٤(‏ ورد هنا فى هامش وم » لفظ « القديم » وهو ساقط من ١‏ س ٩‏ . 


ست ۱۳۳۳ — 


بالاقتضاء و التخيبير » و حطاب الله هو : الکلام زل : كان فى الازل 7 الأمر | 
و «المبي ) ولیس ٹم مامور ولا منبي : لزمهم أن يقولوا : ان العدوم يجوز الحكم عليه 
ل على معنى : أنه حال كونه معدو ما يكون مأمورا ؛ فا نه معلوم لبطلان بضرورة 
العقل + بل على معنى أنه إذا جد وصار على صفة المكلف تعلق به الأمر والبی"۳ : 
وذلك کا أا مامورون بحکم الرسول صل الله عليه وسلم - حال عدمنا . 


قيل : فرق بين أمر الله - تعالى - فى الازل وبين أمر الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - بالنسبة إلينا ؛ فإن الرسول - صلى ال عليه وسلم - ما آمرنا 


بل أخبرنا بان من سيولد فالله سیامرہ . 


قلنا : أمر الله فى الأزل - أيضا - معناه : أن فلاناً إذا وجد : فهر مأمور بكذا : 


فيكون بمعنى الاخبار . 


ہے ا fy‏ وگ ۱ 7 00 
شيل ۱ الا مر 2 الازل لا یصح سواء كان ععنی الا خبار أو مع الانشاء ودلك 
لانه لا سامع ولا مامور ف الأزل فیکون الاعبار والأمر ۴ الازل عنا ' 


وھذا بخالاف آمر الر سول فا نه وان لم يكن الا مور مو جودا ف زمانه لکن السامعون 
مو جو دوا ف ز مانه 1 ول یکون الامر معنی ادا حبار عتا ومسفہا . 


)۱( لفظ ہ بان » وردت فى «م » « بل 4 . 

۱( لفظ ولا » مطموس فى ۱۴۱(۱ ۔ 

(5) وهذا هو مذهب الجمهور » وذهب العتزلة واکٹر أصحاب أبي حنيفة إلى أن الأمر لایتناول 
المعدوهين » وإنما يختص بالموجودين » وكذلك النہی ؛ وبالتالى لایجوز تكليفهم انظر تفصيل 
السالة فى : الاحكام للامدي )۱٥١ /١(‏ ء والبرهان /١(‏ ۲۷۰) » المستصفى (۱/ )۸١‏ »> 
المنخول (ص 0۱۲ العدة (؟/ 6۳۸۲ العتمد (۱/ ۱۷۷) حيث ذكر السالة فى باب : 
شروط حسن الأمر » واقهید لأبي الخطاب (۱/ ق ۱/ 6۲4۹ ۰ الكاشف (۲/ ۱۱5/ب) جمع 
الجوامع مع شرح ا حلی (۱/ ۰۷۸ ونهاية السول (۱/ ۱۳۳) حيث ذکر خلاف الفرق فى 
صفة الکلام کتمهید للدخول فى المسألة . 

(4) الا شہنا أمر - الله تعالى - فى الازل بأمر الرسل لنا قبل وجودنا اعترضوا عليه بما سبق فأجبنا 
عنه » فشرعوا فى فرق اخر فقالوا :..... الم . 

(5) کمن جلس ف داره وأمر ونبى من غير حضور مأمور و ہي ۔ 


لد ١۳‏ سم 


قلنا : هذا الذي ذكرتم مبني عو ثبوت القبح العقلي وهو باطل' '. ومع هذا - 
أي : مع صحة القبح العقلى فلا سفه ؛ فان ليس الراد بالأمر بمعنى الإنشاء أو الخبر 
ف الآرل آن یکون ف ااڈر' لفط هو : ام 1 أو 1 بي ) أو ( خبر ) 

بل الراد بالأمر : الطب القائم بذات الله - تعالى -" وذلك لایقعضی العبث 
والسفه ؛ فإللہ لا سفة فی طلب التعلم من ابن سيولد 


)۱( لانه قد تب فساد و الحسن والقبح العقليين » - فيما سبق - 
(۲) وهو اقتضاء الطاعة من العباد ء وأن العباد إذا وجدوا یصیرون مطالبین بذلك الطلب . 


س ۳۵ ےم 


3 
LD‏ 
طلم ا ورس [ تكليف الغافل “١‏ 


ص - : [ اي ) ": لا جوز تکلیف الفافل مَنْ أحال تکلیف اغحال ؛ 
فان 7 الإتيان ب ۲ لعل ال دام ولا يكفي مد از ؛ لقو له 
صلسی الله عليه وسلم: ر اما الأعمال بالات ا 


4 کے 5 

ونوفض بوجوب المعرفة 

وأجيب ل : أنه مستتنی ۱ 
ش - السالة الثانية 

لایجوز تكليف الغافا ٣‏ مَنْ أحال تکلیف ا حال' " ووافقهم بعض من جوز التکلیف 
اال ؛ با على أن فائدة التكليف : الابتلاء > وهو لا يتصور في تكليف الغافل ؛ 
لاہ إنّما يتصور التبيؤ للامتثال [ إذا لم يكن المبتل غاا عن التكليف » بخلاف التكليف 
با حال فانه یتصور فيه التپیئو للامتتال 0 واد لم يكن للامتثال : فتحصل فائدة التکلیف 





)١(‏ زيادة مناسبة لم ترد في السختین 

. ٠٠١/١ ( والاسنوي‎ ) ٠١١/١ ( م » والمثبت من ا ہاج بشرح ابن السبكي‎ ١ ساقط من‎  )1( 

(۲) آخر الورقة (۲۲) من « مم ». 

. ۱۳۰/۱ ( بن السبكي ( ۱ ) والاسنوي‎ ١ ساقط من ۱ م » والثبت من التباج بشرح‎ )٤( 

(ھ) قال التريزي : الغافل هو : من لا يدري ا خطاب ولا يفهمه کالنائم والمجنون والسکران وغر 
الممير انظر التنقيح ( ورقه (tt‏ 

(5) عبارة ووس » و تكلبغاً ہیں 

۷( انظر في تفصیل المسالة : الستصفي ( ۸۳/۱ ؛ ختصر ابن ا حاجب وشرحه للعضد ( ۱٤/۲‏ ) 
الإحكام للامدي ( ۱6۰/۱ ٠) ٠١١‏ تیسیر التحرير ( ٠ ) ۲٤١١/۲‏ فواتح الرموت 
٤٢١/١ (‏ > ١٥۱)ء‏ ارشاد الفحول ( ص ۱۱) ۰ والقواعد والفواند الأصولية ١ص‏ 
6 ). 

. 4 ما بين المعقوفتين ساقط كله من 1م‎ (A^) 


س ١75‏ س 


والدليل عل أنه لا جوز تکلیف لغاش : آن الفعل على وجه الامتثال یعتمد العلم ؛ 
فإله لا يكفي جرد الفعل من غير قصد الامتثال ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: 


. إنما الاعمال بالنيات ۸" وقصد الامتثال لا يمكن بدون العلم بتوجیه "" الطلب عليه‎ ١ 

وئوقض هذا الدلیل ب : وجوب معرفة الله - تعالی - فان التكليف ععرفة الله - 
تعالى - متحقق بدون العلم + وذلك لان الامر بمعرفة الله - تعالى - لایکون بعد 
حصوها ؛ لامتناع تحصیل ا حاصل فیکون الامر بالمعرفة قبل حصوفا والمأمور قبل أن 
يعرف الأمر امتنع أن یعرف [ الأمر ]" " فیکون التکلیف بالعرفة حالة عدم العلم . 

راجیب عن هذا لتقض ب : أن التكليف بالمعرفة مستثنی فان التکلیف بالعرفة متحقّق 
مع أن المكلف غافل عنہا 

ويمكن أن يقال في الجواب : إن معرفة اللہ حاصلة من وجه » غير حاصلة من وجهء 
والتكليف توجه"" من الوجه الحاصل إلى كلا لا يقال : الوجه " ا حاصل مغاير لاخر 


(۱) هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مرفوعاً بلفظ : « ا الاعمال بالنيات 
وإنما لكل امرىء ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ء ومن" 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » وفي رواية : « لا 
الأعمال بالنية » . 
أخرجه البخاري في باب كيف بدء الوحي ( ۳/۱ )۰ وأخرجه أيضا في كتاب النكاح ني باب 
من هاجر وعمل خيراً لتزوي امرأة فله ما نوی ( 4/۷ )۰ وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة 
( ۱5۱۰/۳ - ۱۵۱۰ ) وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب فيما به عنى الطلاق والنيات 
( 6۱/۲ ) حديث (۲۲۰۱) وأخرجه النساني في كتاب الطهارة باب النية والوضوء ( )۵١/١‏ 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الزهد باب : النية ( )١541//5‏ حديث (4۲۲۷) وآخرجہ الامام 
أحمد في مسندہ ( ۲۵/۱ - 4۳ ) وأعرجه الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة باب النية 
( ۵۰/۱ ١ه‏ )ء وأخرجه البیہقی (4۱/۱) . وانظر التلخيص الحبير (۵4/۱ - )٠١‏ ونصب 
الراية 5١1/١ ١‏ ). 

(۲) لفظ ١‏ بتوجيه » ورد في 9 م4 بلفظ « شرطيه » وهو غير واضح في « س » والشت هو 
المناسب . 

(۳) ساقط من « م 4 . 

.) لفظ « توجه » في هامش ام‎ )٤( 

(©) في « م » « بالوجه » . 


بت ۱۲۷ - 


و يعو د الکلام الاول 0 لانا تقول 7 الو چه "هلا حو شه قة الشيء الذي تکون هر هذه 


حاصلة من و جه دول وجه ؛ لا حو أحد الو جهین فلا يعود الكلام . 


ے A‏ ےہ 


272 
Du‏ 
ار دن 9وی 


[ تکلیف الکره ] ' 





ص - الغالفة : الا کراه اللجحيء نع التكليف ؛ لزوال القدرة . 


ش - الساله الخالتة ٠‏ 


الاکر او إذا بلغ حذُ الإلجاء على وجه یعجز الکلف عن دفعه ینع التکلیف ؛ لزوال 
الفدرة - التی هى شرط في التكليف”" . 


قال الامام " : ولقائل أن يقول : الإكراه لا ینم التكليف ؛ لأن الفعل إما أن یتوقف 
(۱) زيادة مناسبه م ترد في النسختین . 
الأول : مكره ملحا وهو : من حمل على أمر يکر هه ولا حول ولا قوة له فيه ولا تعلق 
به قدرته واختياره کمن ألفي من شاهق فهذا غير جائز إلا إذا قادا بجواز تکلیف ما لا بطاق . 
الثاني : مكره غير ملجا وهو : من حمل علل أمر يكرهه ولا برضاه ولکن تتعلق به قدرته 
واعتیاره بحيث يكون قادرا عل امتثال الفعل المكره عليه وعلى نقيضه وهذا هو القصود هنا 
حيث اختف في تکلیف الکره غير الجا : فعند المهور يجوز تکلیف الکره غير اللجا سواء 
کان بفعل الکره عليه أو بنقيضه فمن أجبر على فتل شخص فقتله عاقبه اللہ على ذلك ؛ لأنه 
کان قادرا على ترك القعل » وان لم يقعله أثابه الله على ذلك لأنه فعل ذلك باختياره 
و فصده . 
أما المعتزلة فقالو! : هو غير مكلف في جانب الفعل ؛ لأنه لم یفعله إلا للاکراه » ولکنه 
مكلف في جانب الترك ء لأنه لا يتركه إلا باختيار منه وداعية . 
انظر ف الساله :. اقهید للاسنوي ( ص ۱۲۰ ) ۰ جح ا جوامع مع سرح الال 
۷۳/١ (‏ ) » نباية السول ( ۱۳۹/١‏ ) > البرهان ( )٠١5/1١‏ ۰ الستصفی ( ٩۰/۱‏ ) الاحکام 
للامدي ( ٠٥٤/۱‏ ) ۰ الابہاج ( ٠١١۹/۱‏ ) ۰ الکاشف ( 1/۱۲۹/۲) ۰ تیسیر التحریر 
( ۳۱۰/۲ . 
(۳) انظر جمع ا لحوامع مع شرحه للمحلي (۷۳/۱) ۰ اقهید للاسنوي ( ص ۱۲۰ ) »> واحصول 
( 1148/۲3/۱ . 


(4) في احصول ‏ 1۵۰۰/۲3/۱ ) . 


سس ١۱۳۹‏ سم 


٦ 2 ۱ 2 ۲‏ 
على الداعي [ أء لا . فإن توقف ] " فلابدٌ من الانتهاء ۰" إلى داعية في الکلف من 
غيره ومن و جوب حصول الفعل عند حصوطا . فحیتذ یکون التکلیف تکلیفا با وجب 

۳ 
, توعه » وإذا صار ذلك غلم لا" ' يجوز مثله فی الاکراه ؟ 
اما ]۲ أن لا يتوه الداع فيكون رجحان في الفعا الترك أو بالعکس 
[ واما ]) ات ا یتوقف على الداعي فيكون رجحان في الفعل على الترك او با 
۷ 
اتفاقا ‏ الاتفاقی لا يكون باختار الکلف . وإذا جاز التکلیف أنه لیس باختا 
يا » وادهاي مار 5 ر مع ر 
٦ 5(‏ ۷ 
الکلف فلم لا" يجوز [ مثله 7" في الاکراء ۲۶ 


والحواب : أن الفعل إما أن يصح تعلق قدرة الانسان به فعلا أو ترکا ‏ أو لا يصح 
کالطیران في افواء . 


والاول : أي الذي يصح تعلق قدرته به فعلا أو ترک لا يخلو : إما أن يجب أو تنم 
لآكراه ملجىء ام لا . 


و الثانی إما أن جب فعله با رادته او تنج بإرادته الترك فهده هي آقسام آلمتنع من 
520 هو الواجب و المت: به » والواجب بإرادته والممتنع بإرادة الترك . 
فالشلاثة الاول : لا يكون الانسان مکلفا ہا . بخلاف الأخيرين ؛ لأن ٤‏ الأخيرين 
ثبوت الاختبار الصحح للتكليف بخلاف الثلاثة الأول إذ الاختيار فيه حتی يصح التكليف 
بها . 


)١(‏ زيادة من المحصول لم ترد في « م4. 

۲۱( من هنا بدأ السقط من نسخة و س » والذي سيآتي من الكلام هو من نسخة « م ٩‏ فقط إلى 
أن ينتهي السقط فى (ص ۱۹۰ ) من هذا الکتاب . 

(۳۲) لفظ ولاه في هاش ۱م » . 

(غ) ما بين العقوفتین ورد فی «م » «ولنا » وهو من امحصول . 

(ه) لفظ ولا » في هامش «م » . 

(ػ) ما بين العقوفتین ساقط من ۷ م » وهو من ا حصول . 

(۷) انظر احصول ( ۵۰/۲3/۱ ) . 


سے ٤١‏ د 


[ وقت توجه اخطاب إلى الکلف م“ 


ص - الرابعه : التکلیف یعوجّہ''' عمد الباشرة . 

وفالت انعترلة : بل قبلها . 

لنا : أن القدرة حینئذ . 

قيل : التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال . 

قلنا : الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال في ا حال . وان كان غيره فيعود 
الکلام إليه [ ويتسلسل “٢‏ . 

قالوا : عند الباشرة واجب الصدور . 

فلنا : حال القدرة والداعية كذلك . 


ش - المسالة الرابعة : 


قال أصحابنا : التكليف بالفعل يتوجّه على المكلف عند مباشرة الفعل » وقبل زمان 
الباشرة فلا أمر » بل إعلام له : بانه - في الزمان الثاني - سيصير مامور 
وقالت العتزلة : ولا تكليف حال مباشرة الفعل » بل التكليف يتوجه قبل 
المباشرة ۳ . 
(ا) زيادة مناسبه لم ترد في النسختین . 
(۲) لفظ « یتوجه » في هامش م ) . 
(۳) ساقط من «م » والثبت من النهاج بشرح الاسنوي ( ٠٤١/١‏ ). 
(ك) هذا هو رأي جمهور العلماء انظر احصول ( ١/ق ٤١١/۲‏ ) الاحکام للامدي ( ۱1۸/۱ 
الامباج ( ٠١١/١‏ )2 نایة السول (۱2۱/۱) ؛ مناهج العقول ( ۱۳۹/۱) . 
(5) واختار هذا الذهب - آیضا - إمام الحرمين والغزالي . وهناك مذهب ثالث في السالة وهو : 
أن التكليف يتوجه قبل الباشرة ویستمر إلى وقتبا حکاه ابن السبكي في جمع الجوامع 
( ۲۱۹/۱) . 
وانظر - أيصا - العتمد ( ۰۱۷۸/۱ البرهان ( ۰۲۷۰/۱ الستصفی ۸/۱ 
الاحکام للامدي ( ۱٤۸/١‏ )› شرح تقيح الفصول (ص .)١45‏ الکاشف 
( ۰)1/۱۳۱/۲ السودة ( صده ) اتحصول ( ٩95۰/۲3/۱‏ ) . 


د [8١‏ سس 


ححة الاصحاپ : أن التکلیف إمنھا يتوجه حال القدرة ؛ لان شرط ترجه التكايف : 

القدرة بالاتفاق » والقدرة إنما تتحقق حال الباشرة ؛ لان القعل قبل المباشرة متنع 
و المتنع لا قدرة عليه » فقبل المباشرة لا قدرة عليه » فالقدرة حال انباشرة » فتوجه 
التکلیف حالة الباشرة . 


قیل : الفعل وان كان متتعاً قبل المباشرة - لا قدرة للمکلف عليه - لکن التکلیف 
بل الاشرة لا یکون تکلیفا بنفس الفعل حتی يلرم أن یکون + تكليفاً بالمتنع - 
الذي لا قدرة للمكلف عليه - بل التكليف في الحال - آي ' قبل الباشرة - إغا 
هو ] بإيقاع الفعل في ثاني الحال - أي في حال الباشرة - 

أجاب الصنف بان الایقاع إن كان نفس الفعل فمحال في الحال - أي : قل الماشرة 
ممع التکلیف بالإيقاع . ون كان الإيقاع غير الفعل فیعود الکلام إليه : بان یکون 
التکلیف الإيقاع في الحال أو قبله . 

والأول : يلزم أن يكون التكليف حال الباشرة . 

والٹانی : يعود الكلام إليه فإما أن ینتهی إلى توجه التكليف حال الباشرة أو يتسلسل : 

والاول : يلزم أن يكون التكليف حال الباشرة ويلزم الخلف وهو الطلوب . 

, والثاني : يلزم امحال . 

قالت المعتزلة : الفعل عند المباشرة واجب الصدور » وكل ما هو واجب الصدور ليس 
بمقدور » وكل ما هو ليس بمقدور ' لا يتوجّه إليه التكليف بالاتفاق ۰ فالتكليف انا 
يتوجه قبل الباشرة . 

أجاب الصنف ب : أنا لا نسلم أن كل ما هو واجب الصدور ليس بمقدور ؛ فان 
وجوب الصدور إما أن يكون حال القدرة والداعية » أو قبل القدرة والداعية . فان كان 
فإن كان قبل القدرة والداعية : فهو ليس بمقدور . 


)۱( عبارة : « المعل قبل ۷ في هامش ( م ). 

(۲) اخر الورقة (۲۳) من «م » . 

۹9 لفظ « في الحال أي » في هامش ١م ٠‏ . 

. 4 زيادة مناسبه لم ترد في « مم‎ )٤( 

(ہ) عبارة : « و کل ما هو لیس بمقدور ) في هامش «م ‏ . 


بت ١٤٤١٤‏ ہم 


وان كان و جو نب اردور حال القذر ه و انداعیه : فهو معدور » والکلام فا هو 


5 2 35 5 8 3 
و انم ۱ ان شلد زب a‏ فل 00 خريرها 4 شط یر مز اهب الا شاعرة وا عد ل 2 با 


0 ۳ 


في « الاحكاء : و : اتختصر ) و : اصحصول ؛ و «التحصيل +١‏ ا لام 4 . 
ومنشا هذا الاختلاف : اضطراب كلام الشيخ أنى الحسن الأشعري . 
وسبب الاضطراب : قوله : « إنه لا قدرة للمكلف إلا عند المباشرة » و ١‏ إن الکلف 
: ۱ 8 8 رہ 
لا قدرة له على الفعل » و « إن القدرة عرض والعرض لا یبقی زمانين ( ١‏ 
١ 0‏ 00 1 ہے (YY‏ 0 ۱ 
السالة على وجه البسط ‏ وأشرت إلى ما هو الصواب في رسالة على حده ء فمن أراد 
أن يعرفها فليراجعها . 


. )١ 48/15١ للا مدی فانظره‎ )١( 

(۲) لابن ا حاجب فراجعه (۲۹/۱؛ وما بعدها ) مع شرح الاصفھانی . 

(۲) للامام الرازي فانظره ( 1505/53/١‏ ) . 

. لسراج الدین الأرموي فانظر تحصيل امحصول ( ورقة ۳ب‎ )٤( 

(ه) انظر نہایة السول ( ۱۱/۱ وما بعدها ) . 

(ا) وفال ابن السبکي ۲ الابباج ١58/1١‏ ) -- بعد عرض اراء العلماء في هده المسالة - : 
« والمسالة دخيلة في هذا العلم , والکلام فيا مما لا یکٹر جدواه ۷ . 


مب ۱۲ هك 


7 
جر( لی 
2( 9وہ 


وفيه مسائل : - 
الأول : التكليف با حال جائز » لأن حكمه لا يستدعى غرضا . 
قيل : لايتصور وجوده فلا يطلب ؛ لأن احکوم عليه يجب أن يكون متصوراً . 
قلنا : لولم يتصور امسع الحكم باستحالته 
غير واقع بالمتع لذاته ؟ و اعدم القديم » و ١‏ قلب اخقائق » ؛ للاستقراء . 
ولقوله تعالی  :‏ لامكل مه ننستازلاوسعها 4 
قيل : أمر أبا لهب بالایان با أنزل ومنه أنه لایؤمن ء فهو جمع بین النقيضين . 
قلنا : لا نسلم أنه أمر' ' به بعدما أنزل أله لا يؤمن 
(ش) : الفصل الثالث : 
انحكوم به وهو فعل المكلّف وفيه ثلاث مسائل : 
المسالة الاول : 
فى أت اتکلیف با حال هل هو جائز أم لا ؟ 
فقول : ا حال لا يخلو إما أن يكون ممتنعاً لذاته أولا 


و المتنم لذاته مثل « إعدام القديم » و ٠‏ قلب الحقائق » فجعل الممتنع لذاته مکنا لذاته 
وجعل حقيقة الشجر فرساً ونحو ذلك ٠‏ 

والتكليف با حال جائز عند الشيخ أبى ١‏ لسن الأشعري ومن تابعه لاف للغزالی 
والمعتزلة 


210 لفط « به م م يرد فى فم ا والمثبت من ا ہاج بشرح الاسنوی (۱/ )۱١١‏ . 
(؟) محل النزاع فى اه شو : 
أن السححیل ثلاثة أنواع : 


ے ١54‏ ہہ 


واختار المصتف مدهب الشيخ 0 و احتج عليه یہ م أن حکمه تعال لا یستدعی غرضا 
فلا يستدعى التکلیف بالفعل تیان به فجاز التكليف با حال 


فيل : الال ألا يتصور و جو ده من المكلف > و مالا یتضصور وجودة من الکلف د 
بطل » فا حال لا يطلب 2. 


أجاب المصنف ب : أن اعال لو ١‏ یتصور و جوده امتنع الحكم باستحالعه واللازم 
باطل . 

أما الملازمة : فلن الحكم باستحالته » فرع تصور وجودہ . 

ع e‏ ۱ گ2 ۲ 


وهذا الجواب مناقضة على سبيل المعارضة فإلله منع الصغرى على سبيل المعارضة . 


= الأول : مستحيل لذاته : كالجمع بين الضدين والنقيضين كالسواد والبياض 
الثانى : مستحيل لغيره عادة لا عقلا : كالطيران من الانسان 
الثالث : مستحيل لغيره عقلا لاعادة : کالایمان ممن علم اللہ - تعالى - أنه لن یؤمن واجمع 
العلماء على النوع الثالث . 
واختلفوا فى النوعين - الأول والٹانی . 
فذهب أبو الحسن الاشعري وتبعه الجمهور الى جواز التكليف با حال - مطلقا - 
وذهب المعتزلة وبعض أصحاب الشافعي وابن دقيق العيد : إلى عدم الجواز مطلقاً 
وذهب معتزلة بغداد والامدی الى منع المستحيل لذاته وجوزوا المستحيل لغيره عادة وهو مذهب 
الغزالی . 
انظر تفصيل المسألة فى البرهان /١(‏ 0۱۰4 والمستصفى )۸٦ /١(‏ ء العتمد /١(‏ 0۱۷۷ 
شرح تنقيح الفصول ( ص )١47‏ ء نباية السول ( ۱/ ۱4۷) ۰ اصول الدين لأني اليسر ( ص 
4 ) التفسير الكبير (؟/؟48-5) ء العدة )85/١(‏ ۰ كشف الاسرار (۰0۱۹۱ ختصر 
ابن الحاجب مع شرحه (۱۱-۹/۲) » الكاشف (۱/۷۸/۲) ۰ ارشادا الفحول (ص ۹) . 
)١(‏ انظر تيسير التحرير (۰)۱۳۸/۲ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه (۹/۲) ؛ فواتح 
الرحموت (۱۲۳/۱) ارشاد الفحول (ص ۹) » نهاية السول (۱4۹/۱) . 
ر۲) انظر الاحکام للامدي » غباية السول ( ۱/ 0٤۹‏ > فواتح الرحموت ( ۱۲۵/۱ : 
1 


ه فيه نض 0 فان مراد الخصم من فو له J:‏ الخال یتعسور و جوده 4 , أن ا حال لاعکن 
وجوده ي الخارج فإن قوله : ١‏ لا یتصور » : معناه : لا يمكن بحسب العرف » وحيتكذ 
یکون قياس اخصم هكذا : ا حال لا یکن وجوده فی الخارج » وکل ما لا يمكن وجودہ 
في الخارج لا يطلب ؛ وحینئذ یرد المنع على الكبرى ؛ فانه هو التناز ع فيه . 


والقائلون بجواز التكليف بامحال' ‏ اختلفوا في وقوع التکلیف باٹ حال : 
فذهب الجمهور منہم إلى أن التكليف بالمتتع لذاته غير واقع" أ 
ومنهم من ذهب إلى أن التكليف بالمتنم لذاته واقم"" 
وأجاب المصئّف : أن التكليف بالممتنع لذاته غير واقع . 
واحتح عليه بو جهن 
أحدهما : الاستقراء ۰" فاستقرأنا التكاليف الشرعية فلم نجد فيا ما هو تکلیف 
لذاته . 
وسعھا 


۳ . 20 7 23 3 5 بے 
قيل : التكليف بالمتنع لذاته واقع ؛ فإن الله تعا لی أمو أبا شب" ' بالایمان » لاله کان 


(۱) وهم الجمهور . 

ف وهو مذهب الأكثر من الجمهور انظر فوانح الرحموت (۱۲۳/۱) ۰ نہایة السول ( ۱45/۱ 
شرح تنقيح الفصول ( ص ١49‏ ) › تيسير التحرير ( ۱۳۷/۲ )» المسودة رص ۷۹ ). 

(۳) من أول السطر إلى هنا في هامش م6 . 
وانظر المراجع السابقة و ا حصول ( ١/ق757/5‏ ) . 

(5) اخر الورقة (54) من 9 م » . 

(5) آية )۲۸١(‏ من سورة البقرة . 

(9) هو : عبد العزی بن عبد المطلب » عم الرسول عليه الصلاة والسلام - هلك بعد وقعه بدر 
بأيام وم یشهدها مع الکفار . انظر في ترجمته : الوانی بالوفیات ( ۸۳/۱ الأعلام 
( 0۱۲/۶ . 

ولیس الراد - في هذه انسالة - هو بعينه » بل هو مثال لكل من مات على الکفر. ولذلك 

ذکر بعضهم « أبا جهل » وذکر اخرون « المعاندين » . 


- ۶ ہہ 


بالغ عا وا > و کل بالغ عاقل مامور بالإيمان » والامان تصديق الله بكل ما أنزل الله !! 
لرسول ء ومن جملة ما أنزل الله : أله لا يؤمن كقوله نم ٍ :2 نایک کف أسواء 
یه مء آنذرتهم من نون یکین مار بان يؤمن بائّه لا يؤمن › 
والإيمان بال نه لا یؤمن لا يتم إلا بان لا یوم أ بكف اللفس عن الإيمان » وما لا يتم 
لمأمور إلا به فهو مامور به ؛ فعدم الإيمان مأمور به أو كف اس عن الايمان على احتلاف 
الرأيين فیکون مامورا : 

الجمع بين النقيضين على الأول . 

وباحمح بين الضدين على الثاني . و كل منهما ممتنع لذاته . 

فیکون التكليف بالمتنم لذاته واقعا؟ 

أجاب المصنف ب : ّا لا نسلم أن الله - تعالی - أمر آبا لحب بالإيمان بم 
أنزل الله - تعالى - بعد ما أنزل أله لا يؤمن ؛ فان الأمر بالإمان سابق على الاخبار 
بعدم الإيمان فلا يلزم التكليف با حمع بن التقيضين أو الضّدین . 

وفيه نظر ؛ فان الأمر بالايمان وإن كان سابقاً على الإخبار بعدم الإيمان بالز مان : 
فهو باق بعد الإخبار أنه لا یژمن فيلرم التكليف بالجمع بين القیضین أو الب 

قبل : الجواب : أن الامر بالإيمان ليس أمرا بالممتنع لذاته ؛ فان أبا مب كلف 
بتصديق الرسول - صلى اله عليه وسلم - فيما جاء به » وتصديق 
الرسول - صلی لله عليه وسلم - فيما جاء به أمر ممكن في نفسه . 
وإخباره - تعالى - باه لا يصدق کاخبار نوح - عليه السلام -'' في قوله 
تعالى : هر نیرت من رمک لامن قد ءا 4 والمکن لا یخرج عن إمكانه 
بخبر الله - تعالى -- بعدم وقوعه . 


غاية ما في الباب : أله يكون متتعا بسبب [ الغیر ا والامتناع بالغیر لا ینائنی 





. اية (5) من البقرة‎ )١( 
. )171/1١( ری انظر ا حصول ( ۱/ق ۳۷۹/۲ وما بعدها ) » وشرح اختصر للأصفهاني‎ 
. 4 زيادة لم ترد في 7 م‎ )۳( 
. آية (۳۳) من «هود»‎ )٤( 
. «الخبر » والشت هو الناسب‎ : ٠ ما بين المعقوفتين ورد في وم‎ 26) 
١ 5 - ۱۷ بت‎ 
» فرخ 5 « شرح المباج‎ 


الامکان بالذات » فلا يكون تکلیفه بالایان تکلیفا بالممسع لذاته . 

وفیه نظر › فان هذا الجواب لا يتم على الوجه الذي قدر احتجاج اخصم . 

وقیل : الجواب : أا لا نسلم أله مأمور بالجمع بين النّقيضين ؛ فان عدم الامان غير 
مأمور به بناء على أن العدم غير مقدور وفيه نظر ؛ فإن الخصم ما ادّعى أن عدم الإيمان 
عل ال“ مأمور به ء بل ادّعی 3 أحد الأمرین مأمور به : إما عدم الإيمان أو كف 
النفس عن الإبمان فلا یستقم الجواب . 

وقیل " : إن عدم الإيمان أو كف النفس عن الإيمان لا يكون مأموراً به ؛ لاله وإن 
كان مما لا يتمّ الواجب إلا به لکن لا يكون من قبیل الشرط الشرعی ء فلا يكون وجوب 
الشيء مستلزماً لوجوبه ؛ فإن ما لا يتم الواجب لا به إذا كان غير الشرط الشرعي : 
لا يستلزم وجوب الشيء وجوبه سواءٌ كان سبباً كالنار للإحراق » أو غير سبب إِمّا ترك 
ضد الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به » أو فعل ضدّ ا حرم الذي لا يتم ترك الحرام 
الا به » أو ترك طریقاً إلى الإتيان بالواحب کعدم الإيمان بالنسبة إلى الابمان على التقدير 
الد كور . 

وفيه نظر + فان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب سواء كان شرطاً شرعباً أو غيره 
کا ٹم 

ويمكن أن يقال : إن وجوب ما لا يتم الواجب لا به وجوب بالتبع فالتكليف به تکلیف 
انبم" » والمراد بقولنا : « التکلیف بالممتنع لذاته غير واقع ؛ : أن التكليف و بالأصالة ) 
بالمتتع لذاته غير واقع . وأما التكليف « بالتبع » بالمتم لذاته جاز أن یکون واقعاً . 

وهذا غاية ما يمكن أن يقال في الجواب . 


كن تل تنا 


(۱) في وم»: «ولا » والمثبت هو المناسب . 
(۲) في هامش « م » : الیقین » . 

(۳) ۱م » و( وقل » والمثبت هو الناسب . 
05 لفظ : و بالیع » في هامش «م »۰ 
(ھ) لفظ : وأن يقال » في هامش ۸ م٠‏ . 


لد ۱/۸ 


[ تکلیف الکافر بالفروع 7۲" 





ص - الثانية : الکافر 
خلافاً للحنفية . 
وفرّق قوم بين الامر والنبي . 

لا : أن الآيات الآمرة بالعبادة تساولهم والكفر غير مانع ؛ لإمكان إزالته . 
وأيضا : الآيات الموعدة بترك الفروع كثيرة مثل : # وويل للمشركين الذین 


يؤتون الزكاة 46 . 


وأيضا : إِلُھم کلفوا بالنواهي کوجوب حد الزنا علیہم فیکونون مكلفين بالأمر 


قیاسا علیہا . 


قيل : الانتهاء أبداً ممكن دون الامتنال . 
وفيه نظر . 


قيل : لا يصح مع « ' الکفر › ولا قضاء بعده . 
فلا : الفائدة : تضعیف العذ اب . 


ش - الساله التانبه : 


الكافر مكلف بالاعان بالاتفاق » وکا له مكلف بالایمان مكلف بفروع الايمان عند 


الأكثرين من أصحابنا ' 


00 
(۲) 
(۲) 
(0 


زيادة مناسبة لم ترد في ١‏ م . 

الآية ( ٦‏ - ۷) من فصلت . 

اخر الورقة (۲۵) من ۱ م 4 . 

وهو : مذهب ههور المالكية والحنابلة والشافعية . 

انظر شرح تنقیح الفصول ( ص ۱۱۲ ) ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرحه ( ۱۲/۲ )۰ العدة 
( ۳۰۸/۲ ۰ اقهید لأبي الخطاب ( ۱/ق ۳۷۹/۱ ) » البرهان ( ۱۰۷/۱) ء الاحکام۔ 


۱٩ بل‎ 


(1) 


(۲) 


(¥) 


(1) 


)رم( 


2 ) ۰ ) 
خلافا للحنفية " والشيخ الي حامد الاسفراييني 


۳ 


0 ع (۲) 


2 ۔ 1 £ ۱ ۲ م ١‏ 2 (( 
وفری قوم بين الامر والمي : فجعل الکافر مکلفا بالنواھی دوں الاوامر 


لنا : و جوه . 


! 
2 


۱ (د) ۱ 1 
لاول : أن القتضی لتكليفهم بالفر و ع متحقق والمانع غير متحقق : 


ع2 


(١/؛٤۱)‏ ؛ الستصفي ( ٩۹۱/۱‏ )» الكاشف ( ۹۹/۲/ب )ء ا حموع شرح ایذب 
٩/۳ (‏ ) . 

وتبع الجمهور في ذلك أكثر المعتزلة » وجماعة من الحنفية منهم أبو بكر الرازي » والكرخى . 

انظر المغني لعبد الجبار ( ۱۱/۱۷ - ۰۱۱۷ فواتح الرحموت ( ۱۲۸/۱)ء وتيسير 
التحرير ( ١148/5‏ ) . 
قال البيضاوي والشارح الأصفهاني بان ا خالفین هم « الحنفية » وهذا تساهل منہما لأن القائلين 
بأن الكافر لا يكلف بفروع الامان هم جمهور الحنفية ولیسوا كلهم . 

انظر تفصیل مذهبهم في : أصول السر حسى ( 75/١‏ ) » تيسير التحرير ( ١18/7‏ ) کشف 
الأسرار ( ۲۸۳/6 فواتح الرحموت ( 1١8/١‏ ). 

وهناك رواية للإمام مد توافق هذا الرأي ذكر ذلك الفتوحي ا حنبل في شرح الكوكب 
اسر ( 8۰۳/۳ . 
هو : ا مد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الاسفراييني » أبو حامد » من اعلام الشافعية ولد عام 


( ۳6 ه) وتوفی عام ( 4.5 ه ) من مصتفاته : الطول في أصول الفقه » و ختصر في الفقه 


3 


ماہ و الرونق ؛ . 

انظر ترجمته : وفيات الاعيان ( ۷۲/١‏ ) ء والفتح المبين ( ۲۲۹/۱ ) ۰ وطبقات الفقهاء 
7 ۱۲۰۳ ( ۰ 
أي من فقهاء الشافعية انظر الاحکام للامدي ( ۰0۱4/۱ ا حصرل ( ۱/ق ۳۹۹/۲ - 
ا 


نقل هذا الرأي إمام الحرمين في البرمان ( ٠١7/١‏ ) ء والاسنوي في اتمهيد رص ٠١١‏ ) > 
وهو رواية عن الامام ا مد ذكر ذلك ابن قدامة في الروضة ( ص ۲۷ ) » وابن تيمية في المسودة 
(ص 5؛4). 

وهناك رأي رابع في السالة وهو : أن الكافر مكلف ما عدا الجهاد , أما الجهاد فلا ؛ لامتناع 
قتالهم أنفسهم ۰ ذكر ذلك القراني في شرح تنقيح الفصول ( ص۱۱ ) » والاسنوي في اتمهيد 
(ص ۱۲۷ ) . 
كالصلاة والزكاة وا حج وغيرها . 


2 الأول 3 و ھو أن المقتضی تکليفهم بانفر و ع متحفق : فان لیات الا مرة بالعيادة 
ا را ی LÎ‏ ای Oy‏ 2 2 
مثل قوله تعال : کہ یا الس عبد وار ٠‏ وقوله تعال  :‏ وللععلي 
2 ر صخ سام jr‏ ۳ 
الناس جح اميت # ۱ تتناو شم فاه لا ریس ٤‏ عمو م هدة النصوص ف = الكافر ۰ 
انا الثاني - وهو أن الانم غير معحقی - : فلن الكفر لا يصلح لان یکون مانعا ؛ 
لامکان إزالته , فان الکافر متمکن من الاتیان بالاعان ولا حتی يصير متمکنا من الاتیان 
بالصلاة والزكاة وبہذا الطريق قلنا : « ان المُحدث مأمور بالصلاة 0 
فثبت : أن القتضی متحقق ولمانع غير متحقق ؛ فتحقق / تكليفهم بالفرو ع عملا 
بالقتضی السام عن معارضة المانع . 
رقف و 
IY‏ ص ۵( ۹ سے سر مر خر سر تا م )0 
الد لاون ۳9 6 وقوله : 0 فلاصدق ولاصلن ٦‏ وقوله تال : 
سا ہے م و - 01 مه 
3 مس کی مره الوا رتك اامصلبن < ولك تلم کیت 4 و هد 
يدل على أَنھم يعاقبون على ترك الصلاة 
: 
قيل : هذه“ حكاية قول الكفار » فلا يكون حجة ' 


لا يقال : لو كان باطلاً لبينه الله - تعالى - ؛ لأا نقول : لا نسلّم ذلك فان الله - 





. آية ( ۲۱ ) من سورة البقرة‎ )١( 

(0) اية (۹۷) من ال عمران . 

۳۱ فكما أن ال حدث مأمور بالصلاة حالة حدثه كذلك الکافر مامور بالصلاة حاله كفره . 
۵) من أدلة القائلين : إن الکافر مكلف بفروع الشريعة . 

(۵) اي ٦‏ - ۷ ) من فصلت . 

59) اية (۳۱) من القيامة . 

(۷) آية ( ۲ - 44 ) الدثر . 

(۸) في «م» « هذا » والمشبت هو الناسب . 

وف هذا اعتراض على الآية الأخيرة انظر ا حصول ( ۶۰۳/۲۵3/۱ ) . 


ل ۱۵۱ س 





جو أ 
e 0‏ اا سرع 0 0 ۱ ١‏ موس مرو گر گر و ے راس لخر سس 
ل ار رس ۳( 7 ۱ 
سی 7 34 2 إن الله س تعایی -- مرا 3 2 هد ه المواضم . 


ےس 


وگن سلم أله حجّة لم لا جوز أن يقال : إن العذاب على جرد التكذيب ؛ لقوله 
سے وہ دي م ری 
تعال : © وکا ذب‌بورالدن یں #4 ..؟ 


والذي يدل على ذلك : أن تكذيهم سبب مستقل باقتضاء دخول النار » وعند تحقّق 
السبب الستقل لا يجوز احالته على غيره . 


8 عاض 7 سر مر ور 
الْمصَزَّينَ 4 معناه : لم نك من المؤمنين ؛ لاحتال اللفظ + فإنّه ورد « هيت عن قتل 
الصلین 37 أي : فتل اللؤمنین ‏ ویقال : « قال آهل الصلاة ) أي : المؤمنون . 


والدلیل دل عليه ؛ لأن أهل الکتاب من جملتهم مع أَنَّهُم کانوا یصلون » ويتصدّقون ؛ 
ا ۱ 1 2 کے پر Wy‏ : 
ويؤمنون بالغیب ولو كان الراد من وله ۶ لرنكيت المصلين 4 : من ۸ يات 

الصلاة لکانوا کاذین فثبت : أن الراد : آنبم ما کانوا من أهل الصلاة . 

. الاية (۲۳) من الانعام‎ )١( 

. الآية (۲۸) من النحل‎ )١( 

(۳) الآية (۱۸) من الحادلة . 

(5) الآية (47) من المدثر . 

(ه) الاية (4۳) من المدثر 

(5) هذا حدیث رواه آنس بن مالك بلفظ : « يت عن الصلین ٤ء‏ وفي رواية : و عن قتل 
المصلين » آخرجه الطبراني فی العجم الکبیر » وأحرجه الدارقطني في سننه . 
شواهد . 

انظر الفتح الکبیر ( ۲۹۵/۳ ) » وفيض القدیر ( ۲۹۰/۰ ) . 


(۷) اية ٣٤٤‏ ) من الدثر . 


ا — 


وائن سلم أن التعدیب على ترك الصلاة » لكن يجوز أن یکون فوله تعال : هلر 
سر ار لاغز ہے اب سے ص ۱۱ 1 ۳ ۳ 2 
نكيت المصلين 0 ١‏ إخبارا عن قوم ارتئوا بعد اسلامهم مع انهم ما صلوا حال 
إسلنامهم ؛ لاه وافع ف حال فيكفي 2 صذدقه صورة واحلة . 

رامن سُلم عمومه فی حق الكفار ؛ لکن الوعيد يترتب على فعل الكل فلم قلت : 
لہ حاصل على كل واحد من تلك الأمور ؟ 

أجيب ب : أن الله - تعالى - لما حكى عن الكفار تعليلهم دخول النار بترك الصلاة : 
وجب أن يكون ذلك صدقاً ؛ لأنه لو كان کذبا مع أنه لم ين كذبهم : لخلى حكايتها 
عن الفائدة » وحمل كلام الله - تعالى - على ما هو أكثر فائدة أولى . 

وأمّا الواضم التى کذّبوا فیہا مع أنه تعالى ما بین كذمم فیپا :فلا استقلال للعقل بمعرفة 
كذبهم فها » فتكون الفائدة في ذكر تلك الأشياء بيان غاية مكابرتهم في الدنيا والآخرة . 

وأما هاهنا : فلا لم يكن العقل مستقلا بمعرفة كذبهم فلو لم يبين أنه تعالى کذبہم 
م تحصل منم فائدة أصلا ء فتبقى الآية خالية عن الفائدة . 

قوله : « العلة"" هي : التكذيب بيوم الدين » . 

قلنا : لو كان كذلك : لكان سائر القيود لا أثر لها في اقتضاء ذلك الحكم وبطلانه , 
3 7 ۱ کے مجو۔ ہے ہے سے ر وہ 
لأنه تعال ریب الحكم عليها فی قوله تعا لی : ف ازنإ یں المصلین چا ولونك نطعم 
1 سکن 4 

قوله : « عند تحقق السبب الستقل لا يجوز إحالته على ٭ٴٔ غيره » . 

قلنا : يحتمل أن یکون الوقوع في الوضم ا خصوص من جهنم لم يكن جرد التکذیب ء 
بل جموع هذه الأمور وان كان رد التكذيب سببا لدخول جهنم . 

کے حر خر ا و سے ا عم ۳ 
قوله : « الراد من قوله : 5و لرَنكمرى المصلین * لم نك من آهل الصلاة » . 


. اية (4۳) من الدثر‎ )١( 
. » لفظ : العله » في هامش « م‎ )۲( 
. من الدثر‎ ) ٤٤ الایتان ( 4۳ و‎ (۳ 


. 4 من «م‎ ) ۲١ ( آخر الورقة‎ (٤( 


_ ۳ كا 


قلنا : الصّلاة في عرف الشرع عبارة عن الأفعال المخصوصة التي في شرعنا » لا التي 
في غير شرعنا . 

۱ ےا رھ ا ال ب ,م 

قوله : « يجوز أن يكون قوله تعالى : # لرّنکمت المصلین 4 هو إخبار عن قوم 
ارتذوا بعد إسلامهم . 

سے ل وس سر لي 

قلنا : قوله تعالى : .8 قالوألرتكيت الْمَصَلِينَ 4 جواب اشرمین الذكورين في 

قوله تعالى : 8 ینساءلون مه ن ل جرمِين 00 و شا عام في حو الک !' 
7 سی سے سے سے ی حعمہ سح و 

وقوله تعالى وان اينمأ مه رلها خر ولا يََلُون نس اتی حرم لہ 


جا سر سے کے سر سے ہے سے و سے سید سے ص عر وم سے 


بالق ولاز میدز ی انام . صحف نصتات ۹ آعار 
بلفظ فو ذلك 4 إلى جميع ما تقدُم ؛ لأن العود إلى البعض خلاف الظاهر » فیکون 
تضاعف العذاب والخلود في مقابلة الجميع » ولو ۸ يكن [ الکفار ]۲۳ مکلفین 
بالفرو ع : لا استحقوا العذاب بفعل هذه ا حرمات . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون في مقابلة الشرك ؟ 

أجيب ب : أله لو لم يكن للباتی مدخل في العذاب : لكان ذكره مع الشرك قبيحاً . 

فإن قيل : لفظ « ذلك » يعود إلى جميع ما تقدُم » ولا يلزم من حرمة الجميع حرمة 
كل واحد . 

أجيب ب : أنه لو لم يكن كل واحد حراماً لكان غير الحرام منضمًا إلى ا حرام في 
الوعيد وهو غير جائز . 


(ا) الايتان و .4 - ٤١‏ ) من المدثر . 

(۲) ورد هنا فى وم , لفظ « طذا » وهی غير مناسبة لذلك حذفاھا . 

)٣(‏ الایتان ( ۱۸ و 54 ) من الفرقان ووجه الاستدلال بہا : أن الله تعالى لما ذكر النتهین عن 
الشرك ‏ وقتل النفس بغير حق » والزنا عطف عليه قوله : ل ومن‌یفعلذلكیلق‌آناما 4 . 

. ما بين المعقوفتين ورد في «م ۰ « العباد » » والثیت هو الصحيح‎ )٤( 


١28‏ تس 


إن قیل : م لا جوز أن یکون تضاعف العذاب لسبب الشرك والبايي شرطا افتضاء 


استحماق العقاب ؟ 


أجيب ب : أنه لو كان الاي مدحل في اقتضاء استحقاق العقاب لكان محرما وهو 


الثالت”" : أن الکفار مکلفون بالنواھی كوجوب حد الزنا علہم فيكونون مکلفین 
۶ 00ت  )۲(‏ رمث 5 8 ۔(٢).۔‏ 
بالاوامر قیاسا علیا » وا حامع : تمكن الکلف من استیفاء الصلحه ا حاصلهة في الي 


)٥( 2 1‏ 
سب ' الاحتراز عن المنبي عنه » ونی الامر بسبب الامتثال ۱ 


2 


۱ )۷ 1 8 
والانتهاء عن الى عنه مع الکفر مکن" ' » والامر يقتضي الامتثال : والامضال مع الکفر 
غير ممکن + لأ اليه [ لابد منیا" في الامتثال » ونيّة الکافر غير معتبرة . 


أجيب ب : اه کا لا یکفی جرد انععل في صورة الأمر کذلك لا يكفي جرد الترك 
في البي فسوی ام" وان ف :ا اإئان جما - من حيث الصورة - غير ای 
والاتیان بہما على وجه امتنال الشر ع متوقف على الايمان فبطل الفرق . 


وفيه نظر + فان الي یقتض ارك ء وارك لا یتوقف على النَّيةَ فان جرد الرك متعد 
به » والأمر بقتضی الفعل » والفعل یتوقف على الية فإن محرد الفعل لا يتعدّ به . 


1م من الادلة على أن الکفار مکلفون بفروع الشريعة . 

ر أي : الجامع بين الأمر والنبي . 

(۳( لفظ ١‏ الحاصلة » مطموس في ( م » والثبت هو المناسب . 

. لفظ وم ) ۶ لسیب ) والثبت هو الأنسب‎ )٤( 

(ه) ويمكن أن يقال : إن الجامع بين الأمر والنبي هو : الطلب انظر نهاية السول ( ۱۵۱/۱ ) . 
)٦(‏ هذا اعتراض على الدلیل صادر من القائلين بالفرق بين الاوامر والنواهي . 

(۷) ی (- 6 و لکن » والثیت هو الصحیح . 

)۸( مابين العقوفتین هو الصحیح وجاء في « م» مطموس ۸ استطع فراعته . 

(ه) لفظ الأمر » مطموس في «م » وا بت هو الناسب . 


ل ۱5 


والاول : باطل ع لامتناع صحة مور به . 

واالتاني أيضا : باطل ؛ لاله لاقضاء بعده" . 

أجاب الصیّف ب : ُن توجه الأمر : حالة الكفر . 

قو له : ( باطل ) . 

قلنا : لا تسلم . 

قوله : ۱ لامتناع صحة المأمور به ) . 

قلنا : امتناع صحة الأمور به لا يقتضي بطلان توجّه التکلیف ‏ ولا يقتضي ذلك 
لو كان فائدة الامر الاتیان با مور به وهو نو ع ؛ فإن فائدة آمر الکافر ب « الصلاة » - 
مغلا - : تضعیف العذاب”) 


۱ ٠ الفرو‎ 


۴ ۳ . ۹ ۰ ۰ 
اي : کل [ من ] © يعذب بترك الأصول يعذب بترك 


3 
بے 
عد 





. هذا هو دليل القائلين بأنه يجوز تكليف الکفار بالنواھی دون الأوامر‎ )١( 

(؟) اي : تضعيف العذاب في الاخرة . 

(۲) زيادة مناسبة لم ترد في ( مم 4 . 

(١‏ هدا احواب لم يرتضه الإسنوي بل رده من وجهين » ثم أجاب على ذلك راجع ذلك في نهاية 
السول ( ٠١۷/١‏ ) . 


۱۵٩ -‏ د 


ر امتثال الأمر هل یوجب الاجزاء ]۲۳ 


ص - الثالة : امتخال الأمر یوجب الاجزاء ؛ لأنه [ إن ]۳ بقي متعلقاً به 
قال أبو هاشم : لا يوجبه " کا لا يوجب النبى الفساد . 

وأجيب ب : طلب الجامع . ثم الفرق . 

ش - السالة الثالئة : 


سقو ط اعد بالمأمور به 4 لأنه لو لم یسقط لد بالمأمور به : لكان الأمر باقیا . 


وان بقى متعلقاً بغير” ' ما أتى به : لا يكون ممخلاً بالكلية » بل بالبعض والتقدير 
۵ 
مخلافه . 


)١(‏ هذه الزيادة مناسبة لم ترد في ( م). 

(۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في ١‏ م » والمثبت من ا ہاج بشرح ابن السبكي ( ۱۸۷/۱ ) . 

(5) في وم ؛ والخباج بشرح الاسنوي ولا يوجب » والثبت من ا ہاج بشرح ابن السبكي 
۱۸۷/١ (‏ )ء وبشرح البدحشي ( ۱۵۸/۱ ) . 

. 1 ۸۷ لفظ وبفر  مطموس في‎ )٤( 

(ه) هذا هذهب جمهور الأصوليين انظر العتمد ( 45/١‏ ) ء البرهان ( ٠٠٠١/١‏ ) » التخول ( ص 
۷ء الإحكام لامدي ( ۱۷۰/۲ ) ۰ التبصرة ( ص ۸١‏ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص 
۳ء مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( ۹۰/۲ - ۰)٩۱‏ العدة ( ٣ا۰٣‏ 
المسودة ( ص ۲۷ )۰ مفتاح الوصول ( ص 56 ) ۰ فواتح الرحموت ( ۳۹۳/۱ ) » تهاية 
السول ( ٠١۹/۱‏ ) . 


ے 979 © ١‏ س 


۾ قال أبو هاش أ : امتثال الامر ۲ یو جب الا جزاء 3 أن اي عن الشيء ۳ یو جب 
آن یکون فعل اہی فاسدا ؛ فان الا جزاء في جانب الامر منز له الفساد ی جانب 
۱ (۳) . ۶ئ 0 1 . ۱ ۱ ۱ سر 
المي م فكما ان المي لا يدل على ان فعل المنبي عنه یو جب الفساد. فكذلك الا مر 
٤ 0 2‏ (۳ 


£ 


وأجيب ب : طلب الجامع بين کون النبي غير موجب للفساد وكون الأمر موجبا 
للإجزاء » فإن أظهر جامعاً بأن كل واحد منہما طلب على سبيل الجزم فيذكر الفرق بین 
امقيس والمقيس عليه ؛ فان الأمر طلب للفعل فلو بقى الطلب بعد فعل المأمور به على 
وجهه المشروع يلزم أن يكون امتثال الأمر لعدم امتثاله وهو محال ؛ بخلاف النبي عن 
الشيء فإلّه طلب لترك الفعل"" فجاز أن يكون النبي عنه لا يكون فساداً ء بل يكون 
موجباً الحكم آخر مع کونه موجباً للام" . 


مډ اعد 


)١(‏ هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الحبالي یعتبر من شیوخ العتزلة وله أراء 
حاصة فی علمي الکلام والأصول من مصنفاته : الأبواب والاجتهاد انظر في ترجمته : تاريخ بغداد 
( ۲۵۰/۱۱ المنتظم ( ۲۱/1 )› البداية والنباية ( ۹ ( “ النجوم الز اشرة 
( ۲۲/۳ ) . 

(۲) اخر الورقة (۲۷) من 1۸ . 

(۲) انظر العتمد ( 49/1 ) . البرهان ( 6۲۵۵/۱ وا حصول ( ۱6/۲3/۱ ) > والامدي ذکر 
أن القائل بذلك هو القاضي عبد الحبار وأتباعه » وابن السبکی قال : إن ا خالف هو أبو هاشم 
والقاضي عبد الجبار وأتباعهما فراجع الاحکام للامدي ( ۱۷۰/۲ ) والإبباج ( ۱۸۷/١‏ ) . 

(ه) إلى هنا انتبى الكلام عن المقدمة وبداً - بعد ذلك - ني الكلام عن الکتاب الأول من الکتب 
السبعة حیث إن البيضاوي قسم بحثه هذا إلى مقدمة وسبعة كتب . 


لد ۱۵/۸ سب 





وال ستدلال بے و ٌف عل معر فة للع [ ومعرفة ٠]‏ أ اقا 





اینقسم' إلى أمر وني وخاص وعام ومجمل ومبين . وناسخ ومنسوخ ء وبيان 
ذلك "۷ أبواب : 





- ما فرغ من المقڈمة شرع [ في ٠]‏ الكنب + وقڈم الكتب الستة التي في الأدلة 
وائرجیح على کاب الذي في الاجتهاد ؛ لن“ ' الاجتہاد یتوقف' ' على الأدلة ور جیح 
بعضها على بعض 
وقدم الكتب الخمسة التى هى فى الأدلة على الكتاب الذي في | الترجيح » لان الترجيح 
من صقات الأدلة فيتأخر عنہا . 


وفدم الكتب الأريعة التي هي في الأدلة التفق علیہا على الكتاب الذي هو في الأدلۃ' ' 
اختلف فہا ؟ لقوة الأدلة التفق علا وضعف اختلف فيا . 

وقدّم الثلاثة التي هي في «الکتاب » و « السنة ) و ۱ الاجماع » على القياس ؛ لکونہا 
اأصلا بالنسبة إلى القیاس 

وقدُم الكتابين اللذین في الكتاب و لته عل کاں الإجماع ؛ لکونہما أصلين للإجماع . 

وقلم الکتاب الذي هو في « الکتاب أي : القرآن ؛ على کتاب السنة » لأن الکتاب أصلها . 

ولا كان ( الکتاب » عرلي الدّلالة : كان الاستدلال به یتوقف على معرفة اللغة ومعرفة 
اقسامها ذکر فیہا مباحث اللغة واقسامها في هذا الکتاب . 

ا لال من ھا الع تقسم إل أ ونس » واس وعام + وحمل 





. ) 1١55/١ ( ساقط من «م » وهو من ا ہاج بشرح الاسنوي‎ )١( 
وبشرح‎ ) ۱۹١/١ ( ف ١م۴٠ : دوهي تنقسم » والبت من المباج بشرح ابن السبكي‎ ۲ 
. )۱:۲/۱( الاستوي‎ 
. زيادة واجبه لم ترد في «م»‎ )۲( 
. في ٠م »2 «ولان » والصحیح حذف الواو‎ (٤( 
. لفظ و یتوقف » في هامش «م»‎ )۶( 
. في « م » « الدلیل » والثبت هو الصحیح‎ )٦( 
شك‎ ٦٦١ _-ے‎ 


الباب الأول : فی 06 اللغات . 


الباب الثاني : في الأوامر والنواهي . 
الباب الثالث : [ في ۲ العموم والخصوص . 
لباب الرابع : في ا حمل والمبين . 
اللاب الخامس : ی الناسخ والمنسوخ . 
وقدم الباب الذي هو في « اللغات » على الأربعة الأخرى ۱ لان انقسام الکتاب 2 
هذه الأقسام بحسب دلالته عليها ودلالته بحسب اللغة . 

وقڈڈم الباب الذي هو في « الاوامر والنواهي ) على الثلاثة الباقية ؛ لن انقسام الکتاب 
إلى « الاوامر والنواهي ؛ کانقسام الکلام إلى « الخبر » و الاستخبار من قبيل انقسام الکلام 
إلى آنواعه " بالنظر إلى ذاته . 

وانقسامه إلى العام والخاص وا حمل والبين کانقسام الکلام إلى « ابر الصادق ) 
و «الخبر الکاذب» من قبیل الانقسام إلى الأصناف” " بالنظر إلى العوارض نقدّم ما هو 
بحسب الذات على ما هو بحسب العوارض . ۱ 

وقدم الباب الذي هو في الخاص والعام على البابین الباقيين ؛ لأن النظر في العموم 
وا خصوص نظر في متعلق الأمر والنبي والنظر في ا حمل والمبين نظر في كيفية دلالة الأمر 
والنبي ومتعلق الشيء متقدّم على النسبة العارضة بين الشيء ومتعلقه . 

وقدَّم الباب الذي هو في ا حمل وا بین على الباب الذي هو في الناسخ والمنسوخ ؛ 
إذ اللسخ يطرأ على الثابت بواحد من الوجوه المذكورة . 


.  م« زيادة لم ترد في‎ )١( 

. » زيادة لم ترد في «م‎ (٢( 

(۳) لفظ وفي » في هامش ۱م » . 

. ورد هنا فی وم » زيادة لفظ « فانه » والأولى حذفها لاستقامة المعنى‎ )٤( 
. (ھ) ورد هنا في «م » زيادة لفظ ہ فانه » والأولى حذفها لاستقامة العنی‎ 


ے ١15‏ سم 


وذكر في الباب الاول تسعة فصول . 


3# مد که 


س ۱۱۲ س 





وفیه فصول : 


2 
ای ون 
في الوضع 
ما مست الحاجة إلى التعارف رالتعاون وكات اللفظ أفيدُ من الاشارة والخال 
لعمومه وأيسر ؛ لأن ا حروف کیفیّات تعرض للنفس الضروري : وضع بازاء 
المعاني الذهنية لدورانه معها ليفيد السب والمركبات دون العانی الفردة واله 


فیدور . 


۱ م (ا) 
ش - الفصل الاول : الوضع 


لا كانت الدّلالة بحسب الوضع احتاج إلى النظر والوضع ومتعلقاته وهي : 
٩‏ الموضوع » و « الوضوع له » و « الواضع » و ( طریق معرفة اللغات ) فنقول : 
لا خلق الله - تعالى - الانسان الواحد غير مستقل بمصالح'' معاشه محتاجا إا 
مشاركة آخر ی' ‏ من نوعه مفتقراً إلى تعارف وتعاون يجريان بینہما فاه لا يتم آمر معاشه 
إلا بغذاء » ولباس » ومسكن ؛ وسلاح » وكل هذه صناعية تحتاج إلى تعلّم » والشخص 
الواحد لا يتمكن من تعلم هذا الأشياء فضلا عن أن يستعملها » فیحتاج إلى معاون وال 
معارفة بینہما وهذا نما يتيسر إذا عرف صاحبه ما في نفسه من الحاجة اقتضى ذلك أن 
يكون فيما بینہم طريق یدل على ما في نفسه من مقاصده ومصاله ليعرف به صاحبه 
ما يستنتج من مهمّاته ومطالبه وهي : إمّا إشارات أو أمثلة أو ألفاظ وکان اللفظ أفيد م“ 


)١(‏ عبارة الفصل الأول الوضع في هامش م ؛ والوضع هو : تخصيص الشيء بالشيء بحیث اذا 
علم الأول علم الثاني أو هو : تخصیص لفظ بمعنى اذا - أو متى - اطلق الأول نهم الثاني 
راجع مناهج العقول ( ۱۱۸/۱ ) ونباية السول ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) في لم ؛  :‏ بصاخ ‏ والثبت هو المناسب 

. آخر الورقة (۲۸) من وم‎ )٣( 

اک لفظ « من » في هامش «م». 


س 1١148‏ لس 


یوار سم م(۔(') ء 
الا ساره والمثال وآیسر . 


۳ 


أمّا اه أفيد من الاشارة والمثال : فلعموم اللفظ ‏ إذ يمكن أن يعبّر باللفظ عن الشاهد 
والغائب واحسوس والعقول والموجود والعدوم فلاف الإشارة والمثال فإِنّه لا يمكن 
الإشارة إلى الغائب والعقول والمعدوم وليس لکل شيء مثال . 

وأا أن اللفظ أيسر : فلنّه من اروف التي هى کیفیّات تعرض للنفس الضّروري 
حاصله من غير تکلف اختياري فوضع اللفظ - دون الإشارة والقال - بازاء المعاني 
الذهنية ؛ لدوران اللفظ مع المعاني الذهنية فان إذا شاهدنا شبحا وتخيلنا أله « فرس » أطلقنا 
لفظ « الفرس ) عليه » فاذا ظهر أنه م يكن ١‏ فرسا ( وتصورنا أنه «١‏ هار » تر كنا لفظ 
« الفرس » وأطلقنا « ال حمار » ولم تطلق اللفظ بإزاء المعافي الخارجية ؛ لأن اللفظ لا يدور 
مع المعاني الخارجية فالمعنى ا حارجی لم يتغير مع بغيير اللفظ فلا يكون موضوعاً بإزاء 
المعافي الخارجية . 

وفيه نظر ؛ فان اللفظ لا يدور مع المعاني الذهنية على الإطلاق » بل نبا" تدور مع 
المعاني الذهنية على اعتقاد أنها في الخارج كذلك . 


والحق : أن اللفظ موضوع بإزاء المعاني من غير تقیید بالخارج والذهن ء فإن حصول 
المعنى في ال خارج والذهن من الأوصاف الزائدة » واللفظ نما وضع للمعاني من غير تقييد 
بالخارج والذهن ‏ واللفظ نما وضع للمعاني من غير تقييد بالأوصاف الزائدة » وإنما وضع 
اللفظ بإزاء المعاني ليفيد النسب والتركيبات دون المعاني المفردة ؛ لانبا لو كانت موضوعة 
لافادة العاني المفردة لزم الدور ؛ لأنه حیعذ يتوقف فهم المعاني المفردة على إفادة الألفاظ 
لها . وإفادة الألفاظ لها متوقفة على العلم بوضع الألفاظ ها ء والعلم بوضع الألفاظ ها 
متوقف على“ فهم المعاني الفردة فیلزم الدور . 
)۱( لفظ ہ والثال » في هامش 7 م). 


۲۱( في وم » «آنا » واشت هو الناسب . 


. » عبارة : « بوضع الألفاظ لها والعلم بوضم الألفاظ فا متوقف على في هامش لم‎ )٣( 


ل ۱۱۵ مہ 


فإ قيل : هذا بعينه قائم في ال رکبات والنّسب ؛ لان رکب لا يفيد مدل له إلا عند 
لعلم بكون اللفظ ال رکب موضوعاً لذلك المدلول وذلك يتوقف على العلم بذلك الدلول 
فیتو قف العلم بالدلرل على إفادة المركب له » وإفادة اا ل ركب له متوقفة على العلم بوضع 
كب له والعلم يوضع ال رکب له متوقف على العلم به فيلزم الدور" . 
أجاب [ الامام ۲۲ ب : نا لا نسلم أن الألفاظ مر كبة لا يميد مدلو ظا إلا عند العلم 
بكون تلك الألفاظ المركبة موضوعة لذلك المدلول : فالا منى علمنا کون کل واحد من 
تلك الألفاظ [ الفردة ]1 " موضوعاً لكل من تلك المعاني الفردة » وعلمنا - أيضا - 
کون حركات تلك الألفاظ دالة على اسب اخصوصة لذلك العانی فإذا توالت" 
الألفاظ المفردة بحر کاتها اخصوصه على السمع : ارتسمت تلك المعاني المفردة مع نسبة 
بعضها إلى بعض في الذهن " » ومتى حصلت الفردات مع نسبتہا الخصوصة في الذهن : 
حصل العلم بالمعاني المركبة لا عالة . 
فظهر أن استفادة العلم بالعاني المركبة لا تتوقف على العلم بكون تلك الألفاظ المر كبة 


۱ : 1( 
سمو صو که ها 


ولقائل أف يقول : العلم بكون کل واحد من تلك الألفاظ موضوعا لکل من تلك 
المعاني وتكون حركات تلك الألفاظ دالة على النّسبة الخصوصة لتلك” ' المعاني لا يفيد 
حصول العلم بالمعاني المركبة مالم يعلم وضع اللفظ المركب للمعنی المركب . 

قوله : « إذا توالت" الألفاظ المفردة بحركاتها اخصوصة على السمع : ارتسمت تلك 


(۱) انظر هذا الاعتراض في ا حصول ( ۲۱۸/۱۵3/۱ ) . 

(۲) ما بين المعقوفتين مطموس في « م » والبت هو الصحیح لن هذا الجواب وجدته بنصه في 
احصول ( ۲۹۹/۱۵3/۱ ) . 

(۳) زيادة مناسبة لمم ترد في «م 4 . 

(:) يي ۸٩‏ 4 ه توارت ٤‏ والح من ا حصول . 

(5) عبارة لام » و على بعض بالدهن » والمثبت من امحصول . 

(5) انظر ا حصول (١/ق١7739/1).‏ 

(۷) عبارة « الألفاظ دالة على النسبة الخصوصة لتلك « في هامش © «م + ۔ 

(۸) لفظ « توارت » والثبت هو المناسب . 


د 165 ١‏ سس 


المعاني المغفردة مع نسبة بعضها إلى بعض فى الذهن » . 


أ 
قلنا : مسلم . 
۱ 


قوله : «ومتی حصلت الفردات مع نسبتها اتخصوصة في الذهن حصل العلم بالعاني 
ار كبة لا محالة ) . 


قلنا : منو ع فاده ۲ يلزم من حصول الفردات ۰ " مع نسبها ا خصوصة في الذهن 
حصول العلم بالعاني الركبة ما لم يعلم أن اللفظ الر كب موضوع للمعنى ال ركب . 
والحق : أن الألفاظ مفردة وم ركبة موضوعة معانیہا لتفید أن المتكلّم أراد لا وضع 


۲ 50 ۱ ۲ے 7۳ 5 ع 
الواضع اللفظ بإزائه إلى واضع الالفاظ المفردة لعانيها المفردة لتفيد ان المتكلم اراد منہا 
عند استعماضا المعاني المفردة ۱ 


ووضع الألفاظ المركبة أراد منبا عند استعماها المعاني المركبة » لکن المقصود من 
استعمال المتكلم الألفاظ المفردة لمعانہا المفردةا' التوصل به إلى إفادة السب 
والتركيبات وحیتذ لا یلزم الدور . 


ع 3# م 


. اخر الورقة 589) من ام‎ )١( 

(۲) لفظ « الفردة ٤‏ في هامش ( م )ا. 

(۳) لفظ «المفردة 4 في هامش «م». 

. فی م4 و بالنسبة » والمثبت هو المناسب‎ )٤( 


سب 8# | ١‏ سسم 


۴ الواضع للغات‎ ١ 


ص - وم يثبت تعيين الواضع . 
والشیخ زعم أنه تعالى وضعه ووقف عباده عليه ؛ لقرله تعالى کہ وعلم 


کے سے 


اما لاسما كلها ۶ مَل نله هان ساط 4 واخیلفآلی نک 
ویر کے ولأا لو كانت اصطلاحية لاحتاج في تعلیمها إلى اصطلاح آخر 
ویسلسل . و جاز التغيير فيه فیرتفع الامان عن الشّرع . 

وأجیب ب : أن الأسماء سماث الأشياء وخصائصها . أو ما سبق وضعها » والذم 
للاعتقاد . والتوقیف یعارضه الاقدار ء والتّعلم بالٹردید والقرائن کا للاطفال ‏ 
والتغییر لو وفع لاشتهر 

وقال أبر هاشم : الكل مع مال ح ولا : فالتّوقيف إِمًا بالو حي فَيتَقَدٌ م البعثة رهي 
متا خرة لقوله تعالى : 3 وم من رَسول اسان درد 4 > أو بخلق 
علم ضروري في عاقل فیعرفه الله ضرورة فلا يكون مکلفاً ؛ أو غیره وهو بعید . 

وأجيب ب : أنه أهم العاقل بِأنَّ واضعاً وضعها وان سلم لم يكن مکلفاً 
با معرفة فقط . 





وقال الأستاذ : ما وقع به اليه على الاصطلاح توقیفی والباقي مصطلح . 

ش - لما فرغ من بيان « الوضوع » و « الوضوع له » و ١‏ فائدة الوضع » : بدا 
ییحث عن ١‏ الواضع ‏ . 

فتقول : لا نزاع في أن الألفاظ المتداولة الستعملة في اللّغة دالة على معانيها . 

والجمهور على أن دلالتها بالوضع فإلّه ليس بین اللفظ ومدلوله علاقة طبيعية تقتضي 


. ) ما بين المعموفتين زيادة مناسبه لم ترد في ۷م‎ )١( 


۲۱( لفظ « بدأ » غير واضحة في «م ٠‏ . 


سس ٦٦١۸‏ سے 


3 الفا ال 4 اوه لما نة اللفظ لل ۱ کے 
اختصاص اللفظ بالمعنى في الددده قطع بصحة اللفظ للضدين . ك « ا حون » للابیض 


والأسود » و ١‏ القرء » للحيض والطهر"؟ . 


5 32 ۹ )1( گت و ۶ے سمس , 00 
وما نقل عن عباد بن سلیمان الصيمر کي من أنه لايد أن يكون بين اللفظ و العنی 


مناسمۂ طبيعية ولا لكان اعتصاص اللفغل با معنى اخصو ص من بين ساثر الألفاظ 
7 ۱ ۱ ۰ 9 ۱ ۱ سے 2 ھ (۲) 
فمر دود ؛ لان الإرادة خصصة سواء کان توقیفیا » او اصطلاحیا ۱ 


لکن اختلفوا في تعيين الواضم : 

فمنهم من ذهب إلى أله لم پثبت تعيين الواضع وهو مذهب القاضي ألي بكر و اختاره 
الصنف ء فان يحتطل أن يكون توقیفیاً كله » ويحتمل أن یکون اصطلاحیا كله . 
ويحتمل أن يكون البعض هذا والبعض هذا فان جميع ذلك ممكن والدلائل متعارضة ولا 
ترجيح لأحدهما على الباتي ترجيحاً يفيد القطع فلم يحصل الجزم بواحد من . 


1 )1( رط 2 
والشيخ ابو الحسن الاشعري ‏ زعم ان الله - تعالى - وضعه ووقف عباده 


)١(‏ انظر نہایة السول ( ۰0۱۷۲۷۱/۱ ا حصول ( ۲4/۱3/۱ ) + الاہاج ( ۱۹١/١‏ )۰ المستصفى 
(۳۴۱۸/۱),. 

(۲) فی ۵۷ : ١‏ الضيمري » والصحيح ا بت . 
وعباد بن سليمان الصيمري من العتزلة وهو من أصحاب هشام بن عمرو الفوطي قال عنه 
بعضهم : و ملا الأرض كتباً وخلافاً وخرج عن حد الاعتزال إلى الکفر والزندقة » توفي سنة 
( ۲۵۰ ه ) تقریبا انظر في ترجمته التنبيه والرد ( ص 44 ) ؛ والتبصير في الدين ( ص ٤۷‏ ) 
وطبقات المعتزلة ر ص 588 ) . 

. )۱۹٦/١( والإبباج‎ ) ۱۷١/١ ( انظر نایة السول‎ )٣( 

)٤(‏ في «م؛: «فاذ). 

)٥(‏ هذا هو الوقف في السالة ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني والإمام فخر الدين وجمهور 
المحققين انظر ذلك في الستصفی ( ۳٠۸/١‏ )»ء وا حصول ( ۲۹5/۱۵3/۱ ) ۰ ونهاية السول 
( ۱۷۱/۱) الاحکام للامدي ( 75/١‏ ) . 

رت) ‏ وهو - أيضا - رأي ابن فورك من الشافعیة » وجماعة من الفقهاء وأهل الظاهر ء وابن الحاجب 
انظر احصول ( 7414/١3/١‏ )» والمستصفى ( ۳۱۸/۱) > والاحكام للامدي ( 74/١‏ ) 
ونہایة السول ( 17١/١‏ ) ومختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد ( ۱۹۹/۱ ) . 


۔ے ۱٦١۹‏ سب 


Ut 
] عليه‎ [ 


2 ۱ نال ٣‏ و = 1 تب 
8 مد له لأ شمه ي ۶ "هش أي . 
اح .۰ ۰ ہے جک 539 


اما 00 : فموله تعا می : ا ز وعلم > دم السا ها 00 و جه الاحتجاج به 
ت لو لم تكن تو قیفیه م تكن معلمة من عند الله - تعالى = اللار م باطل فالمٰلروم 


ما الملازمة : فلانها لو لم تكن توقيفية لکانت مصطلحة ؛ ذ لا وا سطة بینپما ء وإذا 
كانت اصطلااحة حية تکون بوضع ادم - عليه السلام - وإذا کان كذلك م تج إلى تعلم 


۳ 


وأما بطلان ا لازم : فلقوله تعالى : 8 وَعَلمءَا دم لاساء که 4 وافراد لاه 
الألفاظ الم وضوعة بازاء المعاني الشاملة للأّسماء والافعال وا حروف ؛ فان الاسم إنما سمي 
اما ؛ لکوت يرفع السمی إلى الذهن » أو لاه سمة وعلامة عل على السمی عل اخحتلا 
الرأيين '. والأفعال والحروف كذلك فهى أيضا أسماء . 

وتخصيص لفط الاسم ببعض الأقسام هو عرف أ أهل العربية . 

ولئن م أ الاسم سب عرف امل اه تخصوص بهذا لے : فالعكلم بالأسماء 


فیثبت - أيضا - ۴ الأفمال والحروف ؛ ؛ إذ لا قائل اسر 


(8 


۳4 7۷ 7 ب 4 
ومن قوله: ۵ نها ام موا ات وءاباو مر ان 





() زيادة مناسبة لم ترد في 5م »م . 
ومعنى التوقيف : أن الله وضع اللغات ووقفنا عليها وعلمنا إياها . 

)۲( أية (۳۱) من البقرة . 

)۲( اي : أن الاسم مشتق من السّمة على ر رأي الکوفیین » ومشتق من السمو کا هو رأي البصریین 
انظر المغني ( 1١1/١‏ ) , » والانصاف ( ۱ ع = ۰ . 

0 آخر الورفة (۲۰) من وم و 

(5) أي : ومن النقول . 


۱ ہے لے اسم‎ : (N), FT» 
فل‎ ٦ ذمهه الہ على تنسمیتہم بعص 1 شياع بہعص الماع من گر لو شف‎ 5 ۱ 


ا يكن ما جعل دا لا على غيرها من الاسماء توقیفیّا لا صح الذم . 
ہ ےر کے ہر 
ومنه قوله تعالى وين 7 ۔ حلسم والأرض و اف ال ےکم 


E 7‏ 
سس سر جم )٢(‏ 


۹۹ اس 


۲ 
والویکر ي وجه الاحتجاح به : أنه لا يحور أن یکین الراد بالالسنة : الجوارح 
الاتفاق ؛ فإن الاختلاف في غير الألسن أبلغ وأجمل » فإن الاختلاف في أجرامها لم يبلغ 
إلى حد یستفرب ‏ فتعيّن أن يكون المراد : اللغات خلوقة " » وإذا كانت اللغات مخلوقه 


فشکون توقيفية ٠‏ 

آحرهما : أنه لو كانت اللغات ام طلاحبه لاحتاج ۴ تعلیمها الا اصطلا ح آخر 
ويتسلسل واللازم باطل » فاللزوم مثله . ما الملازمة : فلأنّها لو كانت اصطلاحية لكان 
الطريق فی تعلیمها إِمّا لوف فیازم المطلوب ء أو الاصطلاح فیکون الکلام فيه کا في 
الأول » فیلزم التسلسل . 

وانهما : أنه لو كانت اللغات اصطلاحية لجاز التغيير فیپا ء فاه لا حجر على الناس 
في الاصطلاح وجواز التغییر يرفع الامان عن الشرع ؛ فان الالفاظ الستعملة في معانيها 
في عهد اللبي - صل الله عليه وعلی اله وسلم - جاز أن تتغیر : بحسب اصطلاح آخر 
فجاز أن تکون معانیها بحسب الاصطلاح التاحر غير معانیبا بحسب الاصطلاحات التي 
في عهد اللبی - صل الله عليه وعلى اله وسلم - 

5 7 1 مر کے ام کے (م) 


. أية (۲۳) من النجم‎ 0١١ 

. من الروم‎ )5١( اية‎  )۲( 

(۳) لفظ « مخلوقة » فی هامش « م ) 

(4) رجح فخر الدين الرازي في تفسيره ( ٦۷٤/٦‏ ) أنه ليس الراد - هنا - اللغات ء بل المراد : 
اختلاف الأصوات أو مخارج الحروف . 

(©) ایه (۳۱) من البقرة . 


سے ۱۷۹ س 


أن المراد مد اجا في الآية : سمات الأشياء رمات [ مثل أن يقال ۰ له تعال 
علّم آدم ۲ : أن ١‏ الخيل ؛ تصلح للك والفرٌ ء وأن «الجمل » للحمل ء وان 
« الثور » للحرث ؛ فان ۱ الاسم ا من « السمة ۲ 7 من « السمو )4 وعل 
التقدیرین : فكل ما یعرف ماهیته ویکشف عن حقيقته كان ! ما . 


وأمّا تخصیص لفظ « الاسم » ہذہ الالفاظ فهو عرف حادث وهو عرف النحاة . 


سے سے سے ر سج 


عرضهم 4 لأنّه ما كان الضمير راجعاً إلى ال حقائق وفيها ذوو عقول اختار 
العقلاء تغليياً هم » فلو كان الراد من الأسماء الألفاظ لقال : « ثم عرضها ) 


0 می ے ص 21 
والذي يدل على أنه اراد السمات وخصائص الحقائق : قوله تعالى : ل ثم 
ضمیر 


وشن سم أن الراد « بالأسماء ؛ : الألفاظ فلم لا يجوز أن تكون الأماء'” التي 
علمها الله - تعال - آدم اصعلل حا خلق خلقهم الله - تعال - قبل ادم فعلمه الل 
تعالى - ما سبق وضعها ؟ 


2 ۲ ۶ و چ 
ورد هذا ب : أن الراد من الأسماء الألفاظ بدلیل قوله تعالى : ف آنیتو عون باسماءِ 


پچ ' فاته أضاف سا إلى ١‏ مؤلاء؛ فلو كان الراد من الأسماء ای : ارم 
وج سے رم 
المسميات ؛ 9 منافاة بين 0 راجا إلى المسميات وبين کون الأسماء ألفاظاً › بأ 


وعن الثاني - وهو لاحجاح بتوله تعالى : « مان 


سلطن 4 . 


ل تلحقادء أي : الم ی لاه الست مع تاد ی س 


۱ 


0أ ہے 


)۱( ما بين العقوفتین ورد في ۵م 4 كذا ‏ قبل أن يعلمه الله » والثبت من مراجع الشارح . 
(۲) وهو رأي الکوفیین انظر مغني اللبیب ( ۱۱/۱) . 

حل وهو رأي البصر ین انظر مغني اللبيب ( ١١/١‏ ) والانصاف ( 4/۱ - 1۰( 

. اية (۳۱) من البقرة‎ )٤( 

5( من عبارة : « الألفاظ لقال ثم عرضها » إلى هنا في هامش ١م‏ ؛ . 

9 ایة (۲۱) من البقرة . 

(۷() آية (۲۳) من النجم . 


ہہ ۲ ۷ ۱ سے 


الإللهيّة فا » ولم یکن الم لتسميتهم بأسمائها . 


0 1 7 (۱) کم ۰ 7 ر( 
وعن الثالث - وهو الاحتجاج بقوله [ تعالى ۲" : «إواخطلدف السنتصکم 4 


أن لوقيف يعارضه الإقدار ء بيانه : أن « الألسنة 4 للجوارح ا خصوصة حفيقة وهي 
غير مرادة بالاتفاق » فلابدٌ من المجاز » وليس حمله على اللغات - حتی يكون التوقیف 
آیة - أولى من حمله على القدرة على اللغات - حتى تکون الاقدار اية - فالتوقیف يعارضه 
الاقدار . 
ورد ب : أن إطلاق اللسان على اللغة مشهور متعارف » فحمل ١‏ الألسنة » عل اللغات 
أولى من حمله على القدرة على اللغات وإن كانت القدرة على اللغات أقرب إلى العضو 
متعارف » فالتوقيف لا يعارضه الاقدار . 

وعن الوجه الاول - من المعقول - ب : 

کیپ گے ۱ 2 و 1 

ا لا نسلم أَنّها لو كانت اصطلاحية لاحتاج في تعلمها إلى اصطلاح آخر . 

لا : طريق التعلم غير منحصر فما ء بل الم باٹردید والقرائن كتعليم الابوین 
الاطفال لغتہما بالتردید والقرائن . 

وعن الوجه الثاني - من العقول : - 

أن التّغيير مدفوع + فإِنّه لو وقع التي ۰ لاشتهر » فلما ‏ يشتهر : دل على عدم 
(ا) زيادة مناسبه لم ترد في ۶ م ‏ . 


(۲) آية (۲۱) من و الروم ۰ . 
(۳) اخر الورقة (۳۱) من دم ٩‏ . 


ست. NT‏ سس 


۳ کار 
ل م تدم الرعتة عا اللفات ؛ ۱ الا بعد البعثة > ء لفات 
تل م۶ ذم ااه عا سأي !ليأ یب و 35 التو فيش باه لوحي ۲ سصع زر ف بعل امه ل 


1۳۳5 


متقدّمة على البعثة ؛ لقو له تعالى : # و ما سا من سول الابلسان رمه > 7 ۱ 


خی 


أو الخلق علم ضرء ري في عاقر ا اللہ - تعانى ٠٠‏ وضعھا لتلك العانی فیعرفه تعالى 
ضرورة ؛ لان العلم بان الله - تعالى - وضع تلك اللغة لذلك المعنى یتضمن العلم به 
تعال » وإذا کان عارفا به تعالى ضرورة : لا يكون مکلفا وذلك باطل ؛ لان كل عاقل 
يجب أن يكون مکلنا . أو يخلق علم ضروري في غير عاقل وهو بعيد جدا ؛ إن يعد 


أن يصير غير العاقل عا مہہ اللغات العجيبة والتر كيبات للف 


ع 90920۳ ع تح 1 ع ۳ 

وأجيب ب + نّا نختار أن" ' التعريف بخلق علم ضروري فی عاقل باه تعالى مم العاقل 
3 15 ۱ 4 ۱ سر, (©) یر 
بان واضعا وضع هله الالفاظ بازاء تلك المعاني وإن [ كان ] لا يخلق فيه العلم 


۷ 


بأن الله - تعال -- وضعها وإذا كان كذلك : لا یلرم أن یعرفه تعالى : وان سلم أن 
التعريف (ئا هو لخلق علم ضروري وأن الله تعالی وضعها فلا تسلم أنه يلزم أن لا يكون 
ذلك الشخص مكلفاً > بل غايته : أنه یلزم أن لا يكون مكلفاً بمعرفة الله فإن اكليف 
رة له تال مس من كاين ملق مه اه ر 


(۶ 


وقال الأرعاذ ا أبو اسسای الاسفرایے ! ' : القدر الذي وفع ره التنیه عل الااصط صطلة ح 





(۱) أيه )٤(‏ من « إبرأهم ) . 

۲۸( لفظ « عالا ) في هامش ۱ م 1 . 

 )۳(‏ انظر هذا الرأي لأبي هاشم في ختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني ( ۲۸۳/۱ ) وا حصول 
( ۲۵۳/۱۵3/۱ )۰ الستصفی ( ۳۱۸/۱ )۰ الاحکام للامدي ( ۰0۷/۱ نباية السول 
( ۱۷۰/۱ . 

(4) لفظ ١‏ إن » في هامش ۸ م : 

(ھص) ما بين المعقوفتين ورد في ام ١ ٢١‏ ى » والبت هو الناسب . 

(5) هو : إبراهم بن محمد بن ابراهم بن مهران ء الاستاذ آبو (سحاق الاسفرايني نسبة إلى 
« أسقرايين 4 بليدة قرب نیسابور 6 أحد العلماء الشهورین في الاصول والفرو ع توفي عام : 
7 ۱۸ هب ) من مصنفاته : تعليقه 5 اصول اللغه + والجامع ۳ اصول الدين › والرد عل 
الملحدين . انظر فی ترجمته وفیات الأعيان ( ۰۲۸/۱ طبقات الشافعية لابن السبکی 
( ۲۰۲/۶ )۰ طبقات الشافعية للاسنوي ( 9۹/۱ )۰ ومراصد الاطلاع ر 73/١‏ . 


ے ۱۷6 - 


رقيفي و الباق 
والأولى أن يقال : والبائی تمل" أي : حتمل لان يكون توقيفيا ويحتمل أن يكون 
اصطلاحيا ؛ وذلك لأنّه لو لم يكن الندر الذي وقع به اليه على الاصطلاح توقيفيا لرء 


الدور » واللازم باطل » فانلزه م مثله . 


بيان الملازمة : أنه لو كان الجميع اصطلاحیا لاحتيج في تعليمها إلى اصطلاح آخر 
سابق عليه وذلك الاصطلاح اصطلاح آخر ولابد آن یعو د إلى الاول صروره تناهي 


والجواب : ما مر > وهو : ّا لا سلم أله لو كان الجميع اصطلاحیاً يلرم الاحتیاج 
في تعليمها إلى اصطلاح آخر سابق عليه فإلّه يجوز أن يعلم الاصطلاح بالترديد 


mm 
. والقرائن‎ 


)١(‏ انظر رأيه هذا في المحصول ( ١/ق ١55/١‏ ) , والاحكام للامدي ( 74/١‏ )۰ ونباية السول 
( ۱۷۱/۱ ) وتصر ابن ا حاجب مع شرح الأصفهاني ( ۲۸۳/۱ ) . 

(۲) هذا مذهب خامس في السالة ذکره الامام ني ا حصول ( ۲۵/۱۵/۱ ) ء والاسنوي في نباية 
السول ۱۷۶/۱ ) . 

(۳( كتعلم الأبوين الأطفال لختہما راجم ما سبق . 


ها 


[ طریق معرفة اللغات ٠]‏ 


ہے ۳ ہی + 0-5 ۲ )ر٢(‏ 
ص - وطریق معر قتها : التفل التواتر » 4 الا سحاد 2 
انقل کا [ إذا ] نقل : أن الجمع المعرّف [ بالألف واللام °٣‏ 


(MD, 07‏ 7 ۲ و 
وانه : اخراج [ بیض ] ما تناوله لفط فيحكم سوم :وا ۳ 
فلا يجدي . 








ش - طریق معرفة اللّغات : النقل التواتر وهو : في اللغات التي لا تقبل التشكيك 
كك : ( الأرض » و ١‏ السماء » و « ار U‏ و « البرد » ونحوها في عام قبول ااتشكيك . 


والاحاد وهو : في اللغات التي تقبل التشكيك » ولغات لقرآن والحديث آکٹڑھا من 
القسم الأول . 


و استنباط أمثل والنقل وهر : المركب من العقل والنقل کا إذا عرف بالنقل ل :أن الجمع 
العرّف [ بالالف واللام ]۲ یدخله الاستثنای » وغرف - أيضا - بالتّقل : أن الاستخناء : 
إخراج [ بعض ] ' ما تناوله للفظ فيحكم العقل بواسطة هاتين القذمتین بعموم الجمع 
العرف . 


(۱) زيادة مناسبة للتتسیق 

(۲) كنذا في «م » وا مہاج بشرح ابن السبكي ( ۰)۲۰۳/۱ أا في النباج بشرح الاسنوي 
( ۱۷۱/۱ ) والبدعشي فقد ورد فيه : «أو الاحاد » . 

(۳) ما بين العقوفتین لم يرد في «م » وهو من المهاج بشرح ابن السبكي والاسنوي والبدخشي 
راجع المراجع السابقة . 

(4) ما بین العوقفتین زيادة لم ترد في ۱ع » وهي من الهاج بشرح ابن السبکي والاسنوي والبدخشي 
راجع الراجع السابقة . 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في «م » وهو من ا مہاج بشرح ابن السبكي والاسنوي والبدخشي 
راجع المراجع السابقة . 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في «م » واثباته واجب لاستقامة المعنى . 

(۷) ما بين المعقوفتين ۸ يرد في ۱ع ٠.واثباته‏ واجب لاستقامة المعنى . 


سسس ۱ ۱۱۷ س 


عم 8 ا م تا 
ه اما العقل الصرف فلا" دي : لان اللغات و ضعیه 5 والامور ال ئن نفيك لا يستقا العقن 
)1( 
بادراکها 





لاحکام للامدي ر ۷۸/١‏ ) ۰ السودة ( 5۹6 ). 


نت ۱۷۷۷ سے 


مم 
DAD‏ 
فا ون 9وہ 





واللفظ إن دل جزژه على جزء ا لعتی : فم رکب » والا : فمفرد 
و[ المفرد !' اما لا يستقل بمعناه وهو : ا حرف » أو استقل وهو : فعل إن دلّ 
يته على أحد الأزمنة » والا : فاسم كلي إن اشترك معناد ء متواطيء إن استوی » 
ومشكّك إن تفاوت » جنس إن دل على ذات غير معينة . کہ و الفرس » » ومشتق 
إن دل على ذي صفة معيّنة ك « الفارس ۰ء جرف إن لم يشترك ء وعلم إن 
استقل . ومضمر إن لم يستقل . 


ش - لا ذكر مباحث الفصل الأول : شرع في الفصل الثاني في تقسم الالفاظ وذلك 
من وجوه ‏ وفاُم ام الذي للألفاظ باعتبار دلالتها ؛ فان سائر التقسيمات متفرعة 
على دام فقول : الدّلالةا ' : إضافة عارضة للشیء بالقیاس إلى آخرء وهي : 


(J) > 8 ۱ ۱ 1‏ کر رر ےم ۶ .۔ ےق 


(۱) لفظ « تام في هامش «م » . 

(۲) ما بين العقوفتین ورد في «م 4 وهو ؛ والمثبت من ال مہاج بشرح الاسنوي ( ۱۸۳/۱ ). 

(؟) ورد في بعض كتب الأصول بفتح الدال ؛ وبعضها بكسرها » والافصح فتحها : انظر لسان 
العرب ( ۲۸۷/۱۱ . 

(4) آخر الورقة (۳۲) من 3 م » . 

)٥(‏ فالشيء الأول هو الدال والشيء الثاني هو المدلول » وسواء كان هذا اللزوم عقلیا أو عرضيا 
دائما أو غيره وسواء كان كليا أو جرا . 


انظر في تعريف الدلالة في الاصطلاح : تحفة ا حقق ( ص ۱۷ )۰ التقرير والتحبير = 


س ¥۸ 


۱ ۔ MDa‏ د 1 
[ فغیر اللفظية ما  ]‏ « وضعية ) . ك : « دلالة دلوك الشمس » [ على وجوب 
۲ 
الصلاة ۲" « ودلالة القصبة » على مقدار السافة . 


۸7 ]۲ «عقيّة » . ك : «دلالة تحقق السیّب » على تحقق سببه . 
واللفظیة : اما عقلیّة . ك : « دلالة الألفاظ السموعة » عل اللافظ . 


اما طبيعية کہ : « دلالة 3 اح على و جع الصدر . 


وم وضعيّة وهي القصو ده - ها هنا - 


والدّلالة اللفظية الوضعيّة هي : کون الفظ بحيث يلزم فهمه فهم غيره للعلم 


وهي تنقسم إلى دلالة « مطابقة ¢ و ( تضم ؛ و ۱ الترام + ؛ وذلك لأ ما أن تعتبر 
بالنسبة إلى ام مسماه أو إلى جزء مسماه ۲ أو إلى لاز مه الذهني . 


والاول : دلالة مطابقة : کہ : « دلالة البیت على جميع جموع الحائط » والاسس ‏ 
والسّقف » . 
۴ 


والٹانی : دلالة تضمن : ى ۰ ۳ دلاله ألبيت عل السشقف و حده . 
والثالث : دلالة الترام ك : و دلالة السسّقف على الحائط ب . 


وإِنّما اعتبر اللروم الذهني وهو : کون السمی یت يلزم فهمه في دلالة الالترام ؛ لاله 


= (۹۹/۱) مطالع الأنوار ( ۲۷ ) التعریفات للجرجاني ( ص ٠١4‏ ) ء شرح تنقیح الفصول ( ص 
۳ 

. 4 ما بين العقوفتین زيادة مناسبة » لم يرد في ۱ م‎ )١( 

۳۱( ما بين العقوفتین زيادة مناسبة لم برد في ۷ 4 . 

(۳) ما بين ا معقوفتین زيادة مناسبة لم يرد في «م ‏ . 

(4) انظر مناهج العقول ( ۱۷۸/۱ ) ۰ نهاية السول ( ۱۷۹/۱ ) ء التعریفات ( ۱۰4 )۰ شرح 
تنقيح الفصول ( ۲۳ ) . 

(ه) انظر - في تفصیل الکلام على دلالة الطابقة والتضمن والالتزام - : الاحکام للامدي ‏ = 


۷۹ مہ ۱ 
فرخ ۷ ہ شرح ا ہاج 


z= 


لو لم يكن اللازم بهذه الصفة لم تتحقق دلانة اللفظ على اللازم » ولم نعتبر اللروم الخارجي 
لتحقق الذلالة ہدوت 


فتبين مما ذکر أن الثفظ الموضوع لعنى لما دال بالمطابقة » وإِمّا دال لضن ا وات 
دال ل بالالترام . فاته یلزم من تقسم "اد لالة اللفظيّة الوضعية إلى الدّلالات العلحت”" 
تقسم اللفظ الدّال بالوضع إلى الأقسام الثلاثة فیسقط سوال من.قال : کلامه في تقسم 
الألفاظ فکیف انتقل إلى تقسم الدّلالة ؟ 

ثم للفظ الموضوع تقسيمات : 

الاول : باعتبار الافر اك والتر کیب : فلإن اللفظ الموضوع إن دل جزژه على جزء معناه : 
فم رکب : کہ : « زید قائم ) و ( قام زيد » و « الحيوان الناطق » و «غلام زید » 
و ( حمسه عشر ) . 


000 


وان لم يدل جزژه على جزء معناه : فمفرد ذا جعل علماً للشيء 


= (۱۰/۱) ۰ مراة الشروح على کتاب سلم العلوم ( ۰۰/۱ ) » توضیح المنطق القدم ر ص 
١ء‏ تحفة ا حقق ( ص ۱۸ ) التریاق النافع النصف الأول ( ص ۵٩۹‏ ) ء وتیسیر التحریر 
ر ۸۰/۱ - ۰۸۱ والایات البینات ( 1/۲ )۰ واحصول ۳۰۰/۱۵3/۱ ) . 

(۱) حيث یشترط في دلالة الالتزام أن يكون اللازم ذهنیا وهو اللازم البين بالعنی الأحص انظر 
معيار العلم في فن النطق ( ص ٥٤‏ ) ۰ ختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد عليه ( ۸۰/۱ ) 
وتحفة احقق (ص ۱٩‏ ) . 

(۲ػ) جعل هنا دلالة الطابقة والتضمن والالترام كلها لفظية وهو قول في السالة وقیل : إن الطابقة 
والتضمن لفظیتان ‏ ودلالة الالترام عقلية . 

وقیل : إن الطابقة لفظية ء ودلالة التضمن والالتزام عقلیتان . 

انظر ا حصول ( ١/ق ۲۹۹/١‏ وما بعدها ) » والاحکام للامدي ( ١5/١‏ ) » جمع الجوامع 
مع شرح ا حل عليه ( ۲۳۸/۱ ٠)‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه 
۱۲۱/۱ . 

6) وذلك بان لا يكون له جزء أصلا مثل « باء الجر ٠‏ » أو لہ جزء ولكن لا يدل على جزء سا 
كزيد ألا تری أن « الدال » منه وان كانت تدل على حرف المجاء لکنه ليس جزءا من معناه 
أي : من مدلوضا وهو الذات المعينة وكذلك عبد الله وتابط شرا أعلاما . 


بت ۱۸۰ — 


e fr )۱(‏ 0 سے بم 

[ ک : ] وزيد »و و عبد الله » غلماً و « حیوان ناطق » علما و ( تابّط شرا » غلما 
- سس ۳ و - 
فان كلا عنہا ' مفرد ؛ لاله لم يدل جزؤه على جزء العنی . 

و للمف د تقسيمات : 

او ما : باعتبار أنواعه : ۱ الحر فا ؛ و ( الفعل ) و J)‏ الاسم ) ؛ لان الفر د رم أن لا 
یستقل بمعناه وهو : « الحرف » نحو « نو و دلا + و دفي » و «على » فان كلا مہا 
لا يستقل بمعناه . أي : لا يفهم معناه » والذي وضع اللفظ له لا باعتبار لفظ اخر دال 

أو يستقل معناه أي : يفهم معناه الذي وضع اللفظ له بدون اعتبار لفظ اخر دال 
على معنى » وحینعذ إما أن يدل پینته على أحد الأزمنة الثلاثة : « الاضي » و « ا حال ) 
و الاستقبال » وهو : الفعل ك : تصٹر) و يُنْصر» و « انصر ) . 

وان لم يدل به على أحد الأزمنة وهو : الاسم ك : و مس ؛ و « الاضي » 

)٤( (۳) :‏ 
و «الان» و « الحال » و « الستقبل » و « الصبوح ) و « العبوق » و «رجل) 
و ١‏ فرس ) . 
٢ ۳ 8 0 5‏ 

والاسم ما کلی إن اشترك معناه اي : إن م منع نفس تصور معناه الشركة ك : «الإنسانة: 

متواطيء : إن استوی فى افراده کہ : ) الانسان » . 

ومشکك : إن تفاوت في الافراد کہ : « البیاض »© . 

ثم الاسم : جنس إن" " دل على ذات معيتة ك : « الفرس » و ۶ العلم » . 


ومشتق إن دل على ذي صفة معيّنة ك : « الفارس » و « العام ۷ . 





رم زيادة مناسبة لم ترد في ۷۷ . 

)۲( في وم » و مہما » والثبت هو الناسب . 

() هو الشرب بالغداة انظر الصحاح ( ۳۸۰/۱ ) . 
(ی) هو الشرب بالعشي انظر الصحاح ( ۱۵۳۰/4 ) . 
(ه) لفظ و إن » في هامش ۱ م ) . 


_-ے ۱۸۱ ب 


ن لم يشترك معناہ أي : نفس تصور معناه ويمنع الشركة ك ه زید ‏ . 
ا" استقل ک و زيد ). 

۽ مضمر إن لم يستقل کہ و هو » و أنت » و «أنا 4 

والصحیح أن یقال: الاسم إِمّا أن یوضع" " لعنی مقبّد بالعيين » أو لمعنى غير مقیّد باللّعبین. 


والأول هو : العلم ؛ والعلم إِمَا للشخص إن كان این بحسب الشخص کر 
( رید ) . 

وم للنوع إن كان التعيين بحسب النوع کہ و أسامة » . 

والٹانی ما أن لا یستعمل للمعیّن کہ « رجل ؛ و فرس 4 . 

أو لا یستعمل إلا لمعن بقرينة تنضمٌ إليه كالتكلّم واشطاب وتقدّم الذكر ك 
( اللضمرات ؛ ما للمتکلم وحدہ کہ « آنا ) أو معه کہ « نحن » وللمخاطب ک و أنت ) 
و « آنعا » و « آنتم ) وللغائب ک « هو » و و(هما ) و « هم ) 

أو يستعمل الم نارة » ولغير الم أخخرى تحو : « ما » الوصولة کقوله نع 
° تهج 4 رتره تال :  <‏ یرولب ماكر 
ایک 


وتحقيق ذلك والبسط فيه قد ذکر في « شرح الكافية “١‏ 


اللفظ والمعنى | ما أن یتحدا وهو : المفرد . 


(۱) في « م» : «١‏ وضع » والمئبت هو المناسب . 

۲۱( من لفظ : « كرجل وفرس .. » الى هنا فی هامش «م» . 

(۲) اية (ه) من الشمس . 

. » من « الائدة‎ )١۷( ية‎ (٤( 

(ھ) يقصد : كتاب و شرح الكافية الشافية » للعلامة جمال الدين أني عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن مالك الطانی الجياني ا توق عام ( ۱۷۱ ه ) على أصح الاقوال . 

انظر في ترحمته : فوات الوفیات ( ۲۲۷/۲ ) طبع بولاق ء الوائي بالوفيات ( ۳۵۸/۳ ) 

طبع استانبول » وهذا الكتاب أعني : « شرح الكافية الشافية » طبع في دار المأمون للتراث عام 
۲ هه بتحقيق الدكتور عبد المنعم هريدي وهو من إصدار جامعة أم القری 


بت ۱۸۲ — 


أو يتكثّرا وهی : التباينة تفاصلت معانیہا : کالسواد والیاض ء أو تواصلت : 
كالسيف والصارم > والناطق والفصيح . 


أو تکثر اللفظ واتّحد المعنى وهي : المترادفة ء أو بالعكس ۔ ' 
فان وضع للکل ( ك : د العين ۲۲۰ فمشترك , والا : فإن قل لعلاقة 
شتہر في الٹانی : سمّي باللسبة إلى الأول منقولاً عنه : وإلى الثاني منقولاً إليه . 

52 فحقيقة ومجاز . 

والغلانة الأول التحدة المعنى : نصوص”" 

وأما الباتي : فالتساوي الدلالة : مجمل . والراجح : ظاهر . والرجوح : 
مؤوّل . والشترك بين النّص والظاهر : المحكم . وبين ا جمل والژول : المتشابه . 

ش - هذا التقسم للفظ باعتبار و خدته وتعدّده » وو خدة المعنى وتعدّده فيكون تقسیماً 
باعتبار اللواحق » وطذا أخُرہ عن التقسم الأول 


فقول : اللفظ والمعنى إِمّا أن يتّحدا أو يتكثرا ' . أو يكر اللفظ ويتّحد المعنى » 
أو يتّحد اللفظ ویتکٹر العنی ء فهذه أربعة أقسام : 


ع 09 : 3 5 9 
الأول : أن يتّحد اللفظ والعنی ویسمّی النفرد" " کہ « لفظ الجلالة » فالّه تعال 
و احد و معناه و احد 


هاه 5007 77 : 2 (DL.‏ م ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
و « الفرس » و ( السواد ) و J)‏ البیاض ٠‏ او تواصلت معانيها باعتبار أن أحرههما جزء 
للا خر کا حیوان والفرس ‏ أو باعتبار أن أحدهما ذات والآخر صفة کہ «السيف ) 


(۱) اخر الورقة (۳۳) من «م » . 

(۲) ۸ يرد في «م » وهو من ال مہاج بشرح ابن السبكي ( ۲۱۳/۱ ) . 

(۳) في وم » و فتصوص ‏ والناسب حذف القاء . 

(4) لفظ واو يتكثرا » في هامش « م » . 

(ھ) سمي بذلك ؛ لانفراد لفظه بمعناه . 

)1( أي : يسمى بالألفاظ المتباينة ؛ لأن کل واحد منہا مباین للا خر أي : مالف له فی معناه . 


۔_ ۱۸۲ — 


و (الصار « ۱ 1 الانسان 6 و" العاتب ۹ أو باعتبار أن اد سا صفة ,الا جر صفة الصغة 
ک « الناطق » و « الفصیح ) . 
١ £ ۶‏ 

ک ب الانسان 8 و ١‏ البشر » و « الليث » و « الاسد » او من لقین' 5 , 

الرابع : أن يتّحد اللفظ ویتکٹر المعنى فإن وضع اللفظ للجميع وضعا أول : فمشتر له 
کہ « العين » فانها للجارية والباصرة بالوضع الأول . 

وان لم يوضع للكل بل وضع لبعض ونقل إلى غيره لا لعلاقة فهو - ایضا - مشترك 

1 ر“ 0 

وقد یخص باسم « الرجل ) نحو « جعفر » الذي جعل علما لشخص إنساني ۱ 

رت ۱ 5 0 ۲ ۱ و2 ی ۳ £ 

ون نقل إلى غيره لعلاقة واشتہر اللفظ في الثاني سمي اللفظ بالنسبة إلى المعنى الاول 
منقولاً عنه » وبالنّسبة إلى العنی الثاني منقولاً إليه عرفیا إن كان الثّاقل هو العرف العام 
ک ١‏ الدّابة » فَإنّها سم" لما ید على الأرض ثم نقل العرف العام إلى ذات الحافر . 

واصطلاحيًا إن كان اللّاقل هو العرف الخاص كاصطلاح أهل الاصول نحو « القياس 4 
و « المع » و « الفرق » و « النقض » و « القلب 4 . 

وشرعیا إن كان الناقل هو الشر ع كالصلاة فإثها في اللغة : الذعاء ثم نقل الشرع إلى 
ذات الأركان لعلاقة . 

ون لم یشتہر في الثاني فهو حقيقة بالنّسبة إلى الأول مجاز بالنّسبة إلى الثاني کہ « الأسد ؛ 
بالنسبة إلى الحيوان المفترس » والرجل الشجاع . 

والثلاثة الأول المتّحدة المعنى أي : اشحدة اللفظ والمعنى وبتكثريبما ومتکثر اللفظ 
متّحد العنی نصوص ؛ لاتّحاد المعنى بدون احتال الغير وهو : معنى التّص . 


. - كلغة العرب ولغة الفرس - مثلا‎ )١( 

(۲) استشكل القرانی ذلك حيث بين أن المرنجل في الاصطلاح هو : اللفظ ا خترع أي : لم يتقدم 
له وضع انظر نہایة السول ( ۱۹۰/۱) . 

(۲) لفظ و اسم » في هامش ۱ م » . 


بت ۱۸۶ — 


وأمّا الباق - وهو متّحد اللفظ متكثر المسى - فالذي ہو متساوي الأُلالة بالنّسبة إل 
العاني المتكثّرة وهو المشترك : مجمل . 

والذي هو راجح الدّلالة بالشسبة إلى بعض العاني : ظاهر بالنسبة إلى المعنى الذي هو 
راجح الدلالة بالنسية إليه » ومؤول بالنّسبة إلى المعنى الذي هو مرجوح الدّلالة بالنسبة 
إليه كالمنقول فته بالنّسبة إلى المنقول إليه ظاهر وبالتسبة إلى المنقول عنه مؤوّل . 

والحقيقة وا جاز بالعكس فإن اللّفظ بالنّسبة إلى المنقول عنه : ظاهر.» وبالشبة إلى 
النقول إليه : مؤرّل كالصّلاة فإنّها باكشبة إلى ذات الأركان : ظاهر ء وبالنسبة إلى 
الدعاء : مووّل 5 و کالاسد فان بالنسية إلى الفترس : ظاهر » وبالنسبة إلى الشجاع : 
مول » والقدر الشترك بین التص والظاهر وهو الرححان : محکم وهو : إن لم يحتمل 
الغير فهو : النّص وان احتمل الغیر فهو : الظاهر » والقدر المشترك بین المجمل والووّل 
وهو عدم الرجحان : متشابه و [ هو ]° إن كان مرجوحاً فمژوّل » وان يكن 
مرجوحاً فمجمل . 

قيل : ولقائل أن یقول : التکتر اللّفظ والعنی لا يجب أن یکون متبايناً ء بل من الجائز 
أن يكون من باب المشترك باعتبار » وأن يكون من باب ا ترادف باعتبار » ومن ها هنا 
یعلم اه لا یلزم أن يكون هذا القسم نصا . 

والحواب عنه : أن هذا التقسم لظ إضافي اعتباري لا حقيقي > ویجوز أن یکون 
باعتبار من باب التباين » وباعتبار من باب الاشتراك » وباعتبار من باب الترادف وباعتبار 
اآحاد العنی ۰" نصًا ء وباعتبار تعدّده ليس ينص . 

ص - تقسم آخر : 

مدلول اللّفظ ما معنی . أو لفظ مفرد » أو مركب مستعمل , أو مهمل نحو : 
١‏ الفرس » و « الکلمة » و « اسماء الحروف » [ ود ابر » ]° و و افذیان » . 


. » لفظ وهو » في امش ۱ م‎ )١( 
. اخر الورقة (۳6) من «م»‎ )۲( 
.) 1١95/١ ( غير موجود في «م » وهو من المہاج بشرح الاسنوي‎ )۳( 


۔۔ ۱۸۵ — 


فع 3 ر ٰ :5 وا 5 .080 ۳ 
الت لفظط باعتبار حال مله نے ۾ شا آجر ٥‏ عن الثاني یس 


۳ | :؛ سم 8 ۳ 
سا اا مق 
مو سی اے 1 نہر سو 0 ۰ 


مدلول اللفظ إِمّا : معنى - أي ما ليس بلفظ - أو لفظاً . ما مفرد » وإِمًا مركب . 
و کل من اندلول الذي هو اللفظ المفرد والنفظ الرکب لما أن يكوت ذا معنی یستعمل 
اللفظ فيه أو مهملاً - أي ليس ذا معنی يستعمل اللفظ فيه فهذه خمسة أقسام : 

: “الأول : لفظ مدلوله معنی نحو ( الفرس » فان مدلوله معنى لا لفظ . 

٭ الثاني : لفط مدلوله لفظ مفرد مستعمل نحو : « الكلمة » فان مدلوها لفظ مستعمل 
وهو : ( الاسم ( أو ١‏ الفعل » أو «الحرف ). 

8ت الثالث : لفظ مدلوله لفظ مفرد غير مستعمل نحو : « أسماء ا حروف » مثل : 
+ جم ؛ فإن مدلوله « ج ؛ وهو لفظ مفرد مهمل - أي ليس له معنى . 

# الرابع : لفظ مدلوله لفظ مركب مستعمل نحو : « الخبر » فإنَّه لفظ مدلوله لفظ 
مركب مستعمل نحو : ( قام زید » . 

* الخامس : لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل نحو : « الحذيان » فإلّه لفظ مدلوله لفظ 
مر کب مهمل . 

- و(" الرکب صیغ للافهام . فان آفاد بالات طلباً فالطلب 
1١ ۳‏ 
لم : :اسهم : وللمحصيل ' مع الاستعلاء : آمر . ومع التساوي : القاس › 
رمع التسفل : سوال ‏ وا : فمحتمل اتصدیق والتکذیب : خبر » وغيره : 
تبیه ء ویندرج فيه الرجُي ‏ والمتي" » والقسّم ء والداء . 

ش - لما فرغ من تقسم الفرد : شرع في تقسم ال رکب وهو اما حصل بضم الفردات 
بعضها إلى بعض » فالقصود منه الافهام أي : إفهام القصود الذي هو في ضمير التکلم . 

فان آفاد ال رکب بالذات طلبا أي : إفادة أُوَّليّة : بان یکون وضعه للطلب : فالطلب 
(۱) يرد في دم» والیت من ا ہاج بشرح الاسنوي ( ۱۹۳/۱ ) . 


۲۱( في « م » « و التحصیل » واثبت من ا ہاج بشرح ابن البكي ( ۲۱۸/۱ ) . 
(۳) لفظ « ال ٹرجی والمني » في هامش ( م ‏ . 


۱۸۹١ -‏ ہہ 


للماهية : استفیام أي : طلب المتكلم فهم الشيء بان یذ کره احاطب کقدله تعن 


ر ۳ 1 ۱ کے 
9 و ما تلل سصسئلکف 0 ١‏ و قا لہ : ١‏ لت 7 سوا 0 
لس سا سر ڈ٭ 1 ۳۹ 





الفعل مح الاستماه ٠!‏ . آمر کقو له تعال 





ونکف الف !' مع الاستعلاء : نبي کقوله تعالى : 1 لانفرواع لی له 
مكزيا کي 

الطلت مع شاوی ٠‏ الا ^“ 

و مع التساو س 

ومع لق“ : سؤال ودعاء کقول العبد : « اللهم اغفر لي ولا تكلني إلى 


وانھا قيّد قوله ب : و الذات © احترازا عن التمني وَالتَرجَي فزن كلا منہما طلب 
لکن لا بالذات . 
قوله : ١‏ إلا ( أي : وإن لم يفد طلا بالذات : فمحتمل التصديق والتکذیب 


حر كقولك Ù:‏ اله شرط ٤‏ الو ضو ء 4 وام الستعمل لیس بطهور ٦‏ . 
۲ ۲ ۱۲ 
( وغيره ( اي 8 عير حتمل التصدیق و التکذیب : تنب ۰ 


)۱( الا ية (۱۷) من « طه » . 

۲( الآية (15) من ( مركم ۷ . 

۹8 أي : طلب منه بغلظة ورفع صوت ‏ لا بتخضع وتذلل . 
)0 الآية (۶۳) من « البقرة » . 

. من ( مع الاستعلاء ).إلى هنا في هامش 9م‎ 22١ 

() الاي (ذات) من « طه 4 . 

(۷) کطلب الشخص من نظيره . 

. أي : التذلل‎ (A) 

(9) يعني : بالوضع » ومن الأصوليين من يعبر عنه بقوله : « إفادة أولية » والکل بمعنى واحد . 
(۱۰) لفظ « طلبا » في هامش ( م | 

(۱۱) من ١‏ الية شرط في الوضو: » إلى هنا في هامش « م 1 . 
)1١١(‏ سمي بذلك لانه للحبيه على ما في د ضمير التکلم . 


لس AY‏ ہہ 


مج و 
ص 


ویندرج فيه : التمني کقوله تعالى : ۶ يللت فو ی بعلمور ني بماغفرل 
2ھ )0( 
رف © . 


ار 


والرجي کقوله تعالى  :‏ لعل اللہ محل ت بعد د 


و القسم مثل فو له تعا ی ا تی ب لك دشہو تر صر 
/ لز ۴ سر مر مر 


والنداء كقوله تعالى : ظ بلنوح قد جد أت 








%* + و 





. الایتان 55 و ۲۷) من یس۲‎ )١( 
. » الاية رل من و الطلاق‎ )۲( 
والفرق بين الفني والترجي : أن القني یکون في المتنعات والمکنات التي لا مطمع في وقوعها‎ 
کمود الشباب ووجدان کنز في مكان مبهم » والترجي : ما يكون في الممكنات التي يمكن أن‎ 
5 
.  فسوی« الاية (رعی) من‎ )۲( 
. الاي (۳۲) من وأهود ع‎ )4١ 


سم ۱۸۸ ےہ 


لبج 
EF‏ 


رم 
2 لاو ی 
م دنن 9وہ 


ر ص ) الفصل الثالث في الاشتقاق 


و هو : 7 لفظ إلى لفظ اخر نو افقته له فى حروفه الأصلية ومناسبته في المعنى › 
ولا بد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف : أو حرکة. أو کلهما أو بزيادة 
أحدهما , أو نقصانه » أو نقصات الآخر , أو بزيادته › أو نقصانه بزيادة الآخر 
ونقصانه . أو بزيادتهما ء أو نقصانہما نحو : كاذب . ونصر ء وضارب . وحف : 
وضرب على مذهب الکوفیین وغلی.و ومسلمات : وحذر» وعاد . ول 
واضرب » رخاف وعذ , وکال » وإزم . 





حو 


ش = لما فرغ من الفصل الثاني : شرع في الفصل الثالث وهو : الاشتقاق فقال : 
وهو - أي : الاشتقاق - رد لفظ إلى لفظ اخر أعم من أن يكون اما أو فعلا ١‏ لينطية 
على مذهب البصريين والكوفيين في کون الفعل مشتقا من المصدر وعكسه ؛ فإلّه لو قال : 

١ HS 3 : 2 ۲‏ ۳ 
الكوفيين . 
١‏ لوافقته له في حروفه الأصلية ؛ احترز به عن الکلمات التي توافق كلمة أخرى 
في معناه » لا في حروفه ك : و ا حیس » و «المنع » . 
قوله  :‏ ومناسبته في المعنى » ليخرج عنه مثل [ الذهب مع الذهاب ] " فإنه يو فقه 
في حروفه الاصلية ولكن غير مناسب له في المعنى . 


قوله : « ولابدٌ من تغيير » أي : بحس ب المعنى واللفظ تحقیقا أو تقديرا . فلا ینعقد 


)۱( انظر في حد الاشتقاق وأنواعه : نزهة الطرف في علم الصرف ( ص ١‏ ) » شذا العرف ( ص 
۸ ) مسائل خلافية في الحو ( 1۸ - 14 ) المدخل إلى علم النحو والصرف ( اه - ۲۱ ) . 

(۲) من عبارة : و فعل إلى اسم .. ١‏ إلى هنا في هامش (م ‏ . 

)٣(‏ ما بین المعقوقتین من :کلام الأصفهاني في شرح اختصر « بیان ا ختصر » ( ۲٤١/١‏ ) آما اك حود 


في نسخه وع ) فغير مقروء . 


نس ۱۸۹ تس 


بنحو ملك » مفردا وجمعا فان التغییر بحسب العنی تحقیق » وبحسب اللفظ تقدیر ء ولا 
بنحو و الحلب » و « الب » فان التغییر بحسب العنی غير متحقق . 


وأركان الاشتقاق أربعة + - 


الأول : لفظ موضوع لعتی . 

والثاني : لفظ آخر له نسبه إلى اللفظ الأول . 

والثالت : مشاركة بين اللفظین في الحروف الاصلية والعنی . 

والرابع : تغییر بزيادة أو نقصان » و جعله ۰ بعض أهل العربية خمسة عشر ق 
ذکرها الصنف . 


قوله : « بزيادة أو نقصان حرف [ أو حركة ع ' » أو كليهما ) يتناو ل سته منہا ؛ 
فان قوله : « بزيادة » مضاف إلى حرف » أو حرکت أو كلما : 

وكذلك قوله : « أو نقصان » مضاف إلى حرف » أو حركة » أو کلهما : فتكون ستة . 

قوله : و أو بزيادة احد ما أو نقصانه » أو نقصان ال خر » يتناول أربعة مہا ؛ فان زيادة 
أحدهما وتقصانه يشمل زيادة الحرف 52 ' ونقصان ال رک وزيادة الحركة ونقصان 
الحرف . 

وقوله : ١‏ أو بزيادته » أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه » يتناول أربعة أخرى » فان 
قوله : « أو بزيادة 4 " تقديره : أو بزيادة أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه فيشمل 
الصورتين : زيادة ا حرف مع زيادة الحركة » ونقصانہا وزيادة ا حرکە مع زيادة ا خرف 
ونقصانه . وقوله : « أو نقصانه » تقديره : بنقصان آحدهما بزيادة الآخر ونقصانه فيشمل 
الصورتين : نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها ء ونقصان الحركة مع زيادة ا حرف 
و نقصانه . قوله : « او بزیادتہما أو نقصانیما ) هو صوره واحدة وهي : زيادة ا حرف 


(۱) اخر الورقة ( ۳۵ ) من «م 4 . 

(۲) انظر الکاشف عن ا حصول للأصفهاني ( ۳۲۷/۱۵3/۱ ) . 

(۲) ساقط من «م » والشت من الهاج . 

. إلى هنا انی الستط من نسخة : س ولا زلا في ورفة ز۱۳) مہا‎ )٤( 
. س » « بزيادة » واشت هو الصحیح‎ ١ في « م » و‎ )۵( 


۹۹ 


والخركة و تقصانهما . 


امٹلتہا : 


7 الأول : زيادة حرف فقط نحو : « كاذب » من و الكذب ٠‏ وزيدت الألف بعد 
الكاف . 
٭ہ الثاني : زيادة ار كة خو : « نصر » من « النصر » زيدت حر که الماد . 
٭ الثالث : زيادة ا حرف وا حرکه جمیعا بحو : « ضارب » من ( الضرّب | زیدت 
الألف بعد الضاد » وحركة الراء . 
تچ الرابع : نقصان ارف نحو ( حف U‏ من « ا خوف » نقصت الواو . 
الجامس ° : نقصان اخحرکة نحو « ضرب ) من « ضرب » على مدهب 
الکوفیین - نقصت حركة الراء 
×× السادس : نقصان الحرف والحر كه جميعا نحو : ( غلى ؛ من ( العَلَيَانَ ) نقصت 
اللون » وحر که الیاء . 
السابع : زيادة ارف ونقصانه نحو : : مسلمات ) زيدت فيه الألف و العاء 
ونقصت عنبا التاء التي في الواحد . ۱ 
7 الثامن : زيادة الحركة ونقصانها نحو : « حدر ) من ( الحذر ) نقصت فتحة الذال ؛ 
وزیدت کسرتها . 


پا 


به التاسع : زيادة ال حرف و نقصان الحركة مثل : « عاد » بالتشدید من « العدد » 
زیدت الألف بعد العين 1 و تمصت حر که الال الأو“ لا دغام 


٭ العاشر : زيادة الحركة ونقصان ا حرف نحو : « لب » من « الثبات » زیدت ح رکة 
التاء » ونقصت الالف ۱ 





(() ورد هنا فی وس »و « الراء ۷ . 
(؟) في وس ) : و والخامس 6 . 
(۳) في وس » : و الباء » . 


(؛( في وم۱ : «الأول». 


ل ١931‏ سم 


# الحادي عشر : زيادة ا حرف مع زيادة الحركة ونقصانها نحو : 


۶ 
| ٭! 


( ال را ) ريدت ا نفک 
صر سب ر2 


. 0 0 ) 
)0 ا خوف ا زیدت حر که الفاء ز | حدفت ] ال 


« الوعد | نقصت الواو مع نقصان حرکته » وزيادة كسرة العين . 


٭ الثاني عشر : زيادة اف رکه مع زيادة ا حرف ونقصانه نحو : 


)١( 


للوصل » وحركة الراء 


22 


« ات ب ) م 


3 ونقصت حراكة الضاد ۲ 


ب( حاف ) م 
پا 


# الثالث عشر : نقصان ا حرف مع زيادة الحركة ونقصانها نحو : «عذ » من 


ج الرابع عشر : نقصاك الخركة مع ريادة ا حرف و تمصانه عو : ١‏ کال ) من 


0 1 ضس 3 ۱ 8 ۹2 زگ ا 
) الکلال ) نقصت حركة اللام الاولى للا دغام ؛ ونقصت الالف التي بين اللامين ع 


سی 
س‫ 


وزيدت الالف قبل اللامين . 


# الخامس عشر : زيادة ا حرف والحرکة ونقصانہما نحو : 


J)‏ ارم 1 [ من 


2 30 : سے |( : 0 : ۲ 
« الرمي ٠ع‏ ' زیدت أهمزة للوصل وحركة الم و تمصت اليا وحركة الراء . 


مډ مډ ب 





(1) 
030 
(۲) 
و‎ 
)٥( 
(0) 


في اہ ام ہ و الواو » . 
ساقط من « م١‏ و ١‏ س + وا ‌بت هو الصحيح . 
في ١‏ م١‏ و «س ٢‏ : «ونقصت » وهذا خطا ء لأن الألف زيدت في و خاف » . 
من عبارة : « الأولى للادغام .. » إلى هنا في هامش وم . 
ما بين المعقوفتين زيادة نم ترد في النسختین . 


في ۶ م4 : 


و العاء و ۔ 


س ١۱۹۲‏ د 


[ احکاه الاشتقاق ۲۲ 


الأولى : شرط الشتق : صدق أصله . 

خلافاً لأني على . وابنه , فإنّهما قالا بعالیّة الله - تعالى - دون علمه وعلّلاھا 
به فيا . 

لا : أن الأصل جزژه فلا يوجد بدو نه . 

ش - لما فرغ من تعریف الاشتقاق ء وبیان أقسام الشتق : ذکر احکام الشتق في 
ثلاث مسائل : 

2 السالة الأول : 

شرط صدق الشتق : صدق اصله أي : صذق الشتق منه . 

خلافاً لأبي على" ' الب وابنه أبي هاشم فنّهما قالا بعالية الله - تعالى - دون علمه 
فإن العام مپشسق من العلم . ثم إنّهما بطلقان على الله - تعالی - العام » وینکران حصول 
لعلم له تعالى . واشار الصنف بقوله : ( وعللاها به فينا ) إلى أنّهما يثبتان العاميّة التي 
هي معللة بالهلم دون علته التي هي العلم » لأنّهما عللا العايّة فينا أي : في غير الله 
تعالى بالعلم واثبتا العالميّة في الله - تعالى - بدون العلم . 

والدّليل على أنَّ صدق المشتق مشروط بصدق أصله - أي : الشتق منه - : ان 
الأصل أي : المشتق منه جزء للمشتق فان المشتق دال على ذات قام بها الشتق 


(۱) زيادة ۸ ترد في النسختین . 

)١(‏ هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران الجبالي أبو علي , المتكلم الأصولي 
من کبار المعتزلة واليه تنسب الطائفة اطبائية كانت ولادته عام ( ۲۳۵ ه ) ووفاته في عام 
(۳۰۳ هم انظر في ترجمته : وفيات الأعيان ( 717/4 ) » لسان الميزان ( ۲۷۱/٥‏ ) شذرات 
الذمب ( ۲۱/۲  )‏ مفتاح السعادة ( ١58/5‏ ) . 


تك ۱۹۳ كك 


( رگ o oy‏ بے ۱ ۲ 1 نع 
مسةك ± فان الئ م دال على دات قام مہ العلم 5 فالعلم الذي هو اصل جر ع من انعانم 


٢ 
والکل لا یصدق بدون ار‎ 


ص - الثانية : شرط كونه . 





دواع أصله - خلافاً لابن سہناء وی 
هاشم - ؛ لأنه يصدق نفيه عند زو اله فلا يصدق إيجابه . 

قيل : مطلقتان ‏ فلا تناقضات . 

قلنا : مزقتان با ال ؛ لأنَّ هل العرف يرفع أحدهما بالآخر . 

وعورض بو حوه : 

الأول : أن الضارب من له الضرب وهو آعم من الاضي . ورد ب ۰ یه 
أعم من المستقبل - أيضا - وهو مجاز اتفاقاً . 

الثاني : أن الحاۃ 
المستقبل - أیضا - 

الثالث : أنه لو شرط ۸ يكن ا حکلم ونحوہ حقيقة . وأجيب ب : له لا تعدّر 
اجقا ع أجزائه اکفی ۳ جزء . 

الرابع : أت المؤمن یلق حالة اخلو عن مفهومه . وأجيب ب : أله جاز وال 
لأطلق الکافر على آکابر الصحابة - رضي الله عنهم - 7 حقيقة +" 








ل النعت الماضي : وعورض ب : 








(۱) آخر الورقة )۳٩(‏ من «م ‏ . 

(۲) بين الاصفهاني في الکاشف ( ۹4/۱ب و 95ب ) أن هذه المسألة ذات جانبين ون جانب 
كلامي لاعلاقة له باصول الفقه - وهذا هو الأهم - . والجانب الثاني هو : هل تعتبر العلية 
الصادقة على الله جل وعلا جارية على قواعد الاشتقاق اللغوي عند الخصم أو أن ذلك ما لا 
يسلمه ؟ فان سلم ا خصم بان الأسماء المذكورة مشتقة جارية على قواعد الاشتقاق : قامت الحجة 
عليه بان لله علما وأنه عالم بالعلم وسقط ما يدعيه . 

(۲) ساقط من وم » والیت من المتباج بشرح الأسنوي ر ۲۰۹/۱ 


١58 ل‎ 


7 2 0 ۳ اة أي ماع امشتق 
خلافا للنے أن عا ب سنا مان هاما 
دما بح ایب کي ك ع وي 
, ۱ ۱ كح 
لا 5 الشتق بصدیف رهه عند و الشتق هنك » وہ صدق نصيه جح لا لس گی 
۰( 
باعابه 


اما أنه « یصدق نفیه عند زوال الشتق منه © : فلانه بعد انقضاء الضرب بصدق عليه 


تم ۱ 7 ۱ ل لمن 


نه ليس بضارب في الحال فيصدق ابه لیس بضارب ؛ لان فولنا : « ليس بضارب ‏ جزء 


8 9( 8 8 ۱ زر بمج 
لقولنا : « ليس بضارب في ا حال » و متی صدی الكل صدق الجزع فيصدق أنه ليس 


ما أنّه « إذا صدق نفیه فلا يصدق إيجابه » وهو أنه ضارب ؛ لانهما متناقضان فاذا 


صدق احد النقيضين لا یصدق الاخر . 


قيل : قولنا : « لیس بضارب » وفولنا : و ضارب » مطلقتان" " فلا یتناقضان ؛ لا 
عرفت أن الطلق لا یکون نقیضاً للمطلق' . 
أجاب الصنف ب : أنَّا لا تسلم أَنّهما مطلقتان » بل هما مؤقتتان في الخال عرفا ؛ 

رن هذا هو مذهب الجمهور انظر الكاشف ( ۹۷/۱/ب ) ء تباية السول ( ۲۰۵/۱ ) ا حصول 
ر ارق ۳۳۹/۱ ٠)‏ الاہاج ( ۲۲۹/١‏ )2 الاحکام للامدي ( 04/١‏ ) . 

(؟) هو : الحسين بن عبد الله بن سيناء آبو على المعروف بالشيخ والرئيس توفي عام ( 4۲۸ ه ) 
انظر ترجمته فی البداية والنباية ( ٤۲/١١‏ ) > مراة الجنان ر ۷/۳ ). 

(۲) انظر ا حصول ( 6۳۲۹/۱/۱ ء الكاشف ( ۹۷/۱/ب ) حيث قال الأصفهاني فيه : في النقل 
عن ابن سيناء وعن أبي هاشم في هذه المسألة نظر ‏ والاحكام للامدي ( ۰4/۱ ) وقد حكى 
فيه مذهيا ثالثاً فی المسألة . 

. 4 من و اس‎ )١7( آخر الورقة‎ )٤( 

() أي : بعد انقضاء الضرب - مثلا - يصدق عليه أنه ليس بضارب » وإذا صدق ذلك : وجب 
أن لا يصدق عليه أنه ضارب . 

(5) لي شصس©) «ومع). 

)۷( أي : لم يتحد وقت الحكم فيهما . 

. عبارة « م » : « أن الطلقة لا تكون نقیضاً للمطلقة ؛‎ (A) 


ا ل ۱۵ 


فإن أهل العرف ترفع أحدھا بالأخرى قله يرفع ضاربه بلیس ضارب في العرف » فلو 
مم يكونا مؤقتین با حال لما صح رفع أحدهما بالأخرى . 

وفيه نظر ؛ فإن لقائل أن يقول : لا نسلّم أن + ليس بضارب » جزء لقولنا : و لی 
بضارب في الحال » فان قولنا  :‏ ضارب في ا حال ٠‏ أخص من ١‏ ضارب ؛ فسلب الم 
لا يكون لازما لسلب الأخص ؛ لأن سلب الأعه احص من سلب الأخص » والأخص 
لا یکون لاز ما للأعم . 

فإن قيل : قوله : « في الخال ؛ ليس متعلقاً بقولنا : « ضارب » حتى یکون و ضارب 
في الحال » أخص من « ضارب » ویلزم ما ذكرتم ؛ بل ١‏ في ا حال » متعلق ب « لیس » 
فیکون معنى قولنا : ؛ ليس بضارب في الخال 4 : ليس في ا حال ضارب فيكون السلب 
مقیداً بقوله : ١‏ في الحال ؛ فیکون أخص من قولنا : « ليس بضارب 4 لأن الل 
الأخص أخص من السلب الطلق » والاخص یستلزم الاعم . ۱ 

أجيب ب : أا لا نسلم أله يصدق بعد انقضاء الضرب أله ليس في الحال ضارب ؛ 
فائّه عين المتنازع [ فيه 7" . 

وأيضا لو كان قولنا : « ليس بضارب ) فوا : ١‏ ضارب ؛ م قتين بالحال : لكان 
الا یجاب الدي لا یصدق هو : قولنا : « ضارب في الحال 1 » وعدم صدق قونلا : 
( ضارب ف اخال » لا يقتضي عدم صدق قولنا : ٠‏ ضارب ہ ؛ لان عدم صدق قو لنا 
لا يقتضي عدم صدق الطلق . 

وعورض [ ب ٠]‏ ما ذكر في الدّليل على أن شرط کون المشتق حقيقة بقاء أصله 
بو جوه أربعة : 


۳[ 


۶ 2 ۳ 83 : ۹ ۰ 4 کو 
٭ الاول: ان الضارب من له الضرب وهو اعم من قولنا: من له الضرب في الحال [أو] 


1١54‏ له 


ے7 u‏ 2 ۳ إا > وہ ٢‏ : 3 
ف الاضي ؛ لا نه کن نیمه الپما :مورد القسمة مشترك بين المسمين فالذي 


ورد ب : أن من له الضرب آعم من قولنا : من له الضرب فى المستقبل فإنّه کا 
کن تقسيمة إلى الخال والمستقبل » فان كان انقسامه إلى ا حال والماضي يقتضي كونه 
حقيقة في الماضي يكون انقسامه إلى المستقبل والحال يقتضي كونه حقيقة في المستقبل ء 
لکن هو مجاز في المستقبل بالاتفاق فيكون محازا في الماضي - أيضا - 

٭ الوجه الثاني : النحاة منعوا عمل اللّعت أي : اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي ”9 
ول یکن معرفاً باللام» وهذا الاتفاق يدل على هم استعملوه ععنی الماضى ٠‏ والأصل 
في الاستعمال الحقيقة . 

وئوقض هذا ب : أَنّهِم أعملوا النّعت المستقبل بالاتفاق » وهذا الاتفاق يدل على انبم 
استعملوه بمعنى المستقبل » فلو دل هذا الإجماع على كونه ۰ " حقيقة : لزم أن یکون 
حقيقة بمعنى المستقبل - أيضا - وهو باطل بالاتفاق . 

# الوجه الثالث : لو كان بقاء الشتق منه" " شرطاً فی کون المشتق حقيقة لم يكن 
التکلم و حوه حقيقة » وذلك لان مصادر التکلم و وه سبب له لا تجتمم اجزاژها 8 
الوجوه » بل ینقضی ویتحدد و حینتذ لم يوجد الشتق منه » فلو كان بقاء الشتق منه شرطا 
في کون الشتق حقیقة لزم أن لا يكون التکلم ونحوه حقيقة أصلاً . 


۳ 2 
ار 


وأجيب ب : نه لما تعذر اجعا ع اجر ائه اکتفی باخر جرع من فالشتی اما یک ن 


ر( 8 
حقيقة في نحو التکلم عند وجود آخر جزء من المصادر . 


واخاصل : ان مصادر المشتق على قسمين : 


| 
f ۱‏ ۱ * عو 1 
0 4 ےو [ ي ك ھامش دم نے 


ز۲) كقولك : « مررت برجل ضارب زيد امس ٠»‏ . 


۳۳ 1 ١ 
انعر ایرفه ( ۲۷ ) من رمل‎ ۲ ( 


ر 


+ أحدهما : ما يكن أن یو جحد أجزاء مدنو له معا 
فبقاء الأاصل شرط في القسم الأول . 


وبقاء اخزء في القسم الثاني . 


2< 3 5 ما ما - ٤‏ . ۱ 5 سیر 

الو جه الرابع : ال المومن ١‏ يطلق حقيقة حاله خلوہ عن مصهوم الايمان” ۱ کان 
الاعان عبارة عن التصدیق اخصو ص 3 او عن القو ل اللسانی 4 او عن الا عمال 3 او عن 
مجموع الامرین الاولین » أو عن مجموع الامور الثلاثة » فاطلاقه حالة خلوّه عن الايمان 
إما بطريق الحقيقة » أو بطريق المحاز » والاصل عام المحاز فيتعين أن يكون بطريق الحقيقة . 


وأجيب عنه - بان إطلاق المومن حالة حلوه عن الايمان عل بطر یق اجاز 0 لأنه 
لو كان بطريق الحقيقة : لكان مطر دا ؛ لان من لوازم ا حقیقة الاطراد » واللازم باطل ء 
لانه لو كان مطردا لاطلق الكافر على أكابر الصّحابة باعتبار کفر سا 


ہا 1 
ہی 5 pe‏ کالك ۰ 


۱ ۱ 2 ہے (2) ۱ 
ونم ` درا ا یی را ا 
و گبه نظر فان الاطراد اا يلر م ادا ١‏ 2 »حمق من من الت - 


ص - الثالثة : اسم الفاعل لا یشتق لشيء والفعل قائم بغیره ؛ للاستقراء . 
قالت العتزلة : اللہ - تعالى - متکلم بکلام يخلقه في جسم » کا أنه اخالق » 
والخلق هو اخلوق . 
فلا : الخلق هو التاثیر . 
قالوا : إن قدم : قدم العام » والا : افتقر إلى خلق اخر و تسا 








وما 
(۱) ساقط م لاخ ! . 
(۲) اي لفظ ہ الموم. ا 


بیان دلا 1 أن ایو حد منا ادا نام بصدی عليه أنه موم ولا بصدی عليه الايمان 8 تلك الال ۲ 
7( لفظ « عليه » في هامش و م ‏ . 


۹٩۸ ۔ے‎ 


قلنا : هر نسبه فلم حتت إلى تاثیر اخر . 
- المسالة الغالثة : 


0 


۱ نیم TT‏ 00 موه 
للاستقراء ؛ فا نا استقر انا مواقم استعمال اساء انفاعلن فلم نعثر على موقع اشْتى اسم القاعا 
3 3 7 سل ۱ تس 
1 و 


له و يكن - يعنى المشتق منه -- قائما به 


5١ 


دو ے رر ا 1 i‏ )| عت 1 ۱ ۹ 
قالت المعتزلة : الله - تعا ی - [ يقال ] : أنه متكلم » والتکلم اسم فاعل مشتق 
من الکلام ء والكلام الذي هو مشتق منه قائم بغيره ء فاه متكلم بکلام یخلقه في جسم : 
کیا أنه تعال حالق »الق الذي هو مشتق منه لیس بقائم به ؛ لاد الخلق هو احلوی ‏ 


١ 0‏ اع ۳ 2 0 5 
واخخلوىق غير ائم به ؛ لانه تعالى ليس محلا للمخلوقات . 


قلنا : الخلق غير ا خلوق » فالّه هو التاثير و هو القاتم به تعالى . 

قالوا : لو كان الخلق غير ا خلوق : لا يخلوا إِمّا أن يكون قديا أو حادثاً » فان كان 
هد ما یلزم قدم العام و هو باطل . وان كان حادنا : افتمر إلى خلق - اي : تاثير - اخحر 
و تسلسا 


مد * 


۲ £ س 
مرو ور . ے کے 7 لح ےت ۱ 7 لے ۱ 


(۱) هذا مذهب جمهور الاصولیین انظر الابباج (587/1) > وا حصول ( ۳۳۶۰/۱/۱ )۰ نباية 
السول ( ۲۱۲/۱ . 
250 از من 3 یسل ۱۹ 


(۳) انظر ا حصول ( ۳۶۲/۱۵3/۱ . 


ل ١58‏ س 


رتم 
جس لضب لئ 
لے جن یزرو کسی 


( ص ) : اافصل الرابع في الترادف 





وهو : : توالي الألفاظ الفر ن۵ 1۳۹ قل مس ي و ا سجل باعتبار و احد کا لانسان 
والبشر › والتأكيد يقوي الأول ع والتابع وحدہ لأ یفید . 





س الفصل الرابع 

في بيان الألفاظ الترادفة وأحكامها » والت وكيد » والتابم 

والترادف وهو : توالي الألفاظ الفردة الذّالة على مسمى واحد باعتبار واحد" 

فقوله : « توالي الألفاظ » يتناول الترادف وغيره من توالي الألفاظ المركبة والمتباينة » 
وتوالی لو كد والتأكيد 2 والمتبوع والتابع . 


وقوله : « الفردة » احترز به عن توالي المركبة كتوالي « الحد "© و و الرسم )ا 


(۱) زيادة مناسية لم ترد في النسختین . 

(؟) الترادف في اللغة ماخوذ من الرديف وهو : ركوب اثنين على دابة واحدة » وفي الاصطلاح 
ما قاله المصنف . انظر التعريفات ( ص 5ه ). 

(۳) الحد في اللغة : المنع ومنه سمي البواب حدادا ؛ لأنه هنم من يدخل الدار . وفي الاصطلاح : 
الوصف ا حیط بموصوفه وهو قسمان تام وناقص ‏ فالحد التام ما يتركب من اجنس والفصل 
لقرییین كتعريف الانسان ب « الحيوان الناطق » والحد الناقص : ما يكون بالفصل القریب وحده 
و به وبالجنس البعيد كتعريف الانسان ب : و الناطق » أو و الجسم الناطق » وانظر الصحاح 
41۲/١ (‏ ) ء المصباح التیر ر ١١14/١‏ ) ء الكافية فی الحدل ( ص * ) الحدود (ص ۲۳ ) 
العدة ( ٠ ) ۷٤/١‏ التعريفات ( ص 25 ) . 

(4) ينعسم إلى رسم تام ورسم ناقص فالرسم التام هو : ما يتر كب من الجنس القريب والخاصة 
كتعريف الانسان ب : « الحيوان الضاحك » والرسم الناقص : ما یکون بالخاصة وحدها أو بها 
وبا لجنس البعيد كتعريف الانسان ب ه الضاحك » او ب ١‏ الجسم الضاحك » أو بعرضيات تختص 
جملتها بحقیقة واحدة مثل : تعريف الانسان ب : ١‏ أنه ماش = 


س ١٠۸٢‏ ہہ 


نحو : قولنا : « ال ان ناطق 4 و زا لحیوان الضاحك 4 . 
فو 2 ف * و 


وقوله : ١‏ الدَالة على مسمی واحد » احترز به عن توالي الالفاظ الفردة الدَالة على 
مسميات كتوالي الأنفاظ انتباينة نحو : « الانسات ) و « الفرس ١‏ . 
وقوله : « باعتبار واحد » احترز به عن توالي الألفاظ المفردة الدّالة على مسمى 


رن ۱ 0 9 
واحد ‏ لکن باعتبارین کہ : « السيف ؛ و « الصارم » و و الهند » و « الناطق » 


٦ الفصيح‎ 0 ۲ 


زر 933 (( 
واحترز به عن توالي لفظين مفردين دالين على مسمی واحد لکن أحدهما بطريق 
الحقيقة والآخر بطريق المجاز >الأسد والشجاع . 


والترادف مشعمل على توالی ' الألفاظ المفردة الْدَالةَ على مسمی واحد باعتبار واحد 


)٤( 0 ¢‏ ر3) 
8 5 س تت 8 ۳ ۱ ۹ ات 5 5 5 . ٠‏ 


رین م ۱ ۔ ۱ ۱ 
والواجب ؛ٴ وبحسب العرف او البعض بحسب اصل اللغة والبعض بحسب العرف ك : 
٤ 2 4‏ 7 
J)‏ الا سد والسبع ( او بحسب لغتن حتلفتن کہ :)ل الله و حداي بالغارسية 4 . 
وفرق بین التّرادف والّا كيد فان المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت أصلا » 
۱ 2 ۸ ۱ سے 2 ےرم ۶ 3 
وال كد لا يفيد د عين ۲" فائدة الو كد ؛ فان التا كيد يقوي الاول 


= على قدميه مستقم القامة عريض الأظفا رہ انظر تنقيح الفصول (ص )۱١‏ التعريفات (ص ۱۱۱). 

,۱) من قوله : و احترز به إلى هنا في هامش وم 

(۲) لفظ « واحد ‏ في هامش ۱ م 4 . 

(۳) عبارة « س » : « یشتمل توالي ٢‏ . 

(4) اخر الورقة (۳۸) من «م 4 . 

(ه) فإن الانسان یطلق رجلا كان أو امرأة و کذلك البشر يطلق - آیضا - على الواحد يدل عليه 
قوله تعا لی : ظ ماھنذادٹرا . 

(٦٦‏ « الفرض ١‏ و ١‏ الو اجب ؛ مترادفان عند الحمهور . اما عند الحنفية ورواية للامام ا مد فالفرض 
مغاير للواجب . وقد سبق بیان ذلك . 

(۷) لفظ و خداي » مطموس في ۱ ) . 

(۸) في اللسختین ١‏ ثمير : واشت هو الصحيح . 

(5) انظر في هذا الفرق انحصول ( ١/ق۸/۱٣۳)‏ > نہایة السول ( ا 


نس ۲۰۱ سس 


Fe 
رب ہے‎ ۰ f ۲ f ۲ 8031 اكت‎ 
شيعلا لیعلان » : ان ال تاب لا يفيد‎ ١ : الفرق بين « المت أده التأبع ) نا‎ 
والعری ہین سر ادش ) 4 ال بع كمو (( صي مقلاب ) 9 0 ل یف‎ 


وحده ولا ينفرد بالذكر والتابع وا لنبوع لفظان يكون الأول منہما موضوعا لعنی والثاني 


۲ ۱ ۱ = اللي ol.‏ ار 20 
يتبعه ولا ینفرد » ویکون عل زنة الأول نحو : « عطشان نطشان » و « حسن « 
9( 
بسن | 


)١(‏ آخر الورقة (۱۶) من ١‏ س». 
(۲) راجع حاشية البناني على شرح الحلي على جع الجوامع ( 190/١‏ ). 


لذ ۲۰۲ لم 


[ أحكام الترادف 0 


وأحكام الترادف والتوكيد في أربع مسائل : الثلاث الاول في احکام الترادف 
الرابعة 2 فى التو كيد 
را حر هه "سم سب :| 


2 رک 


جال البديع . 


سس م المسالة الاول : 


سیب التر ادف والداعي ال وضع الالفاظ التر ادفه ہے 

الاسمان الترادفان : ما أن يحصلا من واضمین : بان یکون آحد الواضعین وضع أحد 
الاسمن لعنی 3 وواضع آخر وضع اما ۳۹ لذلك ا معنى و اشتهر الو ضعان و التیسا گس 
۲ یتمیز احد الو ضعین عن الا خر . 

كال امام : ویشبه آن یکون هو السب الا کتری ل ۱ 

1 )1( ۱ و 1 2 !ا (۷) . ۱ ا 

أو من واضع واحد ؛ لتكثير الوسائل والتوسع في مجال مدیم ؛ فانه قد تع 

5 ی ار 8 ہ (۸) 1 _ (۹) 

وزن البیت وقافیته مع اسم الشيء ویصح مع الاسم الاخر َء وقد حصل [ رعاية ] 


(۱) زيادة مناسبة لم ترد في النسختین . 

(۲) في ع٤‏ والرابع ٤‏ . 

. © والتوسیح‎ ١ : في لم‎ (٢( 

ر؛٤)‏ لفظ « هو » في هامش ۲( م » . 

. ) ۳۵۰۱/۱ 3/۱ ( انظر احصول‎ 25١ 

. في اللسختین ( ومن ) والیت هو الناسب ل ا مسقه‎ )٦( 
۱ والتوسيع 1 وال 5 هو ١ہ حيح‎ J یی 1 3 4 و لاس ا‎ (¥) 
. 1 عبارة 2 س : 8 مع اسم أخخر‎ )۸( 


() في النسختين : « غاية » و المثبت هو المناسب . 


نت ۲۰۲ تب 


۱ 3 ر2‎ ۱ )١( 
+ سے ع ا ۱ أذ‎ ۳۹ ۱ 
السجم 1 + المقلو ب 1 وا ججنس 3 و سائر اصناف البديع مع اسم ولا تحص مع اسچ‎ | 


)۲( 6 ۰ ۱ 0 1 


اص - الثانية : أنه خلاف الأصل . لأنه تعريف اللمعرّف , ومحوج إلى حفظ 
الك" 
ش - السالة الثانية : 


نه حلاف الأصا”) ؛ لاله تعريف المعرّف وهو خلاف الأصل ؛ ومحوج إلى حفظ 
الكل ؛ لاحتال أن يكون المعلوم لكل واحد من المتخاطبين غير الاسم الذي يعلمه الآخر » 
فعند التخاطب لا يعلم كل واحد منہما مراد الآخر فيحتاج كل واحد منہما إلى حفظ 
الک )2 ۱ : 


14 <۴ ےد‎ 
r توب‎ n 


ص - الثالثة : اللّفظ يقوم بدل مرادفه من لغته ؛ إذ الت ركيب يتعلّق بالعنی 
دون اللفظ . 


ش - السالة الثالثة : 
ae (O),‏ 8 1 ۱ ۲ 
اختلفوا 1 8 1 7 هل يمع كل من المترادفين مقام الا خر ؟ 


(۱) سافط من ۱ م ‏ . 

9؟) انظر احصول ( ۳۵۰/۱۵8/۱ . 

)۳( ما بين العقوفتین لم يرد فی نسخة وم » کالعادة حيث إنها تورد نص المهاج بخلاف نسحه 
س - واوردته من المنهاج بشرح الاسنوي ( ۲۱۷/۱ ). 

(6) اي : خلاف الراجح فإذا ورد لفظ وتردد بين أن یکون مترادفا وان يكون غير مترادف مله 
على عدم الترادف وهذا أولى من حمله على الترادف . 

(ه) اي : تاج کل واحد منهما إلى حفظ تلك الالفاظ حذرا عن هذا ا حدور فتزداد المشقة راجع 
احصول ( ۳۵۱/۱۵3/۱ . 


)1۹ ساقط من ۱ م ب . 


س ۲۰6 بت 


۳ _ ۱ 

ومنهم من منع مطلقا . 

واعتار الصلّف : أن أحد الترادفين يقوم مقام الاخر إذا كان من لفته ۲ ؛ اذ 
الت ركيب یتعلق بالعنی دون اللفظ ‏ ومعنی كل من الترادفین هو بعينه معنی الآخر 
بالضرورة والعنی : لا يصح أن يضم إلى معنى - حینا یکون مدلولاً لأحد الترادفین - 
لاب وأن تبقی تلك الصحّة حال کونه مدلولاً للمرادف الاخر ؛ لأن صحة الضٌم من 
عوارض العنی » لا من عوارض اللفظ . 

اعترض الامام ب : أن صحَة [ الضم ٣‏ قد تکون من عوارض الألفاظ + فان 

واعترض الامام ب : ان صحه [ الضم ] من عوارض ( ف 
المعنى الذي يعبر عنه في العربية بلفظ « مِنْ » يعبر عنه بالفارسية بلفظ انحر فاذا قلت : 
« حرجت من الدار » استقام الکلام » ولو آبدلت « مِنْ » بمرادفها من الفارسية لم بجز . 

فهذا الامتناغ ما جاء لا من قبیل الألفاظ . 

إذا عقل هذا في لغتين فلم لا يجوز مثله في لغة واحدة ؟ ٠‏ 

* وأجيب عنه : أولا ب : أنا لا نسلم أنه لو أبدل لفظة ‏ من » بمرادفها من الفارسية 
مم جز . 

٭ وثانيا : بالفرق بين المترادفين من لغتين ؛ والمترادفين من لغة واحدة : 

لا يجوز أن یقوم كل واحد من المترادفين بدل الآخر إذا كانا من لغتين ؛ لوجود ا ائع 
وهو : اختلاط اللغتين المستلزم لضم « مهمل » إلى « مستعمل » باعتبار كل من اللغتين 
فان لفظ إحدى اللغتین باللية إلى الا حری مهمل . 


)١(‏ ذهب إلى هذا الرأي ابن الحاحب فانظر مختصر ابن الحاجب مع شرح الأصفهاني عليه 
( ۱1۸۰/۱ . 

(۲) ذهب إلى هدا الرأي الا مام الرازي فانظر ا حصول ( 3۱ )۵ . 

) وهذا هو اختیار القاضی البيضاوي راجع الأقوال السابقة في نباية السول ( ۲۱۹/۱ وما بعدها‎ )٣( 
.) 575/١ ( والکاشف ( ۱۰۹/۱ أ)ء جمع الجوامع بشرح الجلال‎ 

63 ما بين العقوفتین من اغحصول وهر الصحيح ؛ وورد في النسختين : « اللفظ ‏ . 

وه) انظر ا حصول ( 8/۱ ۳۵۲/۱ - ۳۹۳ ) . 


ص 1 


ويبوز أن يقوم کل منہما متام الاخر إذا کانا من لغة واحدة ؛ لعدم الانم وهو : 
اختلاط اللغتين . 


ص - الرابعة : الت وكيد : 
تقوية مدلول ما ذکر بلفظ ثان فامًا أن یو کد بنفسه مثل : قوله صلى الله عليه 
وسلم : و روا ۲ لأغزون قریشاً ) تلاثاً , أو بغيرة للمفر د کالتفس › والعين ع 


« وكلا » و « کلتا ا للمنى . وه كل » و ( اجمعین ) واخواته للجمع . أو للجملة 
کان » وجوازه ضروري : ووقرعه في اللغات معلوم . 


ش - السالة الرابعة : 
لا كان الیو کید قریبا من الرادف ذکره فی فصل الترادف في مسألة . 
والتوكيد : تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ان" . 


فإمًا أن ۳" يؤكد الشيء بنفسه مثل قوله صلی الله عليه وسلم : (والله 


04 0 7۰ 3 00 0 2 0 ۹ 0 42 )4( 
لاغزون قريشا والله لاغزون قریشا ‏ والله لاغزون قريشا )2 . 


)١(‏ الم يرد في 1مم). 
(۲) انظر التعريفات ( ص ۰۰ ) والكاشف ( ٠١١/١‏ ]) حيث زاد فيه عبارة « مستقل بالدلالة » . 
(م) آخر الورقة (59) من «م » . 

)٤(‏ الحديث أخرجه ابو داود في كتاب الأيمان والنذور . باب الاسٹٹاء في العين بعد السكوت. 
( ۰۸۹/۳ - ۵۹۰ ) حديث ( ۳۲۸١‏ ) عن عكرمة بهذا اللفظ ثم قال : « إن شاء الله » . 
قال ابو داود : وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن ساك عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم » وأحرجه البیہقی في كتاب الأيمان والنذور 
باب ا حالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة ( 1۷/۱۰ - ٥۸‏ ) » وقال ابن أبي حاتم 
في العلل ( 4/۲ ) عن هذا الحديث : « مرسل وهو اشبه » وقال الزركشي في العتبر ( ص 
۷ ) : « رواه ابو الحسن بن القطان صاحب ابن ماجة في علله من جهة الحسن بن قتيبة عن 
مسعر عن ماك عن عكرمة .. وقال : و هذا = 


لظ ۲۰ ہہ 


او توكيد بغیره إا للمفرد کہ : « النفس » و « العين » نحو : « جاء زید نفسه او 


عبنه ) . 


وإمّا للمثنّى وهو « كلا » و « کلتا » کقولك : ١‏ جاءنی الر جلان كلامما » او « جاءت 


المرأتان کلتاهما » . 
وإِمًا لك وهو : و كل : و (أجمعون » واخواته نحو : قوله تعالی : و فسج 
رم سےک و شھہ جع جات م (۱) 
الماک کلهم اعون ي 4 . 


9 ۱ 0 27+ € ۲۱( 
وإما للجملة نحو : قوله تعالى : ل انااد کر 4 ۱ 
۳ 5 4 
وجواز التوكيد'” بحسب العقل ضروري لاشكٌ فيه . 


(a), 1 ۱‏ 
ووفوع التاكيد في اللغات معلوم غير محتاج إلى بيان . 





> حديث حسن غريب » وقال ابن عدي : اسنده عبد الواحد - وهذا ضعيف - عن عكرمة 
عن ابن عباس » اه . وانظر نصب الراية ( ۳۰۲/۳ - ۳۰۳ ) . 

را الآية (۳۰) من و ا حجر » . 

۲۱( الاية ر من و احجر ‏ . 

وم في ۱م» : « التوالد » . 

) لأن التو کید يدل على شدة أهتام المائل بذلك الکلام . 

ات لان استقراء اللغات يدل عليه . 


رف 
ج(ی اي 
فا ن رزوی 


( ص ) : الفصل اخامس في الاشتراك 


وم ٠‏ أوجهين | 


ور - بعد تسلم القکسین - ٠:‏ بان المقصود بالوضع ستاو 
والثاني : أن الو جود بعلق على الواجب والمکن ‏ زو جود الشيء عينه . 
ور ۲ 3 7 ن الو جود زايد مشترك > ف 5 سل : فو قو عه لا : يقتضى وحوبه . 


وأحاله اخرون ؛ لأنه' " لا يفهم الغرض فيكون مفسدة . ونوقض با : أسماء 
الأجناس . 





واغتار : امکانه ۹ خواز أن يقع من واضعین ‏ او واحد لغرض الابپام حيث 
يصير التصرج سببا للمفسدة . 
ووقوعه للتردد في المراد من « القرء ) ونحوه ‏ ووقع في القران العظم مثل 
کک سه مقس ) کی مت سے ہے 
2 اہ دروع % نت وال ذاعسعس ‏ ن . 
ش = لما فرغ من الرادف : شرع في الفصل ا امس : في الاشتراك وفيه مس 
مسائل : 
» [ المسألة ' الأولى : اللفظ المشترك وهو : اللفظ الواحد الموضوع لعدَّة معان 
وضع أو . 
)0۱ في ۸۰ : «بانه . 
۱ سقطت الزيادة من النسختن . 
(۳) في السختین ١‏ اول » والمثبت هو الصحیح . وانظر شرح ا ختصر للأصفهاني « ۱۲۳/۱ ) 
واحصول ( ۳۵۹/۱ ) . 


سے A‏ بت 


فقوله : « اللفظ » كالجنس يعم الشترك وغیره . 

وقوله : « الواحد الموضوع لعدة معان » یخرج عنه الألفاظ امتباينة » والمتواطئة ء 
والمشككة ؛ لہا م توضع لعدّة معان [ بل لمعنی واحد اک وإن كان ذلك مشتر کا 
بين الأفراد . 

وقوله : « وضعاً ولا ۲۷ يخرج عنه الألفاظ المنقولة واحازية ؛ فإنها وان كانت 
موضوعة فلعدّة معان ولكن لا وضعا ول" 

والمشترك لا أن يكون واجبا ‏ أو ممتنعا ء أو مکنا غير واقع ؛ أو مکنا واقعاً فهذه 
الاحقالات : أربع . وقال بكل من هذه الأربع قائل 2 . 

وا ختار عند الصتف : الرابع . 

آما القائلون ب : « الوجوب » : فقد احتجوا بوجهين : 

« الأول : المعاني غير متناهية ؛ لا الأعداد أحد أنواع الوجودات وهي غير متناهية ء 
والألفاظ متناهية ؛ لأنها مركبة من الحروف المتناهية » وال رکب عن المتناهي متناه ء فإذا 
ورّعت الألفاظ المتناهية على المعاني غير المتناهية : لزم الاشتراك ؛ فإنَّه - حيقذ - يكون 
للفظ واحد معان متعدّدة . 

ورد هذا الوجه أولاً ب : منع المقدّمتين , فلا" لا نسلم أن المعاني غير متناهية ولا 
نسلّم أن الألفاظ متناهية . 


سے 


)۱( ما بين المعقوفتين زيادة « مناسبه » لم ترد في النسختن . 

(۲) فی النسختین « أول » والثبت هو الصحیح . 

(۴) في النسختین ؛ أول » والثبت هو الصحیح . 

ره قال الأصفهاني في شرح ال ختصر ( ١175/١‏ ) : «.. لافرق بين كونه ه مکنا » وبين کونه 
و واجبا » عند التحقيق وذلك لان الوجوب ها هنا هو الوجوب بالغير إذ لا معنى للوجوب 
بالذات أصلا » والمکن الواقع هو الواجب بالغير » لأن الممكن ما لم يجب صدوره عن الغير 
لا يقع فحیتذ لا فرق بینہما . وكذا بين « الممكن غير الواقع » و « المتنع » فتكون الاحتالات 
الأربعة راجعة إلى الوقوع وإلى عدمه . 

(ه) في النسختین « فانه » والمنتبي هو الناسب . 


۔ ۲۰۵۹ - 


0 


7 را Mu N‏ > 9 7 
نه بعل تسم " هقف شتا تقو : ال اقح د بالوضع : ما حصل في العمل و هو اسنات 


۶ الو جه الثاني : أن و الوجود » یطلق على « الواجب » و «الممكن) و « و جود 
کل شيء 0 عين ذلك الشيء › فالو جود الطلق على الواجب کن الو اجب » والوجود 


: "5" ہے ھ سے و - × د 
ہی حف واکٹر فیلز م الا شتر ال ۳ 


ورد ب : انا لا نسلم أن وجود كل شيء عينه » بل الوجود لکل شيء زائد علبه 
مشترك من حيث الفهوم . 

ون سُلم أن وجود کل شيء عینه حتی یکون لفط الوجود مشترکا بين حقائق مختلفة 
فلا نسلم ان وقو ع المشترك يقتضي و جوبه فان وقوع الشيء لا يستلزم و جوبه . 

آما القائلون باحالته : فقد احتجوا عل إحالته ب : أن المشترك لا یفهم الغرض فيكون 
الشترك مفسدة فیمتنم وقوعه . 

لو ۔ £ 4 2 _ (۱) 

ووقض ب : أسماء الاجناس ؛ فإنھا لا تفهم الغرض مع أنّها واقعة ٠‏ . 

والختار : إمكان المشترك » فإنَّه یکن أن يقم من واضعين بان يكون أحدهما وضع 
اللفظ ععنی نحو : لفظ و العين » فان أحد الواضعين قد وضعه - مثلا - لناظرق 
والواضع الآخر قد وضع هذا اللفظ لمعنى آخر کا أله وضع ؛ العين » للجارية . 

او يكون واضع واحد وضع لفظ المشترك لمعنى ثم هذا الواضع وضعه لمعنى آخر ؛ 


)۱( قال الأصفهاني في « بيان الختصر ( 171/١‏ ) - في توضيح ذلك : « لا نسلم أن اللفظ 
إذا کان مشت رکالم يفهم ا خاطب العنی الراد » لجواز أن یعرف مراد التکلم بالقرائن » 
وان سلمنا أنه لا يفهم الراد لکن لا نسلم أن القصود من الوضع في جميع الواضم هو 
المهم التفصيلي ؛ واز أن يكون التعريف الاجما لی مقصوداً في بعض الصور کا في أسماء 
الأجناس فإنّها تدل على ما وضعت له اجمالاً ولا تدل على تفاصيل ما تحتها ٠‏ اه . 

قلت : أسماء الأجناس مثل : الحيوان والإنسان . 


د 5١8‏ د 


لدي 7 يدل عل وفوع امشترك : التردد 5 اراد من ل القر ء 4 ولحوه 5 فا دا مع 
( القرء ) من عير فرینه یتر دد الذهن بين « الطهر ٢‏ و ( ایض ) ۱ و تردد الدهن علامه 
الاشتراك . ۱ 

۱ ۳ د مر مت ے (ا) 2 

ووقوع الشترك في القران کقوله تعالى  :‏ ثكللثة فروم # فان القرء مشترك 
بحن ( الطھر او J)‏ ا غیضصض / | وكذلك قوله تعالى : وال |ذاعسعس د 4 
بمعنى ( أقبل 4 و J)‏ أدبر 0 

ید عو 3 

ص - الثانية : أله خلاف الاصل . والا م يفهم مالم یستفسر . ولامتنع 
الاستدلال بالنصو ص 3 و لانه أقل بالاستقراء 3 ویتضمن مفسد ۵ السامع ؛ لأنه ریما 
م يفهم وهاب استفساره . أو استتکف ‏ أو فهم غير مراده وحكى لغيره فِيوٌدّي 

٠ 1‏ 3 6 عام 8 ع م (۷۲) 
إلى جهل عظم و ر اللافظ ] ؛ لانه قد يحوجه إلى العبث ويژدي إلى 
٤ . ۳‏ (۸) : 7 ہے E‏ 
الاضرار - أيضا - أو یعتمد" " فهمه فیضیع غرضه فیکون مرجوحا . 
ش - السالة الثانية : 





أن الاشتراك على خلاف الأصل ء ویعنی به : أن اللفظ متی دار بين الاشتراك 


(۱) اخر الورقة (4۰) من «م » . و بر سے مر 

)٢(‏ الاية (۲۳۲۸) من و البقرة 4 حيث قال سبحاند : 7 والمطلقدت ربص بانفسھن 
قرو 4. 

(۳) انظر الصحاح ( ۱4/۱ ) . 

. » الا ية (۱۷) من و التکویر‎ )٤( 

رم انظر الصحاح ( ۹٤۹/۳‏ ) . 
وأورد الصنف هذین الثالین » لان آحدهیا من الاسماء - وهو « القروء » - والاخر من 
الأفعال - وهو و عسعس ٠‏ - ء وأيضا : آحدها مجموع - وهو « قروء ؛ - والآخر مفرد - 
وهو ۱ عسعس ١‏ فبان من ذلك وقوع النوعين في القران العظم . 

(3) ساقط من وم» وهو من النباج بشرح الاسنوي ( ۲۲۷/۱ ) . 

(۷) في الباج بشرح الاسنوي ( 5848/١‏ ): « أو يؤدي ۱ . 

(۸) کذا فی المباج بشرح الاسنوي ( ۲۲۸/۱ )2 وورد في ۱2۱ : ويعتمد 2 . 


-_._- ۲۱۱ - ۱ 
فرخ ۸ « شرح اماج » 


وعدمه : كان الراجح عدم الاشتراك ؛ لالہ لو لم يكن الاصل عدم الاشتراك : لم یفهم 
اللفعظ المقصود ما م يستفسر . 


واللازم باطل ؛ فإنا نفهم کثیرا من العاني من الألفاظ الوضوعة ها من غير استفسار . 
بيان اللازمة : أله لو لم يكن الأصل عدم الاشتراك : لكان احتال الاشتراك مساوياً 


لا حتال الانفراد » ومر جو ی وعل التقديرين : م حصل الفهم حالة التخاطب من غير 


ولائّه لو لم يكن الاصل عدم الاشتراك : لامتنم الاستدلال بالتصوص. 

واللازم باطل بالضرورة . 

بیان الملاز مه : أنه لو م يكن الأصل عدم الاشتراك لم يكن الاشتراك مرجوحا 1 و ادا 
م يكن الاشتراك مرجو-! لم تفد الأدلة السمعية ظناً فضلا عن اليقين ء لاله - نحینعذ -- 
حتمل أن يقال : تلك الالفاظ مخ كة - بين ما ظهر لنا وبين غيرها وعلل هذا التقدیر 
حمل أن يكون الراد غير ما ظهر لنا » وحيعذ لا یقی اك بالقران والأخبار مفیدا 

ولان الألفاظ المشتركة أقل بالسبة إلى الألفاظ الفردة بالاستقراء والأقل”' ۲ على 
حلاف الأصز . 


ولان المشترك يتضمن مفسدة السامع ؛ لانه رعا لم يفهم مراد التکلم لتردد الذهن 
بين مفهوماته » وهاب استفساره › أو استنکف استفسارة . 


او فهم السامع عير مراد التکلم فیقع في الجهل » وربما حكاه لغيره فيو دي إلى جهل 


ویتضمن مفسدة اللافظ ؛ لاله إذا تلفظ باللفظ الشترك احتاج في تفسیره إلى أن یذ کره 


,)۱( عبارة : « س ؛ : « لاحتال انمر اد او راجحا ) . 

(۳۲( عبارة « س » : «وما هو آقل؛ . 

(۲) اخر الورقة ( ٠١‏ ) من « اس 0. 

. يقصد : أن الاستقراء دل على أن الكلمات في الأكثر مفردة لا" مشتر كة و الکثرة تفید الر جحان‎ )٤( 


5١5‏ لد 


باصمرہ الفرد فیکون تلفظه باللفظ الشترك عبثا . 


وأيضا يودي إلى الإضرار ؛ لأنّه قد یظن أن السّامع منبه للقرينة الدّالة على تعيين الراد 
(١۱) . 2 0‏ 
مع أن السامع لم ينتبه فيحصل الضرر ۱ 


او يعتمل الللافظ دهم السامع وم یفھم السامع مر اده فيضيع عرض التکلم ۲ 


1 
فيكو ن المشترك مر جو حا من هذه الو جوه : 


7 0 1 
3 م‎ 5 
r" 0 7 


ص - التالتة : مفهوما المشترك اما أن يتباينا کہ , القرء » , للحيض » 
و «الطهر» أو يتو اصل فیکون ا حد ما جرا للاخر کہ ر المکن ( للعام والخاص › 
أو لاؤمہ ك « الشمس » للك رکب وضوئه . 


کے ۳ 
۳ - المالة الخالثه ۰ 


مفهوما المشترك اما أن یکونا متباینین ك « القرء » « للطهر » و « الحيض » فان الطهر 
. يباين « ا حیض ) . 


أو لا يكونا متباينين » بل يكون بینہما تعلق - وحیخذ - إِمّا أن يكون أحدهما جزءا 
لآخر ك « الممكن ؛ للعام والخاص فإن الممكن العام - وهو : سلب الضرورة عن 
0 ۶ | ر( 03 )5 ۱ : 1 
أحد ' الطرفين ' - [ جزء + ' للمكن الخاص - وهو : سلب الضرورة عن طرفي 


)١(‏ کمن قال لعبده : « اعط الفقیر عينا ؛ يقصد « ماء » فيعطي العبذ الفقير ؛ ذهيا + فيتضرر السيد 
به . 

)۲( لفظ و احد » في هامش ۱م . 

(۳) أي : سلب الضرورة عن الطرف ا حالف للحکم بمعنى : إن كانت موجبة فالسلب غير ضروری 
وان كانت سالبة فالایجاب غير ضروري کقولنا  :‏ کل إنسان حیوان بالامکان العام » معناه : 
أن سلب الحيوانية عن الانسان غير ضروري بل الاثبات في هذا الثال ضروري . 

(4) ساقط من «م». 


.  نکملاو«‎ : ۰۵۱ في‎ 20١ 


- 5١50 


(۱ 
.  مكحلا‎ 


1 


أو یکون آحدهما لازما للآخر ک « الشمس ؛ للك و کب وضوئه ؛ فان الضوء لازم 


للک و کب" . 


۶ 36 جد 


£ 


ص - الرابعة : جوز الشافعي » والقاضيان ء وابو علي إعمال المشترك في جميع 
مفهوماته غير المتضادة . 
و هنعه أبو هاشم . والكرخي . والبصري › والامام . 


سے سے سے سر کم ا ول 8 ر رر ماس اع 
لی 


نا : الوقوع في قوله تعال : ل ِلد ومک ڪته٫بصلون‏ ع ل ای 4 


و « الصلاة » من الله : المغفرة » ومن غیرہ : استغفار 
قبل : الضمیر متعدّد فيتعدّد الفعل ۔_ 


قیل : حرف العطف بمثابة العامل . 

قلنا : إن سلم : فبمتابته بعینہ .° 

قيل : يحتمل وضعه للمجموع - أيضا - فالإعمال في البعض . 
قلنا : فيكون المجموع مسنداً إلى كل واحد وهو باطل . 


. ٩ م١ من عبارة : «الخاص وهو سلب .. » إلى هنا فی هامش‎ )١( 
كل إنسان‎ ٠ : وسلب الضرورة عن طرفي ا حکم يعنى بذلك : الطرف الموافق له وا حالف کقولنا‎ 
- كاتب بالامكان الخاص » معناه : أن ثبوت الكتابة للانسان ليس بضروري ونفیپا عنه - أيضا‎ 
لیس بضروري فهنا قد سلبنا الضرورة عن الطرف الموافق - وهو ثبوت الكتابة - وعن‎ 
- احالف - وهو نفيها‎ 

: الشمس » تطلق على الك و کب المضيء کا تقول ہ طلعت الشمس » وعلى ضوئه کا تقول‎ ٠ فإن‎  )۲( 
. ه جلسنا ني الشمس » مع أن الضوء لازم له‎ 

(*) عبارة : وھو المدعي » في هامش 1 م ‏ . 

(4) اخر الورقة (4۱) من «م ۷ . 


ل £ ب 


طلس أ 9 ی ار 1 7 أنه ا ۹1 
احتج ذائع ہے : أنه إن م يقس أو تضم الله 





نا ل لا يكل اوضع لکل راد من تال مب ؛ 


ومن المانعين من جوز في اجمع . والسلب , والفرق ضعة 





ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه - والقاضي : الوجوب حیث لا قرينة 
احتیاطا . 


5 1 لا ات 
6 الساله الر ابعه : 


اختلف العلماء في اللفظة الواحدة من متکلم واحد في وقت واحد إذا كانت مشت ركة 
بين معنيين هل يصح أن يريد مها كلا المعنيين معا ؟ 

ولا خلاف في أنه يصح فيما إذا تلفظ باللفظ المشترك مرة وأراد به أحد المعنيين : 
و تلفظ به مرة ثانیه وآراد به العنی الآخر . 

والمراد با طلای اللفظ على معنييه : أن عل کل و اسرد من المعنيين مدل لآ مطابقياً : 
لا أن يجعل مجموع العنیین مدلولا مطابقیاً ؛ فإِلّه فرق بين الاطلاق الذي يكون في كل 

. ۱ : 5 )١(۴ب‎ 

واحد من المعنيين مدلولا مطابقیا وبين الا طلاق الدي یکون اجمو ع فيه مدلو لا 


ولا أذ“ يكون كل واحد من العنیین مدلولا مطابقیاً على البدل ء بل المراد منه أن 
یکون کل واحد من المعنيين مدلولا مطابقيّا في الحالة التي يكون الآخر مدلولا مطابقیاً 
على معنى : أن يراد باللفظ - دفعة واحدة - هذا العنی وهذا المغنى . 

إذا عرفت هذا فتقول : - 

جوز الشافعي - رضي الله عنه - والقاضيان - القاضي أبو بكر » والقاضي عبد الجبار' “- 


)١(‏ من عبارة : ولا أن يجعل مجموع المعنيين ..ہ إلى هنا فی هامش و م ؛. 

(۲) لفظ «ان ؛ في هامش ۱ م ۰ . 

 )۳(‏ هو : عبد الجبار ا مد بن عبد الجبار الحمذاني آبو الحسين شيخ العتزلة في عصره » ویلقب بقاضي 
لقضاة فقيه أصولي متکلم كانت ولادته عام ( ۳۰۹ ه ) ووفاته عام (4۱۵ ھ) بالري له 
من المصنفات : تنزيه القران عن الطاعن » والمغني في أبواب العدل والتوحيد ء والمجموع في = 


التتة ۲۱۵ مہ 


و اب" ' إعمال المشترك في الفهومات غير المتضادّة' " أي : التي لا يتنع الجمع بينها : 
بآن يكون المنسوب إليه في التركيب يصح انتسابه إلى كل واحد من العنيين كقول القائل | 
ز العين متحیز » وأراد ب « العين » : « الحارية 4 » والذهب [ وكقول القائر ۲۱2 

و العدَّة ثلاثة قروء » وراد ب « القرء » : الحيض والطهر . 


أو يكون المنسوب إليه في التركيب قابلا للتوزيع بالنسبة إلى المعنیین بان يكون لبعض 
منسوباً إلى آحدهما والبعض الاخر منسوبا إلى الاخر مثل قوله تعالى : ۾ ده 
مل کت2 لون اتی ناد النسوب إليه وهو الضمیر العائد إلى الله 
والملائكة قابل للتوزیم بأن تجعل البعض منسوبا إليه بالنسبة إلى أحد المعنیین والبعضٰ الآخر 
منسوبا إليه بالنسبة إلى المعنى الآخر ج تجعل لفظ الحلالة منسوبا إليه الرحمة والمغفرة , 
والملائكة منسوبا إليه الدعاء والاستغفار » فالله تعالى يرحم النبي ويغفر له > والملائكة 


3 رف ۶ 1 
ومنعه أبو هاشم » والكرخي > وابو الحسين البصري ۰ ہی دو نت یر نی“ 


= ا حیط بالتكليف » وغيرها انظر في ترجمته : تاريخ بفداد ( ۱۱۳/۱۱) لسان الميزان 
( 5873/5 )ع معجم المؤلفين ( ۷۸/١‏ ) . 

را) هو : أبو على - والد ألي هاشم - واسمه محمد بن عبد الوهاب - سبقت ترجمته . 

(؟) انظر المستصفي ( ٠ ) 7١/15‏ والاحكام للامدي ( ۲٤۲/۲‏ ) » وا حصول ( ۰۳۷۱/۱3/۱ 
البرهان ( ۳٤۳/١‏ )۰ التبصرة ( ص ۱۸٤‏ ) » تيسير التحرير ( 588/١‏ ). 

(۳) زيادة مناسية لم ترد في النسختين . 

( الآية (5ه) من و الاحزاب » 

(ه) هو : عبید الله بن الحسين بن دلال الكرخي نسبة إلى الکرخ جانب من جانبي بغداد » شيخ 
الحنفية في وقته كان عاما زاهداً عابدا . س مصنفاته : كتاب اختصر » الجامع الكبير » اللجامع 
الصغير وكانت ولادته عام ( ٦٦٢‏ ه ) ووفاته عام ( ۳4۰ ه ) انظر فی ترجمته : تاج التراجم 
(۳۹) الفوائد الببية رص ٠١8‏ ) طبقات الفقهاء ص ١45‏ ) وورد فيه أن كنيته ' 
«أبو الحسين ؛ شذرات الذهب ر ۳۵۸/۱ ) وفيه : أن اسه و عبدالله ٠‏ . 


(7) في «م » ٠‏ وأبو الحسن والبصري ١‏ . 1 


5١1‏ د 


٦ 
از ماد‎ +» 


واختا سا او ا اناي راصح عله وفع فى قر ل إنالله 
27 کے صلون علا 


دہ ۲ 
على اي جه الاحتجاج : أن « الصلاة ٠‏ لفظ مشترك بين 





ا مغفرة ولا ستغفار وعد استعمل فہما د وعه و احدة فان آسند الضمیر ال الله الملائكة” : 
فلا يخلو : إِمَّا لا يراد واحد منبما وهو باطل , أو يراد أحدهما دون الآخر وهو - أيضا - 
باطل » ولا يلزم إسناد الاستغفار إلى الله - تعا ی - أو إسناد المغفرة إلى الملائكة وهما 
باطلان » فتعين أن يكون المراد کلییما فيلزم إعمال اللفظ المشترك في مدلوليه ا حقیقیین 
فيكون حقيقة فی كل واحد من المغفرة والاستغفار ولا يكون حقيقة في ا حموع . 


۱ ۱ ۱ ۱ € (4) 
قيل : هذا ليس من باب التناز ع فيه > لان اللفظ المستعمل [ و ] ان كان الظاهر 
استعماله مرة واحدة » لکن الضمیر الذي هو الماعل متعذدد فیتعدّد الفعل فكا نه قيل : 
7 بصیي ادس وتصل SI‏ 3 والنزاع ۳۹ هو قما ادا استعمل 0 الشت ك ) مره و احده 


وأريد معنيأة . 


أجاب المصئّف ب : أنه يتعدّد الفعل - يعنى لحصول المقتضي - أو هوه نسبته إلى 
مد وم سد قعل مس سام القتضي له الذي هو وحده الى وهر الأعی ؛ له 


۳ وأبو الحسين اليصري هو : محمد بن على بن الطیب التکلم الاصولي » كان یعلم الاعتزال في 
حلقة كبيرة في بغداد من مصتفاته : العتمد في أصول الفقه » وشرح الأصول الخمسة وکتاب 
الامامة وأصول الدین » وتصفح الادلة وغيرها توفي عام ( 4۳٩‏ ه ) انظر في ترجمته : وفیات 
الأعيان ( )۲۷۱/٤‏ ء تاريخ بغداد ( 0۱۰۰/۳ شذرات الذهب ( ۲۵۹/۳ ) . 

(۱) انظر العتمد ( ٣/۸‏ ۳۲ء : الاحکام للامدي ( ۲۲/۲ )۰ ا حصول ( ۰۳۷۲/۱۵/۱ 
الستصفی ( ۷۲/۲ ) ء أصول السر خسي ( ۱ - ۰0۱۲ کشف الأسرار ( ۲۹/۱ ) . 

(5) الآية رده) من و الأحزاب . 

(۲) عبارة النسختین و فان أسند إلى الضمير لله والملائكة » والثبت هو الناسب . 

. » ساقط من «م‎ )٤( 


ل ۲۱۷ 


۲ 0 ۳ ما 0 5 8 vij‏ .۱ ۱ ۲ ! یه ۰ إا ١‏ - ات اا ٠.‏ ۳ 
۳ غه تفلاد هداس ےل تست تفش جا نی ا 0 شیا ٭٭ ليا فیکون نفد بر م د عل حال کت 
۱ سے 1 یه | 7 1 


الظاهر من غير دليل . 


f 
٦ 


الشف الذي هو القدر المشترك بين : انعفرة » و « الاستغفار ؛ فلم یلزم آن یکون الافظ 


: 5 ۱ ۱ ۱ 4 + (۱) 
المشترك متعم۔ 5 مدلو ليه بل كت کال ت یکون مت هللا بطريق 3 اطو 


وأيضا : يجوز تقدیر خبر حتى كانه قال : « إن الله يصلّى » والملائكة يصلون » وقد 
حذف الخبر للقرينة وهي دلالة ما يقاربه » وعليه : فلم يلزم إعمال الفظ المشترك فی 
مدلوليه دفعة واحدة » بل يكون الراد من الخبر المحذوف أي : يصلى بغفر بالمذكور ء 
ويستغفرون أي : إن الله يغفر واللالكة يستغفرون . 

وعورض ب : ان دليلكم 
المغفرة والاستغفار » لکن عندنا ما يغير ذلك ؛ لألّه إن أريد ب و الصلاة » المغفرة 
والاستغفار يلزم استناد ا جموع إلى الضمير الذي هو فاعله فيلزم إسناد المغفرة والاستغفار 
بل الل - تما - 


۾ كذللك يار م استادهما إلى الملائكة ۾ شو باط ۰ 


والجواب عن الاعتراض الأول : أن إطلاق « الصلاة » على الاعتناء - باظهار الشرف 
مجاز ؛ فان لفظ « الصلاة » لم يكن موضوعا له لا بحسب الشرع ء ولا بحسب العرف , 
ولا بحسب اللغة » وانجاز على حلاف الأصل . 


لا يقال : لو لم يحمل على الاعتناء بإظهار الشرف يلزم الاشتراك أو ا جاز ء وإذا دار 
اللفظ بين المتواطيء والاشتراك وانحاز : فالتواطيء أولى دفعا للمجاز والاشتراك . 

وین ملم أله لا يكون موضوعاً للاعتناء باظهار الشّرف ويكون اطلاقه عليه بطريق 
لجاز فا ٠‏ عليه أولى دفعاً للاشتراك ؛ لأنّا نقول : تما يكون التواطوٌ أولى إذا 





(۱) آخر الورقه (1۲) من « م ‏ . 
(۲( لفظ و على » في هامش «م » . 
(۳) في ۱م» ١‏ کامحمل ۲ . 


بت ۲۱۸ 


كان اللفل دائرا ا الاه و يذل دلیل یعتصی ا حدھا لخو صره : 


اما إذا دل دليل على أحدها بخصوصه يتعيّن ما دل الدليل عليه » وها هنا قد دل دليل 
على أن ( الصلاة ) مشتركة بين ١‏ المغمرة ) و : الاستغفار ) ؛ فانه عند إطلاقه يتبادر 


الفهم إلى المغفرة والاستغفار › وم يتبادر إلى الاعتناء با ظهار الشرف 


قوله : « ولئن سلمنا آنّہ غير موضوع للاعتناء بإظهار الشّرف فحمله عليه بطريق 
امجاز أولى دفعاً للاشتراك » مغالطة ء فإن ال حمل على هذا لم يدفع الاشتراك ؛ لان الاشتراك 
ابت ؛ ما بيا » سواء حمل على هذا أو لم يحمل » نعم لو حمل على هذا يلزم حمل اللفظ 
الشترك على مفهومه المجازي » دون حمله على مدلوله الحقيقي » وحمل اللفظ على مدلوله 
الحقيقي أولى من حمله على مدلوله ا جازي . 

.تد الغاز!'' : آن الأصل عدم الحذف 

والجواب عن العارضة ب : أنّا لا نسلم أنه یلزم أن يكون ا جموع مسندا إلى كل منہما 
بل يورّع ؛ لأنَ السند إليه ضمير المتعدّد وهو قابل زیم فتجعا ل المغقرة مسندة إلى الله - 


تعالى - والاستغفار مسندا إل الملائكة . 


فإن قيل : كيف یصح تعدیته ب ۱ عل ) إذا كان « المغمرة ) و J‏ الاستغفار ا متعدیال 
ب « اللام » لا ب « على » ؟ 


اجيب ہے ۹ لما كان كل من الغفر ة 7 


ل 2 
و (العطف 4 * عدي ب ) على 4 . 


والاستغفار على سبيل « الحو 0 


۳ .سس سس 
ریز و مد و کر 


(۱) في ۱ ؛ ۱ وعل ۷ . 

)۲( أي : والجواب عن الاعتراض الثاني وهو : اہم قا : يحور تقدير خير فيقال : ہ إن الله یصلی 
والملائكة یصلون ؛ وقد حذف ابر 

(۳) اخر الورقة (۱5) من س 4 . 

» في و اس » « والتعطف‎ )٤( 

(ه) أي : احتحٌ الصتف على ما ذهب إليه بالوقو ع بالاية الاتية . 


بت ۲۱۹ 


مد کے يعر A‏ شر شر رم ےر ره و کے و ے ہے عفر ت محم را 
الارض والشمس والقمر والنجوم وا ال رالشحر وا رواب وک ٹر من‌الناس : 


او يراد غيره » والاصل عدمه » ولانه حلاف الظاهر من غير دليل ولا يخاطينا الله به . 


١ 3 ‫َ 1 . 3‏ ۶ | 0 
او یکون وضع ا حہة ۶ حجده و هو باطل ؛ لانه لا يصح إسناده إلى هو لاء المد کورین . 
اه الاضم ‏ » حذه وهی اطا ءالا كان صصص كت م. الام ضائثعا ؛ لان اخضه 2 
ص 2 #2 ین ی ۰ یا ملم 5 سے سو سے سد تب 


فتعین أن يكون المراد به وصح الجبية وا خضوع فیکون إعمال اللفظ المشترك 2 


مدلو لیه . 


قيل : حرف العطف بثابة تکرار العامل فکائه قال : « یسجد له من في السموات 
ویسجد له من فی الارض ویسجد له الشجر » فلم يكن إعمالا للفظ الشترك في مدا له 
دوعه واحدة » بل یکون م8 مستعملا في هدا و مرة مستعملا في ذلك . ۴ 

0 ۱ ع و ۾ . ۲ ۳ 

اجاب الصنف ب : انا لا تسلم ان حرف العطف بثابة تکرار العامل . 

وك سلم أن حرف العطف بثابة تكرار” ' العامل : فهو بمثابته بعينه > فيكون اللفظ 
رکب ب کر کت اتعطفق جا ر ل : فهو عتابته يعينه : فیجو 
المشترك دفعة واحدة مستعملا فی مدلوليه . 


ت 


فيل : صمل 72" ان یکون وضع السجود للمجمو ع اي : حموغ وضع ال ہة 
واخضوع ‏ فلا يكون إعمال اللفظ المشترك في معنييه » بل في بعض . 


أجاب الصنف ب : أَئّه حينئذ يكون مجموع وضع الجبهة والخضوع مسنداً إلى كل 
واحد من ال کورین وهو باطل . 


. » من «الحج‎ )١8( الآية‎ )١١ 
. 8 فی 1 س » : تكرر‎ )۲( 


(۳) اخر الورقة (4۳) من م0 . 


و قد اعترض عليه أينا - ب : اد لو كان مستعملا في مدلولیه لكان موضوع همان 
و اللازم باطل فاللر وم مثله 

بیان ۱۰ زمة : لو کان مستعملاً في الجميع ولم يكن موضوعاً له : لكان مستعملا 
في غير ما وضع له » وهو غير جائز . 

أجيب ب : أله مستعمل في الجميع بمعنى مستعمل في هذا بأن يكون مدلولاً لا مطابقا 
حقیقباً وني ذلك - أيضا - كذلك » لا أن يكون مستعملاً فی المجموع من حيث إذ 
الجموع مدلول مطابقی واحد ء وإذا كان مستعملاً في الجميع بالمعنى المذكور یک 
مستعملاً فیما وضع له ؛ لاد کل واحد موضوع له . 

احم المانع ب : لا الشترك إن لم یوضع للمجموع لم بجز استعماله فيه ؛ لأنّه - 
حيكذ - يكون استعمالاً لفط في غير ما وضع له وهو غير جائز » وان وضع" 
للجميع لم يكن استعماله في الجميع استعمالا في جميع معانيه » بل في واحد من معانيه ؛ 
لأن المجموع - حیعذ - أحد معانیه . 

أجاب المصئّف عنه ب : أن المشترك غبر«موضوع میم المعاني . 

ولا سلم أنه لم يج استعماله في الجميع » لم لا يكفي الوضع لکل واحدٍ لصحة 
الاستعمال في الجميع ؟ بمعنى : أله يستعمل في هذا وفي هذا و - حینٹذ - يكون مستعملا 
نيما وضع له » فان كلا مهما موضوع له » لا بأن' ' يستعمل للمجموع من حيث 
هو مجموع » إن حیعز يكون مستعملاً في غير ما وضع له ؛ نامع من حيث 
هو مجموع لم يوضع له . 


ياه 2 رگ (TJ ١‏ عری 
ومن المانعين من جوز عمال اللفظ المشترك في مفهوميه جمعا ؛ وسلبا 


(۱) في لام٤‏ : ۱ وضعت 4 . 
(۲) ی ها « بل ). 
(۳) في «م» : ١‏ جميعا ) . 
والقصود : صحة استعماله في الجمع کقولنا : « اعتدي بالاقراء 4 انظر نظر السودة ( ص ١548‏ )۰ 
و ختصر البعلي ( ص ۱ ء وا حصول ( ۰۳۷۸/۱/۱ الاحکام للامدي ( ۲۰.۲/۲) . 
ره اي + صحة استعماله في معنبيه في النفی دون الإثبات ؛ لأن النكرة ة في سياق النفي تعم = 


ب. ۲۲۱ — 


۱ ۶ رڈ( 
ومنهم من منع فیپما - آیضا - . 


نے ۱ ء۲۶) ك رات ری ۰ 
والفرق بين ( الفرد ) و 0“ ا جمع » : ان « الجمع » يتعدد من حيث اللفظ تقدیرا 
فلذلك جاز استعماله في مدلوليه بخلاف « المفرد / لعدم التعدد فيه . 


5 2 ء رت 0 7 2 
والفرق بين و السلب » و و الایجاب » : ان «السلب» متعدد من حيث انه يهيد 


ری 
العموم بخلاف ( الا یجاب ) . 


والفرق ضعيف ؛ فان 0 الجمع » لا يفيد التعدد إلا بالنّسبة إلى ما أفاد « الفرد دا 
وبأن « السلب » - أيضا - لا يفيد التعدد إلا بالنسبة إلى ما يفيده الایجاب'' . 
1 2 ه۱ ( الفظ 0 لے 95 
ونقل عن الشافعي والقاضي : وجوب حمل اللفظ الشترك على مدلولیه حيث م 
توجد قرينة مخصّصة لاحد مدلولیه احتياطا ؛ لأنَّه لو لم يجب الحمل فإمًا : أن لا حمل 


۱ 3 ۱ ہے (۸) 
3 رد # 


ص - الخامسة : الشترك إن تجرد عن القرينة : فمجمل ‏ وإن فرن به ما 
يوجب اعتبار واحد : تعيّن ‏ أو آکثر : فكذا عند من يجرّز الإعمال في مع 


پت و پل 3 


وعند ا ائع : مجمل , أو إلغاء البعض : فینحصر امراد في الباق , أو الجميع : فيحمل 





= انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه ( ١١١/5‏ )۰ احصول ( ۱/قف۲۷۸/۱)؛ 
الاحکام للامدي ( ۲۸۲/۲ ) ۰ مختصر البعلی ( ص ۱۱۱) ء المسوّدة ( ص ١۱١۸‏ ) . 

. انظر المراجع السابقة‎ )١( 

١؟)‏ في النسختين « بان 4 و الناسب حذف و( الباء ؛ . 

(۳) في النسختین « بان » والمناسب حذف و الباء ٠‏ . 

. لأن النكرة في سياق النفي تعم‎ )٤ 

(ك) انظر احصرل ( ۳۷۸/۱۵3/۱ ) . 

(7) انظر ا حصول ( ۳۷۸/۱۵3/۱ ) . 

(۷) هو : أبر بكر الباقلانی کا ہو مصرح به في ا حصول ( ۳۷۸/۱۵5/۱ ) . 


(۸) انظر الستصفی ( 6۷/۲ ۰ ا حصول ( ۳۸۰/۱۵3/۱ . 


س ۲۲۲ 





على اجاز . وإن تعارضت : حمل على الراجح هو أو امه 
ار نما وأصل' ' الآخر : فمجمل . 


ش - السالة الخامسة : 


, فان تساویا أو ترجح 


ر () , 07 
اللفظ المشترك إن تجرد عن القرينة : فمحمل عند الانع من جواز إعمال اللفظ 
اغ ك ۴ مدلوليه . 


8 2 : 7 ۱ 3 
واجب حمله على الكل بناء على ما نقل عن الشافعي والقاضي من انه يجب حمله على 
مدلوليه' " حيث ۸ توجد قرينة مخصّصة للبعض 


وإن كان اكثر [ من واحد ۲" ': فكذا مل عند المائع إن علم أنه تكلم به مره 
0 
واحدة » [ ويجمل على الجميع إن لم يعلم أنه تكلم به مه واحدة ] أو لم يعلم » 
وواجب حمله على الأكثر ناه على ما نقل عن الشافعي والقاضي ' 
وإن قرن بالفظ المشترك قرينة توجب إلغاء البعض”' فينحصر المراد في الباقي » فان 
)٦( ۱ ۱ 3 ۲ 2 0‏ 
كان الباقی واحداً تن مله عليه »> وإن كان آکثر فمجمل عند المانع » و واجب حمله 
1 : ر0 
على البایي ؛ بناء على ما نقل عنهما 2 . 





رد في وم» : « او أصل » والبت من الهاج بشرح الامنوي ( ۲4۲/۱ ) . 
(۲) في ۷ : « جوز . 

(۳) انظر احصول ( ۳۸۰/۱۵8/۱ ) . 

. في ۸۱) : ۱ فان‎ )٤( 

(ه) ساقط من «م » . 

(5) ساقط من وس 4 . 

(۷) انظر ا حصول ( ۳۸۰/۱۵3/۱) والستصفی ( ۷4/۲ ) . 

رى أي : بعض العاني کقولك : « ریت عینا غير الذهب » . 

(۹) حرف الواو في هامش ۷م 4 . 


(۱۰) یقصد الشافعی والقاضي آبا بكر الباقلانی . 


بت ۲۲۲ - 


f) 7 3 ۱ 0 ۱ 1 7‏ 
وان قرن به قرينة توجب الغاء ا حمیع اي : إلغاء کل واحد من تلك الدلولات 
فع حمل اللفظ عل مجازات تلك الحقائق الملغاة > 1 ثم لا يخلو إما أن تكون ال جازات 

ہے ا ء۶ ۱ 0 8 بر لس ر(؟) شر کہ 
متساویة في العرف أو لا تكون متساوية »> وعلى التقديرين : فا حقائق الملغاة ] . زما اد 
ا 3۳ 7 5 ۹ ۱ ا : 1 


(5) ے۔ 
> ' كذلك * 
يكون + كذلك . 


. َ‫ 0 5 رت 
2 (ہ) 5 1 33 
و اد تساو ت احاز ات و بر جحت احدی ا حقائق : حمل عل احاز الدي یکون اصله 


۳ 


¢ 2ج (۷) ۶ 2 ۳۹ ۲ )۸( 
وإن تساوت امحازات وا حقائق او ترجح احد اجازات واصل الاخر : فمجمل . 


. «المذكورات » » وا راد بالدلو لات أي : المعاني‎ : ٢ في ام‎ )1١ 
. ٩ ما بين المعقوفتين ساقط كله من ۱ م‎ )۲( 

(۳) حرف ولو » غير واضح قي لام ۲ . 

. 4 من م‎ )٤٤( اخر الورقة‎ )٤( 

(۵) أي : على ال جاز الذي ترجح هو بنفسه ؛ لکونه آقرب . 
59) في النسختین « وترجح ‏ . 

)۷( في ۱۷ : ۱۲ وترجح 4 . 

(۸) انظر ناية السول ز ۲۶۲/۱ - ۲۳ ) . 


— ۲۲6 ٤ - 


71 
ی( ی ری 
م ن ودی 
(ص) : الفصل السادس 


۱ سر نے ,)۳( 


الحقيقة : فعيلة من « الق » بمعنى النّابت أو البت ثُقل إلى العقد المطابق › 
نم إلى القول الطابق » ثم إلى اللفظ ١‏ لستعما فیما وضع له في اصطلاح 
التخاطب . 

وه التاء » لنقل اللّفظ من الوصفیّة إلى الا مية . 

واٹجاز مفعل من ا جواز بمعنى : العبور وهو الصدر أو الکان نقل إلى الفاعل 

ش - ذکر في الفصل السادس مقَدمة وان مسائل : - 
ما المقدّمة : قفي بیان و الحقيقة » و « ال جاز » لفظا ومعنی ء لغة واصطلاحاً . 
الحقيقة : فعيلة من « الحق » و « الحق » : التبوت / والائبات ‏ يقال : و حق الشىء 


3 مت 
و جه 8 


و « الفعيلة » قد تکون ععنی الفاعل » وقد تکون بمعنى الفعول . 


فعل التقدیر الأول : تکون « الحقيقة » بمعنى : الفابعة 
وعلى التقدیر الثاني : تكون « الحقيقة » بمعنى : المتبتة 


. من « الفصل .. » إلى هنا لم يرد في وم ؛ مكانه بياض‎ )١( 

5 هذا في اللغة قال تعال : وحمت کم مراب عل الکفرن 4 - رآیة ۷۱ من 
الزمر ) - : أي : ثبعت . 

(۳) إذا وجب وثبت . 

(4) من قولحم : و حق الشيء يحق » بالضم والکسر : اذا وجب وثبت . 


. من قولحم : « حققت الشيء أحقه » إذا أثبته‎ )٥( 


__ ۵ ۲۲۵ مہ 


تم نقلت ال حقیقة من « الثانية » أو و الشبعة ٤‏ إلى الاعتقاد المطابق لث 
المطابق إلى القول الطابق لتقرر ثبوته " » ثم نقل من القول الطابق إلى اللفظ الستعمل 
۱ ۱ ۱ ۱ ےَّ ۱ ۱ : .۰ (۲) 
فيما وضع له في اصطلاح التخاطب ؛ لکونه مطابقا للوضع فهو منقول [ في ] 
الدرجة الثالثة . 


۳ 3 : سس 
تمع شم س الا تاد 
ا 


فقوله : « اللفظ » كالجنس يتناول الحقيقة وغيره . 

وقوله : ( المستعمل ) جر ج عنه الهمل ؛ واللفظ الوضو ع قبل الا ستعمال . 

[ » قو له 1 يما وضع له » يخر ج عنه ال جاز 2 

وقوله : « في اصطلاح التخاطب » یتناول الحقيقة اللغوية [ والعرفية °٣‏ 

۱ 3۸ 
والشرعية . 

واعلم أن « الفعیل » إذا كان بمعنى الفاعل یفرق بینه وبين مذکره وموّنثه بالناء يقال : 
( يتم ٢‏ و ( یتیمه ‏ . ۱ 

وإذا كان بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر وا نٹ يقال : « رجل جر ؛ و « امرأة 
جرخ » هذا إذا کان ١‏ فعيل ) صفة . 

وإذا كان ا ما : فلابتٌ من « الاء » للفرق بين المذكر والَوٌنْت فالّاء في و الحقيقة ع 
إذا كان بمعنى الفاعل على أصله . وإذا كان بمعنى المفعول : فالتاء فيه لنقل اللفظ من 
الوصفية إلى الاسعية فإنه لما نقل إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له صار منقولا من الوصفية 
إلى الاسمية الصرفة”؟ . 





(۱) عبارة «م » ١‏ لتقرره وئوته » . 

(۲) سافقط من ۱ م 4 . 

(۳) ساقط من م » . 

.  م« ساقط من‎ )٤( 

(ه) انظر في تعريف الحقيقة : ا حصول ( ۰)۳۹۷/۱3/۱ جمع الجوامعم مع شرح ا حل 
( ۳۰۰/۱ ) ۰ العتمد ( ۲۹/۱ ) : الروضة مع شرحها لبدران ( ۸/۲) , الاحکام للامدي 
( ۲۳/۱ ) ۰ فواتح الرهوت ( ۲۰۳/۱ ) . 

. » في «م»: «الضرورة‎ )٩( 


۔- ۲۲۱ 


واجاز : من الحواز بمعنى : العبور يقال : ٠‏ جزت الکان الفلاني » اي : عبرته 
و «الفعل؛ ها هنا هو : الصدر أو الکان » فامحاز اما العبور أو المعبر نقل إلى الفاعل أي 

ويحتمل أن یکون [ اشاز ] " مجازا في الدرجة الأرا 

+ أحدهما - د المصدر او الکان ععنی الفاعل 

* وثانيهما : " نقل اللّفظ من معنى إلى معنى بالجواز الذي هو الانتقال من 
وضع إلى وضع . 

س ۳ 

قوله : « اللفظ الستعمل » عالہ' 

قوله : « في معنی غير موضوع له 4 خرج عنه « الحميقة ) 

قو له [ پناسب الملصطلح 1 کر ج عله J)‏ العلم 


ص - الأولى : الحقيقة الْغوية موجودة ‏ و کذا العرفية العامّة مة کے : ر( الدابة ) 
وحوها ‏ والخاصة ک : « القلب » و : التقض ) و رامع او الفرق ا 
واختلف في الشرعية کہ : ١‏ الصلاة » و «الزكاة » [ و «الجج ٠] ٠‏ 


(۱) ساقط من لاس 4 . 

250 في و س ١‏ : « تشبیه ١‏ . 

(۳) وقد سبق شرحه اثناء شرح تعريف الحقيقة . 

(٤)‏ أي : العلم المنقول مثل + بكر + و ہ ثعلب » فإنه ليس : عجاز : لأنه مم ینقا ل لعلاقه وقد ذكر 
الأسنوي في تايه ا لول( ۱ ) أن قوله : « یناسب المصطلح ح ؛ أل به لثلاثة أمور الأول : 
للاحتراز عن العلم - وقد ذكره - الثاني : اشتراط العلاقة » الثالث : لیکون الحد شاملا 
للمجازات الأربعة : المجاز اللغوي . والشرعي ٠‏ والعرفی العام , والعرف الخاص . وانظر ايضا 
شرح ابن بدران على الروضة ( ۸/۲ وما بعدها), وشرح الأصفهاني على اغتصر 
۸۳/١ (‏ ) واحصول (١/قف۲۹۷/۱)ء‏ الاحكام للامدي ( ۲۹/۱ ) :۰ الحمد 
١‏ ۱2/۰ ( 8 

) 


سر 
ور 


سافط سن HH‏ سم م م الثبت من الماح بشر ج الاسنو ي ) ۲۲ 1 8 


ل ١١٢۷۷‏ سے 


واثبت المعتزلة مطلقا . 
وا قى : أنھا خازات لغويّة ا اشتهبرت” .لا موضوعات مبتدأة » وا 

عربية فلا يكون القران عربياً وهو باطل ؛ ؛ لقوله تعالى : + وکذالات‌آنرلنله فان 
رتا وڪوه . 

تيل : الراد بعضه , فان حالف على أن لا يقرأ القرآن : يحنث بقراءة بعضه . 

قلنا : معارض ما يقال : إلَہ بعضه . 

قيل : تلك كلمات قلائل فلا خرجه [ عن كونه عربيا كقصيدة فارسيّة فیا 
الفاظ عربية . 

قلنا : تخرجه '' , والا لا صم الاسضاء . 

قيل : كفى في عرييتها استعماھا' في لغتهم . 

قلنا : تخصيص الألفاظ باللغات بحسب ' ' الدلالة . 

فيل : منقوض ب : , الشکاة » و « القسطاس » و «الاستبرق» 
و « سجیل ؛ . 

قلنا : وضع العرب فا وافق لغة أخرى . 

وغورض ب : أن الشتّارع آخترع معاني فلابدٌ ها من ألفاظ . 

لا : کفی التجوّز » وبأن الإيمان في اللّغة هو : التصديق , > وفي الشر ع : عل 
الواجبات , لاله الإسلام ؛ والا يقبل من مبتغيه ؛ لقوله - تعایی - :$ و من 


ل ج ا 


يبتع عير اسم دیتا فلن بقل مه و یز استناء السلم من المؤمن وقد 
قال تعالى  :‏ ااافا 4 الآية ء والاسلام هو الدّين ؛ لقوله 
تعای لے لے عند اتال ےڈ 4 والذین : فعل الواجبات ؛ لقوله تعالى: : 
و رد یمه 4٤‏ 

(۱) في ۱۰۰ «واشتبرت ١‏ والمتبت من التباج بشرح الاسنوي ( ۲۶۰/۱ ) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ام » و الثبت من ا ہاج بشرح الاسنوي ( اد . 
() في ۰:۶۰" استعمالنا : والمثبت من المتباح بشرح ابن السبكي ( ۲۷۹/۱) والاسنوي ( ۲۵۰/۱ 


(5) اآخر الو رقة (ئغ) من ( م ‏ . 


۲۲۸ ہہ 


قلنا : [ الإيمان ع " في الشّرع تصدیق خاص وهو غير الاسلام والدّين ؛ 
1 ۱ 0 ل عم و سرس رصم 
فانّهما الانقیاد والعمل الظاهر وغذا قال تعا لی : 4 َللمَومنواوللکن فولوا 
اُسَلمنا 4 وإِنّما جاز الاستناء ؛ لصدق المؤمن على السلم بسبب أن التصدیق 


شرط في صحة الاسلام . 





إثبات الحقيقة اللغوية والعرفيّة والشرعيّة . 
الحقيقة اللغوية مو جوده يدل علیہا إثبات ألفاظ مو ضوعه لمعا مستعمله فا KS‏ 
)(٢(‏ 
« الانسان » و « الفرس ؛ و (ا حر )و « البرد ) 
۰ امات 7 2 7 ۳ 9 ( ۳ ۳ 2 
وكذا الحشقة العر فية العامة وهی : اللفظه التي انتقلت م عن مسماها اللغوي إلى 


یرہ يعرف الا ستعمال مو جوده وهي عل و جهی . 


£ 3 ۳ 2 2 2 : ۶ (( 
# آحذها : أن تخصص الاسم ببعض مسمیاته کہ ہ الدابة » فانها في اصل ‏ الوضع 
نک ما 0 الأ ف 7 فر ۱ و ناته - ,ات 

يدب على وجه الارض فخصصها العر بعص مسميالة وهو ۰ در 
ا حافر و اشتهر فيبا بحیثٹ صار الاو ل مهجو را . 
ٹن وثانہما : أن یشتہر ان جاز : بحیث یستنگر معه استعمال ا حقیقة وذلك کاضافتہم 
ار مه إلى ا تمر وهي با لحقيقه مضافه إلى الشرب و ک «الغائط ١‏ فا نه اسم ۱ للمطمتن 
۶ (۷) 2 ء ۱ ۱ ےت 
من الارض ‏ ۰ ثم نقله اهل العرف إلى البراز الواقع فيه . 


و کدا الحميقة العرفية الخاصة وهى : المسمّاة بالاصطلاحية موجودة وهي : ما لكل 


.) ۲۵۵/۱ ( وات من المباج بشرح الاسنوي‎ ١ ساقط من « م‎ )١( 

(؟) وید أكثر الأصوليين - في هذا البحث - باللغوية > لأن ما عداها فرع عنها . 
(؟) اخر الورقة (۱۷) من « س 4 . 

(4) في دم» : و الاصل ‏ . 

(ه) انظر الصحاح ( ۱۲6/۱ ) . 

(7) يقصد : العرف العام . 


(۷) انظر لان العرب ر ۳۵۰0۷ ۱ 


۲۲٩ بت‎ 


_(۱) 93 اع 9 )رٹ( 
طائفه من العلماء [ من ع 27 الاصطلاحات التي تنصهم کہ و د القلب »+ 
و«النتقض» ' و و المع )”ا و ١‏ الفرق 6 ' فان لکل واحد منها معنی خاصاً في الل 
ونقله أهل الاصطلاح إلى معنى مصطلح عندهم کا يأتي بيانه في [ كتاب 00" 


3 )04 
القياس © . 

۴ ساس 0ا لز ۱ 9 ۱ ۱۰( 

واما الحقيقة الشرعيّة وهي : التي استفید من الشر ع وضعها للمعنی 
سواء کان اللفظ والمعنى جهو لين - عند اهل اللغة” 2 - أو کانا معلومین لکہم م 
یضعوا ذلك الاسم لذلك العنی' 'ء أو كان اأحدھما مجھولا''' والاخر معلل“ 


)۱( فی وع ٤‏ : و بالكل غطائفة » . 

(؟) زيادة لتصحیح العنى » ۸ ترد في السختين . 

و هو : عدم الحکم لعدم الدليل » ویراد به : ثبوت الحكم بدون علة . التعريفات ( ص ١178‏ ) . 

(4) هو 

. ۲٤۸/١ ( هو : الجمع بين الفرع والأصل في حكم بعلة مشركة . مناهج العقول‎ )٥( 

30 هو : جعل خصوصية الاصل علة الحكم أو جعل خصوصية الفرع ماتعاً . مناهج العقول 
( ۲6۸/۱ ) . 

(۷) سقطت الزيادة من لام ۷ . 

ر۸ هذا اصطلاح الفقهاء » و و الجوهر » و « العرض ؛ و « الکون » في اصطلاح المتكلمين و 
« رفع ؛ و ١‏ النصب » و و الجر » في اصطلاح النحاة . 

(۹) في التسختين و اللفظ » . 


: وجود العلة بلا حکم . التعریفات (ص ۲۵ ) . 


(۱۰) كالصلاة للافعال الخصوصة ؛ والز کاة للقدر ارج . 

(۱۱) مثل : أوائل السور عند من يجعلها اسما . 

(۱۲) مثل : لفظه و الرهن ا و و الله تعائی ٠‏ فان كلا منہما کان در للعرب ولم یضعوا 
a ۰‏ 

« ابر من » لله تعالى ولذلك قالوا حين نزول فوله تعالى : $ قلأ دعو أله آوادعوا 

الخ # - ۰ سورة الاسراء - : « انا لا نعرف الرحمن الا رحمان ابمامة » راجع 

نہایة السول ( ۲۶۱/۱ ) 

ز۱۳) لفظ “ممهلا 8 في هامش « م ١‏ . 

(۱۶) مثل الصلاة والصوم . 


۔ے ۲۲۰ - 








ناتفقوا على (مکانها" " واختلفوا في وقوعها : - 
فمنع القاضي ابو بكر مطلقا وفهم منه احد أمرين : 
٭ أحدهما : أن تکون الألفاظ الستعملة في الشتّرع كلها مستمملة [ في ۲ معانہا 


+ وتاب : أن كل لفظ استعمله الشارع في معنى هو مجاز لغوي ۸ يصر حقيقة 
شرعية . 


وأثبت المعتزلة الحقيقة الشرعية مطلقاً على معنى أن تلك الألفاظ التي استعملها الشارع 
وان كانت الفاظا عربية فهي مستعملة في معان لم تكن بینها وبين معانها اللغوية علاقة 
معتبرة » بل هي موضوعات مبتدأة . 


وال : أن الألفاظ التي استعملها الشارع مجازات لغوية على معنی : أن الشارع نقل 
تلك الألفاظ من مسّیاتہا اللغوية إلى معان خر بينها وبين السمٌیات = بحسب اللّغة - 
مناسبة معتبرة واشتهرت بعد أن كانت لغوية فصارت حقائق شرعية ."۲ لا أن 
موضوعات مبتدأة ؛ لأنَّها لو كانت موضوعات مبتدأة لم يكن القرآن عربياً واللازم باطل 
فالملزوم مثله : 


() في «م» و مکانها » . 

(۲) ساقط من ۱ م ‏ . 

(۳) فمثلا و الصلاة » الراد بها هو : الدعاء » ولکن أقام الشارع أدلة أخرى على أن « الدعاء » 
لا يقبل الا بشروط مضمومة اليه . 

(4) أي : أنها لم تستعمل في العنی اللغوي ؛ ول يقطع النظر عنه حالة الاستعمال » بل استعملها 
الشار ع في هذه العاني » لما بینہا وبين العاني اللفوية من العلاقة فمثلا « الصلاة » لما كانت لي 
اللغة موضوعة للدعاء ء والدعاء جزء من العنی الشرعي اطلقت على العنی الشرعي مجازا تسمية 
للشيء باسم بعضه ولا تکون هذه الألفاظ - بذلك - خارجة من لغة العرب وذلك لانقسام 
اللغة إلى حقيقة ومجاز . فتلخص من هذا : أن هذه الألفاظ مجازات لغوية ثم اشتبرت فصارت 
حقائق شرعية وھذا هو اختيار الامام فخر الدين وإمام الحرمين وابن الحاجب فانظر احصول 
( ۱۵/۱3/۱ ) : ومختصر ابن الحاجب مع شرح الأصفهاني عليه ( ۱۸۳/۱ ) » ونباية السول 
( ۲۵۲۸/۱ . 


_ ۳۳۱ - 


اما الملازمة : فلأنها لو كانت مرضوعات مبتداة ‏ تكن عريية والقرآن مشتمل على 
هذه الالفاظ التي الم تكن عربية فلا يكون القرآن عرییا . 


۱ 7 ۱ ۱ سے ر سس يد رون 
واما بطلان اللازم : فلموله تعایی : 2 وکد لی انر اه فرےا مر ہے 2 
تیل : لا نسلم بطلان اللازم . 
را رم کو" ص4۳ 
فوله - في [ بیان ۲ بطلانه - : « لقوله تعال : و وگذالك انز لنله فڑے انا 
سے سے 1 7 
اھ گا 


قلنا : المراد بعضه ؛ فان ا حالف على أن لا يقرأ القران يحنث بقراءة البعض د فلو 
م يكن بعض القرآن قرآنا : لا حنث بقراءة البعض فیکون الراد من قوله .وک 
رنه فا ریا 4 . و کذلك آنزلنا بعضه قرآنا عریاً ولا يازم أن يكون كل 
القران عريًا فلا يلزم بطلان اللازم . ۱ 

أجاب المصنف ب : أن ما ذكرتم من الدُلیل على أن الراد بالقران البعض معارض ما 
يقال للبعض أي بعض کان أنه بعض قران » وبعض من القرآن وبعض الشيء غيره وإذا 
تعارض الدلیلان : يلزم التساقط فسلم ما ذكرتم أولا . 

قيل : لا نسلم الملازمة . 

قوله - في بیانہا - و أنها لو كانت موضوعات مبتدأة لم تكن عربية » قلنا : مسلّم . 

قوله : « والقران مشتمل على هذه الألفاظ التي لم تكن عربية » قلنا : مسلّم . 

قوله : « فلا يكون القران عرب + قلدا : ممنوع + فإن تلك الألفاظ وان كانت غير عربية 
قلائل » ووقوعها في القران لا خرج القران عن كونه عریاً كقصيدة فارسية فما ألفاظ عربية » 
فان وقوع الألفاظ العربية في القصيدة الفارسية لا يخرج تلك القصيدة عن کونبا فارسية ٠‏ 





. الآية (۱۱۳) من سورة «طه»‎ )١( 

(۲) ساقط من « م » . 

(5) الایة (۱۱۳) من سورة «اطه » . 

. آخر الورقة (45) من و م » وهذا الاعتراض من العترلة‎ )٤( 
. ! الاية (۱۱۳) من و طه‎ (٥( 


لد ۲۲۲ 


3 


اجاب امعنف ب : أن وقوع االفاظ الغير عربية في القران یخرج القران عن كونه 
عربيا » و كذا وقوع الالفاظ العربية في القصيدة الفارسية يخرجها عن کونہا فارسية بدليل : 
صحة الاستناء فإنّها حیعذ يصح أن يقال : القران عربي الا تلك الألفاط » ويصح أن 
يقال : هذه القصيدة فارسية لا تلك الألفاظ العربية » فلو لم تخرج تلك الألفاظ القران 

قيل : لا نسلم أن تلك الألفاظ لو كانت موضوعات مبتدأة لم تكن عربية + فان هذه 
الألفاظ وإن كانت حقائق شرعيّة وموضوعات مبتدأة لکنہا استعملها العرب فيكفي في 
عربیتہا استعمالها في لغة العرب . ولا تتوقف عربيتها على دلالتها على [ ما ]° وضع 
العرب بإزائها . 

أجاب الصنف ب : أن" " استعمال تلك الألفاظ في لغة العرب غير كاف في کونا 
عربية فان تخصيص الألفاظ باللغات ونسبتها إلى أصلها بحسب دلالة تلك الألفاظ على 
معانیہا التي هی موضوعة لحا في تلك اللغة . 


قبل : [ الدليل ۲ ' الذي ذكرتم على أن تلك الألفاظ عربية غير صحيح ؛ فان 
منقو ص ب « الشکاهة ۷ و « القسطاس ‏ و ( الاستبرق ) و «,السجيل 1 فان الأول : 
(i). . 0, ۹ :‏ 
حبشي » والثاني : رومي » والثالث والرابع : فارسیان . . 


(1) ساقط من «م 4 . 

(5) في وم : «بانها . 

(۳) سافط من و اس 1 . 

(4:) اختلف العلماء قي مثل هذه الالفاظ ووقوعها في القران . 

فقال بعضهم : لا يو جد فی القران سوی العربية فقط » وقال اخرون ومنبم بعض الصحابة : 

بل يوجد مثل تلك الألفاظ السابقة . وجمع بین القولین آبو عبيد القاسم بن سلام حیث قال : 
وكلاهما مصیب - إن شاء الله - وذلك أن هذه ا حروف بغیر لسان العرب في الأصل فقال 
لك على الأصل ثم لفظلت. به العرب بالسنتبا فعرّبته فصار عربياً بتعريها إياه » فهي عربية 
في هذه الحال أعجمية الأصل . انظر كتاب المعزّب وهامشه ( ص ١5 ۰۵ ۰ ٤‏ ) » والروضة 
( ص ٠١‏ ) » الاحكام للامدي ( ۵۰/۱ وما بعدها ) ء المسودة (ص:۱۷4) ء إرشاد الفحول 
(ص 6۳۲ ۰ مقدمة تفسير الطبري (۸/۱) ء والبرهان ( 580/١‏ ) . 


YY‏ لس 


أجاب الصنف ب : أا لا نسلم أن هذه الالفاظ غير عربية » بل غايته : أن وضع 


٤ ۱ ۱ ۱‏ 2 (۱) 
العرب فيا وافیق لغة احرى کہ : و التتور » و « الصابون ؛ 


واعلم 5 ترتيب هذه الاعتراضات في الکتاب ۾ بقع على ما هو الأولى ۱ فان الوا 
أن يقدّء الثالث على الثاني ؛ لن الثالث : ينع الملازمة بإثبات عربية تلك الالفاظ 
والثاني : بمنع الملازمة بعد تسلم أن تلك الألفاظ غير عربية + لكونها قلائل فلا يخر ج القرآن 
عن العربية ثم بعدهما لما ذكر ولا لأنه منع لنفي اللازم ومنع الملازمة أولى بالتقديم من 
نع تفي اللازم . 

والمعتزلة قالوا : ما ذكرتم وان دل على مذهبكم لكنّه معارض بحجج أخرى من حيث 
الا جمال و التفصیل : 

ُا الاجمال فلأن الشارع اخترع معان لم یتصورها العرب فإنّها لم تكن ثابتة قبله 
فلابنٌ لتلك المعاني من الألفاظ ليعرفها المكلف ء ولا يجوز أن يضعوا لما اسما فان ما لم 
يتصوّر: كيف يوضع اللفظ له ؟ فتعيّن أن يكون الشارع قد وضع الألفاظ لتلك المعاني 
فتكون مو ضوعات متدأة . 

آجاب المصنف ب : أله كفى التجوز" + فإن تلك المعاني التي اخترعها الشارع بینہا 
وبين المعاني اللغوية مناسبات معتبرة يصح أن تقل الالفاظ الموضوعة للمعانی اللغوية إلى 
المعاني المخترعة بطريق ال جاز » فلم يحتج إلى وضع مستانف من قبل الشارع ك « الصلاة » 
نها في اللّغة موضوعة للدّعاء مثلاً - والدّعاء جزء من العنی الشرعی » فأطلق 
( الصلاة » على المعنى الشرعي بطريق ال جاز تسمية للشيء باسم جزئه . 

وأمّا التمصيل : فهو : أن الايمان في اللغة : التصديق باللقل عن أئمة اللّغة . 

وفي الشرع : فعل الواجبات + لأن الايمان في الشّرع : الاسلام ؛ لوجهين ۲۰ : 

« أحدهما : لو لم يكن الايمان الإسلام : لم يقبل من مبتغيه + لقوله تعالى : ® ومن 


(۱) فان اللغات متفقة فما . 
(۲) في و س » « التجویز » . 
(۳) آخر الورقة (4۷) من ١‏ م٠‏ . 


— ۲۲۶ - 


ل سے سے ےش 


يبتع عي راسم دیا فلن قبل م مته که ۱ 


٭ وانہما : اه لو لم يكن الايمان الاسلام : لم يجر استثناء السلم من الؤمن ء واللازم 
باطل فالملزوم مثله 

ام الملازمة : ان الاستتناء هو : إخراج مالو اه لدخحل غيره : وهدا انم عو عند 
دخول الستشتي في المستثنى منه فلو كان الاسلام غير الإيمان لم يصدق الوّمن على السلم 
فلا يصح استنناژه من المؤمن . 

وأمّا بطلان اللازم : : فلقوله تعالى : ٭ اخ رتام کان فا ین الم میں نيه کت شاود 


مر سم نو يا + 


فہاعبر بین السات وک 4 فإلّه قد استتبی المسلمين من الومنین . 

يانه : أن « غير » فی الآية ما أن تحمل على ظاهره » أو على « إلا » » أو على شيء 
ثالث . 

والثالٹ باطل ؛ فإلّه لم يقل به أحد . 

والأول - أيضا - باطل ؛ لاله یقتضی عدم وجدان غير بيت من المسلمين وهو ظاهر 
البظلان + لاله قد وجد بہا غير بيت من المسلمين فإن بیوت الکفار غير بيت المسلمين 
وقد وجدت فما . 

تین الثاني وهو أن يحمل « غير » على « إلا » ويلزم منه استثناء المسلمين من المنین ؛ 
وذلك لان الراد بقوله : ییاج 4 - الذي هو الستتنی - « أهل 
بيت » بقرينة قوله اسان جب فاه بان لقوله : پټ # فلو ۲ 
يكن الراد ب « البيت » أهله : ۸ يصح » لان بیوت " المسلمين فیها بعد إخراج 
لمؤمنين » ویکون الامتناء مفزغاًء والعام الفرع عنه - الذي هو السطنی منه - هو قوله: 


. الآية ره۸) من سورة ال عمران‎ )١( 
. من سورة الذاریات‎ ) ۳٩ و‎ ٠٠ الایتان‎ )۲( 
. في دم ۱و۸‎ )۳( 
. ) في ۷ : وبل يصح‎ )4( 
.  تویب في ام : ولا‎ (°), 


بت ۲۳۵ — 


بو 
5 8 تم 7 5 | اک و ید ف سے : 1 00 8 ۱ 
5 ۱ بتفط تا فا 52 ہے سی 2 شرت لخد --+ یك و ل که 
من امو مان .© ؛ لاله دید من ر ايكون مستثنى منه » ودلث 
3 17 
ur,‏ 
انفتر 
عو ۳ 
۱ ۰ 7 ۸4 ۳ ع 5 ۱ 5 
| غ س :ٴ 5 2 ہہ و ۱ 52 1 8 ا . ۱ سةد ع 5 8 
لفن اود ننه 1 2 sS‏ ی 4 ۰ i‏ 3 ۰ یس نگ 
کس وگ 7 بان کپ ےھ سورت رها هن جس اي لز هن طبر 00 
۳ بر 
5 ۰ 0 - کی 
کش ت د 4 الط 5 إل * 0 ۸ ١‏ نات رن MINÎ‏ ۓوہ ۰ 
# ا لانا ر الل ئل و ۱ ا ي i‏ سا یه دف و نه ع سل شب ابس سوریو و شین الب 
8 میں سل ۹ - پ- 


يكون المقدّر اعام هر : قوله :$ میامن © فيكون التقدير : « فما وجدنا فہا 
أحدا من الوّمنین إلا أهل بيت من المسلمين » فتبت استثناء المسلمين من المؤمنين . 


فنت : 6 الايمان : الاسلام » و الا سلام هو الین بقوله تعالى : : ا لت 
ہے سم ا 
عند الوا لاسلم . 


7 ررس ا 1 ۳۳ ہے قرم ۳ 
والڈین : فعل الواجبات ؛ لقوله تعالی : ظ وما لاه خی 
3 
۳ بر سس ہے کہ حمر سل وج و کی م (TY)‏ 
رن حتفاء وشبعوأ الصّلوٰہ ویو و رکه وَدَالِكَ وسن القیمهة مي 4 فقو له : 
2 ولك رین مه : اشارة إلى كل ما تقدُم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بتاویل 
الذ کور » فیجب أن یکون ما تقدَّم من فعل الواجبات ديا . 


فنبت : أن الايمان : الاسلام » والاسلام الدّین » والدين : فعل الواجبات ‏ فالايمان : 
فعل ال اجبات . 
فالإيمان شرعا ليس هو الايمان لغة لا حقيقة - وهو ظاهر - ولا مجازا ؛ لأنه لیس 


بين التصدیق وفعل الواجبات مناسبة معتبرة فی ا جاز حتی یکون إطلاق الایمان على فعل 
الواجبات بطریق اجار 


أجاب المصئّف ب: أن الآيمان 2 الشر ع تصدیق خاص وهو تصدیق الرسول - 
صل الله عليه وسلم - با علم جيعة به بطريق التواتر 

والاعان غير الاسلام والذین » فان الاسلام والدّين : الاتقياد والعمل الظاهر . 
)١(‏ آخر الورقة (۱۸) من « س ٢‏ ۔ 


. ۷ الآية (۱۵) من سورة « ال عمر ان‎ (٢( 
. » الاية (ه) من سورة ه البینة‎ )۳( 


— 551 


9 ۱ MN j 5 f. 
0 والٰنی يدن ع او بان عير ايأ سلام قوله تعالى 0 :© جا لت ا لک اب ء‎ 


و و و ۱ 
لج وو كن ولوأ سمت فلو كان الإيمان هو الاسلام : لما صح نفي انیبان 
وإثبات الاسلام لروم التناقض 


س چ م٠‏ رڈ رھ 


(TY م‎ 


و ما الاب عن التعسلك بقو له تعال 8 ہک ۱ و ۱ شور 
أن يقال : لا يدل عل أن ايان شور اد سلاام و لان معاد : وإن ابتشی دیتا غير ار سلام 
فهو مر مقبول سواء ۽ جعل قه له : ھ دینا 4 قبیز أو مفع لا ره لقو له : 
« بت 4 لا أن کل شيء غير الإسلام غير مقبول ؛ فما لم شت أن الإيمان هو دين 
غير الإسلام لم يكن غير مقبول » والإيمان ليس بدين حتى لو كان غير الإسلام لم يكن 


£۴ 
۹ 


مقبو لا . 


وع اهسك بتوله تعالى : مان ام لمو 9 إلى آحر 
الاية فهو : گم لا يدل - أيضا - على أن الإيمان هو الاسلام فإن استتتاء السلمین من 
الموْ منین لا یفعضی آن یکون ليان هو الا سازم > بل غايته : أنه يدل على صلی اله نين 
على المسلمين + فان جواز استضاء ۰ السلمین من المنین لا يقتضي الا صدق المؤمنين 
على المسلمين » وصدق الؤمنین على السلمین ؛ لا يقتضي أن یکون الإيمان هو الاسلام 
كقولنا : و كل کاتب بادي البشرة » » ولا يلزم أن تكون الكتابة بدو البشرة » وإنما صدق 
المؤمن على السلم ؛ لأن التصديق الذي هو الإيمان شرط صحة الاسلام ؛ لأن صحة 
الاسلام متوقفة على الإيمان في كل مسلم . 





)۱( الآية )1١4(‏ من سورة «الحجرات » . 
(5) الآية رهم من سورة « ال عمران » . 
)25 الاب ۰۱ ۲۵۰ ) من سورة « الداریات 4 . 


. ٠مل آخر الورقة (4۸) من‎ )٤( 


نت ۲۲۷ — 








الغانی : الأسماء الشرعیة مو جودة . التو ک « اج » و المشٹرکتا ' کہ 
١‏ الصّلاة » الصّادقة على ذات الارکان . وصلاة المصلوب ء والجنازة . 

والمعتزلة سمُوا اء الذوات دينية كالمؤمن والفاسق › والخروقب م تو ا 
والفعل وجد باتع . 

الثالث : صیغ العقود ک « بعت ) و ١‏ طلقت » انشاء ؛ إذ لو کات 
آخبارا وكانت”' ماضیا أو حالا لم یقبل التعلیق والا لم تقع . وأيضا إن کذبت 
م تعتبر . وان صدقت فصدقها (ما به فیدور . أو بغيره وهو باطل إجماعا . 

وآیضا لو قال للرجعیّة : « طلقتك » لم یقع کا لو نوی الاخبار . 

س0 لا ذكر المسألة الأولى في إثبات الحقائق اللغوية والعرفيّة والثرعية » ولازم 
عضت رک بفروع ثلائة مبنية على ال : 

۳ حلاف 2 أي : إذا احتمل أن یکون اللفظ منقولاً وغير منقول فالأصل 
 )١(‏ زيادة م ترد في النسخت 
,۲ لفظ ١‏ فرو ع » لم ترد فی «م ) مکانبا بیاض . 
(۳) في «م » : « والشترك » والثبت من النباج بشرح الاسنوي ( ۲۰۰/۱ ) . 
(4) في وم ؛ و كان » والمثبت هو النامب 


(*) في وم8 ٠‏ أو کان » والمثبت من المنباج بشرح الاسنوي ۲۹۰/۱ ) . 
(5) عبارة: د ثلاثة مبنیه على الشل الفرع » في هامش «م ۰ . 


بت ۲۲,۸ 


رلم التشل 1 اد الأصل ۴ لش > بقاوہ عل ما کان اه و یلرم من هذا بقاء اللغة عل 
الوضع الأصلى فيكون ال على حلاف الأصل ‏ لأن الفعل متوقف على الأول في الوضع 
اللغوي ونسخه ثم ثبوت الوضع الثاني وما يتوقف على أمور ثلائة مرجوح بالنسبة إلى 


ما لا يتوقف إلا على أمر واحد » فيكون الأمر مرجوحاً بالنسبة إلى غيره . 


الفر ع الثاني : 

الاساء الشرعية مو جودة : 

ما المتواطئة فلا شك في تبوعها ك و الحج ٠‏ و ١‏ الصنوم » و « الزكاة » فإِنَ کل 
واحد منها یصدق على آفراد في التساوي . 


وا الاساء الشرعية المشتركة فقد اختلفوا في وقوعها . 

والحق وقوعها ك ١‏ الصلاة ؛ ؛ فإنَّها مستعملة في معان شرعيّة ختلفة الحقائق على 
حصوصها والاعتبار جامع لجمعها : فان الصلاة صادقة على ذات الأركان ء والصلاة التي 
لا قيام فيبا كصلاة القاعد » والصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجود فيبا كصلاة المصلوب 
وصلاة الحنائز . 


واما المترادفة فالاظهر : انها لم توجد ؛ لاله تبت على خلاف الاصل : فیقدر بقدر 


0 
الحاجة 


5 ۴ 21 4 5 3 ۳ £ 
والمعتزلة سموا أسماء الذوات وهي الاسماء الحارية على الفاعلین کہ ود الؤژمن » 
و «الفاسق» و ١‏ الکافر » أسماء دينية » وأسماء الافعال کہ « الصلاة » و « «الزكاة ٠‏ 


۱ ۱ ہے ۔ ۱ ا 2 گے کو 
و «الصو ها ۲ والححہ اسماء عير دينيه نمر فه بینہما 4 + ان کان الكل عل السو اء ی انه سر ڪي 


رد) لن الج يطلق على ہ الافراد و « التمتع » وہ القران ؛ وهذه الثلائة مشتركة في الاهية وهو : 
٠‏ احرام » و « الوقوف ١‏ و «الطواف » و « السعي ٩‏ . 

(۲) اعترض عليه بعض ااصولیین بقوهه : إن ٠‏ الفرض ؛ وہ الواجب » مترادفان وهما من الحقائق 
الشرعية . 

(*) مثل اسم الفاعل واسم المفعول » والصفة . وأفعل التفضيل . 

(>) ليس هذا مذهب المعتزلة في هذا الباب + لأن المقول عن المعترلة : أن الديية هي الأسماء المنقولة 
شرعا إلى أصل الدين ك ہ الايمان » و » الكفر ؛ و «الفسق » وأما الشرعية فمثل : = 


- ۲۲۹ _ 


والأقرب : أن احرف الشرعي لم يوج > والفعل الشرعي و جد بالّم . فإنّه على 
بالاستقراء اه : يوجد فعل شرعي بالأصالة ۽ لأن الفعل [ صيغة 00 دالة على وقوع 
الصدر بشیء یف معین في زمان معين ء فان كان المصدر لغويا : امتنع کون الفعل 
شرع وان كان اللصدر شرعیا" : يلرم أن يكون الفعل - أيضا - شرع لکد 
المصدر شرعياً . 

الفرع النالٹ : 


أن صيغ العقود ك « بعت ؛ انشاءات أو إخبارات . ونعنى ب : ١‏ الانشاء » : الكلام 
الذي ۸ یحتمل الصدق والكذب أي : الكلام الذي لا خارجی له » وهو الكلام المتعلق 
بالحكم التفسي فليس له متعلق خارجي يتعلّق الحكم النفسی به بالمطايقة واللامطابقة . 
واختلفوا في صيغ العقود مثل « بعت » و « نكحت » و « طلقت » وه حالعت ) 
ولا شلك أن هذه الصيغ صيغ الأخبار لغة وقد تستعمل أيضا في الشرع للإخبار . 
نا النراع في آنبا حيث تستعمل لاستحداث الأحكام هل هي إنشاء أو إخبار ؟ 
والصحيح : أنّها إنشاء کہ ل طلقت ) ؛ لته لو كان إخبارا : لكان ما ماضياً 5 حالا 


ع 


والاول والثاني باطلان ؛ لان من لوازم هذه الصیغ ,"ا قبول التعليق » ومن لوازم 
کو نہا ماضیاً أو الا عدم قبول التعليق ؛ لان التعليق هو : توقیف دخول الشيء ٤‏ 


الوجود على دخول غيره في الوجود وما دخل في الوجود لا يمكن توقیف دخوله في الوجود 





= «الصلاة ١‏ و «الركاة » و را م » . انظر في ذلك الستصفی ر ۳۲۰/۱ - ۳۲۷ . 
۱( لأنه لا يفيد وحده . 

(۳۲) سافط من وم ؛ . 

(5) لفظ ٠غيره‏ في هامش وم 

(54) لفظ و شرعیا » في هامش وم 4 . 


(ھ) آخخر الورقة (45) من وم و 


بت ٢٢‏ مہ 


رك (۱) 5 


یل دحو ۲ عير :2 ف الو جو ا هن ۳۹ زم لٹ و ُصیغ و ع کو نہ ماضیا ۲ سب و 
5 ۱ : ۱ ۱ ۱ ۔(٢)‏ 


7 


۱ 1 3 ر۲ ل (DN,‏ 
٦‏ لاستحداث الاحکاء ٢‏ ء ہین کونہا ماضيا اء حالا منافاة . 


3 


چم رب )°( ۱ 
= 0 وا" 5 0 


میا ۰ 


وکذا الثالث - آیضا - باطل ؛ لاه لو كان مستقبلاً لم بقع الطلاق به لأنّ قول 


القائل : ٠‏ طلقتك » فی قوة قوله : « ساطلقك » على هذا التقریر و ۱ ساطلقك » لا يقع 
به الطلاق فكذا ما فی قوته . 

وأيضا لو كانت هذه الصيغة إخبارا لكان صادقا 7 کاذب ضرورة انحصار الاخبار 
فہماے فان کان کاذباً : م يعتبر » وان كان صادقاً : فصدقه » (ما به فیدور 1 ان کون 
الخبر صادقاً يتوقف على وجود ا خبر عنه » وا خبر عنه هو وجودہ فالإخبار عن الطالقية 
يتوقف کونہا صدقا على وجود الطالقية . ووجود الطالقية يتوقف على هذه الصيغة فيلزم 


الذور ع قال کان صدفه بغيره پک ن باطلا بالاجماع . 


وأيضا لو قال الرجل لمطلقته الرجعية : « طلقتك » لم يقع به الطلاق » لاله - حینئذ - 
١ 7 000 : ۱‏ ۹۲ 1 - (۰) . 2 
يكون اعبارا ع. الطلای السابق ولا يمع به الطلاف » لکن به بقع الطلای فثبت أله 


إنشاء لا إخبار . 


ص - الثانية : المجاز ما في المفرد مثل الأسد الشجاع أو في ارکب مثل 


۱( ل 1 مم ا ۱ ۷بی تلازم . 

(۲) م عارة : « ونال اللازمین مستلزم . » الى هنا في هامش ۱ + » . 
حم ساقط من 7 م 0 . 

(؟) من لفظ ١‏ وبين کو نہا i...‏ الى هنا في هامش لم 1 . 


۵۱ ) في لام » « مانقی ‏ . 


3 


۱( من عبارة : « السابق فلا يقم به » الى هنا في هامش ہم » وعبارة « لکن به یفع ۱ 


ی هامش « س١١‏ وورد قي ام کدا ١‏ لکن بقع به الطلاق به ١‏ . 


-ے ۲۱ ہہ 





u. ۲ ۱ ۳‏ 2 ۱ 
زاٹنسی اک ےل کر اداه ڑ سر السشی 


أو منہما مغل : « أحياني اکتحالی بطلعتك » . 


١‏ . ع قاس 
منعه" ' ابن داود فى القران والحدیث . 





سے ا 
٦ ۱ ۳‏ کیش رع ۔ے- 2 مخ سے سے کر 
8 قو له تعالى 1 عدارايريد آن‌نقض فا عامه, 2 
قال : فيه الباس 


قال : لا يقال لله : انه متجوز . 
: لعدم الاذن . أو لایپامه الانّساع فما لا يبغي . 


3 


ش - السالة الثانية : 


في بيان أقسام انجاز وبیان وقوعه في القران . 
امحاز : ما في الفرد ك ١‏ الأسد » بالنسبة إلى الشّجاع ء و « الحمار » بالنّسبة إلى البلید . 


)0.00 2 ال ۱ ۱ ۱ 7 ا £ 7 
وإما فی المر كب : بان يستعمل كل واحد من الالفاظ الفردة في موضوعه الاصلي 

لکن التركيب لا یکون مطابقا لا في الوجود مثل :. 
ہے رک 


فإن [ کل ]" واحد من الألفاظ الفردة - التي في هذا البيت - مستعمل في 
موضوعه الأصلى ء لکن إسناد « شاب » و « أفنى » إلى « کر الغداة » و « مر العشی ) 
غير مطابق لما في الوجود ؛ فإن « الاشابة » و « الافناء » فعل اللہ - تعالى - لا فعل « کر 


۶ 
الغداة » و « مر العشی » . 


(۱) في «م » : ۷ ومنع » . 

(؟) هذا البيت للشاعر : قش بن خبيكة - من عبد القیس - الشهور ب ١‏ الصلتان العبدی » انظر 
معجم الشعراء رص 44 )غ2 والحماسة بشرح المرزوقي ( ۱۲۰۹/۳ ) نباية الارب 
(۱۹۱/۸)ء والشعر والشعراء ( ٠٠۲/١‏ ), خزانة الأدب ( ۴١۸/١‏ ) > الحيوان 
( ۶۷۷/۳ ) ونسبه الحاحظ الى الصلتان السعدي وقال هو غير الصلتان العبدي . 

(۳) ساقط من ۱ م » . 


— 545 


: 8 55 ۳ 
4 ۲ ۳ 58 0 ا 9 1 10 1 
وھ تك اشر 9 0 :۳ رک 1 ۳۳۹ 6 7 8 ( ٠‏ ےا ناپ كت بجر گی بطاعۃ ا ۱ م 3 0 0 وہک ٭ ۲٢‏ 


غير مستعمل في موضوعه الأصلي ؛ لاله مستعمل في المسرة دمي غير موضوعه الأصلى . 

و کذا ١ال‏ کتحال » غير مستعمل في مرضوعه لا وهو غير مطابق للوجود ؛ 
إذ المسّرة من الله - تعالى - 

ومنع ابن داود"" انجاز في القران"" 

والذي يدل على وقوع الجاز في القرآن : قوله تعالى : اج جد شش 
فاق امه فإِنَّ الارادة صفة لذي شعور » وقد أريد ها هنا الميل القائم بالجدار 


1 


اھ سی سم می ما ل 


وقوله تعالى : ل اعد دوا عَلَيَهِ بمثل مااعتدیٰ 1 7 که فا أطلق الاعتداء 
على القصاص وهو یله . 
قال ابن داود : لا جوز وقوع اللحاز في القران ٤‏ لان اعاز بنفسه لا ينبي ء عن معناه 

قفيه إلباس والقران متنزه عنه ٠‏ 

(1) آخر الورقة (۱۹) من « س 6. 

» عبارة : « غير مستعمل ..» الى هنا يي هامش 7 م‎ )١( 

(5) هو : محمد بن داود بن عل بن خلف الاصہانی , أبو بكر ولد سنة ٠٠١(‏ ھ) وتوفي عام 
( ۲۹۷ ه) من مصنفاته « الوصول الى علم الأصول ہ و « الا يجاز في الفقه » و « اعتلاف 
٭..سائل المصابة ۹ و « الفرائض » و « المناسك » و ١‏ الزهرة » . 

انظر فی ترحمته : شذرات الذهب ( ۲۲/۲ ) ء تاريخ بغداد ( 555/5 )۰ المتظم 
( ۰0۹۳/۰ التجوم الزاهرة ( ۱۷۱/۳ ) . 

)٤(‏ وهو مذهب الظاهرية ‏ والرافضة . أما مذهب الجمهور : فهو جواز دخول ا جاز في القران 

والسنة . 

انظر في المسالة : الاحكام للا مدي ( ۱ البرهان ( ۲۵۰/۲ )2 ختصر مع شرح 
الاصفهاني عليه ( ۲۳۲/۱ ) ء ارشاد الفحول ( ص ۲۳ ) › فواتح ال رموت ( ۲۱۱/۱ )۰ 
احصول ( 471۲/۱3/۱ ) . 

(ه) للاية (۷۷) من سورة « الکهف » . 

)1( لاية (۱۹4) من سورة « البقرة 4 وهذا من باب تسمية الشي ۽ باسم ضده . 

(۷) قال ابن داود في الدليل الأول على مذهبه : إن وقوعه إن كان مع القرينة : ففيه تطويل من 
غير فائدة وان كان بدونہا ففيه التباس القصود بغيره . نباية السول ( ۲۹۳/۱ ) . 

— EF — 


و یر @ nun‏ ۱ 1 
قرخ ٩‏ شرح ہاج 8 


اجاب الصنف بأنه لا لباس مع القرينة الدّالة على المراد 

قال '' : لو كان ا ماز فى القران از أن يفال لله تعال : إنه متجور , 

بيان الملازمة : أن ثبوت المشتق منه منه لشىء يصحح إطلاق اسم المشتق عليه . 

أجاب الصنف ب : أن أسماء الله تعالى ‏ نوقيفية فيتوقف إطلاق الاسم عليه مشتقا 
کان أو غيره على صدور الاذن منه ء وإنما لا يصح أن يقال لله تعالى ‏ إنه متجوز » 
لعد م الاذن د لامتناع صدور لجاز منه . 

وعلی تقدیر أن تکون اصطلاحية إنما امتنعوا من إطلاق اسم التجوز عليه ء لامپامه 
الامتنا ع فیما لا ينبغى فإن لفظ « المتجوّز » یوهم کونه تعالى فاعلاً ء إنما لا ينبغى فعله » 
(TY ¥ 2 2‏ 
فإنه مشتق من ال جواز وهو : التعدی وهو فى حق الله ه محال . 


ساد 
3# عد 3 


( ص -) الثالثة : شرط امجاز : العلاقة المعتبر نوها نحو السّببية القابنيّة مغل : 
١‏ سال الوادي » » والصورية مثل : تسمية اليد قدرة ء والفاعلية مثل : « نزل 
السّحاب ٠‏ والغائية كتسمية العنب خر والمسبَّيّة كتسمية المرض المهلك 
بالموت . والأولى أولى لدلالتها على التعیین . 

وأولاها : الغائية ‏ لأُہا علّة فى الهن ومعلولة فى الخارج . والمشابهة کالاسد 
للشجاع واللقوش ویسّمی الاستعارة ء والمضادة مثل : <3 رسمه 
تا 4 والكليّة كالقرآن لبعضه ء والجزئية كالأسود للزنجی . والأول أقوى 
للاستلزام . والاستعداد کالسکر على الخمر في ادن . وتسمية الشيء باعتبار ما 
كان عليه كالعبد » وامحاورة کالراوية للقربة ء والزيادة واللقصان مثل قوله : 
پل س کت شی 4 و «وتت لاب و الق کاخلق للمخلوق . 


- السالة الثالئة : 


. القائل هو : أبو بكر محمد بن داود‎ )١( 
. » اخر الورقة (۵۰) من «م‎ )۲( 


س ۲66 لد 


شرط ا ماز : العلاقة بين المعنى الدي وضع اللفظ با ز ائه وبين المعنى اغازی!'' المعتبر 
نوعها بحسب اللغة ؛ لأنه لو لم تعتبر العلاقة : لصح إطلاق كل لفظ على کل ما لم يكن 
مسماه وذلك ظاهر الطلان!'' . 


7 ۱ و ف 
والعلاقة العتبر نوعها انا عضر وجه" : 
# آحدها : علاقة السَبية بان یطلق اسم السبب على السیب » والاسباب أربعة : 


السيبية القابليّة أي : تسمية الشَّيء باسم قابله مثل قولحم : « سال الوادي » فان الوادي 
سیب قابل للماء " فان الأسباب العتبرة هي التي تسمّی آسبابا بحسب العرف ء لا 
الأسباب الحقيقية . 


والسببيّة الصورية مثل : تسمية اليد قذدرة 3 فان القدرة امسا صو ر ي لليد 3 فإن اليد 
اخالبه عن القدرة عتابه ما لا و جود له بالفعل . 


والسبيّة الغائيّة كتسمية الب را قال الله - تعالى - حكاية عن صاحبي 


بی 4 ۹ مم 


. في مع : و اغجاز؛‎ )١( 

(؟) وهل یکفی وجود العلاقة أم لاب من اعتبار العرب فا بان تستعملها ؟ آشار إلى هذا السؤال 
الآمدي في الإحكام ٦۷/١(‏ وما بعدها)» والأسنوي في نهاية السول (۲۷۱/۱). والجواب: أنه 
يشترط اعتبار العرب ها بالاستعمال؛ لان الأسد- مثلا- له صفات وهي: الشجاعة والبخر والجذام 
ومع ذلك لا يجوز إطلاقه لغير الشجاع » ولو كانت الشابه كافية من غير تقل عن العرب 
لجاز استعارة الأسد للأبخر ولا لم ير ذلك : صح قولنا . هذا مذهب الإمام فخر الدين الرازي 
فراجع ا حصول ( 40/۱/۱ وما بعدها ) وهو الصحيح . أما ابن الحاجب فقد قال في الختصر 
( ۱۸۸/۱ ) مع شرح الأصفهاني عليه : لا یشترط النقل وتوقف الامدي في هذه السالة . 

(۳) قال الأصفهاني في « بيان ا ختصر ؛ ( ۱۸۷/١‏ ) قيل : إنها خمسة وعشرون نوعا بالاستفراء 
وقال صفي الدین المندي : الذي يحضرنا من آنواعها (حدی وئلائون نوعاً وعددها نقل ذلك 
عنه الاسنوي في نباية الول ( ۲۷۱/۱ ) . 

)٤‏ والأصل : و سال الاء في الوادي » لکن ما كان الوادي سبباً قابلا لسیلان ا اء فيه صار الاء 
من حيث القابلية كالمسبب له فوضع لفظ الوادي موضعه . 


(ه) الآية )۳١(‏ من سورة ١‏ یوسف | . 


— 5560 


والسّبيّة الفاعليّة مثل : و نزل السحاب » فان السحاب سيب فاعلی بحسب العرف 
لے ''' ۱ 

٭ وٹانہا : علاقة المسبيّة بان يطلق اسم السیّب على السبب : كتسنية الرض المهلك 
بالموت” . 

وإذا وقع التعارض بین إطلاق اسم السبب على السیّب وبين إطلاق اسم السیّب على 
السب فالأول - أي إطلاق اسم السب على المسيّب - أولى من العکس ؛ لأن السب 
لین يدل على السیّب المع ؛ لان السب المعيّن لذاته يقتضي المسبّب المعيّن بخلاف 
لعکس ‏ فان المسبّب المعين لا يقعضي لذاته السبب العیّن » فکان إطلاق اسم السبب 
[ على المسبب أولى من العکس ‏ وأولى الأسباب : اه الغائية أي : إطلاق اسم السبب 7" 
الغای على المسبّب أولى من إطلاق اسم سائر الأسباب على السیّب , لأن الغائية” 2 علة 
المعلول حال كونها في الذهن من حيث هي علة بماهيتها لعلية" العلة الفاعلية ء ومعلولة 
للمعلول حال كونها فی الخارج » ولسائر العلل فحصل للغائية علاقتا السّبية والمسببيّة . 

٭ وثالتها : المشابهة : بان يسمّى الشیء باسم مشاببه إِمّا في الصفة كتسمية 
الجاع ۱ ارک ویسیی احاز الذي باعتبار المشاية بالاستعار پا ۱ 


سر 
اسر 


١ 1‏ . ١ای‏ گے 0 2 3 3 )۸) 0 - ٭م ت I7‏ 
* ورابعها: المضادة: بان يسمى الشيء باسم [ضدّه] " مثل قوله تعالى: # وجزة 


مایا 


)١(‏ انظر ا حصول ( 4۸/۱3/۱ ) ء شرح الروضة (۱۷/۲) ء الطراز (۱۹/۱) ء الاشارة إلى 
الإيجاز ( ص ۰۲ = ٥١‏ )» البرهان )٦٦٢/٢(‏ ء نباية السول (۲۷۱/۱) ء والتمهيد له (ص٤۷٦).‏ 

(۲) انظر : السودة ( ص ١59‏ )ء الاشارة إلى الایجاز رکه - 5ه )ء الزهر ( ۳١۹/۱‏ 
جمع ا جوامع مع شرح امل عليه ( 0۳۱۹/۱ : الفوائد الشوق إلى علوم القران ( ۱۸) . 

.  م« ما بين المعقوفتين' ساقط من‎ )٣( 

. 4 في م » : 3( الغایه‎ )٤( 

. ) في وم » : و العلیه‎ )٥( 

)1( أو في الصورة کاطلاقه على الصورة المنقوشة على الحائط . 

(۷) سمي بالاستعارة ؛ لن الشجاع لما آشبه الأسد في العنی أو الصورة استعرنا له ا مه فکسوناه إياه . 

وانظر ا حصول ۵۱/۱5/۱ )۰ للاشارة إلى الإيجاز (ص ٠)۲١‏ الستصفي 


( ۳۶۱۸/۱ ) ۰ الروضة مع شرح ابن بدران عليها ( ۰6۱۳/۲ جمع الجوامع ( ۳۱۷/۱ ) . 
(A)‏ سافط من 1م » . 


بت ٢٤٢‏ د 


ويمكن أن يجعل ذلك من باب اضاز نلمشامة ؛ لان جزاء السيّئة يشببه السيّكة ي أنه 
“1 
سیثه بالنسبه ع من وصل إليه ا حزاء ۱ 


# وخامسها : الكلية : بأن يسمّى بعض الشیء باسم کسه کاطلاق القران على 
9 


بعضه 

* وسادسها : الحزئيه : بان يُسمّى الكل باسم جزئه كالأسود للر نجي فان بعض از جي 
ُسود'' وإطلاق الأسود على الزنحی إطلاق اسم الجزء على الک . 

والأول - أي إطلاق اسم الكل على الجرء - أقوى من إطلاق اسم الجزء على الكل ؛ 
لاستلزام الكل الجزء من غير عكر . 

٭ وسابعها : الاستعداد بان يسمّى الشيء الستعد لامر باسم ذلك الامر : كتسمية 
الخمر في ال بالمسكرء فان الخمر في الد ليس بمسكر ء بل مستعدٌ للاسکار'''. 


١ : ۱ (3) (^)‏ ع 
عشي ء ٭ٴ ‏ باعتبار ‏ ما كان عليه كتسمية العتق عبد باعتبار أنه 


٭ وثامنبا : تسمية إل: 


. ٢١ الشورى‎ ١ الآية ری 30 سورة‎ )١( 

(5) انظر ا حصول ( 4۰۱۱/۱ وما بعدها ) ء ونایة السول ( ۲۷۲۱ ). 

. ۲۷۲/۱ ( انظر معترك الاقران ( 6۲۹/۱ > ان حصول ( 6۲/۱3/۱ ۶ء غاية السول‎ ٦١ 

(؟ِ) و البعض الا خر أبيض : کا سنانه 3 وبیاض نةك . 

(ه) اعترض الاسنوي عل هذا المثال فراجع ذلك الاعتراض في نباية السول ( ۲۷۲/۱ ) . 

رم انظر الفوائد امشوق إلى علوم القران ( ص۲۲ )۰ اقهید ص5۸ )۰ ا حصول 
 ) ۰۲/۱3/۱ (‏ اية السول ( ۲۷۲/۱ . 

(۷) عبر الرازي عن هذا النوع بقوله : « تسمية إمكان الشيء باسم وجوده » وعبر عنه ابن ا حاجب 
بقوله : « تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه » فانظر ا حصول ( ۵۲/۱3/۱ ) ۰ و مختصر ابن 
الحاجب مع شرح الاصفهاژ, عليه ( ۱۸۷/۱ ) . 

(4) اخر الورقة راه) من م٠‏ . 

. 4 ناسمه‎ « : ١ ١٠ لفظ‎ )۹( 


۲٢٤١۷ ل‎ 


اه گدلٹ 3 و طلاق ظط انشتی ریا زوا الشتی مره كالضارب عل ص فرع من 


۱ القربة ا غحاورة له" 


* وعاشرها : الزيادة بأن يذ کر ال رکب الإضافي ويراد به الضاف إليه مثل قوله تعالى : 
یس کل ىء نإئہ مجاز بالزيادة ؛ لأن قوله « کمثله » موضوع لثل مثله 
فأطلق وأريد به مثله فهو مجاز بالرّيادة ؛ لله أريد عجموع الضاف والضاف إليه 
< )۷ 2 7 ۱ ۳ 1 
[ المضاف الیه ] > لاله لو لم يرد به الضاف إليه : حم یحصل انقصود وهو : بیان 
سر یو یہ لے ۱ .. ۱ 1 )۸( 
تفردہ فی ذاته ونفی المثل عنه . لان تفي مثل الثل لا يوجب نفي الثل 
(۹) ۱ ' 03 2 ۱ ۱ ۰ 
قبل : هذا الکلام حمول على الدلول ا حقیقی ؛ فان الراد بالثل هو العين 


س ور م 
أي ٠:‏ 


والذات يقال : « مثلث لا يقول هذا ؛ أي : نفسك ء ومنه قوله تعالى : 9 فان 2 


منم پو ٠‏ أي : نفقسه 


رن في دم : راطق 

(۲) انظر ختصر ابن ا حاجب مع شرح الأصفهاني ( ۱۸۸/۱) » واحصول ( 5۲/۱3/۱ ) ۰ 
الاشارة إلى الایجاز ( ص١7‏ ) ۰ الفوائد المشوق إلى علوم القران ١‏ ص ۲٢‏ )۰ والطراز 

. ۷۲/۱ ( 7 ۱ 

(۳) لفظ ١‏ للعربة » في هامش « م » . 

(4) ورد هنا في وم » : ۸ اسم » 

(ه) انظر الروضة مع شرحها لابن بدران ( ۰۱۷/۲ ا حصول ( 5۳/۱3/۱ ) + الزهر 
( ۳۱۰/۱ . 

(5) الآية ۱۱ من و الشوری » . 

(۷) ساقط من ۱ م 4 . 

(۸) انظر ا حصول ( 1651/۱3/۱ )ء البرهان ( ۲۷/۱ -۲۷۸۲ )ء اللمع ( صه ) : مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۱١۷/١‏ ) ۰ الطراز ( ۷۲/١‏ ) . 

(9) القائلون هم العلماء الذین ادعوا عدم الزيادة في القران ولا في السنة . 

(۱۰) فی «م » : و ائمین؛ 

(۱ 0۱ الاية ر ۱۳۷) من و البقرة و . 


بت ۲۶۸ — 


ورد هذا ب : أنه لو كان الماد به المدلول الحقيقي : للزم اشاقض ؛ لاه - حیتذ - 
يكون التقدير : :ليس مثل ' مثله شيء + وهو مثل مه ؛ ارہ اسَاقض . 

والمثل في قوله تعای : با فان منوا بول مَآءَ امن بوي" زائد ليس هو العين ؛ 
لاه المشارك في الصفات حقیقة فلا يكون العين قيل : قوله تعا لی ہت 
کی 4 کب کلی نہ بتعض ثبوت الوضو ع فیجوز أن نف(" مل اٹل لعدم 
لحل وهو أبلع . 

ره ب : أن سب الكلّي إن لم يفتض ثبوت الوضوع لم يقتض نفيه فیمکن إثبات 
مثل المثل فيكون مناقضاً لقولنا : « ليس مثل مثله شيء » ونفي مثل الٹل لعدم الل للمبالغة 
جاز » هذا ما قيل . 0 

والح أن هذا الكلام وهو قوله : وکس کیہ سی 4٤‏ حمول على الدلول 
ا اق ويازم منه نفي الثل مطلقا بطریق تاب وهو : الاستدلال ب بنفي اللازم على نفي 
الملزوم فان مثل الٹل لا زم للمثل إذا تحقق الثل بستلزم تحقق مثل الیل فان الشيء إذا 
كان له مثل يكون ذلك الشيء مثل مثله » وإذا كان مثل مثله لازماً للمثل يلزم من 
تفي مثل المثل نفي المثل » وقوله تعال : لس کت کی سب كلي : 
والموضوع فيه شيء. وهو نكرة ة في سياق" ٠‏ اللي مفید"" العموم » وا حمول فيه قوله : 
ل نله 4 معناه : مثل مثله ؛ فان الكاف بمعنى المثل فيكون التقدير « ليس شيء 
من الاشیاء مثل مثله » والثل من قبیل الأوصاف يستدعي ثبوته ذا يوصف به وا حمول 


هو الوصف . 


إذا عرف هذا فقول : يلزم من قوله تعالى : فا لیس كت و ا نفى ل 


سے _ ہر یر 


طلقا ید تھی مله فى لأا و انعا لئ لو كان له بی ذه او ا کرد 


(۱) لفظ ا ا مثل » في هامش ۱ م ) . 

. 6 الاية (۱۳۱۷) من « البقرة‎ )١( 

(۲) الآية (۱۱) من ١‏ الشوري ‏ . 

(4) لفظ « يضفي » في هامش « م » . 

ره لفظ « ا حقیقی » في هامش «م » . 

(5) لفظ « سياق » في هامش ۲ م ٩‏ ۔ 

(۷) في النسختین ١‏ مفيدة » 2 » الثبت هو المناسب . 
ب 548 س 


r1 ۹‏ 50 کل 8 ۹ ا ۱ : کر ۲ 0 1 
مشر مه + دا عرفت : ان مثل امل زه للمثل . لحن لیس هر متل مثله ع عوله 
تعال ۱ 13 2 © لك ی ٭ فا نه ر یفص فى منل متاه عن كل سي ء ہ یھو مشي 
8 دا 0 5 ہر گر ف 4 ! 9 5 5 
مل المثل ےه ٠١‏ أنه | سس هیا هر من هذا أنه ها حمل یں لاون اسلا ۱ یلزم نف ال 
ارزو ١‏ 
على تلع ۾ جو ۵ ٠‏ 


فان قيل : لو حمل على المدلول ا حقیقی لم یحصل المقصود وهو : بيان تفرده في ذاته 
ونفي التل عه ؛ لأن تفي مثل التل لا يوجب في الثل » بل لو کان الراد مه تفي 
ااثل يلزم ا محال ؛ لاه يلرم نفيه تعالى [ الله ]''' عما يقول الظالمون علواً كبيراً فا تعالى 
مثل مثله . 


أجيب ب : أن نفی مثل المثل يستلزم نفی المثل ۰ لما عرفت أن مثل المثل لازم للمثل : 
ونفي اللازم يستلزم نفي اللزوم . ۱ 

قوله : « بل لو كان الراد منه [ نمي وت اث( يلرم ا حال ؛ لاله یلزم نفیه 
تعال ) . 

قلنا : إذا كان الراد نتفي مثل الثل يلزم نفی هذا الوصف - آعنی وصف مثل الثل 
عن الله تعایی - لا نفیه تعالى » ولا اور ف نمي هذا الو صف عله ۽ فان نفي شد | 
الوصف لا يجوز أن يكون ينفي الموصوف » فان نفي الوصوف تم لذاته . 

.2 ا ۰ 3 ۲ 

فتعيّن أن يكون نفي ' هذا الوصف ينفى المثل » بل محال أن يتصف بهذا الوصف 
فان اتصافه بهذا الوصف يستدعى أن يتصور له مغل ولا يتصور له مثل » فان الثل هو 
المشارك في الحقيقة » ويتنع أن يشاركه ر شی في الحقيقة » فیمتنم أن یکون مغلا 
له , 


(۱) لفظ « مثل ؛ في هامش ۲ م 4 . 
)١(‏ م يرد لفظ الجلالة في ۶ م ۔ 
(۳) ساقط من وم » . 

¢ لفظ ٩‏ نفي 4 في عاعش ٤۱ع‏ ۶ . 
(5) آخر الورقة (۲۰) من وس . 


¬ ان ا 3 ۲ ۲ 21 
غ22 شص ! سي: ‏ في هامش وم 4 . 


وهأ فا : إن ہو لب مئل ستل لا يتوقف عل لبو لب اش في اخارج ۰ بل عل 


ED .٤( ۱‏ ۱ 1 ا ۱ | 00 ا 
ثبوته 5 فى ء ا الذهن . وثبوت مثله في الذهن غير محال 1 کلام گی غاية ا سقوط ؛ فاك 


حقیقته تعالى لذاته سم أن يقع فيها تثنیة أو كثرة فإنّه الفرد الاحد الذي لا يشار كه شيء 


في الحقيقة فلا يتصور له منر" " 
27 والحادي عشر : النصان ۱ بان يذ كر المضاف إليه ويراد به بجمو ع الصا مخ 
1 8 2607 مخ کے مس , (4) 1 ۳1 2 
المضاف إليه مثل : قوله تعالى : ١‏ وستل‌القریه 4# فانه محاز بالتقصان ؛ لان 
القرية موضوعة للمكان اخصوص فاطلقت وأريد بها ١‏ أهل القرية » فيكون مجازا 
0 او ء ۱ ۱ ۱ رد) 
بالتقصان ؛ لابه ارید بالضاف إليه مجموع المضاف مع الضاف إليه 2 . 


قبل : قوله : 8 ونح لِالْمَرَميَةَ # حمول على الدلول الحقيقي ء لأن القرية مجتمع 
الناس أي : نفس المجتمعين ؛ فإنّها مأحوذة من القري الذي هو الجمع يقال : « قرأت 
الاء في الحوض » أي : جمعته . و و قرأت الناقة لبنها في ضرعها ؛ أي : جمعته » ويقال 
لمن صار مشهو را بالضيافة قاري ؛ لاجعا ع الاضیاف عنده » وسمي القران قرانا كذلك - 
ايضا - ؛ لاشتاله على مجموع السور والایات 2 . 

نم وإن سلم أن القر یة اسم للمکان اخصو ص فان الله تعائی قادر على إنطاقها والرمان 
زمان خرق العادة » فالّه زمان الثبوة » وزمان النبوة زمان خرق العادة فيمكن نطقها 


جو اب نبی معجره ل ۱ 


. عبارة « م » : «بل على ثبوت مثله » ولفظ « بل » و « مثله ؛ ورد في هامش مہا‎ )١( 

(۲) آخر الورقة (۵۲) من «م» . 

۳۱( لفظ و مثل ؛ في هامش وم 0 

ری الآية (۸۲) من « یوسف » . 

(ه) انظر : الروضة مع شرح ابن بدران علا ( ۲۰/۲ ) ء الاشارة ( ص ۱۸  )‏ معتر گ الاقران 
ز ۰۲۹۸/۱ البرهان ( ۲۷۸/۲ نایة الول ( ۰۲۷۳/۱ والاحکام للامدي 
( 1۷/۱ . 

(3) انظر لسان العرب ( ۱۳۱/۱ > والاحکام للامدي ( 1۷/۱ ). 

(۷) انظر الاحکام للامدي (1۷/۱) . 


بت ۲۵۱ سس 


8 : 2ت 35 3 
ےئ یں Tl‏ و a. iN‏ ع ب 00 ىد . 1 3 ا دام رم 
ا جیب ب 2 ل قو ےس #4 اي شب ده حقیقه نسر حتمعین ) یس بصحیح : لان مر له 


حقيقة هي انحل الذي فيه الاجتاع » لا نفس ا حسعین' ' 


وكذا القول : « یه يكن نطق القرية لجواب نبي معجزة له » ليس بصحيح ؛ لله 
نما يقع ذلك مع الحماد معجزة للنبي إذا تحدّى النبي به » وليس كذلك فیما نحن فيه 
فلا يمكن الاعتاد عليه . 

٭ والثاني عشر : التعلّق : بان یطلق"" اسم المتعلّق على المتعلّق كالخلق للمخلوق 
قال الله تعال : 5[ داح ق له 4 أي : مخلوقه » وكالعلم للمعلوم قال الله - 
تعال - : ولا طون ی و من عِلْووء ۰ ای . معلو مه . 


1 


. )1۸/۱( انظر الاحکام للامدي‎ )١( 
. 4 یطلق » في هامش ۱ م‎ ١ لفظ‎ )۲( 
. الاية (۱۱) من سورة « لقمان » وهذا من باب اطلاق الصدر على اسم الفعول‎ )۲( 
. الایة (هه؟) من سورة « البقرة » وهذا - ایضا - من باب طلاق الصدر على اسم الفعول‎ )4( 
(ه) اعتصر هنا على نوع واحد من آنواع التعلق مع أن التعلق ا حاصل بين الصدر واسم الفعول‎ 
: اسم الفاعل ستة اقسام فان كلا منہا یطلق على الا خر جازا فتکون سته وإليك بیانہا باختصار‎ 
. إطلاق الصدر على اسم الفعول ومثاله : الآيتان السابتتان‎ - ۱ 
اطلاق اسم الفعول على الصدر مثاله قوله تعال : ل یاج المفتون ن © - الایة‎ - ۲ 
من القلم - اي : الفتنه‎ 5 
إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول مثاله قوله تعالى : ل من ماو داق 4 - الا ية‎ - ۳ 
. من الطارق - اي : مدفوق‎ 5 


5 


5 7 و۳ 
5 - إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل : مثاله : قوله تعالى : ظ ابا مستورا # - 
الآية ه؛ من الإسراء - أي : ساترا . 
ه - إطلاق اسم الفاعل على المصدر مثاله : « قم قائعاً » و « اسکت ساکتا » أي : قياما 
وسکوتا . 


1 اشاق اند ر عل أسم اما شاعل متاله ۰ ر جل عدل ع أي :: عادل ۰ 5 


۲۵۲ 


ص - الرابعة : ا جاز بالات لا یکون فی ا خرف ؛ لعدم الافادة ‏ والفعل 
والمشتق ؛ لأنّهما یتبعان الأصول . والعلم ؛ لأنه لم يقل لعلاقة . 

ش - المسالة الرابعة : 

ال جار بالات لا يكون فی و الحرف ۲ ؛ لأن مفیرمه غير مستقل بنفسهء فلا 
يكون مفيداً بالات » بل لا بدّ ون يضم إلى شيء آخر' ' لتحصل الفائدة . 


فان ضع إلى ما ينبغي ضمّه إليه : فهو حقيقة » وإلا : فهو مجاز في التركيب » لا 
في المفرد . 


وكذا الحاز بالات لا يقع في « الفعل » و « الشتق » ؛ لأنهما يتبعان الأصول ؛ فإن 
كلاً من ۱ الفعل ) و « الشتق » تابع للمصدر . ف لم يدخل المجاز في المصدر امتنع 
دخوله في « الفعل » الذي لا يفيد إلا ثبوت ذلك الصدر لشيء ۰ وفي « الشتق ؛ الذي 
لا معنى له إلا أمر ما حصل له المصدر المشتقٌ منه . 


وكذا ا جاز لا يقع في « العلم » لان شرط المجاز أن يكون التقل لعلاقة بين المنقول 
عنه وا نقول إليه و « العلم » لم ينقل لعلاقة . 


مه مد بل 


= انظر في هذا : الفوائد الشوق إلى علوم القران ر ص۱۱ - ١١‏ ) » جع الجوامع مع شرح 
ای ( ۳۱۹/۱ ) ا حصول ( ۰4/۱3/۱ ) ء نهاية السول ( ۲۷۳/۱ - ۲۷ ) » وال شارة 
إلى الایجاز ر ص ٩۳‏ ) . 

. ) فی وس : : و اخروف‎ )١( 

(؟) لفظ و اخر 4 مطموس في « م٠‏ . 

(۳) في « » : (فيما ۷ . 

(4) في وم»:« إلا ما آثر ». 

)٥(‏ قال الامام في ا حصول ( ۵۹/۱/۱ ) : و ال جاز لا يتطرق = في الحقيقة - إلا الى و أسماء 
الأجناس » واسم الجنس هو : ما وضع لأن يقع على شيء وعلى ما أشبيه مثل و الرحلى ؛ فان 
موضوع لكل فرد خارجي - على سبيل البدل - من غير اعتبار تعينه . انظر التعريفات ( ص 
٥ء‏ ونباية السول ( ۲۷۹/۱) حيث نقل عن بعض الأصوليين 7 


سے ۵۲ ۲ س 


صس - اسقامسة : اجان خلاف ال ٠‏ ل" حتياجه إلى الوضع الأول والمناسبة 


وال » ولإخلاله بالف 
فان غلب کالطلاق تساويا وال 


أ . 
والأولى : 








سس المسالة الخامسة : 
ا سے لئ ز۱) > ۱ 
ان انجاز خلاف الاصل ۰ [ وع الاصل في الكلام الحقيقة » وا جحاز خلاف 

کل ا اٹحاز إلى امور لته : ۰ 9 ) و (الناسبة بين ٠‏ الرضوع 

والحقيقة محتاجة إلى الأ الأول . 

ولإخلال ال جاز بالفهم » حيث لا قرينة » أو لى يتنبه للقرينة » أو تعدّد محازاته . هذا 
إذا لم يكن المجاز غالبا . 

فإن غلب المجاز: تساوى الحقيقة والمحاز ؛ لن كلا مهما راجح على الآخر من وجه 
ومرجوح من وجه آخر : 

فال احاز من حيث إنه حار مرجوح ) ومن حيث لته غالب راجح . 

وا حقیقة من حیث إنها حقيقة راجحة » ومن حيث إِنّها مغلوبة مرجوحة 
فقساو یا 

ولا ينتقض بقول القائل : « أنت طالق » فإنّه يقع الطلاق نواه أو لم ينوه + لته - 
حيكذ - صار من الحقيقة العرفية فتر جح ا حقیقة العرفية على اللغوية . 

والاول : الحقيقة المرجوحة عند أي حنيفة". 


= قوله : إن اف جاز قد يدخل في الاعلام . 
رن سافط من : م » 

(۲) انظر احصول ( ۷۰/۱3/۱ ) . 

(۲) انظر فواتح الرهوت ۲۲۰/۱۱ . 


-س ٢‏ مہ 


ص - السادسة : يعدل إلى اماز لتقل لفظ ا حقیقة کا 
زيادة بيان كالأسد . 





فتفقيق للذّاهية »> أو 





ش - السالة السادسة : 

في الداعي إلى استعمال المجاز . 

يعدل عن الحقيقة إلى امجاز لتقل لفظ الحقيقة عل الأسان و نف لفقل اجار کہ 
١‏ ا خنفقیق ) للذاهية [ فان « اتفقیق ) یل عل اللسان والذَاهية خحفيفة . 

وكذا یعدل عن لفظ ا حقیقة إلى لفظ ال جاز لحقارة معنى ا حقیقة کا يعبر عن 
[ لفظ + '(الغائط ؛ بقضاء الحاجة . 


ر و کذا يعدل عن لفظ ال حقیقة إلى لفظ ا جاز ] " لعظم معنى ا جاز کا يقال « سلام 
على ا حلس العا ی » فالّه ت ركت ا حقیقة ها هنا لأجل العظمة . 


. آخر الورقة (۵۳) من « م۷‎ )١( 
ووافقه على ذلك محمد بن الحسن. انظر فواتح الرهوت ( ۲۲۰/۱ ) ۰ ومناهج العقول‎ )۲( 
. )۱۲۲ والقواعد والفوائد الأصولية (ص‎ ٠ ) ۷۹/۱3/۱ واحصول ر‎ ۰ ۲۷۸/۱( 
۱۱۳ ( وأبو يوسف هو : یعقوب بن إبراهم بن حبیب الانصاري صاحب أي حنيفة ولد عام‎ 
. (4 ه ) وتوئی عام (۱۸۲ ه) له مصنفات مہا کتاب : ۱ الا ثار ۱ و "۱ اخراج‎ 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ( ۲۸۲/۱4 )۰ الجواهر المضيكة (۲۲۰/۲) ؛ مفتاح السعادة‎ 
. ۳۸۷/۹ ( وفیات الاعیان‎ ۲۰۰/۲ ( 
ساقط من وس 4 ۔‎ )۳( 


۵ ا 


او لزيادة بیان کم شی لم رایت اسنا ا فا رد لو قال : J‏ رایت إنسانا سمه الايد 
7 1 ۱ : ۱ 2 3 ۱ 1 8 ۶ £ 3 (۱ 


کو مد د 


س - السابعة : اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مازاً کا في الوضع الأول » 
والأعلام » وقد يكون حقيقة وع جازاً باصطلاحن کہ ر الذابة » 


- السالة السابعة ٠‏ 


اللفظ قد لا يكون حقیقة ولا مجازاً > کا في الوضع لاو" قبل الاستعمال ‏ لأد 
لا ایکون حقيقة ولا جازا . 


وكذا ر الأعلام ) لا تكون حقيقة ولا يجازا ؛ لأنّها منقولة عن المعالي الأصلية فلا" 
تكون حقائق في المنقول إلیہا ء ولأنّها لم تنقل لعلاقة فلا تكون مجازاً . 

وقد يكون اللفظ حقيقة راز . 

أمّا بالنّسبة إلى المعنيين فظاهر كلفط الأسد فائه حقيقة بالنّسبة إلى « الفترس » ومحاز 
بالنسمة إلى « الشجاع » . 


آما بالنُسبة إلى المعنی الواحد فجائز باصدالاحين ك « الدابة » بالنّسبة إلى غير ذات 
3 2 ات 
الحوافر ‏ فإنّها حقيقة لفة . ويجاز عرف“ 


)١(‏ انظر في أسباب العدول إلى امجاز : ا حصول ( 4574/١3/١‏ )۰ جم الجوامع بشرح اخحلىی عليه 
( ۲۰۹/۱ ) الخصائص لابن جني ( 44۲/۲ - 44۷ ) » والطراز 20/١‏ ) . 

(؟) من لفظ : « والاعلام .. » إلى هنا في هامش وم » . 

(۳) أي : يكون اللفظ الواحد حقیفة ومجحازاً في معنى واحد » لکن باصطلاح واحد لاستلزامه کون 
هذا اللفظ موصوعاً لدلك المعبى وغير موضوع له في هذا الاصطلا 

(۶) لفظ : + اخوافر » فی هامش ۱ م 4 . 

(ھ) ‏ انظر نهاية الول (۲۸۳-۲۸۲/۱) الاحکام للأمدى (۲5/۱ وما بعدها)» وا حصول (۱ق 64۷۹/۱ 





ح0 


بت ٣٥٠٢‏ اد 





ص 


عن القرينة . 


ک٣‏ سے سے کر 


ول المَرية , ) 





وأيضا علامة الحقيقة : العراء عن القرينة : بأن يكون أهل اللّغة إذا آرادوا افهام غيرهم 
معنى من المعالي اقتصروا على عبارة مخصوصة وإذا عبّروا عنه بعبارة أخرى لم یقتصروا 
عليها » بل يذكروا معها قرينة » فيعلم أن العاري عن القرينة حقیقة ء فإلّه لو لم يتفرّد 
في ذهنهم استحقاق تلك اللفظة لذلك العتي "۲ لم يقتصروا علیا . 


وعلامة المجاز : إطلاق اللّفْظ عل المستحيل فاذا أطلق على اللفظ بما يستحيل تعليقه 
به : علم آٹھا في أصل ال غير موضوعة له فيعلم أله مجاز فيه مثل قوله تال 
« وَمَْلِالْمَريَةَ 4'' فزن السؤال بالنّسبة إلى القریة مستحيل عادة . 

وأيضا علامة امجاز : إعمال اللّفظ في النسی : بأن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى نم 
ترك أهل العرف استعمال اللّفظ في بعض مجازاته بحیث يصير ذلك البعض .منسياً » ثم 
يستعمل ذلك اللّفظ في ذلك البعض المنسي فيعلم كونه مجازاً عرفياً کا إذا كان « الدابة » 
موضوعة لذات و الحافر » من « الفرس ۷ و ١‏ البغل » و « الحمار » ثم ترك أهل العرف 
استعماله في «الحمار» بحیث يصير الحمار منسيا ثم يستعمل «الدَّابة) للحمار النسي فتکون 


. ٤ يوسف‎ ١ الأية (۸۲) من‎ )١( 

(؟) لفظ ہ العنی » في هامش «م » . 
(۳) لفظ على » في هامش ۱ م » . 
)٤(‏ الاية ( ۸۲) من یوسف . 


نت ۲۵۷ — 


-. 


00 : 8 ر 
الدابة مجازا بالنسبة إلى الحا 





۷۰ ء المسودة ( ص‎ ) 50/١ ( انظر فيما يفصل امجاز عن الحقيقة : الإحكام للامدي‎ )١( 
شرح اللمع ( ۱۷۳/۱ وما بعدها ) » فواتح ال رموت ( ۲۰۰/۱ ) ء القواعد والفوائد الأصولية‎ 
الروضة وشرحها لبدران‎ .) ۳١١/١ ( (ص "؟١)ء العمد (۲۲/۱)ء الزھر‎ 
۔‎ ٢٢ ء ا حصول ( ١/ق180/1 )» وإرشاد الفحول ص‎ ) ٩۳/۱ ( الطراز‎ ۰) 51/١ ( 


— ۲۵۸ مہ 
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7 
جر( 
2ر جن ودی 
( ص ) : الفصل السابع 
ف تعارض ما يخل بالفهم 
وهو : ١‏ الاشتراك » و « النقل ؛ و « اجاز » و « الاضمار » و التخصيص ؛ 
وذلك على عشرة أو جه : 
الأول : النقل خير من الاشتراك ؛ لافراده فى ا التین ' کہ « الرّكاة » . 
الثانی : ال جاز خير منه؛ لکثرته . واعمال اللَفظ مع القرينة ودونها ک 
۱ التكاح ۳ 
الٹالٹ : الإضمار خير منه ؛ لأن احتیاجہ إلى القرينة فى صورة واحتياج 
الاشتراك الا فى صورتين مثل 8 وسكلالقَريةَ ‏ . 
الرابع : التخصيص خير منه ؛ لأنه خير من المجاز ‏ کا سيق مثل 
طرّلاتکضوا مانکم ابا کم تیب الس ای کہ فإنه مشترك , أو مختص بالعقد 
الخامس : اٹ جاز'ٴ'خیر من النقل ؛ لعدم استلزامه نسخ الأول ك « الصّلاة » . 


سر مر حم 


السادس : الاضمار خير منه؛لأنه مثل المجاز کقوله تعالى : طإ وحم ربا 4 
فان الأخذ مضمر ء والربا نقل إلى العقد . 

السابع : التخصيص أولى؛ لا تقدم مثل : 84 و حل الها ليم > فإنّه البادلة 
رھ مد لا از قب مس رن الصحة . 

النامن : الا ضمار مثل اجاز ؛ لاستوائهما فى القرینه مثل « هذا انی ) . 


۱1( ق ۷ م ا الال ) و ات مس للہا اج بشرح الاسنوي ١(‏ /۲۸۰۱) وشرح ابن السبکي (۱/ 
(TE‏ 


(۲) آخر الورقة (ع۵) من ۱ م ‏ . 


۱ 


۲۵۵۹ سم 


التاسع : ال متخصیص خير من ال جاز ۽ لن الباقي متعين ؛ وا جاز رعا لا يتعين 
نز اد سی رھ مک ندمت کی کر یں نظ ۰ 
مغل ز 2 ولاتاکلوامت رو اسم الله عله 8 إن المراد : التلفظ > رخص 
السران أو الدبح 

0 ۰ 0 ۳ ہہس 
العا : التخصيص خير من الإضمار :ل مر مطل ٠‏ با ریا 


لير 3 


حيوه 
( ش ) : الفصل السابع : 


۳۹۲ )5( _ O) 
. فى التعارض ا حاصل من [ جهة ] ما خل بالفهم‎ 
» ما يخل بفهم المراد من اللفظ خمسة وهو : « الاشتراك » و « النقل » و و اماز‎ 
التخصیص ؛ لانه ادا انتفت هده الخمسة انتفى الخلل في فهم ار اد‎ J الاضمار و‎ J و‎ 
۱ : وان بقى واحد منہا بقی الخلل فى فهم الراد‎ 
فا نه إذا انتفی احهال 7 الاشتراك ) و ( التقل ۾ : كان اللفظ موضوعا لعنی و احد‎ 


و ادا انتمی احعال 0 احاز ا و J‏ الاضمار ( كان اثر اد باللفظ ما وصح له لغة . 


وإذا انتفی احتؾال و التخصیص » : كان الراد باللفظ جميع ما وضع له فلا يبعى 
خلل فی الفهم ‏ حيعذ ‏ وذلك على عشرة أوجه : 
تعارض ١‏ الاشتراك » مع الأربعة الباقیة : « التقل ) و « ايجار » و «الاضمار » 


و « التخصيص » - وهی أربعة 
ثم تعارض ) النمل » مع الثلاثة الماقية : ( احاز 6 و ( الاضمار ) و « التخصیص ) . 


(۱) فى ۱ع ٢‏ : و تعارض / . 
(۲) ساقط من وم ) . 


50 فى ۸ 4 «وما يخل » وق « س 4 : و مالا يخل » والبت هو الناسب . 


(4) ف س 4 : 8 وهو خمسه 4 . 


ثم تعارض « احاز . البافيين : و الاضمار ) و « لتخصیص ‏ - وشا اثان - 


م تعارض 0 لاسا 4 و J‏ التخصيص ) . 

و ادا اجتمم 7 الأربعة و 0 النللانہ 3 و 1۲ ا نتان 1 و الواحد تون ڪشر ٥‏ 1 

3 الأول : [ التُعارض ۲ بين و الاختراك ‏ و « الثقل 4 »> و « التقل » خير من 
و الاشتراك » ؛ لافراد اللفظ في ا حالتین' ٠‏ ء أمّا قبل التقل : فلافراده بالنّسبة إلى الدلول 
اللغوي ؛ وأا [ بعد ع'' التقل فلإفراده بالنّسبة إلى المنقول إليه » فقبل ال تعيّن الدلول 

2 9 3 ۳ 2 
اللغوي ؛ لكونه مراد > و [ بعد ع ' النقل تعيّن المنقول إليه » لكونه مرادا » فهو في 
الحالتين مفرد لکن في ا حالة الأو ل بالنّسبة إلى المدلول اللغوي ‏ وفی الحالة الثانية بالنّسبة 
8 )2 

إلى المنقول ء 


ف «المشترك ) فان الاشتر تراك حاصل بالنسبة إل كل من اللدلولین في جميع 
الاو قات مثل « ال کاة » فان بحتمل أن يكون [ مشع كا ' بين « التّماء » و « القدر 
الخرح من الصاب ؛ و يحتمل أن يكون « للناء » لغة » ونقل إلى القدر ا حرج » شرعاً . 
ر 


ر۸( 
٭ الثاني : لتُعارض بين « الاشتراك 4 و « انحاز ۸ » و ]ا " « اجار خير من 
« الاشتراك » ؛ لوجهين : 


« آحدها : كثرة ان جاز . فان ال جاز أكثر في الكلام > والکثرة أمارة الظنٌ . 


(۱) ساقط من «م » . 

۲۱( اي : قبل النقل و بعده . 

(۳) في النسختن « عند» والثبت هو الصحیح . 
(4) في عم » « عند ۱ . 

(ه) آخر الورقة (۲۱) من « س » . 

(5) ساقط من ١م‏ 4 . 

(۷) ساقط من ۲ م ) . 

(۸) لفظ و اماز ٩‏ في هامش م ؛ . 


س ۲۱۱ س 


۱ 7 ۰ 5 تک ١‏ زا ”م : سب سے قد ام 
د ے تالہما ۲ اعمان 7 الذى طن و از ال انشر ينه سیل 5 من ۰ 1 ۱ سج ۳ ۾ ہے ؟ 
۳ 3 - ۹ 1 سج ہے 


الاس“ سيو 1 ۳ سوسیا 
:ش بول کارت 4 حصان 


1 7 بدو ن القرينة عند إرادة عل ٍ حقیقی فیکون المراد متعينا عند الغر ينه وعند عدمها . 


و 
+ ۴ و مار ا مر رد پا 7 پوت وک ے 17 7 و 0 8 ہے ٴ شد 4 
۳ ۳۹ ال 2 5 8 م un‏ چ کے سے 2 لمح . ئن 58 ۳ ×5 بے کت 
ہہس کح مم 2 سر یہ ر ع سک جوحت ما ما ج ی > سی I‏ 
41 3 2 
۱ 2 ہے رر گر 3 ارت ١‏ نکام فا ان 
عر ججميع معانیه عند خجرده عن الھر ينه اخصحة لسعم سح ) فانه حتمل ا 
ب0 تک 5 0 53 72 ۱ سا 


يكون مشتر کا بين « العقد ) و « الوطء 0 ) ویتمل ان یکون حميقة للعقد : مجازا ف 
الو طء i‏ و ختمل العكم 3 فاعاز او بى ۱ 


النالٹ : التعارض بين « الاشت اك » و ( الا ضمار ۱ و الاضمار اء حير من 


ع 
0 الاشتراك 4 ۰ ا احتياج الاضمار إلى اھر ین ی صورة واحدة 3 و احتیا 


7 
إلى القرينة في صورتین فیکون الاشتر ال مرجوحا مثل قوله تعالى و 


2 الرابع : التعارض بين ١‏ الاشتراك ) و ( التخّصيص ٣٤‏ و ١‏ الشتخصيص ) خير من 
« الاشتراك » ؛ لان « التخصيص » خير من و ال جاز » - کا سياني - 


لپ8 ے ۱ 5 ٠‏ > هو 00 
من الاشتراك 4 و حر ایر حير 4 مثل و له تعایل ۱ 3 ولا : امانکم 
hl ۶ 0 N ET‏ ا : 
اب و كم 4 فا نه یحتمل ان يكون 0 النکاح (i‏ مشتر کا ہی ( العقد و“ الو طء ) 4 
و يحتمل أن یکون ر العقد ) و یخص العقد الفاسد ‏ فان النکاح الفاسد لا تحرم ۱ 


مد 


۲ ۳۱( 
الخامس : التعارض بين « النقل » و «اماز ‏ . > و «امجاز » خير من 
١ 2 2‏ (غ ۳ ع2 
0 النقل لعدم استلزام « اماز ) نسخ لالا ١‏ ۱ واستلزام )) التقل ) نسخ الاول 5 
ر الصلاة ) فاته يحتمل أن تکون « الصلاة » : الدعاء لغت 3 نفلت إلى ذات الا رکال ع 
ويحتمل أن تکون عازا ۲ ذات الار کان . فاحاز أولى . 

. یو سب اا‎ 0 5 (AY) الا یة‎ )١(١ 

. ٢ الا یه (۲۲) من ( النساء‎ )١( 

(5) اخر الورقة (هه) من ١م ١‏ 

)1 أي : نسخ المعنى الأول . 

ب 515 _ 





5 


۱ 00 1 اس ذا ء 1 جو ١‏ 
۱ ادس ||| تع جم ری لإ اش ؛ ڑ لا نما ۳ ب هه 1 ضمار f‏ جر مر 
حر 


ا 1 
ر الما » ؛ لان « الاضمار ؛ متل « ال جار » - کا سنبین - و (اعاز ) - وال " 
با £ ور ار 32 5 - ت 
کے 5 ۱ 52 ا ۱ ہے ہر ےک وه رک م دا ره 
گت حے 3 ) 7 : 7 1 حر ا چو 3 نشل 1 کتو ا ہج ۳ 1 جو 32 ی 2 ۱ 7 2 : فا 
تمل ان بکون « الربا » با لا عل حميقته a‏ و شي الزيادة » وف أذيه : إم ار حا 


أي : « وحرم أحذ ربا ١‏ میتمل أن یکون قد لقل من مفهوءه اللفوتي الذي هو 
الز يادة إل ند فالاضمار أولى . 


رو 


8 السابع : التعارض بين « التّقل ٠»‏ و « التخصيص ۰ [ و ] « التخصيص ) 

رت( 8 ۶ 3 5 ر 0 
م۲ النقل » ؛ لان التخصيص خر من ا جاز » واجاز خير من التقل فالتتخصيص 

اھ ۱ 

حير من اللقل ء مثل : © اح لالج فاه يحتمل أن یکون ١‏ « البیم ) 

۱ (۷) ۱ ْ ا نے ۱ 
البادلة الطلقة ۲ وحم عنه الفاسد ا ور أن يكون و البيع ٠‏ قد نقل من البادلة 

ی اله 2 5 
المطلقة إلى العقد المستجمع لشرائط الصّحة" ' ء فإن التخصيص أولى . 
)٠١( 7 Mt 1 ٦‏ 

7 النامن : التعارض بين « اغاز )4 و ( الإضمار . ر و ضمار ] مثل از ؛ 
لاستوائهما فی القرینة فان كلا من « الاضمار » و « ال جاز ١‏ يفتقر إلى قرینة صارفة عن 
فهم الظاهر » واستوائهما فی احتال وقوع الخفاء في تعيين الراد ؛ فإله كا يتوقع وقوع 
الخفاء في تعيين و ا جاز » كذلك یتوقع وقوع الخفاء فی تعبین « الضمر » مثل : « هذا 





. » الآية ره۲۷) من « البقرة‎ )١( 

0 کا تقل عن الحنفية نقله الاسنوي في نباية السول ( ۲۹۳/۱ ) . 

ومع کا نقل عن الشافعي نقله الاسنوي في نہایة السول ( ۲۹۳/۱ ) . 

ری ساقط من النسختين » والمثبت هو المناسب . 

رم لفظ وس »:أولى ». 

رم الآية (ہ۲۷) من و البقرة » . 

)۷( کا نقل عن الشافعي حيث إنه يقول : المراد ب « البيع » هو البيع اللغوي وهو مبادلة الشيء 
بالشيء مطلقاً نهاية السول ( ۲۹۳/۱ ) . 

(۸) انظر نباية السول (۲۹۳/۱) . 

ر هذا الاحعال قاله الحنفي نقله الاسنوي في نہایة السول ( ۲۹۲۳/۱ ). 

(۱۰) ساقط من ۵۱ ). 


۔_۔ ٣٦١٢‏ كك 


ابني fi‏ فاته یحتمل أن یکون ابن عر حميفته » و یعتمل ان یکون منزلته مضمرا » اي : 
« هذا بمنزلة ابنی » وحتمل أن يكون الابن أريد به « العزز » أو ١‏ احبوب » أي : « هذا 


معزز ) أو ( هذا بوب ) . 


7 7 کو 0 
5 التاسع ۱ التعار ضص بين ( اجاز ۲ و ( التخصیص ) ؛ [ و [ 7 التخصیص 1 


من « ا جاز » ؛ لأن الباقي بعد الشّخصيص متعين ؛ لأن عند و التخصيص » انعقد اللفظ 
دليلا على جميع الأفراد » فإذا حرج البعض بدليل : بقي اللفظ معتبرا في الباق من غير 
امل 


و في ( آغاز ) انعقد الأفظ دليلاً على المدلول الحقيقى > فاذا انتفت الحقيقة بقرينة افتقر 
صرف الفظ إلى المجاز إلى نوع تمل واستدلال + لله ریما لم يتعين احاز : فكان 
لتخصيص أبعد عن الاشتباء : فكان أولى . مثل قوله تعالى < وَلَانَأْحكوأيِئ يدر 
اسم الو علعه 4 ' فإنّه یحتمل أن يكون الراد الفط الذي هو المدلول الحقيقي » 
وخص عند النسيان اي : الذي ترك فيه ام بالنسيان » ويحتمل أن يكون امراد ب : 
١‏ ما لم يذكر اسم الله عليه » ما لم يذبح بطريق انجاز » فالخصیص أولى . 

3 العاشر : التعارض بين « الاضمار » و ١‏ التخصيص »؛ > و « التخصيص » خير من 
« الاضمار ) ؛ لان « الشتخصيص ) خير من « ا جاز ) و (ا جاز » مثل « الاضمار » : 
فالشخصیص خير من ( الاضمار » »> مثل قوله تعالى : 2 ولکمق الْقِصّاصٍ 
جیوه 6" فإلّه يحتمل تخصيص ضمير ال خاطبین بغير المنقول » ويحتمل أن تكون 
[ مشروعية ۲" مضمرة أي : ولكم في [ مشروعية ] القصاص حياة ۳ . 


(۱) ساقط من 9م 4 . 

۲( الاية (۱۲۱) من سورة و الانعام ٩‏ . 

(۳) الاية ( ۱۷۹) من سورة « البقرة 4 . 

)٤(‏ ما بين العقوفتین ورد في النسختین بلفظ « الشرعیه » والثبت هو الناسب 

(ئ) ما بين المعموفتين ورد قي النسختین بلفظ « الشرعية » والشت هو الناسب . 

)٦(‏ انظر في تعارض ما يخل بالفهم : ا حصول ( 4۸۷7/۱/۱ وما بعدها ) , الاحکام للامدي 
( ۲۶۱/6 )۰ فواتح الرهوت ( ۲۰۵/۲ ) ؛ تیسیر المحریر ( ۱۵۷/۳ ) ء وارشاد الفحول 
( ص ۲۷۸ ) . 


بت ۱۵ ۲ مس 


نس ¬ لیس : 


١‏ الاشتراك » خير من « النّسخ ؛ ؛ لاله لا 
منه بين علم 
شش = ما ثبت - من بيان الوجوه العشرة في تعارض الخمسة اطخلة بالفهم - 5 
ر الاشتراك » آسواً الأحوال الخلة بالفهم ؛ و « النسخ » شبيه باشُخصيص ؛ لأن السخ : 
تخصيص في الأزمان : یه على أن اتُسخ وان كان شبيهاً بالشُخصیص الذي هو خير من 
الأربعة الباقية فالاشتراك خير منه ؛ لأنَّ الاشتراك لا بیطل » بل يوجب النَّوقيف عند عدم 


£ 


لقرينة على ری" ء والسخ یطل'' . 





سج 





3 انی شر حير تبنيك ہی معنیل . 





%۳ وت ۔ 
وه الاشتراك بين علمين » خير من « الاشتراك بين علم ومعنی" " كلي » ؛ لان العلم 
يطلق على شخص بعينه » والمعنى الكل يتناول أشخاصاً كثيرة : فكان |علال الفهم 
(5) او 2 ۶ ۱ ۳ 52 
والاشتراك بين علم ومعنى خير من ( الاشتراك بين معنيين ) ؛ لزيادة الإخلال ' . 


+ 3 عد 





(۱) سبق الکلام عن هذا الرأي في فصل ( الشترك ) فارجع إليه . 

. ) ۰۰۳ - 6۰۲/۱38/۱ ( انظر ا حصول‎ ٣ 

۳۱ لفظ و معنى » فی هامش ۷ م » . 

(4) فی ۷۱ : یحصل ؛ . 

رم ماله : أن یقول شخص : « رأيت الأسودين » نان حمله على شخصین کل مہما امه 
؛ الأسود ٤‏ أولى من حمله على شخص اسه و الأسود » واخر لونه آسود . انظر نباية السول 
ر ۲۹6/۱ ) واحصول ( ٩۰۰۳/۱3/۱‏ ) . 

() انظر احصول ( ۰۰4/۱3/۱ ) . 

بت ۲۱۵ نت 


نم 
ری ری 
(سکس 9 زونہ ر ص : الفصل الثامن 
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وفيه مسائا © ہے 


الأولى : الواو للجمع المطلق بإجماع التّحاة . 

[ و۲" لأٹھا تستعمل حيث بمسع الترتیب مغل : ١‏ تقاتل زیڈ وعمرو ( 
و ١‏ جاء زیڈ وعمرو قبله » . 

ولأنّها کاجمع والتنية وهما لا يوجبان الرتیب . 

قيل : أنكر اي - صلی الله عليه وسلم - ومَنْ عصاهما » ملق 

عصی الله - تعالى - ورسوله » . 

قلنا : ذلك لأن الإفراد بالذّكر أَشدٌ تعظيماً . 
قيل : لو قال لغير المسوسة : « آنت ظالق و طالقٌ ) م 
لو قال : « آنت طالقٌ طلقتين » . 

قلنا : الانشاءات'' مرلبة [ ب ۲ ترتيب اللفظ » وقوله : « طلقتين ) 

ش - الفصل الثامن : 


في تفسیر حروف یحتاج إليها لتعلق بعض السائل الفقهية بها » واختلاف العلماء في 








۱2 من لفظ « قوله » إلى هنا لم يوجد في 1م ). 

۲( آخر الورقة (21) من لمم )ا . 

(۲) ساقط من : م : »بت من المباج بشرح ابن السيکي ( ۱ ) وشرح الاسنوي ( ۹۵/۱( . 
() في م ۷  :‏ الانسان ۷ . 


(ھ) الباء زيادة لم ترد في ١‏ م » وهي من المباح بشرح الاستوي ( ۲۹۲/۱ ) . 


ہصح ال _ 


Ê 5 5‏ 00 
معا نیا 4 وذ کر فيك سيس مسائل ٠‏ 


کت المسالة الأولى س 


(٢) ۲ 7 8 ۱ 2 ِ ۳ £‏ 1 
# الاو : إجماع النحاة على ان الواو ' للجمع الطلق قال ابو علی الفاررسي J:‏ امع 

نحاة البصرة والكوفة على أن الواو العاطفة للجمع الطلق ۳" » . 

۳ - في سبعة عشر موضعاً في كتابه - نها للجمع ess‏ 


)١(‏ وهو مذهب جھور الفقهاء والنحويين » وقيل : انا للترتيب ونقل ذلك عن ثعلب وقطرب 
وذهب قوم إلى آنبا للترتيب حيث يستحيل الجمع . 
انظر ۲ هذه الأقوال وأدلة کل قول : الاحکام للا مدي ( ٦٤/١‏ وما بعدها ) ء المعتمد 


وذ کر سیبویه 


( ۳۸۸۱ )۰ وأصول السرعسي ۲۰۰/۱۱ ۲۰۳ )۰ البرهان ( ۱۸۱/۱ - 184 ) حيث 
نقل إمام الحرمين فيه عن الشافعي آنها للترتیب مطلقاً ء الحنى الدانی ( ص ۱۵۸ وما بعدها ) » 
کشف الأسرار ( ۰۱۲۷/۲ وا حصول ( ۰6۰۷/۱3/۱ مغنى اللیب ( ۳۹۱/۱ وما 
بعدها ) » رصف البالي ( ص ۱۰ ) . 

(۲) هو : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سلیمان ولد عام ( ۲۸۸ ه ) وبلغ رتبة 
الامامة في عصره في علوم العربية توفي سنة ( ۳۷۷ ه ) من آشهر مصنفاته : « الایضاح ؛ 
في النحو » والتذكرة ؛ والمقصور والممدود . والحجة في تعليل القراءات » ومختصر عوامل 
الاعراب » والمسائل العسكرية والشیرازیات » وغيرها انظز في ترجمته : بغية الوعاة 
( 8۹۱/۱ )» إنباه الرواة ( ۲۷۳/١‏ ) تاريخ العلماء النحويين ( ص :۲۰ ) > لسان الميزان 
( ۰۱۹۵/۲ الشذرات ( ۸۸/۳) كتاب أي على الفارمی تأليف د/ عبد الفتاح إسماعيل 
شي 4 5 

(۲) لیس الامر کا قال ابو علي الفارسی اي : لم يو جد إجماع على ذلك بل خالف بعض النحویین 
منم تعلب » و ١‏ قطرب ١‏ و «هشام » و «أبو جعفر الدينوري » و « آبو عمر الزاهد » 
انظر نہایة السول ( ۲۹۷/۱ ) وامحصول ( ۰۰۷/۱3/۱ ) . 

)٤(‏ هو : عمر بن عغان بن قبر ٠‏ أبو بشر » العروف ب : ١‏ سيبويه » إمام المدرسة البصرية في 
النحو بلا منازع . له و الكتاب » في النحو توفي عام ( ۱۸۰ ه ) وعمره (۵۰) على وجه 
التفریب وقيل : غير ذلك . 5 


-. ۱۷ ۲ دس 


(۱) 


الطلق 


الثاني : أن الواو العاطفة تستعمل حیث يتنع الترتیب فيه مثل : « تقاتل زیڈ 
و عمرو | فان ادا ۲۶ يقتضي [ رقر ۶ ٠‏ العا ٠‏ معا فانه لو قيل : « تقاتل زید 
فعمرو " أو ثُمَّ عمرو » لم يصح والاصل فی الکلام الحقيقة » فتکون حقيقة في غير 
الترتيب » فلا يكون حقيقة في الترتيب حذرا عن الاشتراك ؛ ومثله : « جاء زيد وعمرو 
قبله » فإنه يمتنع فيه الترتيب ؛ للزوم التناقض - حینشذ - 


£ ٦ 
: فقوله * : ۱ جاء زيد وعمرو قبله » معطوف على قوله : « تقاتل زيد وعمرو » اي‎ 


تستعمل حيث تنم الترتیب مثل « جاء زید وعمرو قبله » . 
¢ 7چ" : .ر ۷( 
# الثالث : أن و الواو العاطفة » في الا ماء اممتلفة کہ و واو ا جمع ) و ( ياء 
i y=‏ لم ی )٩(‏ ,2ه د 0 
التثنية » في الاسماء اممائلە » فإنہم لما م یتمکنوا من جمع الاسماء المختلفة ( بواو 
الجمع » استعملوا فيبا « واو العطف » . و « واو الجمع » و ( ياء التثنية » لا يوجبان 
الترتيب فكذا « واو العطف ‏ . 


قیل : ٠‏ الواو العاطفة » تفيد اتیب » لأن الى - صلی الله عليه وسلم - 


= انظر في ترجمته : بغية الوعاة ( ۲۲۹/۲ ) : مراة الجنان ( 44/١‏ ) » تارج العلماء النحويين 
1١١ - ٩۰ (‏ ) ؛ البداية والتهاية ‏ ۱۷۹/۱۰ ) ۰ تارج بغداد ( ۱۹١/۱۲‏ ) ۰ العارف ( ص 
4 ). 

. ٤۲۷ انظر كتاب سيبويه - مثلا = ( ۱۵۰/۱ و ۳۲ و ۲۶6 و‎ )1١( 

(۲) في وم و الفاعل ٢‏ . 

(۳) ساقط من النسختین وإثباته یصحح النص . 

. في النسختین و الفعل » والمثبت هو الناسب‎ )٤( 

(ه) في اللسختین کذا و تقاتل زید وعمرو » والمثبت هو الناسب . 

. أي قول البيضاوي في ال‎ )٦( 

(۷) في ۵۷ ) : « بواو ‏ . 

(م) في وم : «الثناة له » . 


)۹( في وم ۷ : ۱ فافهم ) . 


بت ٣٦۸‏ س 


۳9 


أنكر على قول - عن كام ميا فى حضرتہ عليه السلام - : « وم عصاهما » ملقَنا دومن 
عصی الله ورسوله :۲ فلو لم تكن الواو العاطفة تیب : لما افترق الحال من قول 
الخطيب : ١‏ ومن عصاهما ؛ وبين ما لقنه رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم- : 
( ومن عصی الله ورسوله » فلم ینکر النبي صلسى الله عليه وسلم. 

أجاب الصنف ب : أن إنكار رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لیس لأجل 
أن الواو تفيد الترتيب وما قاله الخطيب لم يفده » بل إنكاره صلى الله عليه وعلى اله وسلم ؛ 
رکه الافراد بالذكر ؛ فان الإفراد بالڈکر أشدٌ تعظیماً . 

قيل : الواو العاطفة تفيد التَرتِيبٍ ؛ لأن الرجل إذا قال لامرأته - التي هي غير 
مسوسة - : «أنت طالقّی وطالكٌ » طلقت واحدة » بخلاف ما لو قال ب لها : « أنت 
طالق طلقتن ) فان تقم طلقتان » فلو م تكن « الواو العاطفة ) مفیدة لتر تیب 1 
يتحقق فرق بین الصورتين . 

أجاب المصنف ب : منع الملازمة فا لا نسلم آنه إذا لم تكن « الواو العاطفة ) 
مفيدة للترتیب لم يتحقق فرق بين الصورتین ؛ فان طلقتين في الصّورة الثانية تفسير لما 
قصده بقوله : « نت طالق » فیکون قوله : « طلقتين » من تتمّة قوله : « أنت طالق ) 





ر هذا الحديث أخرجه مسلم في كتا المدبعة باب : تخفيف الصلاة والخطبة عن عدي بن حاتم 
الطانٌٰ ( 054/9 ) بلفظ أن رجلا خطب عند النبي - صلی اللہ عليه وسلم:- 
فقال : من بطع الله ورسوله فقد رشد ومن یعصهما فقد غوی فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلے : « بیس ال خطیب أنت قل : ومن يعص الله ورسوله فقد غوى » . وأخرجه 
أبو داود في كعاب الأدب ( ۶۸ - 595)ء الاي في كتاب التكاح ۰0۰/1 
وأخرجه الامام أحمد في مسنده ( ۳۷۹/۲ ) عن عدي بلفظ : جاء رجلان إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فتشهد أحدهما فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
عصاهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ويس الخطيب أنت قم » . 

و؟) اخر الورقة (۲۲) من و س 1 . 

)۳( عبارة ١‏ م » : ١‏ تفيد الترتيب 4 . 


ری عبارة « الملازمة فانا » غير واضحة في ۱م ‏ . 


ل 518 س 


ٍِ 4 


فتقع الصلقتان » لان أن [ تام ١‏ الکلام با حره ؛ علاف!' قرله : و أنت طالق ‏ طالق » 
فان قوله  :‏ وطالق ؛ لا يصح أن يكون تفسیرا لقوله : «أنت طالق » ؛ لن و الواو 
ای جزشه 1 تقتصى المغايرة المناقية للتفسیر 4 [ والانشاءات تفع معانیہا 00 متر تة تر لیب 
الألفاظ فوقع بقوله : « أنت طالق ۷ طلقة واحدة ؛ حصول الانشاء عند قو له : «آنت 
طالی » فبانت المرأة ببا ؛ لأنّها غير ممسوسة فخرجت المرأة عن كونها قابلة لوقوع الطلاق 
وله يمع بهو له J:‏ و طالق ) الطلاف . 


ص - الثانية : « الفاء : 6 للتعقيب إجماعاً 2 و غذا قرن”' مها الجزاء إذا لم 
يكن فعلا . وقوله - تعا ی : تد زوا رس تما بعذَاب» مجاز . 


ش - السالة الثائیة : - 


: 4 ۱ e) ١ 
الفاء للتعقيب من غير مهلة > اي : لوجود الثاني بعد الاول بغير مهلة حتى لو‎ 
قلت : « ضربت زیدا فعمرا » كان العنی : أن ضرب عمرو وقع عقيب ضرب زيد ولم‎ 


تتطاول المدَّة بینهما » هذا مما أجمع الأدباء على نقله من أهل اللغة . 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة هناسبة لم ترد في النسختین 

(۲) ي م ) ۰ ١‏ بخلافه »). 

(۳) ما بين المعقوفتين من « س » وورد في مکانه في «م » کذا : « ولا فکانت » . 

(4) آخر الورقة (۰۷) من 8 .م6 . 

(ه) کذا في دم أما في المباج بشروحه الثلائة الطبوعة فقد جاء بلفظ « ربط . 

(3) انظر - في تفصيل الکلام عن معاني « الفاء » : الإحكام للامدي ( 18/١‏ ) ء انقواعد والفوائد 
الأصولية ر ص ۰۱۳۷ رصف الباني ( ص ۳۷١‏ ) » ان حصول ( ۰0۲۲/۱/۱ كشف 
الأسرار ( ۱۲۷/۲) ۰ العتمد ( ۳۹/۱ ) . اقهید للاسنوي ( ص )٥‏ ء الجني الدانی ( ص 
٠ ) ١‏ الأزهية رص ۲۵۰ - ۲۵۷ ) حيث ذکر الحروي فيه : أن « للفاء ؛ عشرة مواضع : 
العطف ‏ والامعناف ؛ وجواب اما » وجواب إذا الحزائیة » ومع |ذا الفجائية . وفي جواب 


الحملة وبمعنى رب ٠‏ وبمعنى إلى » وفي جواب الامر والنبي ‏ وزائدة . 


س +۲۷۲ - 


۱۷۱ 


و لاجر أن إلفاء لیب : قرن بالفاء الجزاء إذا لم يكن فعلا » فان جزاء 
الشرط قد يكون فعلاً ماضياً نمو : « من دخل داري : أكرمته ؛ أو مضارعا نحو : « من 
دخل داري : أكرمه ) وقد يكون غير الفعل كقول القائل : « من دخل داري : فله 
درهم » ۰ فان كان الجزاء غير الفعل يلرم ذکر الفاء فان الجراء لاب أن یحصل عقیب 
الشرط . 


o‏ ها کے 


[ قوله : « وقوله تعالى 9 | اقترا عل انبا : 1 ( إشارة إلى جواب 
دحل ‏ مقدّر عأ 
تقریرہ* : أن الفاء في قوله تعال : فر کباب ۱ 4 غير مفيد 
للتعقیب''' فکیف یتصوّر انعقاد الاجماع على أنه للتعقیب ؟ 
ير الحواب : أن الا هماع ينعقد عل أن الفاء للتعقیب > فلاب من التاویل : 
۳ ازا ؛ ان الاسحات أي : اما - لما کان ما يقطع بو قو عه جزاء 
للمفتري فكالّه واقم عقیب الافتراء . 


2 


:اص - الثالثة : ؛ في ؛ للظرفیة ولو تقدیراً مثل : # وَلَاصلِيَنکم فی جدوع 
للخل 4 ور يشبت یت یٹھا للسببية . 


ش - السالة الثالثة : 


اَليّحل 


(۱) ساقط من وم . 

(۲) ساقط من ١‏ س ) . 

۳۱( الاية (۱() من سورة طه 4 . 

. 4 ساقط من ۱ م‎ )٤( 

(ه) أي : تقریر السؤال وبيانه . 

)1( الآية (31) من سورة «اطه » . 

)۷( لان الاسحات. لا يقع عقیب الافتراء . 
(۸) انظر فتح القدير للشوكاني ۳۷۲/۳ ) . 


بب ۲۷۱ - 


کلبة في ؛ الظرفیۃ''' أي : یجعل ما دخلت عليه ظرفاً ما قبلها : إِمّا تحقيقا 
قوم : و سکن في الا ٤‏ أو تقدیراً لقوله تعالى  :‏ یک 
انح 4 تمكن المصلوب على الجذوع تمگن الشيء في الکان'' 

ومن الفقھاء من قال و في جات( ال كقوله صلی الله عليه 
وسلم : في النّفس المؤمنة مائة من الابل »۲۳ 

قال الصّف : فلم یت مجيئها للسّبية قال الامام : لأن أحداً من أهل اللغة لم يذكر 
ذلك مع أن الرجوع فی هذه الباحث إل 





> ) ١49 )ء الفوائد والقراعد الأصولية ( ص‎ 1۲/١ ( انظر معانی.« في » في الإحكام للامدي‎ )١( 
> ) ۴١ كشف الأسرار ( ۲ ءء فواتح الرهوت  ۲۸۷/۱ ) ۰ الاشارة إلى الإيجاز ( ص‎ 
0۲۷۷ ص١ شرح تنقيح الفصول ( ص ۰)۱۰۳ الحني الداني ( ص ۰ الأزهية‎ 
. )۱۸۲/۱( رصف الباني ( ص ۳۸۸) ۰ مغني اللیب‎ 

هه الا ية (۷۱) من « طه » . 

(۳) وهذا مذهب سيبويه والزمخشري ومن تبعهم » وذهب الكوفيون والقتيبي وابن مالك إلى أنّها 
قد تأتي بمعنى ۾ على » فيكون التقدير : و ولاصلنکم على جدوع النخل » انظر المفصل 
لزغشري ( ص 584 ) ۰ ونباية السول ( ۳۰۰/۱ 

» في لام ) : ؛ جاء‎ )٤( 

(ه) انظر ا حصول ( ۲۹/۱3/۱ ) ء واختاره ابن مالك من النحاة نهاية السول ( ۰۰/۱ 

)٦(‏ الحديث جزء من کتاب اللبي - صلى الله عليه وم - الد همم عرو ہے ره 
إلى أهل امن وبين الفرائض والدیات والستن ولفظه : « وأن في النفس الدية مائة من الابل » . 
أخرجه مالك في الوطا" في كتاب العقول ء باب ذكر العقول ( 849/5 ) » وأخرجه أبو داود 
في المراسيل والنساتي وابن حبان وعبد الرزاق والحام والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وقال 
الحا : ہ إستادہ صحيح ؛ وقال الإمام أحمد : و كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح ؛ 
نقل ذلك عنبم الزيلعي في نصب الراية ( 511/5 ) . وأخرج البييقي ( 78/8 ) في كتاب 
الديات عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا : « أدركنا الناس على أن دية ا حر المسلم على 
عهد رسول اللہ - صلى الہ عليه وسلے - مائة من الابل . 

(۷) انظر المحصول ( ١/ق١/559‏ ) . 


YY -‏ د 


ص - الرابعة : ١‏ مِنْ » لابتداء الغاية » و للتبيين » 
فى الین ؛ دفعاً للاشتر اك 


ش - السالة الرابعة : - 





ذکر اللحاة ہ مِنْ ۳" لابتداء الغاية نحو : « سرت من البصرة إلى بغداد »۲ 

وللّبیین كقوله تعالى « مكيبا الیش ىه لون ن 6 

و للّعیض كقولك : و أحذت من الدراهم ) . 

قال الصنف : وهي حقيقة في الّبیین واستعماها في ابتداء الغاية » والتبعیض باعتبار 
لین ؛ دفعا للاشتراك . 

#4 

ص - الخامسة د الباء » ثعڈي اللازم » وجري التعدي » ما يعلم من الفرق 

بين و مسحت المنديل » و « مسحت بلحديل » » وثقل إنكاره عن ابن جني . ورد 


رم6 ار ار (۷) ,. oS‏ 
ر الیاء » إذا دخلت [ على ] الفعل [ اللازم ] تعديه . 





رد انظر - في الکلام على « من ۷ - : معنى اللبيب ( ۳۱۸/۱ ) ۰ الاحکام للامدي ( ۱/۱ ) » 
القراعد والفوائد الأصولية (ص ۱۵۰ )۰ اللفصّل للزعغشري ( ۲۸۳) ء الأزهية ( ص 
7۲ء) ا نی الدافي رص ۰۳۰۸ وفواتح الرهوت 515/١‏ ) . 

.)۳۱۸/۱( وهو الغالب علا حتی ادعی جماعة: أن سائر معانیہا راجعة إلیہا: انظر مغنی اللبیب‎ )٢( 

. ۰ الآية (۳۰) من سورة « اج‎ )٣( 

43 في وم » : ان » وا بت من ال لہاج بشرح الاسنوي ( ۳۰۱/۱ ) . 

. ) ۲۰۱/۱ ( في دم »: ہ تفي » واثبت من ا ہاج بشرح الاستوي‎ )٥( 

رت انظر - في معانی « الباء » - مغني اللیب ( ۱/۱ ۰٦ء‏ شرح تنقيح الفصول ( ص ٠٠٤‏ ) › 
الا حکام للامدي ( ۰0۲/۱ القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۵۰ ) ء فواتح الر حموت 
( ۲۶۲/۱ ) کشف الأسرار ( ١١۷/۲‏ ) السودة ( ص ۳۵۹) الأزهية رص ۲۹6 ) . 

(تػھ) ما بين العقوفتین زيادة ۸ ترد في النسختين . 


2 ساقط من ۶ م ‏ . 


- ۲۷۲ _- 


قال الامام : أجمعنا على أن « الباء 1۰ إذا دعلت على فعل لا يتعذّى بنفسه کقولك : 
{O (P| 86‏ ۱ 
( کت بالقلم 1 :- 1 ا مررت بر ید ) لا تقتض الا جرد الالصاق ] »دا دعلت عل 
(۲ ہے ۱ ٦‏ ۳ ۶ برع م زه 
فعل متعد تی کقوله تعالم : ا ومست حوا رث ویک ان لا يعلم - 
بالضرورة - من الفرق بین أن يقال : « مسحت الندیل ٠ ١‏ ( مسحت بالندیل ١‏ في 


ع ارمس ۱ ۱ 5 ۱ ۹53 
ان الاول : يفيد الشمول » والثايي : يفيد : التبعیضص ۱ 


ولُقل انکاره عن ابن جنی" ' ؛ فان ابن جني ذکر : أن ما يقال : من أن « الباء » 


للتبعيض الا يعر فه امل العر بي 


(1) الإلصاق معناه : أن يضاف الفعل إلى الاسم فیلصق به بعدما كان لا يضاف إليه ولا دحوها 
نحو « خضت الاء برجلي » و « مسحت برأمي » . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ( م » ومثال : « كتبت بالقلم » الباء هنا للاستعانة 
اللبيب ( ۱۰۳/۱ 


(۳۲) لفظ « م » ١‏ يتعدي ! . 

(4) أي : تکون للتبعيض . 

(ه) الایة (5) من سورة ١‏ الائدة » . 

(ت) انظر احصول ( ۰۳۲/۱۵3/۱ - ۰۳۳ ) . 

(۷) هو : عثان بن جني » أبو الفتح الوصلي » كان آبوه ملوکا رومياً لسلیمان بن فهد الازدي 
الوصلي ؛ كان إہاما في النحو والأدب في عصره » توفي عام ( ۳۹۲ ه ) وعمره ( 78 سنة ) 
من مصنفاته : ال حخصائص ؛ شرح القصور والممدود . والمذكر والونث ء وسر الصناعة واللمع 
في النحو وغيرها . 

انظر في ترجه : بغية الوعاة ( )۱۳۲/٢‏ ء إنباه الرواة ( ۰۳۳۵/۲ شذرات الذهب 
( ۱۰/۳ )ء تاريخ العلماء النحويين ( ص ۲ ) ء تاریخ بغداد ( ۳۱۱/۱۱) ء كتاب ابن 
حني النحوي تاليف د /فاضل السامرایی » ومقدمة كتاب « الخصائص » من وضع الأستاذ 
النجار . 

(۸) قال ابن جني في كتاب : « سر صناعة الاعراب » ( ۱۳۹/۱) : و فآمّا ما يحكيه أصحاب 
الشافعي عنه من أن الباء للتبعيض : فشيء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبت » ۱ ه.وقال 
مثل ذلك ابن العربي في أحكام القران ( 519/5 ) أثناء تفسير قوله تعالى : «#وامسحوا 


روسكم 4 


۔- VY‏ د 





سے 


ورد ا اند ب : أن ز ما | ' قاله بر جنی شهادة نفی و 7 > و شهاده النفي غير 
مقبولة ‏ وهذا الد ا ا يناي ما رد به قول بعض الفقهاء [ إن الفاء للسَّبية '' أ . 


ص - السادسة : « انم ) لشم ؛ أن و ان ؛ للإثبات ود ما ) للتّفی فیحہ 
الجمع على ما أمكن , وقد قال الأعشى : ١‏ وإنّما العزَّةَ للکاثر » . وقال 
الفرزدق : ١‏ و انم یدافع عن أحسابهم أنا أو و 


امیر 


عورش بقوله تعالى: [ تما لسوت سے ال داد را وجلت فلوم 4 . 
۱ الراد الکاملون ۲ 


ش : السالة السادسة : - 


(۱) ساقط من ( 2 ٢‏ . 

زی في السختین « الفي » والتبت هو الأول . 

۱ فلنا أن نخطيء ابن جني بالدلیل الظاهر الذي ذکر . 

(6) ساقط من ۱ + ». 

(۵) ساقط من لام١٢‏ . 

(ذ) يقصد أن البيضاوي قال : في الرد على من قال : إن « في + تاتی للنية - : « لم ينبت مجيئها 
للسبة » . 

(۷) ما بين العقوفتین لم يرد في «م » وهو من التباج بشرح الاسنوي ( ۳۰۲/۱ ) . 

(۸) هذا مذهب الجمهور واختلف هؤلاء في « إنما ؛ هل تفيد الحصر بالنطوق أو بالفهوم ؟ فذهب 
ابن انی وأبو الخطاب وابن قدامة وبعض ا حفیة والشافعية إلى أنها تفيد الحصر نطقاً . وذهب 
القاضي أبو يعلي . وابن عقيل والحلواني والأكثر إلى أنها تفيد الحصر فهما . انظر ا حصول 
ر ١/ق١/ه+ه‏ ) » القواعد والفوائد الأصولية ( ۰)۱۳۹ العدة ( ٤۷۹/۲‏ ) ۰ شرح تنقيح 
الفصول ( ص لاه ) : الاحکام للامدي ( ۹۷/۳ ) ۰ المستصفي ( ۲۰۹/۲ ) ۰ الروضة (ص 
0 ء تيسير التحریر (۱۹4/۱) اللمع (ص٢٦۲)‏ ۰ وإرشاد الفحول (ص ۱۸۲) . 

9 قال أكثر الحنفية و سیف الدين الأمدي والطوفی وجماعة : إن « إثما » لا تفيد الحصر لا نطقاً 
ولا فهماً بل تؤكد الاثبات . انظر فواتح الرحموت ( ٩۳۹/۱‏ ) ؛ تير التحرير ۱ 


_ ہ۷١٣‏ سم ۱ ۱ 00 
رح 1 ٩‏ سر جح منیا ج ۲ 


Nf x ۳۹ ۱ 1‏ 
و انیل ايه 1 ال مر کب من لشفل 8 لعس 1 5 ا لا ستععمے لے ۴ 


أما الأول : فهو أن كلمة ر ان ) تمتضي الائبات و ( ما ) تعتضي النفي فعند 
تر کیہما | وجب أن يبي کل منبما عل الأصل ٦‏ دن الأصل عدم التغيير و بقاء الشيع 
على ما كان عليه » ولا يکن اعتبار التفي والاثبات بالسبة إلى شُےء واحد ؛ ضرورة 
لزوم ۰" الشّاقض . فم " أن تعتبر « إن » بالنّسبة إلى غير المذكور ء وم بالنّسبة إلى 
المذكور [ وكلاهما  ]‏ باطل بالإتفاق ء فتعیّن أن يعتبر الإثبات بالنّسبة إلى المذكور ء 
والتفي بالنّسبة إلى غير المذكور وهذا هو الحصر . 


٭ وأا الثاني : وهو الاستعمال - : قول الأعمنى 7 


. ۲۳۱ وإنمًا العزة زرید‎ erer 


والمقصود : حصر العزة للکاثر » لا إثبات العزة من غير حصر » وإلا لا حصل مقصود 


)٦( 4“ ۲ 8‏ 
وقول الفرزدق 


> (١/؟؟١1)ء‏ الإحكام الامدي ( ۰۹۲/۳ ومختصر الطوفی (ص ۱۲۵ ). 
(1) آخر الورقة (۸ه) من 9م ©). 
۲۱ في ۵۸ : «وأما». 
(۳) ساقط من اس ٩‏ . 
)٤(‏ هو : الاعشی الكبير : میمون بن قيس بن جندل ء من بني قیس ‏ ویقال له أعشى قيس ؛ 
من شعراء الطبقة الأولى فى الجاهلية » وأحد أصحاب العلقات » أدرك الاسلام ولم یسلم توفي 
عام ( ۷ ه) . 
انظر ترجمته في : الشعر والشعراء ( ص ۷۹ ) ء خزانة الأدب ( ۸6/١‏ ) . 
(5) البيت بغامه هو : ولست بالاکتر منم حصی ‏ وانمّا ال للکاثر . 
هذا البیت موجود في دیوان الشاعر ( ص ۱۳ ) جمع وشرح محمد حسين القصيدة رقم 
(۱۸) ۰ وقد ورد البيت معزوا ببذه الالفاظ ذاتہا في الصحاح ( ۸۰۳/۲ ) » وشعراء التصرانية 
( ۳۹۷/۳ ) ؛ ومعجم مقاييس اللغة ر ۱۲۱/۰  )‏ ولسان العرب ( ۱۳۲/۵ ) مادة و كثر » . 


(7) هو : همام بن غالب صعصعة اتميمي أبو فراس ؛ شاعر مشهور من أهل البصرة » ویعد = 


۲۷۲ 00 


1 دا 


ودس مارح ور 1 


وغورض باستعمال « انما » لغير الحصر فی قوله تعال : نما لموینوت رسن 


رادجات توم 2ھ 7د فَإنّه لو كان مفیدا حر 00 آن من 1 عل قلبه إذا 


(۱) 


030 
(٢ 
05 


۶ 7 ء 2 53 الل 
اجاب الصنف ب : ان الراد ب ( الومنن » : الکاملون ؛ توفیقا بين الاستعمالین . 


E مد‎ 3# 


من شعراء الطبقة الأولى من الاسلاميين » له مهاجاة مع الأخطل وجرير توفي عام ( ۱۱۰ ه) 
انظر في ترجمته : مفتاح السعادة ( ۱۹١/١‏ )ء وفيات الأعيان ( ۸٦/٦‏ ) » الشعر والشعراء 
( ۰۳۸۱/۱ و مقدمة دیوانه الطبو ع مع شرح الصاو ي 
البیت بعامه : 
انا الضامن الراعي علہم وإِنّما يدافع عن أحسابهم آنا أو مل 
وهو موجود ببذا اللفظ فی ديوان الشاعر ( ۷٠١/١‏ ) جمعه عبد الله الصاوي ء وأورده 
الامام الرازي في احصول ( ۵۰۳۷/۱/۱ ) معزوا إليه بلفظ : 
انا الذائد الحامي الديار وإنّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مشي 
وورد مبذا اللفظ معزوا إليه في الإيضاح ( ص ۷۲) ۰ وشرح شواهد المغني ( ۷۱۸/۲) . 
الآية (۲) من سورة « الانفال » . 
ساقط من «م » . 
في « م » : ١‏ الكاملين ٠‏ . 


أ ۲۷۷ - 


بت 
8 گر 


22 
را لاخ ری 
ار د وہس 
( ص ) : الفصل التاسع 


فى كيفية الاستدلال بالألفاظ 


1ع | 


و یاه مسائل ہے 
الأولى : لا يخاطبنا الله - تعالى - بالهمل ؛ لأنّه هذیان . 
احتجت ا حشویة ب : آوائل السور . 
قلنا : ١‏ ماڑھا . 7 
وین الوقف'' على قوله تعالى : مایم :لاه 2 واجب » 
داد لاختصٰ العطر ف با لال . 
روم ج صر صر سمح عر سر کر اگ 


وقول تال ٠‏ ۱ 1 534 0 7 ۱ 


ش - الفصل التاسع في : كيفية الاستدلال بالالفاظ اي : بخطاب الله - تعالى - 
و حطاب الرسول - ص الله عليه .هسلو 


ی يه وسلم 
الاستدلال بخطاب الله - تعالى - و حطاب رسوله یتوقف عل معرفة و جود الأدلة 
من الکتاب و السنة على اک بطریق النطوی او الفهوم فد کر هذا الفصل ؛ لبیانہا . 
ولا توقف بیان هذا على أنه تعالى لا يخاطبنا بالهمل ؛ ولا يعني حلاف الظاهر 
من غير قرينة » فبدا بالسالتس ٤‏ زلان ذلك 0 ری ری ارم فانّه لو جاز 
الخطاب بالهمل وبا يعني به حلاف الظاهر من غير قرينة : الم يتمكنٌ الستدل 
الاستدلال بالخطاب على الحكم . 


(۱) لنظ « الوقف ‏ ف هام لها 


(۲) ساقط مر ہوم ١‏ وهو من اساج بشرح الاسنوی ( ۲۰۷/۱ ) . 
( ۲( ساقط من ۸ م ) ۔ 


3 ی للم #4 : 0 امقد هت ا 


- TYA 


وذکر في الفصل - بعد المسالتين - خمس مسائد : - 
المسالة له الأول - من السالتین : - 


` يخاطينا الله = تعابی -- بالمهمل أي لذ يتكلم اہ بسي ۶ ۲ يعني ره شا اہ 
۳ 


هذیان > وهو قص › والنقص عل الله محال 
7 ۲ 5 3 ۰ 
احقجت الحشويةا' - على له جوز أن يخاطبنا الله بالھمل بوجوو ثلائة: 
5 أحدها : أَنَّه جاء في القران ما لا يفيد شيعا مثل الحروف الواقعة فی أوائل كثير 
2 سے ٠ (٢)‏ لت سے سم م (1) : ^ )3( 
يشببها . 
أجاب المصنف : أنّا لا نسلم أله لا معنى للحروف الواقعة في أوائل السور ؛ فان 
لعلماء التفسیر فیا أقوالاً مشهوره 8 والحق : ها اسما ال 
9 م أن الوقف عل J‏ ا تعالى ؛ ؛ فی قرله تعالى : 8 ومایه لم تأويلة: إلا 
الله ب واحب ؛ لأنَّه لو لم يقف على « الله » : لتخصّص العطوف با حال » واللازم 
باطل ؛ لو جوب مشار كه الملعطوفين ف لمتعلقات ۱ 


(۱) ورد بعد ذلك في «م » « وهو هدیان ‏ : 

(؟) الحشوية : موا بذلك لأنهم کانوا في حلقة الحسن البصري - رحمه الله - فوجد کلامهم ساقطاً 
و کانوا بین يديه فقال : ردوا هولاء لحشا الحلقة اي : لجانبها وقيل : موا بدلك لاب بحشون 
الأحاديث التي لا أصل لحا في الأحاديث الروية عن النبي - صلی الله عليه وسلے - 
وهذا الاسم - وهو الحشوية - قد بطلقه العترلة والأشعرية على أهل السنة الذين يشتون ما 
أثبته الله لنفسه من غير تمثیل ولا تحريف . انظر مجموع فتاوي ابن تيمية ( ۱۸۵/۳ ) » وا حور 
العين ( ص ۲۰ ) + وحاشية البنالي على شرح جمم الجوامع ( ۲۳۳/۱ ) . 

,۳( الآية (۱) من سورة « القرة 0 و " ال عمران » وغيرهما. 

(4) الاية (۱) من سورة « مرم ٢‏ . 

(د) الا یه (۱) هن سورة « هه . 


)٦(‏ نل ا سکام ل مدي ) 5 7 م > ١‏ 2 عله أ اع ےہ شر ب اغا ايه ) TYTN‏ : ۱ا امہ 
ار 1 E‏ 1 -- : 7 - ا 


الرهوت ( ۱۷/۲ )2 وتفسير القرطبي ۱۵۹/۱ ) . 


(۷) الاية (۷) عن سورة ‏ أل مسر 


1 
35 ٹیم - ۳ 


۲۷۵۹ 


يان اللازمة : أله لو لم یقف على «الله » يلزم عطف الراسخین' " عليه و - 
سی يازم ر يكون قوله : لد 4 حلا » ولا يجوز أن تكون حالاً عن 
لعطوف والمعطوف عليه ولا یلزم'' أن يقول اللہ تعالى : ا ءَامَتًا پوء پچ وذلك غير 
جائز فیلزم تخصیص المعطوف بالحال!'' . 





أجاب الصنّف ب : منع بطلان اللازم ؛ فاللہ يجوز تخصيص تخصيص المعطوف بالحال حيث 


سی سے کے و حر سر مر ار ہے 


لا لبس مثل قوله تعال : ل ور لاسکی وین شوب فاد ؟ + لان نافلة 
وقعت حالاً عن يعقوب وصح ؛ لاله ليس فيه لبس ؛ لوجود القرینة" 

وها هنا - أيضا - لا لبس ؛ لوجود القرينة العقلية”) 

وتخصيص العطوف با حال - وإن كان على حلاف الأصل - وجب المصير إليه إذا 
اقتضاه الدّليل » والدّليل المذكور قد اقتضاه . 


دع رو 


*# وثالثها : قوله تعای : ئ که رو من 4 فإنّه لم يفد معنى ؛ فان 


هذا التشبیه إِنَّما يفيد إذا تصورنا رعوس الشياطين وليست متصورة رن“ 


أجاب المصئّف ب ب : نّا لا نسلم أله لم يفد معنى » فا له معلوم للعرب + فالّه مثل في 
1 (۹) . 


. 4 عبارة : « عطف الراسخين » مطموسة في «م‎ )١( 

(۲) في «م » : «ولا یلزم ». 

(؟) انظر ا حصول ( 057/1١/1١‏ ) ۰ ونباية السول ( ۸/۱ ٣‏ ) حیث إن الرازي والاسنوي بینا وجه 
الدلالة من قوله تعالى : ل وَمَايضَ لم تَأوِله” لاله 4 بشکل أوضح مما بينه الأصفهاني هنا . 

(4) الاية (۷۲) من سورة و الانبیاء » . 

(ه) لأن القصود : حال کون يعقوب نافلة لظهور أن النافلة - أي ولد ولد إبراهيم - [نما هو يعقوب 
دون إسحاق . 

رت لان العقل قاضي بأن اللہ - تعالى - لا يقول « آمنا به » . 

)۲( الآية (رمت) من سورة ١ہ‏ الصافات » . 

(۸) سقطت هذه الزيادة من « مم ۱ . 

1 . ۷ في «م»: ومتاول‎ )٩( 


— A لا‎ 





ص - الثانية : لا يُعنى خلاف الظاهر من غير بیان ؛ لأن الف 

قالت المُرجئة : يفيد احجاما . 

قلدا : حينئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى . 

س = المسالة الثائية : - 

لا جوز أن يعنى بخطابه حلاف الظاهر من غير سان 4 لان اللفظ بالنسبة إلى 0 
حلاف الظاهر من غير بيان : مهمل » وقد تبي - في السالة السابقة - : أن الله - 
تعالى - لا یخاطبنا بالهمل . 


۱ ۱ ک۶ (a),‏ 7 (1) 
قالت الر جعة ‏ : إن عنيت بالهمل : ما لا فائدة فيه - اصلا - [ ف ] لانسلم 
نہ إذا أريد حلاف الظاهر من غير بيان لم يفد أصلا ء فاثّه إذا تكلم با ظاهره يقتضي 
الوعید - مع أنه ۱ یر ید ذلك - فصل منه تخویف الفساق » واخویف يمنعهم من 
الاقدام : فیکون مفیدا للاحجام . 


وان عنيت أله لا يحصل منه ۳۰" فائدة الافهام : فهو مسلم . لکن لم فلت : إن ما 
یکون کذلك فهو غير جائز على الله - تعا لی - ؟ 


(۱) هذا هو مذعب أئمة الذاهب وأتباعهم . انظر جمع الجوامع ( ۲۲۳/۱ )۰ وا حصول 
( 91/۱8/۱ ) . 

(۲ػ) اخر الورقة (4ه) من «م ۷ . 

(۳) لفظ «س ۲ : سبق » . 

(4) وهم الذين یقولون : لا تضر مع الإيمان معصية » ولا تتفع مع الکفر طاعة وهم أصناف منہم : 
مرجقة الخوارج ؛ ومرحثة القدرية ؛ ومرجئة الجبرية » والمرجئة الخالصة . 

انظر - في تفصيل ذلك - : الملل والنحل ( 187/١‏ )۰ الفرق بين الفرق ( ص ١5‏ ) » 

الفصل في الملل والأهواء ( ٠١4/4‏ )ء الفرق الاسلامية ( ص ۲١‏ ) ء أهم الفرق الإسلامية 
والسياسية والكلامية ( ص ۲۲ ) . 

(۵) ساقط من « م 4 . 

(5) في ۱ س ۱ : « فمسلم ) . 


(۷) آخر الورقة (۲۳) من « س٢‏ . 


- ۲۸۱ كك 


۰ 3 ¢ ."23 
۱ 7 لح ٠ے‏ 7 i‏ - يف ی ١‏ 
اجار و شلش ہہ : یه بح 1 سب پر تفع او عه عن قو له تعاٰی يا و به و حر الا 


۲ 


(j 2 5 ۳‏ رن ۲ 1 : 
و بک ل ال یکول ےہ ود هزه امر' وراء الافہام 1 و معلوم ان ذلك ظاهر الفساد . 


۸ 


ص - الثالنة : ا خطاب إما أن يدل عا على اخکم بمنطوقه فیحمل على الشّرعي , 
ثم العرفي . ثم اللفوي ‏ ثم اجازي . 
أو عفهو مه" وهو : اما أن يلزم عن مفردٍ توقف عليه عقلا . أو شرعاً 
لل ١‏ دارم و عق مد عنی ) ویسمی اقتضاء . 
ارب . وجواز المباشرة إلى البح على جواز لصوم جیا ۱ 
او مخالف : کلزوم نفي الحكم عما عدا امك كور > ویسمی دلیل الخطاب . 
ش - السالة الثالئة : 
في كيفية دلالة ا خطاب على الحكم . 
الخطاب إِمّا أن يدل على ا حکم' بمنطوقه أي : بلفظہ . أو بمعنام . 


فإن دل الخطاب على على کم منطو : ون کان له مدلول حقیقی شرعی يحل 
عليه إن أمكن' ' مثل قوله تعالى $ وَأَفَيِجُوا الكو" 4 . 





(۱) لفظ و لاخر » مطموس في «م» . 

(۲) العبارة في ام » کذا : و بنا مرا وذا الافهام > . 

(۲) لفظ « م » : و ععناه » والثبت من ا منہاج بشرح الاسنوي ( ۳۱۰/۱ ) ویشرح ابن السبكي 
( ۳۶۸۰/۱ . 

)4( عبارة « م » : « يدل الخطاب على الحكم ؛ . 

(2) المنطوق هو : مادل عليه اللفظ في محل النطق . انظر في تعریفاته : الاحکام للامدي ( 1١/٣‏ ) > 
فراتج الرحموت ( ۸۱۳/۱ ) ء إرشاد الفحول ( ص ۱۲۸ ) ٠‏ وتيسير التحرير ( 40/١‏ ) . 

٠ اد التي > سل عله وعلى آله وسلم - مت ليان الشرعيات‎ ٦ 


لایة ١‏ ۵۰ من سورة ظ8 القرہ ت . 


— ۲۸۲ ۔ 


وا ۱ و دم نا 5 0 کی | > یں اب ۱ 
كان ۴ یکن 95 را سو اس حقیقی جک کي ۶ ٹا د مین راہ عليه ا لی ل یه له مدلو 5 


حقیقی عرفی : يحمل عليه إن أمكن ؛ لائّه هو التبادر إلى الفهم . 


ول لے یک له مدنول حفیقی عرفیے او کان وم یک عله فان كان له مدل 
حقیقی لغوي : عمل عليه ان امڪن 
وإن لم يكن له مدلول حقیقی لغري ء أو كان ولم عکن حمله عليه : يحمل عا 
١ )۱(‏ 2 
احاز هذا إذا دل الخطاب على الحكم عنطو قه . 


 )۳( ۱ 2 ۱‏ وع ۱ 3 3 
وإن دل على ا حکم عفهومه فالمدلول عليه اما ان يلرم عن مفرد : أو عن مر کب . 
فان لزم عن مفرد فإمًا أن يتوقف ا مدلول المطابقي على ذلك اللازم عقلا ؛ أو شرعا . 


52 
- 


مثال ما توقف عليه المدلول المطابقي عقلا : « ارم ۰ فان اللازم عن ار مي الدي 


( 


هو مفرد : « الموس ) التو قف عليه الرمي عقا 


مثال ما تو فف ماه المذلول اماق شرعا : « اعتق عدا عنّى 1 فان اللازم عن 


(Y7 : 0 0 ۲ :‏ 
الاعتاق الذي هو مفرد : ١‏ التمليك » التوقف عليه الاعتاق شرعا 


5 
ا 


۱ : ری 
و یسمی هدا النو ج اقتضاء ۲ 


. حل على ا جاز صونا للكلام عن الاعمال‎ )١( 

(۲) لفظ ١‏ م » : « یعناہ + والفهوم هو : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ؛ وهو السمی الدلالة 
المعنوية . انظر في تعریفاته : إرشاد الفحول ( ص 1۷۸ ) ء الاحکام للامدي ( 15/۳ )۰ 
تیسیر التحریر ( ۹۱/۱ ) ء والمستصفى ( ۱۹۱/۲ ). 

رم لان العفل یل الرمي بدون القوس . 

)5١‏ أي : یستلرم سوال تمليكه حتی إذا اعتقه نبا دخوله في ملکه ؛ لأن العتق شرعاً لا يكون 
إلا في ملوك . 

رم وذلك لاقتضائه شيا زائدا على اللفظ . انظر في تعريفاته : المستتصفي ( ۱۸۳۲  )‏ الاحكام 
للامدي ( 14/۳ ) : تسیر التحریر ( ٩۱/۱‏ ) »> کشف الأسرار ( ۷۵/۱ ء ارشاد 


7 ۱ : 3 يس : 7 - ۳ 
الفحول 0 ی ۳۹ ب 1 1 ۰ لس ابيع تس الیو 0 0 ں ١ 4 or‏ وفواتح الو مو اس یه 


ل ۲۸۲ 


فال رم , ن مركب کمن يكون و اش گا 1 يه 4 لن لٹ اح ٦‏ ہل 0 


مسا 

لدل ۱ للازم نفس المركب وحیعذ لا + اد کرد فك رم بر ی 

وحمو . المسمى فحوق الخطاب”” أ كد د له 7 ايف ما 4 فان تحرے ١‏ الأف 1 

٦‏ 4 3 2 ۱ ۲ : ہے گ۶ 

ی هو مداول مطابقي مستلزم لتحريم الضرب في قوله تعا لی : سے فلاتم لها 

اي 4 نان اللارہ ادي هو تحريم الضرب موافق للمنطوق الذي هو تحريم الا فیف 

وهو ۳ کن لرک 
مس للباشرۃ إلى ل عل جواز الصّوم جنبا في وله تعا ی : ٭ فا لن 
ہو یہ سک یآ بر وک 21 یک سه سم < مرو 3 و گر 
f‏ سرد (5) 
2 ول فان جواز لستوم جنا لازم موافق للمدلول ااطابتی 
۱ را ۶ (۲) 

الذي هو جواز الباشرة إلى الصبح وهو لازم عن الم ركب ٠‏ . 

: اعلم أن الفهوم ينقسم إلى قسمين : مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة » فمفهوم المراققة عو‎ )١( 
دلالة المنطوق على بوت حكمه للمسكوت بطريق الأول . انظر في تعريفه : البرهان‎ 
الاحکام للامدي ( 11/۳ )ء الفائق في أصول الفقه‎ ۰) ١١١ اللمع (ص‎ » ) غغ8/١(‎ 
العدة‎ > ) ١78 إرشاد الفحول وص‎ ۰) 4١/١ (ورقة ۸۷ ب) ؛ فواتح الرحموت ر‎ 
والمسودة ( ص‎  ) 54/١ ( شرح تنشيح الفصول ( ص 6ه ) » تیسیر التحرير‎ » ) ۱۸۲/۱ ( 
.) 55٠ 

(( ویسمی أيضا تنبيه الخطاب » ويسمّى مفهوم ا خطاب .ا نظر العدة ( ۱۵۰۲/۱ )ء إرشاد الفحول 
( ص ۱۷۸ ) » نباية السول ( ۳۱۳/۱ . 

(۳) أي : للوالدين 

۱( الایة (۲۲) من ل الاسراء . 

() وهذا من باب التبيه بالأدنى - وهو التأفيف - على الأعلى وهو الي 

(5) الاية (۱۸۷) من سورة « البقرة » . 
به کا ال الاول . وقد يكون مساوياً کالٹانی . فاعتلف العلماء هل يجب آن یکون السکوت 


وم 


عنه اول بالحكم من اتطوی به او لا تشترط الاولوية ؟ فقال بالاول جمھور الاصولیین ء وقال 


انظر في ذلك : فواتح الرحموت 4١4/١(‏ )۰ الستصفی ( ۰۱۹۰/۲ العدة 


٠١١/١ (‏ ) , الإحكام للامدي ( 17/۳ - ٦۷‏ البرهان ( 418/١‏ ) » تیسیر = 


A —‏ ہہ 


)١( ہے‎ 1 


و إما ان یکون ذلك اللازم مالفا للمنطوق کنزیم نفي الحكم عما عدا 


۱ ک۲ اه ۱ 
المذكور” ؛ فإن ثبات ا حکہ في صورة لوصف خصوص يدل على نفي ذلك 
۱ (5) ےا ۰ ۱ ۲ 
٤) _‏ 2 ۱ 7 7 
الضم زكاة ؛'' فإن إيجاب الزكاة في الغدم لوصف السرم دل على نفي الإبجاب عن العلوفة . 


(1) 


زیو 


(۲ 


05 


التحرير ( 94/١‏ )» إرشاد الفحول ( ص ۱۷۸) ۰ واصول مذهب الامام امد رص 
۸ 

وهو مفهوم ا خالفة : وتعریفه هو : دلالة لفظ المنطوق على ثبوت نقيضه للمسکوت . وهو 
أنواع : مفهوم الصفة » مفهوم الشرط . مفهوم العلة » مقهوم المانع » مفهوم العدد . مفهوم 
الکان » عفهوم الزمان » مفهوم الغاية » مقهوم الاستثناء » مفهوم اللقب . 

انظر - في ذلك - : الإحكام للامدي ( ۱۹/۳ ) » شرح تنقيح الفصول ( ص ٩۳‏ ) » تيسير 
التحرير ( 48/١‏ ) » شرح مختصر ابن الحاجب للعضد ( ۰۱۷۳/۲ إرشاد الفحول ( ص 
۹ ) العدة ( ١٠54/١‏ ) : المستصفى ( ۱۹۱/۲) ۰ وفواتح الرهوت ( ۱4/۱ ). 

لم يكن ذلك على الاطلاق : بل اشترط القائلون بحجية مفهوم ا خالفة شروطا له مذكورة في 
كتبيم فراجم - متلا - الکاشف عن انحصول ( ۰61/۳۱۰/۱ الفروق للقرافی ۳۸/۲ ۰ 
اقهید للاستري ( ص ۲۸ )۰ ارشاد الفحول ( ص ۱۷۹ - ۰۱۸۰ ختصر ابن الحاجب 
مع حاشية السعد ( ۱۷۹/۲ )۰ والقواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۹۰ ) . 

هذا هو مفهوم الصفة ء واختلف العلماء في حجية مفهوم الصفة ۰ انظر الخلاف والأدلة في 
شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۷۰ ) ۰ البرهان ( 45۲/۱ ) > الستصفی ( ۱۹۲/۲ ) > الاحکام 
للامدی (۷۲/۳)ء التبصرة (ص 0۲۱۸ العدة 6452/19 العتمد )۱٦١/١(‏ . 

هذا جزء من حيث طويل يروي فيه أنس بن مالك کتاب أبي بكر - رضي الله عنه - حیث 
بین فيه أحكام الزكاة التي فرضها رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - أخرجه البخاري 
في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ( ۱۰۰/۲ - ۱۰۱ ) وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب : 
في زكاة السائمة ( ۲۱۱/۲ - ۲٢٣‏ وأخرجه النساني في کتاب الزكاة باب زكاة الغنه 
( ۲۰۱۹/۰ ) : وأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة باب : زكاة الابل والغنم ( ۱۱۳/۲ - 
٦ء‏ وقال ١‏ إسناده صحيح و كلهم ثقات 4 وأخر جه الشافعي ( ۲۲۰/۱ ٠‏ « بدائع 
المنن ) » وأخرجه الحا مم في مستدركه فی کتاب الركاة ( ۳۹۰/۱ )۰ وأخرجه الا مام اجره ۴ 
مسنده ( ٠) ١۲ - ۱١/۸‏ وراجع في الحديث نصب الراية ( ۳۳۰/۲) » والنتقی ( ص 


.) ٦ 


-- ۲۸ شك 


f 7 7 
۱ li 1, 


۱ ۲ 
جو ا Ê‏ 


ص - الرابعة : تعليق ا حکم بالاسم لا يدل" على نفيه عن غيره ‏ والا لما 
جاز القياس 

خلافاً لأ بكر الاُقاق . 

وبا حدی صفتی الذات مثل : ١‏ في سائمة الغنم الر کاة 1 يدل ما ١‏ يظهر 
53 للتخصيص فائدة أخرى 


خلافاً لأبي حنيفة وابن سرج والقاضي وإمام الحرمين والغزالي . 

نا ۰ ۲۰ أنه المتبادر من قوله - صلى الله عليه وسلم - : «١‏ مطل 
الغني ظلم ) ومنل فرشم : «الّت ايودي لا بیصر ) . 

وأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة . وتخصيص الحكم فائدة وغيرها متف 
بالأصل فتعيّن 

وأن ارتیب يُشعر بالعلية کا ستعرفه , والأصل ينفي علة أخرى فينسفي 
بانتفائها . 

قبل : لو دل : لدل إن مطابقة أو تضمناً أو التراماً . 

قلا : دل التزاماً ؛ لا ثبت أف الرتیب يدل على العلية , وانتفاء العلّة يستلزم 

انتفاء مدلوها الساوي 


کی لھ مر بر سے مر مل 


قيل : »5 ولانمنلوا ولد خشیه ملق 4 لیس كذلك . 


)١(‏ نقل ذلك تین ابن فورك . انظر البرهان ( 4۵۰/۱  )‏ العدة ( 14۸/۲  )‏ مفتاح الوصول 
( ص ٩۱‏ ) ۰ والحنفية پسمون ١‏ مفهوم الخالفة ١‏ : ب : تم تخصیص الشيء بالذ کر . انظر کشف 
الا ر ۱ ۲۵۳/۲۲ . 

(۲) في ۰۸۰« يدل » وهو خطاً ؛ لان البيضاوي لا بقول بمفهوم اللقب كالجمهور . 

.. ۱ اخرالورقة (۰) من «م‎  )۳( 


بت ۲۸۱ 


ل - المسالة الرابعه : 


تعلیق الحكم على الاسم من غير اعتبار وصف : لا يدل على نفي الحكم عما عدا 
۱ ۶ (۱) ا ا ا تج 
تلك الصنورة"" مثل قوله تعالى : # واحل‌الله البیم وحرم‌الربوا . پچ“ وقوله 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ ولا تبیعوا ال باليرٌ ولا الذهب بالذّهب ۲۰ ؛ لاه 


مثله . 


يان اللازمة : أله لو دل تعلیق الحكم على الاسم نفيه عمًا عداه : لكان الحكم الذي 
یراد إثباته في الفرع إن دل عليه النّص فقد استغنى به عن القياس » وإن لم يدل عليه 
لص كان الأصل المقيس عليه ظاهراً في خالفة الفرع له في الحكم ء لأن اص أو الاجماع 
الال“ على الحكم في الأصل المقيس عليه يكون - حیعذ -- دالا على نفي الحكم عن 
الفرع بحسب الظّاهر ء فلو عمل بالقياس يلزم خالفة النّص أو الإجماع وهو غير جائز . 


(۱) هذا هو مذهب جمهسور العلماء وهذا هو المسمى بمفهوم اللقب حيث نصُوا على أله ليس بحجة . 
انظر الاحكام للامدي ( ٩٥/۳‏ ) ء العدة ( ۱۷۵/۲ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ۲۷۰ ) »> 
البرهان ( ۵۳/۱ التمد ( ۰۱۰۹/۱ الکاشف (٢/٦/ب‏ ) ؛ تيسير التحرير 
( ۰۱۳۱/۱ والسودة (ص ۳۰۰ ) . 

(۲) الاية (۲۷۰) من سورة « البقرة » . 

(۳) روی عبادة بن الصامت رضی الله عنه - : أن النبي - صلی اللہ عليه وسلم - قال : 
« لا تبیعوا الذهب بالذهب ۰ ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر » ولا الشعیر بالشعیر » ولا 
تفر باھر » ولا الملح باللح الا سواء بسواء عيناً بعين يدأ بيد » . 

آعرجه مسلم في کتاب الساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ز ۳۳۹۹/۲ ) » 
وأخرجه السانی في كتاب البيو ع باب بيع البر بالبر وباب بیع الشعير بالشعیر ( ۲۰/۷ - 
۱ءء وأخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات باب : الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا 
بيد ( ۷۰۷/۲) حديث ( ۲۲۵۶ )غ2 وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع ( ١8/9‏ ) 2 
وأخرجه الامام الشافعی في باب جامع الأصناف يجري فيا الربا ( ۱۷۷/۲) « بدائع التن 4 ۰ 
وانظر - في هذا الحديث - نصب الراية ( ۳۵/۶ )ء فيض القدير ( 0۷۱/۳ - ٥۷۲‏ ) » 

وجامع الأصول ( ۰۰۲/۱ ) . 

. ) في «م : و الدي‎ )٤( 


— ۲٣۸۷ — 


وفيه نظر ؛ فان القیاس في تعلیق الحكم على إحدى صفتي الذات “ یقعضی تساوي 
الفرع والاصل في المعنى الذي هو علة" الحكم » وشرط اعتبار مفهوم الخالفة'” : عدم 
مساواة السکرت [ عنه ]" للمنطوق في العنی - الذي هو علة الحكم فلا اعتبار 
للمفهوم مع النّساوي في تعليق الحكم على إحدى صفتی الذَّات » بل يحمل السکوت 
عنه على المنطوق بالقياس » فكيف لا يحمل المسكوت عنه على المنطوق فیما إذا على الحكم 
على الاسم إذا وجد المعنى الجامع بين النطوق" " والمسكوت عنه ؟ 


اع ل * .. 7 ے (1) ,2 8 
والحق ان يقال : إن فائده خخصیص الاسم حصول الكلام فا نه لو سقط : 
لا الکلام ولا یتحمّیق القضي للسفه رم ٤‏ فإن القتضي للمفهوم هو : انتفاء فائدة 
التتخصيص . 


ولأنّهِ لو دل تعليق الحكم على الاسم على نفيه عمًا عداه : لازم من قول القائل : و عمد 
رسول الله » و « زیڈ موجوڈ » : ظهور الکفر واللازم باطل . 

بیان" " اللازمة : أله - حيكذ - یلزم من قوله" : « محمد رسول الله » اد ٩:‏ 
عیسی ليس پر سول 4 ومن قو له : ۲ زید مو جود 4 أن ۱ الاله » ليس بموجود وهو یوج 


٩ الک‎ 


(۱) في فس » «ذات ؛ . 

(۲) في 9م» : ١‏ عليه » . 

(۳) في ۷م » كذا : « العلم لغة » . 

. » سقطت الزیادة من ۱م‎ )٤( 

(5) من عبارة : « فیما إذا علق » إلى هنا في هامش و س » . 
() لفظ و الکلام » مطموس فى «م» . 

(۷( فی دم ء والأصل ». 

(۸) في ۱ س ) فان ؛. 

. لفظ ومن فوله » في هامش 9 م‎ )٩( 

(۱۰) زيادة ۸ ترد في السختين . 

(۱۱) انظر فيما سبق الاحكام ( ۹۰/۳ ) فانه نقله منه . 


۔ے ۲٣۲۸۸‏ ا 


Fs e 0‏ (۱) ۲ ع2 )٢(‏ _ ۲ 
وخالف أبو بكر الدقاق الجمهور فذہب إلى [ أن ] ' تعليق الحكم عل الا 


TD) 5 ۱ 2‏ 
يدل عل نفيه عما عداه 


(١) 


00 
(٢) 


٤ر‎ 
)٥( 


واحتج عليه ب : آله لو قال لمن يخاصمه : « ليست أمي بزانية ٤‏ یسبق | لى الفهم إلى 


(٤ 


e 8‏ 1 00 2۴ - “ )6 3 5 لیک 
اجيب ب : ان سبق الزنا إلى ام حصمه بسبب القرائن ؛ لا من جهه تعلیق | ۱ 


هو : القاضي آبو بكر محمد بن جعفر العروف ب « ابن الدقاق » وقیل و الدقاق » البغدادي 
الأصولي الفقیه الشافعي ولد عام ( ۳۰۰ ھب وتوفي عام ( ۳۹۲ ھ) له من الصنفات : 
« شرح ا ختصر 4 . انظر في ترجمته : طبقات الفقهاء ( ص ۰)۱۱۸ طبقات الاسنوي 
( ۵۲۲/۱ )۰ التظم (90/؟؟2)1 تاریخ بغداد ( ۲۳۹/۳ )۰ والنجوم الزاهرة 
( ۲۰/۸ ) : 
زيادة لم ترد في اللسختین . 
لم يكن الدقاق - فقط - الذي يقول بحجیة مفهوم اللقب - بل حکی ابن فورك القول بذلك 
عن بض الشافعية » وحكي عن أني بكر الصبرثي »وق بر الخطاب عن متصوص أحمد وقال : 
« وبه قال مالك وداود » ۰ وحكى ابن برهان فی « الوجيز » التفصيل عن بعض الشافعية وهو : 
أنه يعمل به فى أحاء اواج » لا في أحاء الأشخاص ؛ وحکی أبو بعل وی دان تفص 
آخر وهو : العمل بما دلت عليه القرائن دون غيره » ونقل عن ابن خويز منداد وابن القصار 
من المالكية . 

وقال الامدي : إن أصحاب الإمام أحمد قالوا عفهوم اللقب وتبعه على ذلك ابن السبكي 
في الابهاج والاسنوي في نہایة السول وهذا تساهل منبهم ؛ لان القائلین بمفهوم اللقب من الحنابلة 
هم بعضهم وليسوا كلهم کا زعم الآمدي وابن السبكي والاسنوي ؛ ومن قال به - منهم - 
فصّلوا حيث قالوا : نعمل با دلت عليه القرائن دون غيره . انظر البرهان ( 40۳/۱ - ٤۷١١‏ ) 
حيث إن إمام الحرمين عقد مسألة للرد على الدقاق ومن تبعه » المعتمد ( ٠١۹/١‏ ) ء اللمع 
(ص ١١56‏ )ء الإحكام للامدي ( 55/8 ) ء المهيد لأبي الخطاب ( ۰۲۰۲/۳ العدة 
( ۷۰/۲ ) » شرح تنقيح الفصول (ص ۲۷١‏ ) ۰ المسودة (ص ۰٦۳)ء‏ الإبهاج 
( ۳۹۹/۱ - ۳۷۱ ) حيث قال ابن السبكي فيه : إن الأستاذ أبا إسحاق ذكر أن شيخه 
« الدقاق ٤‏ بان له غلطه وتوقف في قوله هذاء الكاشف (3/9/ب ) ء تيسير التحرير 
( ۰۱۳۱/۱ واقهید للإستوي رص ۲۱۱ ) . 
انظر اقهید لأيي ا خطاب ( 7۲۰۲/۲ ۲۰۳) . 
لفظ ولا من » غير واضح في ۱م) . 


۲۸۹ - 


۹ 
کا 


الاسم . 


وتعليق الحكم بإحدى صفتی الذات مثل قوله - صلى الله عليه وعلی اله وسلم - : 


( في سائمة الغنم زكاة ) . 


يدل على نفى الحكم عمّا عدا ارصف المدكور [ ما لم يظهر لتُخصیصٰ ' تلك 


با oe‏ ؟ . 93 ۱ : (٢)‏ 
الصفه بالد کر فائدة احری غير نفى اا الوصف المذ كور ٢]‏ . 


0 


١‏ رم( 
والغزالي 


ر( 


98 


(۲) 


05 


(°) 


في « م ١ : ١‏ التخصيص » و المت هو الصحيح . 
ساقط كله من ( س 4 . 
وهذا هو مذهب الامام أحمد ومالك والشافعي وأكثر اتباعهم ؛ وأبى الحسن الاشعري وأكثر 
اصیجاده ۽ و کٹ من الغ بن . 

انظر الا حکام للامدي ر ۷۲/۳ 34 الستصفي ۱ ۱۹۲/١‏ )۰ العدة ( too/\‏ ) » شرح 
تقیح الفصول ( ۲۷۰ ) ء وارشاد الفحول ( ص ۱۸۰) . 
هو * أبو العباس أحمد ب ن عمر بن سرڪ اش ادي الفقیه الشافعي ولد عام ز ۲۸5 ه ) بغداد 
تولى القضاء بشیراز توفي عام ( ۴۰٣‏ ه ) له مصنفات مہا : الحصال في الفروع » والرد على 
عیسی بن بان » والفروق في الفروع . 

انظر في ترجمته : طبقات الاسنوي ( ۲۰/۲ ) » طبقات الفقھاء ر ص ۱۰۸ ) ء تاريخ يغداد 
( ۰۲۸۷/۶ وفیات الاعیان ( 17/۱ )۰ الفکر الاسلامي ( ۰۱۳۱/۳ ومراة الجنان 
( ۲۶۹/۲ ) وجاء فيه : « ابن شرع + وهذا تصحیف . 
هو : عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجويني » الكني بايي العالي واللقب بضیاء الدين الفقیه 
الشافعي ولد عام ( ٣١١٤‏ ه  )‏ أخذ العلم عن والده وأصبح ماما في الاصول والفقه وعلم 
الکلام من مصنفاته : البرهان فی أصول الفقه . والتهاية في الفقه » ومغيت الخلق في ترجيح 
مدهب الا مام الشافعي توفي عام (4۷۸) . 

انظر في ترجمته : وفيات الأعيان و ۰۱۱۷/۳ مراة اجان ( ۰0۱۲۸۲۳ المحظم 
( 1۸/۹ عء البدایة والنباية ( ۱۲۸/۱۲) ء والنجوم الزاهرة ( ١١١/١‏ ). 
وهو مذهب الإمام الرازي وجمهور المعتزلة » وأبى بكر القفال » والقاضي أي حامد » وی احسر 


اتميمي - من الحنابلة - . 5 


_ ۲٩۰ ۔-_‎ 


و اليل می ان تعليق الحكم عل احدی صفتي الدات يدل عل نفي الحكم عم 
عداها : أنه لو مم يدل تعبیق الحكم على إحدى صمتي الذات على نفيه عما عداها : ' 
يتبادر إلى فهم أهل لبعه نفي الحكم عما عداها عند تعليق الحكم على إحدى صفتي 


الدات » م اللاز م باطل ۱ 


وما بطلان اللازم : فلأنّه هو المتبادر من قوله - صلی الله عليه وسلم -: 
)١( :‏ الى ء )۲( , 1 
« مطل الغني ظلم ا قال ابو عبيدة : «قوله صلى الله عليه وسلم: « مطل 
٤ 5‏ را PD‏ ۱ 1 ۱ 
الغني ظلم » يدل على أن مطل [ غير ] الغني ليس بظلم : فنهم من تعليق الحكم على 
إحدى صفتی الذات نفيه عمًّا عداها . 


انظر : اخمل على جمع الجوامع وحاشیة البناني عليه ( ۲۶۲/۱ ) ؛ العدة ( 158/١‏ ) » تيسير 
التحرير (١/٠1)ء‏ شرح تنقيح الفصول ( ۲۷۰ ) > البرهان ( 455/1١‏ ) » المستصفى 
( ۱۹۲/۲ الاحكام للامدي ر ۷۲/۳ المسودة ر ۰ء التبصرة ( ۲۱۸ ) » إرشاد 


الفحول ( ١8١‏ )ء المعتمد 0۱۱/۱ تباية السول ( ۳۱۹/۱ . 


(۱) الحديث بع‌مه : ١‏ مل الغني ظلم و إذا انبم حدم عن مليء فليتبع ہ في لفظ : « ومن أحيل 
أخرجه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا في کتاب الحوالات باب في الحوالة ( 05/۲ ) : 
واخرجه مسلم عنه في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة ( ۳۸/۵  )‏ وأبو داود في کتاب 
اليو ع باب في الطل ( ۳۳۳۵ )۰ والنسانی ( ۲۳۳/۲ )۰ والترمذي ( ۲۱/۱ ) وفال : 
لر حدیت حسن صحیح 4 . 

(۲) هو : معمر بن ا تی التيمي البصري اللغوي النحوي » كان من أجمع الناس للعلم وأعلمهم 
بایام العرب > كانت ولادته ( ١١٥ھ‏ ) ووفاته ر ۲۰۹ھ ) .له من الصنفات : محاز القران 
وغریب القران » وغریب الحديث » ونقائض جریر والفرزدق . 

انظر فی ترجمته : إنباه الرواة ( ۲۷۹/۳ ) » بغية الوعاة ‏ 594/5 ) ۰ وفیات الأعيان 
( ۰۳۲۳/۶ تپدیب لاسرا و اللغات ( 0۲۱۰/۲ طبقات النحويين واللغوين ( ص 
۵۶ء معجم الأدباء ( ۱۵/۱۹ . 


(۳( ساقط من 2 م ١‏ . 


بت ۲۲۱ 


ایضا إل المتبادر إلى الشهم من فو شم 8 امت الهو دي ت يه يبص ر 1 فان یتبادر 
إلى الفهم 5 المت الذي ليس بهودي یبصر وهذا ر یستهجن أهل العرف هذا الکلام . 


1 3 ' .5 ۳ )00 
و ایضا خصیص لوصف بالذ کر يستدعي فائدة ؛ لن تخصیص آحاد البلغاء 


تنم ۰" عادة أن يكون لا لفائدة ء فتخصیص الشارع أولى بان لا يكون لغیر فائدة 
وتتصیص حکم به فائدة وغير الفائدة منعف بالأصل ؛ لن الفرض إنّما يو جب اشخصیص 
من الفوائد متف ء والأصل عدم غيره . فم تخصيص الحکم أن يكون لائ 
وأيضا ترنيب ام على الوصف يشعر بعلّة ذلك الوصف لذلك اک - 5 ستعرف 
في باب القیا۔ (*) - و[ الأصل ]" : عدم علة أخرى ب فيلزم انتفاء الحكم باتفا 
تلك الع نے عدا المد كور . 


قيل : لو دل تعليق الحكم عل إحدى صفتي الات ت على نفي الحكم عمّا عداها لدل 
ما مطابقة أو تضمنا " أو التراماً > واللازم باطل فاللزوم مثله . 

۳ الملازمة : فظاهرة ؛ ضرورة امحصار الدَّلالة اللفظیة بالوصفية في هذه الثلاث . 

وأا بطلان اللازم : فلأن « المطابقة » و « التضحّن ؛ ظاهر الانتفاء ؛ لأن نفي الحكم 
عمّا عدا الذ کور لیس عين إثبات الحكم المذكور » ولاجزاہ . 

ولا الالترام ؛ لأن شرط الالترام : سبق الذهن من السمی إلى الدلول الالترامي ‏ وها 
هنا لم يسبق الذهن منه إليه إن من تصور الدلو ‏ المطابقي من قوله : « في سائمة الفنم 
زكاة » قد يغفل عن المعلوفة وعن عدم وجوب زكاتها . 





. » غير واضح في وم‎ ٤ لفظ و البلغاء‎ )١( 

(۲) آخر الورقة )١(‏ من «م». 

(۳) في ۱ » : « فائدة و 

۹3 فيكون ١‏ السوم + - في قوله عليه السلام : ٠‏ في سائمة الغٹم الزكاة » - علة للوجوب ۔ 
)٥(‏ ما بين العقوفتن ورد بلفظ « الأول ؛ في النسختین » وا بت هو الصحيح . 

(1) لفظ « بانتفاء » مطموس في «م ‏ 

6 لفظ ١‏ أو تضمناء في هامش وم 


بت ۲۹۲ 


أجاب الصتّف ب : أنه يدل التزاماً ؛ لما ثبت أن ترتیب الحكم على الوصف يدل على 
علية الوصف للحکم ‏ وعده العلّة يستلزم عدم المعلول الساوي بطريق القطع . 

وأمّا قوله : ہ له ها هنا لم يسبق الذّهن منه"؟ إليه » ممنوع ولیس مسلم » فیکفی 
في دلالة الالتزام عند الأصوليين : أن يحصل الجزم بالملزوم عند تصور اللازم مع الملزوم 
ولا یتوقف على سبق الذهن من اللزوم إلى اللازم . 

۱ کہ ہے کے بج () 9۶ 

وقيل - أيضا - قوله تعالى : ٭ ولانقللوا اود یه خشیه|ملوق ‏ علق 
الحكم - وهو : الٹھي عن قتل الأولاد - على وصف خشیة الاملاق . 
: أن هذه لصورة غير المذّعى » فان الدُعی هو الصورة التي ۱ 
کن الشخصيس نادۃ غو اء اشک عن عدا اذكو '» ولم يكن المسكوت عنه 
أولى بالحكم من النطوق"" ‏ وها هنا فائدة أخرى غير انتفاء الحكم عمّا عدا الوصف 
وهي : أنه ما خصٌ الوصف بالذكر ۰ لأن عادتبم [ الذميمة ]' ' أن يقتلوا أولادهم 
خشیة الاملاق . 

وأيضا : السکوت عنه ها ہنا أولى بالحكم من النطوق 

عو جو KR‏ 

ص - الخامسة : التخصيص بالشرط مغل : ۾ ونك أو ميلاقا 

لین ) فانه ينتفي الشروط بانتفائه . 





(۱) في ۸۱ ) : « فیه ۲ . 

(۲) الاية (۳۱) من سورة و الاسراء ) 

ر۲) وهذا شرط أسامي في العمل عفهوم ا خالفة . انظر هذا الشرط في : فواتح الرحموت (4۱1/۱) > 
شرح العضد على ان ختصر ( ۱۷۹/۲ ) ۰ اقهید للإسنوي ( 1۷ ) » جمع الجوامع مع شرحه 
وحاشية البناني عليه ( ۲4۳/۱ ) . 

(6) وهذا شرط ان للعمل عفهوم ا خالفة . انظر فواء نح الرهوت ( ۱4/۱ )ء شرح العضد 
( 6۱۷۱/۲ 

(ھك) آخر الورقة (4؟) من «س . 

(7) سقطت الزيادة من ۱ مم . 


لس ۲۹۹۳ اسم 


ہے 


: تسمية و إن ) حرف شرط اصطلاح . 


قلنا : الاصل : عدم ال 

قيل : یلزم ذلك لو لم يكن للشرط بدل . 

قلنا : حينئذ يكون الشرط أحدهما وهو غير المدّعى 

قیل  :‏ ولا تک رهوا میت العا إن ارد ن صن 4 ليس كذلك . 
قلنا : لا نسلم , بل انتفاء الحرمة لامتناع الاکراه . 

ش - السالة الخامسة 


تخصیص الحكم بالشرط پستلزم انتفاء الحكم عند [ انتفاء ۲ ' الشرط 


۲ء 
7" أي : إذا 


ملق حكم على نا دخلت عليه كلمة »إن » بتي ذلك اک باه ما دعلت علي 
كلمة « إن » مثل قوله تعالى : و رانک ول وین 0 فان 
يلزم من انتفاء ما دحل عليه كلمة « إن » : انتفاء | الحكم المعلّق عليه »فان ما دل عليه 
كلمة « إن ؛ شرط » ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط ء فإلّه يلرم من انتفاء الحمل 
اتتفاء وجوب الانفاق ؛ لأن احمل ۳ شرط لوجوب الانفاق . 


000 
(۲) 


)۲( 
ف 
)°( 


ساقط من ۱ م ١‏ ۔ 
هذا مذهب جمهور الأصوليين والفقھاء ء وأي الحسن الکرخی من الحنفية . 
وقيل : إن مفهوم الشرط ليس بحجة » ومن القائلین بذلك أبو حنيفة وأكثر الحنفية » والقاضي 

أبو بكر الباقلانی » وبعض العتزلة کالقاضی عبد الجبار » واعتاره الامدي وصححه الغزالي 
وبعض الالكية . 

انظر في الأقوال مع أدلة كل قول : الاحکام للامدي ر ۸۸/۳ ) ء البرهان ( ٤6۸/١‏ ) 
العتمد ( 2157/١‏ . ا حصول ( 6۲۰۰/۲3/۱ ۰ القواعد والفوائد الأصولية ر ص ۲۸۸ 
شرح تنقيح الفصول ( ۲۷۰ ) ء مفتاح الوصول ( ص ۹٩5‏ ) » فواتح الرهوت ( 1457/١‏ ) ؛ 
كشف الأسرار ( ۲۷۱/۲ ۰۲ ارشاد الفحول ( ص : ۱ اصول مذهب الامام أحمد 
( ص 1١54‏ )2 نباية السول ( ۰۳۲۲/۱ أصول السرخحي ( ۲۲۰/۱ )» والستصفي 
( ۲۰۰/۱ . 

ورد هنا في «م » زيادة لفظ « على » . 

الایة (1) من سورة « الطلاق » . 

في « م٠‏ و «س » «لأن شرط الحمل 4 والأولى الثبت . 


۲۹65 - 


ا 


5 1 ۱ ۱ ی 0 
- ہے 0 ۱ 1 9 3 ۳ ۳ بخ ۰ 5 :3 ۱ 5 5 ۰ 
قيل : تسمیۂ ۷ أل ) حر قش الشير ہیں ا يكو ل سسب اللغة ع بل با لام مزا 2 ع افا 


یلزم أن يكون ما دحل عليه « إن » شرطا فلا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم . 
E. 3 00‏ ااه ہے u‏ 3 61 ۱ 
اجاب المصنف ب : ان « إن 6 هو حرف الشرط في اللغة »> ولاله لو ١‏ يكن 


0 1 9 


حرف سر ط لْعَة يلر م الْنقل و هو لاف الاصل 


فيل : لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الشروط : وإِنّما يلزم ذلك لو م يكن 
للشرط "" بدل وهو ممنوع ؛ فإنّهِ يجوز أن يكون الشرط متعدّدا ويكون كلل واحد شرطاً 
على البدل ء فإلّه على هذا التقدير لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط ؛ لجواز قيام 
غيره مقامه . 


أجاب المصنف ب : أله على تقدير أن يكون للشرط بدل” ' لم يكن كل منہما بعينه 
شرطا » بل يكون الشرط آحدها وحينئذ يلزم من انتفائه انتفاء الشرط » ولا يلزم من 
انتفاء واحد منہما بعينه انتفاء المشروط » وليس الدّعى : أن انتفاء ها ليس بشرط يستلزم 
انتفاء الشروط ےی , 

قيل : قوله تعالى : 1 ولا تک روا ییک ابا نآرد ن تحص ۷“ لیس 
كذلك لم يلزم من انتفاء ما دخلت عليه « إن » انتفاء الحكم ؛ فإِنَ ما دخلت عليه كلمة 
١‏ إن » إرادة التَحميّن » وم يلرم من انتفائها انتفاء الحكم وهو : النَّمى عن الإكراه . 

أجاب الصنف ب : أنا لا نسلم أله لم يلزم من انتفاء إرادة التَحصّن انتفاء النّهي عن 


. أي : هو اصطلاح للنحاة كاصطلاحهم على النصب والرفع وغيرهما وليس ذلك مدلولا لغوياً‎ )١( 
. » (ػ) لفظ لو » في هامش ۱ م‎ 

. أي : يلزم أن یکون منقولاً عن مدلوله‎ )٣( 

ره لان الأصل عدم التقل . 

(۵) في لام : «الشرط ). 

. » و أن يكون الشرط بدلا‎ : ٠ عبارة « م‎ )٦( 

. من م8‎ )٦٦( اخر الورقة‎  )۷( 

)^( الایة (۳۳) من سورة « النور ٢‏ . 


ہے ۵ سس 


الاکراه ؛ لأن حرمة الاکراه منتفية لامتنا ع الاکراہ عند عدم إرادة احص » فیکون النّهِي 
عن الا کر اه منتفیاً عند انتقاء [ إراده 00 التحصن . 


عو جد 36 


ص - السادسة : التخصیص بالعدد : لا يدل على ال اند والتاقص . 


ش - المسألة السادسة : 
الحكم العلّق بالعدد رده" لا يدل على حكم الزّائد والاقص لا نفياً ولا ات . 


نعم إذا على الحكم على عدد هو علّة لذلك الحكم : يدل على ثبوت ذلك الحكم 
في الرائد على ذلك العدد » ولا یدل على ثبوت ذلك الحكم في النّاقص عن ذلك العدد 
كقوله صلی الله عليه وسلم : إذا بلغ الاء فين لم يحمل خبثاً ب. 


وان ل يكن العدد علة لذلك الحكم وا حکم حظر أو كراهة : فكذلك يدل على وت 


. » ساقط من 12م‎ )١( 

(۲) في «م)» : و امجرد ٩‏ . 

(۳) أي : أن مفهوم العدد ليس بحجة » وهذا هو مذهب الامام الرازي وألي الحسين البصري والحنفية 
جميعاً - عدا الطحاوي - وأکثر الشافعية والاشاعرة والعترلة . 

وقال بأن مفهوم العدد حجة الأئمة الثلائة - مالك والشافعی وأ مد - وأكثر أتباعهم › 

والطحاوي من الحنفية وداود من الظاهرية . 
انظر في ذلك : العتمد ( ٠١۷/١‏ ). الاحکام للامدي ( ۹:/۳) ۰ الکاشف 
( 1/۲۲ ب)؛ البرعان ( 5۸/۱ ) : نهاية السول (۳۲6/۱) ۰ انحصول 
( ۲۳۲۱/۲3/۱ )۰ القهید للاسنوي ( ص ۲۵۲ )۰ إرشاد الفحول ( ص ۱۸۱ ) ؛ السودة 
( ص ۳۵۸ - ۲۵۹ ) » مفتاح الوصول ( ص 45 )۰ فواتح الرحموت ( 1۳۲/۱ ) ۰ التفسیر 
الکبیر للامام الرازي ( ٠٤۷/١١‏ ) » واتمهيد لأبي الخطاب ( 1۱۷۱/۲/۱ - 1۷۷ ) . 

)٤(‏ هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر مرفوعا آخرجه آبو داود ( ۱۵/۱ ) کتاب الطهارة » وأخرجه 
الترمذي ( ۲۱۵/۱ ) مع تحفة الاحوذي » والساي ( ٠٤١/١‏ ) » وابن ماجة ( ۱۷۲/۱ ) 
قال النذري : إسناده جيد . وانظر في الحديث التلخیص ال حبیر ( ۰۱/۱ شرح معاني الا ثار 
0١‏ )ء نيل الأوطار (١/؟:1)ء‏ وفيض القدير ( ۳١۳/١‏ ). 


541 س 


الحكم في الزائد ؛ إذ تحریم جلد مائة وعشرین يدل على تحريم الزائد عليه و کراعته » ولا 
يدل على تحرم التاقص عنه ولا كراهته . 


وإن كان الحكم وجوبا أو ندب أو إباحة : دل على ثبوت مثله في الثّاقص و يدل 
على ثبوت مثله في الزائد فإن وجوب الائة يدل على وجوب ما دونها ولا يدل على وجوب 
ما فوقها » وكذا التدب والاباحة . 


2 دہ 


ص - السابعة : [ الّص ۲۱۲ اما أن یستقل با فادة سکم أو لا . والمقارن له 
ما نص آخر مثل : دلالة قوله تعالى : 8 أفعصيت أُمْرى 5 مع دلالة قو له 
تعالى : ¥ ومن عص اله ور لد اَل جهن 4 على أن تارك الأمر 
يستحق العقاب . 

ودلالة قوله تعالى : ۾ وله .وفص له تشون شہرا 4 مع قوله : 
١‏ وود رصن دهم حول نامي لمن راد ديع را 
أن أقلّ مدة الحمل ستة أشهر . 

أو إجماع كالدّال على ان الخالة عتابة الخال في إرثها إذا دل نص عليه . 


- السالة السابعة ٠‏ - 


لَص الذي يُستدل به سا نچ O‏ 
کچ ہے ب $ وأو فیمواالملوه 4“ » ۳ 
یم 4 «<١‏ وأتموا اج والعمرة يلو 4 . 

أو لا يستقل بإفادة الحكم بنفسه » بل يحتاج إلى أن يقارن غيره » والقارن لَص ما 
نصّ آخر يصير مجموعهما دليل الحكم . 


.) ۳۲۵/۱ ( ساقط من دم » ولمثبت من ا ہاج بشرح الاسنوي‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ) ٤١ ( (؟) الآية‎ 
. الآية (۱۸۷) من سورة البقرة‎ )۲( 
. الاية (۱۹۹) من سورة البقرة‎ )4( 


سے ۲٣۹۷‏ سے 


سی ہے المطلوب منبما مثا ل : دة قوله 007 فعصیت امری ا 


الحكم عقارنة نص آخر وهو قوله تعالى  :‏ ومن بعص الله و سولة, . ٠‏ فان قوله : 
٠‏ افعصیت آمُری © [ يدل ع على إحدى ل وهو قولنا : ؛ تارك الأمر 
اس و وی لام وهر فرك تال ٠‏ 7 روَا 


ع يدل عل امه الاحری وهي : ( أن العاصي يستحقٌ العقاب فا دا 
' إحدى المقدّمتين إلى الأخرى حصل قياس هكذا : ١‏ تارك الأمر عاص » وك 


سی مل قتا ور أن تارك الأمر يستحيٌ العقاب ٠‏ 


بعض ذلك ۱ یک و لای رھ صل | اع بان بای ۹ للتایي مثل : دلالة قوله 
وري سلس سے رل يك 


سل : « و مله وفصلد ونر شيا 4 مع توله تال : $ ورن 
ضعر وده عو حول لن امین لمن ایا راد أن م الرصاعة 4 على آن أقل الحمل 





(۱) الاي (۹۲۳) من سورة (اطه ) . 

(۲) الاية (۲۳) من سورة « الجن » . 

(٢)‏ لفظ ہ یستحق » مطمرس في «م ۔ 

. » «ساقط كله من «م‎ )٤ 

(5) سافط من ۱ م 4 . 

00 في ۵۱ و هس ١‏ «اضم » والثبت هو اکا 
0) في وی :اي أحدجحماع. 

(4) الآية )٠١(‏ من سورة و الأحقاف » ٠‏ 

(۹) الاية (۲۳۳) من سورة « البقرة » . 


٣۲۹۸ —‏ اد 


عتم أشهر : ۾ لت ۳ الا ة 3 وی دلت عل مہل٥‏ احمل والفصال لاتوك شهرا أي ۱ 
حولين وستة أشهر » والآية الثانية دلت عل أن کال مدة الرضاع حولين کاملین » فتعین 
أن يكون مدة ا حمل ستة آشهر . 


او اتقارن للنص : إجماع ؛ رابجا الا ل على أن الخالة بمثابة الخال في الارث مع 


اّص الدّال على 5 الخال يرث" 


(۱ 


کر لك ا ۱ 1 5۹ 
۱ ۱ ہے" ۱ )رم 7 ور .8ف ۱ 5 
تبیعوا البر بالبر » على حرمة الربا [ في البر ] ودل القیاس على ان التفاح عثابته فيفيد 

۰ ۱ ۱ 
جر هه 7 


2 ۳ القارن للٛص شهادة حال المتكلم ما إدا كان کلام ا لشار ع متر ددا دس 
الى کہ امل والشرعي فحمله على الشرعي أولى + لاله عليه السلام بعث بعث لبيان الشرائع ع 
لا ليان ما يستقل العمل بإدرا که . هذا إذا كان الخطاب متر ددا بینہما . 


۳ 


وسلم: و الاثان شما فوقهما جاع 7 تمل أن کون بیانا 


)١(‏ يقصد : أن قوله صلی الله عليه وسلم: و ا حال وارث من لا وارث له » يدل أن 
الخال يرث في بعض الاحوال ‏ وانعقد الاجماع على أن الخالة بمثابة الخال ني الإرث والحرمان » 
فيدل هذا النص بواسطة انضمام. الاجماع إليه على أن الخالة ترث أيضا في حالة إرث الخال . 

(۲) ساقط من « م . 

. ) آخر الورقة (1۳) من « م‎  )۳( 

ری هذا الحديث آخرجه ابن ماجه فی کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب : الاثنان جماعة 
( ۳۱۲/۱ ) من طريق أي موسی - رضي اللہ عنه - مرفوعا حديث ( ۹۷۲ ) ؛ وأخرجه 
لبييقي في كتاب الصلاة باب الاثنان فما فوتهما جماعة ( 59/9 ) ؛ وأخرجه - أيضا - عن 
انس بن مالك بلفظ : و الاثنان جماعة والثلاثة جماعة وما أكثر فهر جماعة ا في 59/89 ) 
وقال - أى : البييقي - : و رواه جماعة منم الربيع بن بدر وهو ضعیف - والله اعا - 
روى من وجه آخر - أيضا - ضعيف » ١‏ ها وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة ‏ = 


۔ ۲۹۹ ہہ 


7 ا جع ۱ 7 آن شهادة حال الر سون صلی اللہ عليه وسلم و هی کونه 
مبعونا لبيان الشرائع ترجّح أن الراد هو العنی البیح للسّفر . فاٍذا هذا القول مفید لاباحة 
السفر بواسطة شهادة حال الى یکل ۱ 


= باب : الاثنان جماعة ( 58٠/1١‏ )ء وأعرجه الطحاوي في د شرح معاني الآثار ۰( ۳١۸/۱‏ )»> 
وقال البوصيرى في الزوائد : « هذا إسناده ضعیف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو » انظر 
سنن ابن ماجه ( ۳۱۲/۱ ) : وقال السمهودي في کتابه : « الغماز على اللماز » ( ص )٦٢‏ 
« رواه ابن ماجه وهو ضعیف 0 | هها. 

إذن الحديث الذي امتدل به الشارح ضعیف » بل إن العلماء اتفقوا على ضعفه کا قال 

صاحب فيض القدير ( ۱٤۸/١‏ - ۱۸۹ ) » وقال ابن حزم في الاحكام له ( ٠٠۴۳/٤‏ ) : « إن 
هذا الحديث ليس بصحيح » ۱ .ه وانظر کشف الخفا ( 1۷/۱ ) . 

. ٠ في وم) : «الأول‎ )١( 

(۲) أي : نحمل هذا ا حدیث على جماعة الصلاة > لا على أقل ال حمع . 


بت ۲۰۰ — 


م 
چ کے 


تم 
یس لیک لاو ری 
لیک لن 7 





الاوامر والنواضي 


وفیه فصول : 


2 
۳ 


9 
جر( مر 
2و جن 9و الفصل فى الأول 


لفظ الأمر 


وفيه مسالعان : 

الأولى : أله حقيقة في القول الطَّالب للفعل . 

واعتبر العتزلة العلو » وأبو الحسين الاستعلاء 

ویفسدنما قوله تعالى - حکایة عن فرعون - : ل دنور 4 ولیس 
حقيقة في غبره دفعا للاشتراك . 


رثال بعض الفقهاء : إله مشترك بينه وبين الفعل ؛ ؛ لاه يطلق عليه مثل : 
$ وماآمر ظ وما مور 4 والأصل في الإطلاق الحقيقة . 

قلا : الراد : الشأن مجازاً . 

ال ام ف اتال مر فلات » راا ين »ول و ٠‏ الفعل ‏ . 

( الشيء ۶٤ء‏ والصفة والشّان وهو : ' الاشتراك . 
قلنا : [ لا بل ] " يتبادر القول . 
- للا فرغ من الباب الأول شرع في الباب الثاني وذكر فيه ثلاثة فصول : 

۳ الأول : في لفظ الأمر . 

الفصل الثاني : في الصيغة التي هي مدلوله . 

الفصل الثالث : في النوامی . 

الفصل الأول : في لفظ الأ © وذكر فيه مسألتين : 


رین في دم سر أنه ). 


(5) ساقط مس « م » وا بت من ا ہاج بشروحه الثلائة : و الأسنوي ۲ ) و( البدخشي ۱۲ ) 
Hl‏ گے ۸۲ ۳ 


( وابن ي ار 
)٢(‏ من قوله : « الفصل الثاني في في الصيغة » إلى هنا في هامش ۷ 0 . 


س ۲۰۲ ہہ 


المسألة الأولى : - 
ع2 0 زر 1 2 ۱ ۾ سر ١١‏ 
أن لفظط الامر حضقةه 5 القول الطالب للفعل 2 اي لغة كانت | . 


۶ لي : 3 )۲ ۱ : 5 
وم يعتبر شی تعریف 2۱ مر العو 4 ولا الاستعلاء ‏ ؛ لان د عند إطللاق س ایل 
الامر يتبادر القول الطالب للفعل إلى الفهم . 


واعتبر المعتزلة « العلو » فی الطالب أي : يكون له علو رتبة بالنّسبة إلى الأمور'' . 
وأبو الحسين : « الاستعلاء » وان لم يكن للطالب له( ۱ 

ر0 أي : لفط و الأمر » حقبقة في القرل » محاز في غيره » وهذا مذهب جمهور العلماء . انظر في 
أدلتهم : ا حصول ( 6۷/۲/۱ ء الکاشف ( 1/۲۳۰/۱) : العدة ( ۲۲٣/١‏ )۰ والقهيد لاي 
الخطاب ر ۲۱۹/۱/۱) حيث قال أبو الخطاب فيه ( نص أحمد على أن الأمر لیس حقيقة 
في الفعل ) ء الاحکام للامدي ( ٣٣۳۰/۲‏ - ۰۱۳۱ نباية الوصول لصفي الدين افندي 
(۱/۱۲۱/۱) کشف الاسرار ( ۰۱۰۲/۱ تسیر التحرير ( 6۳۳۹/۱ ء والح ا حیط 
( ۲۲۳/۱ ب ) . 

)١(‏ حيث عرف الأمر باه : القول القتضي طاعة الأمور بفعل الأمور به . وهو تعریف أبي بكر 
اباقلاني وارتضاه جمهور من العلماء منهم إمام الحرمين والغزالي وأبو الحسن الاشعري انظر : 
احصول ( ۱۹/۲/۱  )‏ البرهان ( ۲۰۳/۱ ) » الستصفي ( ۰0۱۱/۱ النخول ( ص 
۲٦ء‏ الاحکام للآمدي ( ۱6۰/۲ ) ۰ کشف الأسرار ( ٠١١/١‏ ) ۰ روضة الناظر ( ص 
۸ء شرح تنقيح الفصول ( ص ۱۳۰ - ۱۳۷ ) ۰ ارشاد الفحول ( ص ۹ ) » القواعد 
و الم ائد الاصولیة ( ص ۱3۸ ) . 

(۳ حيث عرف آکثر المعتزلة الامر ب : أنه : قول القائل لمن دونه : « افعل » أو ما یقوم مقامه . 
انظر انحصول ( ۱۹/۲/۱ ) ء المعتسد ( 45/١‏ )ء الاحکام للامدي ( ۱۸۰/۲  )‏ القواعد 
والفوائد الأصولية ١‏ ص ۱۵۸ ) ء والتبصرة ( ص ١7‏ ) . 

(ی) حيث عرف أبو.الحسين البصري الأمر ب : أنه : طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء ؛ 
انظر العتمد ( 43/١‏ ) ووافقه على اعبار الاستعلاء في الأمر الإمام الرازي في ا حصول 
( ۲۲/۲/۱ )۰ والقرائي في شرح تنقيح الفصول ( ص ٠١‏ ) » والباجي في الحدود ر ص 
۲ء والامدي في الاحکام ( ٠ ) ١10/9‏ وأبو الخطاب في اقهید ( ۲۰۳/۱۵3/۱ ) ۰ وابن 
الحاجب في مختصره ( 70/6 ) ء واين قدامة في الروضة ( ص ۹۸) وابن برهان في الأوسط 


نقله عنه الز ركشي في البحر ا حیط ( ۲۲۷/۱/ب) وغيرهم . هذا والفرق بين « الاستعلاء ؛- 


۔_ ۲۰۳ لس 


ويفسدهه!؟ . قوله تعالى - حكاية عن فرعرن لقو" - : ا فماذا 


تامرون 4 " فالبت فرعون لقومه أمراً بالنّسبة إليه ء ولیس لقوم فرعون بالنسبة إل 
« علو 5ع ولا « الاستعلاء » وليس الأمر حقيقة في غير القول المذكور ؛ دفعاً 
للاشتراك ؛ فانه حقیقة في القول المذ كور > فلو كان حقيقة في الفعل يلزم الاشتراك . 





٠‏ وقل بعض الفتهاء : إن لفط الأمر مشترك بین القول انخصوص وبين الفعل"" ؛ لأ 
لفظ الامر یطلق على الفعل - أيضاً - مثل فوله تعا لی : ل و ماه ری 
ابص ۲ أي : وما فعلنا » وقوله تعالى  :‏ وما آمر فرعون برشيد 4 أي 
وما فعل فرعون برشيد » والأصل في الاطلاق : الحقيقة ء فيكون حقيقة في الفغل أيضا 
فيكون مشتركا بين القول والفعل . 
أجاب لصتف ب : أا لا نسلم أن المراد من الأمر في قوله تعالی : +( وما أمرنا 4 


و پھر ےمم سے 


وما آمرفعورے . . 6 الفعل . بل المراد بالامر : الشآن جازا وهو أولى من 





= وه« اعلو ‏ : أن و الاستعلاء + هيية الأمر نحو رفع الصوت : واظهار الترفم أي : بجعل الامر 
نفسه عالياً بكبرياء : و ١‏ العلو » هيعة الآمر كالأب مع ابنه » والسلطان مع رعینهٴء والسید 
مع عبده . انظر نهاية السول ( ۸/۲ ) : مختصر البعلي ( ص ٩۷‏ ) ء القواعد والفوائد الأصولية 
( ص 1١1‏ ) ۰ وشرح تتقیح الفصول (ص ۱۳۷) . 

)١(‏ أي : يفسد اشتراط ١‏ العلو » و و الاستعلاء ع 

(۲) لفظ ١‏ لقومه » في هامش وم » . 

(5) الآية (۱۱۰) من سورة ه الأعراف » والآية (۳۵) من سورة « الشعراء . 

7 ما و العلو » فواضح : وأما ه الاستعلاء » : فلوقوعه في حال الشاورة ولاعتفادهم : أن فرعون ٠‏ 
إله . 

)٥(‏ فیکون لفظ ١‏ الامر » حقيقة ني الفعل - آیضا - تقل هذا القول عن بعض امالکیة ‏ وبعض 
متا محر ي الشافعية . انظر الكاشف ( ۰)1/۲۳۰/۱ نباية الوصول للهندي ( ۷۱۲١/١‏ 
أصول السرخسي ( ۱۱/۱ )والمسودة ( ص 5). 

(5) الآية ر.ه) من سورة « القمر» . 

(۷) الاية )٩۷(‏ من سورة « هود ء . 


-ے ۲۰۶ كا 


الاشتراك ”ا ۱ 


٢) e‏ 909303۸ ۶ ا رم اه 
قال ابو الحسين البصري : لفظ الامر مشترك بين امور خمسة فانه إذا قيل : و امر 
دی 2 1 ۱ )۳( 
فلان ) ترددنا بين « القول » و «لفعل «U»‏ و « الشيء » و « الصفة » 
2 ۶ ۱ ٍ - 1 
و «الشّان؛. وتردد الذهن بين العاني عند إطلاق اللفظ : اية الاشتراك” 2 . 


أجاب المصنف ب : أا لا نسلم تردد الذهن بين هذه الأمور عند إطلاق لفظ الأمر 
بل يتبادر « القول » إلى الفهم فيكون حقيقة في « القول » وحده . 


+ 3 کرو 


ص - الثانية : الطلب بدي التصور وهو : غير العبارات اختلفة وغیر 
الارادة . خلافاً للمعترلة . 


£ 


لا“ : أن الإيمان من الکافر مطلوب ولیس مراد ؛ لا عرفت . 7 و ا آن 


)١(‏ وجه انجاز - هنا - : أن الشأن أعم من القول والفعل فالتعبير عنه بالقول من باب : إطلاق 
اسم الخاص وارادة العام . 
(۲( في وم : «أبو الحسن » . 
(۳) آخر الورقة (5؟) من و اس ٢‏ . 
)٤(‏ انظر المعتمد (40/۱) وذهب إلى ذلك - أيضا - بعض الحنابلة کا ذکر في السودة (ص ۱5). 
واليك مثال لكل آمر من هذه الامور الخمسة : فمثال « القول » معروف ‏ ومثال « الفعل » 
قولك : « كنا فی أمر » أي : تأکل أو نجاهد » ومثال « الشيء » تحرك هذا الجسم لامر » أي : 
لشيء » ومثال : « الشأن » : قولك : « أمر فلان مستقم » أي : شانه » ومثال : « الصفة » 
قول انس بن مدركة الخثعمی رات ۱۵۵ ها): 
عزمت على إقامة ذي صباح لامر ما يسود من يسود 
أي,: لصفة توجب السيادة لمن هو أهل ها . انظر خزانة الأدب  )٩۱/۳(‏ والحيوان للجاحظ 
۰۸۱/۳ وبایة الول ( ۸/۱ - ۹)ء التحصيل (٢٢/باء‏ البحر حيط 
( ۲۲۲/۱/ب )۰ والکاشف (۲۳۱/۱/ب ) . 
(۵) لفظ « لا » في هامش ۱م ‏ . 
(5) ساقط من وم » والثبت من المباج بشرح ابن السيكي (۹/۲) . 


ہر ۳۲۰۵ مہ 


لمیّد لعذره في ضرب عبده یامره ولا يريد . ' 


عترف أبو علي وابنه بالّغایر وشرطا : الارادة في الدّلالة ؛ لیتمیز عن 
التهديد . 


قلنا : کونه مجازا كاف . 
ش - ذكر في المسالة الثانية أربعة احکام : - 


* الأول : أن الطلب بديبي النّصور ء فإلّه ما ذكر في المسألة الأول : ان لفظ الأمر 
حقيقة في القول الطالب للفعل : راد أن يشير إلى معنى الطلب في هذه المسألة فقال : 


الطلب بد بي التصور ولا يحتاج إلى التعریف ‏ فان کل أحد ٠»‏ یعرف الطلب من 
غير نظر » فاه وجداني ؛ والوجداني بديهي التصور" 


# الثاني : أن الطلب غبر العبارات » فإن الطلب معنى واحد لا يختلف باختلاف الم 
۰ 2 


١ 3 72‏ 2 ۱ ۳ 
# الثالث : أن الامر الذي هو : الطلب غير الإرادة”” . 


خلافاً للمعتز له نانهم قالوا : الطاب هو إرادة لامور [ به ۱ 
لنا : لو كان هو إرادة لامور [ به ] لكان کل مطلوب مراداً » واللازم باطل » 


. ٠م‎ «١ آخر الورقة (14) من‎ )١( 

(۲) معنى ذلك : لا يحتاج فی معرفته إلى تعريف بد أو رسم كالجوع والعطش وسائر الوجدانيات 
فإنمن لم بمارسالعلومو لم يعرف الحدود والرسوم يأمر ويي ؛ ويدرك تفرقة ضرورية بينهما . 

(۲) هذا مذهب جھور الأصولین . انظر المحصول ( ١ق؟/4؟‏ ) ء المستصفى ( 414/١‏ )) 

۱ العدة ( ۲۱۸/۱ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۱۳۸ ) ء البرهان ( ٠٠٠/١‏ )» والاحكام 

للامدي (۱۳۸/۲ ) . 

(4) زيادة من «س . وانظر المعتمد (۰۰/۱)» الرهان ( ۲۰۵/۱ )۰ احصول 
( ۲۶/۲3/۱ )ء الستصفي ( 4١4/١‏ )ء والاحکام للامدي ( ۱۳۸/۲ . 

(©) زيادة من و س 4 . 


بت ۲۰ 


فالملزوم مثله . 
ام املاز مه : فظاهرة . 


وأمّا بطلان اللازم : فلأن الإيمان من الکافر مطلوب ؛ لن الکافر مأمور بالایمان فیکون 
الإيماد مامورا به » و کل مامور به مطلوب ‏ فإمان الکافر :[ من لکافر ]" " مطلوب 
ولیس راد ء لاله لو كان مرادا لوقع ؛ لان كلما أراد الله وقوعه يكون واقعا . 

وأن الممهّد عذره - إذ لامه السّلطان بضرب عبده فی أنه إنّما ضربه خالفة العبد أمره - 


يأمر عبده بحضرته ولا يريد امتثاله ؛ لأن إرادة الامتثال تستلزم إرادة لومه فيتحمّق الأمر 
الذي هو الطاب بدون الارادة . 


٥‏ الرابع : اعتر ف أبو علي ابا و اینه بالتّغاير أي : تغایر الطاب والارادة ٤‏ لكن 
شرطا الارادة في دلالة صيغة الأمر على الطّلب' ؛ ليتميّر الأمر عن التّهديد ؛ فإنّهِما 
قالا : صيغة الأمر کا ترد لطلب الفعل ترد للتّهدید ولا طلب " في الّهديد كقوله 
تعال : "عونتم 4 فلابدٌ من مر ولا مر إا الإرادة . 


أجاب الصنف ب : أن تکون الصّيغة محازا ني النّھدید حقيقة في طلب الفعل كاف 
في التّمبيز » فلا حاجة إلى الارادة » فإن دلالة' " الألفاظ على المعاني تابعة للوضع فا 


(۱) زيادة من « س ؛ . 

)١(‏ أي : شرط أبو على وابنه - أبو هاشم - في دلالة الصيغة على الطلب إرادة ا مور به فلا يوجد 
الأمر الذي هو الطلب إلا ومعه الارادة » وتابعهما أبو الحسين والقاضي عبد ا حبار بن أحمد . 

انظر المغني لعبد الجبار ( ٠١7/١197‏ )۰ المعتمد ( 50/١‏ ) ء البرهان ( ۲۰/۱ ۲۰۵ 

الاحكام لل مدي ( ۱۳۸/۲) ۰ المستصفى ( 1١7/١‏ )۰ العدة ( ۲۱۹/۱ )۰ وشرح تنقيح 
الفصول ( ص ۱۳۸ ) . 

(۳) في وم۱ : وہ والطلب ) . 

. 4 الآية (4۰) من سورة و فصلت‎ )٤( 

. » عبارة «فلأبدٌ من » وردت في ۱م ) : و فالامر‎ )٥( 

.) في وس ) : و١ دلالات‎ )٦( 


ل ۲۰۷ 


ب 
5000 


نے 
A‏ 
220 
) 


وثیه مسائل : 

الأولى : صيغة « افقل » ترد لستة عشر معنى : 

الأول : « الایجاب » : © وَأَقَيمُوأالصَلوً % : الثاني : (١‏ التدب ا : 
۾ تکوم 4 ومنه: رل ھا ييك )9". الشالث : « الارشاد » : 


7 1 


$ يقتا 4 الرابع: ر اإباحة»: ہو کا 4 ایی 
١‏ هدید : ل امومامْتم 4 ومه: « توا 4 السادس : 
ر الامتنان ) ۰ $ را عار سس 4 السابع : « الاکرام » : 
$ آذغلومایسلل ». الثامن: «اشخیر»: سے ياود 4 
التاسع : : لجز 7 انوا وروم ین > العاشر : و الاهانة » : 
6 ۲ کک ات العردا لے 2 ۶ » الحادي عشر : « النّسوية ؛ : ل قأصيرواً 
اولاصبروا 4 ء الثاني عشر : « الڈُعاء ؛ : ١‏ اللهمّ اغفر لي ۱ الثالث 
عشر : « اي » : «ألا أا اليل الطویل ألا انج » ء الرابع عشر 
«الاحتقار ‏ : ۾ لت 4 > الخامس عشر: «التكوين » : ل گن 
ف ےکور ین لسادس عشر : «البر» «فاصنع ما شنت ). وعکسه : 


3 © واو لد ت رضعن آودهن > و دلا تكح الرأة ال ار 


ش - الفصل الثاني : في صيغة الامر وفيه ست مسائل : 
2 السالة الاول : 








. » أي : صيغة الأمر ه إقعل‎ )١( 
ء أما في ا ہاج بشرح الأستوي‎ ) ٠١/١ ( كذا - آیضا - في ال ہاج بشرح ابن السبكي‎ 60 
. » وشرح البدحشي ( ۱۳/۲) فالعبارة كذا : « ومنه التادیب كل ما يليك‎ ) ٠١/١ ( 


۳۰۹ هك 


2 


أن صيغة « إفعل » ترد لستة عشر معتی یتاز بعضها عن البعض بحسب القرينة ال 
۱ ۱ ا بے 0003 ہوم 27 (۱) ر : 
على المعنى اتخصوص من المعاني المذكورة مثل : ان ادخلوهایسلل © يقال له أمر 
للإكرام ؛ ما فهم بالقرینة ها مذكورة فی معرض الاکرام . 

3 الأول : غ الأيجاب ( کقو له تعان و ۱ 1 


پر ان الي : 0 الا دب : كفقوله تال 
۲ 


سے 





سكع A‏ را 
ص واحسنوا 
ویفرب هله ( ال دیب ا كقوله عليه السلام : 


1 ۳ 





(۱) الآية (47) من سورة و الحجر ۰ . 

(۲) الاية (4۳) من سورة « البقرة ٤‏ . 

(۳) الایة (15) من سورة « النور ؛ . 

. » البقرة‎ ١ الاية (۱۹۵) من سورة‎ )٤( 

- روى وهب بن كيسان أنه مع عمر بن أنى سلمة يقول : كنت غلاماً في حجر رسول الله‎ )٥( 
صلى الله عليه وسلم - وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صل الله‎ 
علسه وسلم - : و یا غلام سم الله وكل بيمينك وکل ما يليك » فما زالت تلك طعمتى‎ 
بعد . أخرجه البخاري ني الأطعمة باب التسمية على الطعام والأكل بلمین  ۰۹/۷ ) ء وأخرجه‎ 
مع شرح النووي » وفي‎ ) ۱۹۳/۱۳ ١ مسلم في الاشربة باب اداب الطعام والشراب وأحكامها‎ 
رواية لسلم - أیضا - : أن عمر بن أني سلمة قال : أكلت یوما مع رسول الله - صل الله‎ 
عليه وسلم > طعاما فجعلت اكل من نواحي الصحفة ققال لي رسول الله - صلى الله‎ 
عليه وسلم - : و کل مما يليك » ( ۱5۹۳/۱۳ مع شرح السووي » وأخرجه‎ 
ء وآخرجہ الترمذي فی الأطعمة‎ ) ١45 - ١414/4 ( ابو داود في الاطعمة باب الا کل بایعین‎ 
باب ما جاء في التسمية على الطعام ( 530/1 ) حدیث (۱۹۱۸) ء وانظر جامع الأصول‎ 
. ۳۸۹ = ۳۸۸/۷ ( 

هذا . وهذا الحديث يستشهد به کثیر من الأصولبین على أن صيغة « إفعل » ترد للتأديب 
وتال الشافعي : إن الأمر في قوله - صلی الله عله وسلم - « کل ما يليك للایجاب 
فانظر الرسالة ( ۳۵۲ ) ونهاية السول ( ١5/5‏ )۰ وفواتح الرموت ( ۳۷۲/۲ . 

)٩(‏ الفرق بين و الدب ہ و و التاديب ؛ کالفرق بين العام والخاص ؛ لان الادب متعلق بمحاسن 
الأخلاق » والمندوب آعم من ذلك . انظر الإحكام للامدي ( ۱8۲/۲ ) ء فواتح الرحموت 
5175/١ (‏ )ء ونباية السول )١8/5(‏ . 


نت ٣٣٣‏ سس 


ہے ا ہر (۱) 

3 التالك * ۸ الا شاد 0 کو الغ نها بسا 0 واستشهد ۱ 42 4 له له 

3 ۰ 
"ہس > ۶ ور شر۔ یرم 
و ےا سکتہ وہ 5 
ر 3 
1 ۳ 5-8 ۱ ۳ ا 7٦‏ 
و امرگ بین ١‏ ندب 4 و شاد ) أن « النذب ) شواب الا خرة ؛ و « الارشاد ) 


الرابع : : الاباحة » کقوله تعالی : © سس > 
" الخامس : لتهدید ) کقوله تعالى : 2 املواماشنتم کا وقوله : 
« واستفززمناستطت ۰6 ويقرب مه ہ الإنذار » نحو قولہ تعالى : ل کل 
وا 4 . 
٭ السادس : و الامتتان ) : نحو کو متا رسک مار 
* السابع : ١‏ الإكرام 1 و : قوله تعالى : چ دحاو اس 0 





. » الآية (۲۸۲) من سورة و البقرة‎ )١( 
. » الایه (۲۸۲) من سورة « البقرة‎ )5( 
. ۸۲۵/۱ ( انظر احصول‎ )۳( 
. الاي (۲۶) من سورة والحاقة ۾‎ (٤( 
. » الأية (4۰) من سورة « فصلت‎ )5( 
. » من سورة « الاسراء‎ )١4( الأية‎ )5( 
. ٤ الأب (۳۰) من سورة و إبراهم‎ 02 
. 4 اللاية (۱۱6) من سورة و اللحل‎ )۸( 
. » الاية (45) من سورة و ا حجر‎ )۹( 
. » الآية (56) من سورة « البقرة‎ )۱۰( 
. 4 الایة (۲۳) من سورة و البقرة‎ )۱۱( 
. » الاية (9:) من سورة و:الدخان‎ )۱۲( 
. 4 من سورة و الطور‎ )١5( الاية‎ ۱۳( 
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- 


بسح 
وقد تجیء صیغة الخبر بمعنی الأمر کتوله تعا لی : ۾ # وا لولدات رضعن ول هن 


ف 
کے کر رس > پور رح غر سر ۰ 
3 الرابع عشر : ١‏ الا حتقار ) : لقومانت مقون 7۳ | ۱ 


+ الثاني عشر : « الدُعاء » « اللهم اغفر لي » . 
2 الثالث عشر : « الم ) : 


200) 


ألا آیها الليل الطویل ألا انما 


٦ 


۱ 0 1 + 7 س ےہر ہے (۳) 
++ الخامس عشر : « التکوین ) كقوله سای : کے کن لکوت . 


حم 


٤( 1‏ 
٭ السادس عشر : ١‏ الخبر ) نحو قوله صلى الله عليه» وسلم : ١‏ إذا ١‏ 


۱ )0 ۱ )1( 
فاصنم ما شئت ) معناه : صنعت ما شت 


سح مر ہے 2 
حولين کاملین . 4 . 


(1) 


(۲) 
(۲) 
0 
(°) 


(1) 
(0 


هذا صدر بيت للشاعر امريء القيس وهو بعامه : 
ألا أيها اليل الطويل ألا انل 

صبح وما لاصیاح مك باشل 
وهو البيت السادس عشر من معلقته الشهورة والتي مطلعها : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوی بين الدخول فحومل 
انظر شرح دیوان امرتيء القیس ( ص ۱۵۲ ) » وشرح العلقات السبع للزوزي ( ص : ۲۲۱ ) 
وشرح المعلقات العشر ( ص : 40 ). 
الاية ("4) من سورة « الشعراء » . 
الایة (۸۲) من سورة یس 4 . 
آخر الورقه )٦٥(‏ من م ؛ . ۱ 
رواه أبو مسعود البدري مرفوعاً بلفظ : « إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم 
تستح فاصنع ما شعت » أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب إذا لم تستح فاصنع ما شفت 
) 0۲۰/۸ وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب الحياء ( ۱4۸/۵ - ۱٤۹‏ ) حديث 
 ) 1۷۹۷ (‏ وأخرجه ابن ماجه في کتاب الزهد » باب الحياء ( ۱6۰۰/۲ ) رقم ( 1۱۸۳ 
وأخرجه الامام مالك في الوطا في کتاب قصر الصلاة في السفر باب وضع الیدین إحداهما 
على الأخرى في الصلاة ( ۰۸/۱ ) وجاء فيه « فافعل » بدل « فاصنع 4 » وأحرجه الامام أحمد 
في السند ( ۱۲۱/4) و ( ۲۷۳/۵ ) : وانظر جامم العلوم والحكم رص ۱۸۸ ) . 
انظر جامع العلوم وا حکم ( ص ۱۸۸ ) ۰ جامع الاصول ( 1۲۰/۳ - ۰۲۱ ) . 
الاية (۲۳۳) من سورة ١‏ البقرة » فان وله : 8 رَضِعن 4 خبر أريد به الأمر » = 


د ۲۱۲ تس 


و کدلك الي جي ععتی اہر 3 و بالعکس . 


ما ا الأول فكقوله صلی اللہ عليه وسلم : Yo‏ تنکح ال حتی 
تستأمر ۳" معناه : فلا تنكح إلى غاية (ستمارها ‏ وكقوله : « لا شکح المرأة الرأةء 
ولا المرأة نفسها ۲ 

وأما العكس” ' : فکما في قوله تعالى : ل لَايِمَس إلا المطْهَرُونَ 4 . 


عو # فنا 


1 


لأن بعض الوالدات لا ترضع » وخبر الله یجب أن يكون صدقاً فتعين صرفه للا هر . انظر تفسير 

القرطبي ( ۱۱۱/۲ ) ۰ والتفسير الكبير ( ٠٠١/١‏ ) وانظر ما قاله کل من القرطبي والرازي 

في شان هذا الأمر هل هو للایجاب أو للندب ؟ 

(۱) في دم » : و اكب » بدل و الیتیمه » . 

0 هذا الحديث رواہ آبو هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : و لا تتکح الأبم حتی تستامر » أخرجه 
عنه الترمذي وابن ماجه کا جاء في الفتح الكبير ( 741/8 ) ومنتقى الأخبار ( ٠١۷/٣‏ ) 
حديث ( ۳6۱۳ ) وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الثيب عن ابن عباس بلفظ : 
و ليس للولي مع اليب أمر » واليتيمة تستأمر توصمتا إفرارها » وذلك في ( ۵۷۸۹/۲ ) حديث 
و٠٠‏ ء وأخرجه السا عن ابن عباس - أيضا = بلفظ آیي داود في کتاب النکاح باب 
اسعذان البکر فی نفسها ٦۹/٦٦‏ - ۷۰) . 

)٣(‏ هذا ا حدیث من باب مجيء ا حبر بمعنى النبي وليس من باب مجيء النبي بمعنى ا بر ۽ لأن المراد 
منه النبي وصیفته صيغة خبر ؛ لوروده مضموم ا حاء ؛ إذ لو كان نبا لكان جزوماً مکسوراً 
على أصل التقاء الساکنین . أما الشارح الأصفهاني : فقد وضعه مع القسم الأول وهو حيء 
النہی بمعنى الخبر وهذا خطاً ظاهر . 

والحديث رواه أبو هريرة بلفظ : أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : ولا 
تزوج المرأة المرأة ولا تروج المرأة نفسها فان الزانية هي التى تزوج نفسها » أخرجه عنه ابن 
ماجه في كتاب النکاح باب : لا نكاح إلابولی ( 705/١‏ ) حديث (۰)۱۸۸۲ وأخرجه 
الشافعي انظر بدائع النن ( ۰۳۱۸/۲ وأخرجه الدارقطني ( ۲۲۷/۳ )۰ والبییقی 
ر 0۱۱۰/۷ ۰ وانظر في الحديث الفتح الكبير ( ۳۲۲/۳) ء ونيل الأوطار ( ۲۵۶۰/۰ ) . 

(:) أي : مجيء الخير بمعنى النبي . 
(ه) الآية (۷۹) من سورة ١‏ الواقعة » بمعنى : أن هذا خبر ومراده النبي عن المسيس إلا = 


۔۔ے ۳۱۳ كك 


داب ابو هاشم : له 





رتیل : لأحدها ولا تعرفه رھ 


١ 
ل‎ 











کے ا ۔۲۶) 
- الممالة الثانية 


لاخلاف أن صيغة ١‏ افعل » ليست بحقيقة في جميع هذه الوجوه ؛ لان خصو صيه 
و ال لتسیخم و و ال لتعيجير ) و ( الشّسوية ) غير مستفاده من رد هذه الصيغة ٤‏ بل انم 
تفهم تلك من القرائن 
ہے : (٢)‏ 9 : 
إنما اخلاف فی الخمسة التي هي : ١‏ الايجاب 4 و « الندب »)و " الاباحة ( 
و « الكراهة » و « التحريم » . 


واختلافهم فها يدور على عانية مذاهب 


4 ۳ حم ر ۱ ۔ )٤‏ : 
ہے الاول : ان صيغة « افعل » حقيقة في الوجوب مجاز في البواي ؛ وهي خمسة 


= بطهارة واختلف في هذه الاية : فقيل : إنها عبر على بابها وقيل : ہو نبي مجزوم وا حرکة فيه 
لأجل التضعيف . انظر هذين القولين في تفسير القرطبي ( ۲۲۵/۱۷ )» أحكام القرآن لابن العربي 
( ۱۷۳۸/۸ . 

(۱) من قوله : « الوجوب والندب .. ؛ إلى هنا في هامش وم » . 

(؟) لفظ ه السالة الثانية لم يرد في م٠‏ . 

(۳( لفظ ١‏ الایجاب » في هامش ۱« م ) . 

(غ) هذا مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين ن انظر - مثلا - البرهان ( ۲۱۳/۱ )۰ الوصول 

لابن برهان ( ورقة 4١/ب  )‏ نقله عن الفقیاء » اللمع ( ص 46 ) » التبصرة ( ص ۲5 ) > 

المنخول (ص ۱۰۷) العتمد (١/لات‏ : الاحكام للامدي (44/5١)»ء‏ المحصول 

( ١/ق57/5‏ ) ۰ البحر المحيط ( 1/۲۳۳/۱) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ١١7‏ ) . اقهید 

لذبي الخطاب ( 6۲۲۵/۱3/۱ والاحكام لابن حزم ( 5755/7 ) . 


ب ۳۱۶ - 


ل 
اع زا 9 3 را 2 
يعرف انها حفیقه في ( الوجوب » مجاز في « الندب » او حقیقة في « الندب ؛ مجار في 


۱ 4 ۶ , (۵) 
: الوجوب ١‏ وهو قول حجة الاسلام الغزالي 


(۱) نسب هذا القول - أيضا - إلى الشافعي ذكر ذلك الغرالي في المستصفى ( ۰4۲۰/۱ 
والامدي في الاحکام ( ۱4۵/۲ ) وقالا : إنه ذهب إليه كثير من المتكلمين وانظر البرهان 
( ۲۱۵/۱ ) والعتمد ( ٥۷/١‏ ) حيث حكى أبو الحسين هذا القول وم ينسبه لأحد »> البحر 
المحيط ز ۲۳۳/۱/ب) العدة ( ۲۲۹/۱ ) . قال ابر الخطاب في اقهید ( 0۲۲۱/۱3/۱ : 
١‏ ولوما إليه هد - رجه الله - » . 

(؟) الم یسب هذا القول لاحد . انظر البحر ا حیط ( 1/۲۳۹/۱) ء الابہاج ( ۲۳/۲ ونباية 
السول ( ۱۹/۲ ) . 

(۳) وهدا القول حکی عن ال مر تضي من الشيعة . انظر الإمباج ( ۲۳/۲ ااستصفی 
( 4۲۱/۱ )۰ والبحر ا حیط ( ۰)۱/۲۳۹/۱ السرخسي ( ۱۵/۱ )۰ باية .لوصول 
1/۱۳۰/۱) . 

. سافط من أ ع)‎ )٤( 

(ه) لفظ « الشترك » في هامش « م 4 . 

(5) أي : حقيقة في القدر الشترك بين الوجوب والندب وهو : الطلب فیکون متواطا وهذ؛ القول 
نسب إلى أبي منصور الاتريدي . انظر الاحکام للامدي ( ۱44/۲ ) > نباية الوصول 
( 1۱۳۰/۱ والاہاج ( (TTT‏ . 

(۷) من لفظ « السادس قیل .. ؛ إلى هنا في هامش ۲« م 4 . 

)۸( أي : إنها حقيقة في الوجوب ‏ أو الدب ؛ أو فہما جميعا لکنا لا تعلم ما هو الواقع بن هذه 
لاسام الثلاثة ویعرف أن لا رابع وذهب إلى هذا القول جماعة من ا حققین منبم حجة الاسلام 
الغزالي ٤‏ الستصفی ۱ 5/5 ( علماً بانه اختار في المنخول( ص ۱۰۷ ) و )١54(‏ = 


۔_ ۳۲۰ - 


3 السابع : شيل ۱ ۳ 0 2 التلانه DPD;‏ الو حورب 3 و 1 انی 1 و j‏ الا باسح 4 
٠‏ كام 
اشتراكاً لفظیا''' . 


میں 


الثامن : قيل : نها مشتركة بين الخمسة : ۱ الو حوب ) و «التدب ؛ و( الاباحة » 
5 000 
و ١‏ الكراهة ؛ و ( التحريم | 


اد الثانى : قوله تعا یى جس و إِذاقیل شر ارگوا لا کموت ره ۳ 


تَا کیا رم و2 


منعك ا لاجد إذ امریاک 4 دم على ترك ما مور 





6 4 


قیل : دم على التكذيب . 

قلنا : الظاهر أنه للترك ۰ والویل لكتکذیب 

قبل : لعل قرینة أوجبت الذَّم . 

قلنا : رب الم على ترك [ مجرّد « إفعل ٠‏ 


الثالث : تارك الأمر خالف له کا أن الآتي به موافق , واخالف على صدد 





۱ ہوسرے اپ صمح سے ار 7 f‏ 
العذاب!''' کقو له تعالى 7 درل باون سوه أن د أن تسم و پا 
4 سم ا 
سی لیم > 
53 أنه للوجوب کا سبق الاشارة إلى ذلك » وحكئ هذا عن بعض الواقفیة » وعن الشيخ أبي ا حسن 
الأشعري والقاضي أي بكر الباقلاني . انظر البرهان ( ۰)۳۱۲/۱ الاحكام للامدي 
( ۱۸۹/۲ ) ۰ وتاية الوصول ( 1/۱۳۰/۱) 

) ۲۳/۲ ( والابباج‎  .)1/۲۳۹/۱ ( لم ينسب هذا القول إلى أحد انظره في البحر ا حیط‎ )١( 

(۲) لم ينسب هذا القول إلى أحد انظر انحصول ( ۰۲/۲/۱ ) » والبحر احیط ( 1/۲۳۹/۱) . 

(۲) شرع في بيان أدلة من قال بان الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في الباقی . 

. » لفظ وم » : « الترك‎ )٤( 

(ه) ساقط من ۶ م ٤ء‏ والثبت من المباج بشرح ابن السبکی (۲۹/۲) والأسنوي ( ٠٠/۲‏ ) 
والبدعشی (۲۱/۲) . 

() في ام کذا : وعلى حذر من العذاب » . 


۔- ۳١٢٣‏ س 





یل : الموائقة : اشتقاد حقیة الأمر > واصالفة ۰ اعتقاد فساده . 
قلا : ذلك لدلیل الأمرء لا له . 

قيل : الفاعل ضمیر ‏ و ١‏ الذین ١‏ مفعول . 

بلا ۰ الإضمار خلاف الاصل ‏ ومع هذا فلابدٌ له من مرجع . 
قل : 0 یر 4 . 

قلنا : هم ا حالفون فكيف يؤمرود باحذر عن أنفسهم ؟ 


دم فصع فرلہ: اني ے4 


سر مرت ام 


7 الرابع 0 أن تارك الأمر عاص لقو لہ تعالی 00 بت أمُری 
۾ لایعصون الله ما آمرهم # والعاصي يستحق النار ؛ لقوله تعال 7 


ا رو کک ل سل 
دفان 


بعص اللہ ورسوله,فان لانتارجھنم 4 . 


سس 


اس 





4 

3 

سے ہے 
من 


حم مرح مس ار سط 


قيل : لو كان العصيان ترك الامر لتكرّر [ في ]" " قوله تعا ی  :‏ وبقعلون 
مایؤمرون 4 . 

قلنا : الأول : ماض : أو حال » والغانی : مستقبل . 

قيل : المراد الكفار ؛ لقرينة الخلود . 

قلنا : الخلود الکث الطويل . 

« الخامس : أله عليه الصلاة والسلام احتجّ لم أبي سعيد الخدري على ترك 
استجابته وهو يصلي بقوله تعالى : ا أسْتَجِيبْو لَه وَللرَسُولٍ . 


(۱) ساقط من «م 4 والثبت من ال ہاج بشرح الاسنوي ( ۲۹/۲ ) وشرح ابر السبکي 
ہچ ). 

(۲) لفظ « الرابع ٤‏ في هامش ۲ م٠‏ . 

۲۱( ساقط من اما والثبت من الهاج بشر ج الأسنوي ) ۲/۲ ( 


۲ ۱۷ 


۱ 1 2 5 ۱ 
ص ~~ اجار 327 ا ول 4 شور ال تسيعة | اجس ) لحقف» 5 الو سے لا ٤‏ جار ۳ 
عبر ۵ + احتح عليه بو جو ه ده 
و 5 : کک سط مر ہر سے سے مر r‏ و م ٩‏ *) 
٦‏ كك ۳ 7 ١‏ ۳ لہ _- ۰ مر سے 
اك كوك ای بیجن . 7 ال ماع لاد مرا إد آم تک 2 
٦ 8 00‏ 7 4 س 
و مراد بقوله: له إذامرتك هه : ما حاطب به لللالکة پھر قوله تعالى 
ا ہا TT‏ کے E‏ 1 وس - 
جه اسجدوا.. ‏ وجه الاحتجاج بالاية : انه تعالى لما أمر الملائكة وإبليس 


بالسجود لادم » وترك ابلی ن الأمور به ذم على تر المامور به ؛ إذ ليس الراد من قوله ٠‏ 
مامتعك. © الاستفهام [ بالاتفاق ۶" فیکون للدم » وله لا عذر له في ترك 
السجود بعد ورود الأمر به . هذا هو الفهوم من قول اليد لعبده : « ما منعك من 
دخول هذه الدار إذ أمرتك ۽ اذا م يكن مستفهما فيزم أن يكون الأمر للو جوب 7 


لا ذمه تعالى على ترك السجود ولكان لإبليس أن يقول : لك ما ألزمتني السجود . 


٭ الثاني توله تعا ی : سے و ایر رر رتچ ذمهم على 
ذمهم على ترك الركوع . 


یل : ذمهم على التكذيب على ترك الرکوع بدليل قوله تعا لی ےچ ومد 
لک بین û‏ . 


قلنا : الظاهر أن الم اترك الركوع » والويل للتكذيب ؛ لتعلقه به . 


قيل : يجوز أن يكون مع صیغة ظط إزكعواً 4 قرینة آوجبت الرکوع فلم تكن 
الصيغة بنفسها مفيدة للو جوب . 


)۱( الآية (۱۲) من سوره و الأعراف ۔ 
(۲) الاية (۱۱) من سورة " الأعراف 1 
(5) ساقط من اس ١‏ . 

. ١4م‎ 7 من‎ )٦٦( اخر الررقة‎ )٤( 

(ه) الاية )٤۸(‏ من سورة « الرسلات » . 


00 الا ية (۶۷) من سورة ١‏ ا مرسلات 4 . 


- TIA — 


محر دة عن القرینه للو جوب . 


« التالث : تارك الامر أي : ا امور به خالف للأمر ؛ لان الات بالامور به موافق 
دشر ؛ لان موافقة الامر : عبارة عن الاتيان بمقتضاه . وا خالفة : ضد الموافقة فکان مخالفة 


الأمر عبارة عن الاخلال' ' بمقتضاه » وا خالف'' للأمر على صدد العذاب ؛ لقوله 


مال : چ .میحرت اون سوه أن مت ها 
ار ي“ أمر خالف هذا الامر باخذر عن العذاب ‏ والأمر بالحذر عن العذاب إِنّما 
یکون بعد قیام انقعضي لنرول العذاب > فدل عل 5 خالف الأمر قد وجد في حقّه ما 
يقتضي نزول العذاب . 

قيل : لا نسلم أن موافقة الامر : عبارة عن الاتیان عقتضاه » بل موافقة الأمر : عبارة 
0 اعتقاد [ حقية الامر والاعتراف بکون ذلك الأمر حم حما واجب القبول فمخالفة 
الأمر عبارة عن اعتقاد ”' البطلان وإنكار كونه حقا واجب القبول . 

قلنا اعتقاد حقية الأمر موافقة الدليل ۰( الدّال على أن ذلك الأمر حق ء فان موافقة 
الشيء عبارة عما يستلرم تقرير مقتضاه ‏ فإذا دل الدليل على حفية الأمر : كان الاعتراف 
محقيته مستلزما تقدير مقتضى ذلك الدليل ما الأمر : فاقعضی"" الإتيان بالمأمور به » 
فكانت موافقة الأمر : عبارة عن الإتيان بالمأمور به . 


قبل : فاعل قوله :فیح 4 ضمير ؛ و 8 هنن سوه 4 مفعول , 
أ 


فاد نب 


ر 1 


فیکون قو له : 0 فلخذرا راذن يحالِمُويَء عن ایو ) 4 آمرا پا جذر عن اخالفن أمره لا مرا 


(۱) لفظ ( الاخلال » مطموس في ۱ م 4 . 

(۲) لفظ و وا خالف ١‏ مطموس في «م » . 

(5) الاية (٣ت)‏ من سورة « التور » . 

. ! إلى هنا في هامش «م‎ ٢ من عبارة « الاتيان عفتضاه‎ )٤( 
. (ه) ساقط كله من « ما‎ 

(3) اخر الورقة (۲۳) من # س ‏ . 


(۷) في عبارة «م 4 و وس ٩‏ : « فلما اقتضی ١‏ والمثبت هو الناسب 


۳۱۹ 


للمخالف باحذر 


قلنا : الاضمار خلاف الأصل ء ومع هذا فلابدٌ للضمير من مرجع » وم یوجد 
فلا يتعين المامور . 


رمرم سر 2200 


قيل : اطر جم قوله 0 از ے بتتسللور م لواذ ا فيتعين ا مامور . 


۲۳٢ 


قلنا : لا جوز لوجهین : 
مر ر سے ار £ 
أحدهها : أن « بت هم الخالفون » فلو امروا بالحذر عن الذین 
يخالفون : لكانوا قد أمروا بالحذر عن أنفسهم وهو غير جائز ؛ لأنّه لا يمكن أن یؤمروا 


وٹانہما : أن ڑا اب بت جمع » والضمير واحد » ولا يجوز عود الضمير 
الو احد اراس . 


ولئن سلم أله يجوز الامر بالحذر عن آنفسهم : وآن الضمير راجع إلى «الزينت 


سر ر سے کے گر 


بتسللور 4 بتاویل کل و احد سی يكرد ر زین ال 4 مفعولاً لقوله : 
« فیدر 4 : فحيمزٍ يضيع قوله : ١‏ أن فة 4 ؛ ؛ له - حيعذ - 
يصير التقدير : « فلیحذر الذين يسللون سکم لوا الذين بخالفون عن أمره » - 

سر ۰ fre,‏ ل مرج 


وحینئذ - يبقي قوله : نت ن تمم فسنة اویمِیبہم عذ دائ ای ےہ ضائعاً ؛ لأن الحذر 
ليس فعلاً یتعڈی إلى مفعولین . 


وفي هذا الأخير نظر ؛ فان يجوز أن يكون قوله 00 أن تة 4 مفعولاً له 
فلا يضيع عل تقدیر أن يكون ۶ ااذ عالق 4 مفعولا . 
ن قيل : يصح أن يكون قوله : ل أن تَصِيبهُمَ 4 مفعو لأ له ؛ لأنه لا 
کی مه ما رابدور سیب ال ل میب 
أجيب ب : أن حرف الجر كثيراً يحذف عن « أن مع الفعل » . 


(۱) الآية (1۳) من و اور » . 
(۲) من عبارة : 9 له فلا يضيع على تقدير أن يكون .. » إلى هنا في هامش «م ‏ . 


سب ۲۲۰ — 


ا 


فيل : 8 فليحذر 2 لا يوحب ؛ فلا يقتضي وجوب الحدر عن العذاب 
فالاستدلال بقوله : ظ فیدر #4 على وجوب الحذر يكون من قبيل المصادرة . 

قلنا : الاستدلال' ' غير متوقف على وجوب الحذر » فلا یدُعی وجوب الحذر ء بل 
حسن الحذر ؛ وح ' متحقق ؛ فان قوله : ل فيدر أقله أن يدل على جواز 
الحذر وحسنه » وجواز الحذر عن الشيء وحسنه دلیل قیام القعضي » فان جواز الحذر 
عن الشيء مشروط بوجود ما يقتضي وقوعه ؛ لاه - حیتذ - [ لو  ]‏ لم يوجد 
المقتضي لوقوعه : لكان الحذر عنه حذرأ عما لم يوجد ول يوجد القتضي له فيكون 
سفها وعبثا . ولا يجوز ورود الأمر به . 


قيل : ظ عَنْ مرو # لا يعم ؛ فان مفرد » فلا يفيد العموم . 

قلنا : عام + لاله يجوز استثناء كل واحد من أنواع اخالفات' '؛ فالّه يجوز أن يقول : 
« فليحذر الذين عافد 1 عن أمره ۲ إلا مخالفة الأمر الفلاني » 
الکلام ما لولاه " لدخل [ وذلك ں'“ يفيد العموم . 


£ ۹ 4 
وأيضا : [ رئب ] " استحقاق العذاب على مخالفة الأمر » وترتيب الحكم على 


لوصف مشعر بالعليّة . 


و الاستثناء تخر ج من 


ای سے سے کے ھچ 


۳ الرابع : تارك الأمر أي : لامور 0 ره عاص ؛ لقوله تعال : ظ آفعصیت 


(۱) في ۷ : و الضادة » . 

١؟)‏ من عبارة : « بقوله ل فيدر لا یوجب .. » إلى ہنا في هامش « م٠‏ . 
(۳) في «س»: «وهو » ۔ 

(:) ساقط من وم » . 

6۱( عبارة « م » : « من الأنواع ا خالفة » . 

(5) سافط من 0م ) . 

0) في اس ٩‏ : وما لولاه ۷ . 

(۸) ساقط من ۱ م » . 

(۹) سافط من « م » . 


(۱۰) اخر الورقة (1۷) من « م٠‏ . 


بت ۲۲۱ 


سا ی 
4 ۶( ۱ ہپ اسح بر مزر > ۳ 


ل نسحي ( 2316 7 1 اا را 


۳۹ 


ت00 کل عاص یست.حق انار ؟ ات لہ 
تعالى  :‏ ومن یعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيا أبدأ نی قتاراه 
لامور به یست‌حق انار فیکون الأمر للو جوب » و الا م يكن تارك مور به پت جی 
النار 1۴" 





قيل : لا تسلم أن تارك المأمور به عاص ؛ فاته لو كان العصیان ترك الامور به : 


سج سر ہے ودصو ےم رم تمدو رم رس 

لتکرر قوله تعالى : ٥‏ ہب ۳ بعد فوله : 8 3 لایعصون الما 
77 گر 1 20 رج 7 

مهم »4 ؛ لأن معنی قوله ا لایعضو ما امرهم 4 آگهم یفعلون ما أمروا 


به . 


ا لا ثم لر كن امین رد ار کر ود جر 

و ہو 7 سمو 226 ١‏ 

نومروں © بل معنى الآية ظ لا بعصو اه مر # في الماضي أو الحال 
سر رچ سے لے حم حم و ہو 


1 ومعلون ماب رون 4 ف الستقبل . 
٤ے e‏ 0 233,03 ا مسج سم 
مر و 


ومون 4 في الخال آ 7 في المستقيل نا توله : ل این 4 للماضي و قوله : 


ہس ر کے سر 
وسمعلون # مضارع » والضارع يصلح للحال والاستقبال ء ولا يلزه التكرار . 


کے سے ظرھے 


قيل : الراد بقوله : هو ومن بعص أَللَه 4 الکفار ؛ لقرينة الخلود في التّار ء فان 
الخلود في الثّار لا يكون إلا للکفار 


5 2 (۷) ۲ ۱ f 
لا الدَّائم » فان المكث الطويل قدر مشترك بين‎ ۰ ٠ قلنا : الخلود : الکث الطويل‎ 





. 4 الاية (۹۳) من سورة ( طه‎ )١( 

(۲) الاية (5) من سورة ه التحريم » . 

(5) الآية (۲۳) من سورة « الجن » . 

(ك) من عبارة : « لقوله تعالى : ۾ ومن نع ص الله ورسوله... # .. » إلى هنا في هامش ١‏ م + . 
(5) ساقط من وس ١‏ .. 

(7) الآية (5) من سورة « التحريم » . 

(۷) وهذا معنى « الخلود 4 في اللغة . انظر لسان العرب ( ١514/8‏ ) مادة « خلد » . 


۔_- ۳۲۲ — 


المكث الڈائم وغير انڈائم , را حلود یستعمل للمكث الداثم وغیر ندش فيجعل للقدر 
جب سے سو وه 


المشترك حذرا من الاشتراك واجاز » فلا یلزم خصیص قوله : 4 ومن دص ابید 0 
بالكفار . 


2 ا لخامس : أنه عليه السلام احتج لدم ا اا س اس عل ترك استحاته - 


حين دعاه الرسول صلی الله عليه وسلم - وهو یصلی بقوله تعالى :یا 


کی سے ک سه سے حر شع مس رم وب ×۹ 
الین امو ا امج الہ ول اہم ماک4 فقال : « ما سعك 
أن تستجيب وقد سعت قوله تعالى .. )' فلو لم يكن الأمر للوجوب لا احتج م التبي - 


(۱) هو : الحارث بن , آوس بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلیة من بني زريق الأنصاري » 
توفي منة ۷٤(‏ ه ) وله من العمر (15) . قال ابن عبد البر : « لا یعرف في الصحابة إلا 
بحديئين » أحدهما هذا الحديث » وقیل : إن اسمه رافع بن المعلى بن لوذان ء ورد صاحب 
الاستيعاب ذلك ؛ وقيل : إن ا مه أوس وقيل غير ذلك . انظر الاسيعاب ( ۸4/۲ - 
6 )ء تفسير القرطبي ( ۱۰۸/۱ - ۱۰۹) ۰ وضاية السول ( ۲۹/۲ ). 

2 الا ية (۲۶) من سوره و الأنفال 4 . 

(۳) أخرج هذا الحديث البخاري في كتاب التفسير باب تفسير سورة الأنفال ( ۵۱/۹ -۵۲) 
وأخرجه - أيضا - في باب ما جاء في فاتحة الكتاب ٠١ - ۱1/٩‏ ) > وأخرجه - أيضا - 
في كتاب فضائل القران ( ١64/5‏ ) > وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب فاتحة الصلاة 
( ۱۵۰/۲) حديث ( ۱4۰۸ ) ۰ وأخرجه الناني في کتاب الافتعاح باب تأويل قول الله - 
تعالی - : ولد »اتيك سانا لمان وا لمرء الط ( 0۱۰۷/۲ وأخرجه ابن 
ماجة في كتاب الأدب باب ثواب القران ( ۱۲٤٤/۲‏ ) حديث ( ۳۷۸۵ )ع وأخرج هذا 
الحديث الترمذي في فضائل القران باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب ( ۱۷۸/۸ ) عن 
أني هريرة وصاحب القصة هو آيي بن كعب» وأخرجه الإمام أحمد في المسند (417/5) 
وصاحب القصة أبي بن كعب ؛ وأحرجه الامام مالك في الموطاً في كتاب الصلاة 
باب ما جاء في القران والقصة مع أبي بن كعب . ولقد أورد القصة القرطبي في تفسيره 
٠١9 - ۱۰۸/۱ (‏ ) بروايتين : رواية أن القصة مع أي بن كعب ؛ والرواية الأخرى : أن 
القصة مع أبى سعيد بن المعلى ٠‏ وآورد الألوسي القصة على أنها جرت مع أي بن 


انظر تفسيره (۱۹۱/۹) . = 


8 
2 


ے ٣٢٣٣‏ س 


7 ۲ ۱ € - ۱ 5 7 سی و2۶ 
م | اللہ مس 8 سينا سي 7 لدم | بي 7 عا بو نہ : 4 جح ستحہ | نله 





ص - احتح أبو هاشم ب: أن الفارق بین السؤال والأمر : هو الوتبة ‏ 
والسژال لدب " فكذا الأمر . 

قلنا : السوال إيجاب وان لم يتحقق . 

ش - احق أبو هاشم - على أن الأمر لدب ب : ا الفارق بين السؤال والأمر هو 
الرتبة - فقط - بالاتفاق ء والسژال لا يقتضي الوحوب فكذا الامر لا یقتضی الوجوب 
وإلا كان فارق اخر غير الرتبة بين الأمر والسؤال”" . 

قلنا : لا نسلم أن السؤال لا يقتضي الوجوب ء فإن السؤال إيجاب - أيضاً - وان 
لم یتحقق لوجوب على المسؤول عنه ؛ لاه يلزمه القبول من السائل”" . 

ص - وبان الصيغة لا استعملت فیہما ء والاشتراك وانجاز خلاف الأصل » 





= وقد جمع البقي بين رواية القصة عن ألي بن كعب وروايتها عن ألي سعيد بن العلل 
بقوله : « إن القصة وقعت أي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى » قال أبن حجر : 
١‏ ويتعين الصیر إليه لاختلاف مخرج الحدیئین ) انظر فتح الباري ( ۱٥١/۸‏ - ۱۵۸ و 
۷ ) ؛ وجامع الاصول ( ٤٦٥/۸‏ ). 
هذا ولعل من المفيد أن أذكر أن أبا سعيد بن العل حاء في النهاج للبيضاوي أنه أبو 
سعيد الخدري وهذا خطأ واضح ما بيناه من تخرج هذا الحديث حيث إن أصحاب السنن 
اتفقوا على أنه ليس هو أبو سعيد الخدري . 
والبيضاوي - رحمه الله - ذ کر أن القصة مع آي سعيد الخدري تبعا لتاج الدين 
لارموي في ا حاصل ؛ وتاج الدين تبع في ذلك الإمام فخر الدين في احصول ء والامام 
لرازي تبع الغزالي في المستصفى وأبا الحسين البصري في العتمد » فانظر ا حصول 
( ۰۱۰۱/۲3/۱ والحاصل من احصول (١/٢٢۲)ء‏ والتمد 74/١١‏ ) 
والمستصفى ( ٣٣٤/١‏ ) ۰ والاحکام للامدي (۱۱۷/۲) . 
(۱) لفظ «م» : ولا یوجب » والثبت من ا ہاج بشر ح الأسنوي (۳۰/۲ ) ومعه 
لبدخضي » وشرح ابن السبكي ( ۲٩/۲‏ ) . 
(۲) عبارة « س ؛ : « بين السوّال والامر » . 
۳( لفظ « من السائل » مطموس في «م ). 


554 د 





ش - احج - القائا ل ب : أن صيغة « إِفْعْل » للقدر الشتر لك بين الوجوب والندب - 
[ بانّها ] " واردة في کتاب الله - تعالی - وسنة رسوله : في الوجوب کقوله تعالى : 
و 4 وفي الندب کتوله تعال : # فکلوهم ۳ ۰ فلو 
كان حقيقة فیپما : یلزم الال ا : یلزم 
لجاز والاشتراك ۰ وانجاز [ والاشتراك ۲ " خلاف الاصل » فيكون حقيقة للقدر 
المع ی( بين الوجوب والندب ؛ دفعاً للاشتراك وا جاز . 

قلنا : يجب المصير إلى ا جاز » وا جاز وإن كان على خلاف الأصل يجب المصير إليه 
إذا دل عليه دليل » وها هنا قد دل دليل عليه ؛ لا بَا من الدّليل فيكون حقيقة في الوجوب 
مجازاً في الندب . 


۶ 


ص - وبأنَ تعزف"" مفهومها لا يكن بالعقل » ولا بالقل" ؛ لأنّه ! 
یتواتر » والاحاد لا يفيد القطع . 


قلنا : المسألة وسيلة إلى العمل فيكفي فيها الظّن » وأيضا یتعرف" بت ركيب 
عقلي من مقدّمات نقليّة كا سبق . 


(1) في ١‏ م۲ : «عن ١‏ والمثبت من المباج بشرح ابن السبكي ( 41١/5‏ ). 
(۲) زيادة مناسبة لم ترد في النسختین . 

(۴) الآية (4۳) من سورة « البقرة » . 

(4) الآية (۳۳) من سورة « النور » 

(۵) ساقط من لام 4 . 

(ت) لفظ و للقدر الشترك » في هامش « م 4 . 

(۷) لفظ وم» : و تعرفة » والثبت من المهاج بشرح الأسنوي ( ۳۱/۲ ) . 
(۸) عبارة «م » : و والتقل » والثبت من الهاج بشرح ابن السبخي ( 4۲/۲ ) . 
(۹) في «١‏ م۲ : «یعرف » وا بت من الهاج بشرح ابن السبکي ( ٩۲/۲‏ ) . 


_-۔ ۲۲۵ 


۳ رس ی 
3 ۱ ی - 5ئ 7 1 


4 ۲ ۲ ۹ 3 1 
الصيعة لأحدهها 3 او هما اب ها بالعقل و هو اط ٤‏ اد لا ڪال ۰ یی معر وه اللغات ۱ 


3 


ويما بالنقل وهو - ایضا - باطل + لانه لم یتواتر » ولا یعرفه کل واحد بالضرورة 


والآحاد لا پفید القطع والمسألة عة 
قلنا : یعرف بالا حاد ۱ 
۰ الأحاد لا قید [ القطع ] 0 والسالة علمية » . 
ا شا ون سے ین : ٹھي وسيلة إلى العمل فيكفما الظن . 
وایضا یکن أن يعرف بر کیب عقلي من مقدمات نقليّة مثل  »‏ قولنا : و تارك 
لامور به عاص ٠‏ والعاصي مستحق للعقاب ۳" ا فیستفید العقل من تر کیب هاتین 
المقدّمتين النقليتين”” : أن الأمر للوجوب - کا سبق في طرق معرفة اللّغات ۔ 





(۱) هذا ملهيه - في هذه المسألة - في المتصفى فانظره ( 457/١‏ یں اما مذهبه في المنخول فهو 
أنه للوجوب فانظره ( ص 7. 1٠‏ )و رص ۱۳۹) ۰ و انظر مذهب الواقفية - في هذه 
المسألة - في البرهان 5١1/١١‏ )2 والاحكام للامدي (454/1١1)ء‏ ونایة الوصول 
( 600 

9) أي : أن لآحاد يفيد الطن » والشارع أجا: ز الظن فی المسائل العملية - وهي الفرو ع - دون 
العلمية كقواعد أصول الدين وكذلك فواعد أصول الفقه قال ذلك الابياري في شرح البر هان 
نقله عنه القرافي في نفائس الاصول ( ۱۷۹۱/۱/۲ من تحقيقنا . 

(۳) سافط من «م ». 

۹۱( من عبارة « قلنا : يعرف بالاحاد . » إلى هنا في هامش «م . 

)٥(‏ 2 اور )٦۸(‏ ا و 


۶ مر سر سے ہے 


ب معو ہیر 
یش و ۳ ۳۳ ۳ سے سد کے 
(۷) لقوله تعال : ۵ ومن تيع ص الله ورس فان «نارجهنم خللرین فہا آبدا 6 - ۲۳ من 


الجن - 


(۸) ي * » : (العمليتين 6 . 
ر۹ لفظ « طرق » في هام ( م ) . 


۳٣٣ س‎ 


210 
00 


000 


۰ - القالنة : الأمر تیلب التحریم للوجوب . 
رتيل : للإباحة . 


لیا : أن الأمر ييدث ووروده بعد اطرعة لا یدفعه . 


سر حم سم مم و مرھر 


قيل : و زذاحللخ فا صطادوا 3 للاباحة . 
قانا : معارض بقوله تعالى : © فإذا اسلخالاشہرالحرم فاقللوا 


واختلف القائلون بالاباحة في النبي بعد الوجوب . 


۳ 
تب ا ےا سے 


1 00 ا‎ ٢ 
: السالة الثالثة : مبنية على أن الامر للوجوب - إذا " ورد الأمر بعد التحريم‎ - 
رو‎ 


وقيل : الأمر بعد التحر یم لاإباحة ۲ ۱ 


في ۸ م) : إذ لو . 
وهو مذهب الامام فخر الدين وأتباعه » وابن السمعاني » وأبي إسحاق الشيرازي » ونقله الازري 
عن أي حامد الاسفراييني ؛ وهو رأي صدر الشريعة - من الحنفية - والباجي ومتقدمي أصحاب 
مالك . أصحاب الشافعي » وقال ابن برهان فی الأوسط : « إليه ذهب معظم العلماء » وذهب 
إلى ذلك المعترلة . 
انظر المغني لعبد الجبار ( ۰۱۲۳/۱۷ ولمعتمد ( ۰)۸۲/۱ وأصول السرخسي 
( ۰۱۹/۱ احصول ( ۱/ق ۱١۹/۲‏ ) شرح تنقيح الفصول ( ص ۱۳۹) ۰ البرهان 
( ۰۲۱۸/۱ الاحکام للامدي ( ۱۷۸/۲) ۰ التبصرة (ص: ۰0۳۸ الستصفی 
( 6۳۵/۱ البحر احیط ( ۲۳۰/۱ /ب - 1/۲۳۷ ) حيث نقل قول الازري عن ألي حامد : 
والکاشف للاصفهاني ( ۲۹۲/۱/ب) . 
وهو ظاهر کلام الامام الشافعي نقله آبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ( ص ۳۸ ) > وجزم 
به القفال الشاشي ؛ ونقله عن الشافعي - أيضا - ابن التلمسانی في شرح المعالم » ونقله ابن 
برهان في ١‏ الوصول ٠‏ عن أكثر الفقهاء والتکلمین وهو ظاهر قول مالك ؛ ونقل عن بعض الحتابلة . 
انظر : المهيد لأبي الخطاب ١‏ ۲۰۸/۱8۵/۱ ) , والمسودة ر ص 1۸ ) > والعدة ( 755/1١‏ ) 
شرح تنقیح الفصول وص ۱۳۹)ء النخول (ص ١١١‏ )2 الاحکام لابن حزم 
( ۰۸/۲ )ء اية السول ( ۳۰/۲) ۰ الوصول إلى علم الأصول لابن برهان ( ورقة 
۸ الاحکام للامدي ( ۱۷۸/١‏ ) » وتيسير التحرير ( 545/١‏ ). 


س ۲۷ ۲ كك 


واحتج الصنف- على أن الأمر بعد التحريم للوجوب - بان الأمر يفيد يفيد الوجوب ؛ 
لما ذكرنا . ووروذه بعد التحريم 0 يدوع الو جوب . 


وا حاصل ٠‏ أن ا مقتضي الو جوب لام وورودہ بعد التحرم لا يصلح اد ن يكون 
معار ضا له فيتحقق الو جوب عملا بالقتضي السا م عن المعارض' ٠‏ 


سے حبص سے سم از 


تبل : ورود لامر بعد الحظر للإباحة مثل قوله تعال : ظ وإذاحللام 
فاصطادوا 4 فان الأمر بالاصطیاد عند الحل ورد بعد تحريم الاصطياد وقد آفاد 
الاباحة . 


اجاب العف ب : أن معارض بقوله تعالى : ذإ فإذا انل الاشهرا رم الو 
کے ٤‏ 
أ کین 74 فإئہ ورد الأمر بقتل المشر کین بعد حرمة قتلهم في الاشهر الحرم وقد 
أفاد الوجوب . 

والحق : أن ورود صيغه الامر بع التحرم للاباححة غالب و في الشرع على ورودها 

کر ہے سے ہے کے 

بعد ار ہی مشل قوله تعالى 7 ولد حلم طاو ۷ ۵ فاد 
فضت له مه تښروا و فإذاتطھرن اوم هرک چ“ والأمر بحسب الأصل 
يقتضي لوجوب نی" " التعارض بين و الأصل +0 و « الغالب ‏ . 

واحتلف القائلون : بان الأمر بعد التحريم للإباحة في : « أن النبي الوارد بعد الوجوب 
یفید اس حرمة ) . 





, ووروده بعد التحریم لا يصلح .. » إلى هنا ورد ني و اس 4 كذا « والمعارض‎ ١ : من عبارة‎ )١( 


الموجود لا يصلح موجوداً فيتحقق الوجوب » . 
(۲) الاية (۲) من سورة « الائدة 4 . 
(۳) الاية (ه) من سورة ١‏ التوبة » . 
0 الآية (۲) من سورة ١‏ الائدة » وم ترد الآية في نسخة وم 
(5) للاية (۱۰) من سورة « الجمعة ؛ 
(0) الایة (۲۲۲) من سورة « البقرة » . 
)۷( ی 3م » : ١‏ فیمنع ) . 
(۸) آخر الورقة (۲۷) من واس 4 . 


— TTA — 


مډ مد 3 


ص - الرابعة : الأمر الطلق لا يفيد التکرار ولا یدفعه . 

وقیل : للتکرار وقیل : للمرة . 

وقیل : بالتوقف ؛ للاشتراك ؛ أو للجهل بالحقيقة . 

لنا : تقییدہ بالرة والرات من غير تکرار ولا نقض . 

وه ورد مع التکرار ومع عدمه فیجعل حقيقة في القدر الشترك وهو : طلب 
الإتيان به ؛ دفعا للاشتراك وانجاز . 


وأيضا لو كان للتكرار لعم الأوقات فیکون تكليفاً ما لا یطاق" ولنسخه 
كل تکلیف بعده لا امعد . 


تيل : تمسّك الصّديق - رضي الله عنه - على التکرار بقوله تعالى : ظ واا 


رکه 4 من غير نکر . 


رام القائلون : بأن الأمر بعد الحظر يفيد الاباحة قد احتلفوا في الى الوارد بعد الوجوب على أقوال : 
الأول : أن النبي الوارد بعد الوجوب يفيد الاباحة . 
الثاني : أن النبي الوارد بعد الوجوب يفيد التحريم ولا تأثير للوجوب المتقدم . 
اثالث : أن النبي الوارد بعد الوجوب للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة بجامع مل الطلب 
على أدنى مراتبه في كل : فكما أن أدنى مراتب طلب الفعل « الاباحة » : كذلك اُدفی مراتب 
طلب الترك : ١‏ الكراهة » وقيل : بالوقف . 
أما القائلون بالوجوب في الأمر الوارد بعد الحظر : فقد أجمعوا بأن النبي بعد الوجوب يفيد 
التحريم وحکی هذا الإجماع الغزالي في المنخول رص ۱۳۰ ). 
وانظر - في تفصیل السالة - : شرح تنقيح الفصول ( ص ۱4۰ ) : البرهان ( ۳۰/۱ 
جمع الجوامع مع شرحه للمحلى ( ۰۳۸۰/۱ البحر احیط ( 1/۲۳۸/۱) ۰ الابهاج 
١/۲ (‏ ) ۰ ونایة السول ( ۳۹/۲ ) . 
(۲) في ١م ٠‏ والمباج بشرح الأسنوي « لايطلق » وا لحبت من الهاج بشرح البدخشي ( ۳۹/۲ ) 


وشرح ابن السبكي (۰۰/۲ ) .. 


٣٣۹‏ ہہ 





: لعل صاسی الله عايب سه 
: مي یقعضی التکرار فكذا الأمر 
۳۹ أبدا مکن ء دون اسان 
: لو م یتکرر مم يرد النسخ . 

: وروده قرينة التكرار 

حسن الاستفسار دليل الاشتراك . 
: قد يستفسر عن افراد المتواطيء 


ش - السالة الرابعة ٠‏ - 





E‏ 00 ع ع عع 


)(١( 1 2 ۶ 7‏ 1 
الامر المطلق - أي ا جرد عن القرائن المشعرة بلمرة أو التكرار - لا يفيد التکرار 
ولا يدفعه » بل يفيد طلب الاهية من غير إشعار بالوحدة والکیر و( . 


۱ ۱ 8 
وقیل : يفيد التکرار 





(() لفظ «المشعرة » غير واضح في «م ». 

(۲) وذهب إلى ذلك الإمام الرازي والآمدی وجماعة من ا حققین . انظر الاحكام للامدي 
٠١١/۲ (‏ ) » المحصول ( ١‏ /ق ۱1۲/۲ - ۳ ) » المستصفى ( ۲/۲ ) » العتمد 
( ۰)۸۱ رها ( ۲۲٤/۱‏ ) تيسير التحرير ( ۳۵۱/۱ كشف الأسرار 
) ۱ ) » مختصر النتبي مع حاشية السعد ١‏ ۲ ء السودة ( ص ۲۰ )ء البحر ا حبطد 
( ۲۳۸/۱/ب ) ء اتمھید للأسنوي رص ۲۸۲ . 

(۳) اختار هذا المذهب الإمام مالك - رحمه الله - وثبت ذلك باستقراء ابن القصار لکلامه نقله 
القرائی في شرح تنقيح الفصول ‏ واختاره - أيضا الأستاذ أبو إسحاق الأسفرابيني نقله عنه 
یمام ا حرمین في البرهان » وهو مدهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين ء وقال البغل في القواعد 
وال لفوائد الأصولية : «وهو ذكره ابن عقيل أنه مذهب أحمد وأصحابه » وإليه ذهب بعض 
الشافعية وعبد القاهر البغدادي وأبو حاتم القرويني - من أصحاب الحديث - حكاه عنه أبو 
إسحاق الشيرازي في شرح اللمع » ونقله الغزالي في المدخول عن المعتزلة . 
وذكر كثير من الأصوليين أنه يفيد التكرار مدة العمر » بشرط الامكان » فلا يعم أوقات 
ضروريات الإنسان » صرح بذلك إمام الحرمين في البرھان ( ۱۲۸/۱ ) » والآمدی في الإحكاء 
( ۱۹۰/۲ )۰ وابن بن الصباغ في ١‏ عدة المعالم » نقله عنه ابن السبكي في الإبهاج ( 4/5 ) .= 


- ۲۲+ — 


٤ 7 ۱ 7 7 01 (۱ 1‏ ۳ 7 ع ً2 
[ وقيل ] : بالوقف : إما لا دعاء کون اللفظ مشتركا بين المرة والتكرار » أو لانّه 


0 . ۱ 2 00 2 


(1) 


)۲( 
رو 


انظ - أيه أ في هذا الذهب - شرح تتقیح الفصول (ص ۰)۱۳۰ النخوا 
( ص۱۰۸ ). العتمد ( ۱۰۸/۱ الكاشف ( ۱/٤۲۹/ب‏ ) حيث نقل الأمغھانی ع 
مالك : أن هذا ليس مذهبه : اصول السرحسي ( ٠ ) ٠١/١‏ العدة ( 574/١‏ ) ۰ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه ز ۸۲/۲) ۰ الروضة ( ۲۰۰ کشف الأسرار ( 0۱۲۲/۱ ۰ القواعد 
والعرائد الأصواية وص ۰۱۷۱ تيسير التحرير ( ۳۰۱/۱ )۰ نباية الوصول للهندي 
/١ (‏ ١٤١ب‏ )ء المسائل الأصولية من کتاب الروايتين والوجهين اص :1 )ء واتهید 
لأبي الخطاب ر( ۲۱/۱3/۱ . 

قال القاضي عبد الو هاب المالكي في ١‏ الملخص ١ : ٢‏ هو مذهب أصحات ۰ ونقله ابو اسحای 
الشيرازي عن أكثر الشافعية » ونقل القبروابي في « الستوعب » عن الشيخ أبي حامد : أنه 
مقتضى قول للشافعي » ونقله الغزالي في المدخول عن الفقهاء » وهو اختیار القاضي أني الطيب ؛ 
والشيخ أي حامد » وأبي عبد الله البصري . وأبي علي ال اي » وأني هاشم » والقاضي 
عبد الجبار : ونقل عن أبي الحسين البصري ؛ وهو الأقرى عند أبي الخطاب من الحنابلة . 


انظر : شرح اللمع ( ورقة ۰0/۳۳ ( اللمع ص ٤۷١‏ ) ؛ العدة ( 518/١‏ ) ۰ البرهان 
( ۲۲۸/۱ )ء المغني للقاضي عبد الجبار ( ١51/17‏ )ء العتمد (۱۰۸/۱) : أصول 
اسر خسي ( ٠١/١‏ ) ؛ الاحکام للامدي ( ۲ اقھید لأبي ال خطاب ( ۲۱/۱3/۱ 
وذكر فيه : أن القائل بذلك آکثر الفقهاء والتکلمین : والبحر ا حیط ( 1/۳۳۹/۱) حيث نقل 


الزركشي فيه قول صفي الدين المندي : « أن القائلین باقتضائه للمرة الواحدة : اختلفوا فیما 


.ینیم | اه . فراجعه من هناك ء تیسیر التحریر ( ۲۵۱/۱ ). شرح تنقيح الفصول ( ص 


١٠‏ ) » المواعد والموائد الأصولية ( ص ۰۱ )ء ارشاد الفحول ( ص ۹۷ ) : وامحصول 
15/6/15 ). 
ساقط من « م 4 . 
انظر ا حصول ( ۱۳/۲8/۱ )» البحر احبط ( ۲۳۹/۱/ب )۰ ناية السوصول 
( ۱۸۲/۱/ب . هذا . وبقى مذهب خامس في المسألة وهو : أن الأمر إن خان معلا له غاية 
مكن إيقاعه في جميع الدة فيلزمه في جميعها ولا فيلزمه الأقل . نقل هذا : 


بت ۲۲۱ -- 


لثا : وجوه : - 

الأول : أنه لو كان الأمر المطلق مفيداً للمرة وقیّد بالمرّة ٠‏ يلزم التكرار » وقيد 

المرات يلزم النّض » ولو كان مقتضياً للتكرار وقيّد بالات : يلزم التكرار : أو لو قبّد 
بالرة يلرم الم ۱ و اللازم باطل فاته يفيد الأمر بالمرة «المرات مثل قولك : « الزم زیدا 
مرة أو مرات » ولا يفهم منه تکرار ولا نقض . 
0# الثاني : أن الأمر ورد مع التکرار مثل قوله تعال : 8 واقیموا ال ود به(" 
رو ورد مع عدم التکرار مثل قوله تعالى : ف واتموا لحب والعمرة له کا 
فيجعل الأمر حقيقة للقدر المشتر ك وهو : طلب الإتيان بالفعل المأمور به ؛ دفعاً للاشتراك 
وانجاز اللذين هما على خلاف الأصل . 

۱ لثالث : أن الأمر المطلق لو كان للتكرار : لعمّ الأوقات بحيث لا يخلو وقت عن 
وجوب الامور به ؛ إذ ليس في ۳۰ اللفظ إشعار بوقت معين » فليس هله على البعض 
بأولى من الباتي واللازم باطل ؛ لوجهين : 

# آحدها : أله یلزم تكليف ما لا یطاق . 

* وثاتهما : آله یسخه کل تكليف” بعدہ لا امعه ؛ لالم الأول استوعب 
جنيع الأوقات » والتكليف الذي وقع بعده بحيث لا يجامعه يقتضي إزالة الأمر الأول عن 
بعض الأوقات فيكون لسخا له . 

احتج القائل بالتكرار : آن الد - رضي اللہ عنه - عك عل م نعي الز کاة 





= المذهب صفي الدين افندي في نہایة الوصول ( ۱۸۲/۱/ب ) عن عيسى بن أبان ء وانظر البحر 
احیط ( ۲۳۹/۱/إب ) . 

(۱) الایة )٤٤(‏ من سورة و البقرة 4 . 

(۲) زيادة ۸ ترد في النسختین . 

(۲) الایة )۱۹٦(‏ من سورة « البقرة » . 

. آخر الورقة (14) من «م»‎ )٤( 

. كل تکلیف » مطموسة في «م»‎ ١ : عبارة‎ 25١ 

1 - هو : أبو بكر : عبد الله بن عثان بن عامر يجتمع مع النبي - صل الله عليه وسلم‎ (٦) 


- ۳٣۲٣ — 


سر 


۱ سر 7ے 1 ا 92۳ ۱ ۱ 
في وجوب تکرار الزكاة بقوله تعالى : لإ واا ال 4 وشاع وذاع من غير 


في مرة بن كعب ؛ صاحب رسول الله » ولد بعد الفيل بسنتین وستة آشهر ؛ أول من 
أسلم من الرجال » شهد - مع الليي صلی الله عليه وسلم - الشاهد كلها , 
أول خلیفة للمسلمين ؛ توفي عام ( ۱۳ ه ) وعمره ( ٩۳‏ سنة ) . انظر في ترجمته : طبقات 
الفقهاء ( ص ۳١‏ )۰ الاصابة ( ١79/4‏ )ء الاستيعاب ( ۹۳/۳ )2 تذكرة الحفاظ 
( ۲/۱ )۰ الكامل ( ۲۲۰/۲ ) > شذرات الذهب ( ۲۹/۱ ) ۰ وكتاب « أبو بكر الصديق » 
محمد رضا. 

الآية (4۳) من سورة ١‏ البقرة 4 . 

حيث تمسك أبو بكر - رضي الله عنه - على أهل الردة في وجوب تكرار الزكاة بپذه الآية 
فقد قال أبو هريرة - رضي الله عنه - : ما توفي رسول الله - صلى لله عليه ول - 
واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لألي بكر : كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : و أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا له إلا الله عصم مني ما له ونفسه الا بحقه وحسابه على الله 
عز وجل » قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ء فان الزكاة حق ا ال ء وال 
لو منعوني عقالاً کانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - لقاتلتهم على 
منعه » فقال عمر بن الخطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله - عر وجل - 
أي بكر للقتال قال : فعرفت أنه الحق . 

أخرجه مسلم فی کتاب الابمان باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله محمد 


قد شرح صدر 


رسول اللہ ( ۵۱/۱ - 6۲ وأخرجه أبو داود فی کتاب الزكاة ( ۹۸/۲ ) حدیث 
)٥٥١١(‏ ء وأخرجه الدارقطني في أول کتاب الزكاة ( ۸۹/۲ ) ء وأخرجه ابن خزيمة في 
صحیحه في کتاب الز كاة باب الامر بقتال مانعی الزكاة ( 7/4 ) عن أنس بن مالك » وجاء 
لفظ ١‏ العقال » في بعض الروایات بلفظ ١‏ العناق » وهي : الأنثى من ولد العز . 

وانظر في الحديث نيل الاوطار ‏ ۱۷۵/6 ) حيث ذکر الشوكاني فيه : « أن الحديث أخرجه 
الجماعة إلا أبن ماجة » » وفتح الباري ( ۲۷۵/۱۲ ) . ۱ 

وأهل الردة : هم الذين امتتعوا عن دفع الزكاة في عهد ابي بكر - رضي الله عنه - وقالوا : 
بإسقاطها » وهم جماعة من بني كلدة وتم » وأما أكثر بني حنيفة وبني أسد فانهم أضافوا 
لكفرهم بسبب منعهم الزكاة اعتقادهم نبوة مسيلمة الكذاب وطليحة . 
انظر الفرق بين الفرق ( ص ۲۲۰ ) » معام السنن ( ۱۹۹/۲ ) بہامش أبي داود ء وفتح الباري 
5075/1 ). 


سب ٣٢ ٣‏ یس 


5 راک م ع 5 
۱ ۱ 5 1 ۱ ۱ ۲ ۲ 9 8 8 ۳ 8 1 اام 3 ا م 7 ۹ 5 ۳ ۲ 
نكير عليه و ۱ دا من ١‏ تس ره لها فيكو ر9 احا 5 عل ا 22 ا ی شر ۱ لقلا ا تھے ۱ لكر ۳ 8 


عا 


بین تكراره : بان قال للصحابة : ان قوله تعلى : 5 ار 
که 00 يفيد التكرار . فلا كان ذلك معاء ما للصحابة' ' : تمك الصدّيق تلك 
الآية نی وجوب التکرار 

و احتج القائل بالتكرار - أيضا - ب : أن النبي يقتضي التکرار تجامع کون کل منهما 
مفيدا للطلت . 

آجاب الصنف عنه : ب (َأنْ ‏ الفرق : أن لبي : طلب الانتهاء عن الفعل ء 
والانتہاء عن الفعل ابد مكن ۱ 


واحتحٌ القائل 00 د الأ الطلق التکرار : لم يرد 
شخ واللازم باطل » فاللزوم مثله . 


2 ا اللازمة : فلأن ورود النسخ على الزّة الواحدة يدل على البداء ۳ . 


اجاب الصنف عنه ب : أن ورود النسخ قرينة أنه أريد بالأمر التکرار » والامتناع في 
حمل الأمر على التكرار لسبب القرينة . 


احتجّ القائل" ' بالاشتراك ب : أنه لو لم يكن الأمر مشتركاً بين المرة والتكرار 


(۱) لفظ وس »: (واحد ؛ ۔ 

(۲) الایة (4۳) من سورة « البقرة » . 
(۳) لفظ «١‏ للصحابة » في هامش 8م 4 . 
)٤(‏ زيادة لم ترد في النسختين . 


(5) لفظ ١‏ س » : ( القائلون » . 


— ۲۲۶ كك 


قسم الاستفسار » إذ الاستفسار حیث یکون إجمال ؛ وإذا لم يكن مشتركا ۶ یتحقق 


إجمال فلا يحسن الاستفسار . 


أجاب المصنف عنه ب : منم اللازمة ‏ فان لا نسلم أله لو لم يكن مشتركا : لما حسن 
الاستفسار فاته يحوز أن يكون للقدر المشترك بين المرة والتكرار ويصدق' ' علهما بطريق 
التواطو فيحسن الاستفسار , فانّه قد یستفسر عن أفراد التواطیء ‏ فإنه إذا قيل : « اعتق 
رقة ١‏ : خن الاستفار بأن يقال : أمؤمنة أم كافرة » سليمة أم معية . 


بے ماما 3 
ص - ا حامسة : المعلق بشرط أو صفة مثل : « وإ نکم جن افاطھ روا 4 
وا نارق والسّار كه ام موا 4 لا بقضی التکرار لفظا ويقتضيه قياساً . 


أمّا الأول : فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التکرار وعدمه . 
ولأنّه لو قال : « ان دخلت الدار فأنت طالق ؛ ۸ یتکرر . 


ر ال حکم بتکررها وانمّا لم یتکرر 





الطلاق ؛ لعدم اعتبار تعلیله . 


ش - السالة الخامسة : - 


مثل قو له تعا لی 6+ وا یی 
القائلین : بان الامر الطلق يفيد التکرار 


وم لقائلون ب : أن الامر الطلق لا یقتضی التکرار ولا یدفعه : فقد اختلفوا في 


(۱) في ۶۷ : و ویصدفان » . 

ر۲) للاية رن من سورة « الائدة » ۔ 
(۳) سقطت الباء من 9 م » . 

05 الاية (۳۸) من سورة « الائدة ٤‏ . 


۔_ ۲۵ ۲ مہ 


الامر المعلق بشرط أو صفة : 


فمنہم من قال : لا يقتضي التکرار من جهة اللفظ ؛ ویقتضی التکرار من جهة 
القیاس » واختاره الصنف(" . 


ما الأول : وهو أنه لايقتضي التکرار لفظاً - فلأن الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل 
التكرار وعدمه فان اللفظ ما دل إلا“ على تعليق شيء [ على شيء ۲ اعم من تعليقه 
عليه في صورة واحدة » أو في الصور المتكررة' ' ؛ له يصح تقسم ذلك المفهوم إلى 
هذين القسمين » ومورد التقسم مشترك بين القسمين لا إشعار له بواحد من القسمين 
فإذن : تعليق الشيء على الشيء لا يدل على التكرار . 

ولأن الرجل لو قال لامرأته « إن دخلت الدار فأنت طالق » ۸ يتكرّر الطلاق بتکرر 


رد وهو مذهب الامام الرازي في الحصول ( ۰۱۷۹/۲/۱ وبقى - في المسألة - ثلائة مذاهب 
7 
الأول : أنه يقتضي التكرار وهو مذهب أي زيد الدبوسي » ونسبه البزدوى الى بعض مشائخ 
الحنفية وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي . 
الثاني : أنه لا يقتضي التكرار ونسب هذا المذهب إلى الامام مالك وإليه ذهب القاضي 
عبد الوهاب- من المالكية- والقاضي عبد الجبار ء وأبو إسحاق الشيرازي » وصححه أبو حامد 
الاسفراييني » وذهب إليه الغزالي واعتاره الامدي وابن ا حاجب وابن قدامة . 
الثالث : أن المعلق بشرط لا يقتضي التكرار » والمعلق بصفة يقتضيه . 
انظر - في تفصيل المسالة ومذاهبها وأدلة كل مذهب - الاحکام للامدي ( ۱۱۱/۲ 
الستصفي ( ۷/۲ ) العتمد ( ١0)ء‏ العدة ( ۱ التبصرة ١ص ٤۷‏ ) » أصول 
السرخسي ( ۲۱/۱ )۰ شرح تقیح الفصول (ص ۰۱۳۱ الفهيد لأبى الخطاب 
( ۲۸۳/۱۵3/۱ )۰ الإساج ( ٠٤/۲‏ )۰ وأطال ابن السبكي في الذهب الرابع ء القهید 
للأسنوي ( ص 0۲۸4 ان حصول ( ۱۷۹/۲3/۱) البحر احیط ( ۲۳۹/۱/ب) . الروضة 
( ص ٠١١‏ ) ۰ القواعد والفوائد الأصولية ( ص ۱۷۲ ) ۰ فواتح الرحموت ( ۰۳۸/۱ 
کشف الأسرار ( ۱۲۲/۱ و ختصر ابن ا حاجب ۱ ۸۳/۲ . 
(۲) لفظ و إلا ء فی هامش «م ؛ . 
(۳) زيادة ۸ ترد في النسختین . 
(4) في وس ٩‏ : والحكثرة ۷ . 


۔- ۳٣٣‏ لس 


دحو طا الدار 


وأمّا الثاني : وهو : انه يقتضي التكرار قياسا - : فلان ترتيب الحكم على الشرط أو 
الصفة يفيد عليّة الشرط أو الصفة للحكم : " فيتكرّر الحكم بتكرر العلة ؛ لاه كلما 


تتحقق العلة یتحقق العلول . 


قوله : « وإِنّما ل يتكرّر الطلاق » إشارة إلى جواب نقض » تقرير النقض : أن ما 
ذكرتم منقوض بقول القائل : و ال دخلت الدار فانت طالق ) فان الطلای معلّق عل 
1 : 5 250 
شرط الدخول ولم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول © . 


تقریر الجواب : أن قول الرجل لامرأته : « إن دخلت الدار فانت طالق » يفيد أنه 
جعل دخول الدار علة لوقوع الطلاق » وإذا جعل الانسان شيعا علة حکم : ۸ یلزم من 
تکرر ما جعل علة للحکم تکرر ذلك الحكم . 


دض 
اس 

1 

أ 


کل ۔ و ہےر 2 ۹ ۱ عر ۶ (٢)‏ 
الا ترى أنه إذا قال : « اعتقت سالا لاجل انه اسود 4 وكان له عبيد سود فلا 


يعتق عليه هوّلاء العبيد السود » وإذا ۸ يتكرر في صورة التصريم بالعلیّة لم یتکرر في 


۴ 
أمّا إذا علمنا أو ظننا : أن الشارع جعل شيعا لحكم فإلّه یلزم من تکرر ذلك الشيء 
تكرّر ذلك الحكم باتفاق القائلين بالقياس . 


دج جو د 


ص - السادسة : الأمر [ الطلق ۲“ لا يفيد الفور . خلافاً للحنفية . 


. 4 اخر الورقة (۷۰) من «م‎ )١( 

(؟) أي : لو كان تعلیق الحكم بالشرط دالا على تکراره بالقیاس : لكان يلزم تکرار الطلاق بتکرار 
الدعول . 

۳ عبارة وم » : و لأنه أسود » . 

(4) ساقط من م ٠‏ و « س » وا مہاج بشرح ابن السبكي ( ۸۵/۲ ) ء والثبت من المنباج بشرح 
الأسنوي والبدخشی (45/5 ) . 


ل ۷ ٣ ٣‏ سم 


ولا الراحي ‏ خلافا لقوم . 


[ وقیل : مشترك ]. 1 

لیا : ما تقڈم . 

: إنه تعالى ذمٌّ ابلیس بالرك ول لم یقتض الفور ما استحق الم . 
: لعل هناك قرینة عیّّت الفورية . 

: © وسارعواً بے أوجب الفور . 


: فمنه » لا من الأمر . ۱ 
: لو جاز التأخير فامّا مع بدل فیسقط , أو لا معه فلا یکون واجباً . 


wT Ew 5 6 


وأيضا : إمًا أن يكون للتأخير أمد وهو إذا ظنَّ فواته وهو غير شامل ؛ لأن 
كثيرا من الناس يموتون فجاة أو لا فلا يكون واجبا . 


قلنا : منقوض ما إذا صرح به [ كقوله : أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي 
وقت شنت . وفيه نظ ۲ 


قيل : التهي يفيد الفور : فكذا الأمر . 
قلا : لأنّه يفيد التکرار . 


ش - المسالة السادسة ٠‏ - 


الأمر المطلق - أي امحرّد عن القرائن المشعرة بالفور أو التراحی" - لا يفيد الفور . 
خلافاً لبعض الف . 


(۱) ساقط من «م » والمنبت من المنهاج بشرح ابن السبكي ( ۵۸/۲ ) والمنهاج بشرح الأسنوي 
والبدخشي ( 44/۲ ) . 

(۲) ما بين العقوفتن زيادة من « م 4 . ولا توجد في ا ہاج بشرح ابن السبکي ( 50/5 ) ولا 
في التباج بشرح الاسنوي والبدعشي ( 13/۲ ) . 

(۳) في ۰۸۱ : « والتراحي ‏ . 

)٤(‏ أي : ذهب إلى أن الامر المطلق يفيد الفور بعض الحنفية كالكرخى ومن معه » وقد نسب إلى 
أي حنيفة نفسه کا جاء في البرهان ء وقال الامام في المحصول : « إنه مذهب الحنفية » وهذا 
تساهل منه لانه مذهب بعضهم - کا قلنا - صرح بذلك السرخسي ‏ واليزدوي = 


بت 7۲۸ — 


ولا يفيد التراحی خلافاً لوم 


وق : أن الأمر الطلق موضوع لطلب الفعل - الذي هو القدر الشترك بين طلب 


الفعل على الفور وطلبه على التراعی - من غير أن یکون في اللفظ |شعار بخضوص کونه 


فورا 


(۱) 


(۲) 


او تراخیا 


00 


وابن عبد الشكور . والقول بالفور مذهب جمهور الالكية قال عبد الوهاب الالكي : 


«الذي ينصره اصحابنا انه على الفور واخذ من قول مالك انه للقور من امره بتعجيل احج 


وغيره »> وهو ظاهر مذهب الحابلة کا صرح بذلك أبو. اخطاب ٴفی اتفهيد ء وهو اختيار بعض 
الشافعية كالدقاق و الصیرنی 0 حامد » وبعض العترلة » وهو مذهب الظاهرية . 

ردب ملم قبوت ( ۰۲۸۷/۱ شرح قح اقصول وص 10۸ - 0۲4 
ونقل القرافی فيه قول القاضي عبد الوهاب ؛ وا حصول للرازي ( ۱۸۹/۲۵3/۱ )۰ وا حصول 
لابن العربي ‏ ( ورقة رب البر ھان لامام ار مین cT)‏ الاحكام لا مدي 
( ۱۱۵/۲ )۰ الستصفي ( ۰0۹/۲ اقهید لأني الخطاب ( ۲۹۵۹/۱3/۱ ) : الاحكام لابن 
حزم ۳۷۹/۳( الار شاد للباجي ( ورقه ۸ 1 حیث قال الباجي f:‏ لیس صن مالك - 


رحمه الله - نص في ذلك ؛ ولکن مذهبه يدل على انه لامور ؛ اه . . شرح اللمع ( ورقة 


۸ب ) نہایة الوصول ١‏ ۲ء و العدة ۱ ۲۸۱/۱ )۲ 


أي : قال توم ان الأمر المطلق يفيد التراخي . انظر هذا المذهب وأدلته ف احصول 


١ ۱‏ ۱۸۹/۲۱ البرهان (TTI ١‏ البحر الحيط ( ۱ب الغتي لعبد ا حبار 


( ۱۰/۱۷ )۰ الستصفی ( ۹/۲ ) : والقول ب « أن الأمر يفيد التراي ؛ عليه مدخل ؛ لأن 
مقتضاه : أن الصيغة الطلقة تقتضي التراخي حتی لو فرض الامتتال على الفور والبدار لم یعتد 
به وليس هذا معتقد أحد ونبه على ذلك أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ( وزقة 1/۳۸) 
حيث قال ما نصه : « یقول بعض اصحابنا الامر هل يقتضي الفور أم التراحي ؟ والعبارة غير 
صحيحة + لان اُحدا لم بقل : إن الامر يقتضي التراحي وا یقولون : هل الامر يقتضي الفور 
أم لا ؟: اه . » وأشار إلى ذلك - أيضا - إمام الحرمين في البرهان ( ۳۳۳/۱:) ء وابن 
العربي في احصول ( ورقة ۲۰/ب) . 


هذا الذهب عزي إلى الامام الشانعي قال (مام الحرمين ‏ فی البرهان ( ۲۳۲/۲ ) : 5 


۳۹ — فرخ ۱۲ « شرح الم ہاج 


=r 


لنا : ما تقدّم : أله لو کان ؛ مفيداً للفور وقیّد به : لزم التكرار » ولو فيد بالتر جي : 
لزم التقض . وكذالو كان مفیدا للتراحي وید به : لزع التكرار » ولو قَیّد بالفور : لرم 
النَقض . 

وأيضا : ورد الأمر مع الفور ومع عدمه فيجعل حقيقة في القدر الشترك. وهو : 
[ طلب ]۲ الإنيان بالمأمور به » وفقا للاشتراك وانجاز . 


7 0 2 (۲( 
قيا : ان الامر المطلق بقتضہ الفور ؛ فانه تعالى ذم ا ترك السحود 
فل (T)‏ 1 أطلق شور مر ہہ 5 
م يكن الأمر للفور : لما استحق الذُم بترك السجود د عل الفور ؛ فائہ - حبذ - کان 
لإبليس أن يقول : و نك أمرتني وما أوجبت عل الفور فكيف استحق الم بتركه في 
۱ )°( 
الحال ؟ .. م . 


قلنا : لعل هناك قرينة عیّنت الفور » والقرينة وإن كانت على خلاف الأصل فقد يصار 
إلا ؛ وفقا للاشتراك واجاز 


= وهر اللائق بتصريحاته في الفروع » وقال - أيضا - : ١‏ .. وذهب القاضي أبو بكر إلى ما 
اشتهر عن الشافعي من حمل الصيغة على إيقاع الامتثال من غير نظر إلى وقت مقدم أو مؤخر 
وهذا بديع في قياس مذهبه .. » وهو اختیار الامام الرازي والامدي ومعظم الشافعية کابن 
اي هريرة وابن خيران والقفال والغزالي » وأبي علي الجبالي وابنه » وأبي الحسین البصري - من 
المعتزلة - وابن الحاجب . انظر هذا المذهب وأدلته في : ا حصول ( ۱۸۹/۲۵3/۱ - 0۱۹۰ 
المغني لعبد الجبار ( ٠١7/1377‏ ) المعتمد ( ٠٠١/١‏ ) ؛ العدة ( ۲۸۲/١‏ ) ۰ مختصر ابن ا حاجب 
مع شرحه ( ۸۳/۲ ) » شرح تنقيح الفصول ( ص ۱۲۹ )۰ الستصفی ( ۹/۲ ) ؛ تيسير 
التحرير ( 757/١‏ ) ۰ أصول السرخسي ( ۲۹/۱ ) » الإحكام للامدي ( ١75/5‏ ) ۰ ونایة 
الوصول ( ١43/١‏ ) 

(۱) ساقط من م ) . 

(۲) في «س » ١‏ بترك » . 

(۳( في ۱۸۱ : د والأمور به » . 

. » الآية (۱۲) من سورة ہ الاعراف‎ )٤( 

(ه) هذا هو الدلیل الأول للقائلین بان الأمر يقعضي الفور . 


بت ۲۵۰ 


ام مم 


0 1 ۱ سا 2 ر (١)ء‏ ۱ کے 
بالمسارعة ٦‏ لو جوب 0 ۳ ۱ 


۶ مق 7 ۳ 
قلنا : لا نسلم أن السارعة تقتضي الفورية » ولو سلم فلا يكون الفور مستفادا من 
۶ ۳ سر و 
الام بل من قه له : وسارعوا . 


قيل : لا يجوز تأخير الاتیان با مور به » لان لو جاز التا حير قاما مع بدل فيسقط 
وجوب الإتيان بالمأمور به ؛ لان البدل هو الذى يقوم مقام المبدل من كل الوجوه ‏ فإذا 
نى بهذا البدل : وجب أن يسقط التكليف » وبالاتفاق لیس كذلك . 


و ما أن لا يكون التاخير مع بدل فلا يكون المامور به واجبا ؛ لانه لا يفهم من قولنا : 
ولا يكون الشىء واجباً » إلا أله جوز تركه من غير بدل . 


£ 5 2 اء ۶ £ 2 3 
وأيضا : لو جاز التأخير : فإمًا أن يكون للتأخير آمد بحيث إذا بلغ الکلف ' إليه 
لا بجوز له أن یؤخر الفعل عنه » أو لا يكون للتاحير أمد . 


فان كان با للتا خیر آمد : یکون باطل ۽ لأن ذلك الامد لا بد و آن یکون معلو ما 
للمکلف . ولا ار تكليف انال | وهو محال . والأمد العلوم للمکلف ۰" ليس إلا 
أن يصير بحيث یغلب على ظنّه أله لو لم یشتغل بادائه يفوته ذلك الفعل ؛ فان کل من 
قال بجواز التأخير إلى أمد معلوم للمکلف : قال ذلك“ » والقول بجواز التأخير إلى هذا 
الأمد باطل ؛ لأن ذلك الظن إن لم يكن لأمارة : لا عبرة به » ون كان لأمارة : فتلك 


)۱ الا ية (۱۳۳) من سورة « ال عمرال 4 . 

(؟) هذا هو الدلیل الثاني للقائلین : بان الامر يقتضي الفور . 
() لفظ ومن الأمر » في هامش «م ء ۔ 

)1( في النسختين « التکلیف » والبت هو الناسب . 

(ه) اخر الورقة (۲۸) من « س ٢‏ . 

(7) في النسختین : « ولا بلزم » واشت هو الناسب . 
(۷) اخر الورقة (۷۱) من «م » . 

(۸) عبارة و س » : « قال ذلك الامد ببذا » 


۔- ۳۶۱ - 


إن ۰ پک كن تخیر مد ٠:‏ فلا کود واجبا ؛ لان العا حير - أبدا ت يقتضى جواز 


کو 


الك ٠‏ أبداً - ء جواز العرك - آپدا أ- يناق الو جوب 


قلنا : هذا متقوض ب : .ما إذا صرح الشارع بالتراحي کقوله : « افعل کذا في أي 
واقت شقثت ) . 


قيل : الَهی 'يفيد الفور ٤‏ فكذا الامر ؛ قیاسا عليه » والجامع کون كل منہما حکما 
إقتضائياً من غير “أن ایکون .في اللفظ. إشعار ‏ خصوص كونه. فورا أو .تراخياً مانعا من 


۱ (4) )۳( ۳ 


: الفرق ثابت + فان النّهى نما يفيد الفور ؛ لاله يفيد التكرار حلاف الامز فا 


لا يفيد التکرار فلا يفيد الغور . 


.0 عبارة : « وجواز الترك ابد في هامش وم‎ )١( 

(۲) هذا هو الدلیل الثالٹ للقائلين : بان الأمر المطلق يقتضي الفور .| 

(۳) من عبارة : « حكساً اقتضائياً » إلى هنا ورد في هم + کنا: ٠‏ حكماً اقتضاء مانعاً ٠‏ 
تیب 0 

)٤(‏ هذا هو الدلیل الرابع من أدلة القائلین بان الأمر المطلق يقعضي اور 


۳ 


- TEY — 


3 
# گر 


ہے 
جس تج ری 
م( 9وی 
( ص ) : الفصل الثالت 
تام 


و فيه مسائل : 


مر سر و سس گج سرج و سد سور 5 


الأولى : النهي يقتعضي التحرم ؛ لقو له تعا لی : 8 وما: که انها 
ر وهو : كالأمر في التكرار والفور] . 


ش - الفصل الثالٹ : في النواهى وفيه اربع مسائل : 


المسالة اذولى 


2۶ ہی (۲) (Do‏ سم )٤(‏ و ا“ 77 
ني هي يقتضي التحريم [ ظاهراً ۳ لقوله تعال"" : * و کت 
ا ۲ 0 أمر بالا نتهاء عن اہی تزه و الامر للو جوب 4 فالا نتباء : عن ا ہي عنة 


واجب وهو المراد من قولنا : ۱ لنبي يقتضي التحرم ؛ 


۴ ع2 ۳ ۱ (ہ) 
و اس و زر ۱ ال النٹھ ۱ ریلم التكرار 8 


(۱) ما بين العقوفتین لم ترد في « م ١‏ والیت من الاح بشرح الاسنوي ( ۵۰/۲ ) وشرح ابن 
البکي ( ۱۷/۲ ) . ۱ ۱ 

۹8 البي هو : استدعاء ترك الفعل بالقول من هو دونه . ول : هو اقتضاء کف عن فعل على 

۱ جهة الاستعلای » وقيل : قول القائل لغیره : ولا تفعل » . انظر في هذه التعریفات وغيرها : 
اللمع ردص 17 مناهج العقول لی ال تصفی رآ المحمد 
ر ۱۸۱/۱ هید للأسنوي ( صر ۲۹۰ )۰ کشف الأسرار ۲۵۲/۱۰ ٠)‏ مفتاح الوصول 
رص )۳٣‏ ء أصول السرحسي (۷۸/۱) ۰ وجمع الجوامع مع شرح ا حلىی ( ۳۹۱/۱ ) . 

)۳( ناقط من ام » . 

. 4 في « س » : ۱ کقوله‎ 5١ 

ره) الآية (۷) من سورة « الحشر » 

 . هذا مذهب ههور الأصوليين الأشاعرة والمعترلة وغيرهم و هو الراجح‎ )٦( 

انظر الإحكام للامدي ( ۱۹4/۲ ) : المنخول ( ص ۰۸ ٠ء‏ ا حصول (EY. 7١9‏ 

شرح تنقيح الفصول ( ص ١18‏ ) ء تيسير التحرير ( ۱ ) فواتح الر مهوت ( ٠٦/۱‏ )= 


_ ۲ ۲ هك 


( ل 


e ۹ ۱ ۱‏ ۱ ۱ )۱( ۱ 
وا ختار عند الامام والصئف : أن النهى لا يقتضى النكرار فلهذ؛ قال الصبف : 
)۲( _ ۱ 
وهو  ]‏ : کالامر في التكرار والفور 4 . 
قال امام : لیا : ان المي قد یراد منه التکرار - و هو متف عليه . 


وقد يراد منه الرة الواحدة » کا یقول الطیب للمریض الذي شرب الدواء: و لا 


تشرب الاء » أي : في هذه السّاعة : و الاشتراك وا جاز خلاف الاصل : فیجعل للقدر 
4 99 
المشترك بینہما ؛ دفعا للاشتراك واجاز . 


حجّة الشهور : أن قوله : « لا تضرب ؛ یقتضی امتناع الکلف من إدخال ماهية 


الضرب في الو جود » والامتناع عن إدخال هذه الماهية في الوجود : انم یتحقق' إذا امتنع 


عن 


إدخال كل فردٍ من أفرادها فی الوجود » إذ لو ادخخل فردا من أفرادها فی الوجود - 


والفرد مشتمل على الاهية - : يلزم إدخال تلك الاهية في الوجود" 


والحواب :أنه لا نزاع في أن لته يقتضي امتناع الکلف عن إدخال تلك الاهية في 


الوجود ؛ [ و ] " لکن الامتناع عن إدخال تلك الماهية في الوجود قدرٌ مشترك بين 

الامتناع عنه دائما ؛ وبين الامتناع عنه لا دائما فاإن اللفظ الال على القدر المشترك لا 
: ۶ سا : ۱ ار . WD sa‏ 

دلالة له على ثميز کل من القسمين . فلا دلالة للفظ على الدوام ۱ 


(١) 


(٦) 
(۳) 
3 
)٥( 
(0) 
(¥) 


الكاشف ( ٠١١/۲‏ /أ ) ء العدة ( ٤۲۸/١‏ ) : المسودة ( ص 8١‏ )ء المغني لعبد الجبار 
۱۳١/۱۷ (‏ ) ؛ العتمد ( ۱۸۱/۱ - ۱۸۲۳ ) . 

انظر احصول ( ۷۰/۲3/۱ ) ء ووافقهما بعض الأصوليين انظر ذكر هذا الذهب في الإحكام 
للامدي ( ۱۹٤/١‏ ) وسمّی الآمدي من اختار هذا المذهب بالشواذ » وانظر العدة 
٠۲۸/۲ (‏ )ء واتمهيد لأبي الخطاب ر ۳۹/۱3/۱ ) ؛ والسودة ( ص ۸١‏ ) ء والكاشف 
( ۱۱/۲/ب ) . 

ساقط من وسو 

ا حصول ( 8/۱ ۷۰/۲ - ٤۷١‏ ) . 

احصول ( ۷۲/۲3/۱ . 

مم ترد الواو کي النسختین » وهي من انحصول . 

انظر ا حصول ( ۶۷/۲3/۱ . 

انظر مذاهب العلماء في کون النبي يفيد الفور في الکاشف ( ۱۸۳/۲/ب ) . 


نت ٣٤‏ سد 


ص - الثانية : التي يدل شر عا على الفساد في العادات ؛ لن المي عنه 
٦‏ ۱ ۶ 7 ۲ . ۳ ۰ 
العقّلك » أو آمر داخحل فيه أو خار ج دزم 7 له 1 کبیع ر اخصاه » 
و «اللافیج؛ و J‏ الر با ¢ لن الاو لین مسکوا عل فساد الربا بمجرد الٹھی من 
غير نکیر . فان رجع إلى آمر مقارن « كالبيع وقت النداء » : فلا . 


SE 0 8 3‏ ۔(2) 


اللَهي بدأ" شرعا على الفساد في العبادات + لاله بعد الاتیان بالفعل ا نبي عنه م يات 

بللأمور به ؛ لأن الى عنه لا يكون مأموراً به بعينه ؛ لأن الشيء الواحد إذا كان منیا 

. ) 20/5 ( ساقط من « م » والمثبت من اللباج بشرح ابن السبكي ( ۱۸/۲) » والأسنوي‎ )١( 

(؟) مقطت الواو من «م ء والمثبت من ال تاج بشرح ابن البكي ( 3۸/۲ )۰ والاسنوي 
۱ 5۱/۲ . 

(۳) في «م» البارة كذا : وأو خارج أو لازم» والبت من ا ہاج بشرح ابن السبكي والاسنوي والبدخشي. 

. ) 6۱/۲ ( ساقط من «م » والمثبت من النباج بشرح ابن السبكي ( 1۸/۲ ) والاسنوي‎ )٤( 

(ه) احتلف العلماء في هذه السالة عل رال كثيرة فقيل : إن النبي يدل على الفساد معالقا وقیل : 

إن النہی يدل عل الصحة مطلقاً » وقیل : لا يدل علییما مطلقأ » وقیل : يدل على شبه الصحة » 

وقیل : يدل على الفساد في العبادات دون العاملات وهو الذي آشار إليه المصنف - رحمه الله - 

انظر هذه الاقوال بالتفصیل وأدلة کل قول : البرهان ( ۲۸۳/۱ وما بعدها ) ء الرسالة ( ص 

۷ )ء التبصرة ( ص ٠٠١‏ ) ۰ المغني لعبد ال لحبار ( ١57/117‏ ) > المعتمد ( 1١84/١‏ ) > 

العدة ( ۳۲/۲ اشهید لأبي الخطاب ر 14۵9/۱/۱ - ٥٤٤‏ )ء كتاب تحقيق الراد في 

أن النبي يقتضي الفساد « كله » ء المنخول ( ص ١١5‏ ) » الستصفی ( 55/5 وما بعدها ) » 

الاحكام للامدي ( ۱۸۸/۲ )ء مختصر ابن ا حاجب ( ۹٥/۲‏ وما بعدها ) مع شرح العضد . 

فواتح الرحموت (۰)۳۹۹/۱ تيسير التحرير ( ۳۷۱/۱ - ۰)۳۷۷ الکاشف 

( ۱۵۲/۲/ب ) » أصول السرخسی ( ۱ كشف الأسرار ر ۱ 6 شرح تنقيح 

الفصول ( ص ۱۷۳ وما بعدها ) » ا حصول لابن العربي ( ۲۷ب ۰ 1/۲۸) > حيث بين فيه 

ابن العريي التحقيق في مذهب الامام مالك ۰ مفتاح الوصول ( ص ٠٤‏ )۰ المحصول للرازي 

487/13/١١ (‏ )ء التمهيد للأسنوي ( ص ۲۹۲ وما بعدها ) » وانظر في هذا أثر هذا الخلاف 


في المسائل الفرعية . 


تت ۲۶۵ 


بين كرد 
الشيء الواحد بعينه مطلوب الفعل وبين كونه مطبوب الترك : منافاة » فيكون بين ملزوميها 
منافاة فلا يكون المأمور به منبيا عنه » فبعد الانیان بالنپی عنه ۸ یات با لامور به : فيكون 


١ 2‏ 5 با ا ےت ا لے ۱ 
شا يأر مه أنه عتا ب التر اه دلو کان ها دور به لكان ا تي الفعل 4 ور 


ع 
1 


وَإِنّما قیّد المصنّف الدلالة بالشرع ؛ لان ا حتار عند المصنف : أنه لا يدل التهي عل 
الفساد لفه . 


وأمّا في المعاملات : فالنّھی يدل شرعاً على الفساد إذا كان الّھی راجعاً إلى نفس 
العقد » أو أمر داخل في العقد , أو أمر خارج عن العقد [ لازم له ] 


منال النهي الراجع إلى نفس العمد ۰ التھی عن بيع ال وهو : أن جعل رمى 
الحصاة بيع . ۱ 


(۱) ساقط من « س » . 

(۲) آخرج الإمام مسلم فی البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ( ۱۱۰۳/۳ ) حديث 
( 6۱۵۱۳ ء عن أني هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلے - : 
«نبى عن بيع الغرر وبيع الحصاة ١‏ » وآخرجه ابو داود في البيوع باب بيع الغرر 
ز ۷۲/۳ ) حديث ( ۲۳۷١‏ ) » وأخرجه النساني في البيوع باب بيع الحصاة ( ۲۳۰/۷ ) » 
وأخرجه ابن ماجه في التجارات باب النبي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ( ۷۳۹/۲ ) حديث 
( ۲۱۹۶ ) عن ابن عباس » وأخر جه الامام مالك في الموطاً عن سعيد بن المسيب أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم- نبى عن بيع الغرر في كتاب البيوع باب بیع الغرر 
ر 554/6 ) وعلى هذا يكون الحديث مرسلا . وأخرجه الامام أحمد في مسنده ( 505/١‏ ) 
و( ۱۵۰/۲ ) عن ابن عباس وابن عمر . وانظر في الحديث المنتقى ( ۳۱۷/۲ ) حيث قال : 
+ رواه الجماعة إلا البخاري 4 والفتح الکبیر ( ۲۷۸/۳ ) . 

)۲( حيث یقول : « إذا نبذت الحصاة فقد وجب اليع » وقيل : هو أن یقول : « بعتك من 
السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت » أو بعتك من الارض إلى حيث تنتبي حصاتك » 
والکل فاسد ء لأنه من بيوع الجاهلية ولا فيه من الجهالة . انظر جامع الأصول 
( ۵۲۸/۱ . 


۔- ۳۲۱ _ 


متال النبي الراجم إلى آمر داعل في العقد : الٹھی' " عن بيع اللاقيح " وخر : ما 

في بطون الامهات . 
2 ۳ اص (۲ 

مثال الي الراجع إلى أمر خارج لازم : النّهِي عن ارب . 
الأولين ۶ مسّکوا على فساد الرّبا ممجُرد اللہی وهو قوله صلى اللہ عليه 
وسلم : ( لا تبيعوا ال بال ۲ وشاع هذا اك بين الصحابة وذاع ول ینکر عليه 
آحد فیکون إجماعاً على أن التهي في الربا يدل على الفساد شرعاً . 

وإذا كان النهي الراجع إلى آمر خارج, لازم يدل على الفساد شرعا : فالتهي الراجع 
إلى نفس العقد” ' أو إلى أمر داخل في العقد بطريق الأولى أن يدل شرعا على الفساد'' . 

وان رجع النبي إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له كالبيع وقت النداء فلا يدل على 
الفساد شرعاً ؛ لأن امتناع الأمر القارن للشيء بطريق الاتفاق لا يستلزم امتناع الشيء . 

ل 9 9 

ص - الثالثة : مقتضی النهي فعل الضد ؛ لان العدم غير مقدور . 

قال ابو هاشم : من دعي إلى زنا فلم یفعل : مدح . 

قلنا : الدح على الکف : 


. ٩ في ۱ ۰: ۱ كالبي‎ )١( 

(۲) سبق مخريجه . 

(۳) سبق تخريجه . 

(4) آخر الورقة (۷۲) من «م 4 . 
(5) سبق مخریجه . 

ر") ورد هنا فی «م» لفظ « أول ؛ . 


)۷( عبارة 9م » : «أن يدل على الفساد شرعاً » . 


— EY نت‎ 


ش - المسالة الغالثة ٠‏ 


مقتضی الٹّھی - أي الطلوب بالٹّھی الذي تعلق النّهِى به - فعل ضدٌّ اللبي عنه"* ؛ 
لا ترك النبى عنه أي : لا أن لا یفعل التبی عنه ؛ لان « أن لا یفعل النبی عنه ) 
عدم . والعدم غير مقذور 4 لان القدرة لا بد شا من اد > والعدم نفی حض فیمتنم 
إسناده إلى القدرة . وإذا ثبت أن متعلق اي ليس هو العدم : ثبت أنه أمر وجودي 
يناي النبى وهو الضّد . 


وقال أبو هاشم : متعلق اه نفس ١‏ أن لا يفعل ۲ ؛ فان من دعي إلى زنا فلم 
۱ 00 ۵ پت 


قلنا : لا نسلم أنه يمدح على أن لا یفعل » بل إِنّما بمدح على الکف الذي هو فعل 
الضّد . ۱ 


+ رال 
ید کډ مد 


ص - الرابعة : التهي عن الأشياء اما عن الجمع کنکاح الاختین » أو عن 
الجميع كالزنا والسرقة . 


ش - المسالة الرابعة : 


النہی المتعلق بأشياء متعددة ما أن يكون نبياً عن جمعها مثل أن یقول'' النّاهی : لا 
تجمع بين كذا وکذا » کنکاح الأختين » فان اي يتعلق بالجمع بينهما . 


2) ب/١55/5‎ ( هذا مذهب جمهور الأصوليين . انظر ا حصول ( ١/ق٢/٥٥٠) : الكاشف‎ )١( 
. ) 50/١ ( والمستصفي‎ 

0) في «م»: «لانه ترك . 

(۳) في ومع : ار 

. ) ب/١77/5( انظر ا حصول ( ۵۰0۰/۲/۱ ) ء الكاشف‎ )٤( 

. ١ فمتعلق النبي‎  : س ؛ عبارة‎ ١ ورد هنا في‎ )٥( 

(") لفظ «م » : « يقال » . 


_ ٣۸ ۔-س‎ 


و ام أن يكون ہیا عن جميعها مثل أن يمول التاهی للمخاطب : « لا تفعل هذا ولا 
هذا » فيقتضي الخلو عنہا [ أجمع ع ' كالرّنا والسّرقة والشرب فان الّھی یعلق بکل 


رو 


50 
0 


(۱) ساقط من « م » . 
(ط) انظر - تفصيل المسألة - في : للخول (ص ۰)۱۳۱ البصرة (ص ٠١4‏ : ۰ العتمد 
( ۱۸۲/۱) ۰ شرح تتنقيح الفصول ( ص ۱۷۲ ) » الاحکام للامدي ( ١١4/١‏ ) ۰ الرصول 
ال علم الاصول ( ورقة ٣‏ ) القواعد والفوائد الأصولية ( ص 53 ) . السودة ( ص 
۱ وا حصول ( ۱ ۵۰۷/۲ - ٥۰۸4‏ ) . 


۔ ١٣۹‏ ہہ 


2 
۾ کے 


کے 
مج لک لی 
لا دخ 9ون 





وفيه فصول : - 


م 
×× ےی 


۔ 
جس کی یں لی 
2ا 9وہ ۱ 
الفصل الاول 
العموم 


العام : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد . 
وی مسائل | 
العموم وا مخصوص وفیه فصول : 


الفصل الأول : فی العموم . 
الفصل الثالث : في ال خصّص . 
٭ الفصل الأول : في العموم . 


بتكي ول 7 مرف کر - بعده = ثلاث مسائل . 
0 ۱ نأ 


لام : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد" 
ا 
وما هو لفظ لاا يستغرق : کالنکرات نحو : و رجل » وہ رجلين » و د رجال ۲ إل 

ببس واحد متا مستغرق ما يصلح له فإ د رجلا + ان كان صالخا لكل وأحد من 


(۱) في ۵۱۷ : « والعام ‏ . ۱ 

(۲ػ) هذا التعریف للعام اتاره الامام في احصول ( ۱۳/۲۱ وأبو الحسين في العتمد 
( ۲۰۳/۱ وانظر في تعريف العام : الاحکام للامدي ( ۱۹۵/۱ ) ۰ اللمع ( ص 0۹ ) ۰ 
ا حدود للباجي ( ص ٥٤‏ ) ؛ أصول السرخسي ( ۱۲۵/۱ ) » المنخول ( ص : ١۳۸‏ .) ۰ العدة 
( ۰۱۶۰/۱ الروضة وص ١٠١‏ ) » شرح العضد على مختصر ابن ال حاجب۔۔( ۹۹/۲ ):+ 
ارشاد الفحول ( ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ). ہے ۱ 

(۳) متال ذلك : « الرجال » فانه لفظ مستفرق لجميع ما یصلح له بحسب وضع واحد . 


سے ۲۵۱ ہہ 


« الرجال » لکن على سبيل البدل » وكذا « رجلان » فاه يصدق على کل « رجلین » 
لکن على البدل ‏ و کذا الجمع . 
وما هو لفظ یستغرق ما یصلح له لکن لا بوضم واحد كالأسماء المشتركة نحو : 
« العین » والحقيقة وانجاز ك : و الاسد ؛ بالنسبة إلى الفترس والشجاع ء فان کل واحد 
ع عد I‏ 
ص - الأولى : أن لكل شيء حقيقة هو با هو فالدّال علیها : الطلق . 
وعلیہا بو حدة معيّة : العر فة . 
وغير معيتة : اللکرة . 
ومع و حدات حصو ره : العدد . 
ومع كل جزئیاعا : العام . 
ش - السالة الأولى : 
الفرق بين « المطلق » و ١‏ العام » و ١‏ المعرفة » و ( النكرة 4 : 
أن لكل شىء حقيقة هو بتلك " الحقيقة ذلك الشيء وهي مغايرة [ لما عداها لازماً 
كان أو مفارقا ]' وحدة أو كثرةء تعييناً"'' أو عدم تعيين » فإذا أخذت الحقيقة من 
حيث هي : 
فاللفظ الدَّال علیہا من حيث هي من غير أن يكون ها دلالة على شيء من قيود تلك 
الحقيقة سلباً كان القيد أو إيجاباً : هو المطلق . 
واللفظ الدّال على الحقيقة مع وحدة معيّة : هو المعرفة . 
(۱) سقطت الباء من وم » . 


(۲) ساقط من + م » . 


۱ لفظ وتعينا » في هامش و س ‏ . 


- ۳۵۲ — 


واللفظ الدال علا مع و حدات حصورة - أي : 4“ كثرة معيّة بحیث لا یتناول ما 
بعدها - : فهو اسم العدد . وفيه تساهل ؛ فإن اسم ذلك الشيء مع العدد وليس بعدد . 


(۳) (٢) 


واللفظ الال عليها مع كثرة غير محصورة وهي كل جزئیاتا : هو العام 


ص - الثانية : العموم اما لغة بنفسه ك « أي » للكل » و مَنْ » للعالین 
ورما» لغيرهم › و « أين ؛ للمكان ء و « متی » للژمان و بقرینة" فى الاتبات 
کہ ١‏ الجمع ؛ الحلى بالألف واللام > والمضاف » وكذا اسم الجنس . أو في الّفي 
کہ ؛ التکرة في سیاقه ) . 

و عرفا عل : تسش تک اه برجب حرمة جع 
الاستمتاعات . 

ومعيار العموم : جواز الاستٹاء فإنّه بخرج ما وجب اندراجه لولاه ولا لجاز 
من الجمع المنكر . 

قیل : لو تناول لامسع الاستشاء ؛ لكونه نقضاً . 

قلنا : منقوض بالاسشاء من العدد . 

وأيضا استدلال الصّحابة - رضي الله عہم - بعموم ذلك في مثل [ : 
ل یرای ۳4 « یکل نود کم أمرت أن أقاتل 
الناس حتی يقولوا : لا إله الا الله » « الأئمة من قریش » « نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث ) شائعاً من غير نكير . 





. 4 آخر الورقة (۷۳) من « م‎ )١( 

(۲) في ۷ : « هي 4 . 

(۳) انظر هذه الفروق في الحاصل من ا حصول ( ۳۳۷/۲ - ۳۳۸ ) . 
(4) في ۷ » : « وبقرینه 4 . 

(ه) ساقط من و م » وا ‌ثبت من الماح بشرح الاستوي ( ٦٤/۲‏ ) . 


- ۲۵۲ 


ش - السالة الثانية ٠‏ 


العموم ما أن يكون بحسب اللغة ؛ وإِمّا أن یکون بحسب العرف ‏ ولا أن یکون 
بحسب العقل 


3 عام 
۱ ۲ ۳ 


والعموم لغة اما بنفسه من غير أن تكون معه ضميمة ‏ أو بضميمة ضمت إليه . 
والعموم لغة بنفسه إما أن يتناول جمیم الأشياء دو ی العقول وغيرهم * ک وی للکز . 
وم أن یتناو ل .ذو ي العقول - فقط - ك ر من ) للعالمين . 
ولمّا أن يتناول غير ذوي العقول نحو : « ما » لغير العالمين . 
وما أن يتناو ل الکان حاصة نحو : « أين » للمكان . 
وَإمّا أن يتناول الزمان خاصة نحو « متى ؛ لازمان . 


والعموم لغة بقرینة في الإثبات کالحمع الى بالألف واللام حو : ال رجا" ا واج 
المضاف نحو وازکی . وكذا اسم ال جنس المحلى بالألف واللام » نحو 
« ال ) والضاف حو 2 نموه 4 ۱ 


أو بقرينة في البّي كوقوع النكرة في سياق النفي نحو : « لا رجل في الدار » . 


وأا العموم عرنا ‏ :حرمت 6لم ی ون رکب لغة يدل 
على تحريم [ عين ]۳ الأمهات » وشرعاً يدل [ على ] "تحريم أنواع الاستمتاعات ٠‏ 


(۱): اخر الورقة (۲۹) من و س ‏ . 
() في ۸ رحال رر ا o,‏ 
/ ۱ ۱ و مر ےہ 7 ۱ 
(۲) قال تعالى في النساء آیة (۱۱) وود کم ... ). ۲ 
کیچ سے سے حر سے کس ل اس ساس لس 0 م مرا رم سب 
(4) قال تعال في الدور آية رت طط رین اون من آمو أن تصيبهم فتته أو 
عدا ايد َ‫ ۱ - لے 
یب عد 4 
(۵) الآية (۲۳) من ( النساء » 
(7) سافط من ۷ م ‏ . 
(۷) ساقط من ۱ س ‏ . 


٠ حيث إن أهل العرف نقلوا هذا ا مركب من حرم العين إلى تحریم جميع وجوه الاستمتاعات‎ (A) 


تللظ ۲۵۶ 


وأمّا العموم عقلاً کترتیب الحكم على الوصف » فإن اتیب لغة يدل على : أن ثبوت 

٦پ‏ 4 ۱ 1 أ ۱ . 
الحكم في الذکور لأجل الوصف : ثم يحكم العقل بعلية الوصف ہ ویحکم - ایضا - 
ب : أله كلما وجدت العلة : وجد الحكم ء فيعم الحكم ني جميع موارد الوصف الذي 
جعل علة لحك . 

واعلم أن العموم في هذا التقسم بحسب اللغة » لا العموم بحسب الاصطلاح الذي 


۳ فى أو 


عر فته ل الفصل"" ؛ ليكون شاملا للعموم العقل . 
ومعيار العموم في الأقسام امذكورة : جواز استثناء أي فرد من الأفراد منه ؛ فلت 
الاستشاء : إخراح ما لولا الاستثناء يجب آندراجه فان جواز الدخول معتبر بالاتفاق » 
وأعتبار وجوب الدخول [ مختلف فيه : والصحيح : 85 ل و جوب الد حول 0 معتیر ؟ 
لائہ لو لم يعتبر وجوب الدخول : لجار ز الاستتاء من الجمع الك نحو ۾ رجال ‏ لکن 
لم یز" الاستثناء من الجمع المنكر . 

قيل : لا يجب "الدخول ؛ ؛ لانه لو تناول المستشى منه الستثنی اس الاستثنای 
واللازم باطل فاللزوم مثله 

يان الملازمة : أله باعتبار تناول الستتتی منه الستشتی يغبت للمستتتی" الحکم 
التسوب إلى المستتنى منه ومن حيث إِلّه وقع مستثنی لا يثبت للمستتنی الخكم النسوب 
إلى المسختى منه فيلزم التناقض فیمتتع . 

أجاب المصنف ب : أن هذا الذي ذكرتم منقوض بالاستتناء من" العدد نحو : 





)۱( في م٠‏ : «الحام ٠‏ . 

)1 من عبارة : « ویعکم أيضا بأنه .. » إلى هنا في هامش و م۱ . 
(۳) ی (ع ) : ( عرفه ۷ . 

. » في ہوم ء : و الأصل‎ (٤( 

(م) ساقط من « م١٢‏ ۔ 

. 4 في النسختین : ( جوز‎ )٦( 

(۷) عبارة : داشت للمستننی » في هامش ۲ م » . 

. ۷ في ۱ س 4 :۱۰ عن‎ (A) 


_ ۳۰۵ مہ 


. على سبعة إلا ثلاثة » فان السبعة متناولة للثلاثة مع صحة الاستناء بالاتفاق‎ ١ 


و التحمیه : أن الستثنی مله متناول للمستثتی ظاهرا غير متناول ایاه سب القصد 
والنية » فلا تناقض . 


(۹ 
8 


بأيضا استدلال الصّحابة عل عموم الس العرّف في امل: الإ ال 
وان 4 ' والجمع المعرّف باللام جمع قله في نحو : «الأئمة من فريش ٠ ٠‏ 
وجمع كثرة ' نحو : ۱ أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا : لا إله إلا الله © '؛ والجمع 
المضاف جمع قلة في نحو : بويك اناور کم ۰ ومع که في وا 
د نحن معاشر الأنبياء لا نورت )ا شائعا من غير نكير » دليل عل انم أجمعوا عل 
عموم هده الأسماء . 
(۱) الاية (۲) من سورة ١‏ النور ؛ . 
(۲) هذا حديث رواه أنس بن مالك . 
جر جه الامام مد فی مسنده ( ۱۲۹/۳ ) ٠‏ والنسانی کا عزاه إليه الحافظ المزي فانظر تحفة 
الأشراف ( حدیت ۲۵۲۵ ر ۱ ) ۰ وأخرجه البمقي في کتاب قتال أهل البغي باب الأئمة 
من قريش ( ٠٤٤/۸‏ ) » وأخرجه عن علي بن أبي طالب الحاكم في المستدرك ر ۶ = ¥1( 
في کتاب معرفة الصححابة باب ذكر فضائل قريش » والبييقي في کتاب قال أهل البفي باب 
الأئمة من قریش ( ۱۸۳/۸) و واختلف في رفعه إلى النبي صلی الله عليه وسلم ء ووقفه 
على علي بن اي طالب راجع ما سبق . 
5) في «م) : « الکثرة 4 . 
(14) سبق تخريجه . 
(5) الاية (۱۱) من سورة « النساء » . 
)3 روت عائشة - رضي الله عنها - : أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - 
سالت أبا بكر - بعد وفاة أبها - الرسول صلى اللہ عليه وسلے - أن يقسم لها مرا 
ما ترك رسول الله - صلی الله عليه وسلم- مما أفاء الله عليه » فقال ها أبو بكر - 
رضي الله عنه - : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ولا نورث ما 
تركناه صدقة ٤‏ أخرجه مسلم في کتاب الجهاد والسير باب قول النبی - صلى الله عليه 
وسلم - ولا نورث ما تركناه فهو صدقة ۲ ( ۱۳۸١/۳‏ ) » وأحرجه السا في كتاب 
قسم الفي» ( ۱۲۰/۷ ) . وآخرجہ الترمذي في الشمائل باب ما جاء في ميراث رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - حديث ( ۳۸۲ - ۳۸۳ وما بعدهما ) . 
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وقال الجا : اه حقيقة في 7 أنواع العدة حمل على . )21 مع حقائقه 


- المسألة العالعة ٠‏ 


ورجال » ؛ سل كل نوع من تاج اعد ا و رجلا حمل على کل فره من 
أفراده » فلا يقتضي العموم » لأنّه لا يستغرق جميع مراتب الجمع ء کا أن « رجلا ) لا 
يستغرق جميع احاده . 

قال أبو على الجبّان : إِلّه يفيد العموم"" ؛ لأن اد مع اللگر حقیقة في کل نوع من 
أنواع العدد ؛ لأن اللفظ الموضوع للحقیقة""" الجمعية المشتركة بين کل نوع من أنواع 
العدد حقيقة في احادها فيحمل على جميع حقائقه » وذلك إِنّما يكون بالحمل على المستغرق 
لحصول جميع آنواع العدد في الستفرق فتعيّن ا حمل على المستغرق فيكون مفید! للعموم 
أجاب الصنف ب : أا لا نسلم أنه حقيقة في كل نوع من أنواع العدد ء بل الجمع 
الدكر حقيقة في القدر لمشترك + ين أنواع امد » فلو حمل على المستغرق يلرم حمل الفط 








(۱) اخر الورقة (94) من «م » . 
 )۲(‏ بل يحمل على أقل الجمع عند جمهور الأصوليين . 
انظر ا حصول 0۱۱۱/۲/۱۱ العتمد ( ۲۶۰/۱ - ۰0۲۷ تيسير التحریر 
( ۰۲۰۵/۱ الکاشف ( ۲۱۸/۲/ب) العقد النظوم ‏ لوحة ۰6۱۱۱ تلقیح الفهوم 
( لوحة ۱۵۳ ) ء والسودة رص ٠١١‏ ) . 
(۳) ووافقه بعض الحنفية . 
انظر العتمد ( ۲۱/۱ - ۲۷ )۰ ان حصول ( ۰۱/۲3/۱ )۰ تلقیح الفهوم ( لوحة 
۳٣ء‏ العقد النظوم (لوحة: ۱۱۱) ۰ المسودة (ص ۱۰۱) ۰ نیسیر التحریر 
( ۲۰۰/۱ )۰ الکاشف ( ۲۱/۲ /ب ) . 
(ِ( عبارة : « اللفظ الموضوع للحقيقة » في هامش ۱ م ) . 
(۵) في وم » : ۱ مملانه ٩‏ . 
(ػ) في ۸۸٩‏ ) : ۱ محملات 4 . 


۲۵۷ كك 


ال فصص فتع ای ام ۱ 


ل - الرابعة : قوله تعال ۰ اتی اث اتا رَابُ 
ربب تحمل على نفي الاستواء من ۳ وجه » ومن بعضه فلا ينفي الاستواء 
من کل وجها "؛ ل الأعم لا يسارم الأخص , وقولہ ؛ لا آكل معا کول 
فیحتمل التخصیص کا لو قيل : « لا اکل آأکلا , . 

وفرق أبو حنيفة ب : أن « أكلا » يدل على التوحيد » وهو ضعیف » فاه لتو کید , 
ويستوي فيه الواحد واخمع . 


۳ - السالة الرابعة : - 


احلا العلماء في إ نفي © 3 وا في قوله تال ×× امس اس تر 


وا 


صن ال 4 هل هو عام أم ل 


اا الم ا ا ا ١‏ ا 
ر " : انه ليس بعام » فانہ تمل نشى الاستواء من کل وعنه : ونش 


واء من بعض الوجوه ؛ فانه يصح انقسام نفي الاستواء إلى : « نفي الاستواء من 





(۱) من عبارة : ١‏ ومن بعضه .. ) الى هنا في هامش (م». 
(۲) ساقط م ن ۸ . 0 
(۳) الآية (۲۰) من سورة حشر . 
4 فعند جمهور العلماء أنه عام اي يقتضي تفي الاے متواء في جميع الأمور . ۱ 
أما عند الخزالي والإمام الرازي والحنفية والبيضاوي - کا هو مصرح هنا - فإنه ليس بعام . 
انظر - في ذلك - ا حصبول ( ۱۷/۲3/۱ )۰ الستصفی ( ۸۷/۲) فواتخ روت 
( ۲۸۹/۱ ) ؛ تیسیر التحریر ( ۲۵۰/۱ ) : المعتمد ( ۲٤۹/١‏ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص 
٦‏ ء السودة ( ص ۵۶۴۹ء مختصر ابن ا حاجب ( ۱۱4/۲ ) » مع شرحه للعضد 
الاحکام الما يي ( )۲٢١۷/٢‏ ؛ رکشف الأسرار ۳۱٦‏ یی . 


(2) عبارة : نف الا ستواء ) في هامش ).م۱ . 


٣۸ —‏ هه 


کل ال جو ه | وإل J:‏ نفي الا ستو اء من بعضيا ) فلا ینف . الاستواء سس که ۾ جه ؟ 
لان الاعم - الذي هو نفي از ستواء وهو القدر المشترك - لا يستلزم الأخص - الذي 
۳ فالفظ انال على القدر الشترك لا يفيد نفی 
الاستواء من كل وجه فلا يكون عاما . 


9 
هو نمي الاسنواء من کل و جيه 


وأما قول القائل : « لا اكل » عام في الأکولات " كلها ولذا كان عاما في 
الا کو لا( ختمل التخصيص عند انشافعي وأصبحابه” ۲۲ قیاسا عل ما لو فيل رو لا 
اکل أكلاً » فالہ سلب لاهة الأكل لاشعال؟ قوله : و لا آكل + علا فان الفعل 
مشتمل على معنی المصدر . 


وفری أبو حنيفة - رحمه الله - بین قوله : « لا اکل » وبين قوله : « لا !کل أكلا ؛ 
بعدم قبول التُخصیص في الأول ١‏ وقبوله في الثاني » فان الصحح لقبول الشخصيص في 
الثاني - الذي هو محل الوفاق - قولنا : « أكلاً » فإله يدل على الّوحید وهو المصححح 


3 


قال الصنف : وهذا الفرق ضعيف ؛ فان « أكلاً » مصدر للت وكيد ء لا للتّوحيد ؛ 


. ٠م‎ «١ من عبارة : « وإلى نفي الاستواء من بعضها .. » الى هنا في هامش‎ )١( 
. في ٠م و دس» : «الاكيل‎ 0 
.» في م1 : «الاكيل‎ (۳۱ 
. وأختار هذا المذهب أيضا آبو يوسف وهو مذهب جاھیر الفتهاء‎ ٦9 
وقال أبو حنيفة بأن « لا اکل » لا یقبل التخصیص ونتيجة لذلك لا يكون عاماً » واختار‎ 
. هذا الرأي الامام الرازي ؛ والقرطبي وغيرهم‎ 
۰۲/۲ ( انظر - تفصیل السالة - في ا حصول ( 1۲/۲3/۱ - 1۲۷ ) » الستصفی‎ 
؛ شرح تنقیح‎ ) ١17/5 ( الاحکام للامدي ( ۲۵۱/۲ ) ۰ ختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ 
فواتح الرحموت ( ۲۸۲/۲ ۰ وتيسير‎ ۰ ) ۲٠۹/۲ ( لفصول ( ص ۱۸4 الکاشف‎ 
. ) ۲۹۷/۱ ( التحرير‎ 
. ۰ نا تیه‎ ٠م‎ ١ في‎ )5( 


. ۱ لفظ « الاستال ] غير واضح في ۱ مم‎ )٦( 


۳۵٩ __ 


ا 0 5 ۱( ا 
فلا يفيد فائدة زائدة على ما افاده كد 


0 


رس 
٭ لئے 


مم 
207 
لم جن وہ 


وفيه مسائل : 
الأولى : [ التخصیص ]"" : |خراج بعض ما تناوله اللفظ . 


والفرق بینه وبين النسخ : أنه یکون للبعض . والنّسخ قد یکون عن الكل , 
و اخصّص اخرج نةك ٠)»‏ و اغصّص وهو إرادة اللافظ 1 ویقال للدڈال علیہا حازا ۰ 


ش - لا فرغ من الفصل الأول - الذي هو في العموم - شرع في الفصل الثاني - 
الذي هو" في الخصوص - والخصوص يحبر تارة في اللفظ الذي هو موضوع لبعض 
ما تناوله العام » ویعتبر تارة في العام الذي أخر ج عنه البعض » وال خصوص بهذا المعنى 
نما يتحمّق في اشُخصيص . 


ولا كان هذا الفصل في بیان الخصوص بهذا الاعتبار اقتضى التّعرض ليان المّخصیص 
وا خصّص فذكر بیانما » وأقسام ا خصّص وأحكامه في ست مسائل : 


وما أقسام ال خصّص وأحكامه فقد ذكر في الفصل الثالث . 
المسألة الأولى : 


CD 5 1 ۱ ۱ 00 


)۱( ساقط من « م » ووضع مكانه لفظ ١‏ انه » والمثبت من ا لہاج بشرح الأسنوي ( 78/5 ) . 

(۲) لفظ « الذي هو » في هامش « م). 

(۳) عبارة وم » : « الذي هو اخراج » . 

)٤(‏ انظر هذا التعريف فی احصول ‏ ۰)۷/۳۵3/۱ والعتمد ( ۲۵۱/۱ )۰ وعرف القرافی 
التخصيص تعريفاً أكثر تفصيلاً من هذا التعریف فقال : « التخصیص هو : إخراج بعض ما 
یتاوله اللفظ العام أو ما یقوم مقامه بدلیل منفصل في الزمان إن كان اخصص لفظباً ء أو بالجنس 
إن کان عقلياً قبل تقرر حکمه » اه فراجعه مع مترزانہ في شرح تنقيح الفصول ١‏ - 


سے 51١‏ ۔ 


وقد عرفت آن ی ال 0 ل على للبت کرد لجميع جردا دا الى ني هي 


فإخراج بعض تلك 00 التي يتناوها العام هو اشخصیص . 
e 0 ۲‏ هه ۱ ۱ 
فقوله : « بعض ما تناء له » ہو : بعطی جزئیات الحقيقة ٭ من حيث هي بعض 


الأجزاء الحقيقة ا متناو له حمیع جرثياتها 

والفرق بين الشَخصيه والنسخ : 

3 التخصيص لا يكون إلا للبعض للبعض » والتسخ قد يكون عين الكل . 

وا خصص و شرج » وف اک بطق على افرح عن , واخئص :ار » وهر 
با حقیقة : إرادة المتكلم المعيّة ' للمراد من اللُفظ ؛ لأنّها ھی الؤرۃ في التُخصیص ۔ 

قد یطلق انخصص على المريد لقيام الارادة الخصصة . 

وقد يطلق على: من يعتقد اشخصیص . 

و دقد ۲ يقال امخصّص للدّال على التخصيص وهو الك , 


3 ند نے 


ص - الثانية: لقابل للشخصيص حكم ثبت لدم لفط" مثل: 3 فافتلا 





> (ص ۹ہ 5۲ ) . 
وانظر - في تعريف التخصيص بالإضافة إلى ما سبق - البرهان ( ۰۰/۱ 4  )‏ الاحكام 

للامدي ( ۲۸١/۲‏ )ء العدة ( ٠١٠١/١‏ ) + كشف الأسرار ر( ا ۰ء فواتح الرحموت 
( ۰/۱ ۰ تصر أبن ن الحاحب ( ۱۳۹/۲  )‏ وإرشاد القحول رس ۱4۱ جع 

. آخر الورقة (ہ۷) من «م‎ )١( 

(۲) ۰ لفظ : « العينة ) غير واضح في «م ۔ 

(۲) سافط من «م » . ا ےس ۱ 

)٤(‏ _ انظر : الحمد ( ۲۶۱/۱ ) : احصول (١/ق۹/۳)‏ ء؛ الستصفی ( ۱۱۰/۱) ۰ شرح تنقيح 
الفصول ( ص ۰  )‏ مختصر. أبن الحاجب وشرحه ( ۰۱۳۰/۲ کشف الأسرار 
( ۰۱۹۸/۳ فوا تح الرحموت ( ۳۱۰/۱) والعدة ر ۷۷۹/۳ ) . 

(ھ) لفظ ١‏ + لفظاً » في هامش وم٠‏ . 


۴٦٣۲٣ -_‏ لس 


لْمَشَرِكْينَ © أو معنى وهو ثلاثة : الأول : العلّة وجوز تخصيصها کا في ١‏ الع ایا ۷ 
الثاني : مفهوم الموافقة فیخصّص بشرط : بقاء الملفوظ مثل : جواز حبس الوالد حل 

)١( ۱ ۲ ۱‏ رورس ےب 2 .۰ . 
الولد . الثالث : [ مفهوم ] اخالفة فيخصص بدلیل راجح : کتخصیص مفهوم : 
« إذا بلغ الاء قلتين » بالراکد . ۱ 


قيل : يوهم البداء ؛ أو الکذب . 
قلنا : یندفع باخصّص . ۱ 


ش - السالة الثانية : 


شرط قبول الشتخصيص : أن يكون العتی الراد خصیصه متعاً دا + فان 8 خصیص ۰ 
إخراج البعض » فلا یتصور في غير التعدّد . 


فإن [ قيل '' : القابل لشخصیص هو : العنی المتعدّد فلا يصح قوله : « القابل 
للششتخصيص حكم ثبت 00 

أجيب ب : أن تخصيص العنی التعدّد إِنُما هو باعتبار الحكم الابت له ء والحكم 

ثابت "۲ للمعنى يتعدّد بتعددہ ويتخصّص بتخصيصه» فكما أن العنی المتعدّد قابل 
کسی نت الم کے له و المعنى قد يكون له جهة وحدق وجهة 
تعدّد ك« زيد » فإلّه واحد باعتبار تشخّصه » ومتعدد من جهة أعضائه ء والحكم الثابت 
للمعنی المتعدّد قد يكون باعتبار جهة وحدته فلا يصح باعتبار لدم کا يقال : و جاء 
زيد » فإنه لا يصح محيء « زيد » باعتبار تعدّده » وقد يكون [ الحكم 76 " التابت له 
باعتبار تعدّده کا يقال : «رأي زيد » والمعنى المتعدّد ما يقبل الشتخصيص باعتبار الحكم 


. ) ۷۸/۲ ( ساقط من «م 4 واشت من النباج بشرح الأسنوي‎  )۱( 
ساقط من « م4‎ )۲( 
. 4 لفظ والتعدد » في هاش « م‎ )٣( 
. ١ (؟) عبارة : و له والحكم الثابت » في هامش ۷« م‎ 
. 4 لفظ وله و ) في هامش 9م‎ )2۱ 
. ) سافط من ۲( م‎ )5( 


بت ۲۱۲ 


0 - + 2 بت 20 ١.‏ - 3 0 )۱ 
الثابت له من جهة تعدّده فلهذا قال : « القابل للتخصیص حكم ابت لتعدده  )‏ , 
 )[ 7 7‏ 2 2 ¢ 


2 ہرے۔ (۲) : ا . 
وما تعدد بحسب المعنى ئلاثة .د : «العلة ) و ( مفهوم الموافقة ) و ( مفهوم 


الجالمة ۾ . 
وما يكون تعادہ لفطأ مل ل اترک ۵6 رخ میس" بر 
. ری 

حلاف 


وما يكون تعلده بحسب العنی ثلاثة : 
5 1 ۱ نے 5 ۸ 5 2 4 ۳2 
* فالاول : هو العلة ' واختلف في صحة تخصيصها” مثل تخصیص عأ ' الطعم 





(() عبارة 1م ) : و ثبت لتعدد ) . 
۲۱( لفظ ١‏ تعدده » غير واضح في «م » . 
(۳) آخر الورقة (۲۰) من ١س ١‏ . 
(5) الآية (5) من سورة ١‏ التوبة » فإنه خصص بالحربى مم . 
(2) في ١م»:‏ و نخصيص ) . 
)٦(‏ قوله : « بلا حلاف » هذا تساهل + حيث إن هناك فرقة خالفت في ذلك ء انظر هذا في الاحکام 
للامدي ( 6۲۸۲/۲ واحصول ( ۱۲/۳/۱ . 
(۷) فی وم ) : و العملة ) . 
(۸) تخصيص العلة : عبارة عن وجودها في صورة فا کثر بدون حکمها السمی بالنقض واحتلف 
العلماء في تخصیص العلة على أربعة أقوال : 
الأول : يجوز تخصيص العلة مطلقاً . 
الثاني : لا يجوز تخصيص العلة مطلقا . 
الثالث : الفرق بين العلة المنصوص عليها فيجوز ء والعلة الستتبطة فلا يجوز . 
الرابع : الفرق بين أن يوجد في صورة النقض فارق فيجوز, وإلا : فلا يجوز . 
انظر - هذه الأقوال وأدلة کل قول - في : کشف الأسرار ( 71/4 ) ؛ المعتمد ( 257/5 ) ٠‏ 
الإحكام للا مدي ( ۲۱۸/۳ ) ولاحظ تعليق الشيخ عبد الرزاق عليه » النخول ( ص 404 ) » 
المستصفي ( ۳۳۱/۲ ) ۰ جمع الجوامع وحاشية البناني على شرح ا حلى ( ۳۰۸/۲ - ۳۰۹ 
وا حصول ( ۲۳۲۳/۲3/۲ - ۳۰ . 
)٩(‏ في ۱ س ) : ۱ علیه » . 


بت ۲۱۵ شك 


۱ رمع كع اد 8 ١‏ 
کا في العرایا " - وسيأتي في كتاب القیاس "أ 


ت ۶ 


٭ الثاني : مفهوم الموافقة فلا يخلو إِمّا أن يكون تخصيصه يبطل المنطوق ام لا . 

فإن كان الأول : لم يصح تخصيصه ؛ لألّه - حیعذ - لا يكون تخصيصاً بل نسخا > 
[ وذلك ۲" کا لو ورد إباحة الایذاء قولاً عقیب وله تعالى : ل تس 
5 4 فائّه - حينعذ - یلزم بطلان النطوق » فلا یکون تخصيصاً ء بل نسخا 
للمنطوق . 

وإن كان الثاني - وهو أن لا بکون تخصيص مفھوم الرائقة مبطلاً للمتطوق »بل 
يكون الملفوظ باقیاً بعد التخصيص - : صم تخصيصه مثل : « جواز حبس الوالد بح 
لولد ٠٠‏ فن إخراج حبس الوالد بح ولده عن مفهوم الموافقة ؛ لقوله تعالى : ل فلا 
تقل ما أ 4 : لا یطل المنطوق . 





# الٹالٹ : مفهوم اخالفة فیخصّص بدلیل راجح, على الفهوم مثل : تخصیص مفهوم 


قوله عليه السلام : « إذا بلغ الاء قلتين لم يحمل خبٹا 4" فإن مفهومه : قبول ما دون 





(۱) حيث إن الشارع نہی عن بيع الرطب باتھر وعلله بالتقصان عند الحفاف وهذه العلة موجودة 
في العرايا - وهو الرطب على رؤوس النخل بالفر على وجه الأرض - مع أن الشارع قد جوزه . 

(۲) وهو المسمى هناك بالتقض . 

(۳) ساقط من ۸۱ 1 . 

(4) الاية (۲۳) من سورة و الاسراء 6 . 

(ه) آي : في حق دين ولده وصحح ذلك الغزالي وطائفة من الشافعية انظر نہایة السول ( ۲۰/۱ ) . 

(5) الاية (۲۳) من سورة «الاسراء » . 

(۷) هذا الحديث رواه ابن عمر - رضي اللہ عنه - مرفوعاً أخرجه عنه أبو داود في کتاب الطهارة 
باب ما ينجس ا اء حدیث (1۳) ( ۱ وأخرجہ النسالي في کتاب الطهارة باب التوقيت 
في الماء ( ٠۷١/١‏ ) ء وأحرجه الدارقطني في الطهارة باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة حديث 
(۸) ( ۱۰/۱ - ۰۱۷ وأخرجه الشافعي في ترتيب سند الإمام الشافعي في كتاب الطهارة 
لباب الأول في المياه حديث (5") (۲۱/۱) . 

وانظر في الحديث : التلخيص الحبير ( ۱3/۱ ) ء شرح معاني الاثار ( ۱۵/۱ وما بعدها ) , 
نيل الأوطار ( 15/١‏ ) وفيض القدير (۳۱۲/۱) . 


سے YT (O‏ سے 


j= 


۳ ۰ ۳ 1 اع تج 2 (5 . ١‏ ۳ 
القن انحا ٤ u‏ أن يكون حا ریا ا و راكد" فيخصص ١‏ هذا المفهو م بار 


ماع لاي ا ل ناي عل ون مل سه وس 


اوقیل : لا يجوز التخصيض ؛ لاله إن ما أن يكون في خطاب الطلب أو الخير » والأول . 
دم الا ٠‏ ابرم کل + وكل وا مهما مستحيل على ال - تال - - وإيها 
المستحيل لا يجوز 


۱ أجاب للصنف ب ۱ 5 الوهم الذ کور ینذفع بورود الخصص المبيّن لغرض ات شکلم . 





(۱) في ۱م » العبارة کذا : ۱ جار يما رواها » . 

9 في ۱ س   :‏ فتخصیص 4 . 

5 ساقط من م ٠.‏ 

5 روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قيل : يا رسول الله أنتوضاً من بكر بضاعة - 
وهي بكر یلقی فيا الحيض ركم الكلاب والتن ؟ قال على الله علب ولم : « الماء 
طهور لا تنجسه شيء ۰. 

0 أخخر جه أبو داود في كتاب الطهارة اب ما جاء في بكر بضاعة ا ۱ ) حديث  )11(‏ 
وأخرجه الترمذي في کتاب الطهارة باب ما جاء أن | اماء لا ینجسه شيء ( 2/۱ ٠‏ ) وقال 
فيه : « حديث حسن » ؛ وأخرجه النسابي في کتاب الیاه باب ذكر بر بضاعة ( O0‏ 

واخرجه البييقي في كتاب لطهارة باب صفة بكر بضاعة ( ٠٠١/١‏ ) . ۱ 

وانظر - في الحديث - معام السنن ( ١ل‏ رمع سنن آي داوف وشرح | 

“(NEZ ۱ ( ء والتلخيص, الخبير‎ ) ۰ J 

0 أي :. فی القول .القديم للإمام الشافعي ,. ۱ ۱ .0 

(0). النظر الغاية لقصوی ( 14۷/١‏ > ۱9۸ اصع ردام وروضة الطالبين 

- .) ۲۳/۱ ( 

(۷) أي : أن من الناس من قال إن التخصيص لا بیو لاد إن کان ؤ ف الأرامر فإنه بوم فد - 
وهو ظهور الشيء بعد خفائه - وإن كان في الاخبار» فانه يوهم الكذب ٠‏ و ١‏ البداء » 
و الکذب؛ عالان على الله سبحانه وتغالى وإیہام ا حال لا: يون 7+ ' 


۳٦٣٣ ٣٣-۴‏ اد 


ص - الثالغة : يجوز " التخصيص ما بقی غير 
رمان » ول يأكل غير واحدة . 
وجرّز القفال إلى أقُل المراتب : فیجوز في ا جمع مابقی ثلاثة » فالّه الأقل عند 
الشافعي وی حنيقة بدلیل : تفاوت الضمائر رتفد 1 أهل للع 
واثنان عند القاضي والاستاذ ”ا بدلیل : قول تعال | کي 
شلهييت 4 . 
فقيل : أضااف إلى المعمولين . 
وقولہ تعالى ٠‏ تقدصتت ویک 4 فقيل : اراد به الميول 
. وقوله صلى الله عليه وعلى. آله وسلم : « الاثبان. فما فوقهما ججاعة » 1 
۱ فقیا ۲ : آراد ابه : جواز السفر . 
و غيره إلى 1 الواحد . 


5 المسالة الات 


اختلف العلماء في الغاية ۳ ینتہی إلا میس ۱ 

٠‏ واختار الصنف : أنه يجوز خصیص العام ما غير حصور فیجتب بقاء كثرة 
ل تكن خضورة ف کل آلفاظ االعموم : وهو مذهب ألي الحسين البصر اک 
واختارہ لم" واحتج عليه ب : أن اللُخصيص فی ألفاظ ل العموم ينبغي أن تكون 





)۱( لفظ « يجوز » في هامش م2 . 
(5) آخرالورقة' )۷٩(‏ من 5م00 ' 

۳ 7 ام٤‏ : وبقوله ۰ ۱ 

9( في وم » : « وقیل » والیت من اقہاج شرح الإسوی (۸۲/۲) : 
(ف) لفظ «٠:‏ المسالة الثالثة » مناقط من اش 6 ۱ 
03 انظر المعتمد ( آ۲۳ - وهم ).٠ا‏ 


(۷) انظر ا حصول ( ١/ق ٠. ) ١١/۳۴‏ 


۳٦٣۷  _-‏ _ہ 


0 0 ۲ 
على وفق اللغة والتخصیص إلى الواحد في العام حلاف اللغه : فلم يجر . 


بیان ذلك : أن القائل إذا قال : « أكلتٌ كل رمّانة في البيت » وما أكل إلا واحدة 


. و 
وی البيت الف رمانة : عابه اهل اللغة و ذلك دلیل الامتنا ' ۲ 


5D ٠۱ 5‏ گر ری 7( الل 1 1 


٤ . 26 1 2 :‏ ۱ ۶ 22 
ثلاثة ؛ فإن الثلائة هي : الأقل فی الجمع " عند الشافعي وأيي حنيفة ' . 


(١) 


(۲) 


(۲) 


0 
)٥( 


والدلیل عليه : 


انظر ا حصول' ( ۱1/۳3/۱ - ۱۷) . 

هو : آبو بكر بن على بن إسماعيل القفال الشاشی » الفقيه الشافعی ء الولود عام ( ۲۹۱ ھ) 
والمتوفي عام ( ۳۳۰ ه ) وقيل : ( 558 ه ) وقيل ( ۳٦٣‏ هه ) وقيل ( ۳۷۱ ه ) رو 
له من المصنفات : شرح الرسالة » وكتاب في أصول الفقه . انظر في ترجمته : طبقات الفقهاء 
(ص ۰0۱۱۲ وفیات الأعيان ( ٠٠٠١/4‏ )ء والوافی بالوفيات ( ١١7/4‏ )؛ وشذرات 
الذهب ( ۰۱/۳ )۰ النجوم الزاهرة ( ۰۲۹۰/۳ مفتاح السعادة ( ۳۰۵/۱ 
و(۳۱۷/۲) ۰ والشاشي نسبة إلى مدينة و شاش » وهي واقعة وراء نہر سیمون انظر معجم 
البلدان (۲۳۳) . 

وقد احتج الشاشي على ذلك بقوله : إن استعمال العام في غير الاستغراق استعمال له في غير 
ما وضع له ء فليس جواز استعماله في البعض أولى منه في البعض الآخر فوجب جواز استعماله 
في جميع الأقسام إلى أن ينتبي الى الواحد وذلك كله : مراعاة لمدلول الصيغة . 

انظر الكاشف ( ۲۲۸/۲/ب ) ۰ ا حصول ( ۱۷/۳3/۱) ۰ وناية السول ( ۸۳/۲ . 
لفظ ١‏ في الجمع » في هامش ۱م ‏ . 

وهو رأي الإمام ا مد وقال ابن برهان : ١‏ إنه قول الفقهاء قاطبة » ء ونقل عن ان عباس وابن 
مسعود وعثان بن عفان - رضي اللہ عنهم - واختاره أبو الحسين البصري ومشائخ العتزلت 
والامام الرازي وأتباعه » والغزالي في المنخول وحكي عن جمهور النحاة . 

انظر في هذا الذهب وأدلته : أصول السرخسی ( ۰۱۵۱/۱ كشف الأسرار ( ۲۸/۲ 
فوائح الرحموت ( 579/١‏ ) » شرح تنقيح الفصول رص ۲۳۳ الإحكام للامدي 


نا 


( ۲۲۲/۲ )ء التبصرة ( ص ۱۲۷) : البرهان ( 758/١‏ )ء اللخول (ص ۸١۱)ء‏ = 


بت ۲۱۸ 


۱ رام ”5 


٢) 


وتفصيل أهل اللّغة بين صيغة الجمع وصيغة ای . 


وأقلّ مراتب الجمع : اثنان عند القاضی"" 


'. والأستاذ أبي إسحاق الاسفرایینی - 


لآ ليه 
رحمهما الله تعالى - . 





(١) 
(٢) 


00 


0 


ره 


العتمد ( 0۲۸/۱ ان حصول ر ۰۱/۲/۱ العدة ر 545/6 ) ۰ اقهید لأبي ا خطاب 
( ۰۰۱۱/۲3/۱ والاحکام لابن حزم ( ۵۰۳/۶ ) . 


لفظ « ضمير.؛ في هامش ۱م ) . 
حيث إن أهل اللغة فصلوا بين ضمير التثنية وضمير الجمع فقالوا في و الاثنين ؛ : « فعلا  »‏ 
وفي الثلاثة: و فعلوا » وفى أمر الاثنين ہ افعلا » وني أمر الثلاثة : « افعلوا » . 
حيث إن صيغة الجمع تنعت بالئلامة فما فوقها و بالعکس يقال : « جاءني رجال ثلاثة » و و تلاله 
رجال ٤ء‏ ولا تنعت الصيغة بالائنین فلا يقال : ١‏ رجال - اثنان ٤‏ ء ولا « اثنان رجال 4 . 
هو : القاضي أبو بكر الباقلاني : وسبقت ترجمته » وكذلك سبقت ترجمة أبي إسحاق 
الا سفرايني . 
وهو قول الامام مالك » وبعض المالكية ومنہم ابن الاجشون » وهو منقول عن عمر بن الخطاب » 
وزيد بن ثابت - رضي الله عنما - وذهب إليه داود الظاهري ء واختارہ الغزالي في المستصفى » 
وجماعة من الشافعية » واعتاره بعض أهل اللغة والنحاة كسيبويه » والخليل بن أحمد » ونقل 
عن أي يوسف صاحب إلي حنيفة . 

انظر هذا المذهب وأدلته : - شرح تنقیح الفصول ( ص ۲۳۳ ) › البرهان ( ۳٣۹/۱‏ ) ؛ 
انحصول لابن العرلي ( ورقة ۳۰/ب) ۰ خصر ابن الحاجب مع شرحه ( ٠٠١/۲‏ )» 
الستصفي ( ٩١ - ٩۱/۲‏ ) > الإحكام للآمدي ( ۲۲۲/۲ ) ء القواعد والفوائد الأصولية 
رص ۲۳۸ ) » فواتح الرحموت ( ۲۹۹/۱ ) ء تيسير التحرير ( ۲۰۷/۱ ) ۰ الكوكب الدري 
ردص ۲۹۰ )» والاحكام لابن حزم ( ۰۰۳/4) ۰ وقال فيه : « وهو قول جمهور 
أصحابنا > - يعني : الظاهرية . 

وهناك أقوال آعری في السالة فراجع ما سبق من المراجع و : تلقيح الفهوم ( لوحة 
5). 


5184 ل 


2 2 : ے‫ 2 
بدليل : قوله تعالى : اوتاه شیب 4 ' والمراد : داو د و سلیمان ۱ 
علیپما السلام - فقد عاد الضمير إلى الا ١‏ 


وأجيب ب : أن الحكم الذي هو الصدر أضيف إلى العمولین : الفاعل والفعول : 
ال داه د و سلیمان و التحا كمين 1 فان المصدر رايصة أن يضاف ال تال والمفعول' 
معا کا يصح أن يضاف إلى كل واحدٍ منہما . 


لیر عم سے حر نے و ول کیا 


دب بل : قوله تعال : ل قد صعت لوی کا ا 4" ند القلوب : جمع أطلق 
لفردین ' باضافته إلى ضمير الائنين . 


وأجيب ب : أن المراد بالقلوب : الميول الحاصلة فيه ؛ فان « الصّفو » يمتنع أن يكون 
وصفا للجرم ا خصوص فامتنع إسناده إلى القلب الذي هو الجرم » فاطلق القلوب وأريد 
به الميول مجازاً من باب إطلاق السّبب القابل على المسّبب . 


وبدليل قوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ الاثنان فما فوقهما جماعة ) . 

وأجیب ب : أن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك بیان جواز السفر 
للاثنين حيث منع سفر الرجل وحده فقال « الاثنان فما فوقهما جماعة » إذ قرينة حال: 
لتکلم - وهو الشارع - تخصيص لضمون التركيب بالحكم الشرعي » إذ هو غير محتاج 
إلى بيان اللغة... 


ویجوز تخصيص العام في غير الجمع إلى الواحد : فيصح التخضيص إلى الواحد في 


و الاية (۷۸) من سورة : و الأنبياء » . 

۲۱( عبارة و م » « فقد أعاد ضمير الجمع إلى الاثنين 4 . 
ویار ذلك : أن الله تعال تال : چ وداوودوسلیمن اد ڪڪ مان فى اس 4 ثم قال : 
3 نکمم 4 نلو از يكن أقل الجمع اثنين لرجب أن يقال : « لحكمهما » انظر 
التفسير الکیر ( 0۱ 

(۳) من عبارة : « إلى داود .. » إلى هنا فی هامش 1م 4 . 

(4) الاية (4) من سورة و التحرم » . 

(م) في ۸۱ : « التفردین » والراد : قلب عائشة وقلب حفصة رضي الله عنهما . 


سس ۳۷۰ — 


اللفظ العام ادا كان للمجاز او أو الاستفهام مثل j:‏ من یکرمنی اکر مه 9 و 0 من دك : 
١‏ 
وكان القصد بالشرط والاستفھام واحداا : ۱ 


08 ا 5 2 اع ۲ 
وقیل : يصح خصیص العام إلى الواحد مطلقا : جمعا او من 


ب ٢‏ 1 
کو و ار 


ص - الرابعة : العام اخصّص مجاز , وا لزم الاشتر اك . 

وقال بعض الفقهاء : إنّه حقيقة . 

وفرّق الإمام بين اخصّص التُصل والمنفصل ؛ لأن المقيّد بالصفة لم يتناول غيره . 
قلنا : المركب نم يوضع › والفرد متناول . 


۶ ۳ 
ش - المسالة الرابعة" ' : 


ر 2 رر ر (O. ey‏ ل 
اختلفوا فی : أن العام الحصص هل يكوت مازا في الباقي [ او حقيقة ٠]‏ علي عانية 


د الاول : انه بحاز في البای مطلقا سواء حصص عتّصل ؛ أو بمنفصل » وهو مذهب 
اي علي الحباي و اینه اي هاشم ع واختارہ لصتف © واحتج عليه ب : أنه لو م يكن 


(۱) لأنه أقل ما يصدق عليه اللفظ » لا أقل مراتب العند . 

(۲) ودلك لاستواء مراتب العدد في الاندراج تحت العام » واستحالة الترجيح بلا مرجح » وتيقين 
الأقل ولقوله تعالى : طط لین ال هم لسن لاس قد جمعوا لک 4 الآية (۱۷۳) 
من ال عمران - والمراد بالناس هو : نعم بن مسعود الأشجعي » وقیل : غيره . انظر تفسير 
القرطبي ( ۲۷۹/٤‏ ) والكشاف ( 1۸۰/۱ ) ء والصاحبي في فقه اللغة (ص۱۷۹-۱۷۸) . 

وأجاب العلماء عن ذلك فراجع مناهج العقول ( ۸۵/۲ ) ء تلقيح الفهوم ( لوحة ٠١١‏ ) . 

۳( لفظ : « المسالة الرابعة 6 ساقط من وس ؛ . 

. ٩ ساقط من وس‎ )٤( 

(ھ) وهو اختيار الغزالي فى الستصفی - دون النخول - واختاره جمهور الاشاعرة » و جمهور العتزلة 
والامدي من الشافعية » وابن ا حاجب من ا الکیة » وأبو ا خطاب من السابلة - 


۳۷۱ - 


رے ۱۳ و شر الما ٠‏ 
ا ”س امت 


مجازا في الباق : لاشترك بين الباق وبين الاستغراق + لن العام حقيقة في الاستغراق فاذا 
کی ا يكون حقیقة فيه ؛إذ لا واسطة بینہما فيلزم الاشتراك » والاشتراك 
على خلاف الأصل . 


۹ 
7 3 
۳ 


ی : أنه حقیقة" * في الباقی مطلقاً وهو مذهب اغتابلة ۲ . وإليه أشار بقوله : 
) و فال بعض الفمهاء : إنه حفیقه ) ج > أن العام قبل الشتخصيص قد تناول الباي 
بعد التخصيص بطريق الحقيقة » والشاول با" ' بعد التخصیص باق : فیکون حقيقة في الباق 


وأن الباقي بعد التخصيص سبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ عليه » والسق إلى الفهم 
علامة الحقيقة . 


والجواب عن الأول : أن يتناو ل اللفظ اليا قبل اس خصیص تما كان مع غير ذلك 


= وعيسى بن أبان وابن الحمام من الحنفية . 
انظر - هذا الذهب وأدلته - في المستصفى ( 04/5 ع ؛ المنخول ١ص ٠١١‏ ) > المعتمد 
( ۲۸۲/۱ كشف الأسرار ( ۰)۳۰۷/۱ تيسير التحرير ( ۳۰۸/۱) ۰ فواتح الرحموت 
( ۰۳۱۱/۱ البرهان ( 4٠١/١‏ عء اتمهيد لأبي الخطاب ( ١/ق ٦٠٤/۲‏ )»2 مختصر ابن 
الحاجب مع شرحه ( ٠١١/١‏ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ر ص 555 ) ۰ أصول السرخسي 
٠٤١/١ (‏ ) » وامحصول (١/ق8/5١1).‏ 
(۱) من عبارة : « حقيقة فيه إذ لا واسطة .. » إلى هنا في هامش « م٠‏ . 
(۲) الصحيح في ذلك : أن أكثر الحنابلة قالوا بذلك » لا كلهم - کا قاله الشارح - 
انظر شرح الكوكب الخير ( 170/8 ) ء العدة ( ٠۳۳/۲‏ ) »> اقهید لا الخطاب 
١ (‏ /ق 1٠٤/۲‏ ) › والسودة ( ص ١١١‏ ) . 
وهو مذهب جمهور الفقهاء کا قاله الامام الحرمين في البرهان » وذهب إليه كثير من الشافعية 
ومنهم أبو حامد الا سفرايني وابن السمعاني » وهو قول الامام مالك » وقبل : إنه مذهب الشافعي 
وأصحابه » وقال به السرخسي من الحنفية . 
انظر - في هذا المذهب وأدلته - البرهان ( ۶۱۰/۱) ۰ المنخول ( ص : ٠١١‏ )۰ شرح 
تنقيح الفصول ( ص ۲۲١‏ ) ۰ التبصرة ( ص ۰۱۲۲ المحصول ( ١/ق۱۸/۳)‏ ۰ أصول 
السرخسی ( ۱٠٤٤/١‏ ) » كشف الأسرار ( ۰۳۰۷/۱ إرشاد الفحول وص ۰۱۳۰ 
مختصر ابن الحاجب ( ٠١١/۲‏ ) مع شرحه » وجمع الجوامع مع شرحه ( 5/< - 7 ) . 
(۲) اخر الورقة (۷۷) من «م ۰ 


بت ۲۷۲ -_ 


الباقي ولا يلزم من کون تناول اللفظ للباقي مع غيره بطریق الحقيقة أن یکون اللفظ للباقي 


و حده حقیقه . 


وعن الثاني : أن الباتي نما سبق إلى الفهم عند قرینة الخصوص » والسّق إلى الفهم 
بالقرينة دلیل ال جاز . 

# الثالث : أله حقيقة في الباقی إن ححص مِتٌصل أي : با لا یستقل سواء کان شرطاً 
نحو : « اکرم بني تمم إن دخلوا » أو صفة نحو : « آکرم الرجال العلماء » أو استتاء 
نحو : (ا م القوم إلا زيداً + . وجاز في البافی إن محص متفصل أي : با یستقل کا 
يقال : « اقتلوا الشرکین » ثم قيل : « لا تقتلوا الذمي » وهو مذهب ألي الحسين“ 
[ البصري ] ' » وتار الامام وإليه آشار بقوله : « وفرق الامام بين اخصّص اشصل 
والتفصل »۳ . 

واحتجٌ الامام ب : أن احصّص بالصّفة لم يتناول غير الوصوف بها فان الرجال العلماء 
لم يتناول غير العلماء . 


واخصص بالشرط لم يتناول الغير نحو : « أكرم بني تم إن دخلو » لم يتناول غير 
الداعلین . ۱ 

وا خصٌص بالاسصناء م يتناول المستثنى فان القوم في نحو : و اکرم القوم 1 زيداً ) 
لم يتناول زیدا وإذا كان كذلك : لم يكن جازا . 

بخلاف ما إذا كان المْخصّص منفصلا فإلّه ما م يكن متصلاً جاز الذهول عن امْخصّص 

أجاب الصنف ب : أن الرکب من العام واتخصص ال تصل لم يوضع للباقي بعد 
التخصيص فلا يكون الک“ حقيقة في الباقي بعد التخصيص ؛ لأن اللّفظ الذي ۸ 


)۱( في التسختين « أبي الحسن ہ والصحيح ما أثبتناه ؛ لأنه مذهبه . 

)۲( ساقط من وس » وهو في هامش ۸۱ ۱ . 

(۳) انظر المحصول ( ۱۹/۳3/۱) ۰ المعتمد ( ۲۸۳/١‏ ) » والاحکام للامدي ( ۲۲۷/۲ . 
)٤(‏ فی ۱ م » : « التر کیب . 


۳۷۲۲ — 


يو صم لمعن م يكن حمیمه شك 5 والمفرد اي : العام بدون افص متداول لغير انہائی 
بعد التخصيص فيكون الباق بعد التخصيص بعض ما وضع له العام » واللفظ لا يكون 


ميمه ۳ بعض معا ٠‏ 
ص - الخامسة : الخصص [ بعيّن ۳۷ حجّة . 
ومنعها عيسى بن أبان » وأبو ثور. وفصّل الكرخي . لنا : أن دلالته على 
فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر ؛ لاستحالة الدّور » فلا يلزم من زواهها 
زوالها . 
۱ ۹ ۔ ر (f)‏ 
ش - .ساله الخامسة ' : 


اختلف الاصولیون في : أن العام الخصّص هل هو حجة أم لا ۴ 

العام لا يخلو إِمّا أن تخصص ب « معن ۸ أو ب « مہم » : فان كان الثاني متل قوله 
عال : أجلت لک یه لامک 4 لایتی ید في 
لباقي ؛ لأن أي بعض فرض ہجوز أن یکون هو الستشی . 

وإن كان الأول فهو حجّة نی الباقی مثل : أن يقال : « اقتلوا المشركين إلا الذي ) 
وهو الختار عند الصتف!' . 





سے 


. انظر الإحكام للامدي (۲۲۷/۲) فقد ذكر فيه الذاهب الثانية بالتفصيل‎ )١( 

(۲) في « م١‏ : و ائخصصۃ » والمثبت من ا لہاج بشرح الأسنوي ( 28/5 ) . 

)٢(‏ ساقط من ١‏ م » والثبت من ا مہاج بشرح الأسنوي ( ۸۹/۲ ۔ 

ع لفظ ١‏ المسألة الخامسة » ساقط من اس ٠»‏ 

(°) في ۱ : « ععنی » . 

(3) الاية (۱) من سورة « الائدة » . 

(۷) أي : يجوز اتمسك بالعام اتخصوص فیکون حجة إن حص بمعين » وان حص بغير معين فلا 

يجوز اك به اي : لا یکون حجة . 
ذهب إلى ذلك - ایضا - سيف الدین الامدي ؛ وابن الحاجب » ومعظم الفقهاء . 
انظر - في هذا المذهب وأدلته - احصول ( ۲۲/۳3/۱ ) . الاحکام للامدي ‏ 0 - 


- ۲۷۶ سس 


2 


رخ 8 زی 92 م 


0 5 
ا CG a. Hj‏ 7 مھ 
مخ یی بن أن 5 و بو رر دو رة ححہ ة نها 


وفصل الكرخي بين التخصیص التصن و اسفصل اي : ان حص متصل مثل : 
١‏ الشرط 4 و ١‏ الصفة » و « الاستشناء ؛ : فهو ححّة في بائي » وال حص منفصل : 


م 
۱ 


واحتح المصنف على المختار ب : أله لو م يكن العام بعد التخصیص حجة في الباقي : 
لكانت دلالته على الباقی موقوفة على دلالته على البعض الآخر ء واللازم باطل ‏ والملزوم 


مثله . 
۳ 


لکانت دلالته على الباق متحققة بعد إخراج البعض ]' " فیکون حجة في الباقی ؛لأن' أ 


:)1( 


2 


(۲) 


٤) 


(°) 
(1) 


الملازمة : فلأتّه لو لم تتوقف دلالته على الباتي على دلالته على البعض [ اخرج : 
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(۲۳۲/۲) ؛ شرح تنقيح الفصول (ص ۲۲۷) ۰ ختصر ابن الحاجب ( ۱۰۸/۲ ) › تیسیر 
التحریر ( ۰۲۱۳/۱ أصول السرخحسي (١/١٤٤۱)ء‏ ال عتمد ( ۲۸١/١‏ )؛ العدة 
( ۰۰۳۲/۲ الفهيد لابي ا خطاب ( ١ق‏ 10۹/۲ ٠)‏ وللبرهان ( 1١١/١‏ ). 
محمد بن الحسن » والحسن بن زياد توفي بالبصرة عام ( ۲۲۱ ه ) له مصنفات مها : اثبات 
القياس 2 واحتباد الرأى 1 و کتاب ا جامع ٤‏ الفقّه . 

انظر - في ترجته - : طبقات الفقهاء ( ص ۱۳۷ ) ء الفوائد البهية ( ص ۱۵۱ ) ؛ الجواهر 
الضية ( 401/6 ء تاريخ بغداد ( ٠١۷/١١‏ ) ۰ النجوم الزاهرة ( 586/9 ) . 
هو : إبراهم بن خالد بن أبي المان الكلبي البغدادي » أبو ثور كان من أئمة الشافعية » توفي 
عام (۲۶۰ ھ) قال بعضهم في وصفه : كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلا 
ترجمته - تذكرة الحفاظ (۸۷/۲) : ميزان الاعتدال )۱٥/١(‏ ء تاريخ بغداد (58/5) . 


انظر ا حصول ( ۰)۲۲/۳3/۱ الاحکام للامدي ( 6۲۳۲/۲ ۰ فواتح الرحموت 
( ۰۳۰۸/۱ کشف الأسرار ( 0۳۰۷/۱ والکاشف ر 1۲۲۳/۲ . 

ووافقه على ذلك البلخي انظر فواتح الرحموت (۳۰۸/۱) ۰ ا حصول ( ۲۳/۳/۱ ) ۰ ارشاد 
الفحول ( ص ۱۳۷ )۰ و کشف الأسرار ( ۳۰۷/۱ . 

ما بين العقوفتن ساقط كله من «م و 


في 4۵۱ : و لکن ). 


- ۳٣۷٢ — 


کونه حجة في الباقی من لوازم دلالته عليه . 
وأَمًا بطلان اللازم : فلن دلالته على الباق لو كانت متوقفة على دلالته على البعض 
الخر ج فلا يخلو : ما أن تكون دلالته على البعض ا حرج متوقفة على دلالته على الباقی أو لا : 
فان كان الثاني : يلزم التحكم + لأن :۳ دلالة الم على جميع آفراده متساوية . 
وان كان الأول : يلرم الدّور . 
وإذا ل تتوقّف دلالته على الباق على دلالته على البعض ا حرج : لا يلزم من زوال دلالته 
على البعض ا حرج زوال دلالته على البعض الباتي . 


قيل : فيه نظر ؛ فان لا نسلم أنه إذا لم تتوقف دلالته على الباتی على دلالته على البعض 
اخرج : لكانت دلالته على الباقی متحققة بعد ۰" إخراج البعض ؛ فإنه لا جوز أن 
تكون دلالته على الباقی مستلزمة لدلالته على البعض المخرج فیلزم من زوال دلالته على البعض 
اخرح زوال دلالته على البافي » لا زوال اللازم مستلزم لزوال الملزوم » لا يقال : لو 
كانت دلالته على الباتی مستلزمة لدلالته على البعض اخرج فإن لم ينعكس يلزم التحكم 
ولا يلزم الدّور ؛ لأنّا نقول : لا نسلم أله يلزم الدُور » ولفا يلزم الدّور إذا كان كل 
من الدلالتين متوقفة على الأحری" " ء أمّا إذا كانت مستلزمة فلا يجوز التلازم المتعاكس 
بین الشیئین . 

والح : أن يقال في بيان الختار عند الصنف : أن الصحابة - رضي الله عنهم - استدلوا 
العام بعد التخصیص مطلقاً ء ولم یفرقوا بين کون انخصص متصلاً أو منفصلا وشاع وذاع 
وم نکر عم أحد فیکون إجاعاً نهم على : أن العام بعد التخصيص حجة في لا 


.» اخر الورقة (۳۱) من ۵اس‎ )١( 

() من لفظ « الخرج زوال » إلى هنا في هامش وم» . 

(۳( آخر الورقة (۷۸) من ۱ م 6 . 

)٤(‏ في ١‏ س ٩‏ : ۱ موز). 

رپ في دم » : دلا إن؛. 

رم فی م :الأول ۲ . ظ 
(۷) انظر أمثلة ذلك في ا حصول ( ١/فق ۲١/۳‏ )۰ والاحکام للامدي ( ۲۳٣۳/۲‏ ) . 


— ۳۷۹ 


2 ۳ ھا 8 ۱ )۱ تل كاعم 
ولم يتعرّض المصتّف لحجّة الکرحی ؛ و [ لا ] لحجة أبي ثور ؛ لظهور ضعمهما 


مډ سج امد 


ص - السادسة : ید بالعم ما لم ظهر الخصلص . 
وابن سرج أوجب طلبه أولا 
لا : لو وجب : لوجب طلب النجاز للتَحرز عن الخطأ . واللازم منتف . 


قال : عارض دلالته احعال اخصص . 


قلنا : الأصل يدفعه . 
۳ _۲۸) 


قال المصئف : بستدل بالعام ما م يظهر اخصّص أي 1 يصح اليَمسّكَ بالعام ابتداء لمن 
(9) الى # (؟) 
م يظهر [ له ] اخصص 


[ أوجب ابن سريم طلب اخصص اولاً بمعنى : نه يب الاستقصاء في طلب 
اخ ۳ ] إلى أن يغلب عل الظن عدمه ثم یستدل به 


(۱) ساقط من م ؛) . 
(۲) لفظ و السالة السادسة » ساقط من و س ؛ . 
(۳) زيادة لم ترد في النسختن . 
(ی) وهو مذهب أي بكر الصيرفي وبعض الحنابلة وبعض الحنفية . 
انظر البرهان ( 507/١‏ )ء الإحكام للامدي ( ۵۰/۳ ) ء ختصر ابن ا حاجب مع شرحه 
۱٦۸/۲ (‏ ) » المحصول ( ۲۹/۳3/۱ ) » العدة ( ۵۲۵/۲ ) ء المسودة ( ص ٠١5‏ ) ۰ فواتح 
الرهوت ( ۰۲۰۷/۱ والكاشف ( 1۲۳۰/۲) 
(ه) ما بين العقوفتین ساقط من ۱م ) . 
() هذا مذهب الجمهور من الاصولین والفقهاء . 
انظر الاحکام للامدي ( ۰۰/۳ )۰ احصول ( ۲۹/۳3/۱ )۰ البرهان 4۰1/۱ )۰ 
ختصر ابن ا حاجب مع شرحه ( ۰0۱۸/۲ العدة ( ۵۲۵/۲  )‏ تيسير التحریر 
( ۰۲۳۰/۱ السودة ( ص ۱۰۹)ء الكاشف ( 1/۲۳۰/۲) ۰ التبضرة (ص ۱۲۰) ۰ 
وإرشاد الفحول (١ص‏ ۱۳۹ ) . 


— YY _- 


واحتح الصنف ب :ار له لو وجب طلب خصص في امس بالعام : لو جب طلب 
احاز فی اك با حقیقة . واللازم منتف بالاتفاق 

بيان الملازمة : أله لو وجب طلب المْخصّص في اقستك بالعام : لکان لاحتال وجود 
ا مخصّص الوجب لاحتال الخطأ في اك بالعام > فیطلب آولا الخصّص للتحرز عن 
الخطا » وهذا المعنى موجود في الحقيقة فالّه يحتمل وجود المجاز الوجب لاحتال اخطاً 
في اك بالحقيقة » فيقتضي : أن لا يجوز اك بالحقيقة لا بعد طلب ال جاز وغلبة 
الظِنّ على عدمه . 

ولقائل أن يقول احتال وجود امْخصّص بالنّسبة إلى العام أقوى من احتال وجود ا جاز 
بالنّسبة إلى الحقيقة ؛ فإن تخصيص العمومات غالب » بخلاف ال جاز فایّه غير غالب بالنسبة 
إلى الحقيقة . 

قال ابن سرج : العام قبل طلب ا خصّص عارض دلالته احعال ا خصّص ؛ لأنَّ دلالته 
على العموم سوام دلا ز عله "+ له قبل طلب | اخصص يحتمل التُخصيص 
وختمل عدم اتخصیص احم سواء » فحمله على العموم : حمل أحد ا جائرین من غير 
مر جح . 

أجاب الصّف ب : احتال دلالته على العموم راجح ؛ حصول القتضي وهو 
العام . واحتال الخصوص مرجوح ؛ إذ الاصل یدفعه . 

ولقائل أن یقول : الغالب في العمومات اخصوص فکما أنَّ الأصل یدفعه فالغلبة تثبته . 

زو قال ابن الحاجب - رحمه الله - يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن 
اخصٌص لام 
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وو جهه :و " قبل البحث عن اخصص لم يحصل ظر العموم 4 لأ تا 





)۱( ساقط من ۲ س © . 

(۲) سافط من «م ) . 

. انظر ختصر ابن الحاحب ( ۱۹۸/۲ ) مع شرحه للعضد‎  )۳( 
. » لي م : « بوجهه‎ )*( 


. في م : وبانه‎ )٥( 


— ۳۷۸ ۔ 


إمكان وجود اتخصص مانع من حصول ال بالعموم » وبعد البحث وعده الوجدان 


وبعد أن أجمعوا على امتناع العمل بالعموم قل الحث عن اخصٌص احتلفوا في كيفية 
ذلك البحث : 


فذهب الأكثر إلى أنه یکفی البحث بحيث يغلب على الظن انتفاء المخصّص ء ولا يشترط 
حصول القطع بانتفاء ا خصّصر!''' . 


وقال القاضی' : لاب من البحث الوجب للقطع بانتفاء ا حصّصر''' . 

و کذلك کل دلیل مع معارضه يكفي فيه بحيث يغلي على الظن انتفاء معارضه . 

والدّليل على ماذهب إليه الأكثرون : أن اشتراط القطع یوجب بطلان العمل بأكثر 
العمومات العمول بها ؛ فان الاستقراء دال على أن أكثر العمومات العمول بها لم حصل 
القطع بانتفائه . 


قال القاضي : القطع بانتفاء المحصّص مکن ؛ لن ما کثر البحث فيه بين العلماء وم 
العلماء فبحث ا جتہد : يفيد ٠»‏ القطع بانتفاء اخصّص ؛ لأنّه لو أريد بالعموم الختصوص 
لاطلع عليه اٹجتہد عند كثرة البحث › وأن يمتنع أن لا ينصب الله عليه دلیلا » ون لا 
يبلغه إلى المكلف والا لكان نصب الدليل عبثاً . 


(۱) وقد صرح بذلك ابن سرع » وإمام الحرمين » والغزالي » وابن الحاجب » والامدي . انظر 
البرهان ( ۰/۱ )ء والمستصفى ( ٠١۷/۲‏ ) » مختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد 
)۱٦۸/۲(‏ ء والاحكام للامدي ( ٥۰/۳‏ ). 

(0) هو أبو بكر الباقلاني . 

۳۱( وقد وافقه جماعة من الأصوليين . انظر المستصفى ( 6۱۵۹/۲ والاحكام للامدي ( ۵۰/۳ - 
۱ . 

(یغ) في ۷م : اس ۸ «یکن ‏ . 

(5) آخر الورقة (۷۹) من « م۰ . 


سے ۲۷۹ سم 


[ ومنع بأنّا ع ' لا نسلم أن كثرة بحث العلماء يفيد القطع عادة » ولا نسلم أن کترة 
بحث ا جتہد يفيد القطع ؛ فإن اجتهد قد يجد في ا خصّصات ما برجم به عن الحكم 
بالعموم » ولو كان القطع حاصلاً لا رجع . 


2 FF 3# 


(۱) ساقط من ۱ م ‏ . 


A‘ —‏ ا 


رم 
DL‏ 
لم ن ودی 


وهو متصل ومنفصل . فالتصل أربعة : ۱ 
[ الأول 7 " : الاسخاء وهو : الاخراج ب : إلا » غير الصّفة ونحوها , 
والنقطع مجاز . وفيه مسائل . 


1 89390 ا ۱ i‏ 5 1 : 8 ۲ 3 ان (٢)‏ 2 
على الشخصیص في الاکٹر وهو المراد - ها هنا - وهو « متّصل » و « منفصل ) . 


والراد بالتصل : ما يكون له تعلق با ذكر فيه العام لفظاً . 


والمنّصل أربعة آنواع : « الاستتتاء المتصل » و « الشرط » و « الصفة » و « الغاية » . 


3 الأول : الاسعناء” © الممتصل وهو : إخراج بعض ما تناوله اللفظ ب . الام - 
۱ 3 0 0 €3 
غير الصفة - أو باحدی اخواتها ' ک : «حاشا » و «عدا » و «اخلا )و لیس ) 


و ۱ لایکون بس 


. )85/5( ساقط من وم » والخبت من التباج بشرح الأسنوي‎  ( 

(۲) عبارة ١‏ س ؛ : ۱ وقد عرفت أن الخصص هو » . 

٣(‏ وهو لغة : استفعال » مأخوذ من الثني وهو الصرف » وثني الثوب : ما عطف من أطراف 
الاذیال ويقال : ثنيته عن مراده : إذا صرفته عنه . 

انظر الصحاح (٦/۲۲۹۳)ء‏ المصباح المير (۱۱۸/۱) ولسان العرب ٤(‏ ۱۲۵-۱۲/۱). 

)٤(‏ انظر احصول (١/ق78/8‏ )۰ الاحکام للامدي )۲۸٦/٢(‏ ء مختصر ابن الحاجب 
( ۱۳۲/۲ ) » مع شرحه » شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۳۷ ) ء تيسير التحرير ( صر ۳۸۹ ) » 
والقواعد والفوائد الاصولية ( ص ۲:۵ ). 

(ه) أوصلها الازري في شرح البرهان إلى اثنني عشرة أداة للاستناء نقلها كلها القرافي في ' كتابه 
الاستغناء في أحكام الاستتاء » ( ص ۱۰۳) وانظر شرح تنقيح الفصول 5 


— ۳۸۹۸۱ — 


7 
1 ۹ ر سا ٹس 1 یب 


وقوله : 0 1 أو احدی اخواعا » تخر ج الخصئمات غير الااستخناء . 

وقول : ( غير الصفة 1 للتوضيح ؛ لا للاخراج » فان ۷ 1 الذي للصفة لا يخرج ؛ 
لأنه تابع لجمع منكر غير حصور(" . 

لا يقال : الحدٌ الذي ذكر - الصنف - للاستثناء غير منعکس + ضرورة خروج 
الاستشناء النقطع عنه فانه یصدق عليه الاستشناء ؛ لکونه قسما منه ولیس بمخرج ؛ لأ 
نقول : النقطم يصدق عليه الاستشاء بطریق ال جاز ‏ لا بطریق الحقيقة » فلا یلزم عدم 
انعکاس حدٌّ الاستتناء [ شروجه ۲" فان الحدَّ نما هو للاستثناء حقيقة وامّصل هو : 
الاستختاء حقيقة . 


والثّیل عل أن الاستثناء حقيقة في ا تصل بجاز في النقطم : أن التصل - عند 
إطلاق' ' الاستثناء محرداً عن القرينة - يسبق إلى الفهم . 


وذكر في الاستثناء أربع مسائل : 


ص - الأولى : شرطه : الائصال - عادة - بإجماع الأدباء . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - خلافه ؛ قياساً على التُخصیص بغره . 
واخواب : النقض بالصّفة والغاية . 

وعدم الاستغراق . 

وشرط النابلة : أن لا يزيد عن الصف . 

والقاضي : أن ينقص عنه . 


= (ص ۲۳۸ )۰ و کتاب ا حمل ( ۲۳۵ ) والاحکام للامدي ( ۲۸۸/۲ ). 
(۱) لذلك صار تقييد « الا » « بغير الصفة » زيادة في الحد غير محتاج إلا . لهذا لم يذكره الامام 
(۲) ساقط من 9 م). 


(5) في لام ۱ : و للاطلاق » . 


_ TAY — 
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ر لنا ' : لو قال : « على عشرة الا تسعة ٠‏ یلزمه واحدا إجماعا . 
وعلى القاضي اسضاء # الغاون # من # المخلصِيتَ» وبالعکس . 


قال : الأقل يُنسى فيستدرك . 
ونوقض با ذكرناه . 


ش - المسالة الأولى : 

في شروط الاستثناء : 

شرط صحة الاستناء : الصال الستتتی بالمستثنى منه عادة بإجماع الأدباء وهو : أن 
قصل الستنی "۲ بالستتنی منه لفظاً ء أو فى حکم الاتّصال لفظاً ء فلا بأس بقطعه من 

الستتی منه ؛ لطول الکلام و لاشفس » أو السعال' © . 

ونقل عن ابن عبار - رضي الله عنما - خلافه أي : جواز اتفصال الستتبی"" 
عن المستثنى منه - وإن طال الفصل ' - محجا عليه بالقياس على التخصيص بغير 
رد ساقط من «م » وجاءت في الهاج بشرح الأسنوي بافظ « لما » والثبت من المباج بشرح 

ابن السبكي ( ۱٤۷/۲‏ ) . 

. ٢ في وم » : (الاستثام‎ 5١ 

(۳) شرط الاتصال في الاستثناء أجمع عليه أهل اللغة کا نقله الغزالي في الستصفی ( ١58/6‏ ) ؛ 
ونقل البزدوي إجماع الفقهاء عليه » وإليه ذهب الائمة الاربعة - ابو حنیفة » ومالك » 
والشافعي » وأحمد . 

انظر البرهان ( ۳۸٥/١‏ ) ۰ ا حصول ( ۳۹/۳3/۱ )۰ التبصرة ( ص ١15‏ )۰ العدة 
( ۱۰/۲ ۰ أصول السرخسي ( 10/۲  )‏ الاحکام للامدي ( 0۲۸۹/۲ ۰ مختصر ابن 
ا اجب مع شرحه ( ۱۳۲/۲ ) » تیسیر التحریر ( ۳۹۷/۱ ) + ا مسودة ( ص ۱۵۲ ) ؛ ومعالم 
السنن ( ۵۲/۶4 ) . 

(٤‏ هو : حبر الأمة ابن عم البی - صلی الله عليه وسلے - عبد الله بن عباس بن 

عبد الطلب » ولد قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث بمكة » وتوفی بالطائف عام ( ۱۸ ھ) . 
انظر في ترجمته : النبراس في تاريم بني العباس ( ص ۸ ) » مراة الجنان ( ۱6۳/۱ ) ۰ تذكرة 
الحفاظ ( ٠١/١‏ )ء مفتاح السعادة ( ۰۱۳/۲ وتاريخ بغداد ( ١7/١‏ ). 
رم في «س : « الاسشاء » . ۱ 
)٦(‏ قال سعيد بن منصور : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس 


TAT —‏ ہہ 


الا ستتناء من اخصّصات المتفصلة واتامم : کون کل منہما خصیصاً ۱ 


والجواب : التقض ب : « الصفة » و( الغاية ) فان الدُليل الذي ذ کر يقتضي جواز 


تاخیر « الوصف ‏ و «الغاية » وهو باطل بالاتفاق . 


: ۱ 


)آ0( 
)۳ 


واشترط للاستثناء : أن لا يكون الستخنی مستغرقاً للمستتنی منم" نحو : « علي 


- 2 ۳ ع2 ۳ ۳3 
إلا خمسة » فان الاسضاء' ' المستغرق باطل بالاتفاق ؛ لألّه مفغض' ' إلى اللغو . 


وشرط الحنابلة : أن لا يزيد المستننى على نصف الستتتی منه فلا يصح الاستثناء في 


أنه كان يرى الاسشاء ولو بعد سنة . ذكر ذلك ابن كثير في کتاب : « تحفة الطالب بتمعرفة 
احاديت ختصر :ابن ا حاجب ( ص ۲۸ ). 

وأخرج هذا عن ابن عباس : اليهقي في كتاب الأيمان باب ا حالف سكت عن يينه 
48/٠١9‏ ء وأحرجه ا حام في المستدرك فی كتاب الأیمان ( ۳۰۳/۶ ) وقال : و هذا حذیث 
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه » وقال الخطابي في معالم السنن ( 55/4 ) : « وعامة 
أهل العلم على حلاف قول اين عباس ومن تبعه ء ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لكان للحالف 
اخرج من بمينه حتى لا يلزمه كفارة بحال ... الم ٠‏ . 

وهناك رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه يرى تأخير الاسشاء إلى شهر ؛ وهناك 
رواية ثالثة عنه وهي أنه يرى تأخيره إلى أربعين ليلة ء وهناك رواية رابعة وهي أنه يرى تأخيره 
مطلقاً . انظر جمع الجوامع مع شرحه للمحلي ( ١١/١‏ )ء القواعد والفوائد الأصولية ( ص 
۱ العدة ( 551/5 ) اتمهيد لأبي الخطاب ( ١/ق5797/95‏ )ء اللمع (ص ۹۹ 
إرشاد الفحول وص 18١)غ,‏ التفسير الكبير (۱۱۰/۲۱)» وتفسير القرطبي 
( ۳۸۲/۱۰ 1 . 
انفق الاصولیون على أن الاستثناء الستغرق فاسد » وأن الثابت في ذلك هو مقتضی المستثنى 
منه کا اتفقوا على أن الاستناء الأقل صحیح . 

انظر البرهان ( ۳۹۲/۱ ) » النخول ( ص ٠١۸‏ ) » الستصفی ( ۱۷۰/۲) : التبصرة 
( ص ۱۲۸ )۰ الاحکام للامدي ( ۲۹۷/۲ ) ۰ ختصر ابن ا حاجب ( ۱۳۸/۲ ۰ مع شرحه 
للعضد ؛ الکاشف ( 61/۲/۳ القواعد والفوائد الأصولية ( ص ۲٤١‏ ) : تیسیر التحریر 
( 6۳۰۰/۱ والاستغناء في أحكام الاسشاء ( ص ۰۳۷) . 

من عبارة : « أن لا یکون المسطنى » إلى هنا في هامش ا م) . 
لفظ و مفض » مطموس في «م ) . 


TA —‏ ا 


نحو : «عل عشرة الا ستة » ويصح في نحو : « على عشرة الا خمسة ؛ 


والدليل عل بطلان مذهب الحنابلة والقاضي : أنه لو قال : « علي عشرة إلا تسعة » : 
لزم واحداً إجماعاً وذلك يدل على صحّة استثناء الأكثر من النصف شرعاً ( ولغة  ]‏ . 
والدليل على بطلان ما ذهب إليه القاضي - خاصّة - : استثناء « الغاوين » من 
« ا خلصین » في قوله تعالى : إِنَّعِبَادِى لیس لك عم سلط ن إِلامن امَعكمِنَ 


مج سر ہے (i‏ 8 20 00 

الاو اکن 1 و بالعکس اي : اسیثناء : ( ا حلصن لا +4 من ۱ الغاوين ( 2 قو له 
17 « 7 7 

8 ۱ 1 رل وم6 ہہ ہم له اي ہے ےہ هر ار ھت“ _ سر ما( ره ۳ 

تعالى  :‏ فعرلكلاعو أجمعين اه الاعبادك منهمالم‌خلصیر: فان صحة 


۱ : (۷) 7 ۳ 02 ۱ ۱ ۳ 
مدهب القاضي بی يقتضم ان یکون کل من ر الخلصین » و ١‏ الغاوين » اقل من 
تفس فان كل واحد منہما ( مستثبی ) و « مستشنى منه ) : فمن حيث إن « الغاوين 4 


مستتنی من «اخلصین» یکون أقل من ۱ اخلصہن 4 ومن حيث اد (اخلصین) مستثنی من 





(01) ذهب الامام أحمد وأصحابه ء وأبو يوسف ء وابن الماجشون ؛ وأكثر النحاة وابن در ستویه وغیره 
من البصريين : إلى أنه ینم استثناء الأكثر ونقل عن الأشعري . 
انظر العدة ر 55/5 ع ء التھید لأني ا خطاب ( ۳۲/۲/۱ ) ؛ السودة ( ص ١١5‏ )۰ 
ختصر ال خرقی ( ص ٠ ) 5١‏ المعتماد ( ۳۹۳/۱ ) » التبصرة رص ۱۹۸ ) ۰ شرح تنقيح 
الفصول (ص ۲4 ) ۰ فواتح الرحموت 2)+74/١(‏ کشف الأسرار ( ١١۲/۳‏ )2 
الستصفی ( ۱۷۱/۲) ۰ والاحکام للامدي ( ۲۹۷/۲ ) . 
وذهب جمهور العلماء إلى أن الاستثناء الأكثر أو الساوي يجوز - انظر الراجع السابقة . 
؟) انظر ا حصول ( ۰1/۳3/۱ )۰ والستصفی ( ۱۷۱/۲ ) . 
(۳) ساقط من ۱ س 4 . 
(4) الاية )٤٤(‏ من سورة « ا حجر » . 
(ه) اخر الورقة (۸۰) من ۸۷ . 
(5) الایتان ( ۰۸۲ ۸۳) من سورة ١ص٢‏ . 


() أخر الورقة (۳۲) من « س ‏ . 


ے ۲۸۵ — 


0 الغاوین 1 یکون اتل من 7 لغاوین 4 4 0 الأقل من الأقل من الشیء أ اقل من دنا 
الشيء » ف ١‏ الغاوون » اقل من «الغاوين» و و اخلصون ) أقل من « الخلصين ( 
يل : هذا ليس بحجة ؛ لأنه ھا يكون حجة لو كان الاستثناء من الجنس + ولیس 


۴ 


كذلك ؛ لن و الغاوين » ليسوا داخلين تحت العباد ؛ لا العباد هم : المومنون الخلصون 


أجيب ب : انا لا نسلم أن J}‏ الغاوین ) ليسوا من جنس العباد ؛ لان 00 
مختصين باخلصین بدليل : اتصاف العباد با خلصین . 


فان قيل : اتصاف العباد ب « ا خلصین » للمدح » لا للتخصيص . 


حر هما : الاستئناء المنقطع ۱ 


الثاني : كون الوصف للمدح . 


قال القاضي : ذكر المستثنى منه يقتضي جميع ما تناوله : وذكر المسختى ' بعده ينافيه 
فيتبغي أن يكون مدفوعاً ؛ فانه عنر له الانکار بعد الا قرار » حولف هذا الأصل فيما هو 
أقل لعنی لم يوجد في « الساوي ؛ و « الأكثر » وهو : کون الأقل قد ینسی ؛ لان العفات 
النفس إلى الأقل قليل فيستدرك بالاستشاء ء فلم يلزم من صحة استثناء الأقل صحة استثناء 
١‏ الاکثر » و «المساوي ) 


اجاب الصنف ب : أنه منقوض با ذكر من الآيات الدالة عل صحة استتناء الأكثر 


من الأقر “٠‏ 


)١(‏ عبارة : « من الشيء اقل » في هامش و م). 
(۲) من عبارة : 9 هم الومنون .. » إلى هنا في هامش وم ؛ 
(۳) في « س : « الاستتناء ) 


)٤(‏ أي : استثناء « الغاوين » من و ال خلصین » وبالعکس . وانظر جواب الامام على ذلك في احصول 
( ۰1/۳3/۱ ) 


— ۳۸۹ — 


ص - الثانية : الاستشاء من الاثبات نفي وبالعکس . 

خلافاً لأنى حنيفة . 

لا : لو لم يكن كذلك : لم يكف لا إله الا الله . 

احتج بقوله عليه السلام : ولا صلاة الا بطهور » . 
اش - السالة الثانية : 


الاستثناء قد یکون في جملة ايجابية » وقد يكون فی جملة منفية . 

والاول هو : الاستثناء من الإثيات وهو يوجب النفى بالاتفاق!'' . 

ا عند غير الحنفية : فلأن الاستناء : إخراج للبعض عما دل عليه الستشی منه 
بالعارضة أي : موجبة امتناع ا حکم في المستثنى ؛ لوجود العارض : كامتناع حکم العام 
فيما ص منه لوجود العارض في صورة . والعارض هو : دلیل الخصوص فانه - وان 
كان قد بين أن احصوص لم يدخل تحت العام لکنه - باعتبار اعتداده معارض العام 
صوره . 

وأا عند الحنفية : فلا الاستتناء بمنع التکلم مع حکمه بقدر المستثنى فنجعل تكلماً 
بالباقي بعد المستثنى وینعدم الحكم في المستثنى لعدم الدلیل الوجب له مع صورة التکلم 
فإذا قال : « لفلان علي عشرة لا ثلائة » صار عند غير الحنفية : كأنه قال : « إلا ثلاثة 
فإمها ليست علي » فلا تلزمه الثلاثة للدلیل المعارض لول كلامه ؛ لأنه يصير بالاستثناء 
كأنه ل یتکلم به . وصار عند الحنفية : كأنه قال ابتداءٌ : « على سبعة » وأنه ل يتكلم 
بعشرة في حق لزوم ثلاثة . 

وا حاصل : أن الاستثناء من الإثبات نفي عند غير الحنفية ؛ للدليل الموجب للنفي 
المعارض للدليل الموجب للاثبات . 


وعند ا حنفیة » لعدم الدليل الموجب للإثبات في حق المستشى . 


)١(‏ انظر الاحکام للامدي ( ۰۳۰۸/۲ إرشاد الفحول ( ص 1١44‏ ) ۰ شرح تلقیح الفصول 
(ص 547 ) ؛ تيسير التحرير ( 584/١‏ )» والسودة رص ۱۰۰ ) . 


— TAY — 


فالاستثناء من الاثبات نفي بالاتفاق » لکن عند غير الحنفية للدلیل الانم للاثبات › 


وأمّا الاستثناء من النفي : ففيه حلاف : فعند غير الحنفية إثبات . وعند الحنفية ليس 


النفى إثباتا م يكن قولتا : رلا إل 1 الله » مفدا للتو حید ؛ واللازم باطل بالاتفاق . 


بيان الملازمة : أن قولنا : « لا له » نفی میم الالحة ؛ فإنه نكرة واقعة في النفي 
ا . 7 ۱ ۹ ۳ 1 1 7 ا م ۶ ۱ - 
فتفید العموم بالاتفاق » فلو م يكن الاسطناء وهو قولنا : « إلا الله » مفیدا لاثبات 
الالهية لله - تعالى - : لم يحصل التوحيد » فان التوحيد إنما يحصل بإثبات الاهية لله - 
تعالى - با ونفيها عمًّا سواه . 


MD _‏ وم ار ۱ 1 ۳ ۱ "1 )0 


(۱) هذه العبارة فیہا تساهل وبيان ذلك : أنه لم يخالف - في هذه السألة - کل الحنفية » بل أكثرهم 
فقط حيث ذهب جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة > وطائفة من ا حنفیة منہم 
فخر الإسلام البزودي » وأبو زيد الدبوسي إلى أن الاستشناء من النفي إثبات » وذهب جمهور 
الحنفية إلى أن الاستثناء من النفي ليس إثباتا . 

انظر - تفصيل ذلك - في المحصول ( ١/ق5/5ه‏ ) ۰ الاحكام للامدي ( ۳۰۸/۲ 
ختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ( ۱8۲/۲ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۷ ) » المسودة 
( ص ١٠١‏ ) ء تيسير التحرير ( ۲۹۵/۱ ) » فواتح ال رموت ( 505/١‏ ) ء أصول السرخسي 
)٦١٤/٤ (‏ ء وإرشاد الفحول (ص .)١15‏ 

(؟) آخر الورقة (۸۱) من 2۱ . 

(۳) زيادة من ۱ م) . 

. هذا الحديث رواه ابن عمر وأبو هريرة مرفوعا‎ )٤( 
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة » باب وجوب الطهارة للصلاة بلفظ : « لا تقبل صلاة بغير‎ 
: )ء وأخرجہ الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء‎ ۲۲١ ( حديث‎ ) 7٠١5/١ ( » طهور‎ 
عن ابن عمر وقال : و هذا‎ ) ١9/١ ( : » لا تقبل صلاة بغير طهور بنفس اللفظ « السابق‎ 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن » ء وأخرجه النسالي في كتاب الطهارة باب فرض‎ 
الوضوء ( ۷۵/۱ ) ء وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة وستبا باب لا يقبل الله صلاق-‎ 


— ۳۸۸ ا 


وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم « لا نکاح إا بولي مرشد ) + فان تقدیر الکلام : 
لا صحَّة لصلاة بشیء إلا بطهور ‏ ولا صحّة لنكاح بشيء الا بولي . فلو كان الاستثناء 
من النفي مفیدا للإثبات : لصت الصلاة بوجود الطهور » والنکاح بوجود الولي » لکن 
ليس كذلك ؛ فإنه جوز أن لا يتحقق شرط آخر فلم تحصل الصحة . 


أجاب الصنف ب : أنَّ الراد بتعمم النفي ها هنا البالغة في تحقيق ذلك الوصف 


للموصوف فکان قائلاً يقول : لا تعتبر صفة الطهورية للصلاة » ولا تعتبر صفة الولاية 





(١۱) 


بغیر طهور ( ۱۰۰/۱) : وأخرجه أبو داود في کتاب الطهارة باب فرض الوضوء ( 48/١‏ - 
4 ) حديث (۵4) وأخرجه البيهقي في کتاب الطهارة باب فرض الطهور للصلاة 
( ۰6۲/۱ وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء ( 75/١‏ ) > 
بلفظ : ولا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لن لم يذكر اسم الله تعالى عليه ٠‏ » وأحرجه الحا م 
١/1١١‏ ) » باللفظ الذي أورده الدار قطني وقال : و حدیث صحيح الاسناد ٠‏ ۰ وأخرجه 
الامام أحمد في مسنده ( 1۱۸/۲ )۰ عن ابي هريرة بلفظ الدارقطني . 

انظر في الحديث : التلخیص البیر ( 75/١‏ )»2 الفتح الكبير ( ۳۹۵۰/۳ )۰ والعتبر 
( ص۱3۰ ) . 
روى هذا الحديث أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - مرفوعا . 

أخرجه أبو داود في كتاب النکاح باب في الولي ( ۵۹۸/۲ ) حديث ( ۲۰۸۵ ) » وأخرجه 
الترمذي في كتاب النکاح باب ما جاء لانکاح إلا بول ( ۲۲۹/۲ ) عن ألي موسی وقال : 
و حديث فيه اختلاف » وأحرجه الترمذي - أيضا - عن عائشة ( ۲۳۱/۲ ) وقال عن هذا : 
وحديث حسن ٩‏ وأخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي ( 705/١‏ ) 
حديث (۰0۱۱۸۱ وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح باب النبي عن النكاح بغير ولي 
( ۱۳۷/۲ ) ء وأخرجه الدارقطني في أول كتاب النکاح ( ۲۱۹/۳ - ۲۲۰ ) عن أي بردة 
عن أبيه » وأخرجه البیہقی في كتاب النکاح باب لا نكاح إلا بولي ( ۱۰۷/۷ ٠١۹‏ ) ۰ 
وأحرجه ا حاکم في كتاب النکاح باب لا نكاح إلا بول ( ۱٦۹/۲‏ ) وأخرجه الامام أحمد 
( ۲۵۰/۱) عن ابن عباس » وأخرجه أحمد - أيضا - عن ألي بردة عن أبيه في ( 415/4 ) » 
انظر في الحديث - أيضا - نصب الرایة ( ۱۸۳/۳ - 14 ع : والتعليق المغني على الدارقطني 
(۲۲۱۹/۳) . 


ے ۲۸۸۹ 


في النكاح : فقيل : ١‏ لا صلاة الا بطهه ر 4 و « لا نكاح إلا بول ) أي : الصفة العتبرة 
للصلاة هي : الطهورية » والصفة المعتبرة للنكاح هي : الولاية » فیکون الغرض من نفي 
جميع الصفات : البالغة في إثبات تلك الصفة » لا نفي الكل على“ الحقيقة ؛ إذ 
الغرض : أن هذا الوصف اکد الأوصاف . 


7 
3ت 


ص - الثالتة : التعدّدة" ان تعاطفت › أو استغرق الأخير الأول : عادت 
إلى المتقدّم علا ء والا يعود الثاني إلى الأول ؛ لأنه أقرب . 

ش - المسالة الثالثة : 

الاستختاءات المتعددة” 2 : 

إن تعاطفت محو قولك : و لفلان علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة ) . 


أو ل تتعاطف » واستغرق الاستثناء الأخير الاستضناء الأول : بأن يكون الاستشناء الأخير 


() فی ١م‏ ): ( الصفات 4 . 
(۲) في ۵۱ : « عن 4 . 
(۳) لفظ و التعددة ) في هامش ( م » . 
050 هذه مسالة تعدد الاستشاء مع اتحاد المسعلنی منه . 
انظر تفصيل المسألة فی : ا حصول ( ۲۰/۳3/۱ )۰ شرح تنقيح الفصول ص 
٠ ) 4‏ جع الجوامع مع شرحه للمحلل ( ۱۷/۲) ۰ العدة ( 117/١‏ ) ء الاحكام 
للامدي ( ۲۸۸/۲ ) ؛ المسودة (ص ١54‏ ) ۰ والقواعد والفوائد الأصولية ( ص 
YoY‏ ). 
هذا والغزالي رحمه اللہ قد أهمل هذه المسألة » وكذلك الأصفهاني شارح ا حصول ء وان الحاجب ٠‏ ي 
أما أيو الحسين فقد أدرجها ضمن مسألة : و الاستناء الوارد عقب كلامين » فانظر العتمد 
( 0۲۷۰/۱ . 
والحنفية لا یقولون بها بقسميها ؛ لانهم لا يجيزون الاستثناء من المسعتى إذ عندهم لا حکم 


فيه » بل هو مسكوت عنه وجميع الامصباءات ترجع إلى الستثنی منه الأول . راجح الراجع 
السابقة . 


2 


۱ بك تا إل 1 : ۔ الدع ۔ ۾ 1 : 0 
أكثر من الاستخناء الأول نحو : « على عشرة إلا ربعة الا خمسة » ؛ أو مساویا د ل ۲ 


1 ۲ ع 0 . 3 
ففی الصورة الأولى' " : يلزمه ثلاثة : وفي الثانیة" * : واحد ‏ وفي الثالثة' ' : اثنان . 
قوله 1 لا ۷ أي : و ان لم تكن الاستشناءات متعاطفة ويكون الا 60 الأ 
أقل من الاستتناء الأول : يعود الاستتناء الثاني إلى الاستشاء الأول نحو : « عشرة إلا ثلاثة 
£ ع 3 م ۷ 
إلا اثنين » ؛ لأن الاستثناء الأول أقرب من الاستتناء الأخير ' وللقرب رجحان » علم 
٩ ۱ ۱ ۸) 1 ۱‏ 


ہو اعد اد 


ص - الرابعة : قال الشافعی - رحمه اللہ - التعقب للجمل كقوله تعالى : 


$ إِلَاالِْينتابياً 4 يعود إليها. 
وخصّ أبو حنيفة بالأخيرة . 
وتوقف القاضي والمرتضي . 

(() زيادة من ۱ س 4 . 

(۲) فی وم» : «الأول ١‏ يعني قوله : « لفلان على عشرة إلا ربعة ولا ثلاثة » . 

(؟) یعنی قرله : ١‏ على عشرة الا أربعة إلا خمسة ) . 

(5) يعنى قوله : « على عشرة إلا أربعة الا أربعة 4 . 

(۵) عبارة : « متعاطفة ویکون الاستتتاء » في هامش ۷ م ۷ . 

(37) في «م ‏ : و الاخر ) . 

2 في ۱۵م »: «الأخير». 

(۸) ساقط من لام٢‏ . 

(۹) یلزمه تسعه بناء على أن الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات وعود الاسطناء - آبدا - 
على الاستتناء الذي قبله دون أصل الکلام » وبیان ذلك في قوله : « له عضرة إلا ثلاثة إلا 
اثنين » : أن العشرة مثبتة فاذا قال : « إلا ثلاثة » تکون « الثلاثة ) منفية فیکون الاعتراف 
١‏ ببعة * فاذا قال ٠:‏ إلا اثنين » تکون و الائنان ۾ مثبتة فنزیدها على السبعة فتکون « تسعة 6 فتازمه . 
انظر في بيان ذلك وتوضیحه : الاستغناء في أحكام الاستثناء ( ص 075 ) » شرح تنقيح الفصول ( ص 
٦‏ , القواعد والفوائد الاصولية ١‏ ص ٠٠١‏ ) ,والساعد على تسهيل الفوائد ( ٥۷٦/١‏ ) . 

ہے ٩۱‏ ۲۲ سے 





0 ہما تعلق : فللجمي» ء والزهاد أو ١‏ أنفق 
قلي إل المبتدعة ) ء وا 1 للاخ 0 

نا : الأصل : اشتراك العطوف والعطوف عليه في التعلقات كد «الحال) 
و«الشرط» وغيرهما . فكذلك الاسضاء . 

قيل : خلاف الدليل خولف في الأخيرة للضرورة فبقيت الأولى على 
[ عمومها '' . 

قلنا : منقوض ب ١‏ الصفة » و « الشرط 

ش - السالة؟ الرابعة : 





تال فڑ وان 58 35 یت مض عون 


AHO‏ تیک هم اتف الا اناو ۳ یی ود إل 
وم © ۱ 

والجمل في الآية : 

رها : قول سال سے نيما 
عمس و و 7 
فاجلدوهر . 

وثانيها : قوله : ل KES‏ %. 

و الٹھا : قوله : $ وک هم الْفْسفون کے 

والامتتناء الواقع عقيبها قوله تعالى : ل "لاب 4 . 





)۱( في « م ٠‏ : « أصلها » والثبت من التہاج بشرح الأسنوي ( ۱۰۵/۲ ) وغيره من الشروح . 

(۲) لفظ «المسالة » ساقط من وس ) . 

رع الآيتان و4 - هع من سورة ١‏ التورء ٠‏ 

(4) وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد وجمهور العلماء . 
انظر : البرهان ( ۳۸۸/۱  )‏ اللمع ( ص ٠١5‏ )ء الاحكام للامدي ( ۳۰۱-۳۰۰۲ 
احصول لابن العربي ( ورقة 1/۳ ) » شرح تنقيح الفصول ( ص ۲4۹ ) » اتمهيد لأني الخطاب 
( ۰۵۰۱/۲3/۱ ) ۰ العدة ( ۲۷۸/۲ ) » وتیسیر التحریر ( ۳۰۲/۱ . 


ہے ۳۰۲ مس 


2 ع £ ١‏ 
و حص ابو جنیفه الاستثناء بالجملة الأخيرة” ١‏ ۰ 


فعند الشافعی - رحمه اللہ تعالى - يعود إلى الكل لا إذا دل دلیل على عدم عوده 


« 
إلى الكل ف - حیعذ - يعود إلى الباقية . 


عند أ حنيفة - ر حمه الله 7 - يعود خر و | ذا دا دل ده 
و 2 رهه الله تعا يعود إلى الاخبرة إلا إذا دل عوده | 


الكل ف - حينعذ - يعود إلیہا . 


سے سرب 7 2 (۲) راس (DY‏ ,. ۔ )4٩(‏ 
وتوقف القاضي ابو بكر - منا ‏ - والرتضی ‏ - من الشيعة - 


لکن توقف القاضي ۰ لعدم القطع بالاشتراك والتواطيء والحقيقة وا جاز . 
وتوقف الرتضی ؛ للاشتراك أي : یکون الامتثناء مشترکا بين کونه عائداً إلى الكل 


وبين کونه عائدا إلى الأخيرة . 


(۱ 


0 


(۲) 


و 


وتبعه اکثر أصحابه والظاهرية وبعض العتزلة . 

انظر أصول السرحسي ( ۲۷۰/۱ )۰ فواتح الرهوت ( ۰)۳۳۲/۱ تیسیر التحرير. 
( ۳۰۲/۱) ۰ الستصفی ز ۰۱۷۹/۲ جع الجوامع مع شرحه ( ۱۸/۲ ) للمحلي » العتمد 
( ۲۳۹/۱ )۰ وإرشاد الفحول (ص ۱۵۰ ) . 
القصود بأبي بكر هو القاضي أبو بكر الباقلاني » وقوله : « متا » أي : من الاشاعرة حيث 
إن آبا بكر والأصفهاني وأكثر الاصولین أشاعرة . 
هذا وتوقف - في هذه المسألة - أيضا أكثر الأشاعرة من أبرزهم الغزالي . انظر المستصفى 
(؟/ؤلادعء والبرهان ( ۳۸۸/۱): الاحکام للامدي ‏ ۳۰۰/۲ - ۳۰۱) ۰ إرشاد 
الفحول ( ص ۱۵۰ ) » مختصر ابن الحاجب ( ۲۷۸/۲ ) ۰ مع شرح الأصفهاني . 
هو : أبو القاسم - وقيل : أبو طالب - : على بن الحسين بن موسی بن محمد بن إبراهم بن 
موسی بن الكاظم » كان إماماً متكلماً فقيها أديياً له تصانيف عديدة ء ولد عام ( ۳۵۰ ه ) 
وتوئی عام ( 4۳5 ه ) ببغداد . 
انظر في ترجمته : وقيات الاعيان ( ۳۱۳/۳) + المنتظم ( ۰)۱۳۰/۸ شذرات الذهب 
( ۲۵۰/۳ ) ء وتاریخغ بغداد ( ۰۳/۱۱ ). 
انظر ! 
الفحول ( ص ۲١۹‏ ) ء وحختصر ابن ا حاجب ( ۲۷۸/١‏ ) ء مع شرح الاصفهاني . 





- ۳۹۳ — 


ومن الاصولین من فصّل القول فيه : بأن قال : إن كان بين ٠‏ الجملتين تل : 
۱ ۱( ۱ : غ٤‏ (* 
فالاستثناء للجميع ‏ > وان لم يكن بينها تعلق : فالاستتناء للجملة الأخحيرة . 
وذکروا وجوها في بیان التعلق أدخلها في التحقيق ماقيل : إن الحملتين المشتملتين 
على المستثنى منه إما أن تكونا من نوع واحد. 
١ 1 9‏ ۱ ۶ 7 ۱ (4) £ 3 3 ۳1 ۳ 5 ۳1 
او تکونا من نوعين : بان تکون إحداهما امرا والاحری نيا [ او إحداهما آمرا 
4 2 (2) ع ف ع 2 
والاخحری خبرا ] او |حداهما بيا والاعری خبرا . 
فن كانتا من نوع واحد فلا يخلو : 
(ما أن يكون بینهما تعلق بإضمار حکم الجملة الآولى في الثانية [ نحو : « أكرم الفقهاء 
والزهاد إلا المتدعة » . 
ك0 ل ا رر لمت ئ 
او بإضمار ا حکوم عليه في الاول في الثانية ]' " نحو : « أكرم الفقهاء وأنفق علہم 
إلا المتدعة ) . 


وما أن لا يكون بینہما تعلّق باضمار ا حکم وا حکوم عليه . 


۾ فاما أن تكون الجملتان مختلفتي الاسم والحكم نحو : « أكرم العلماء وأهن الجهال إلا 
الضعفاء لا 


أو متفقتي الاسم مختلفتي ا حکم نحو : « أطعم ربيعة واخلع على ربيعة إلا الطوال » . 
أو مختلفتي الاسم متفقتي الحكم نحو : ( اطعم ربيعة وأطعم مضراً الا الطوال » . 





)١(‏ اخر الورقة (۸۲) من 9 م©6. 

(۲) في وم» : «للجمل » . 

۳۱( أي : إن تبين إضراب عن الأولى : فللأخيرة » وإلا : فللجميع . وهذا قول جماعة من المعتزلة 
منهم القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري.انظر العتمد ( ۲۹6/۱  )‏ الاحکام للآمدي 
( ۳۰۰/۲ ) ۰ ومختصر امن ا حاجب ( ۲۸۰/۲ ) مع شرح الأصفهاني . 

. في النسختین « احدها » والثبت هو الصحیح‎ (٤( 

(۶) ساقط من « م4 . 


. ) ما بین المعقوفتين ساقط من « م‎ )٦( 


۹,٣١ -‏ ۔ 


وان كانتا من نوعين مر الكلام فلا یخلو : ما أن تکونا متعلقتین بقضية واحدة ة نحو 
8 ےھ 1 5 سے ماشہ کے رص سے لابوا 
. قوله تعالى : بب هکره فان وهرتمنین جلدة 


لح ںا 7ت ر م در 
رت تار وأو بك هم ون مي 3 سي الا الذي تاوا 4 فان 
القضية و احده ‏ وأنواع الحمل عتلنه ؛ هان ا حمله الأول : امر ٠‏ و الشانية : 
والثاللة : حر . 


کی .۰ 


أو بقضایا مختلفة نحو : « أكرم ربيعة » ولا تتفق على أعداء الله » والعلماء هم الفقهاء 
الا أهل البلدة الفلانية ٠‏ . 

والاستثناء في القسمین الاولین وها : « ما یکون بینهما تعلق باضمار حکم الجملة 
الأولى في الثانية ؛ و « ما يكون بينهما تعلق بإضمار ا حکوم عليه في الجملة الأول في 
الثانية ) : یمود إلى الجملتين ؛ لأن الجملة الثانية لا تستقل الا مع الأولى » فوجب رجوع 
حکم الاستنناء یس لأنہما كالكلام الواحد . 

وی عیرضا : عص الاستثناء با حملة ٭ ''' الأخيرة ؛ لأن کل واحدة من الجملتين أو 
بل متتل > فالظاهر : أنه م تقل عن الجملة الستفلة بنفسها إلى جملة أخرى مستقلة 
نہ ' الا وقد تم غرضه بالكلية مها » ولو كان لاستنناء عائدا إلى الكل : لم يكن 


قل تم مقصودہ من الحملة السابقة 
ری 


[ و احتجّ الصنف على ما ذهب إليه الشافعي ب : أن الأصل اشتراك العطوف 
والمعطوف عليه فيما وقع عقيبهما من المتعلّقات - کا حال مثل « أكرم وأعط زيداً راكباً : 
والشرط نحو : ( أكرم وأعط زیدا إن كان عالا ا والصفة نحو : ١‏ أكرم وأعط زیدا العالم ) 
و الظر ف ڪو : ل اکرم و أعط زیر ٤‏ يوم ألحمعة 4 7 ۰ فكذلك الاستثناء أي : 
الأصل اشتر ج اك العطو ف والعطوف عليه في الاستتناء الواقم عقیہما ؛ لأنه متعلق قبلها . 
وا حجة عل ما ذهب إليه أبو حنیفة : أن الاستثناء حلاف الدليل ء لن الدليل ينفى 


. ٤ من سورة « النور‎ )١ - ٤ر الایتان‎ )١( 

(۲) اخر الورقة (۳۳) من 2داس ٢‏ . 

(۳( عبارۃ : ٠‏ إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها ؛ فى هامش وي ٠‏ 
)٤(‏ زيادة من ۱ س ٤‏ . 


)°( من قوله : « وان كان عالاً .. » إلى هنا في هامش « م4 . 


3 


بت ۲۵ مس 


۱ رر 00 1 ۱ ۱ ۱ : ی وه 
عتبار الا ناء فاندئیل بعتصی بقاع الحو م عل شاشر ه 1 و اد ستثناء يعتصي ۳ ۷ 


العموم عن ظاهره . خولف الدليل فی الجملة الأخيرة ؛ للضرورة فان الاستشاء لا استقلال 
له بالدّلالة على الحكم » فلابدٌ من تعلقه بشيء ثلا يصير لغوأء وتعاقه بالجملة 
الواحدة كاف في خروجه عن الغو فلا حاجة إلى تعليقه بسائر الجمل فخصُ بالجملة 
الأخيرة ؛ لکونہا أقرب ؛ فان أهل اللغة متفقون على أن للقرب تأثيراً في هذا الم © 
فاندفعت الضرورة بتخصيصها بالجملة الأخيرة فبقيت الجملة الأولى على أصلها . 

قال الصنف : الحواب : النّمَض ب : « الصفة » و ١‏ الشرط » ؛ فان كل واحد من 
« الشرط » و ١‏ الصفة » مثل الاستثناء في كونه غير مستقل بنفسه مع أنه يعود إلى الكل 
عند أبي حنيفة . 

وأيضا : حلاف الدليل قد يصار إليه إذا اقتضاه دلیل اخر » وها هنا قد اقتضی الدليل 
حلاف الظاهر فلا امتناع في أن یصار إليه . ۱ 


ص - الثاني : الشرط وهو : ما يتوقّف عليه تأثير لت » 5 وجوده : 
کالاحصان . ۱ 


ش - ما فرغ من احصّص التُصل الأول - الذي هو الاستشاء - شرع في الثاني - 
الذي هو الشرط - 


والشرط : لغة : العلامة اللازمة للشیی ومنه: أشراط الساعة أي: علاماتما 


اللاز مت" 5 


(۱) لفظ « ظاهره » في هامش ( م 4 . 

(۲) لفظ و كلا » في هامش ۱ م ) . 

(۴) هذا مذهب النحاة البصریین » و حالف الکوفیون فی ذلك ؛ والمسالة بحشت في باب تناز ع العاملین 
فصاعدا معمولا واحدا فراجع ذلك في ا حمل للزجاجي ( ص ۱۲۳ - ۱۲ ) والساعد على 
تسهيا الفوائد ( 41۸/۱ - ٠ ) ٤٤۹‏ الكافية في النحو لابن الحاجب 
( ۷۷/۱ - ۷۹) وشرح الأشموني على الألفية ( 7١/١‏ ) . 

. ٢ انظر لسان العرب ( ۳۲۹/۷ ) مادة « شط‎ )٤( 


مع شرح رضي الا 


شك ۳۹٢‏ هك 


۱ ۱ (۱) . > ا ۱ ۱ ۳ 
وشرط الشىء 2 5 عرفب الفقهاء هو : الا مر الخارج عن الشي + الذي یتو وم عليه 
کچھ 


مؤثرہ گی تاثيرة × لا ۳ و جوده 


(کئ ۶ 


کی اق يي شس تزه فإ ی ۽ لا يتوقف 


وقوله : « في تأثيره ؛ يتناول جزاء الؤثر وشرط 3 وفاعلہ ؛ ین الزثر يتوقف ف 
ره عل هذه الأمور » ويخر م عنه الأشياء القائمة بالمؤثر التى لا مدخل ها في کون 


ٹر موثرا في غيره ) فان المؤثر يتوقف على هله الأشياء فی اتصافه ہا لا ١‏ في تاثيره 
في الغير . 

وقوله : ولا في وجوده ١‏ يخرج عنه جزء المؤثر وشرطه وفاعله . 

وبالجملة : كلما يتوقف عليه وجود لمؤثر فليس شرطا 

واعلم أن ما يترفف عليه وجود الشيء يتوكف عليه تأثيره ؛ في الغير من غير عكس ؛ 
فان تأثير الشيء في الغير بدون وجوده حال » ولیس كلما يتوقف عليه تأثير الشيء في 
غيره يتوقف عليه و جوده ؛ فانه تجوز وجود الشيء بدون تاثیره في الغير ولا يرد على 
عكسه 7 ک " '' الحياة في العلم القديم » فإن الحياة القدية شرط للعلم القدم » والعلم 


ليس ر من الصفات المؤثرة ؛ لأنَّ شرط الشيء لا يقعضي أن یکون تأثير ذلك الشيء موقوفا 





. ۷ م‎ ٩ آخخر الورقة (۸۳) من‎ )١( 
. ) ۸۹/۳/۱ ( انظر - هذا التعریف - في ا حصول‎  )۲( 
وانظر - في تعریفات الشرط إن آردت الزيادة - الستصفی ( ۰۸/۲ ۰ الاحکام للامدي‎ 

ر ۰۳۰۹/۲ مختصر ابن الحاجب 2)1١48/5(‏ مع شرح العضد ء کشف الأسرار 
(٤/۱۷۲)ء‏ فواتح الرحموت ( 754/١‏ ) ۰ تيسير التحرير ( ۲۸١/١‏ ) ۰ إرشاد الفحول 
رص ۴٥۲۱ء‏ شرح تقیح الفصول ( ص ۸۲) , والمدخل إلى مذهب الامام أحمد رص 
۸ 

(۳) ساقط من « م4 . 

(4) في ۵۱ : ۱ فيخرج 4 . 

(ه) لم ترد الزيادة في النسختین . 


- ۳۹۷ — 


عليه » بل يقتضي توقف تاثير موثره فيه عليه . 


وما فيل : إن الشرط ما يستلزم نفيه نفى امر آخر على عير جهة السببية ' . منقوض 


کل رمن رز معلوني علة واحدة فإن نفي كل منبما يستلزم نفی الآخر عل غير جهة 
السببية وليس أحدهما شرطا للاخر . 


ثم الشرط قد يكون عقليا : بان يكون العقل قد حكم بشرطيته کمماسة النار وعده 


وقد يكو شرعیأ وهو : أن کود بوضع الشارع ك د الإحصان » لوجوب | الرجم » 
فان افتضاء ال نا لو اجو ۳ ؟ الرجم متوقف 7 ا حصان وذلك بوضع الشارع 

وقد يكون لغويا مثل : ؛ إن دخلت الدار فأنت طالق » فان دخول الدا ر لیس شرط 
لوقو ع الطلاق عقلاً » ولا شرعا » بل من الشروط التى وضعها أهل ال 


ص - وفیه مسالتان : الأولى : الشرط إن وجد دفعة : فذاك , وا : فيو جد 
المشروط عند تکامل اجزائه . أو ارتفاع جزء [ منه ]۳ إن شرط عدمه . 


ش - ذكر في الشرط مسالتین : 


. )۳۰۹/۲( وهو تعریف الأمدي للشرط فانظر الاحکام‎ )١( 

.) سافط من م‎ )٢( 

(۳۲( عبارة : « فان اقتضاء الزنا لوجوب » فی هامش ( م ٩‏ . 

(٤‏ وهناك قسم رابع وهو : « الشرط العادي ا مثل نصب السلم لصعود السطح فان العادة قاضية 
بان لا يوجد الصعود إلا بوجود السلم أو حوہ ما يقوم مقا . انظر هذه التقسیمات للشرط 
في الوافقات ( 575/١‏ ) ء الاحکام للامدي ر ۲ء ارشاد الفحول رص ۱0۲ 
الستصفی ( ۱۸۱/۲ )۰ والعتمد 788/١١‏ . 

() ساقط من «م » والثیت من الهاج بشرح الاسنوي ( ١١٠١/١‏ ) . 


)1( لفظ « المألة م م برد في 1م). 


١۹۸ —‏ سس 


4 سر 1 . 1 اد 5 9 5 کے ۰ سس ۱ 0 35 ۳ ا 
راشب سے 3 كان نک بر و اد ف ۳ تر کیب شك با اه لک ره مل کا 3 تد نها اہی هخم 
1 - تی ھی ا - ۷ 5 ا س ي 1 سے می یں 


ی 


لا عل سبیر جاع ۱ 


وإما أن يكون تدريمى الوجود بان يستحيل دخول أجزائه فی الوجود إلا على سبيل 
التقضي و التحدد کالکلام 

وإما أن يكون تارة يدخل في الوجود دفعياً . وتارة تدريجياً بان" [ يدخل فی 
لو جود 0 تاره عجموعه وتارة بتعاقب أجزائه کالفسل فان الب اذا الغمس في أناء 
نم نوی رفع الحنابة ترتفع الجنابة دفعة واحدة » وإذا نوی رفع' ' الجنابة ثم سل أعضاءه 
شيعا فشيعا ترتفع الحنابة على التدرخ . 


وعل التقديرات الث : فالشرط اما م جود ذلك الشیء 4 وإما عدمة ) فان كان 


لشرط وجود ذلك الشيء فان وجد دفعة واحدة فالمشروط يوجد حين وجد الشرط . 


وان وجد الشرط على التدويج فيوجد المشروط عند تكامل أجزاء الشرط ‏ فيحصل 
عند حصول الجزء الآخر من الشرط ؛ لأنه ليس لذلك ا حموع وجود في التحقيق . بل 


همك ؟ والمشروط كان معلا على ف جو دوه فو جب أن بحصل الشروط ۴ ذلك الوقت 3 


وإن كان الشرط تارة يوجد دفعة » وآخری على التدریح : فوجوده حقيقة إنما یتحقق 
الحقيقة للضرورة وهی مفقودة' ' في هذا القسم فوجب اعتبار الحقيقة حتى أنه [ إن “٣‏ 


.) من قوله : « إلا على سبيل الاجتاع .. » إلى هنا في هامش 1 مم‎ )١( 
. ! ساقط من « م‎ )۲( 

(۳) في «م) : زغل ). 

(غ) قي ۰ ۶) : « مقوله ‏ . 

(۵) ساقط من ۲ م 1 . 


۳۹۹ سس 


حصل مجموع آجزائه دفعة واحدة توب الضروط عليه ولا : فلا . 

قال الإمام : هذا مقتضی بحث الأصولي ۰ اللّهم إا إذا قام دليل شرعي على العدول 
ى 

وان كان الشرط عدم ذلك الشيء فيحصل المشروط عند ارتفا ع جزء منه إذا کان 
مركباً » وعند ارتفاعه إن كان « بسيطاً : فيحصل الشروط في الأقسام الثلائة في أول 
زمان عدمها . 

کے ود 
ص - الثانية : إن كان زانیا وحصناً فارجم يحتاج إليبما . وان کان سارقاً 

أو بسا فاقطع يكفي أحدهما ء وإن شفيت ف « سالم » و « غانم + حر فشفي عتقا , 
وان قال : ١‏ أو » فيعتق أحدهما فتعين . 

ش - السالة الثانية : 


الشرط إما أن يكون واحداً أو متعدداً ء على سبيل الجمع » أو على سبيل البدل » فهذه 
ثلاثة ء وکل منها إما أن يكون الحكم المشروط به واحداً ء أو متعدداً » على سبيل الجمع » 
أو على سبيل البدل » فتکون الأقسام تسعة '- آمثلتها : 

إن كان شارباً للمسكر : فاجلدوه أربعين سوط » فيحصل الحكم المشروط عند 
حصول الشرط . 

إن كان زانیا ومحصناً : فارجمه : يحتاج المشروط الذي هو الرجم إلى الأمرين جميعا 
الرنا والااحصان . 

إن كان سارقاً أو نباشا : فاقطع » يكفي في وجوب القطع أحدهما « السرقة » أو 


۱ التبش ا‎ J) 


. ) ۹۹/۳3/۱ ( انظر احصول‎ )١( 
.  م‎ ۱ آخر الورقة (۸۶) من‎ (۲۱ 
. ۰ في أول زمانه‎ ١ : عبارة « س »ء‎ (٣( 


س ۰ق له 


با ود ور کی ۱ 7 0 8 5۳ (۱) 
إل شفیت ف ( سام ٢‏ و «١‏ عات : حر » وشفي : عتتا(معا] ۱ 
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إن شفیت وحججت ف «سال؛ و « غاخ » حر فشفي وحج : عتقاء وان لم 
یشف و حح » او حح ول يشفاء أو شفي و۸ يحج : لم یعتق واحد منہما . 

إن شفیت أو حججت ف «سال, و «غانم » حر : يكفي آحدهما في حصول 

إن شفيت أو حججت ف و سا م » أو «غانم » حرء فشفی : يعتق أحدهما ویعینه . 

إن شفيت وحججت ف « سالم » أو « غانم » حر فشفی وحج : یعتق أحدهما ريعيّنه . 

وان شفي أو حج او لم يشف و حح : لم يعتق أحدها . 

إن شفيت أو حججت ف و سال ؛ و «غاتم » حر » يكفي أحدهما في حصول عتقهما 
ولو شفي أو حج : عتقا معا . 

إن شفيت ف « سام » او «غانم ) حر فشفي : يعتق احدہما ويعينه . 

إن شفيت وحججت ف ١‏ سا م » أو « غائ م » حر : فشفي وحج يعتق أحدهما ويعيّنه , 
وان شفي أو حح ء أو لم يشف وم يحج : لم يعتق آحدها . 


3 
1 
0 


إن شفيت أو حججت ف « سالم » أو « غانم » حر : فشفي أو حج أو شفي وحج : 


والصنف ما ذكر من الأقسام التسعة إلا أربعة وهی : أن يكون الشرط متعدداً على 
7 ۱ 020 


E ات‎ + 


= والباش الفاعل لذلك . انظر لسان العرب ( ۳۵۰/۹ ) مادة « نیش 4 . 

.4 زيادة من ۱ م‎ )١( 

(۲) لفظ وان م » في هامش ( م 4 . 

(۳) انظر في هذه السالة الاحکام للامدي ( ۳۱۰/۲ - ۰0۳۱۱ ا حصول ر ۹۰/۳۵/۱ 
والعتمد 559/١١‏ ) . 


بت 8+۱ ہہ 


5 ہے کے ر بے سے گر سے 
ص - 7 الثالث ۲" : الصفة مش : « خر موه 8 وهي 


ش الثالث من المخصنّصات المتّصلة : الصفد 
سد 


خصیص العام بالصقة قد بکون امو صو ف پا شتا واحدا 7 قو له تعلل : 


و فتحرير رقبة مؤمنة 1# ' فلا یہام ؛ لأنه لا شك في عرد الصفة ! 


5 ۴ . )5( 0 ۲ 0 

او یکون الموصوف بہا اشیاء متعددة نحو : ( اکرم بني کم وبي خالد الطوال » 
5 ۱ ل س 0000 ء ,| (ی) ء ۱ 
فالمذاهب في الصفة کالداهب في الاستتناء إلا ان الا مامین الشافعي وایا حنيفة - 
رضي الله عنہما -- قد اتضفقا في عودھا إلى ا می وهو ا ختار عند الصنف کا فى 


ص - الرابع : الغاية وهي : طرفه » وحکم ما بعدها خلاف ما قبلها مغل : 
9 یه ای 4 ووجوب غسل الرافق ؛ للاحياط ٠‏ 


شت الرابع من اخغصصات المتصلة : الغاية : - 


د ۱ 3 
ره ی طرقه 1 و ١‏ مقط ٠‏ وصیغتا « إلى ۷ و ١‏ جار سن 


تعال : 3 تماما اضيا إِلَ ليل 4 وقوله : طفاعسلواو جوھک وابد 





. ) 1١١/١ ( يرد في النسختن » والمثبت م ن المماج بشرح الأسنوي‎ ۸ )١( 

(۲) انظر - في هذه السالة - احصول ر( ۱۰۵۰/۳/۱ ) » المعتمد ( ۲۵۷/۱ )ء الستصفی 
( ۲۰/۲ ) : الاحکام للامدي ( ۳۱۲/۲) ۰ ختصر ابن الحاجب وشرحه ( ۱5/۲ 
شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۱۳ ) , القواعد والفوائد الاصولية ( ص ۲۱۲ ) » وتیسیر التحریر 
866/١١‏ ). 

۳۱( الآية (۹۲) من سورة «النساء ٤‏ . 

. » في ۵۱ : « متعددا‎ (٤( 

(ئ) لفظ « الشافعي ؛ في هامش « م » . 

)١(‏ هذا من باب تعريف الاحفی بالأظهر وهو تعریف بعض التكلمين . انظر الكاشف 
( 1۱۳/۳ . 

(۷) الآية (۱۸۷) من سورة ؛ البقرة ٠‏ . 

لد ٤٤‏ د 


سے" 


وحکم ما بعدها يخالف حکم ما قبلها " ؛ لأن حكم ما قبلها لو بقی فیما وراء 
الغاية لم تكن الغاية مقطعاً فلا تکون الغاية غاية . 


إل رافق 4 روہ << ولاکشروش له پک 


: : . کو ۲ 3 
وقوله : « ووجوب غسل الرافق ؛ [ للاحتیاط ٠]‏ إشارة إلى جواب ٭'' سوال 


تقريره : إذا كان حكم ما بعدها الغاية يخالف حكم ما قبلها ين ينبغي أن لا يجب سل 
المرافق في الوضوء . 


تقرير الجواب : أن وجوب غسل الرافق ليس لأن حكم ما بعد الغاية لا يخالف حکم 
ما قبلها » بل للاحتياط . 


بيان ذلك : أن الغاية على قسمين : 
٥‏ سد : أن تكرن الغاية منفصلة عن ذي الغية بفصل سوم کا في قوه تال : 
غے انوا م إا 4“ 
۲ وا : أن ل کون نا ود ال :یل ین 
فإن المرفق غير منفصل عن اليد بفصل محسوس . 
والغاية في القسمين تقتضی أن يكون حكم ما بعدها يخالف حكم ما قبلها والا م 
تكن الغاية غاية . 


. » الا ية (5) من سورة « الائدة‎ )١( 

(۲) الاية (۲۲۲) من سورة « البقرة ۷ . 

(+) هذا مذهب الجمهور.من الأصوليين ء وقيل : ليس مالفا مطلقاً » وقیل : خالف ما بعدها إن 
كان معها ہ من » ۰ وقیل : غير ذلك . 

انظر - هذه الأقوال في - القواعد والفوائد الأصولية ( ص ۲۲ ) » شرح الكو كب ا مر 

( ۳۰۱/۳ ) ۰ إرشاد الفحول ( ص ١١4‏ ) » ونایة السول ( ١١7/5‏ ) . 

(4) ساقط من دوس ؛ ۔ 

(ه) آخر الورقة (۳۶) من ٠‏ س ٤‏ . 

(9) الاية (۱۸۷) من سورة و البقرة ۱ . 

(۷) الاية (ت) من سورة « الائدة » . 


۔- 2:۲ - 
فرخ ١1‏ و شرح المنباح » 


خولف فی القسم الثاني 4 لانه لما لم يكن المرفق منفصلاً عن اليد بفصل معلوم 1 
يكن تعين بعض الفاصل كذلك أل من بعض : وجب غسل ارات عملا بالاحیاظ 
ليخر ج عن عهدة الوجوب بيقين 


۱ امعصصات النفصله 00 : 


ص - والفصل ثلاث : الأول : العقل كقوله تال : و 
7 4 الثاني : احس مغل : ل رونت من کل تن ۶ 4 . الغالث : الدليل 
السمعي . وفيه مسائل 

ش = لا فرغ من اخصصات المتصلة : شرع في اتخصصات المنفصلة وهي دما 
تتعلق بالعام تعلقا لفظياً يكون کالےۓ!'' له وهي ثلاثة : « العقل » و «الحس ٠‏ 
و « الدلیل السمعي ٠»‏ 

الأول : العقل » زاتخصیص به قد ایکون * " بضرورة العقل کقوله تعالى : 
( هل ڪر يودر 4" رترد : ( اکن ڪل تيء 4 ن 
معلوم بالضرورة : أن القدرة لا تور في الواجب والممتنع » وقد یکون بنظر العقل کت 
تعالى : ۵ ول لالا ج لت ماع سیا 4" فإنه علم بنظر 
العقل تخصيص الصبي وانجنون ؛ لعدم الفهم" . 





(() زيادة هتاسبة لم ترد في النسختین . 

(۲) في وم 4 : « كلتسمية 4 . 

(۳) اخر الورقة (۸) من «م . 

(4) الایة (۲۸۶4) من سورة ١‏ البقرة » . 

(ه) الاية (7۲) من سورة و الزمر » . 

رح للاية (۹۷) من سورة « ال عمران ؛ . 

(۷) الذي حصص الصبي وا جنون وأخرجهما من عموم امخطاب ليس هو العقل بل النص وهو قوله 
على الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة : النائم حتی یستیقظ ؛ والمحنون حتی 
يفيق ۰ والصغير حتى يبلغ » . 


تك E‏ لك 


(۱2 : 

ومن الناس من ممم خصيص العموم بالعقل 

قال الامام : والأشبه عندي : أنه لا حلاف في العنی ‏ بل في اللفظ . 

ما أنه لا حلاف ي ا معنى : فلان العام دال على بوت ال حکم ۴ الافراد كلها »> والعقل 
مانم من لبو ته 6 بعص الأفراد 3 ولا يمكن انبات ممت اشا ولا نقبه » ولا یلز م صدی 
النقيضين 6 الأول 3 وکذہما گل الثاني 3 ولا ابات معتضصی العام لان العقل اصل النعل 
فلو آثبت مقتضى النقل مع القدح في العقل يلزم القدح في النقل ؛ لان القدح في الاصل 
لتصحیح الفر ع یو حب القد ح فيبما فتعین بر جیح العقل والعمل مقتضاہ وهر المراد من 

وأما أن الخلاف في اللفظ : فهو أن العقل هل یسمّی مخصّصاً أم لا ؟ 

فال أردنا بالخصئص الأمر الذي يؤثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمیاته : فالعقل 
غير خصص ؛ لان المقنضي لذلك الاختصاص هو الإرادة القائمة بالمتكلم والعقل دليل 

وإن أردنا باتخصص الدليل الدال على الارادة فالعقل حصّص 

والتفسير الأول يستدعى آن لا یکون الکتاب مخصّماً ولا السنة ؛ لاہما دالان على 
الارادة 5 وليس كذل»ك ۰ ۱ 


000 بر 


2 - (۳) . 
۲ ر 
شيء من العرش راکرس والسماء في يدها 


والتخصيص [ بالحس ] " جائز ؛ لان العام إذا كان على خلاف الحس نعمل 


. ) والكاشف ( ۱۵/۳/ب‎ » ) ۳٠١ - ۳۱۶/۲ ( انظر الاحكام للامدي‎ )١( 

ری انظر ا حصول ( ۰۱۱۱/۳3/۱ - ۱۱۲ - ۰۱۱۳) بتصرف . 

. ٠ الاية (۲۳) من سورة « ال‎  )۳( 

ری قال الأصفهاني في الکاشف ( ۱۵/۲/ب) : « والأولى تبدیل الخال بقوله تعال : 8 دمر 
1 ی ھ - الآية (۲۵) من سورة « الأحقاف » - وراجم تعليل ذلك هناك . 

(د) ساقط من داس ۰ . 


سیب © ٩‏ سم 


با جس ؛ لأنه يفيف الیقین ؛ والعام لا يقيدة . 
د و الثالث : الدليل السمعي : وذكر فيه ےا مسائل : - 
ص - الأولى : الخاص إذا عارض العام يخصصه علم تاخيره ام لا . وأبو حنيفة 
يجعل المتقدّع منسوخا ء وتوقف حيث جهل : لنا إعمال الدليلين أولى . 
ش - انسالة الأولى + - 
اخاص إذا عارض العام فلا يخلو ما" أن يعمل بالعموم أو لا . 
٭ والأول : سيجيء الكلام عنه " في النسخ . 


٭ والٹانی : هو المقصود بالبحث - ها هنا - فعند الشافعي والقاضي أي زيد وجمع 
من مشائخ الحنفية : ا خاص يخصّص العام مطلتا علم تقديم أحدهما على الا جر ام ي(؟) 


وذهب العراقيون من أصحاب ألي حنيفة إلى : أنه إن تأخر العام : نسخ الخاص » 
وان تأخر الخاص : نسخ العام بقدر ما دل عليه الخاص دون غيره ؛ ون وردا معا : 
۳ £ 2 ¢ £ سی * 
يخصص الخاص العام » وان جهل التاريخ : فالتوقف » اللهم إلا ان یکون ا حد ما حرما 


والآخر غير محرم فیقدر ا حرٌم متأخراً ليعمل به ؛ احتیاطا . 


(۱) لفظ وتسع » في هامش 7 م). 

(۲) لفظ «اما » في هامش «م ‏ . 

۳( لفظ « عنه » في هامش ۱ » ووردت في « س » بلفظ و فيه » . 

(4) وهو مذهب الجمهور . انظر العقد النظوم ( لوحة ۲4۲ )۰ البرهان ( ۱۱۹۲/۲ جع 
الجوامع مع شرح الحلي ( 16/۲ ) » الاحکام للامدي ( 5١8/5‏ ) ء المعتمد ( ۲۷١/١‏ ) » 
احصول ( ١/ق1/5١15‏ )»ء المسودة (ص ۱۳ - ٠١١‏ )ع العدة ۱۱۵/۲ )۰ فواتح 
الرهوت ( ۲۰۰/۱ و ۳4۵ ) ۰ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( ١417/5‏ ) » و کشف 
الأسرار ( ۹/۱ ٠‏ 

(5) وقد وافق ذلك القاضي عبد الجبار بن أحمد . انظر کشف الأسرار ( ۲۹۱/۱ ) ۰ فواتح 
الرحموت ( ۳۰۰/۱ و هغ*).ء الکاشف ( ۲۳/۳/ و ب) : والمعتمد ( ۲۷۹۱/۱ . 


بت 201 لد 


ححة الشافعي - رحمه الله تعالى ٠‏ أله لو خصّص العام : لكان إعمالاً للدُلیلین . وتو 
نسخ العام الخاص : لكان إبطالا للخاص بأ لكلية » وإعمال الدليلين ولو من وجه : اول 


حجة العراقيين من أصحاب أبي حنیفة : أن فی النسخ إعمال الدليلين في زمانين » 
وفی التخصيص إعمال العام في بعض أفراده » وإعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهها 
ولو في بعض أفراده . 

وهذا الخلاف : ما إذا ورد العام والخاص معا فإنه يستحيل النسخ ؛ لن من لوازم 
النسخ : وجوب تراحي الناسخ » والعية منافية للتراخي » ومنافی اللازم مناف للملزوم 
فالمعية منافية للنسخ وی ثابتة فيلزم انتفاء النسخ > فان تحقق أحد المتنافيين مستلزم لانتفاء 
الآخر فتعیّن أن يكون الخاص مخصّصاً ومیینا " للعام والا يلزم إمماغما أو إهمال أحدها . 

ولقائل أن يقول : تخصيص العام : يقتضي إخراج بعض أفراده ء على معنى أنه غير 
مراد . ونسخه : يقتضي رفع الحكم عن کل أفراده من وقت ورود الخاص بل( يوم 
القيامة فيكون تخصيصه أسهل من نسخه » على أن تخصیص العام في الشرع كثير شائع ء 


)٩( )(‏ . 
ونسخه قليل نادر » ولان الخاص نص ۰ © في مدلوله والعام ظاهر ولا يبطل التص 
ا ہے 
[ ب ] الظاهر 
- الثانة ٠‏ ع : تن الکتاب به و بالسنة ال ات ة ,الاجا خص 

ص 2 وز خصیص 1 ر بر" وخ حّ ۳ 

ر مج وس جع عو سے سے ار سح کے یواح 5 5 1بت 
وا 1 لمطلقدت ربصت با دهسهن نللثه فروء 4 بقوله تعالى : : واولت 


موہ رصم سے مر رسي 


سح ےہ گے 1 رمم 
تما آجلهنآن‌یضمن‌جلهن ‏ 4 › وقولہ تعالى : ظ ویک له 
بقوله صلى ال عليه وعلى اله وسلم : « القاتل لا يرث » ء و پل أُلزائیةوالزاق 


(1) في دم» ارتا 

(۲) لفظ و إلى » في هامش «م). 
(۲) في 2م١1‏ «يضيء ‏ . 

. » من 10م‎ )۸٦( اخر الورقة‎ )٤( 
. » ساقط من « م‎ )6١ 


تت 8.۰۷ — 


ش - السالة الثانية + - 


ما کے 2 ۱ 20 8 رز را 
جو ر خصیص الختاب العام بالکتاب الخاص 3 و بالسنه المتواترة ادا 1 يعمل 
بالعموم . 
والخلاف فيه کا مر ولا باس باعادة الذاهب : 
فانه إذا ورد اية او سنه متواترة عاعة واية أو سته متو اترة حاصه و تعذر الجمع بينهما : 
0 7 7 سے گے اع باعل لك ك2 
فعند الشافعي - رحمه الله - والقاضي ابي زيد وجمع من مشائخ الحنفية : الخاص یخصص 
العام مطلقاً علم تقديم أحدهما على الآخر 7 أم لا . 
وذهب العراقيون من أصحاب أبي حدنة إلى أنه إن تآخر العام : نسخ الخاص » وإن 
3 ۴ 
تاخر الخاص : نسخ العام بقدر ما دل عليه الخاص دون غيره ء وان وردا معا : يخصص 
الخاص العام » وان جهل التاریخ : فالتوقف » اللهم إلا ان یکون احدهما محرما والاخر 
غير حرم فیقدر ا حرم متاخرا لیعمل به ؛ احتیاطا . والاحتجاج والاعتراض والاجوبة عنها 
بالکتاب لم يكن البی - صلی الله عليه وسلم - سینا ؛ لأنه - حيقذ - یکون 
غير النبى - صلی الله عليه وسلم - وهو الکتاب مبيناً ولذا كان غير النبي - 
(۱) هذا مذهب عامة الفقهاء ولمتكلمين خلافا لبعض أهل الظاهر . انظر المحصول 
( 0۱۱۷/۳3/۱ العتمد ر مد الا حکام للامدي ( ۰۳۱۸/۲ شرح تنقیح 
الفصول ( ص ۲۰۲ ) ۰ ختصر ابن ا حاجب وشرحه للعضد ( ۱۸۷/۲ ) ٠‏ فواتح ال رموت 
( ۰0۳۵/۱ وإرشاد الفحول ( ص ۱۵۷ ) . 
 )۲(‏ هذا جائز سواء كانت قولية أو فعلية وهذا مجمع عليه » ومنهم من حکی خلافاً في السنة الفعلية . 
انظر احصول ( ۱۲۰/۴۳3/۱ ) ۰ الاحکام للامدي ( ۰۳۲۲/۲ الابیاج ( ۰۱۸۱/۲ 
شرح تنقيح الفصول ( ص ٠١5‏ ) ۰ فواتح الرحموت ( ۳4۹/۱ )۰ والتمد ( ۲۷۹/۱ ).. 
(۳) ساقط من ۱ م » . 


س ۰۸ لد 


عل الله ليه وسلے میا ۸ يكن النبي مبينا : لامتناع تحصيل الحاصل ؛ 
ل ہے آ0 


واللازم باطراے لقوله تعالى : : و یلاس 4 فا نہ يدل على آن النبي - 
صلى اله عليه وسلم - می لکلا ترا 


۱ و ےہ کی ار ما واک الک 
وا خواب : ال كلا من القران و السنة مبين تقو له تعال و ورلاد ع الكت 
مر وص 

رم کر کے ر 
لتَحقيق : أن اللیی - صلی الله عليه وسلم - يبين تارة بالکتاب - وتارة 

بالسنة . 


رو کے رھ 
ہو ےم مہہ الکتاب بالكتاب : وقوعه ؛ فان فر ووالطفت 


قولہ تما ٦‏ ا 0 
والدليل على جواز تخصیص الكتاب بالسنة المتواترة قولاً : وقوع تخصیص قوله تعال : 
دو وكا آوکد ڪڪ ي“ الآية بقوله عليه السلام : « القاتل لا يرث »۳ . 


(۱) لفظ وس ٩‏ : « منتف ٦‏ . 

. » الاية (44) من سورة « النحل‎  )۲( 

(۳) هذه حجة بعض امل الظاهر القائلین : لا جوز تخصیص الکتاب بالکتاب . انظر ا حصول 
( ۱۱۹/۳3۱ ) . 

(4) الایة رهم من سورة « النحل ‏ . 

(م) لاية (۲۲۸) من سورة « البقرة » . 

() للاية (4) من سورة « الطلاق » . 

(۷) الآية (۱۱) من سورة ٩‏ النساء ؛ 

(۸) روی هذا الحديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده » أخرجه آبو داود في کتاب الدیات 
باب ديات الاعضاء ( 1۹4/4 ) » حديث ( 4514 ) » وأخرجه الترمذي في كتاب الفرائض 
باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل ( 790/5 ) حديث ( ۲۱۹۲) وقال - أي الترمذي : 
+ (سحاق بن عبد الله بن ألي فروة - أحد رواة الحديث - قد تركه بعض أهل العلم منہم 
أحمد بن حنبل » » وأخرجه ابن ماجة في كتاب الديات باب القاتل لا يرث ( ۸۸۳/۲ ) » 


عن ألي هريرة » وأخرجه الدار قطني في كتاب الفرائض ( 55/5 ) ونقل «أن إسحاق = 


| 8۰ كك 


لا يقال : هذا ا حدیث غير متواتر ؛ لان تقول : ان الصحابة احمی | عا لت ۰ 
گر ع سم 
: 00 2 2 
فوله : ہچ سال .. 4 خصص بذ بذا ا حدیث + فإن كان متواتر. فقد تم ما 
ذكره'ء وان کان احادا فیلزم جواز تخصيص الکتاب بالته اتر بطريق الأولى . 


وفعلا ' : وقوع تخصيص قوله تعالى : نالوج بای 


و جوز خصیص الکتات بالاجماع :' كتخصيص أيه القذ ی وهو قوله تعالى : 


> گر سرخ کر 


و رهلک 4 بسید حد القذف عل فی بلاج" 

= مروك الحديث ؛ ء وآخرجہ البہقی في کتاب الفرائض باب لا يرث القائل 55/009 > 
وقال : « إسحاق بن عبد الله لا يمج به الا أن شواهد تقوية » » وقال مثله الت ر اني في الجوهر 
النقي 5١0/50‏ ) 

(۱) ساقط من مه». 

(۲) أي : والدليل على جواز تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية . 

(5) الایة (۲) من سورة « النور » . 

(4) أي : يخصص : الزاني احصن » بالرجم وهو ثابت عن النبي - صلى اللہ عليه وسل - 
بالتواتر » ومن روى رجم رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم- للزاني ا حصن : 

أبو بكر » وعمر »و جابر بنعبد الله وأبو سعيد الخدري » وأبو زهرة » وبريدة لاسلمي» وريد 

این خائد وخورهم ۾ ؛ فمنهم من روى خبر ماعز » ومنهم من روى خبر الغامدیة ‏ ومتیم من روى 

خبر اللخمية » ومنہم من روى خبر امرأة الأعراني أو الأسلمي التي زنت مع عسيف زوجها . 
أما خبر رجم ماعز بن مالك فقد رواه أبو هريرة 7 رضي لله عنه - أخرجه البخاري 

في الحدود باب رجم احصن ( ۱۳۸/۸ ) » وأخرجه أبو داود في کتاب الحدود باب 
رجم ماعز ( 9۷۳/4 ) حدیث ( 11۱٩‏ ): وأخرجه البييقي في کتاب الحدود 
( ۲۱۹/۸ )۰ وأعرجه الحام ( ۳۹۳/۵ ) › وقال : « صحيح على شرط مسلم 4 
وأخرجه الامام مد ( ۲۸۰/۲ - ۲۸۷ - 46 )ء وانظر نصب الراية ( ۳۰۸/۳ - 
٣٤‏ . 

. التور ؛‎ ١ الاية (4) من سورة‎  )٥( 

0( فط « القذف على » في هامش دم » . 

(۷) أي : آر تتصیف حد القذف على العبد ثابت بالإجماع وهو مخصص لعموم قوله تعالی : 


ره 2 کر سے یر سے مر حر کو 


$ والذین رون المح صت ثم لریائوا بأريمة شہناء فاجاد وهر ثملنين جلد %. 


4١١ -‏ س 





ص - الثالثة : موز تخصيص الکتاب والسنة التواترة بخبر الواحد . 
ومنع قوم مطلقا . 

وابن أبان فيما لم يخصّص بمقطوع . 

والكرخي بمنفصل . 

لا : إعمال الدليلين ولو من وجه واحد أولى . 


قال عليه السلام : « إذا روي عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله 


فان فاقلوہ وان خالفه فردُوہ » . 


فل : 
ن وافقه 
قلنا : منقوض بالتواتر 
فيل : الظن لا یعارض ۳ 
قلنا : العام مقطو ع ا لتن مظنون الدلالة . والخاص بالعکس فتعادلا . 
قیل : لوحصص لسخ . 
قلا : التخصیص أهون . 
وبالقیاس ؛ ومنع آبو على » وشرط ابن آبان : التخصیص والكرخي تنفصل » 
وابن سرچ : الجلاء في القیاس , واعتبر حجة الاسلام أرجح الین » وتوقّف 
القاضي وامام ا حرمین . 
لا : ما تقدم . قيل : القیاس فرع فلا يقدَّم قلا : على أصله . قبل على 
مقدّماته آکثر قلنا : قد يكون بالعکس ومع هذا فاعمال الكل أولى . 
ش - السالة الثالثة : - 
في بيان تخصيص « ' القطوع بالظنون . 
يجوز تخصیص الکتاب والسنة بخبر الواحد مطلقا سواء ص العام بقطعي أو لم 
بخص 7 . 


. والصحيح الت‎ ١ ع۱ « شرع‎ ١ في‎ )١( 
أمظ «قلنا » في هامش 7 م).‎ )٦( 
. + اخر الورقة (۸۷) من «م‎ )۳( 


= ») ۳۲۲/۲ ( هذا مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين . انظر الإحكام للامدي‎ )٤( 


س ۲۱ س 


ومنع قوم تخصیص الكتاب والس المتواترة خم الواحد مطلقا حص العام بقطعی أو 
م يحص 

ومنع عیسی بن بان" فیعا م يخصّ العام بمقطوع فان كان قد محص قبل ذلك 
مقطرع جا ز التخصيص بخبر الواحد وإلا : فلا" وهو ا ختار عند أصحاب أي حنيفة - 


٤ر‎ 1 


ومنع الکرخي التخصیص به فیما لم یخصّ بمنفصل فقال : إن كان قد تحص بدلیل 
منفصل : صار مجازاً فیجوز - حینتذ - التخصیص بخبر الواحد » وان نحص بدلیل متصل 
أولم یخص أصلا لم يجر تخصيصه بر الواحدا . 





= ۹ ( 0۱۷۱/۲ ختصر ابن ا حاجب ( ۱۸۹/۲ )0 مع شرح العضد . العتمد 
( 544/1 )+ البرهان ( 4۲١/١‏ ) ۰ المستصفى ( ١٠١/١‏ ) » شرح تنقيح الفصنول ( ص 
۵۸ء العقد المنظوم ( لوحة ۲۳١‏ ) ۰ العدة ( ٠) ٠٠١/۲١‏ الفهيد لأببي الخطاب 
( ۰۱۸/۲۵3/۱ ) ۰ فواتح الرهوت ( ۰۳۹۹/۱ وإرشاد الفحول ١ص‏ مه 

)١(‏ نقل هذا الرأي ابن برهان في الوجیز عن طالفة من التکلمین وشرذمة من الفقهاء حکاه ابن 
السبكي في الإبباج ( ۱۸٤/١‏ ) . 

(۲) هو :عیسی بن أبان بن صدقة القاضي ۰ ويكنى ابا مب سم ی البغدادي الحنفي » تتلمذ على محمد 
ابن اخسن والحسن بن زياد ؛ وولي القضاء عشر سنين » وکان من رجال الحديث » توفي بالبصرة 
على ( ۲۲۱ ه ) وله مصنفات ما : « إثبات القياس © و « اجتهاد الرأي ١‏ و «الجامع في 
الفقه ) . ۱ 

انظر في ترجمته : طبقات الفقهاء (۱۳۷) ۰ الفوائد الببية ( ص ۱۵۱ )ع الجواهر المضية 
4٠١/١ (‏ )ء تاريخ بغداد ( ۱۵۷/۱۱ )ء النجوم الزاهرة ( 788/9 ) . 

۳۱( معنى ذلك : أن العام إذا حص بمقطوع قطع بكونه مجازاً فقطم بضعفه فسلط عليه - حینیز -. 
خبر الواحد بخصمہ : وإن م بخص بمقطوع : لم يقطع بضعفه فلم يجر تخصيصه بخبر الواحد . 

)٤(‏ قال عبد العزيز البخاري في الكشف ( 794/١‏ ) : « هذا هو الشهور من مذهب علمائنا ونقل 
عن أي بكر ا خصاص وابن آبان وهو قول أكثر أصحاب أي حنيفة ء وهو قول بعض اُصحاب 
الشافعي أيضا ٠‏ اه . وانظر - أیضا - أصول السرحسي ( ۱١١/١‏ - ۱۶۲) ۰ وتیسیر 
التحرير ( ۲۰۷/۱ 

(5) انظر فوائح الرحموت ( ٠) ۳١۹/١‏ تيسير التحرير ( ۲٠۷/١‏ ) ۰ والحصول للرازي 
( ۱۳۱/۳۵3/۱ . 


- ٤٤١ج‏ سس 


واختار عند الصنف ما ذكرنا آولا » والحجة عليه : أن العام القطو ع وخر الواحد 
دلیلان متعارضان فتعين تخصیص العام بخبر الواحد ؛ لان [ خصیص العام 0 خبر 
الواحد إعمال الخبر الواحد الخاص في مورده وإعمال العام في مورد الخاص ء فيكون 
إعمالاً لهماء والعمل بالعام ۰" وحده يفضى إلى إهمال الخاص ؛ وترك العمل بہما 
يستدعي هماهما » وإعمال الدليلين ولو من وجه أولى من (هماهما أو إهمال أحدهها . 


اثانعون مطلقاً احتجوا بوجوه : 
٭ الأول : قوله عليه السلام : « إذا روی عنّى حديث فاعرضوه على كتاب الله فان 
و افمّه فاقبلوه وان خالفه فر دوه لبن وال ٠‏ الذي یخصّص الکتاب خالف له فو جب رده . 


والجواب : أن الدلیل الذي ذكرتم منقوض بالسنة التواترة فإنه يقتضي أن لایجوز تخصیص 
الکتاب بالسنة التواترة مع أنه جائز بالاتفاق . 


والجواب : أن العام الذي هو الکتاب أو السنة التواترة مقطوع ال تن ؛ لأنه علم 


۶ 

(۱) ساقط من 1م ). 

(۲) عبارة ام 4 : « في غير مورد ) . 

(۳) اخر الورقة (۲۵) من « س ٢‏ . 

)٤(‏ هذا الحديث ورد بالفاط ختلفة ذکرها الغماري في الابتهاج واستوعب طرقه وبين بطلانه من 
جميع طرقه انظرالابتهاج ( ص ۱۰6 ) . 

وقد سئل الحافظ ابن حجر عنه فقال : و إنه جاء من طرق لا خلو عن مقال 4 وقال 

الخطابي : « هو حديث باطل لا أصل له 4 ء وروی عن يحبى بن معين أنه قال : « فهذا حدیث 
وضعه الزنادقة » انظر الوضوعات لابن الجوزي ( ۲۵۸/۱ ) . والحق أن هذا الحديث من وضع 
الخوارج والزنادقة م قال الامام عبد الرحمن بن مهدي على ما نقله عنه الحافظ ابن عبد البر 
في كتاب جامع بیان العلم وفضله ( ۱۹۰/۲ - ۱۹۱ ) ء وغيره . وقد استغل دللا. بعض من 
انكر حجية الاخبار . 

.) في «م» :هس والخائر‎ )6(١ 

.) متواترة‎ ١ : ۱ في‎ )٦( 

(۷) یقصد : مقطوع بوصول التن إلينا » ولو عبر بقوله : « مقطوع السند » لكان أولى . 


بت ۱۲ 


استناده إلى النبى عليه السلام قطعا 7 مظنو ن الد اله 1 لا حتال ان یکون کل الافراد مرادا 1 


۱ 1 0 ان 
٠ ۰ 0 1 |‏ ا" ۳ اب . ۱ 


إلى الرسول قطعا . مقطوع الدلالة ؛ لأنه لا حمل الأفراد التي هي غير مدلولة ء وكل 
منهما مقطوع من وجه ومظنون من وجه : فتعادلا . 

# الثالث : لو خصّص خبر الواحد العام الذي هو الكتاب أو السنة التواترة : لنسخه ع 
واللازم باطل ؛ فإنه بمتنع نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد » فاللزوم مثله . 

بيان الملازمة : أن التخصيص : تخصیص في الأعيان ء والنسخ : تخصيص في الأزمان 
فلو جاز التخصيص في الأعيان بر الواحد : لكان ذلك لأجل ان تخصيص العام أولى 
من إلغاء ا خاص ؛ وهذا المعنى قائم في النسخ ع فیلرم جواز النسخ بخبر الواحد . 

والجواب : أن التخصيص آدون من السخ ؛ لأن اتتسیص غير راقع لمکم :بو 
بیان المراد بالعام » والنسخ رافع للحكم » ولا يلزم من تاثیر " عبر الواحد في التخصيص 
الذي هو الأهون تاثيره في النسخ الذي هو الأقوى . 

۶ 

تھا جوز عیسی بن آبان تخصيص العام اخصٌص بدليل قطعي بخبر واحد ؛ لأنه تطرق 
إليه الضعف بتخصيصه بالقطعي فيقوي خبر الواحد على معارضته بسبب ضعفه , بخلاف 
مالم تخصص بقطعی ؛ فانه لبقاء قو ته م یقوی' ' خبر الواحد مع ضعفه على معارضته » 
والعام المخصّص عتفصل مجاز عند الكرخي فصارت دلالته مظنونة ومتنه ٠‏ قطعی » وخبر 
الواحد مته مظنون ودلالته قطعية فيحصل التعادل فيقوى على تخصيصه . 

فاما إذا لم يخصّص بنفصل : فهو حقيقة فيكون مقطو ع ا تن والدلالة فلا يعارضه خبر 





. يعنى : مظنون بوصول المتن إلينا ؛ ولو عبر ب « مظنون السند » لكان أولى‎ )١( 
. لفظ ہ تأثير » مطموس في وم1‎ )۲( 

(۲( لفظ « يقوى » في هامش « م + . 

() یفصد : سله. 


(©) یفصد : سنده . 


5۱5 د 


۱ الواحد الد ي هو مظن ن المتن ۱ 


۾ وز خصیص الکتاب والسنهة المتواترة بالقیاس للد الشافعي › ومالك ؛ وأحمد 
والشيخ ایی الحسن الاشعري > واي الحسين البصري ؛ والي هاشم مطلقا سواء خصص 


۴ 1 وی رز( 


03 2 ء ره .2 (؟ : 8F‏ # 
ومنع ابو علي اخبايي مطلما وقدم العام ٭ على القياس مطلقا سواء خصص العام 
١‏ ہے2 رك 
۲ .. 2 2 ۳ 8 )4ع 2 
وشرط عیسی بن أبان التخصیص اي : جوز خصیص العام بالقیاس إن خص العام 


(VL. (OL. 0 1 4-4903. ۱‏ 
بشیء اخر غير القياس وللا : فلا > وهو ا حتار عند الحنقية 


)١(‏ وذهب إلى ذلك أيضا الامام أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الشافعية وأكثر العتزلة منہم القاضي 
عبد البار بن امد وغيرهم . 
انظر - في ذلك - البرهان ( 158/١‏ ) » الاحكام للامدي ( ۰۳۳۳/۲ المسعصفي 
( ۱۲۲/۲ )۰ العتمد ( ۸۱۱/۲ ) ۰ ا حصول للرازي ( ١/ق ۱٤۸/۳‏ ) > مختصر ابن ا حاجب 
وشرحه للعضد ( 2/۲ ) » شرح تنقیح الفصول ( ص ۲۰۳ ) » العدة ( 555/5  )‏ اقهید 
لأبي الخطاب ( ١/ق84/5ه‏ ) » أصول السرعسي ( ۱8۱/۱ - ۰۱8۲ فواتح الرحموت 
٠١۷/١ (‏ )ء العقد المنظوم ( لوحة ۲۳۸ )۰ وإرشاد الفحول رص ۱۵۹ ) . 

. 4 آخر الورقه (۸۸) من ( م‎ )٢( 

(۳) وهذا قول أبي هاشم - أيضا - فی مذهبه الأول - وطائفة من التکلمین والفقهاء انظر : العتمد 
ر ۰۸۱۱/۲ الستصفی ( ۱۲۲/۲ ) ء والاماج ( ۱۸۸/۲ ). 

(۶) في ۷ : و راد ؛ . 

(ه) معنى ذلك : أن العام إذا حص : صار مازا ضعیفا فیجوز أن يسلط عليه القیاس فیخصصه 
وإذا لم يدخل التخصیص عليه : یکون حقيقة فلا یسلط عليه القیاس . 

)٦(‏ اختار هذا الرأي البزودي ونقله عن مشائخ الحنفية » وهو اختیار السرخسي وطائفة من أئمة 
الحنفية . 

انظر البزدوي مع الکشف ( ۲۹۶/۱ ) ء أصول السرحسي ( ٠٤١ - ٠١/١‏ ) ء تيسير 

التحرير ( 5517/١‏ ) ؛ وفواتح الرحموت ( ۳۵۷/۱ ) . 


ل 4152 هه 


وشرط الكرخي التخصيص | متفصل أي : جوز تخصیص العام بالقیاس إن تحص 
العام , بدليل منفصل ولا : فلك 07 


(؟) 3 ۳7 ۳ 5 59 5 ۳ 
وشرط ابن سرع : الجلاء اي : جوز تخصیص العام بالقیاس ا لی کقیاس تحريم 


1 1 - 0 
الضرب على تحريم التافیف! 
واعتبر حتجة ساد 9 لغزالي أرجح الظنين أي : 0 العام : و 1 القیاس (i‏ إن تفاوتا 2 

)3( ۱ ۰ : 


سے ا ۶ ری 99 
وتوقف القاضي ابو بكر وإمام ا حرمین 
قال إمام الحرمين : القول بالوقف يشارك القول بالتخصیص من وجه ‏ ويباينه من 


وجه : 


أما المشاركة : فلأن المطلوب من تخصيص العام إسقاط الاحتجاج بالعام والوقف 
يشار كه فيه . 


(۱) ما بین المعقرفتين ساقط من «م» . ' 
ومعناه : أن الدلیل التصل يصير مع لفظ الاصل كالكلمة الواحدة الدالة على ما بقى فيكون 
حقيقة فلا يسلط عليه القياس » أما التفصل : فلا کن ذلك فيه ء لاستقلاله بنفسه فيكون 
العموم بعد التخصيص - مازا فيخصصه فيخصصه القياس . ونقل هذا الرأي عن الكرحي الامدي في 
الإحكام ( ۳۳۷/۲ ) ۰ وابن السبكي في الإبباج ( ۱۸۹/۲) ء والرازي. في ا حصول 
( ۱1۸/۳۵3/۱ . 

(۲) في النسختین و شرع » والصحیح الثبت . 

(۳) القیاس ا لی هو : ما قطع بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرع » والقیاس الخفي هو : ما يكون 
شي الفارق فيه مظن . انظر ختصر ابن الحاجب ( ۲۵۷/۲ ) مع شرح العضد ‏ 

(4) ذهب پل هذا الراي - أيضا- كثير من الشافعية وبعض الفقهاء . انظر انحصول 
ر ۱8۹/۳۵3/۱ ) ۰ الاحکام للامدي ( ۳۳۷/۲ ) » وشرح تنقيح الفصول رص ۲۰۳) . 

(ھ) انظر الستصفي ( ۱۳۹/۲ ) . 

(") بقصد : القاضي آبا بكر الباقلاني . 

(۷) انظر البرهان لامام الحرمين ( ٩۲۸/۱‏ ) ء والاحکام للامدي ( ۳۳۷/۲ . 


۔_- 8۱7 س 


وأما المباينة : فهی : أن القائل بالتخصیص يحكم عقتضی القیاس » والواقف لا بحکم 
رپ 


واحتجٌ الصنف على ما دهب إليه الشافعي - رحمه اللہ تعا ی  -‏ با تڈُم من الدليل 
الذ کور في جواز تخصيص الکتاب والسنة التواترة بخبر الواحد . 

تقریره : أن العام المقطوع والقیاس دلیلان ' متعارضان » فيتعيّن تخصیص العام 
القياس ؛ لأن تخصيصه به إعمال للقیاس في مورده » وإعمال العام في غير مورد القیاس 
فيكون إعمالاً هما . والعمل بالعام وحده يفضي إلى إهمال القياس » وترك العمل بہما 
يلزمه إهمالهما . وإعمال الدليلين ولو من وجه ول من إما ما أو إهمال آحدها . 

المانع من تخصيص الکتاب والسنة المتواترة بالقياس مطلقاً احتَحٌ بوجهين : 

# الأول : أن القياس فرع النص لتوقفه على ثبوت حکم الأصل » وثبوته لا يكون 
بالقياس دفعا للدور والتسلسل ۰ فلو خصّصنا العام بالقياس : لزم تقديم الفرع على 
الاصل ‏ والفرع لا يقدم عل أصله . 

والحواب : أن القیاس لا یقڈُم على أصله » والقیاس ال خصّص للنص یکون فرعا لنصن 
آخر وهو النص الثبت کم الاصل فلا يصح تقديمه عليه » وإنما النص ا خصّص بالقیاس 
لا يكون' ' القياس فرعاً له فيصح تقديم القياس عليه . 

+ الثاني : أن القياس لكونه فرعا لنص آخر تكون مقدّماته أكثر من مقدّمات النص ؛ 
وأن كل مقدّمة يتوقف علها النص في دلالته على الحكم يتوقف عليه ' القياس . ويختص 
القياس بتوقفه على مقدمتين أخرتين إحداہما : بيان العلة وثانيتهما' ' : إثباتہا في الفرع 


.) 158/١ ( انظر البرهان‎ )١(9 

6 ذكر البيضاوي حجة الائمة الأربعة ومن معهم - حيث سبق بيان ذلك - على أنه يجوز تخصيص 
الكتاب والسنة المتواترة بالقياس . 

(۳) في اع ؛ : و دلیلین ٤‏ . 

. 4 في ۸۸ : ۱ فلا‎ )٤( 

. » في «م ۰ : « عليه‎ )٥( 

(5) لفظ و م » : « الثاني » . 


لد ۷١ج‏ سم 


فتکون مقدمات القياس أكثر من مقدمات التص فالظن الحاصل من العموم أقوى من الظن 


الحاصل من القياس ؛ لأنه كلما كانت القدمات ا حتملة آکثر كان احتال الخطا أكثر 
والأضعف لا یقڈم على الأقوى . 


والجؤاب : أنه ليس كذلك في جميع الوارد فإنه قد يكون بالعكس أي : قد تكون 
مقدّمات النص أكثر من مقدمات القياس أي : بان يكون النص الثبت لحكم الأصل في 
القياس أعلى رتبة بكثير بحسب قربه من النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
الوسائط - حينعذ - لا يلزم ما ذكرتم . 
"تخصیص بالقياس + فان إعمال الدلیلین أولى » حتى لا يلزم إهمال أحدها بالكلية . 

قبل : وفيه نظر ؛ فإن إعمال الدليلين حيث يكونان” ' متعادلين » أما إذا كان أدهي 
أقوى تعیّن العمل به . 

١ ٤ 5‏ | 3 5 (۲) ء 

ويمكن أن يجاب عنه ب : أن عمال الدلیلین وان كان احدها [ اقوی  ]‏ أولى من 

إعمال الاقوی وإهمال الآخر بالكلية . 


ص - ال ابعة : يجوز > خصیص المنطوق بالفهوم ؛ لأنه كتخصيص : « خلق الماء 
طهوراً لا نجس شیم پل ما کی طعي أو عي ' عفهوم : « إذا بلغ الماء قلتين 
4 حمل خبٹا » . 

ش - المسألة الرابعة : - 
تجوز خصیص النطوق بالمفهوم سواء كان مفهوم الموافقة کا لو قال السيد لعبده : 
١‏ اضرب 8 من دخل الدار » ثم قال : « إن دخل زيد الدار فلا تقل له أف » فانه 





(۱) لمظ وس :: «إلى». 

سم 
50 قل اس : ۱ یکو نا . 
29 ساقط من ۱م » . 


2# ےہ 


يدل على تحريم ضرب زید وإخراجه عن عموم النطوق باعتبار مفهوم الوافقة . أو مفهوم 
ا خاللفة كا لو قيل : « في الانعام زكاة » ثم قيل : و في سائمة ‏ ٴ الغنم زكاة ١‏ بخصص 
عموم المنطوق المتناول للمعلوفة والسائمة بإخراج الغنم المعلوقة نظرا إلى مفهرم 
احالف . 

واحتج المصنف على أن المفهوم مخصّص ب : أن المفهوم دليل وقد عارض العام » فلو 
لم یخصّص العام به : لزم إهمال المفهوم الذي هو الدليل » فتعيّن التخصيص به ليكون 
إعمالاً للدليلين . 

فان قيل : إنما رجحنا الخاص على العام ؛ لأن دلالة الخاص على مدلوله الذي هو تحت 
العام آقوی من دلاله العام عليه » والاقوی راجح ۱ 

أما ها هنا : فالعام أقوى ؛ لكون دلالته على مدلول الخاص بحسب المنطوق ء ودلالة 

سے گے ہے ره ۱ ۱ )۲( : 
المنطوق افو ی من د لاله الممهوم فیکون [ العام ] راجحا » والمرجوح ۱ يعار ضص 
الراجح : فلا جخصصه . 
عموم دلالته » وخصوص دلالة المفهوم . وإذا كان كذلك فالجمع بينهما بتخصیص العام 
به أولى من إهماله ؛ فان الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما 
بالكلية . 


مثال تخصيص المنطوق بمفهوم ا خالفة : تخصيص منطوق قوله عليه السلام : « خلق 


۰ من «م‎ )۸٩( اخر الورقة‎ )١( 

(؟) هذا رأي الجمهور ء وخالف في ذلك الامام فخر الدین الرازي . 
انظر - في تفصیل ذلك - الاحکام للامدي ( 558/5 ) ؛ الستصفی ( ۱۰۵۰/۲ - ۱۰۰ 
العقد النظوم ( لوحة ۲۶۲ ) ء شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۱۵ )ء البرهان ( 15/١‏ )> 
جمع الجوامع وشرحه للمحل ( ۰۳۲/۲ العدة ( 5۷۸/۲ اقهید لألي الخطاب 
( ١ق‏ 585/5 ) » البحر ا حیط ( 1/۱۱۳/۲) تيسير التحرير ( 517/١‏ ) ء وانظر رأي الرازي 
في محصوله ( ۱۵۵۹/۳ .)1١5.‏ 

(۲). ساقط من م » . 


سب ١۹‏ س 


لاء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه » بمفهوم قوله عليه السلام ؛ « اذا 
بلغ الماء فلعن قلتین لم يحمل خبنا ؛ فان الماء المذكور في الحديث ا الأول عاء , شامل لنقلتين وما 
ده بما » قدلّ الحديث الأول دلالة بحسب اشطوق عل : أن الماع سواء كان قلتين أو ما 


ی۰ و ہما ل ینجس عار قاق النبجاسة 3 


[ ومفهوم الحديث الثاني بقعضي تنجيس ما دون قلتین بملاقات النجاسة © 

ص - اخامسة : العادة التي قررها الرسول - صلى الله عليه وسلم - : 
تخل . وتقريرة - صلی الله عليه وسلسم - على افة الام : تم 
له » فان ثبت . ١‏ حكمي على الواحد حکمي على الجماعة ؛ يرتفع عن 
بو 

ش - المسألة الخامسة : - 

اختلف الأصوليون فی تخصيص العام بالعادة 

والحق +" ' أن يقال : العادة إما أن يعلم حصوها في عهد النبى - صلى 
وسلم س 


أو يعلم أنها ما كانت حاصلة . 





0 ی حم وی 

.  م۱ ما بين العقوفتین ساقط من‎ (٢( 

(۳) العبارة في الهاج بشرح الأسنوي ( ۱۲۸/۲ ) كذا : « يرتفع ا حرج عن الباقین » . 

)٤(‏ ذهب جھور الأصولین والفقهاء من الشافعیة والحنابلة وغيرهم إلى : أنه لا يجوز التخصیص 
بالعادة , وذهبت الحنفية والمالكية إلى جواز التخصیص بالعادة . 
انظر تفصيل السالة وأدلة كل فريق في : البرهان ( 415/١‏ )ء المستصفى ( 0۱۱۱/۲ 
الاحکام للامدي ر ۲/ ۷ )ء اشحصول للرازي ( ۰)۱۹۸/۳3/۱ العدة ( 0۹۳/۲ 
السودة ( ص ۱۲۳ ) ۰ ختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( ۱۵۲/۷ ) » شرح تقیح 
الفصول ( ص ۲۱۱ ) ء تيسير التحریر ( ۳۱۷/۱ ) » فواتح الرحموت ( 766/١‏ ) : والعتمد 
( ۳۰۱۱ . 

(5) آخر الورقة )۳٩(‏ من و س ». 


سد 588 اسم 


أو لم یعلم لا هذا ولا ذاك . 


« فالأول : إن قررها الرسول - عليه السلام - تُخصّص العام » لکن اخصص - 
في الحقيقة - تقریر الرسول - عليه السلام - عليها » وذلك کا إذا كان من عادة الصحابة 


بيع الشيء بالدنانیر وأحذهم بدفا الدراهم " والرسول عليه السلام علم به وأقرهم 
عليه » فتقريره مخصّص لعام ينافيه كالحديث العام الدال على منع الاستبدال . 


وما عدا ذلك لا يخصّص ؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع ؛ نعم لو 
أجمعوا عليه صحّ التخصيص' ' لکن الإجماع هو اخصّص - حيكذ - لا العادة . 

ثم تقرير الرسول - عليه السلام - العادة على مخالف العام تخصيص ا خالف برفع حكم 
العام عنه ؛ لأن تقرير الرسول - عليه السلام - مع العلم به دليل على جواز ذلك بالنسبة 
إلى الخالف فإن ثبت صحة : ١‏ حکمی على الواحد حكمي على الجماعة 4" يرفع حكم 


0۱۱ في ۶ ۶ 4 : ٩‏ بدا اللہ لحم » . 

(۲) عبارة و س » : ولو اجمعوا عل صحة التخصیص » . 

ر۳) قال ابن كثير في نحفة الطالب وص ۲۳۱ ) : ۱ م أر لهذا الحديث قط - سندا وسألت عنه 
شیخنا آبا ا حجاح والذهبي مراراً فلم يعرفاه بالكلية » اه . 
وقال العجلوني في کشف الفا ( 585/١‏ ) : وہ لیس له أصل بهذا اللفظ کا قال العراتي في 
تخريج أحاديث البيضاوي » اه . 
وقال الشو کاني في کتاب : الفوائد احموعة فی الاحادیث الوضوعة ( ص ۲۰۰ ) : ۱ .. وقد 
ذکره أهل الأصول فی کتہم الاصولية واستدلوا به وأخطأوا » اه . 
وانظر المعتبر ( ص ۱۵۷ ) . 
ولكن وردت أحاديث كثيرة تشهد لصحة معناه منها : حديث أميمة أنها قالت : أتيت النبي - 
صلی الله عليه وسلے - في نسوة من الأنصار نبايعه فقلنا : يا رسول الله : نبايعك 
على ألا نشرك بالله شيعا .. » الح إلى قوطا : هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله : « إني 
لا أصافح الساء إنما قولي لائة امرأة كقولي لامرأة واحدة » أخرجه عن أميمة : الترمذي في 
كتاب السير باب ما جاء في بيعة النساء ( ۲۲۰/۵ - ۲۲۲ )ء وقال : وإنه حديث حسن 
صحیح ۰ء وأخرجه الامام مالك في الوطا في کتاب البيعة باب : ما جاء في البيعة 
ر ۹۸۲/۲ ) ۰ وأخرجه الامام أحمد في مسنده ( ۰۳۶۷/۹ وأنخرجه الدارقطني (۱7/4) 
وانظر کشف الفا (۳۷-4۳5/۱:) الأسرار الرفوعة (ص ۰۱۸۸ فيض القدیر (۰)۱2/۳ 
القاصد الحسنة (ص ۰۱۹۲ تییز الطیب (ص 1۸ والعتبر (ص ۱۵۷). 


س ۲۱+ - 


ولد م تثبت صحته یکون مخصّصا للمخالة - فقط - اللهم الا أن یظهر معنى 
يعتضي جواز ذلك ۰ فحمل - حینیذ > عى اخالف موافقة في وحود ذلك العنی ا حوز 
لذلك ۔ 


ص - السادسة : خصوص السسّبب لا يخصّص ؛ لأنه لا يعارضه . 

وكذا مدهب الراوي كحديث ألي هريرة - رضى الله عنه - وعمله فى 
الولوغ ؛ لأنه ليس بدليل. ۱ ۱ 

فيل : خالف الدليل . وال : انقدحت روايته . 

قلنا : ربما ظنّه دللا و يكن . 

ش - السالة السادسة ١‏ 


٦ 


احطاب العام الوارد على سبب خاص 7 خحصوص السبب - لا پخصصے' سواء كان 
مقتر نا بسوال مثا ل قوله عليه السلام « خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو 
رکه« في جواب السؤال عن بر بضاعة وقد آي فيا لا ی و بر بے 





(۱) عبارة : « ش الإا السادسة 4 لم ترد في م وورد في مکانا ۳ بل : « المسائل الأربع 
السادسة و السابعه والثامنة والتاسعة فما ظن أنه خصو ص و لیس كذلك لا . 

(۲) وهذا مذهب جھور الأصوليين . 

انظر : 1 ٦ا۲‏ انم ا 
: تيسير التحریر ( ( مرش و بہت 
العدة c(۲‏ اعهید لاي المخطاس ) ١ق ٢ ٦۴٣/٢‏ شرح تنفیح الفصو ( ص 
c(1‏ الکاشف ( ۲۸/۳/ب ) وزرشاد الفحول ( ص ۱۳4 . 

۳( روى ابو سعيد الخدري > رضي الله عنه > أنه قبل : يا رسول الله : أنتوضاً من بكر بضاعة ؟ 
وهي بكر یلقی فہا ا حیض ولحم الکلان: والنتن ن فقال صلی أيه عليه وسلے : لا ال 
طهور لا ينجسه شي .. ٠‏ . أخرجه أبو داود في کناب الطهارة باب ما جاء في بثر بضاءة 
٥۳/١ (‏ ) حديث )٦٦(‏ وأخرجه الترمذي في کتاب الطهاره باب ما جاء أن الماء لا يجه 


مي؛ ( ۵/۱ )٠‏ وقال : « حديث حسن 4 .وأخرجه النساني في کتاب المياه باب ذكر بو 


۴ ۱ ۱ _ ۱ 


9 0000 ء ۱ ۳ ( 2ت ےب ا 
او یر معتر ل بسوال متل مأ روف أنه عليه السلام ۱ ا ۱ مر بشاه میمو له قال : 
ء .ج- رگ ۱ سے ء 

0 أا إهاب دیع عقد طهر (f‏ فا نه عام وارد 1 عل سیب حاص کار مفتر ل بسو ال 


والدلیل عليه : ان ؛للفظ عام وهو ممتصي للعموم آ وحصوص السببية لا یعارضه ؛ 
إذ لا منافاة بینہما فان الشارع لو قال صریحا : و تمسکوا بهذا اللفظ العام على العموم 


م 


ولا :" ٠‏ تخصصوه بخصوص السبب » : لم يلزم تناقض ء فلو كان خصوص السبب 
معارضاً لعموم اللفظ : للزم التناقض » وإذا لم يكن خصوص السبب معارضا للعام : صح 


(¥ 


سار ۱ 3 . ) 
و کذا مذهب الراوي اذا كان مالفا للحديث العام الذي يرويه [ لا يخصصه 


= بضاغة ( ١41/١‏ )ء وأخرجه البييقي في کتاب الطهارة باب صفة بكر بضاعة ( 578/١‏ )ع 
وانظر شرح السنة ( 57/7 ) : ومعالم السٹن ( 54/١‏ ) ء مع سنن أبي داود » والتلخيص الحبير 
.)١8 ۱۳/۸ (‏ 

ونضاعة - بضم البای ‏ وبعضهم يقرأها بالكسر ؛ والاول أكثر : دار بتي ساعدة بالمدینة 

المخورة وپترها معروفة . انظر معام الستن مع آيي داود ( ۵4/۱ ). 

(۱) سافط من ١ء‏ » . 

۳۱( ساقط من ام ) . 

 )۳(‏ هي : میمونة بنت الحارث بن حزن الطلالية كان ا سمھا « برة » فسماها البي - صل اللہ عليه 
و سلم = ميمونة إحدى أمهات انومنين توفیت رضي لله عنہا سنه ( ۰۰ ه ) وقیل : 
إنبا توفیت سنة ( 4٩‏ ھ) وقیل غير ذلك من الأقوال انظر - في ترجمتها - : الاستیعاب 
)۱۹۱/٤(‏ : والفكر السامي ( 5١/5‏ ) . 

(4) ا لحدیث رواه ابن عباس - رضي الله عنہما - مرفوعا ْ 
ار جه مسنلم في ایض باب طهاره جلود الميتة ( ۱۱ء وأخرجه ابو داود في اللباس 
باب اہب الميتة ( ۳۹۷/۶ - ۰۳۹۸ وأخرجه النسالي باب جلود البتة ( ٠١۴۳/۷‏ ) » 
وأخرجه ابن ماجة في کتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا جففت ( ۱۱۹۳/۲ ) حدیث 
( ۰۳۰۹ وانظر جامع الأصول ( ۱۰۰/۷ - ۱۰۷ ) . 

(ھ) ما بین العقوفتین ساقط من «م ‏ . 

(7) احر الورقة رد مل دم .. 


(۷) هذا مذهب جھور الأصولیین والققهای وإليه ذهب الإمام الشافعي » وإمام الحرمين ‏ = 


۔- ٤٤٤‏ ہہ 


e) 


۲ دز و ۱ ۲1 0 و 
كحديت ولوخ الکلب الذي بريه ] ابو هريرة وعمله . فإن الحديث الذي يروي 


وهو قوله - صلی الله عليه وسلم - : ١‏ إذا ولغ الكلب في ناء أحدم فاغسلوه 


سبعا 


5١‏ ۱ ۱ ۴ و ہے 
إحداهن بالتراب 70" بخالف مذهبه ؛ فان مذهبه : « أن يسل لاتا إحداهن 


٤, )۶(‏ : 
بالتراب ) لان مذشيه لیس بدلیل فا نه يعار ض العام فلا خصصه . 





00 
و( 


(۳) 


(٤ 


رالغزالي في الستصفي وبعض ا تفیة کالبزدوي والکرخي والسرخسی . 

وذهب أكثر الحنفية والحنابلة إلى أن مذهب الراوي تخصص العام إذا خالفه . 

انظر - في ذلك ومذاهب أخرى فی المسألة - المحصول ( 0۱۸۱/۳۵/۱ المستصفى 
( ۱۲/۲ - ۰)۱۱۳ النخول رص ۱۷۵  )‏ الاحکام للامدي ( ٣٣/٣‏ ). الصبصرة 
رحس ۱45۹ )۰ ابرهان ( ۳۰/۱ ) » اواج ( ۲۰۷/۲ ) » ختصر ابن ال حاجب مع شرحه 
للعضد ( ۱۵۱/۲ ) » شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۱۹ ) ء أصول السرخسي ( 6/۲ ) : تسم 
التحرير ( ۷۱/۱ )۰ العدة ( 9۸۰/۲  )‏ والمعتمد ( ۷٠/٣‏ . 
ساقط من 1م ٢‏ ۔ 
هر : عبد الرحمن بن صخر الدوسی الصحاي الشهور . اختلف في اسمه على أقوال أرجحها 
ما أثبت ‏ روی عن النبي - عليه السلام - الأحاديث الكثيرة حتی صار أكثر الصحابة رواية 
للحدیث ۰ توني عام ( ۵۸ ه ) وقیل ( ۰۷ هی . 

انظر فى ترجمته : مفتاح السعادة ( ۱۸/۲ ٣ءء‏ وشذرات الذهب ( 1۳/۱ 
التد کرة ( ۳١/١‏ ) » سير أعلام البلاء ( ۵۷۸/۲ ) » و کتاب : « آبو هريرة راوية الاسلام 
محمد عجاج الخطيب » . 
هذا الحديث أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء يسور الكلب ر 0۷/۱ 
حديث ( ۷۱ ) وأخرجه النسالي في كتاب الطهارة باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب 
فيه ( ۱٤٤/١‏ )» وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسننبا باب سل الإناء من ولوغ 
الکلب ۱۳۰/۱۱ ۹ وأخرجه الدار قطني ) ۳/٦‏ - 54 ) ۰ وقال عنه : « صحيح إسناده 
حسن ورجاله كلهم ثقات ‏ » وأخرجه الاماء أحمد ر ۲۵/۲ و ۲۵۳ و ۲۱۵ بر ۲۷۱ 


و احدیت ره ی بلفظ و أولاهن بالتراب 1 و بلفظ 1 الےسابعة بالتر اب ا و بلفظ : و و عفر و ه الثامنة 


بالتر اب » انظر ما سبق ؛ وشرح السنة ( ۷۵/۲ ) حدیث (۲۸۹) ء ونیل الأوطار 
4۱/۱ ) . 
روی ذلك عن أي هريرة الطحاوي والدارقطني . ذکر ذلك الشرکانی في نيل الأوطار 
( ۲/۱ ). 


قيل : مذهب الراوي یستلزم دلبلا + لأن' ' الراوي خالف العام لدلیل + لأنه لو 
خالف العام من غير دلیل انقدحت روایته » وإذا كان الراوي يخالف العام لدلیل يكون 
ذلك الدلیل مخصصا للعام . 
أجاب الصنف ب : أن مذهب الراوي بستلزم " دليلاً في ظنه ؛ لن مخالفة العام إنما 
8 . 1 ہے (5) . 1 
ینقدح بها الرواية إذا لم تكن مخالفته لدليل في ظنه . وربا ٠‏ ظنه دليلا ولم یکن كذلك 
في نفس الامر فلا يعارض به العموم فلا يخصصه . 


ص - السابعة : إفراد فرد لا" خصه 





مثل قوله عليه السلام : و أا إهاب 
دبغ فقد طهر » مع قوله في شاة ميمونة  :‏ دباغها طهورها ؛ ؛ لأنه غير مناف 
قيل : المفهوم مناف : قلنا : مفهوم اللقب مردود . 


شُُ - السالة السابعة 2 ۰ - 


إفراد فرد من أفراد العام بطريق الخصوص في ا حکم الذي تعلق بالعام لا يخصّص العام 
بذلك الفردا ' مثل قوله عليه السلام :[ « أا إهاب دبغ فقد طهر » مع قوله عليه 
الصلاة والسلام ں”' في. شاة ميمونة : « دباغها طهورها »“ فإن الحديث الأول 


. في 4۷ : « اد‎ )١( 

(۲) في ١‏ م١‏ : ۱۲ یستنیر ۷ . 

(۳) في «م » : « واعا ؛ . 

.4 لفظ و السالة السابعة » ساقط من وس‎ )٤( 

(ھ) هذا رأي جمهور الفقهاء والأصولیین خلافا لاب ور . 

انظر - في السالة - الاحکام للامدي ( ۲۳۰/۲ ) » ا حصول ( ۱۹۵۰/۳3/۱ ) : مختصر 

ابن الحاجب وشرحه للعضد ( ۱۵۲/۲ ) » شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۱۹) ۰ فواتح 
الرهوت ( ٠٠١/١‏ ) ۰ تیسیر التحریر ( ۳۱۹/۱) ۰ السودة روص ۰0۱۳ القواعد 
والفوائد الاصولية ( ص ۲۹۳) ء وإرشاد الفحول ( ص ۱۳۵ ) . 

(5) ساقط من مه . 


(۷) ورد الحديث مع عدم ذکر هيمونة » وورد الحديث مع ذكر ميمونة . = 


— to ۔ے‎ 


يكون کل إهاب دبغ فقد طهر » والحديث الا حص دباغ الشاة بکونه طيورها , 
والدليل عليه : أن إفراد الفرد بطريق الخصوص في الحكم غير مناف للعام فلا يعارضه ؛ 
ضرورة افتضاء المعارضة المنافاة بين المتعارضين وإذا ل يكن معار ضا زره بخَصٌص ۱ 

فيل: خصیص جلد شاة ميمونة بالحكم يدل على نفي الحكم عن سائر الجلود بحب 
انهو والفهوم ساف للعموم فيكون معارضا لنعموم؛ لأن الفھوم دليل فيكون مما لہ 

أجاب الصنف ب: أن هذا الفهوم مفهوم اللتب فإنه من باب تعليق الحكم بالاسم؛ لان 
حکم احطهير بالدباغ مضاف إلى ضمير الشاة» ومفهوم اللقب مردود ولیس بعجة ٠‏ فلا 


يخصص العام . 
ص - الثامنة : عطف اخاص عليه لا يخصّص مثل : « لا يقتل مسلم بكافر 


ولا ذو عهد فى عهده ) وقال بعض اخنفية بالتخصيص تسوية بين المعطوفين قلنا : 
التسوية في جميع [ الأحكام ]۲ غير واجيد! , 





= اما الاول : فقد أخرج أبو داود في كتاب اللباس باب في اھب البة ( ۳۸۸/4 - ۹٠ج‏ 


حديت ( 1١٤٤‏ ) عن سلمة بن ا حبق أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في 
غزوة توك أنى على بيت فاذا قربة معلقة فسال الماء فقالوا : يا رسول الله : إنہا مه فقال ٠‏ 
0 دباعها طهورها ¢ وأخرجه اساي 6 باب جاو د اله ١ ١ ١‏ ) عن عانشه بلفظ : م سكل 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عن جلود الميتة فقال ۰ ۲ دباعها طهورها ا . 
ما الثاني - وهو ا حدیث مع ذكر ميمونة - فقد قال ابن عباس : تصدق عل مولاة ايمر نة 
بشاة فماتت فمر بها رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقال : « هلا أخحذتم إهابها 
فذبغتوه فانتفعتم به ؟ » فقالوا : أنها ميتة فقال : ٠‏ نما حرم أكلها » . 
أخر جه البخاري في كتاب البيع باب جلود اليتة قبل أن تدبغ ( ۷۲/۳ )۰ وأخرجه مسلم 
في كتاب ا لحیض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ر 707/١‏ ) حديث ( ۳۳ . 
)١(‏ في ۱۵۷ : لجس اللغة ». 
(۲) سبق أن بنت أن کون مفهوم اللقب ليس بحجة هو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين خلانا 
۳۱( ساقط من ۱ء والثبت من الهاج بشر م أبن السبكي (4e)‏ 3 والاسنوي (۱۳۵/۲) ۱ 
0 كذا في انہاج بشرح این السبکی ( ۱۹۵/۲ ) والاستوي ( ۱۳۵/۲ وجاء في وم 
1 ۵ عير وارد ) . 


2515 ده 


۱ ۹ ۱ 
س -.- المسسالة التامنة - 


عطف الخاص على العام لا بخصّص العام . 

تحريره : إذا كان العطوف عليه مشتملا على اسم عام ء واشتمل العطوف عل ذلك 
الاسم على وجه يكوك خصو صا با یکون مقیدا بوصف مثل قوله عليه السلام : و ألا 
لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد في عهده ۲ أي : بكافر حربي ١‏ فقوله : ١‏ بکافر ؛ 
في المعطوف عليه عام ؛ لكونه نكرة في الفي ووقع في العطوف خاصاً لکونه مقيداً بقيد 
حربي تقدیرا بالاجما 20 فلا يقتضي تخصيص ذلك الاسم في المعطوف عليه . 


اعلم أن أصحابنا لما احتجُوا : على أن المسلم لا يقتل بكافر حربياً كان أوذمياً لقوله 


رای لفظ : + السالة الثامنة ) ساقط من « س » . 
(۲) هذا مذهب ههور الأصوليين ء خلافاً للحنفية وتوقف لي السالة فریق ثالث . 
انظر السالة في احصول ( ۱  )‏ العتمد ( ۳٠۸/١‏ ) > الستصفی ( 0۷۰/۲ 
الاحکام للامدي ( ۲۵۸/۲ ) : مختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( ۱۲۰/۲  )‏ السودة 
(ص ۱٤۰‏ ) ء تیسیر التحریر ( ۲۱۱/۱ - ۲۲ ) ۰ وفواتح الرهوت ( ۲۹۸/۱ ) . 
(۳) روی الحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : « المؤمنون تتکافاً دماژهم وهم ید على من 
سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا یقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده .. » الحديث 
أخرجه أبو داود في کتاب الديات باب إيقاد المسلم بالکافر ( 3771/4 - 5594 ) » وأخرجه 
الترمذي في كتاب الديات باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر ( 11۸/٤‏ ) ء وقال : « حدیث 
حسن صحيح 4 » وأخرجه النساني في كتاب القسامة باب القود بين الأحرار والماليك في النفس 
( ۱۸/۸ ) ء وني باب:سقوط القود من السلم لكافر ( ۲۱/۸ ) ء وأخرجه ابن ماجة في كتاب 
الديات باب لا يقتل مسلم بکافر ( ۲ء وأخرجه الامام أحمد في مسنده ( ۰۱۲۲/۱ 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۱۹۲/۳) . 
وورد الحديث متصلاً ومرسلا ومختصبراً ومطولاً بألفاظ متقاربة . انظر - في الكلام 
عنه - المنتقى ( 1۷١/١‏ ) ء فيض القدیر ( ٦‏ ) )ء وجامع الأصول ( ۰ - 
٥‏ ). 


(4) لأن الكافر الذي لا يقتل ذو العهد به هو : و الحربي ۰ . 


سم ¥ £ .سم 


عليه اللام : م ألا لا یقتز مسنم پگافر » فان الكافر فيه نكرة في النفی مفيدا ا للعموم : 
الت الحنفية : إن الي > صلی لله عليه وسلم - عطف قوله : « ولا ذو عهد 
في عهده ) [ عليه ۴ " فيكون : ( ولا يقتل ذو عهد فی عهده بکافر ) . 

ثم إن الكافر = الذي لا يقتل به ذو العهد - هو « الحربي » فيجب أن يكون الكافر - 
الذي لا يقتل به المسلم أيضا - هو « الحربي » تسوية بین المعطوف والمعطوف عليه . 

أجاب الأصحاب ب: أن قوله صلی الله عليه وسلم : « ولا ذو عهد ني عهده ۲ 
کلام تام ويكون معناه : « لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد فی عهده » أي : ما 
دام في عهده » وإذا كان كذلك : لم یجز' ' إضمار تلك الزيادة ؛ لأن الاضمار عل 
حلاف الأصل [ ولا يصار ] إليه إلا عند الضرورة ء ولا ضرورة «“ هاهنا . 

ولئن سلم أن قوله عليه السلام : ١‏ ولا ذو عهد في عهده » معناه : ١‏ ولا ذو عهد 
في عهده بكافر حربي ٤ء‏ ولكن لا نسلم أنه يقتضي تقييد الكافر بالحربي في العطوف ‏ 
فإن التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه غير واجب في جميع الأحكام » بل من 
لوجه ' الذي وقع التشريك بیہما وهو فعل القتل ها هنا . 


3# د كه 


ص - التاسعة : عود ضمير خاص لا یخصص ء مثل قوله: 
$ وَالْمَطلَعَنتٌ + مع قوله تعالى : کا وس ىرت 4 الأنه ب 
يزيد على إعادته . 

ش - المسألة التاسعة”") 


4 ۷ 2 - 8 
إذا ؤرد عقیب العام ضمير عائد إلى بعض آفراده " فلا یخصّص العام بذلك 





(۱) سافط من ۱م 4 . 

(۲) في ۱ : « یلزم » . 

(۳) ساقط من ۱ م » . 

.  م« من‎ )٩۱( آخر الورقه‎ )٤( 

(5) في ۰۱۶۰ الوجوه ۰ . 

(3) لفظ ‏ السالة التاسعة ٤‏ ساقط من اس م . 
000 سقط الضمير من وس ٠‏ 


٤٤‏ د 





| 0 1 0 ۱ و هس ت بر ہے > گر کے سے مھ ج مر (۲) 
البعضصٗ مثل قوله تعالى : ئ والمط لقن بعرد بصب بأنفسهن ثللثة فروع وه 
۹ و وت اہ 4 


توله . «ه حی رین ہے ٠‏ فإن المطلقات عام شل البواين 


والدلیل عليه : أن عود الضمير إلى آفراد العام لا يزيد على إعادة ذلك البعض ‏ وإعادة 
ذلك البعض لا يقتضي تخصيص العام به فإنه لو قيل : « والمطلقات يتربصن بانفسهن 
ثلاثة قروء » وبعولة الرجعيات أحق بردهن ؛ لم يلزم تخصيص المطلقات بالرجعيات 
فالضمير أولى بآن لا يوجب تخصيصها . 


قيل : لا نسلم أن عود الضمير لا يزيد على إعادة المرجوع إليه الذي هو الأصل في 
اقتضاء التخصيص » بل عود الضمير يزيد على إعادته فإنه لو ل يخصّص : لعاد إلى بعض مدلول 
الذ کور ‏ ومثله ۸ يعهد فی كلام العرب » بخلاف الظهر فإنه ليس عائدا إلى المذكور . 


أجيب ب : أن المطلقات والضمير في « بعولتهن » لفظان ‏ الأول : إجراؤه علل ظاهره 
من العموم » ومقتضى الثاني : رجوعه إلى كل ما تقدم وقد عرض مانع من عود الضمير 
ل كل را فب مرن عن شا پت ال اض ال وا زع من جار ر 


فان قیل : تخصیص الضمير یقتضی خصیص العام 7 : يلزم مخالفة الضمير الظاهر ؛ 
لأنه - حیعذ - یعود إلى البعض ‏ لا ال ا جمیع . 


)١(‏ ذهب إلى ذلك أكثر الشافعية واختاره الغزالي » والامدي » وابن الحاجب » وعبد الجبار بن 
أحمد من العتزلة وغيرهم » وذهبت الحنفية إلى أنه بخصص » وتوقف إمام الحرمين » وأبو الحسین 
البصري والامام الرازي . انظر الاحكام للامدي ( ۳۳۰/۲ ) ۰ احصول ( ١/ق ۲٠۸/۳‏ )0 
المعتمد ( ۳۰۳/۱ )ء ختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( 157/5 ) ؛ ونقل فيه عن إمام 
الحرمين التخصيص بینا نقل عنه الآمدي التوقف في السالة » العدة ( ۱4/۳ ) » شرح تقیح 
الفصول ( ص ۲۲۳ ) ؛ السودة ( ص ۱۳۹ ) ء تیسیر التحریر ( ۳۲۰/۱ ) وفواتح الرموت 
( ۳۵۹۹/۱ . 

. + من سورة ؛ البقرة‎ )۲٦۸( الآية‎ )١( 

. ۰ الایف (۲۲۸) من سورة « البقرة‎  )۳( 


نت ٣٢٤۹۹‏ س 


5 
۱ 


0 ل 0 سرت 
جس لب أنه وز ا ار اشر 4 لان الضمیر کنابه عن اشر فیکون 
ذکر الضمير كاعادة الفاعر ٠‏ وإعادة الظاهر لتعلق حكم يختص ببعض الاغراد لا 


يوجب مخصيص الظاهر بالنسبة إلى حكم يجري على جميم الآفراد م كا جاز مخالفة الظاهر 
لنفسه بالنسبة إلى حكمين فکذلن يجوز مخالفة الضمر" " للظاهر 





(۱) في ٠م‏ » : و الضمر 4 . 
۲2( لفظ « الظاهر ؛ مطموس في ۱ 4 . 
(۳) في «س ‏ : « الضمیر » 


نس ٣ی‏ — 


00 


میا 
چ تشر 


2 
AD‏ 
)لا ن زیو ےی 





الطلق والمقيد“ 


هذا العنوان زيادة للتنسیق لم برد في النسختین . 

والطلق هو : التناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الامر 
کقولہ تعال : حرف وقد يكون في ا بر کقوله عليه السلام : + لا نكاح إلا 
يولي : , 

والمقيد هو : التتاول لمعين : او لغير معین موصوف بامر زائد عل الحقيقة الشاملة نسه 
کترله تعال : ررر ومس4 و ط فَصیَامُ سرن مُتَنَابِعَنِ» . 

انظر - في تعريفات الأصوليين للمطلق والمقيد - البرهان ( 557/1 ) ء الاحكام للامدي 
( ۳/۳ - 4 ) » مختصر ابن ا حاجب وشرحه للعضد ( ١58/5‏ ) » جمع الجوامع ( 15/16 ) »> 
الحدود ر ص ٣٤‏ ) » فواتح الرحموت ( 750/١‏ ) ۰ كشف الأسرار ( ۲۸٦/٢‏ ) ء السودة 
( ص ١47‏ )۰ التعريفات ( ص ۲۱۸ و ۲۲۵ ) ء شرح تنقيح الفصول ( ص ۴۳۹ ) ؛ وإرشاد 
الفحول ( ص ۱۱ ) . 


- 6۲۱ تس 


ص - تذنيب : 


المطلق والقید ان أتحد سببہما : حمل الطلق عليه عملا بالدلیلن ‏ والا : فان 
اقتضى القیاس تقییده : فد والا : فلا . 


ش - لا كان العلای عتابة العام والمقيد عثابة الخاص : جعل بحث الطلق والقید 
تذنيياً للبحث في العموم والخصوص أ 

إذا ورد لفظ « مطلق » ولفظ « مقيد » : فلا يخلو إما أن يكون حكم أحدهها مخالفا 
کم الا جر أو لا . 

فان احتلف حکمهما مثل : ہ اکس ثوباً مضریا وأطعم طعاما » فلا يحمل أحدهما 
على الآخر أصلا بالاتفاق فلا يقيد الطعام بقيد الضري ؛ لعدم المنافاة بینہما . 


وان لم يختلف حکم الطلق والقید : فلا یخلو إما أل یتحد سبہما أو لا 


فان أتحد سبيهما : حمل الطلق على ۶ ' المقيد في الائبات مثل : إذا قيل في الظهار : 
( اعتق رقبة مؤمنة ؛ عملا بالدليلين فان المطلق جزء من المقيد فالعمل بالمقيد عمل بالمطلق 
لا "عالة فان الاتي بالكل ات بالجزء فالعمل بالمقيد عمل بالدليلين . 


وني النفي : عمل ببما ؛ إذ لا تعذر في العمل بهما مثل : [ لا تعتق مكاتباً کافرا فیعمل 
ہما بان 1 لا يعتق مکاتبا أصلا . 


وإ قولة ° : را أي : وان لم یتحد سبہما مثل قوله تعالى - في كفارة 
ر ا ار وت ار 


الظهار - : $ ورن بطهروت من نایم بعودوت لماقالوافت‌حریرر وه و 6 


(۱) من حيث الشيوع . 

(۲) انظر الكاشف للأصفهاني (۳۹/۳/ب ) و 61۰/۳ . 
(۲) اخر الورقة (۳۷) من « س 4 . 

. » ساقط من «م‎ )٤( 

(۵) ساقط من ۱ م ‏ . 

(3) الایة (۳) من سورة « امحادلة » . 


— TY 


وقوله تعالى - في كفارة القتل - : ملز ومنل مسا خَطا فر رَد 
وک 4 فان اقتضى القياس تقيبد الطلق باشتراكهما في ا عنی الموجب للتقييد : 
قيد » فيكون تقييد الطلق بالقياس على المقيد كتخصيص العام بالقياس على محل 
التخصيص . 


7 ۱ 3 1 8 1 : 98 
قوله : « وإلا : فلا » أي : وان ۸ يقتض القیاس تقييد الطلق : لا يقيد الطلق 


(۱) الآية )٩۲(‏ من سورة « النساء » . 
(۲) راجع - في تفصیل حالات المطلق والقید - : ا حصول للرازي ( ۰۲۱۳/۳3/۱ ا حصول 
لابن العريي ( ورقة 1/4۰ )۰ العقد النظوم ( لوحة ۲۹۰ )» شرح تنقیح الفصول ( ص 
۷ الإحكام للامدي ( 4/۳ )۰ جع الجوامع مع شرحه للمحلي ( 51/5 ) ۰ اللمع 
١ص‏ ۰۷ ۰ء العدة ( ۲۸/۲ السودة ( ص ۱6۵ ) ء کشف الأسرار ( ۲۸۷/۲ )۰ 
فواتح ال رموت ( ۳5۰/۱ )۰ الکاشف (۳۸/۳/ب ) ؛ مفتاح الوصول ( ص ۸۱ ) » 
وارشاد الفحول ( ص ۱۸۵ ) . 


— ETT — 


3 


2 
۾ کے 


کے 
LDA‏ 
م( 9وہ 


(ص) : الباب الرایچ 
ذي 
المجمل والسبين 





وفيه فصول : 


21 

مج لک لی 

ار دن ونی الفصل الأول 
ي 
الجمل +7" 

و فيه مسائل : 

الأولى : [ اللفظ ۲" إما أن یکون مجملاً بين حقائقه قه كقوله تما : 
$ تله و وء 4 أو أفراد حقيقة [ واحدة مثل 00 أن ند حو بره 4 
أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة ]" وتکافات قان ترجُح واحد ؛ لأنه أقرب إلى 
الحقيقة كنفي الصحة من قوله : ( لا صلاة » و « لا صيام » أو لانه آظهر عرفاً , 
أو أعظم مقصودا کرفع احرج » و تحريم الا کل من | ١‏ رفع عن آمتي اخطا » 


ار سے ےم و 26 


ر ۶ حرمت لميتة 4 حمل عليه . 

شی - لما فرغ من الیاب الثالث : شرع في الاب الرايع : في الحمل وان وذكر نی 
ثلاثة فصول : 

[ الفصل الأول : في المجمل . 

الفصل الثاني : في المبين . 


۱ 3 3 
الفصل الثالث : في الین له 76 . 


الفصل الاول : في ا حمل : 
وا حمل لغه اجموع » من قوطم J:‏ أجمل الحساب ) أي : جمعه ورفع تفاصیله ٠‏ 
واصطلاحا: قد مر تفسيره وهو: اللفظ الذي يكون متساوباً للدّلالة بالنسبة إلى العانی 


. ٠م‎ ١ اخر الورقة (۹۲) من‎ )١( 

(۲) ساقط من ام والثبت من الهاج بشرح الأسنوي ( ١٤١/١‏ ) . 

(۳( ما بين العقوفتین ساقط من ۱م » . 

(غ) ما بين العقوفتی زيادة من « س ». 

(5) انظر ا حمل في اللغة لابن فارس ( ١/84١/ب‏ )ء ومعجم مقاییس اللغة ( 481/١‏ ) . 


251 د 


التعددة . 

بے ۱ 7ج (۱) ۰ 

ونغا قيل : « ما » وم يقل : « لفظ » ؛ ليتناول الفعل والقول فان الاجمال کا يكون 
في اللفظ كذلك یکون في الفعل ء والدلالة أعم من أن تکون لفظية أو غير لفظية . 

وقوله : « لم تتضح دلالته » احتراز عن « المهمل + ؛ فإنه لا دلالة له أصلا » وعن 
دالبین ‏ ؛ لأن دلالته متضحة › وفيه ثلاث مسائل : 

٭ السالة الأولى : 

اللفظ لا يمكن إجماله إلا بالنسبة إلى متعدّد ؛ فذلك التعدد لا يخلو إما أن يكون 
مسميات مختلفة الحقيقة ووضع اللفظ بإزاء كل منها بطريق الحقيقة . 

وإما أن يكون أفراد حقيقة واحدة وضع اللفظ بإزائها بطريق الحقيقة . 

وإما أن تكون مفهومات مجازية إذا انتفت الحقيقة تکافأت تلك المفهومات ا جازیة . 

* والأول وهو : أن اللفظ مجمل بین جقائقه لقه بان يكون اللفظ موضوعا لمعنيين فصاعدا 

وو 

بطريق الحقيقة كقوله تعالى : ل 06 
ا ما الل واش 

« والثاني : أن يكون اللفظ مجملاً بين أفراد حقیقة واحدة بأن يكون مسمّی اللفظ 


1 


۲ 
وو 4 ۱ فان القرء موضوع بإزاء حقیقتین 


یئک أن تح ابق ۳4 . 

)١(‏ انظر هذين التعريفين للمجمل وغيرهما من تعريفاته عند الأصولیین في : الإحكام للآمدي 
٩ - ۸/۳ (‏ )ء الستصفی ( ۳۳۹۵/۱ )۰ البرهان ( 419/١‏ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص 
۷ و ۲۷۲ )۰ واللمع ( ص ۱۱۸ ) ۰ الکاشف ( 1/1۳/۳) ء احصول ( ۳۱۳/۳/۱ )۰ 
کشف الأسرار ( ۰4/۱ ) ء والروضة (ص )٩۳‏ . 

(۲) الآية (۲۲۸) من سورة ١‏ البقرة 4 . 

(۲۳) الایة )١٦۷(‏ من سورة و البقرة ؛ . 


۔- ۲۷ - 


٭ الثالث : أن يكون اللفظ مملا بين محازاته بان تنتفي الحقيقة خرو جها عن الارادة 
پقرینه 3 و تعدت از انه 1 وتکافات لى وجه لیس لواحد منہا ر جحان عل الباق 4 
I. 1١ (۲) 3٢‏ ۹ 6 ت 5 
فان بر جح 1 واحد 1 من تلك امحاز ات ۱ ٠‏ يكن اظ جملا ) بل کمن حمل اللفظ 
عليه . 


وترججه : اما لكونه أقرب الحقيقة كنفى الصحة من توله صلى الله عليه وسام | 
١‏ لا صلاة الا بفاعة الكتاب ! ومن قوله : ولا صیام لمن ییت الصیام 1 " فان 
فد انتفت الحميمقة و تعددت احاز ات كنف الصحة و نمی الفضيلة » لكن تر جح نفي 


الصٌحة ؛ لن نفى الصّحة أقرب إلى الحقيقة التي هي نفى الذات ؛ لان عدم 





(۱) لفظ و الارادة بعرينة ) غير واضح في 7م ). 
5١‏ ساقط من 19م 4 . 





۲۰ هذا الحديث روته حفعة رضي الله عنہا مرفوعاً وموقوفا آخر جه ابو داود في كتاب الصيام 
باب النية في الصيام ( ۸۲۳/۲ ) ء بلفظ : « اہن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » - 
وكذلك من أخرجه من الأئمة أخرجه بهذا اللفظ - وأخرجه السائي في کتاب الصيام باب 
اللیة في الصیام ( ١78 - ١077/4‏ ) مرفوعاً وموقوفاً . ۱ 
ذكر الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( 1848/56 )۰ عن الترمذي أنه قال في العلل 
إن البخاري قال في هذا ا حدیث : « هو خطا وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن 
عمر أنه موقوف » قال الترمذي : « الموقوف أصح ١‏ ونقل ابن حجر عن النساني أنه صرح 
بعدم رفعه وصوب أنه موقوف ء وأخرج الحديث ابن ماجة في کتاب الصوم باب ما جاء فی 
برض الصوم من الليل ( 5117/١‏ ) حديث ( ٠ ) ٠۷٠١‏ وأخرجه الإمام مالك في الوطا 
( ۲۸۸/۱ ) موقوفا على ابن عمر وعائشة : وأخرجه الإمام امد في السند ( ۲۸۷/۰ ) ونقل 
ابن حجر عنه في التلخيص قوله : « ما له عندي ذلك الإسناد » وقال الحا في الأربعين : 
( صحيح على شرط الشيخين ؛ ء وقال في المستدر ك : « صحيح على شرط البخاري » » وقال 
لقي : ٩‏ رواته ثقات إلا أنه روى موقوفا » » وقال ابن حرم : « الاختلاف فيه يزيد ابر 
افد كل ل که ابن حجر في تلخیص الم ( ۱۸۸/۲ 

وانظر في الكلام عن هذا الحديث - أيضا - نصب الراية ( 475/5 ) ء وفيض القدير 
رح سار ا م وجامع الأصول ( ۲۸۰/٩‏ 


بت ۲۸ ہہ 


3 


نات يستلز م عدم “هيع اتصفات ع ی کم EE‏ : قرب إلى هده رة ¢ اله لا یتقدّر 


وم لاله آظهر 7 کرفع ا حرج من قوله عليه السلام : « رفع عن آمتي اخطا 
والنسيان ؛' ' [ فزنه انتفت الحقیقة » لن معناه ا حقیقی رفع ا خطاً والنسیان ۲ وهو 
غير مراد [ ؛ لن كلا من الخطأ والنسيان ثابت وتعددت ا حازات كرفع حکم ا حطاً 
والنسيان ورفع ا حرج والائم ع " لکن ترجّح رفع ا حرج ؛ لأن رفع ا حرج آظهر عرفا ؛ 
لأن السيد لو قال لعبده : « رفعت عنك الخطأ والنسيان » فهم فی العرف رفع ا حرج 
والمؤاحذة » وکنا فی الشرع . 


گے سی اس ہمہ و 


نه أعظم مقصودا کتحرم الأكل من قوله تعال  :‏ حرمت 
0 فإنه انعفت الحقيقة ؛ فان معناه الحقيقى : نسبة الحرمة إلى عين ال وهی 
غير مرادة ؛ فان حرمة الاعیان غير ممکنة »أو تعددت ال حازات : كحرمة اللمس» وحرمة 
الرؤية » وحرمة الشم ؛ وحرمة الاکل ؛ لکن حرمة الاکل أعظم مقصودا عرفا . 


7 


(۱) هذا ا حدیث رواه ابن عباس رضي الله عنہما . 
أخرجه ابن ماجة بي كتاب الطلاق باب ثلاث جدهن جد ( ۱۹۸/۲ ) وقال : « هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه ١‏ » وأخرجه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق باب : 
ما جاء في طلاق المكره ( ۳۵/۷ ) وقال : « جود إسناد بشر ب بن أبي بكر وهو من الثقات » ء 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار في كتاب الطلاق باب طلاق المكره ( ۹۰/۳ )۰ 
وقال ابن الديبع في كتابه « تمييز الطيب من الخبيث 4 ( ص ۸۱ - ۸۲ ) : 1 رواته ثقات وكذا 
صححه ابن حال ٢‏ . 
وانظر - في الكلام عن هذا الحديث : تلخيص ال بیر ( 581/١‏ )2 نصب الراية ( ۹4/۲ - 
٥ء‏ و ( ۲۲۳/۳ ) » کشف الخفا ( ۰۲۲/۱ ) - واطال العجلوني في الكلام عنه - » 
والمقاصد ا حسنة ( ص ۲۳۸ - ۲۳۰ ). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( م » . 

(۳) ما بين المعموفتين ساقط من ۱ ) . 


)4 الا یه (۲) من سورة و المائدة ٤‏ . 


نت 2953 لد 


۳۹ ا 
فقوله ‏ : « كرفع الحرج » متعلق بقوله : ١‏ رشع عن ا مس 
لے می س ہے سے ل 49 4 


وقوله : ١ ١‏ حرج الأكل » ) متعلق بقوله © حرمت عل 
وفوله : « حمل عليه » حراءلقوله : ہ فان ترسح واحد ع 





۳ 


ص - الثانية : قالت ا حفیة  :‏ وامسحوابرءوسكة 4 محمل . وقالت 
المالكية : يقتضي الكل . والحق : أنه حقيقة فیما ينطلق عليه الاسم ؛ دفعا 
للاشتراك وا لجاز . ١‏ 


شش - هده الساله و [ المسالة 00 التي بعدھا فیما ضًّ أنه محمل وليس كذلك . 
٭ المسألة القانة“ 


اختلف الأئمة في إجمال قوله تعال : ظ ومس خوا روک 4 يلا 


فقال ی اطنفية. إنه حمل؛ لان وا اء احتملت ۰ ٠‏ آن تکون مز يده للتا کید 3 2 قوله 

عم کر . 2 م 
تعال 5 لذن 4 وقوله تعال : 8 ولائلقوااییکلل 
سے ھ۶ 


الکن 0 '. وأن تكون للإلصاق » وأن تکون للتبعیض » ولیس آحدها أولى من 
الآخرين ولا دليل یمین بعضها فكان جملا 
وقالت المالكية : ليس مجمل ء ويقتضي مسح كل الرأس ؛ إذ « الباء » في لغة العرب 


- أي : قول ناصر الدين البيضاوي في ا ہاج - راجع النص‎ )١( 

(۲) الاية (۳) من سورة و الائدة » . 

(۳) هذه الزیادة من « اس ہ . 

ری لفظ ١‏ السالة الثانية » لم يرد في «م». 

(ه الآية ردم من سورة و ال 

(ت) ‏ آخر الورقة )٩۳(‏ من 9 م4 . 

(۷) الآية (۲۰) من سورة « الؤمنون 4 . 

)^( الایة (۱۹۵) من سورة ١‏ البقرة ٠‏ . 

)٩(‏ انظر تيسير التحریر ( ۱٦۷ - ۱٦٦/١‏ ) ء کشف الاسرار ( ۸۳/١‏ )ء فواتح الرحموت 
( ۳۰/۲ ) . 


لنصاق فتقتضي الصاق السح بالراس 1 + اراس هو الكل حفيقه وم یثبت خرف في 
ظهور استعماله في بعض - اي بعض كان - بل بقى على الوضع الاول ؛ فيقتضي 6 
الكل فلا إجمال' 2 . 


وقال بعض الشافعية : إنه يمسح بعض الرأس - أي بعض كان - ؛ فان عرف 
الاستعمال ۳ حو ( مسحت بالمنديل 1 یعتضی بعص المنديل » ال 


ورد هذا ب : أن العرف إنما يقتضي مسح البعض حيث یکون السح للالة ء لن 
العمل بالالة إنما يكون ببعضها بخلاف ( مسحت بوجهي ) فإن العرف لا يقتضي فيه 
مسح بعض الوجه . 


ولقائل أن یقول : لما كان ا حمل مشابباً للآلة من حيث إن فعل الفاعل یتوقف علیهما 
تعذي الفعل إلى المجمل بالباء تعديته إلى الالة به فاقتضى مسح البعض بحسب العرف . 
قال المصنف : والحق : أن لفظ المسح حقيقة فيما ينطلق عليه اسم السیح ؛ فان هذا 
التركيب جاء لمسح الكل تار » ولمسح البعض أخرى » کا يقال : « مسحث يدي" 
برأس اليتم » و « مسحت يدي بالندیل » ء والاشتراك وانجاز على حلاف الأصل فیجعل 
[ حقيقة ]۳ في القدر المشترك بين مسح الكل وبين مسح البعض وهو : مماسة جزء 


)١(‏ هذا هو رأي الإمام مالك والامام مد والقاضي أبي الباقلانی وأكثر الفقهاء . انظر مختصر 
ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( ۰۱۵۹/۲ شرح ا لی على جميع الجوامع (17/5) » التمهيد 
لأُي الخطاب ( 6۷۱۹/۲3/۱ ء الكاشف ( ١١/۳‏ /أ و ب ) ء وصرح الاصفهاني بأن مذهب 
مالك أقرب إلى النص . 

. وتبعه بعض الشافعية والمعتزلة‎ ٠ ) ۷۱ ( هذا هو مذهب الإمام الشافعي صرح بذلك في الأم‎ )1١ 
)غ» المعتمد ( ۰۳۳۹/۱ شرح الحلي على جمع الجوامع‎ ٠٤/۳ ( انظر الاحكام للامدي‎ 
والكاشف ( ۰۱/۳ أو ب ) » وصرح الأصفهاني فيه بأن مذهب الإمام الشافعي‎ ۰ ) 1۲/١ ر‎ 
أقرب إلى فعله عليه السلام » وإرشاد الفحول ( ص ۱۷۰ ) ونسب الشوكاني القول بالإجمال‎ 
. إلى ا حنفیة كلهم‎ 

(۳) في وس ٩‏ : و بيدي ‏ . 


3 ساقط من ام » . 


بت 50 ا 


من اليد جر ۶ ہت الرأس 4 ويکفي فِ العمل رھ مسح اقل حر من الرأم ۾ اسب حینگد سب 
جج 7 730 
لا یتحقق الاجمال وهو قول الشافعي رحمه الله - تعال 


٤ و‎ 
r 3 


ص - الثالنة : قيل اية السرقة : محملة ؛ لأن « اليد » تحمل : الكل والبعض 
مر ا الشق'' والابانة . والحق : أن « اليد » للكل . وتذكر للبعض 
ا و « القطع » ) للإبانة' ' ۰ والشق : ابانه . 


ش - المسالة الثالثة ۰ 


قال بعض الأصوليين : اية اسرقة" " محملة من جهة اليد ء ومن جهة القطع ' : ۱ 
« اليد ؛ تحمل الكل والبعض + لن اليد قد تطلق على هذا العضو من [ أصل 7 ) 
اللکب وعليه من الكوع » وعليه من المرفق . 


و + ااقطع 0 تمل الشق 1 و الا بانة 4 فا نه فد يراد بالقطح الشق و فد یراد به 
10 
الابانة ( 


قال الصنف : والح : أنه ليس فيا إجمال لا من جهة ( الید ولا من جهة 
« القطع » : 

أمّا « اليد ؛ : فلأنه للکل حقيقة » ويذكر للبعض بطريق الجاز » فلا تكون دلالة 
« اليد » على الكل مساوية لدلالتها على البعض . 


وأمّا « القطع » : فهو للإبانة حقيقة فإذا أضيف إلى شيء آفاد إبانة ذلك الشیء ء 
وإطلاق القطع على الشق ؛ لن الشق إبانة , لا لأن القطع مشترك بین الشق 


(۱) في «م» : «والشق ۾ والبت من اج شرت الأسنوي ( ۱6۷/۲ . 
(۲) في وم : «للابانه » واشت من المنباج تع الاستوي 9 ۱۷/۲ ( . 
1 ہے سم گر سم 
(۳) وهي قوله تعال : الارن واتار فة فاقط موأ ید يه ما جرا پاساي . 


(ھ) ساقط من ١م‏ ) . 


(5) هذا هو رأي بعض الحفية . 
انظر تيسير التحرير ( ۱۷۰/۱) » وفواتح الرهوت ( ۳۹/۲ ) . 


- 425 


والإبانة فإن الشق إذا حصل في جلد اليد حصلت الإبانة في تلك الاجزاء فلا إجمال' ' . 





)هذا هو ملحب جھور الفقھاء والأصولين. 
انظر - المسألة وأدلة كل فريق - : الإحكام للامدي ( ۱۹/۳) ۰ ا حصول للرازي 
ر 6۲۸۰/۳/۱ التفسير الكبير ر ۲۲/۱۱ - ۲۲۵ ) حيث إن الامام فخر الدين الرازي 
توسع في ذكر الأقوال » ثم رد علیہا وخلص إلى أن الآية من قبيل العموم ا خصو س بدليل 
منفصل » والمعتمد ( 58/١‏ ) ء وشرح العضد على مختصر ابن ا حاجب ( ١170/5‏ ) » اتمهيد 
للأسنوي (.ص ۰01۳۲۳ العدة ( ۱٤۹/١‏ )ء المسودة ( ص ٠١١‏ )2 وإرشاد ال حول 
( ص۱۷۰) . 


بت 4۲ كك 


7 
ی 
(مل دن و 


: الواضح بنفسه أو غيره مثل : 1 وی علي 3 
ر اول 4 وذلك الغير يسمّى مبيّنا وفيه مسالتان : 
ش - لا فرغ من الفصل الأول : شرع في الفصل الثاني . 
المبين : اسم مفعول من | سین وهو التوضيح يقال بین تا وبيانا و : « کلم تکلیما 
و کلام ) و J)‏ أذن تأذيناً وأذانا / 


والبیّن في الاصطلاح : یطلق ویراد به : الخطاب البتداً المستغني عن ايان » وهو 


8 زر (۲) ۱ ۱ ۱ 
وقد یطلق ویراد به : ما وفع عليه البيان ما احتاج إليه » وهو الواضح بعيرة 4 
۳ 
ويسمى ذلك الغير مسا ۴ 


۶ 7 2 ع 
والواضح بنفسه ما أن تکون افادته القصود لامر راجع إلى اللغة أو لا : 


4 1 ۲ ہو 080 2 دوییيپ ۱ 
2 والاول : [ مثل قوله تعالى : رز واللدبحل َء عليم 1 فان إفادته شمول 
علمه تعالى جمیم الأشياء إنما هو في اللغة . 


(۱) انظر الصحاح ( ۲۰۸۳/۵ ) وشرح الک و کب ا یر ( 1۳۸/۲ ) . 

(۲) لفظ «م ؛ : ما ورد » . 

(۳) انظر - في هذين التعریفین للبیان وتعریفات الاصولیین له - : الاحکام للامدي ( ۲۵/۳ - 
٦‏ ) » الرسالة للشافعي ( ص ۲۱ ) ۰ الستصفی ( 5514/١‏ ) : النخول ( ص 14 )۰ اللمع 
( ص ۱۲ )۰ العدة ( ۱۰۲/۱ ۰ ختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( ۱١۲/١‏ ) > 
کشف الأسرار ( ۰4/۲ ۰ء فواتح الرهوت  ٩۲/۲‏ ) ء أصول السرحسي ( ۲۹/۲ ) ؛ 
احصول 0۲۲۱/۳3/۱ والبرهان ( ١١٠١/١‏ ). 

. » الآية (۱۱) من سورة و التغابن‎ (٤٦٤ 


بت ٤٤٤‏ ہہ 


ہے ر ہے سے ےہ "سے 


* وان" ] : مثل : قوله تعالى : # وسل ‌القرية 
طلب السؤال' " من القرية وهو غير مقصود » بل المقصود طلب السوال من أهلها وذلك 
يعلم بالعقل ؛ لأنه علم تعذر السؤال من القرية » وإِنَّما سی هذا القسم ۰( : 
١‏ الواضح بنفسه » - وان توقف على العقل - ؛ لتعين الضمر من غير توقف . وذكر 
في هذا الفصل مسالتین » وتنب . 

ص - الأولى : أنه قد يكون قول من الله والرسول ۔ وفعلا مه كفو 
تعالى : ۶ صفراء ام ونه 4 وقوله صلى الله عليه وعل اله وسلم : 
سقت السماء العشر » وصلاته › و حجه فاه اد فان اجتمعا - 
فالسابق . وان اختلفا : فالقول ؛ لأنه يدل بنفسه . 


يِه ي فان اللغة اقتضت 


س - امساله الاول : 


أن المبيّن قد يكون قولاً من الله » وقد يكون قولا من الرسول - صل الله عليه وسلم - 
وقد يكون فعلا من الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا من الله وقد يكون تركا لفعل . 


أما البيان بالقول من الله فمثل قوله تعالى : طاتمابقرة صفرا اع وهاي“ 
فإنه بیان لقوله تعالى  :‏ "الیش آن تد ابقر 4" . 
وم البيان بالقول من الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم فمثل قوله صلی اله عليه 


.) ما بين المعقوفتين ساقط من «م‎ )١( 

۲۱( الآية (۸۲) من سورة « يوسف 4 . 

(۳) فی لام۱ : و الرسول 4 . 

(4) آخر الورقة (۳۸) من هس . 

© في م » : « قوله » وا لحثبت من ا ہاج بشرح الأسنوي ( ۱٤۹/۲‏ ) . 

(3) آخر الورقة (94) من «م ؛ . 

(۷) الآية (3۹) من سورة و البقرة ٤‏ . 

(۸) الایة )٦۷(‏ من سورة « البقرة » وورد في اللسختین تین أن الاية كذا : « اذحوا بقرة » ومو خطاً 
ظاهر . ۱ 


ل 5۵5 


۱ ۱ ۳" 

وعل اله و سلم : ١‏ فما سقت السماء العشر فانه بين مقدار اله اجب الد کور في 
کي را 5 سي 1 2 ر 

قوله تعالى - : 4 واوا الرَکوه ‏ . 


اما البيان بالفعل " فمثل : صلاة النبى صلی الله عليه وسلے فإنه بيان لقوله 
تعالى : ± وَأَقِيمُواأْلصَلَوَةَ # وش حه صلی اللہ عليه وسلم فإنه بیان 
لقوله تعالی  :‏ ولع عل الاس جح ليت کا فان الفعل في إفادة القصود أو 
من القول ؛ لأن مشاهدة أفعال الصلاة والحج ادل عل تفاصیلها من الأخبار ؛ إذ البيان 
بالکشف أظهر من البيان بالوصف , وطذا قيل : « وليس الخبر كالمعاينة » فإذا جاز البيان 
بالقول : فجوازه بالفعل - الذي هو أدل - أولى . 





(۱) هذا الحديث رواه ابن عمر مرفوعا أخرجه البخاري في كتاب الزكاة : باب العشر فیا یسقی 
بماء السماء وبالماء الجاري ( ۱۰۷/۲ ) ء وأحرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب صدقة الزرع 
( ۲۵۲/۲ ) » واخرجه الترمذي فی کتاب الزكاة باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالانهار 
وغيرها ( ۲۹۳/۳ )۰ وقال فيه : ١‏ حديث حسن صحیح ) . 

اما لامام ملم فقد آخرح الحديث بلفظ : ١‏ فيما سقت الانہار والغم العشر » وذلك في كتاب 
الزكاة باب ما فيه العشر أو نصف العشر ( 1۷۵/۲ ) حدیث ( ۹۸۱) عن جابر بن عبد الله . 

وانظر في الحديث : تلخیص الحبير ( ۱۹/۲ )۰ الدراية ر ۲۱۳/۱ )۰ والفتح الكبير 
( ۲۷۹/۲ ) . 

(۲) الاية (4۳) من سورة « القرة 4 . 

(۳) الفعل يكون بیانا على رأي جمهور الاصولیین » وذهب أبو ٍسحاق الاسفراینی وأبو الحسن 
الكرخي : إلى أنه لا يجوز البيان بالفعل . انظر تفصیل السالة في الاحکام للامدي ( ۲۷/۳ )۰ 
البرهان ز ۸۸/۱ ) » الستصفی ( ۳٦١/١‏ ) ۰ ا حصول للرازي ( 0۲۱۹/۳3/۱ ۰ التبصره 
( ص ۲۸۷ ) ۰ العتمد ( ۳۳۸/۱ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۸۱ ) ۰ فواتح الر حموت 
( 4۰/۲ ) » تیسیر التحریر ( ۱۷۵/۳ )۰ والعدة ( ۱۱۸/۱ ) . 

. » الاية (٤٤؛ من سورة و البقرة‎ )٤( 

. ٢ الا ية (۹۷) من سورة ز ال عمرال‎ )٥( 

(5) في ۱ : « اول 4 . 


(۷) ما بين المعموفتين زيادة لتصحيح النص م ترد في النسختی . 


٤٤٤١‏ د 


أن یتفقا في البيان أو يكملا 


بعد لز 


20 


فإن توافقا في البيان وغلم المتقدّم منبما : فالسابق منہما هو البيان » والمتاخر تا کید له . 
وان لم يعلم التقده ا منبما : فأحدهما هو البيان من غير تعيين » والآخر تأكيد . 
وإن اختلف القول والفعل في البيان - کا روی أنه صلى الله عليه وسلم - 

5 00 ر ٤‏ 2 ۳ 
زول اية الحج - قال : ( من قرت احج إلى العمرة فليطف هما طوافا واحد! 00 


وهذا بيان لكيفية أداء القران بالقول . وروى أنه صلى الله عليه وسلم قرن وطاف 
طوافين مما : فالقول متعيّن للبيان ء لن القول يدل بنفسه على أنه بيان من غير 


00 


00 
يه 


)٤ 


انضر تفصیل ذلك ف الا حکام الا مدي ( ۳ ا حصول للرازي ( ۵/۱ ۲۷۲/۳ )ں ختصر 
ابن الحاجب مع شرحه للعضد ۱ ۱۲۱۲/۲ ) ۰ تیسیر التحرير ( ۱۷/۳ )۰ فواتح الرهوت 
( 47/۲ والعتمد ( ٣٣۹/۱‏ ) 
افظ وم » « التاعر » . 
روى ابن عمر رصي 5 عنهما أن رول الله -۔صلی الله عله وسلے - قال : ہ 9 
احرم بالحج والعمرة اجزاه طواف واحد وسعي واحد عنہما ولا يمل من واحد منہما حتى 
يحل منبما جميعا » أخرجه الترمذي في الحج باب ما جاء أن القارن بطوف طوافا واحدا 
( ۱5/۶ ) وقال : « حديث حسن غريب صحيح 20 وأخرجه الترمذي - أيضا - في نفس 
الباب ( ١8/4‏ ) عن جابر بن عبد الله . 

وانظر في الحديث : الدراية في تخريم أحاديث الحداية ( 55/5 ) »> والفتح الكبير 
۱ ۲۲۸/۳ ۰0 فيض القدير ( ۲۰۵/۶۰ ). 
روی ابن مسعود - رضي الله عنه - « أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف لعمرته 
و حسته طوافین و سعی سعییں 4 أحر جه الدار قطني ( ۲۱/۲ ) و فيه أبو بر ده قال نه 
الدارقطني : « آبو بر ده هذا هو عمرو بن يزيد ضعیف ومن دونه في الاسناد ضعفاء . و خر ج 
الدارقطني - أيضا - عن علي رضي الله عنه أنه طاف هما طوافین وسعی هما سعیین وقال : 
0 هكذا رأيت رسول الله ص[ الله عليه وسلم صنع » قال الدارقطني : ( الحسن بن 
عمارة ؛ - وهو من رواة الحديث - متروك الحديث ر o (TITY‏ واعر ج الدار قطني -- 
أيضا - في سننه في کتاب الحج ( ۲۱۳/۲ - 514 ) عن علي رضي الله عنه : أنه جمع بين 


— 2۷ - 


احتیاج إلى آمر اخر » بخلاف الفعل ء فان دلالته على أنه بيان يحتاج إلى آمر آخر من 
الفول ء أو الفعل . 

1 3 

وأما البيان بترك الفعل : فإنه يتبين نفي وجوب الفعل ' مثل أن يترك القعود للتشهد 
ويقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة ويمضي على صلاته فيعلم أن هذا العقود ليس بواجب . 


36 ۶ + 


ص - الثانية : لا يجوز تآخیر البيان عن وقت الحاجة ؛ لأنه تکلیف با لا 
یطاق . ویجوز عن وقت الخطاب . ومنعت العتزلة » وجوز البصري › ومنا 
القفال » والدقاق ‏ وأبو (سحاق بالیان الإجمالي فیما عدا الشترك . 


نا : مطلقاً قوله تعالى : مان 4 . 


فیل : التفصیل . 
قلنا : تقييد بلا دلیل . 
وخصوصا أن المراد من قوله تعالى : 3 آن‌تذ ابقر » معينة بدليل : 
دما هي )؟ و (ها لونہا » ؟ والبيان تآخر . 
= الدارقطتي : « حفص بن أي داود ضعیف وابن ألي ليل رديء الحفظ كثير الوهم » اه . 
قال الدارقطني : والصواب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن الحج والعمرة 
وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي ( ۲۱۵/۲ ) . 
وقال مس ا حق : واخرج في الصحيحين وني السنن من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد . 
وقال ابن حزم : لا يصح عن اللبي - صلی الله عليه وسلم- ولا عن أحد من 
أصحابه في ذلك شيء أصلا . 
وقال البييقي : « إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف 
الافاضة ء وأما السعي مرتين فلم یت » . 
انظر التعليق المغني على الدارقطني ( 5514/5 ) . 
)١(‏ لأنه عليه اسلام معصوم لا يقع في فعله محرم ولا ترك واجب ‏ فمتی ترك شیا : دل على 


عدم وجوبه . 


ل 56۸ 





قبل : یوجب التاخیر عن وقت الحاجة . 

قلنا : الأمر لا يوجب الفور قیل : لو كانت معي لا عتفهم . قلنا.: للتوانی 
بعد البیان . 

وود © ونقض ابن الرّبعری بالملائكة 


وأنه تعالى آتزل # تج 
والسیح فنزل : #8 إِنَالذيت #. 
قل : « ما ؛ لا تتناوهم , وان سم لكنهم خصوا بالعقل . 
واجیب ب : قوله تعالى : ۾ اما وَمابل ھا 4 وان عدم رضاهم لا 


یعرف إلا باللقل . 
قيل : تآخير البیان اغراء . قلنا : وكذلك ما يوجب الظنون الكاذبة قيل : 
كالخطاب بلغة لا تفهم قلنا : هذا یفید غرضاً إجمالياً بخلاف الأول 


ش - السالة الثانية < 
القائلون بعدم جواز تکلیف ما لا یطاق اتفقوا على أنه لا يجوز تاخير البیان عن وقت 


الحاجة ؛ لأن التكليف به مع عدم الطریق إلى العلم تکلیف ما لا یطاق 


ویجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقا . 
ومنعت العترلة جواز تآخیر البيان عن وقت الخطاب مطلقا . 
٤ (۱)‏ 0 0 99 
و جوز ابو الحسين البصري ‏ ومن اصحابنا : ابو بكر القفال » وابو بكر » 


1 0 رگ ہے‎ )8( ۰ 1 ۶ (Tz 
الدقاف وابو اسحاق المروزي تا حير البيان التفصيلي عن وفت ا خطاب [ مع و جود‎ 


)۱( 
(ػ) اخر الورقة )۹٥(‏ من « م٠‏ . 
(۳) هو : القاضي أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر العروف ب و ابن الدقاق » البغدادي الأصول ء 
الفقیه الشافعي » ولد عام (۳۰۳ ه) ‏ وتوني عام (۳۹۲ هم > له من الصنفات : «شرح 
اختصر » . انظر تر جحمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ۰۱۱۸ طبقات الاسنوي 
(0۲۲/۱) ۰ التظم (۲۲۲/۷) ۰ تاریخ بغداد (۲۲۹/۲) ء والنجوم الزاهرة (۲۰/4) . 
۹3 إبراهم بن أحمد الروزي الأصولي الفقیه الشافعي ء تفقه على ابن سرج » اونشر = 
۲ے 554 س 


البيان الإجمالي فيما عدا المشترك » أي : جوز هولاء تأخير البيان عن وقت الطاب © 
في- المشترك مطلقا . 

وأوجيوا البيان الإجمالي وقت الخطاب فیما له ظاهر أريد به“ خلافه : كالنكرة ادا 
أريد به فرد معيّن » والعام إذا أب يد به الخاص . والمنسوخ ء واللفظ الذي هو حقيقة إذا 
أريد به المعنى ال جازی . 

ولبيان الاجمالي وهو أن بقول وقت ورود النطاب : رد بهذه النكرة : فرد معان ل 

واحتج المصنف على جوار تأخير البیان عن وفت الخطاب مطلما بثلائه 8 

0 الاول : یشتمل على الصورتین : ما لیس له ظاهر ء وماله ظاهر . 

* والثاني : مخصوص بالنکرة . 

والثالٹ : خصو ص بالعام . 

أ و ع لے نے پا سي سس ہو : 

٭ فالاول : قوله تعالى 5 فاداف اه نه فاليع فرء انم لہ شم ان علسنا بی انھ # 

البیان بلفظ « ثم » وهو في اللغة للتراخعي 





مذهب الشافعي في العراق » توفي عام ۳۶۰ ه ) بمصر . ودفن عند الشافعي . انظر في 
ترجمته : تاریخ بغداد ( ۱۱/۹ مراة الجنان ( ۳۳۳۱/۲ ) ٠‏ النجوم الزاهرة ۳۰۷/۳ 
تہذیب الأحاء ر ۱۷۵/۲ . 

. ) ها بين العقوفتین ساقط كله من «م‎ )١( 

(۲) لفظ ہ آرید به » غير واضح في :م . 

(۳) انظر الأقوال السابقة وأقوالاً أخرى في المسألة : المحصول 0۲۸۰/۳3/۱ المد 
( ۳4۲/۱ )۰ الإحكام لابن حزم ( 14/١‏ ) فواتح الرحموت ( 4۹/۲ ) ۰ تيسير التحرير 
( ۰۱۷۹/۲ العدة ( ۷۲١/۳‏ ) » کشف الأسرار ( ۱۰۸/۳ ۰ الاحکام للامدي 
( ۲۲/۲ ) ۰ الکاشف ( 1/0۷/۳۲ ) ء الاہاج ( ۲۳۰/۲ ) ء التبصرة (ص ۲۰۷ ۲۸ 
شرح الي على جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه ( ۰۷۲/۲ وإرشاد الفحول ( ص 
114 . 


)٤(‏ الایتان ( ۱۸- ۱۹) من سورة و القيامة و 


ہلا ۴۰ سس 


یه 


قيل : الراد تاد لد کور في في الا یه : البيان التفصيلي » وترانعي البیان التفصیلی عن 
۳ لین انما الداع 7 ف ا لان الاجي! 
وفت ڑا ب ا * مسلمء إن مراع [ في ] ہیاں ا۶ ما . 
أجاب الصنف ب : أن تقیید البيان المذكور في الاية بااتفصیل ‏ تقييد ۲" بلا دلیل : 
فإنه ذکر البيان مطلقا » ولم يوجد ما يقتضي تقییده فلا يصح تقییده . 


راي : وهو خصص بالنكرة - قوله تعالى : لإ مک أن تد وا 


4 
تقريره : أن لبقرة الامور مها عر میت كسب الظاهر ؛ لانها نكرة » 
والمراد منه : بفره معينة بدلیل و له تا آدع لت ریت بن اناما 


ھا چ ل 


هی ۳ وقوله الو اع لابين 221 وقد وصف الله - 
تعالى - البقرة بعد سا ہم ء فلو لم تكن البقرة معينة : لم يكن للسوال والجواب معنی ؛ 
والبيان 8 عن وقت الخطاب فانه لم يقترن باخطاب بیان تفصیل ولا إجمالي . 
قيل : يصح الفسّّك بهذه الآية » فإنه يوجب تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لأن 
الوقت الذي أمروا فيه بالدبح وقت الحاجة ؛ لاب كانوا محتاجين إلى ذبحها في ذلك 
الوقت » فتاخیر البیان عن وقت الخطاب يستلزم تاخبر البيان عن وقت الحاجة وذلك 
غير جائز بالاتفاق » فما تقتضیه الاية وهو جواز تآخیر البیان عن وقت الحاجة لا یقولون 
به » وما یقولون به وهو جواز تأخير البیان عن وقت الخطاب لا تقتضیه الآية .. 
أجاب الصنف ب : آنا لا نسلم أن الآية تو حب تأخير البيان عن وقت الحاجة : 
قوله : « لن الوقت الذي أمرو فيه بالذبح وقت الحاجة » . 
قلنا : ما يكون الوقت الذي أمروا فيه بالذبح وقت الحاجة لو كان الأمر موجبا للفور 
وهو عنوع ؛ فإن الأمر لا يوجب الفور - کا سبق - 


(۱) ساقط من وس 4 ۔ 

(۲) ساقط من ۱م ) . 

(۳) ساقط من لام » . 

(4) الأية )٦۷(‏ من سورة « البقرة 4 . 
ره الآية زث۸تعخ عن سورة ١‏ البقرة ١‏ . 


(1) الاية (15) من سورة و البقرة » . 


بت 523 سم 


قيل : لا تكون البقرة الامور بذبحها بقرة معينة ؛ لانه لو كانت البقرة معيّة : ل 
ہی ہی يوجب. استحقاق المدح واللازم باطل لقوله 
ےہ 7 


۳ - 09 > ل پىي 099 8 


۳ گر ما ہے بر وت 
2 و الثالث : : وهو حصو ص بالعام - انه تعالى انزل قو له :م تکوم 
سے ساس ٠ EG‏ > سے 


من دو نآ و حصب جهن نت هاور دوت 4ر عام يعم کل معبود 7 1 
رد به العموم وقد کر بيانه الذي هو افص ؛ فانه بعد ما أترل : : قال ابن 
ريز و لأحصمن محمداً » فجاء إلى النبي - صلی الله عليه وسلم - 
وقال : + لمس قد عبدت الملائكة ؟ لیس قد عبد المسيح ؟ ف فينبغي أن يكون هؤلاء حصب 
جهنم » فتوقف رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في الجواب . ثم أتزل الله - 
تعالل - + نس E EEE‏ 





(۱) الآية )۷١(‏ من سورة و البقرة » . 

(5) الآية (4۸) من سورة + الأنياء » . 

)۳( عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي القرشي السهمي . ۰ کان من أبرع شعراء مكة » و کان 
مؤذيا لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - ثم اسلم واعتذر لرسول الله - عليه 
السلام - ونال شرف الصحبة وشهد ما بعد الفتح من المشاهد . 

انظر ترجمته في : الإصابة ( ۸۷/۶ ) ء موسوعة الشعر العريي ( ۲۰۱/۵ ) ء ودیوان حسان 

ابن ثابت ( ص ۱۷۵ - ۱۷٦‏ ) . 

٠ » من سورة « الأنياء‎ )٠١١( الایة‎ )٤( 
روي عن ابن عباس أنه قال : « آية لا يسألني عنها الناس لا أدري أعرفوها فلم يسألوا‎ 
عنہا؟ أو جهلوها لا يسالوني عنبا؟ قيل : ما هي؟ قال: لا نزلت: « نکم ومع مدرک‎ 
دب آرت حمسأ د ہا شق على قریش فقالو : شم اہتنا ؟ فجاء‎ 


َم 


ھر کے تل مر 
بن الزبعرى فقال: مالکم؟ قالوا: شم اہتنا قال: ا : قال : نحموما تعیدوتكتے 
5 سے ا 50 ۵ سے ۶ 


من دون الو حصب به رانش لھا9 واردورے 4 قال : ادعوه لي » فلما دعي 
رسول ال صل الل عليه وع اله وسلم - قال : يا محمد هذا شيء خاص لآلمتنا أو لکز - 





4O0 ہے‎ 


ره الا یة ر الأول + بت جواز تا خیر بيان العام الدي أريد به الخاص . 


قبل : إن « ما » في الآية [ الأولى ]“ لا تاول الملائكة والمسيس ؛ لأن و ما »الم 


3 ۰ ۹ 08 ۱ 0 کی 9 
لا يعقل و - حیعذ - لا يكون قوله تعالى  :‏ إن‌الز سجقت 4 مخصصا وبيانا 
لذلك العموم » بل هو زيادة بيان اجهل المعترض ے وقد روي أنه عليه السلام - لما قال 
ابن الزبعرى ما نقل عنه - قال له : « ما جهلك بلغة قومك « ما » لا لا يعقل °۲ 


)1( 
)( 
فيه 


من عبد من دون اللہ ؟ قال : « لا بل لكل من عبد من دون الله » فقال ابن الزبعري : خصمت 
ورب هذه البنية - يعني الكعبة - ألست ترعم أن الملائكة عباد صا حون . وأن. عيسى عبد 
صالح وأن عزیرا عبد صالح ؟ قال : و بلی ٤‏ قال : فهذه بنو مليح يعبدون الملائكة » وهاه 
النصاری یعبدون عیسی » وهذه الیبود یعبدون عزيرا فصاح اهل مكة قانزل الله تعالى إن 
ةت لهم ما الحس ووک عتماممدون 4 أخرج هده القصة بهذا 
اللفظ : الواحدي ني أسباب التزول رص ۱۷۵ ) وأعرجها - ختصرة - السيوطي في لباب 
النقول ( ص : ۱۸ ). 

وأعرجها الحاك في المستدرك في کتاب التفسیر باب : تفسیر سورة الأنبياء ( ۴۸٤/۲‏ - 
۵ وذكرها الرمخشري في الکشاف ( ٥۸٤/۲‏ ) ۰ وابن کثر في تفسيره ( ۱۹۸/۳ ) 
وقال : روى تلك القصة أبو عبد اللہ فی کتاب و الأحاديث الختارة » . 

وانظر سيرة الرسول صلسی الله عليه وسلم لابن ہشام ( 587/١‏ ) » وتفسير الطبري 
ر ۷۲/۱۷ ) » وتفسير البغوي والخازن ( 555/54 ) ء التفسير الكبير ( ۲۲۳/۲۲ )2 وروح 
المعاني ( 94/١17‏ ) » وفتح القدير ( 1۳۱/۳ ) . 

ساقط من وم ) . 
ساقط من وم » . 
ذكر الألوسي في تفسيره ہ روح العاني » ( ۹/۱۷ ) قصة ابن الزبعری - التي سبق تخریجھا - 
ثم قال : « وشاع أن عبد الله بن الزبعرى القرشي اعترض بذلك قبل إسلامه على رسول الله - 
عليه السلام - فقال له عليه السلام : « يا غلام ما جهلك بلغة قومك لأني قلت : وما تعيدون 
و « ما ء لا لا یعقل > وم أقل « ومن تعبدون 4 . 

ذكر ذلك أبو حيان في البحر ا حیط ( ۳٣٤/٦‏ ) بلفظ : ہ إنه لما اعترض ابن الزبعري قيل 
هم : آلسم قوماً عربا ؟ أو ما تعلمون أن « من : لمن يعقل و ۲۰۰ لا لا يعقل ؟ 
وتعقب ذلك ابن حجر في تخریج أحاديث الكشاف بقوله : « هذا اشتهر على ألسنة = 


— 2250 


۱ £ آم و ل ۱ 1 
۲ لن سلم أن 8 همأ ) عام یتناه و شم 3 ۰ لكنبم حصو ۱ با لعمل ۰ ھا 5 بعك يب املائكة 
و السیح بعبادة عير هم إياهم غير جائز عملا _ 


واحیب عن الأول ب ۰ نسلم أنه مه کا لا بعقل بل تال ل ذوي العقول 
8 کر مرو سے سر ا ام ۳ 
ایس بدلیل قو له تعالى : 0 والسماء ومابننها من 3 و الر اد ب ( ما ا هو اللہ ۳ 
رح سر کر سرت نوی گر ور ۶ (TY‏ 


تعالى - وقوله تعالى © 02-1 م 


5 


وعن الثالي : أن العقل فا لا ور تعذيب الملائكة والسیح بعبادة ' غيرهم إياهم إذا 
علم انهم ما كانوا راضين بعباد: تہم ژیاهم » وعدم رضاهم لا يعرف إلا بالتقل إذ لا 
استقلال للعقل به ء فلا يكون تخصيصهم بالعقل . 

یل : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الطاب فيما له ظاهر أريد به حلاف ؛ لأ 
يمتنع أن لا يقصد بهذا دا اخطاب اٹھامتا في ال , فإنه خطاب لنا في الال بالإجاع 

والمعقول من کونہ خطابا کنا فی ا حال ل : أنه قد وجهه نون ' قصدا لإفهامنا في الحال , 

وافهام غير الظاهر من غير بيان أنه هو الراد متنع فیکون قد قصد (فهام الظاهر . 

وقصد إفهام الظاهر إغراء بان تعتقد من للفظ ما هو غير مراد فيلزم إيقاع الکلف 
في الجهل . 

أجاب المصنف نف ب : النَّمَض لإ عاي وھو التقض بالآيات الموجبة للظنون الكاذية مثل : 


۴ e 


قرله تعالى : ل ١‏ از سٹو رپ داواي دا 





دوع مه رو کل و فوح كن ای مس وب 

 )۱(‏ اخر الورقة رد من :م۰ 

(۲) الاية )٥(‏ من سورة و الشمس » . 

(۲) الاية (۳) من سورة و الکافرون » . 

(4 في ۸۶ : « بعبادتهم ۾ 

. لفظ « نحونا ؛ مطموس في 9م‎ )٥( 

)٦(‏ الآية (ه) من سورة و طه و 

(۷) الاية (۱۰) من سورة « الفتح » 


نت 0 ۔ 


۲ : Tj} A 
. ي فان هدا الدلا جار ہیہا‎ 
س‎ ٣ 9 


ےھ 
رو سس سا 





الخطاب ا له ظاهر غير مراد کالخطاب بلغة لا یفهمها ا خاطب ؛ فانه حطاب با لا 


أجاب الصنف ب : الفرق ؛ فان الخطاب ماله ظاهر غير مراد : يفيد غرضاً إجالبا 
فانه يفهم منه ما هو الضاهر » وان كان غير مراد » بخلاف اخطاب بلغة لا یفهمها اخاطب 
فانه لا يفيد شيعا أصلا . 

ص - تبیه : 

يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة , وقوله تعالى : # بلغ  ..‏ لا يوجب 
الفور . 

ش - جوز للرسول - صلی الله عليه وسلم - تاخبر تبلیغ" " ما 
أوصى اللہ - تعالى - إليه من الحكم عن وقت الوحي إلى وقت الحاجة ؛ للقطم بأن 
التأخير لا يلرم منه محال ؛ لأنه غير مستحيل لذاته » والاستحالة بالغیر منتفية ؛ لأن الأصل 
عدم الغير . 


ولأنه يجوز أن يكون في التأخير مصلحة يعلمها الله فیؤخر الرسول التبليغ لتلك 
المصلحة . 


٢٠س‏ ا سے 


وقال قوم : لا يجوز تأخير التبليغ ء لقوله تعالى : # © تاماا رسو بلع ما 


. ٦ اخر الورقة (۳۹) من و اس‎ )١9 
. 4 الاية (1۷) من سورة « الزمر‎ )١( 
4 عبارة 1 ۵ : ۱ جوز تآخیر التبليغ إلى وفت الحاجة‎ )۳( 
ذهب أكثر من منع تأخير البيان : إلى أنه يجوز للرسول -- عليه السلام - تأخير تبلیغ ما وحي‎ )( 
. إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة . خلافاً لقوم‎ 
الاحكام للامدي (4۸/۳) . ختصر ابن الحاجب وشرحه‎ » ۳۲۷/١ ق/١( انظر : ا حصول‎ 
. )۳٤١/١( تيسير التحرير (۱۷۳/۳) ۰ المسودة (ص ۰0۱۷۹ والعتمد‎ ۰ )۱٦۷/٢( للعضد‎ 


۔_ ٤٥۵٥‏ ےہ 


۳ 


الاک " وهو يقتضي وجوب التبلیغ على الفور . 
8 1 2 
الوجوب' » وعلى تقدير أن يكون للوجوب لا يوجب الفور . 


۱ 7 08 : (۲) . ۲ ۷ . (1) ۲ 0 ل سم ]۱ 
ولگن سلم انه يوجب [ الفور ] فلا نسلم ان الراد بما انزل الله - تعایی - هو : 
الأحكام 1 بل القران 1 


0 
ع 
ج7 


. » من سورة ہ الائدة‎ )١۷[( الاي‎ (١) 
. » في «م » : و الفور‎ )۲( 

(۲) سافط من م ) . 

(4) سقطت «الباء » من ۱ م ) . 


نت ٦۵ي‏ س 


7 
ري 
ل رورس 


إنھا يجب البيان لمن آرید فهمه للعمل کالصلاة › أو الفتوی كا حكام ا حیض . 


ن 
ش - لا فرغ من الفصل الثاني : شرع في الفصل الثالث : في المبين له . 
الخطاب إنما يجب بيان ا حمل منه لمن أريد فهمه : إِمّا للعمل بما تضمّنه الخطاب 

اجمل کتولہ : © وأَقَیمَ ال ۳ فانه يجب بيانه للمكلفين الذين أراد الله - 

تعالی - مہم فهمه للعمل » لان" لو لم يينه : لكان قد کلفه بما لا سبيل له إلى العلم 


به . 
وم الفتوى كأحكام احیض : فانه يجب يانه العلماء الذين آراد الله منهم فهمها 


٠ ۱‏ زا ۱ : ۱ ۱ ر٤‏ 
للفتوی اء لا للعمل با ؛ لان إرادة الفهم للفتوی بدون البيان ما يفضى إلى 
التكليف بالمتتع,» فان إيجاب الافتاء بأحكام الحيض دون البيان تکلیف بالمتنع . 





(۱) في اس ۰۷ ۱ من ۷ . 
را الآية ر 4۳ ) من سورة « البقرة » . 


(۳) فظ م ) : ب فانه ۷ . 
)٤(‏ في ۷ : و یقتضی 4 . 


8۲ 


2 
ھ کے 


گرم 
یس لیک لی 
STS‏ 


في 
الناسخ والمہسوح 


رم 
جس لانیک لی ںی 
2ت0 


وهو : بیان انتباء حکم شرعي بطریق شرعي متراخ . 
ورد ب : أن احادث ضذُ السابق فليس رفعه باولی من دفعه وفیه مسائل . 


وذكر ثيه فصلين : 
الفصل الاول : في النسخ : 
النسخ لغة : الإزالة يقال : و نسخت الشمس الظل » أي : أزالته 
والتقل - بخ - يقال : نسخت الکتاب ١‏ و « نسخت النحل ہ أي : نقلته ومنه : 
« المناسخات وي ' ؛ لاتقاله من وارث إلى [ وارث 6" ' آخر . 
فقيل : مشت ام( ؛ لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة . 
1 شامع ے 3 (e),‏ 
وقیل : حقيقة في الاول . مجاز في الثاني 
فا ۰ و )1( 
وقیل : بالعکسر ° , 
(١(‏ لفظ و الفصل ٠‏ لم ترد في «م » 
)٢(‏ آخر الورقة (۹۷) من 9م » . 
(۳) سافط من « س » . 
(٤‏ أي : النسخ مشترك بين النقل والازالة . 
(ه) أي : أن النسخ معناہ في اللغة : الازالة حقيقة ء ومعناه : التقل محازاً . 
39 اي : آن النسخ .معناه في اللغة : النقل حقیقة ء ومعناه : الازالة مجازا . 
وانظر هذه التعریفات للنسخ في : المجمل في اللغة لابن فارس ( 1/۱۹۹/۲ وب ) : الاعتبار 
في الناسخ واللنسوخ ( ص ۸ ) : الإيضاح رص 4١‏ ) ء البرهان في علوم القرآن ر ۲۹/۲ -- 
۰ )ء البحر المحيط ( 8/5١١/ب‏ )ء والكاشف 01۸۷/۳۱ 





د 218 لد 


۱ نے ل 5 1۹ ۱ ی ۴  )۱(‏ ور 0 5 
والوسط خير ؛ فان الازالة اعم من النقل ؛ لانه متی عحقق النقل : حقى از اله صفه 

3 ری 1 ہے 
وإحداث اخحرى ٠‏ من غير عكس ؛ فانه لا يلزم من الازالة المطلقة إزالة صفه وإحداث 


أخرى ؛ وجعل اللفظ حقيقة في العام » مجاز في الخاص أولى من العكس . 


والنّسخ فی اصطلاح الفقهاء هو : بيان انتہاء حکم شرعي بطريق شرعي متراخ . 
فغير البیان 1 و بیان عير الا نتهاء و بیان انتہاء غير الحكم 3 و بياك انتہاء حكم عدر 
شرعي ١‏ وبيان انتباء حكم شرعي لا بطريق شرعي » وبيان انتہاء حكم شرعي بطريق 
1 ۳۱( ۱ ۱ 4 
شرعي غير متراخ . لیس شيء [ واحد ] منها نسخا . 


فبقوله : « شرعي » حرج عنه : بيان انتهاء الحكم العقلي : كالبراءة الأصلية ء لأنه لیس 
بحکم شرعی ؛ لأن الراد باحکم الشرعي : « حطاب الشارع التعلو با فعال المكلفين 
بالافتضاء أو التخییر ) ۰ والبراءة الأصلية ليست كذلك . 


( وجوب القیام في صلاة الفرض فی حق من قطعت رجلاه ) و « وجوب الصلاة في 
حقٌ النائم والغافل » فان انتہاء الوجوب : بالقطع والنوم والغفلة . 


قیل : لقائل أن يقول : لا نسلم أن أنتهاء الوجوب بالنوم أو الغفلة » بل هو بطريق 
1 2 : 7 چیه 0 
شرعي وهو : قوله صلی الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة .. » 


(۱) عبارة : و تحقق النقل » . 

(۲) ورد هنا في و س » : « تحققت الازاله المطلقة » . 

(۳) ساقط من ۱ س ‏ . 

(4) روت الحديث عائشة رضي الله عنہا - مرفوعاً - بلفظ : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » وعن الصبي حتی یکبر » . 

أخرجه أبو داود فی الحدود باب الجنون يسرق أو يصيب حداً ( ٠٥۸/٤‏ ) حديث 

(۳۹۸) . وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير وا جنون 
( ۱۵۸/۱ ) حديث 7١41(‏ ) »> وأخرجه الحاکم ( ۰۹/۲ ) » وأخرجه الامام هد في مسنده 


= . ۱۰۱ - ۱۰۰/1 ( 


۔- ٣٦٤‏ س 


فالواجب أن يقال : احتراز عن انتہاء الوجوب بالوت . وهذا لیس بوارد ؛ لعدم الفرق 
بين الموت والنوم والغفلة في انتباء الوجوب ہا : فانه علم بالعقل : ان شرط التكليف 
التعقل » فكما أن « البت ١‏ لا یعقل التكليف : فكذلك ٠‏ الام » و : الغافر » لا یعقلان 
التكليف وقوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة » دليل على أن الرافع هو النوء 


١ض‎ 


ل . 


و النسیان » لا أن الرافع هو هذا القو 


رق لہ اه ۾ ال : قلا متا > ما ڑا وا 1۳ 
و بقوه . J‏ متراخ ر التخصيص بالمتصل مستشل" مثل ٠‏ ها ئا فال عیب عو ه 
سرا گر کر 


٭ فأفئلواالمشركين #4 لا تقتلوا أهل الذمة . أو غير مستقل کبیان الانتباء 
بالاستثناء کا يقال J.‏ صوموا هذا الشهر إلا اليوم العاشر منه ) > و بالغاية مثل : ( صوعوا 
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إلى اجر الشهر ۱ وبالشرط مثل J;‏ صم إن كنت مره | بع 


1 ۳۲ 3 ¢ 
و قال القاضی ابو یک النسخ : ) رهم الحكم السابق ۲۲6 ومعناه : ان 
خطاب الله - تعالى = تعلق بالفعل بحيث لولا طریان اناسع : لبقى » لکن زال 
(U )2(‏ 
لطريان الناسخ , 


: 2 ۳ ۶ ۲ 
وقال الاستاذ ابو إسحاق : النسخ : ۵ بيان انتهاء الحكم الاول ) ومعناه : ان 


ا خطاب الأول له غابة في علم الله - تعالى - فانپی عندها لذاته » ثم حصل - بعده - 
۳ ۱ ۳۹ (۸) 





= واختلف في رفعه ووقفه على الراوي قال الحا : « صحيح على شرط مسلم ولا یضره من 
أوقفه ؛ لن من رفعه ثقة » ولأن الرفع زيادة فبجب أن تقبل » انظر فيض القدیر 9 4/ه+ - 
٦‏ ء والفتح الكبير ( ٠٣١١/۲‏ ) . 

. » الاية (6) من سورة « التوبة‎ )١( 

(۲) هو : القاضي أبو بكر الباقلاني . 

(۲) انظر المستصفى ( ٠١۷/١‏ ) ۰ والمحصول ر ۳۰/۳/۱ . 

(4) في 9م 4 : « النسخ ». 

(ھئ) في ۱۷ : و بطریان ‏ . 

(1) في «م ‏ : « النسخ » . 

(۷) ایو اسحاق الاسفرايني . 


نت 215 لد 


الاعراض ¢ قال : الضدٌ البای يبعى لو لا طریان الضدً الطاريء ( 0 إن الضد الطار يء 
يكون مزیلا للضدٌ الباقی . 


ومن قال J:‏ بان الأعراض ا تھی ا قال : ( الضد السابق ينتبى بذاته ويحصل ره 
بعد ذلك من غير أن يكون للضدٌ الطاريء أثر في إزالة الضد السابق ؛ لن الزائل - 
بذاته - لا يحتاج إلى مزيل . 

و طهر هذا انيل : عادت الال اللدكورة فيه إلى هذه اسان رو 


ورد ها قاله القاضی ب : أن الحادث الطاريء ضد السابق الباقی » فليس رفع الطاريء 

1 ۱ 07 الع 4 
السابق أولى من رفع السابق الطاريء "۰ فإما أن يوجدا - معا - وهو ممتنع 
بالضرورة ؛ لامتناع اجتاع الضّین » أو يعدما - معا - وهو محال ؛ لأن علة عدم كل 


واحد منہما وجود الآخر » فلو عدما معا لوجدا معا وهو محال . 
لا يقال : ال حادث أقوى من الباقی لحدوثه ؛ لأنا نقول : کا أن الشيء - حال حدوثه - 
بسم عدمه » فالباقي - حال بقائه - أيضا - كذلك ؛ لأن كلا من الحادث والباقی ؛ لکونه 
مكنا يحتاج إلى سبب ومع السبب يتنع عدمه فإذا امتنع العذم عليها : استویا في القوة : 
فيمتنع الر جحان . 
ص - الأولى : أنه واقع › وأحاله الود . 
نا : أن حكمه إن تبع المصالح : فيتغيّر بتغیرها وإلا : فله أن يفعل كيف شاء . 


ری 


(۱) زيادة من ۱ س ٢)‏ . 

(؟) انظر احصول ( 4۳۱/۳/۱ ) بعض التصرف » وانظر موقف الأصفهاني من هذا اٹیل في 
الکاشف ( ۹۲/۳/ب) وموقف القرافي في النفائس ۱ 011/71۳/۲ . 

رت لو قال : ١‏ ليس زوال الباتی بطریان الطاريء أولى من اندفاع الطاريء لأجل بقاء البانی » لكان 
احسن وأقرب للفهم . 


(4) اخر الورقه (۹۸) من ۱ م 4 . 


نت ۱۲ ہہ 





(۱) 
99 


۳) 


(٤ 


وآن دم - عليه السلام ان يزوج بناته من بنیه والان محرم اتفاقا . 
فيل : الفعل [ الواحد ]' ' لا يحسن ويقبح . 

قلا : مبني على فاسد » ومع هذا فيحتمل أن يحسن لواحد أو في وقت . ويقبح 

لاخر أو وقت آخر . 


- المسالة الأولى : 
ف بیان جواز النسخ خ ووقوعه . 
النسخ جائز عقلاً , داقع سی 
وأحاله بعض اليبود عقا" 
ومنهم من جوزه عقلا » ولكن منع وقوعه سمعا . 
ومنع - من المسلمين - أبو مسلم الأصفهاني' ' وقوی!“ . 





ساقط من ١‏ م ٠‏ والنبت من المنباج بشرح الأسنوي ( 153/5 ) . 
هذا مذهب العتد بقوله من المسلمين . انظر البرهان ر ۱۳۰۰/۲ ) » المحصول للرازي 
(١/ق ٤٤٤/٤‏ )ء التبصرة (ص 55١‏ )» المستصفى .)١١١/١(‏ النخول وص 
۶۸ ) ؛ شرح تنقيح الفصول (.ص ۲۰۳ كشف الأسرار ( ۱۰۷/۳ ) ۰ العدة 
( ۷۰۳/۳ )۰ والسودة رص مود . 
انقسم الیہود في إنكارهم للنسخ إلى ثلاث فرق : - الشمعونية - وهم ينتسبون إلى شمعون 
ابن يعقوب - قالوا : النسخ يمتنع عقلا وس معأ ب - العنانية : - ينتسبون إلى عنان بن داود - 
قالوا : > بتنع النسخ عم لا عقلاً . ج - العيسوية - وهم سیون إل ألي عيسى إسحاق بن 
يعقوب الأصفهاز في - قالوا : يجوز النسخ عقّلاً وهو واقع معا . 

انظر النسخ في القران الكريم ر( ۰۲۷/۱ »> فتح المنان في نسخ القران اص ۱۲۴ 
والاحكام الأمدي ( ۱۰/۳ . 
هو : محمد بن بحر الأصفهاني , > يكنى بابي مسلم کان من كيار العتزلة توفي عام ( ۳۷۲ ه ) 
له كتاب في التفسیر على مذهب العتزلة سماه « جامع التأويل لمحكم التتریل » . انظر طبقات 
الفسرین للداودي ( 1/۲ . ۰ء لسان الميزان ( ۸۹/۵ ) . و ٠‏ أصفهان » و ہ أصببان » لفظ 
معرب من 8 سباهان ؛ عنی الجيش علل تقدیر مضاف أي : مدینه الیش وهي مدينة عظيمة 
وبطلق اصفهان على الاقلم كله . انظر معجم البلدان ( 505/١‏ ) . 
انظر الاحکام للامدي (۱۱۰/۳) . = 


س 114 مس 


والدلیل عى الجواز العقلى : أن حکم الله - تعالى - إن تبع مصالح العباد - کا هو 
مذهب المعتزلة - : فيجوز عقلا أن یتفر الحكم بتغيّر الصا ؛ فانه لا امتناع في أن 
يعلم الله - تعالى - استلزام إیجاب الفعل في وقت لمصلحة » واستلزام رفعه في وقت آخر 
لمصلحة ؛ للقطع بان المصلحة قد تتغيّر بحسب الأوقات ‏ تتفیر بحسب الأشخاص . 


١‏ وإلا » أي : وان لم يتبع حكمه المصالح : فله تعالى أن يفعل كيف شاء و يحكم 
کیا يريد ؛ للقطع بعدم استحالة إيجاب الفعل في وقت رفعه في وقت اخر كايجاب الصوم 
في رمضان وتحريمه في العيد . 


والدليل على وقوع النسخ : أن نبوة محمد سيد الأنبياء [ والمرسلين ع '[ صلى الله 
عليه وسلم '''- ثبتت بالدليل القاطع أي : المعجزة » وقد نقل صلى الله عليه وسل - 
قول تعال. ےی : لے # انسح مناي آزننسهانات رما أو 
متلها4'' والاحجاج بها : إن لم يتوقف على صحة النسخ : فقد دلت الآية على 
النسخ » وان توقف على صحََّة النسخ : فقد ثبتت صحته بثبوت النبوة'" بالدليل القاطع : 
فص الاحتجاج بالاية على التقديرين . 


۳ 
سے ر سے تس 


ہے ا ا 1 حم مر کے مکی عم _ ت TT”‏ اس 
وفيه نظر » فإن توله تعال :ل تنسح مِن ءايه ينها نات يرنه آزینلها 4 


= قلت : اتشر عن أبي مسلم الاصفهاني أنه حالف السلمین فمنع النسخ شرع بيغا ریت في 
جمع الجوامع مع شرحه ( ٩۳/۲‏ ) : أن آبا مسلم لم خالف جمهور أهل الستة - حيث قالوا : 
يجوز النسخ عقلاً وشرعاً - في الحقيقة ونفس الأمر لکنه خالفهم في اللفظ والصطلح ونصه : 
؛ النسخ واقع عند السلمین كلهم ء و ماہ أبو مسلم الأصفهاني من العتزلة تخصيصا ؛ لانه قصر 
الحكم على الأزمان ء فهو تخصيص في الأزمان کالتخصیص في الاشخاص » فقيل خالف في 
و جوده حيث لم ید کره با مه الشهور .. 6 اه . 

وانظر احصول ( ١/ق5/١111‏ ) حيث قال كلاماً معناه یوید ما سبق . 

(۱) ساقط من ۷ م 4 . 

(۲) ساقط من « س ‏ . 

(۲) الاية (۱.۰) من سورة « البقرة 4 . 


.  م‎ « من عبارة « وان توقف على صحة .. » إلى هنا في هامش‎ (٤ 


نت ۱9 6 سم 


[ جملة شرطية معناها : أن ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخیر منها ] " وصدق الجملة 
الشرطية لا یتوقف على وجود الشرط والجزاء ؛ فإنه يجوز أن یکون کل من طرٹی e‏ 
غير واقع وتكود الشرطية واقعة مثل قوله تعال : فل کا تَفہما ۳۳ ۳۳1 
لفسدتا به ' واذا كان كذلك : لا تفيد الآية وقوع النسخ ولا جوازه . 

والدليل على وقوع لنسخ - أيضا - : أن ادم > عليه السلام - كان قد آمر بي 


بترو بنانه من بنیه » والان تزوے' 3 البنات من البنین حرم بالاتفاق فيكون النسخ 
واقعا . 


تحال . 


بیان الملازمة : أن الفعل لا كان واجباً : استدعى أن يكون حسناً ء فاذا صار حراماً : 


يكون قبیحا . 


أجاب المصنف ب : أن هذا مبني على فاسد وهو قاعدة : « الحسن والقبح ) وقد تبين 
فسادهما في علم أصول الدين . 


ومع هذا لانسلم بطلان اللازم ؛ إذ يحتمل : أن يحسن الفعل لشخص ويقبح لشخص 
اجر . 


عو بد ہے 


(۱) ھا بین العقوفتن ساقط كله من و اس ۰ . 

(۲) الآية (۲۲) من سورة والأنبياء ». 

(۳) اخر الورقة (4۰) من و اس ۰ . 

. » من عبارة : ہ بناته من به » الى هنا في امش « م‎ )٤( 


5۱( زیادة من « س ٩‏ . 


لا "5ج س 


ص - الثانية : يجوز نسخ بعض القران [ بعض ۲ 
35 ابو مسلم الأصفهاني 

: أن قوله تعالى : ز لول رش راخ 4 نسخت بقوله : 
EE,‏ زی روفي 0# 


قلنا : لا" بل با وخصوصية السنة لاغ . 


وأيضا : تقدم الصدقة على نجوى الرسول وجب بقوله تعالى : مل تام 
دنا موا دجم سول © ثم نسخ . 

قال : زال لزوال سببه وهو : اتمیز بين الموافق وغیرہ . 

قلنا : زال كيف كان . 

احم [المانع]" بقرله: 3 لایاأیه طلم ينيدي ولام 

فلنا : الضمير للمجموع . 

ش - السالة الثانية + - 

يجوز نسخ بعض القران باتفاق الأئمة . 

ومنعه أبو مسلم الأصفهاني” ٠‏ 

لنا : وجوه : 

8 الأول : أن الله - تعالى - آمر التونی عنما زو جها بالاعتداد حول في قوله تعالى : 
یرف رےینعکم وی رون اروا و لا و جھمفتٰعالالحولع 
لہاج م نسخ ذلك بقوله تعال : ا ول منک وید رود وب 


(۱) ساقط من «م ». والبت من الماح بشرح الأسنوي ( ۱۸/۲ . 
 )۲(‏ ساقط من و م ۰ والبت من الهاج بشرح الأسنوي ( ۱۷۰/۲ ) 
(۳) انظر احصول ( ۱۰/۳3/۱ ) 

. » اخر الورقة (۹4۹) من ( م‎ )٤( 

. 4 البقرة‎ ١ الاية (۲6۰) من سورة‎ )٥( 


ص ۱۷ س 


7 و م (۲) 
بصن بانشسهن اربع نهر وعترا e‏ 8 


١‏ قل و ام :ماد الول ما تس بل مس ود لأ دب 
الا 3 با حول ؛ فانہا لو كانت حاملا ومدة هلها حول کامل : كانت عدتها 
جولا کاملد 3 + ادا بعى هذا الحكم 2 بعص الصور : كان ذلك تخصیصا 0 
٤ 5‏ 

أجاب المصنف ب : أنا لانسلم أن الحامل قد تعتدٌ بالحول » بل عدة الجامل تنقضى 
الحول مدة العدة : زائل بالكلية . 

+ الثاني : أنه تعالى أمر بالصدقة بين يدي نجوی الرسول بقوله تعالى : 


٠‏ مس سو ہوم سیر ہو + سے ئ 
7 بای لیامت یر سول ققد موا بین یدق مور صن ۷۷ تم تسد 
ذلك . 


قال أبو مسلم : إنما زال ذلك لزوال سببه ؛ فان إیجاب سبب الصدقة هو : الميير 
بی المنافق و غیرہ فلا حصئل القييز : سقط الو جوب . 
أو بغیره . 


أجاب الامام ب : أنه لو كان كذلك : [ لكان ۲" من لم یتصدق : كان منافقا 


)۱( الاية (۲۳۶) من سورة ١‏ البقرة ٢‏ . 

(۲) من قوله : « ما نسخ .. ۲ الى هنا فی هامش «م » . 
(۲) في « س» : «وانبا » . 

(( الا ية (۱۲) من سورة ١امجادلة‏ » . 

(ه) ساقط من « س ‏ . 


س 1۸ د 


5 و ۱ رم رم رم 
واللازم باطل ؛ لانه روي أنه لم يتصدق غير على - رضي الله عنه - 

1 8 ما . عستم مر وبي 
احتج أبو مسلم على أنه لا جوز نسخ بعض القران بقوله تعالى : 8 لایانیه البطل 
سر خی سح 1 

من بن ید یه ولامن حَلْفِهء 4 ' فلو نسح بعضه : لكان قد أتاه الباطل . 


اجاب الصنف ب : أن معناه : أن المجموع لا يأتيه الباطل ؛ لن الضمير الذي هو 


۳ له اك 
و لد مد 


ص - الثالثة : يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافاً للمعتزلة . 

لیا - ان إبراهم - عليه السلام - أمر بذبح ولده جدلیل : $ عل ما 
مرو ۱ یر سم کے و م مس سے سه ۰ 
وم 4 © اک دافو آبلواالنین 4 فز وفدیتهبزنج‌عظم 4 فسخ 
قبله 


قیل : تلك بناء على ظنّه . قلنا : لا بخطيء ظنه . 
قیل " : انه امتثل وانه قطع فاوصل . 


(۱) هو : على بن أي طالب بن عبد الطلب بن هاشم ء ابن عم البي - صلى الله عليه 
وسلم - أبو الحسن أمير المؤمنين وزوج فاطمة الزهراء ورابع الخلفاء الراشدين شهد المشاهد 
كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك ولد قبل البعثة بعشر سنین وتوفی 
مقتو لا عام ( .5 هع انظر ترجمته في الاستيعاب ( ۰)۱۰۸۹/۳ طبقات الفقهاء ( ص 
١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ١١59/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۱۰/۱ ) ء وکتاب : علي بن أبي طالب 
محمد رضا . ۱ 7 

)۲( روي الترمذي عن علي بن أفي طالب - الله عنه - أنه قال : للا نزلت فل کا 
ور ول فش و قال لي البی - اللہ 
عله وسلسم - : وها تری دینارا ؟ » قلت لا يطيقونه قال ١‏ لص ديار در بت 
لا يطيقونه قال : «فکم ؟ » قلت : شعيرة قال : و إنلك لزهید » قال : فنرلت 8 ٤أ‏ سفن 
نْتَعَدَمُوا 4 الآية قال : قبي خفف الله عن هذه الأمة . ثم قال الترمذي سے 
غریب » انظر تفسير القرطبي ( ۳۰۲/۱۷ ) . 

. بتصرف‎ ) ٦٣٦٤٤ - 1۲/۳8/۱ ( انظر احصول للرازي‎ )٣( 

(4) الآية (4۲) من سورة « فصلت + . 


(ه) في وع » : «قلنا ‏ » والصحیح المبت . 


سے 615 س 


قلا : لو كان كذلك 1 تج إلى الفداء قا 
لا يؤمر وینہی . 
قلنا : عبوز ؛ للابعلاء . 


یل : الواحد بالواحد فی الواحد 


جوز نسخ وجوب العمل قبل , العمل مثل : أن يقول : حجوا هذه" السنةء ثم 
يقول - قبل قبل - الحج + ( لا تحجوا هذه السنهة ) . حلاها أ للمعتزلة . 
نا : أن إبراهم . - عليه السلام - أمر بذبح ولده بدليل : قوله تعالى حكاية عن ولده - 


۳ لام 4 [ وهو الذبح ٠]‏ فان إبراهم - عليه السلام - قال : 
2 اف اریٰ فی الما ردك ° . 


0001 سے سک کو ات + ر 
وبدليل : قوله تعالى : کل ات لین ''فإنه لو لم یکن إبراهم - 
عليه السلام - مأموراً بالذیح : الم یصفه بانه بلام مین" . 


عمل ی( 


وبدلیل : قوله تعال : ۾ وفدینله بذج عظ عظیم 46 فانه لو لو ل يكن مأمورا بالذبح : 





)۱( اا 
(۲) ووافق العتزلة بعض الفتهاء . 
انظر - في المذهبين - المعتمد ( ۰۲/۱ ) » العدة ( ۸۷/۳ ) » التبصرة ( ص ۲ 

البرهان ( ۱۳۰۳/۲ ) ؛ المستصفى ر ۱ ء النخول ( ص ۲۹۷ ) » الاحكام للآمدي 
ا )د صر ن الا ورج العضد ( 151/5  )‏ شاج زم ٢٠٠۲ء‏ 
شرح تقيح الفصول وص ۳١١‏ ) ء تيسير التحرير (۱۸۷/۳) ۰ فواتح الرحموت 
( ۰۲۱/۲ وكشف الأسرار ( 155/9 ) . 

(۳) الاية )٠١5(‏ من سورة ١‏ الصافات » . 

(4) ساقط من «م) . 

(ھ) الآية (۱۰۲ ) من سورة و الصافات 4 . 

(ػ) الایة (۱۰) من سورة و الصافات » . 

(۷) عبارة وم ۷ : ۱ ۸ يصفه ببلاء مبین » . 


)^( الآية (۱۰۷) من سورة و الصافات 4 . 


سے ۷غ — 


1 تاج إل الفداء ؛ لان غير المأمور به لم يحتج إلى الفداء ء ثم نسخ عنه قبل العمل 


ول د ل نسم أذ يم كان مأمورً بیج في تقس ال أن مرج 


عل مام 


00 افعل‌مانومر ‏ وقوله : ۳ درل الین 4 بناء على ظنه 
أنه مامور به . 

اجاب المصنف ب : أن ظن النبي - عليه السلام - لا يكون خطأ . 

قيل : لا نسلم أن وجوب الذبح نسخ قبل العمل » فإن إبراهم - عليه السلام - 
امتثل ؛ فان إيراهم قد قطع فاوصل الله . 

أجاب الصنف ب : أنه لو كان إبراهم قد امتثل : لا احتاج إلى الفداء ء لأن الفداء 
ما يكون حيرا لترك لامور به . 

قيل : لا يجوز نسخ وجوب الفعل قبله ؛ لن الشخص الواحد [ بالفعل الواحد ]' ' 
بالوقت الواحد لا يؤمر ویبی*" 

أجاب الصنف ب : أنه يجوز أن يكون الشخص الواحد بالفعل الواحد في الوقت الواحد 
مامورا ومتییا ؛ لغرض الابتلاء ء لا لغرض الفعل ء فانه إذا لم يكن الغرض من المأمور 
به قله : صخ ابي عنم کب له فون السيد قد يقول اعد غير امريد مل الف 
« اذهب غدا إلى القرية را 9 جلا » وغرضه من ذلك رياضته وتجربته » ثم يقول له : « لا 


تدهب ا 


الصدقة عن النجوى . والكف الكفار بالقتال . 
استدل بقوله تعالى ب سے تا تیمها 4 





(۱) ساقط من «م) . 
(۲) في وس : ولا ينبي » . 
(۳۲) اخر الورقه (۱۰۰) من ۱ م » . 


ست 2١‏ سم 


قلنا : رما یکون ادم اخکم . والاتقل خيرا . 
شش - السالة الرابعة : س 
احتلفوا في جواز نسیخ الحكم رل بدل!'. 


)۲( ۶ "1 ۱ 


واختار عند الجمهور : جوازهما » والدليل عليه : أنه لو لم يجر النسخ بلا بدل » أو 
ببدل أثقل : م يقع ؛ لان الوقوع فرع الجواز » واللازم باطل ؛ لأنه وقع النسخ بلا بدل : 
كنسخ وجوب تقديم الصدقة بين [يدي] ' نجوی الرسول - صلی الله عليه 


جو 


وسلم - بلا بدل . 


وکسم وجو لكف عن الكفار نات دلة علیہ سل ی پا“ 
ب سر ی میں و صاخ 7 7 
و مولع الہ 4 $ لحدِبثہر وَلی ین )يدل أثقل وهو یاب 





)١(‏ ذهب اجمهور إلى جواز النسخ لغیر بدل » وذهب بعض العتزلة وبعض الظاهرية إلى عدم 
الحواز. انظر - في تفصیل السالة - : البرهان ( ۱۳۱۳/۲ الاحکام للآمدي 
( ۰)۱۳۰/۳ ا حصول للرازي ( ۷۹/۳/۱ ) ۰ الستصفی ( ۱۱۹/۱) ء اللمع ( ص 
٦‏ ) » إرشاد الفحول ( ص ۱۸۷ ) ۰ شرح تتقیح الفصول ( ص ۳۰۸ ) ء فواتح الرموت 
( 05۹/۲ العدة ( ۷۸۳/۳  )‏ والمعتمد ( 4١5/١‏ ) . 

)٢۲(‏ ذهب الجمهور إلى جواز النسخ : إلى الأثقل ء وذهب بعض أهل الظاهر وبعض الشافعية : إلى 
عدم الجواز. انظر - في تفصیل السالة : الاحکام للامدي ۱۳۷/۳ الستصفی 
(۱۲۰/۱) ا حصول للرازي ( ۸۰/۳3/۱۲ )۰ اللمع ( ص ۱۳۹ ۰ إرشاد الفحول 
( ص ۱۸۸ ) » کشف الأسرار ( ۱۳۷/۳ ۰ فواتح الرحموت ( 71/5 ) ء الایضاح ( ص 
٩‏ ) ۰ تختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( ۱۹۳/۲ )۰ العدة ( ۷۸۲/۳ اتمهيد لأني 
الخطاب ( 0۸1۲/۲/۱ الاحکام لابن حزم ( 505/4 )۰ والمعتمد ( 415/5 ) . 

95) ساقط من وم ؛ . 

(؟) انظر تفسير القرطبي ( ۳۰۲/۱۷ ) . 

(5) الاية (4۸) من سورة و الاحزاب » . 

(5) آلآية (۱54) من سورة ہ آل عمران » . 

(۷) الآية (") من سورة ١‏ الكافرون » . 


۔- ۷۲ د 


القتال » ولبات و احد لعشر ة ۰ 


کے سر 


استدل الانعون من جوازهما بقوله تعالى : سے ماسح منءاية آزننسها نات عبر 
ما 4“ فان مقتضی الآية : أن النسخ لا يكون إلا بإتيان حکم خير من الحکم 
اسوخ أو مثله » وذلك يقتضي امتناع لنسخ بلا بدل » أو ببدل أثقل ؛ فإنه باعتبار 
استلزام حکم آخر : امتتع أن يكون بغیر بدل » وباعتبار أنه خير أو مثله متنع أن يكون 
ببدل اقا ؛ لان الأثقل لا یکون خر | ولا مثلا . 


أجاب الصنف ب : أنه قد یکون عدم ذلك الحكم خيراً من إثباته لصلحة اقتضی 
ذلك الوقت عدم الحكم » وقد يكون الأثقل خيرا باعتبار زيادة الثواب . 


ہو ¥ 6د 


ص - الخامسة : ينسخ الحكم دون التلاوة مثل : قوله تعالى : م ملعال 
حول » وبالعکس مثل :“ ما نقل « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهها » . 
وینسخان معا کا روي عن عائشة - رضي الله عنها - آنها قالت : « كان فيما 
آنزل الله عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس ‏ . 

ش - السالة الخامسة : 

أنه يجوز نسخ الحكم دون التلاوة مثل : نسخ اية الاعتداد با حول وهو قوله تعالى : 
2 و ووس ون ورد أَوْجَاوِصِيَة رو چھم متا إل الحول عَیر 
إخراج ۰ فإنه نسخ حکمه دون تلاوته . 


٤ : 1 


(۱) الآية )1١59(‏ من سورة ١‏ البقرة » . 
(۲) لفظ و مثل » في هامش ۱ م » . 
(۳) الآية (۲4۰) من سورة ه البقرة ۰ . 
(4) في «م » مثل ما نقل عن ابن عمر رضي اللہ عنہما » وهو خطاً ظاهر . 
وعمر : هو عمر بن ا خطاب :؛ أمير المؤمنين » أبو حفص . ثاني ا لفاء الراشدین ء ولد 
قبل البعثة بثلائین سنة وقيل غير ذلك ۰ توفي عام (۲۳ ه) عن ( 1۳ سنة ) = 
۔۔_ ١۷٣‏ كك 


أنه تال : كان فیما أنزل : « الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله 
' دون حكمه , 


۱ ۲ 
ورسوله 1 ۱ فا نه نسح تلاو ته 


۱ ۱ ے۶ 5 1 کی ےء 
وقد ينسخ ا حکم والتلاوة معا روی عن عائشة -- رصي الله عنہا - انا 


۱ 3 ۱ (4) (۵) 
قالت : « کان فيما انزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس ) 


e ¥ کو‎ 


ص - السادسة يجوز نسخ الخبر المستقبل : خلافا لأبي هاشم . 
لنا : أنه يحمل أن يقال : « لأعاقنّ الزاني آبدا » ثم يقال : « أردت سنة » . 


= انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء ( ص ۳۸ ) . التذكرة ۰0/۱۱ شذرات الذھب 
( ۰۳۳/۱ وتاری الاسلام ( ۰۰/۲ ) . 

(۱) أخرجه الطبرانی » وابن منده في المعرفة » والنسايي » وعبد الله بن أحمد في زوائد السند ؛ 
وصححه ابن حبان والحام عن ألي بن كعب » ورواه أحمد عن زيد بن ثابت واتفقا عليه عن 
عمر » ورواه الشافعي والترمذي واخرون عن عمر . انظر كشف الخفاء ( حديث 
۶۹ ). 0 

وقد روى الحديث بلفظ آخر عن عمر انظ الفتح ( ۱۲۰/۱۲) وسبل السلام 
( ۸/4 . 
(۲) من « وبالعکس .. » الى هنا في هامش « م » . 
(؟) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر - رضي الله عنهما توفیت عام 9۷ ه ) . 
انظر ترجمتها في : الاستيعاب ( /۰)۱۸۸۱ طبقات الفقهاء ( ص ٦٤‏ ) ء سير أعلام 
البلاء ١‏ 6۱۳۵/۲ ء ووفيات الأعيان ( ۱5/۳ . 

(:) آخرج هذا الأثر الامام مالك في الموطأ ر ۱۱۸/۲) » والشافعی في الم ۲/۰ - ۲۸) 
ط الفنية . 

)٥(‏ الأنواع السابقة جائزة عند جمهور العلماء وقد خالف في بعضها طائفة من العتزلة فانظر هذه 

الأنواع مع أمثلتها في : البرهان ( ١15١/5‏ ) : الستصفی ( ۱۲۳/۱ )۰ النخول ( ۲۹۷ )»> 

الاحکام للامدي ( ۱8۱/۳ ) » مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( ۱۹٤/۲‏ ) ؛ شرح 

تتقیح الفصول ( ص ۳۰۹ ) »> کشف الاسرار ( ۱۸۸/۳ ) ۰ فواتح ال رحموت ( ۷۳/۲ ) ۰ 

تیسیر التحریر ( ۲٠٤/۳‏ ) › العدة ( 0۷۸۰/۳ السودة (ص ۰0۱۹۸ والعتمد 

. ۱۸/۱۱ 


ل[ 8لا — 


فیل : يوهم الکذب . 
لا : ونسخ الامر بو هم البداء . 
ش - السالة السادسة : 
)1( 
فی نسخ ابر 
7 ابر اما آن يكون عما لا يجوز تعره" : كقولنا : « العام حادث » وهذا 
يستحيل تطرق " اللسخ إليه . 
وإما أن یکون عما يجوز تغیّره وهو : ما أن یکون ماضياً نحو : « عمرت نوحا آلف 
وعید '' عو : (١‏ لاعاقین الزانی بدا » . 
5 ۱ )1 
وفصّل الصنف فقال : يجوز نسخ ا حبر الستقبل » واحتحٌ عليه : بانه لا امتناع [ في 
العقل ۲ و لاعاقین الرانی أبدا 4 ثم يقال : و اُردت سنة ) . 


(۷) 


> ) 41۹/١ ( انظر تفصيل السألة في : ان حصول للرازي ( ١/ق85/9: ) ۰ العتمد‎ )١( 
2) ۱۹۵/۲ ( ختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد‎ » ) ٠٤٤/۳ ( الاحکام للامدي‎ 
۰۷۵/۲ ۱ العدة ( 875/8 ) »> کشف الأسرار ( ۱۱۳/۳ ) » فوانح الرهوت‎ 
.) والایضاح ( ص هنا‎ 

(۲) زيادة من ۷ س ‏ , 

(۳) عبارة : ١‏ عما لا يجوز تغيره » في هامش ۱ م 4 . 

. 4 في ۱ ۸م) و بطرق‎ )٤( 

(ھ) من عبارة : « وهو اما أن یکون ماضيا » إلى هنا في هامش «م 4 . 

(5) انظر احصول ( ١/ق ٤۸7/۳‏ ) . 

(۷) انظر المعتمد ( ۰0۱۹/۱ ا حصول ( 1۸۷/۳3/۱) . 

(۸) سافط من او س ‏ . 


سس ¥$ بت 


وفيل : لا ور نسخ ابر اصلا ؛ لأنہ يوهم الكذب 1 و الکذب لبیح۔ں فا یہام 
أجاب الصنف ب : أنا لا نسلم أن یہام القبيح قبيح . ولو سلّم فمتقوض بنسخ الأمر ؛ 
1( . 
متنع ] ؛ لان إیہام المتتع ممع . 


E د‎  # 


)۱( ساقط من ۱ م ۲ . 
(۲ ساقط من « م + . 


س ۷ 


2 
چ اکر 


0 
Ds‏ 
(ج ہے 


دص ) : الفصل الثاني 
ف 
الناسخ واشسوخ 
وفيه مسائل : 
لاو : الأكثر على جواز نسخ الکتاب بالسنة : © سخ الجلد في حقی المحصن , 
وللشافعي قول بخلافهما احج بقوله تعالى  :‏ تن © 
ورڈ ب : أن السنة وحي - أيضا - 
۱ ل رس بے 
و [ فهما ] ' قوله : © لتبينللتاس 4 . 
واجیب [ في الأول ۲" بان اللسخ : بیان . 
وعورض [ في الثاني ] " بقوله : ل بیینْا.. 4 . 
ش - لا فرغ من الفصل الأول : شرع في الفصل الثاني : في الناسخ والمنسوخ وذکر 
0 المسألة الأول : 
بجوز نسخ الكتاب بالكتاب : كنسخ عدة ا حول رعدة گے 0 
ونسخ السنه التواترة بالمتواترة منها 


وسح الأحاد بالا حاد کا روي أنه عليه السلام حرم زيارة القبور بنهيه عنها ثم نسخ 


(1) ساقط من «م ٤ء‏ والثبت من ا ہاج بشرح الأسنوي ( ۱۸۱/۲) . 

. )۱۸۱/۲ ( ساقط من و م٤ ء والیت من ا ہاج بشرح الأسنوي‎ )١( 

(۳) سافط من «م » والمثبت من المنباج بشرح الأسنوي ( ۲ ). 

۹3 يشير إلى قولم تعال + ملعال إلى الحول عبر حراج »4 حيث إنه نسخ بقوله تعال : 
رصن شمه ریم أش روشا 4 وانظر في اساله اغصول (١/ق‏ 0.۸۳ 
والاحکام للامدي ( ۱٤۸/۳‏ ) . 


نت ۷۷۲ س 


۳ ۱ 000 با رہ کل ۔ ,۱( ۳ 
ذلك بقوله : « كنت نهیتکم عن زيارة القبور الا فزوروها 4 َء وحرم اذخار وم 


الأضاحي بيه عنها ء ثم نسخ ذلك بقوله : « كنت نبيتكم ۲۰ عن ادخار وم 
الاضاحي فاد حرو ها 7 ۱ 


(٦) 
(۲) 


(٤ر‎ 


(°) 


والأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة””' » لا بالآحاد“ . 


وجابر وبريدة وغيرهم - رضي الله عنهم - 

أخر جه مسلم في كتاب الجنائز باب : استتذان النبي - صلی الله عليه وسلے - 
ربه في زيارة قبر أمه ر ۰۷۲/۲ وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب في زيارة القبور 
( ۵6۷/۳ ) » وأخرجه النساني فی كتاب ا جتائر باب في زيارة القبور ( ۷۳/4 ) ٠‏ وأخرجه 
الشافعي في الجنائر 8 بدائم المنن » ( ۲۲١/١‏ )2 وأخرجه أحمد ( ۳۵۵/۵ ) . وانظر - في 
الحديث - : نيل الأوطار ( 1114/4 )ع وسبل السلام ( ١١٤/٣‏ ) . 
اخر الورقة )١٤(‏ من و س »0 . 
روى هذا الحديث جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة . 

أخرجه مسلم في کتاب الاضاحی باب : بیان ما كان من النبي عن أكل نوم الأضاحي 
بعد ثلاث في أول الاسلام ( ۱۵۱/۳ - ١655‏ ) عن عائشة ‏ وأخرجه ابن ماجة فی كتاب 
الأضاحي باب : ادخار لحوم الأضاحي ( ٠١85/5‏ ) حديث ( ۳۱۰۹ ) و (۳۱۹۰) عن 
عائشة ونبيشة الباهل » وأخرجه الشافعي فی كتاب الحدايا باب النبي عن أكل وم الضحايا 
بعد ثلاث ونسخ ذلك « بدائع المنن » ( ۸۷/۲ - ۸۸ ) عن عائشة ونيشة » وأحرجه الحام 
في المستدرك في كتاب الأضاحی ( ۲۳۲/4 ) » عن أبي سعيد الخدري » وأخرجه الطحاوي 
فی ٠‏ شرح معانی الآثار ؛ ( ۱۸۰/4 - ۱۸5 ) عن أبي سعيد الخدري » وعلي بن أي طالب ء 
واين مسعود وبريدة وجابر وعائشة ولهيشة . ۱ 
وانظر- في ا حدیث- فيض القدير (۵۵/۰)» الفتح الكبير (۲/٣٤٣۳)ء‏ ومتقی الاخبار (۳۰۸/۲). 
يجوز نسخ الکتاب بالستة التواترة عند مالك وأبي حيفة وآ مد في أحدى الروايتين عنه وأكثر 
التکلمین » وقالوا بوقوعه . ونقل عن الشافعي وبعض آصحابه والامام مد في روایة عنه وبعض 
المتكلمين : أنه لا يجوز » ونقل عن ابن سرج وجماعة : أنه يجوز لكنه لم يقع . 

انظر - المسالة بالتفصيل - ا حصول ( ۵۰۱۹/۳/۱ ) » المستصفى ( ۱۲4/۱ ) > المنخول 
( ص ۲۹۲)ء الاحکام للامدي ( ٠١۳/۲١‏ ) » مختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد 
( ۱۹۷/۲ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص۳۱۳ ۰ كشف الأسرار ( ۱۷۷/۳ ) ء فواتح: 
لرهوت ( ۷۸/۲ ) » تيسير التحریر ( ۲۰۳/۳ ) العدة ( ۷۸۹/۴ ) » المسودة (ص 
۲ البرهان ( ۰۳۰۷/۲ والعتمد ( ٤۲٤/١‏ ) . 
سيأتي الکلام عن ذلك ضمن مسألة نسخ القطوع بالظنون . 

بت ۷۸ — 


و بالعکس أي : الاکٹر 7 على جواز نسخ السنه بالکتاب . 
وللشافعی - رحمه الله تعالى - قول بخلافهما أي : قول في عدم جواز نسخ الکتاب 
و الدلیل على جواز نسخ الکتاب بالسنة : الوقوع فان ثبوت وجوب جلد الزانية والزانی 
ِ ی ما E‏ سح مت کا 7 
بالقران وهو قوله تعالى  :‏ ألرّانية والزانىفاجلدوا کل وحم امائةجلدو ‏ ي 
(Ê)‏ 
[ نسخ برجم النبي - عليه السلام - للمحصن ] ۱ 
وفیه نظر : 
# أمّا أولاً : فلأن رجم ا حصن من قبيل الاحاد ء والأكثر على منع ' نسخ القران 
بالاحاد . 
2 وأما انیا : فلأن هذا تخصیص » لا نسخ » فإنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ 
لا بیان لانتهاء الحكم . 
۱ 7 : 3 (۱ ) ۔ 
فان قيل : إنما يكون تخصيصا إذا لم يعمل به ٠‏ في حي ا حصن وهو ممنوع . 
أجيب عنه ب : أنه لم يثبت العمل به فى حى ا حصن : والأصل عدمه . 
لے ٤‏ 1 # 
ولئن سلم أنه عمل به في حقه : فلا يتصور اللسخ بالنسبة إلى من عمل به في حقه 
وبالنسبة ۲ إلى غيره : یکون'“ إخراجاً للبعض عن العام فيكون تخصيصا . 


5 


(۱ھ) اخر الورقة (۱۰۱) من «م 4 . 

) ٠١8 في «م » : و الکتاب بالسنة » . وانظر رأي الامام الشافعي في ذلك في الرسالة ر ص‎  )۲( 
الاحكام للامدي ( ۰)۱۶۰/۳ والکاشف‎ » ) ۱۳١۷/١ ( نقرة ( ۳۲6 والبرهان‎ 
۱ . ) ر ۱۰۳/۳ ب‎ 

(۳) الآية ر۲) من سورة « النور 4 . 

(( ما بين العقوفتین لازم لتصحیح العنی ۰ لم يرد في النسختين وقد سبق تخريج ذلك فى قصة ماعز. 

(ه) لفظ ومنع » في هامش ۶م * . 

(5) في وس ١‏ : ۲« نعلم به 4 . 

(۷) قي لاس : و وبالسنه » ۔ 

(۸) في «م :۰‏ ویکوٹ :. 


بت ۷٩‏ مس 


م 


وأمّا ثالثا : فلأنه على تقدير كونه نسخا لم يكن بالسنة » بل بالكتاب وهو قوله : 
« الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكم ؛ . 


قيل : هذا ليس بقران يدل على ذلك أن عمر - رضى الله عنه - قال : ١‏ لولا أن 
يقول الناس : إن عمر زاد في كتاب الله شيعا لألحقت ذلك بالصحف 7 


ورد ب : بأنه [ لا ] ' نسخ الله تلاوته وحكم باخراجه عن ن الصحف : كفى ذلك 
في صحة' " قول عمرا " وم یلزم منه القطع أنه لم يكن قراناً كيف وقد روي عن 
عمر -رضی الله عنه - : «أن الرجم كان مما يتلل في كتاب الله تعا لی ولولا أن يقول 
الناس .. » الحديث ولا جوز نسخ الكتاب بها . 


احتج الشافعي - رحمه اللہ تعال - على عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة بقوله تعالى : 
© © ماننسخ من ءَايَةٍ آزشنهانأت ریا آزمشله 4 دلت لآية على : أن 
٤ 3 ۱‏ 
ناسخ القران منحصر فما هو خير أو مثل » والسنة ليست ير من القران ولا 
مثله . 


والدلیل على جواز نسخ السنة بالکتاب : أن وجوب التوجه إلى بيت القدس في ابتداء 
الاسلا وام لا ما ما وجب تح ہب 


ايوخل سو سر ہے میں مر سس تا ۷ . 


© فولوجهك سطرالمسجد الحاو 4 
وأورد على هذا : بانه يجوز أن يكون النسخ فی هذه الصورة بالسنة ووافق القران 


: روی عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : « لولا أني اکره أن يقول الناس‎ )١( 
إن عمر زاد في القران ما ليس فيه : لکتبت اية الرجم وأثبتها » ووالله لقد قرأعما على‎ 
انظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة‎ ١ عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
. ) ۹۸: ص1 )ء والاتقان ( ۳۰/۲ ) ء وهامش الناسخ والمنسوخ للنحاس ( ص‎ ( 

(۲) ساقط من ( م ) . 

(۲) تي 7م ) : ( حجه )ا . 

(4) في «م ) (١‏ قوله ) . 

(ه) الآية (۱۰۳) من سورة « البقرة » . 

(5) لفظ «م » : « نسخ ‏ . 

(۷) الاية (۰ه۱) مس سورة ه البقرة ٠‏ . 

سے E۹‏ سم 


فاستغنى بالقران عن نقل السنة الناسخه . 
وأيضا : يجوز أن يكون التوجه إلى بيت المقدس ثابتا باية منسوخة التلاوة . 


ورد ب : أن هذا يمنع تعيين ناسخ أو منسوخ ٠‏ فان اي ناسخ فرض يقال : إن الناسخ 
غيره إلا أنه وافق ذلك الغير » وأي منسوخ فرض فانه يقال : إن المنسوخ غيره وهو 
اية من القران نسخ تلاوتها . 

وایضا : الضمير ي 2 ات 4 7 تعا می ؛ فیکون الانی بالناسخ هو : الله 
تعال ء وجواز. تسخ الكتاب بالسنة ينافي ذلك ؛ لن الآتي بالسنة ليس هو هو : الله - تُعالى - 
بل الرسول - صلی الله عليه وعلى اله وسلم - 

ورد هذا : بالاحتجاج ب : 

£ £ 2 ۲ ۰ س حر پر 7رح ہم 

ان الممنة من الوحي - ایضا - يدل على ذلك قوله تعالى : # ومابنطق عن ا موی ہے 


> گر مر ور مس ج 


ان ھو لاو نون ہے . 

27 أذ ن یکون حکم الستة خیراً من حکم القران آو مثلاً له ؛ فا نه يجوز أن 
بكرن كم السنة أصلح کلف من حكم القرآن أو مساو لہ 

ويصحٌ الضمير باعتبار الإسناد إل اللہ - تعالى - وال كان الرسول قد أنى به ؛ لن 

ما ای به الرسول - أيضاً - من عند الله - تعا لی - 

واحتج الشافعي = رحمه الله تعالى - على عدم جواز نسخ السنة بالكتاب بقوله تال | 
1 بیان مَاثزْ لالم 4 ۲ ۳ دلت الآية على أن السبنة بيان ما أنزل إلیہم وهو 
القران » فلو جاز نسخ السنة بالکتاب : لكان القران بیان للسنة ؛ لن الناسخ بیان 





)۱( هذا الاعتراض الثاني على دليل جواز نسخ السنه پالکتاب . 
)۲( الایتان ( ۳ و 4 ) من سورة ( النجم » . 

(۳) في هس ) : ۱ و فيجوز ۷ . 

(5) الآية )٤٤(‏ من سورة ١‏ النحل ٢‏ . 


ے ۸۱ — 


للمنسوخ ٠‏ فیلزم أن يكرا ن کل من الکتاب والسنة بان للاحر وهو ممنع ؛ لانه عليه 
السلام مبيّن میم القران ؛ لان ما في قوله تعالى : هه ارب # عام فكل 
ایق نسخت السنة لم تكن بيانا فا . 

ويمكن أن یحتج بپذه الاية : على عدم جواز نسخ الکتاب بالسنة + لأنه اقتضى أن 
تكون السنة بيانا لجميع القران فلو نسخته السنة : لم تكن بیان له » بل تكون رافعة له . 

وأجيب عن هذا الأخير ب : أنا لا نسلم أن السنة إذا كانت ناسخة للقرآن لم تكن 
بياناً له » بل تكون بياناً له + لأن ي النسخ بیان أيضاء لا عرفت أنه بيان لانتهاء 
الحكم . 

٦‏ £ سے سر مر رگم 

واجیب عن الاول ب : أنه معارض بقو له تعالى : ۳ یی لڪل سىء 4 فإنه 
يقتضي : أن يكون الکتاب تبياناً لكل شىء کرد پا یدک اھ وو 
لط لين 4 يقتضي : أن تكون السنة مبينة للكتاب : فتعارضا . 


ی سر پ4 


والاولی أن يقال في الحواب : المراد من قوله : سے لبن 4 تبلغ واخمل على 
هذا أولى ؛ لان التبليغ عام في جميع القران » وا حمل على بيان الراد تخصيص ببعض ما 
أتزل » وحمل اللفظ عل ما بطابق الراد أو من له عل ما يرحب ترا الظاهر 
و -حینذ -يجوز أن تكون السنة منسوخة بالکتاب؛والکتاب منسوخاً بها ؛ إذ لا منافاة 
بين التبليغ » وبين جواز نسخ السنة بالكتاب وبالعکس . 


د جي يد 


ص - الثانية : لا ينسخ التواتر بالآحاد ؛ لأن القاطع لا يدفع بالظن . 
فيل 00 7ئ فى ما أوحی رصم 4 مدسوخ : ما روى أنه عليه 
السلام « نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ؛ . 
قلا : « لالہ 4 للحال فلا سخ . 
)١(‏ آخر الورقة )٠١5(‏ من «م» . 
۹9 الآية (۸۹) من سورة 9 النحل » . 


ست ۸۲ ۔ 


ش - السالة الثانية : 


جوز نسخ الا حاد بالتواتر + لأن الظن یدفع بالقاطع . 

ولا ينسخ التواتر بالآحاد ؛ لأن التواتر قاطع » والآحاد مظنون » والقاطع إ لا ۲" 
يدفع بالظن » بل یدفع الظن بالقاطع . 

قيل : وفیه نظر ‏ إذ يجوز أن یکون التواتر مظنونا بحسب الدلالة و [ الآحاد مقطوعا 
بحسب الدلالة ۲ - حیعذ - یتعادلا . 

أجيب ب : أنه - حييذ - يتعيّن أن یکون الاحاد مخصّصا للمتواتر » لا ناسخاً له 
ولا نزا ع فيه . 

ورد : بأن الآحاد إما يتعيّن أن يكون مخصّصاً إذا ورد قبل العمل بالعام التواتر . 

اما إذا ورد بعد العمل به : يكون ناسخاً له . 

وفيه نظر ؛ فإنه محتمل أن يقال : إنه بعد العمل به لا يقتضي “أن يكون ناسخاً له » 
بل يكون مخصّصاً له بالنسبة'" إلى من لم يعمل به" بعد ؛ فإن العام شامل للأفراد 
المتعاقبة غير مختص بالأفراد الموجودة معا . 

قیل : نسخ المتواتر بالاحاد واقع » والوقوع دليل الجواز . 
قلنا : إن نسخ التواتر [ بالاحاد ع ' واقع ؛ لأن قوله تعالى : ل لا مد 
ف ریما متفه ۷ مسوخ با روى أن صل الل عل 
وسلم نبى .عن أكل کل ذي ناب من السباع ۳ فإنه نفى الحرم إلا المذكورء ثم 


f. 
نگ‎ 
ی‎ 


(۱) ساقط من ۱ م ‏ . 

۲( ساقط من وم : 

(۳) في س » : ١‏ باللسخ + . 

(4) جاءت العبارة في «م » : « بل یکون مخصصاً بالنسبة إلى من يعمل به » . 

(ه) ساقط من لام » . 

(3) الآية (ه4١)‏ من سورة « الانعام » . 

(0) الحديث بهذا اللفظ رواه آبو ثعلبة الخشني أحرجه أبو داود في کتاب الأطعمة باب - 


س ٥۸٤‏ مہ 


نسح بہذا الحديث وهو من باب الا حاد > فإذا نسخ القران بالا حاد : فنسخ الخبر التواتر 
به أولى . 


أجاب الصنف : أن هذه الآية غير منسوخة فإن الآية دت على أن الرسول - صل الله 
عليه وسلم - کان مأموراً بأن يخبرهم بقوله تعالى 7 لد © في الوحي 
الحاصل غير انحرمات المذكورة » و" لم يدل على أنه لا یجد فی الوحي الذي يوحى إليه 
في المستقبل ذلك ء وإذا لم يكن دالا عليه : لم يصر منسوخاً بما روي عنه أنه نہی عن 
أكل كل ذي ناب » وحینتذ يكون نيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب رافعا للحلال 
الثابت بالأصل ؛ ورفع ا حلال الثابت بالأصل لا يكون نسحا" . 


3 و 26 


ص - الثالثة : الإجماع لا ینسخ ؛ لأن اّص" " يتقدّمه . ولا ینعقد الإجماع 
خلافه و لا القیاس بخلاف الاهاع ۱ 


ولا ينسخ به . أما النص والاهاع : فظاهران » وأما القیاس فلزواله بزوال 


٦‏ ررض إن 
ش - المسالة الثالثة ۰ 


= الي عن اکل السباع حدیث (۳۸۰۲) وبزيادة لفظ : « وکل ذي خلب من الطير » آخرجه 
الامام أحمد في السند ( ۲۸۹/۱ ) ء عن ابن عباس » وأخرجه مسلم في کتاب الصید والذبائح ء 
باب تحریم أكل کل ذي ناب من السباع حدیث ( ۱۹۳4 ) عنه وأبو داود في کتاب الأطعمة 
باب النبي عن أكل السباع حدیث (۳۸۰۳) » وابن ماجة في کتاب الصید باب تحریم أكل 
کل ذي ناب حديث ( ۳۲۳۶ ) . 

. ٢ الواو زيادة من س‎ )١( 

6 في ۸ : «متسوجا 4 . 

۲( في «م » : «الأصل » والثبت من التهاج بشرح الأسنوي ( ٠۸١/۲‏ ) . 

. ) 187/5 ( لفظ ومنه 4 لم يرد في وم » والمثبت من ا لہاج بشرح الأسنوي‎ )٤( 

(ه) کون الاجماع يقع منسوخاأً وناسخاً اختلف العلماء في ذلك . 
فانظر - المسألة وتفصيلها - في المعتمد ( ۰0۳۲/۱ المستصفى ( ۰0۱۲/۱ 
شرح تنقيح الفصول, ( ص )۳۱٣‏ ۰ كشف الأسرار ( ۱۷۵/۳ ء فواتح الر حموت= 


— A — 


الاجماع 5 ینسخ ؛ لانہ لو سخ جماع : فس خه : اما بنص أو إجماع أو قياس ؛ 
لأنه (ذا تسخ فلابدٌ من ناسخ وهو منحصر في هذه الثلاث . 
صلل الله عليه وعلى آله وسلم ٢‏ ' » لأن التص منحصر في الكتاب والسنة وهما قبل وفاة 
النبي - صلی الله عليه وسلے - والناسخ يجب تآخرہ . 

3 والثاني - وهو أن ينسخ الاجماع بالاجماع - : باطل - ایضا - ؛ لان الإجماع الثاني 
إن كان لا عن دليل : كان خطاً » وان كان عن دليل : كان ذلك الدلیل ما نصا أو قياسا : 

فان كان نصا : يكون الاجماع الأول باطلاً ؛ لأن النص لا يمكن أن يكون موجودا 
وقت انعقاد الاجماع الأول ؛ لامتناع حدوثه بعد ذلك فيتعيّن أن يكون النص موجودا 
عند الاجماع الأول » فيكون الاجماع الأول خلاف النص : فيكون باطلا ؛ لأن حكم 
الأمة ز عل “ خلاف التص باطل . 

5 والغالث - وهو أن ينسخ الاجماع بالقياس - : باطل أيضا ؛ لان القياس لا ينعقد 
بخلاف الاجماع إذ شرط صحة القياس : عدم الإجماع على خلافه ء وإذا لم ينعقد القياس 
ا MM‏ ۱ 

والاجماع لا يكون ناسخاً ؛ لأنه إن كان ناسخاً لاب له من منسوخ به فالمنسو ت 


بالأجماع إما نص أو إجماع او قياس . 





= ۰0۸۲/۲ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( ۱۹۹/۲) العدة ( 857/9 ) » اقهید 
لأبي الخطاب ( ۱/ق ۸۷۸/۲ - ۰ إرشاد الفحول (ص ۰۱۹۳ وامحصول 
( ۳۱/۳3/۱ ) . 

(۱) ساقط من ۸ م . 

(۲) ساقط من ۱ . 

. ۲2۷ اخر الورقة"(۱۰۳) من‎ )٣( 

(۶) في وس 4 :و فالنسخ ١‏ . 


۔ 8۸۵ — 


آما النص والاجماع : فظاهر أنهما لا ینسخان بالاجماع : 

أما النَص : فلأن الاجماع الذي هو ناسخ للنص لاڈ وأن ینعقد على خلاف التص 
[ لأن الناسخ على خلاف المنسوخ والاجماع لا ينعقد على حلاف النص ۲" ؛ لان 
الإجماع على خلاف النص خطاً . 

قيل : لقائل أن يقول : لا نسلم أن الاجماع على حلاف النص خطاً ء وإنما يكون 
خطا لو لم يكن الإجماع عن نص راجح على النَّص المنسوخ بالإجماع ء فاما إذا كان 
سنده نصا راجحا : فلم يكن خطا . 

ويمكن أن يجاب عنه ب : أن [ النص] ‏ المرجوح - حیعذ - يكون باطلاً لا يصح 
العمل به » فلا يكون منسوخاً . 

وأما الإجماع : فلأن الاجماع لا يكون منسوخاً ؛ لما عرفت » ولأن الإجماع الأخیر 
لا يمكن أن يقتضي کون الإجماع الأول خطاً ؛ لامتناع خطأ الإجماع ء فإن اقتضی كونه 
صواباً إلى غاية : فالاجماع : إن كانت # دلالته كذلك : فلا نسخ ؛ لانتهائه بنفسه 
فلا يكون الإجماع الثاني رافعاً له . 


وان ل تكن دلالة الاجماع الأول كذلك أي : كونه صواباً إلى غاية » بل يكون الاجماع 
الأول مطلقا غير مقیّد بغاية : استحال أن يكون الثاني يرفعه إلى غاية ؛ لأن الثاني - 
حينعذ - يكون منافيا للأول » فلا ينعقد الثاني - حيقذ - فلا يكون ناسخاً للأول . 

وأما القياس : فلأن الإجماع المتأخر عن القياس ما ۸ یؤخر يكون القياس صحيحا 
فإذا وجد الاجماع : زال القياس لزوال شرطه وهو : عدم الاجماع على خلافه ء فلا يكون 
منسوخاً » بل انتبى حكم القياس إلى هذه الغاية . 


1 0( 21 1 ۳ 
والقیاس ينسخ بقياس اجلى منه على تفصيل وهو : 


(۱) ساقط من 9 م ۲ . 

. 4 ساقط من ۱ س‎ )١( 

(۳) اخر الورقة )٤٤(‏ من 9 س ٢)‏ . 

(4) کون القياس ناسخا ومنسوخاً انظر - في تفصيل ذلك - إلى احصول للرازي = 


۔_- 2۸1 — 


أن القیاس إما في حال حياة [ النبي - صلى الله عليه وسلسم - أو بعد وفاته 
فان کان فی حال حياته ° فلا يمتنع رفعه بالنص أو بالاجماع أو بالقیاس : 

ما التص : فبأن ينص النبي - صلی الله عليه وسلم - في الفرع على حلاف 
الحكم الذي یقتضیه القياس بعد استقرار التعبّد بالقياس . 

وأما الإجماع : فلأنه إذا اختلفت الأمة على قولين قياسا ثم أجمعت الأمة - بعد وفاته 
عليه السلام - على أحد القولین : كان إجماعهم على أحد القولين رافعاً حکم القياس الذي 


اقتضاه” ' القول الآخر . 


ذلك الحكم » ويجعله معللا بعلة موجودة في ذلك الفرع » وتكون أمارة عليتها أقوى من 
أمارة علية الوصف للحكم الأول في الأصل . 


وأما بعد وفاة البي -صلی الله عليه وسلم - فانه يجوز ر قعه بنص أو إجماع 
أو قياس » وذلك بان : اجتہد امجتهد في طلب النص فلم يظفر بشيء أصلاً . ثم اجتهد 
مه ی ۔ ل باه ۰ ۶ ) گے 5 8 
فحرم شيعا بقیاس ؛ ثم ظفر- بعد ذلك- بنص أو إجماع أو قياس اقوى من القیاس الاول 

۲ 

على خلافه . 

لکن ما عدا القیاس الأجلى ليس بناسخ للقیاس بحسب الاصطلاح ؛ فإن العلماء جعلوا 
عدم الاجماع والكٌص شرطاً للقیاس » فحيث وجد أحدهما انعدم الشرط » فینعدم القیاس 


وأما القیاس الأجلى' " : فقد جعله الصنف ناسخاً والیه آشار بقوله : « والقیاس 


= (۰۳۰/۳3/۱) الاحکام للامدي ( ۰۱۱۳/۳ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 
( ۰۱۹۹/۲ شرح تقیح الفصول ( ص ۳۱۰) » کشف الأسرار ( 0۱۷۰/۳ المعتمد 
( 4۳۶/۱ )۰ السودة رص ۲۲۵ ) . 

(۱) سافط من ۱ م ‏ . 

(۲) في النسختین ١‏ اقتضی ؛ والثیت هو الناسب . 

(۳) في وم » : و الامارة » . ۱ 

ِ الفرق بین القياس ا حلی والخفي : أن الجلي : ما قطع فيه بنفي الفارق بين الفر ع‎ )٤( 


AY سے‎ 


ھا بنسخ بقیاس أحلى » ذکر بلفظة ١‏ إنما » إفادة لن ما عداه ليس بناسخ . 


قال الامام : إن قلنا : إن کل مجتہد مصیب : كان هذا الوجدان رافعا لحكم القیاس 
الأول » لکنه لا یسمّی ناسخا ؛ لأن القیاس إنما یکون معمولاً به ]' ' بشرط أن لا 


lt: 


يعار ضه ميء من دنت . 


۲ ۹ و ۴ ۳ 
وان قلنا : [ إن ع " الصیب واحد : لم يكن القیاس الأول متعيّدا به ' فلم يكن 
النص الذي و جده اخرا ناسخا لذلك القياس . 
۳ 11 * 1 نے ع 
3 وأما کون القیامل ناسخا ٠]‏ : فهو إِمّا أن ي 


£ 


والاقسام الثلاثة الاول باطلة بالاجماع 
1 ۱ درم ۲۰ : (9) کے رب لیف ےہ : (DY‏ 


وج 


ص - الرابعة : نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعکس . لأن نفي اللازم 
يستلزم نفي ملزومه . والفحوى يكون ناسخا . 


(YD, |‏ 
س - المسالة الرابعة : 


س والأصل » أما الخفي فهو : ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل . انظر شرح الجلال 
على جمع الجوامع ( 85/5 ) . 

. الم يرد في النسختين وهو من ا حصول للإمام الرازي‎ )١( 

(۲) زيادة لم ترد في وس ٢۱‏ . 

(5) في «م» «معتدا به » . 

. 4 ساقط من ۲« م‎ )٤( 

. في النسختين و بقیاس » والثبت من احصول‎ )٥( 

() انظر ا حصول للإمام الرازي ( ۳۸/۳۵/۱ ) . 

(۷) کون الفحوی - مفهوم الوافقة - ناسخا ومنسوخا انظر تفصیل الکلام عنه فی : الاحکام 
للامدي ( ۱۸۵/۳) ۰ احصول ( ۰۰۳۹/۳۵/۱ التمد ۰1۳۱/۱ العدة 
( ۸۲۷/۳ ) ء اتمهيد لأبي الخطاب ( ١/ق‏ ۸۸۲/۲ ) ۰ ختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 
۰۲۰۰/0 تسیر التحرير (۲۱6/۳) ۰ وفواتح الرجوت ( ۸۸/۲ 


— A۸ — 


نسخ أصل الفحوی مثل : نسخ تحريم التأفيف یستلزم ۶" نسخ الفحوی مثل : 
تحرم الضرب ؛ لن الفحوی تابع للأصل فرع له ولذا ارتفع التبوع - الذي هو 
الأصل - ارتفع تابعه - الذي هو الفرع - ؛ لأن التابع لا يوجد بدون المتبوع ء فيرتفع 
الفحوى - الذي هو التابع - بارتفاع الأصل - الذي هو متبوعه - 

قوله : « وبالعكس » أي : نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل ؛ لأن الفحوى لازم 
للأصل ؛ لأن تحریم التأفيف یستلزم تحریم الضرب ‏ لأنه لم يكن تحریم التأفيف مستلرما 
أتحریم الضرب : لم يكن تحریم الضرب معلوماً من تحريم التأفيف » واللازم باطل ؛ لاه 
یکون معلومأمنه . وإذا کان الفحوى لازماً للأصل : یلزم من نسخ الفحوى نسخ 
الأصل ؛ لن نفي 'اللازم يستلزم نفي ا لزوم . 

والفحوی يصح أن يكون ناسخاً + لان دلالته إن كانت لفظية : تکون کسائر 
الدلالات اللفظية . 


وان كانت عقلیة تكون قطعية » وعلى التقديرين يصح النسخ بها . 
ص - الخامسة : زيادة صلاة ليس بنسخ . قيل : تغير الوسط . قلنا : وكذا 
زيادة العبادة أما زيادة ركعة ونحوها : فكذلك عند الشافعي - رضي الله عنه , 
ونسحٌ عند الحنفية . 


وفرق قوم بين ما نفاه الفهوم وبين ها لم ينفه . 

7 القاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الأصل وبين ما لم ينفه . 

وقال البصري : إن نفي ما ثبت شرعا كان نسخا ء وإلا : فلا . 

فزيادة ركعة على ركعتين [ نسخ ۲" لاستعقابهما ا تشھد . وزيادة التغریب 
على الجلد ليس بسخ . 


٠٠م١ آخر الورقة (؟١٠) من‎ )١( 
. (۲ػخ) ورد هنا في «م » « قال » وحذفت لتصحيح العنی‎ 
. )۱۹۱/۲( ساقط من 2 م ۰4 والست من اماج بشر ح الاسنو ي‎ )۳( 


1۸4 ہہ 


7۲۱ 


ش - السالة الخامسة" ' : 


اتفق العلماء على [ أن م'' زيادة عبادة مستقلة على العبادات [ لا ]° تکون نسخاً 
للعبادات » و کذا زيادة صلاة على الصلوات ليست بنسخ . 


۱ ۱ 1 1 5 01 1 ۱ سا اد م سک 

وقیل : زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخ » لمَو له تعالى : لے حافظوا عل 
الصَلَوات ولس لو الو لاه قد تخیر الوسط بزيادة صلاة عل الصلوات ؛ 
لها تجعل ما كان وسطاً غير وط . 


قال اسف ۰ لو كان زيادة صا على الصلو ات نسخا بیس تخر الو سط : لکان 


زيادة عبادة على آخر العبادات نسخا ؛ لأ جعل العبادة الأخيرة غير أخخيرة ۱ 


وأما زيادة جزء مشترط : كزيادة ركعة في الصلاة » ونحوه : كزيادة شرط أو صفة 
كزيادة ۱ الايمان 4 ی رقبة الكفارة أو زیادہ ترفع مهوم اخالفت کا إذا فيل 0 5 السائمة 
زكاة » ثم قيل : ١‏ في المعلوفة » : فكذلك عند الشافعي أي : ليست بنسخ . 


و عند الحنفية . نسخ 


وفرق قوم بين ما نفاه الفهوم وبين ما ۸ ينفه أي : الزيادة التي نفاها مفهوم الخالفة : 
نسخ كزيادة قوله : « في العلوفة زكاة » والزيادة التي لا ينفيها الفهوم : ليست بنسخ .. 


)١(‏ الزيادة على النص هل تكون نسخاً أو لا ؟ انظر - تفصيل الكلام عن هذه المسألة وخلاف 
العلماء فيها - : في : ا حصول ( ۰4۱/۳/۱) ؛ الاحکام للامدي ( 170/8 ) » المعتمد 
4۳۸/١ (‏ )ء التبصرة (ص ۲۷١‏ )۰ البرهان ( ۱۳۰۹/۲ المستصفى ۰۱۱۷/۱ 
المنخول ( ص ۲۹۹ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص 5١7‏ ) ۰ مختصر ابن ا حاجب مع شرحه 
للعضد ( ۲۰۱/۲ ) ۰ كشف الأسرار ( ۱۹۱/۳) ۰ وفواتح الرحموت ( 55/5 ) . 

(۲) زيادة ۸ ترد في النسختين . 

(؟) ساقط من «م » . 

(4) الآية (۲۳۸) من سورة ‏ البقرة » . 


(۵) فی « س ٩‏ : وها كان وسطى غير وسطی 4 . 


نت ٣۹۰‏ ب 


وفرق القاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الأصل أي : غيرت الزيادة والزبد عليه 
تغيرا شديداً حتى صار المزيد عليه على [ حدّ ) ما كان يفعل قبل الزيادة وكان 
وجوده كعدمه ووجب استتنافه نحو : زيادة ركعة على رکعتی الفجر. » وبين ما لا 
ينفي اعتداد الاصل أي : المزيد عليه لو فعل على حد ما کان يفعل قبل الزيادة صح 
فعله » واعتد به وم يلزم استکناف فعله ء وإنما يلزم أن يضم إليه غيره نحو : زيادة 
التفریب على الحلد وزيادة العشرين على حب القاذف . 

فجعل الزيادة التي تنفى اعتداد الأصل نسخاً » والتي لا تنفى اعتداد الأصل 
۱ ۳۳ م0 


وقال أبو الحسین' " البصري : إن الزيادة على النص تقعضي زوال أمر قطعاً ؛ لأن 
إثبات کل شيء : يقتضي زوال عدمه الذي كان . 

والامر الذي زال بسبب هذه الزيادة إن كان حكماً شرعياً ء وکانت الزيادة متراخية 
عنه : كانت الزيادة نسخاً . 

١‏ وإلا » أي : وان كان الأمر الذي زال بسبب هذه الزيادة حکماً عقلياً = وهو 
[ البراءة ‏ الأصلية : - فلا يكون ن . 


وقد فرع المصنف مثالين على هذه القاعدة : - 

* الأول : فرع على الشق الأول من القاعدة . 

٭ والثاني : على الشق الثاني منها . 

فزيادة ركعة على ركعتين [ نسخ ۲۳۲ لأنه قبل زيادة +" الركعة : كان التشهد 


(۱) ساقط من ۱ م ) . 

(؟) انظر ا حصول ( 1۳/۳3/۱) والعتمد (41۳/۱) . 
(۳) في النسختین : و أبو الحسن » وا ثبت هو الصحیح . 
)٤(‏ سافط من ۱ س 4 . 

(6) انظر العتمد ۶۳/۱۱ ) بتصرف . 

. 4 سافط من « س‎ )٩( 
. 4 من « م‎ )٠١8( آخر الورقة‎  )۱۷( 


۔ 255 س 


واجبا عقیب الركعتين ؛ فلما زيد فیہا ركعة آعری قبل التشهد رفعت الزيادة وجوب 
التشهد عقیب الر کعتین » ووجوب التشهد عقیب الر کعتین حکم شرعي فتکون زيادة 
ركعة على الركعتين نسخاً" ' . 

ووجوب زيادة التغريب على [ الجلد ۲۲ ليس بنسخ ؛ لأن زيادة التغریب لا تزيل 
الا تفي وجوب التغريب وهذا النفي معلوم' ' بالأصل ؛ لأن إيجاب الجلد لا إشعار له 
بالتغريب لا نفياً » ولا إثباتاً » لکن نفی وجوب التغريب معلوم بالعقل ؛ لأن البراءة 
الأصلية معلومة بالعقا '' . 


عو اخ 2 


ص - خاتمة : النسخ یعرف بالتاريخ . فلو قال الراوي : « هذا سابق » : 
قبل ء بخلاف ما لو قال : « هذا منسوخ » ؛ جواز أن يقوله عن اجتہاد ولا تراه . 

ش - لا كان الطريق الذي يعرف به کون الشىء ناسخا وكونه منسوخا متعلقا بجمیع 
أنواع النسخ ذكرها اخرا وسمّاها : « خاتمة » . 

إذا وقع حكمان متنافيان : فالناسخ منهما إما أن يعلم من جهة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أو من جهة الراوي . 
مثل : أن يقول النبي - صلی الله عليه وسلم - : « هذا ناسخ وذاك منسوخ » . 

وإما ألا يوجد صر لفظ النسخ ء لکن قد أنى بنقیض الحكم الأول ء أو بضدّه مع 
العلم بالتاریخ . 

یز مر ی ان O1 La‏ ی 

مثال القیض : قوله تعالى : نف الله نكم 4 فإنه نسخ لثبات الواحد 


. ) ۰۰۲/۳3/۱ ( انظر احصول‎ )١( 
ساقط من « س 4 ۔‎ )۲( 

(۳) عبارة « م + «وهو معلوم » . 
)٤(‏ انظر احصول ( ۶1۱/۳3/۱) . 


ره الا ية )٦٦(‏ من سورة 9 الأنفال » ۱ 


بت 9۲ - 


للعشرة لأن التخفیف نفی [ للثقل ۲" المذكور . 


مثال الضذٌ : التحويل من قبلة إلى قبلة ؛ لان التوجه إلى الکعبة ضدٌ التوجه إلى و بيت 
القدس 4 . 


زاما من جهة اراوي هلو قال الراوي : « هذا سابق » : قبل سواء کانا سواترين او 
غير متواترین » او احدهما متواتر والا خر غير متواتر » وان كان قبوله يقتضي نسخ التواتر ) 
بخلاف ما إذا قال الراوي : « هذا منسو خ ) فانه لا یقیل . 


أما قبول قوله : « هذا سایق » مع اقتضاء النسخ : فلان ثبوت النسخ ضمني ء کا 
تقبل شهادة الشاهدين في ١‏ الاحصان » الذي يترتب عليه الرجم وان لم يقبل في إثبات 
الرجم » وكا يقبل قول القابلة في الولد : إنه مس" من إحدى الرأتين » وإن كان يترتب 
على ذلك ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش » مع أنه شهادة المرأة لا تقبل في ثبوت 


1 


تع"سصسصسا ہے 


وأما عدم قبول قوله : « هذا منسوخ » : فلأنه يجوز أن یقوله عن اجتہاد ء ونحن لا 
نرى هأ يرى . 


انتبى - بحمد الله - ا جلد الأول من كتاب 
شرح المباج للاصفهانی . 
ويليه - ان شاء الله - المجلد الثاني وأوله : 
و الكتاب الثاني : فى السنة » 


یں( في النسخٹین ١‏ الفعل 4 والمثبت هو المناسب . 
(۲) في ۱ : « تي ا. 


— A۳ - 


میس لی ری 
ھا جن زوس 


المجلد الأول من كتاب شرح المنهاج 
للیضاوي في علم الاصول للأصفهاني 





الموضوع الصفحة 
- القدمة ا او و یی و Ps ss‏ 
- القھید فی القسم الدراسی وفیه ثلاثة فصول 9-2 7 ا ۳٣-۹‏ 
- الفصل الأول : في ناصر الدين البيضاوي YS‏ 
- اسمه ونسبه ولقبه ۰ تیمتٌِممتہ‪ہم ہق رد مر یا 
- كنيته .. ...۹ 
- ولادته ٤ ٠٠‏ و a‏ 
- وفاته ×تكہ ی ی ٩‏ 
- نشاته و رحلاته LL‏ و و و و وه و وا دار درو ام 0000م 
- شیوخه ۲۰ 
- تلامدته Ye sen‏ 
- ثقافته وأثاره العلمية و سس ی ۱ 
- الفصل الثاني : في شمس الدین الاصفهاني ) لشارح » سس ی ی O‏ 
- امه ونسبه ولقبه O‏ 
- کنیته RL‏ سس ی ۵ ۱ 
- مولده جج ب ی ی 2 ٩٩‏ [ 
- نشاته واشتغاله بالعلم 2 #1[ م ااا 
- شيوخه ٠٦‏ ی-. ‏ ٹج ں ا ا مس Û‏ 
- رحلاته وأعماله ۷ ۸ە> ‏ و ی ¥ 
- مکانته العلمية وثناء الائمة عليه چ ‏ ت ت تنمتنمہمممسہیہئا ااا ز۷7×۔ A‏ 
- آثاره العلمية ا ا ۳٢٣٢ِ‏ 


الفصل الثالث : في شرح التباج للبيضاوي في علم الأصول ٠‏ 
عنوان الکتاب ونسبته إل الأصفهاني ی ی گا 


مصادر ه 
طريقة الأصفهاني 2 شرع وما فیا من حاسن e‏ سم ی 
الا حذ عليه 


- شرح الهاج للبيضاوي في علم الأصول - 
و الكتاب احقق ) 


شرح قول المعترض : « الفقه من باب الظنون » . 


الباب الأول : : في الک سس ا 
تعریف ا حکم الشرعي وبیانه ا  ,‏ ٣٣'ب,ب,,ھ,,ٗ‏ لاہ ہی 
الاعتراضات الواردة على تعريف ا حکم الشرعي . 


الأجوبة عن الاعتراضات ل ال 


الفصل الثاني : في تقسيمات الحكم .... 
التقسم الأول باعتبار الفصول المنوعة للحكم ٠‏ 


د س 


۱ ۱۷-1 


ل کک" 


0000 6ه 


تعر يف الواجب وبیانه . ۱ ی Ol‏ 
الاعتراض الوارد على تعريف الواجب والجواب عنه ا اا 5۷ 
- هل الواجب مرادف للغرض و هما ختلفان ؟ OY. o.‏ 
- رأي الحنفية في ذلك وأدليم عليه رس ا اس سس اه - 9۸ 


سب ۹ رڈ ۳ ۱ ۰ ا ا أ ۱ 73۳ 2 


کی ¬ 


- تمقيق القول فی الفرق بين الفرض والواجب ‏ ..ہ .ےہ ...9۹٥ھ‏ 
- الاعتراض على هذه التعريفات والحواب عنه مس ا سا ساسا سس لل 


- التقسم الثاني للحكم باعتبار الحسين والقيح نب اب سي O‏ 
- التقسم الثالث للحكم پاعتبار السبب والسیب اد 835020200 


- التقسم الرابع للحكم باعتبار الصحة والفساد ...ہے ا ا 38۹ 
- الراد بالصحة والفساد في المعاملات والعبادات عند المتكلمين .. ...۷۰۰ 


- التقسم اخاسس للحکم باعتبار الأداء والاعادة والقضاء رس ۷۹ 


- من ظن في أول اوقت أن لا يعيش إلى آخر اوقت وم بسل و 


- التقسم السادس للحکم باعتبار العزيمة والرخصة ‏ .اندب 0ب 2 A‏ 


فهر س 


الفصل الثالث : في أحكام الحكم وفیه مسائل : 


الا الاو 1 أو ج ب المعين و الو اجب ایر 


مدهب الجمهور 

مدهب العتز له ۱ 

هل الخلاف لفظی أو معنوي ؟ 

هل الواجب معين عند الله دون الئاس ؟ ٠‏ 
تحرير قول من قال بذلك ... 

تحریر الد على ذلك 

الاعتراض على الرد السابق من ثلاثة وجوه 
ادله المائلين : ان الواجب و احد معين . 

تذنيب 

تحرير محل النراع 

اقوال العلماء في هذه المسألة . 


المسالة الثالئة : الو اجب العيني والواجب الكفاني 


لمسالة الرابعة : مقدمة الواجب ٠.‏ 
تنبيه يتعلق بتلك المسألة 


فهر ۱ 4 


المسالة الثانية : الواجب الموسع والواجب المضيق ٠‏ 


۷ ہم ھی 


کے ۸۰/۱ 


۹ ٠-۹ 1 


فروع فقهیه . 
للسالة الخامسة : وجوب الشیء يستازم حرمة نقیضه 
المسالة السابعة : اراد لا يجوز تر که 


رأي كمي في 


له و فيه فصول ٠‏ رای یی تیم تیر e e‏ حا مہ مس ام 

الفصل الاو | ل : الا ال وهو الشارع ا ست ا 
فرو ع ات ۱ 

الفرع الأول : شکر التعم هل هو واجب عقلا ؟ . 

مذهب لجمهور | : أنه واجب شرع م 1+,,+- ۹۹11 دس 


فرع الثاني امک الأفعال قبل الشرع ... 
أقوال العلماء ۴ ذلك - 


مرا نقل عن الامدي وابن حا جب 2 ذلك 17 0ة ۰ 


تنبيه یتعلق باخام | 


الفصل الثاني : في ا حکوم عليه وفيه مسائل : e‏ 


المسألة الأول : تكليف العدوم 
السالة الثانية : تكليف الغافل 
- السالة الثالثة : تكليف المكره 
السالة الرابعة : وقت توجه ا خطاب إلى المكلف . 


الفصل الثالث في ا حکوم به وفیه مسائل : سس السب 90ہ 


السالة الأولى : التكليف با حال 
تحرير محل النزاع في هذه المسألة . 
السالة الثانية : تکلیف الکافر بالفروع . 


أقوال العلماء في الکافر هل هو مكلف بالفرو ع او لا ؟ . 


فهر س 


المسألة الثالثة : امتثال الامر هل یوجب الاجزاء 
الکتاب الأول : في مباحت الکتاب 

بیان سيب تقدیم بعض الكتب على يعض ٠‏ 
تقسم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب ٠.‏ 

بيان سیب تقديم بعض الأبواب على بعض ٠‏ 
الباب الاول - من الكتاب الأول - بي اللغات 
لفصل ۳ ل : في الوضم 
الواضم 

آقوال العلماء وأدلة کل قول مع الناقشة . 
طریق معرفه اللغات 


تقسم الدلالة إلى لفظیه وغير لفظية . 


دلالة المطابقة والتضمن و الالتر ام ۱ لا ی ی 


تقسیمات اللفظ الوضوع 
تقسم اللفظ باعتبار وحدنه وتعددہ 


و حده العنی ونعددہ 7 ا 
تقسم اللفظ باعتبار حال مدلوله . 


أحكام الاشتقاق وفیه مسائل : 


تقسم ال رکب e‏ 
الفصل الثالث : في الاشتقاق 

تعريفه وأقسامه 

أ ركانه ل 

أمثلته 


المسألة الأولى : شرط صدق المشتق صدق أصله . 


المسألة الثانية : شرط کون الشنق حقیقة دوام أصله 


المسألة الثالثة : اسم الفاعل لا يشتق لشيء 


فهر س أ 


الفصل الرابع : في الترادف تب ا ا ا ees‏ 


المسألة الأول : سبب الترادف والداعی إلى وضع الألفاظ ۳۰۳ 
المسألة الثانية : الترادف حلاف الأصل .. ا ۲۰ 
المسألة الثالثة : هل بقع کل من الترادفین مقام الآخر ؟ سس ٢٢٢‏ 
السالة الرابعة : التو كيد ا سس ل ل سس ۴۰۶۳ 
الفصل الخامس : في الاشتراك وفيه مسائل دس ۸ 
السالة الأولى : فی تعریفه وإثباته اس ی سس ی ی ۲۰۸ 
آقوال العلماء في ذلك وادلة کل قول مع ا ناقشة ..... اس ات ۲۷۹ 
المسألة الثانية : الاشتراك على خلاف الاصل وبیان ذلك س ۲۱۱ 
السالة الثالتة : مفهوما المشترك إما أن يكونا متباینین أو لا .۰ ۲۱۳ 
المسألة الرابعة : حلاف العلماء في اللفظة الواحدة من متكلم واحد إٰذا كان 

لها معنيان هل يراد بها كلا آلعنیین معا ؟ سس ا ی TYE‏ 
آقر ال العلماء في ذلك وادلة کل قول والناقشة 0801 سس TI‏ 
المسألة الخامسة : اللفظ الشترك إن تجرد عن القرينة على ماذا يحمل ؟ ۲۲۲ 
الفصل السادس : في الحقيقة واجاز ی ی سس سس ی ا ۲۲ 
مقدمة في تعریف ا حقیقَة واجاز 
المسألة الأول : إثبات الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية وأمثلتها ........ ۲۲۷ 
فروع مبنية على التقل سس م 
الفرع الأول : بيان أن الأصل خلاف الأصل سس سا ی ۲۳۸ 
الفر ع الثاني : هل الا ماء الشرعية موجودة ؟ 22ؾ 42422 4 4 4 0 TTA‏ 
الفر ع الثالث : صیغ العقود هل هی انشاعات او اخبارات ‏ 5 ٢٤٥٢‏ 
المسألة الثانية : فی يبان أقسام المجاز وبيان وقوعه في القران 
مذهب ابن داود وأدلته والرد عليه EY‏ 


الا فهر مر 


- السالة الثالئة : شر ط امجاز و آمثله على ذلك ر رس 


- أنواع العلاقة 


- السالة الرابعة : في أي شيء يكون المجاز ؟ ... 


- المسألة الخامسة : بیان أن المحاز خلاف الأصل 


- المسالة السادسة : في الداعی إلى استعمال ا جاز ٠‏ 


- المسألة السابعة : اللفظ قد يكون حقيقة ومجازاً وقد لا يكون 
- السالة الثامنة : فيما ينفصل المحاز عن الحقيقة . 


- الیرم ۲ السابع : في تعارض ما یخل بالفهم وهی : ( الا شترا ) ۰" النعل ( 


« امحاز » « الاضمار ‏ « التخصیص ) 


- تنبيه في بیان أن الاشتراك 
م الفصا الثامن : 86 تسم 


- المسالة الأول : في « الوا 


- السالة الثانية : في « الفاء ) 


حروف یتاج إلیہا 
fi‏ العاطفة 


- المسالة الثالثة : في « في » الظرفية سس ss‏ 


- المسالة الرابعة : في « مِنْ 


1 


- الساله الخامسة : في « الباء » 


- السالة السادسة * فِ « اما ) 


- الفصل التاسع : في كيفية الاستدلال بالألفاظ ‏ 789991333 
- السالة الأولى : هل يخاطبنا الله بالمهمل ؟ . 
- المسالة الثانية : لا يجوز أن يعني عخطابه خلاف الظاهر . .......... 


- السالة الثالثة : قي كيفية دلالة الخطاب على الحكم 


- المسألة الرابعة : تعليق الحکم على الاسم هل يدل على نفیه عما 


 هادع‎ 


- المسألة الخامسة : التخصیص بالشرط . 


- السالة السادسة : تعلیق 


انعر لأر ٤‏ ل لف الأمر 
- السالة الأولى : ۲ حقیقة الأمر ٠‏ 


- المسألة الثانية : بيان أن الطلب بدیپی وهو غير العبارات وغير الإرادة . 


- الفصل الثاني : في صيغة الأمر 


المسألة الأولى : في بیان أن صيغة « إفعل » ترد لستة عشر معنى 


- المسألة الثانية : هل صيغة « إفعل » حقيقة في الوجوب أو لا ؟ . 

3< أقوال العلماء في ذلك وأدلة کل قول مع الناقشه . 0211 

- السالة الثالثة : الأمر بعد التحريم هل يفيد الوجوب أو الاباجة ؟ 

- السالة الرابعة : الامر الطلق هل يفيد التكرار أو للرة الواحدة ؟ ات 
- السالة الخامسة : الامر المعلق بشرط أو صفة هل يفيد التکرار أو لا ؟ 
- المسألة السادسة : الأمر الطلق هل يفيد الفور أو التراحي ؟ 


7 الفصل الثالث : ي النواهي 


- المسألة الأولى : النہی يقتضي التحريم سس 
- النبي هل يقتضي - التکرار والفور ؟ خلاف ۹ 


- المسألة الثانية : هل الي يدل على الفساد ؟ 


- السألة الثالثة : مقعضی النبي فعل ضد المي عنه . .0+4 
- المسألة الرابعة : النہی عن الأشياء 7 ا 


- لفصل الأول : في العموم سس 09 


تعر يف العام ی 


- المسألة الأولى : الفرق بين المطلق ی والعام | وللعرقة وک سس ۰ 


- المألة الثانية : العموم لغة وعرفاً وعقلا 


- المسألة الثالثة : الجمع المنكر هل يقتضي العموم ؟ 


- المسألة الرابعة : حلاف العلماء في نفي الاستواء في قوله تعالى : فإ لا يستوي 
أصحاب الثار وأصحاب الجنة 4 هل ہجو عام او لا ؟ ... 


ه ۳ 


- السالة الاول : في تعریف التخصیص والفرق بينه وبين اللسخ . . . .. ۳۶۱ 
- السالة الثانية : شرط قبول التخصيه 0 سوس 
- المسالة الثالئه : الغاية التی ینتبی الم" التعخصیص ۱ ۳۹ 
المسالة الرابعة : العام اخصص هل یکون ما في الباق أو حقيقة ۳۷۱ 
- المسألة الخامسة : العام اتخصص هل هو حجة أو لا ؟ 22000 ۳۷ 
- المسالة السادسة : يستدل بالعام ما الم يظهر احصص ات ا ۳۷۷ 
- القائلون بامتناخ العمل بالعام قبل البحث عن الخصص اختلفوا في كيفية ذلك 
البحث ۱ ۱ ۱ ۹ ۳۷۹ 


- الفصل الثالث : في ا خصص رس ا ا ا ا ۳۸۱ 


۳۳ 


- القصص المتصل الأول : الاستتنام ۱ ۱ مت 00 ۳۸۱ 


- تعريف الاستثناء 5 ۱ سا سس یڑ TAY.‏ 
- أحوات الاسطاء ری سای ی سی تس ا ا اس سس سے ۳۸۱ 
- السالة الاول - من مسائل الاسشاء -: فی شروط الاستناء ...۰ ۳۸۲ 
- السالة الثانية : الاستثناء من الإثبات نفي و پالعکس ‏ سس ۳۸۷ 
- المسألة الثالثة : الاستشاءات التعددة ۲ qe.‏ 
- السالة الرابعة : الاستثناء التعقب للجمل هل يعود إلا جميعاً ؟ ...... ۳۹۱ 
- اتخصص المتصل الثاني : الشرط رس سس سس ی سے ۳۹ 


- المسألة الأولى - من مسائل الشرط - في أن الشروط متی بحصل ؟ ...۰ ۳۹۸ 
- السالة الثانية : الشرط اما أن یکون واحدا أو متعددا وبيان ذلك بالأمثلة ... ٠٠٤‏ 


- اخصص المتصل الثالث : الصفة اا ا لا سم ...ں٣٢٣‏ 
- الخصص التصل الرابع : الغایه ۱ ۱ بے بے ot‏ 
- تعریف الغاية و صیعما رس سس سے سے ہے YT‏ 
- اشقصصات الفصلة  ٠.‏ اب Gof‏ 


- اتخصصات المنفصلة تلائه: «العقل» و باس و«الدليل السمعي .: 


الثالت : الدلیل السمعي وفیه تسع مسائل . 

السالة الاو لی : مخصیص العام با خاص عند تعارضهما 
المسألة الثانية : تخصیص القطو ع بالقطو ع 

السالة الثالثة : تخصیص المقطوع بالظنون . 

المسالة الرابعة : مخصیص النطوق بالفهوم 

السالة الخامسة : تخصیص العام بالعادة . 

السالة السادسة : خصوص السبب هل يخصص العام 
مذهب الراوي هل يخصص العام الذي يرويه إذا خالفه . 
المسنألة السابعة : إفراد فرد من أفراد العام هل يخصص العام ؟ 
السالة الثامنة : عطف الخاص على العام هل يخصص العام ؟ 


السالة التاسعة : إذا ورد عقيب العام ضمير عائدا إلى بعض أفراده ها 


خصص العام ذلك البعض ؟ 

الطلق والمقید یر سس 00 س3 ی پم 
تعریفهما . 
سان حالاات 5 





والمقيد 
ب الرابع : في احمل وین وفيه فصول : 


2 الأول : ٤‏ احمل 7۲ موی میم ی 
تعر يمه لغة و اصطلاحا ۱ 


السالة الأولى - من مسائل ا حمل -: اللفظ اما أن يكون محملاً بين حقائقه 


أو أفراد حفیمه و احدة ۱ 


السالة الثانية : قوله تعال ؛ ل واسحوا کم € هل مر بل 


السالة الثالثة : اية السرقة هل ھی مجملة أو لا ؟ . 
الفصل الثاني : ۴ المبين 


المسألة الاول - من مسائل الیّن - البيان بالقول والفعل 


ل ۱" مہ 


۱ 


لهر س 


المالة الثانية 8 تأخير ايان فت الجاحة 


گن ر 


تنیه في جواز تأخير تبليغ الحكم عن وقت الوحي للرسوں عله الس 
الفصل الثالث : في المبين له . 000 

الباب الخامس : في الناسخ والمنسوخ وفيه فصلان : 

الفصل و ۳ 7 ۱ 0 

السالة الثانية : 
المسألة الثالثة : نسخ وجوب العمل قبل العمل ۳ 

السالة الخامسة : نسخ الحكم دون التلاوة وبالعكس ونسخهما معا 
المسالة السادسة : في نسخ الخير .. 1 

الفصل الثاني : ف سخ اسوخ و وفيه مس مسائل 

السالة الثانية : نسخ التواتر بالا حاد 
المسالة الثالثة : مل 5 ا ناسخاً ومنسوخاً ؟ 
۷ الخامسة : ۳ عل لس هل تکون نسخاً أو لا ؟ . 
خاتمة في الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ 0 


3 
۱ 


المسألة الرابعة : في نسخ الحكم بلا بدل » ونسخ الحكم الأخحف بالائقل 





تست نت م جر وه 


SS TTT سس‎ o a روم بعس‎ 











کے 
۾ کے 


2 
جس لال یی لاو ری 
22 


پان اود 
قافو 
۳ 


.0 ۳۳ 
ھکر د رون 











شود برام الشنمان 


۷ھ - ۷۶٩۹‏ و 





0607 اس سے ا سے کے 
قرم له» ته رای عليه 


ااستاز لَك بقل ن الما 


ل رم ہے ىم واه 


شاد بصم ام ول النتد سے التربجه باثرراضتی 
جامعف الما محخدرت سمو الاش(امیته" 


ال التاق 


مسن لزنن 


الرمبامن 





الطبحّة الأول 


۸۱۹۹۹ - 2۱ ۰ 


تباین ارزع 


]ان الملكة العربية السعودية - الریاض - طريق الحجاز 
ص ب ۱۷۰۲۲ الرباض ۶ ٩۹‏ ۱۱ 
هاتف ۲ 0۸۳۷۱ فاكس ۳۳۲۸۱ ۵۷ 1 


فرع مكة الکرمة - هاتف ۰۱ ۵9۸۲۵۰۲-۰۵۸۰ 
فرع الدينة النورة - شارع آبي ذر الغفاري - هاتف ۸۲۶۰۰۰۰ 
فرع ابها - شارع اللك فيصل - هاتف ۲۲۹۲۰۰۹ 


فرع الدمام - شار ع ابن خلدون - هاتف ۸۲۸۲۱۷۰ 


کیب دم دم - طر یق الديئة هاتف ۲۲۲۲۱۶ 





2 
یس لیک ری 
2۵ 2 








٩۱ .‏ ۲ . ۲ 
و[السنة ؟' هي ' : قول الرسول - صلى اللہ عليه و 

8 3 ای ہے e‏ 
والکلام - الآن - في الأفعال وطرق [ تبوتما ]" " وذلك في بابین : - 


سلے - أو فطل 


(۱) زيادة مناسبة لم ترد في وم ؛. 
(۲) في دم ۱ هو 4 . والمثبت هو المناسب . 
(۳) ساقط من ١‏ م٠٠‏ وا بت من الهاج بشرح الأسنوي ( ۱۹۵/۲ . 


2841 ده 


21 
KDA‏ 
م( وہ 
الباب الأول 
ف 
[ الکلام ۲" في آفعاله 


وفيه مسائل : - 


۱ نے : ۱ ۱ ہے : 5 () . . 


الإجماع ؛ لأن السنة سابقة على الاجماع شرفا ورتبة وزعاناً ء لأن السنة أكثر وقوعاً من 
الاجماع . 

والسنة لغة : الطريقة" " والعادة قال الله - تعالى - : ل لت مک 
سكن 4 أي : طرق » فسنة كل واحد : ما عهد منه احافظة عليه والاکتار منه كان 
ذلك من الأمور احمودة أو غيرها“ . 

وفی الشرع : السنة : العبادات النافلة المنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم . 

[ وقد تطلق عل ما كان من النبى - صلی الله عليه وسلے - ۲" من الأدلة 
الشرعية ما ليس بمتلو » ولا معجز » ولا داخل في العجز ۰ وهذا النوع هو المقصود 
بالبحث ها هنا » وهو : قول الرسول - صلی الله عليه وسلم - وفعله . 

وقد سبق مباحث القول بأنواعه من « الأمر » و « النبي » و « العام ؛ و « الخاص » » 
و المجمل » و المبين » و ١‏ الناسخ و المنسوخ » . 

والكلام - ها هنا - في الأفعال » وفي طرق بوا وذلك في بابين : 


)۱( ساقط من وم ۰۰ و المثبت من التباج بشرح الأسنوي ( 198/5 ) . 
(۲) اخر الورقة (4۳) من «س 4 . 

(۳) انظر لسان العرب ( ۲۲۹/۱۳ ) . 

(ہ) للاية (۱۳۷) من سورة « ال عمران » . 

(5) انظر المصباح المنير ( 145/۱ ) . 

. ساقط من (م)‎ )٩( 


— 1٩۷ ل‎ 


2 الأول : ٤‏ أفعاله ۰ 

ل والثانی ۰ 5 الاخبار : 

وذكر في الباب الأول خمس مسائل : 
والتقرير مذ کور في کنای!' : 1 المصبا ح ) . 





ش - لا اراد أن يبحث عن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم- من حيث 


)٢( 0 5۲ 2 ۳‏ 
او لا : أن الانبیاء معصوموب ] : 


ہے ا ے : - : - oy‏ (۲) 
احتلفت الامة في عصمة الانبیاء : 


5 ا £ ۱ _ ۳ 5 5 1 ۳ ۱ 
سيه ٤‏ كبيرة كانت أو صخ 5 یپ 0 
(YL‏ > ع 7 7 
ومنعته الشيعة مطلقا اي : لا جوز ان يصدر عن النبي - صلى الله عليه 
: : "۳ .۰ (۸) ء 1 5 8 ۱ 
وسلم - قبل بعثته معصية صغيرة [ كانت ]أو كبيرة » ووافقهم أكثر العتزلة واستکنت 
الصغيرة ؛ لن ذلك مما يوجب احتقاره » والنفرة عن اتباعه » وهو ينافي مقتضى الحكمة 


(۱) في « م٤‏ :و في کتاب » . 

(۲) ساقط من اس 4 . 

 )۲(‏ انظر أقوال العلماء في هذه السالة وتفصیلها : البرهان ( ۰4۸۳/۱ الفصل لابن حزم 
٠ ) ۲/6 (‏ الاحکام للامدي ( ۱٦۹/۱‏ ) » کشف الأسرار ( ۱۹۹/۳ ) > تیسیر التحریر 
( ۰)۲۰/۳ التمد ( ۰0۳۷۱۱ ارشاد الفحصول ١ص‏ ۰۳۰ وا حصول 
( ۳۳۹/۳۵3/۱ . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد فی النسختين » وإثباته لازم لأن القاضي أبا بكر الباقلانی یقول : يجوز 
عقلا لا سمعا . انظر البرهان ( 487/١‏ ) . 

5۱ اخر الورقة )٠١5(‏ من «م 4 . 

ع انظر البرھان ( 4۸۳/١‏ ) والاحكام للامدي ر ١۱۹۹/١‏ ) . 

۷ لفظ « س » : : ومنعت الشيعة » انظر الاحكام للامدي ( ۱5۹/۱ ) . 

(۸) ساقط من وم 4 . 


١۹۸ ۔ے‎ 


من بعثة الرسول . 

وال ما ذهب إليه القاضی"" وا حققون'' ؛ لانه لا مم“ قبل البعثة ما یدل على 
عصمتهم عن ذلك » ودلالة العقل مبنية عنى النحسين والتقبیح العقلي » ووجوب رعاية 
الأصلح والحكمة في أفعال الله - تعال - . 


وأما بعد البعثة : فالاتفاق من أهل الشرائع - قاطبة - على أنه معصوم عن تعمد 
الكذب في الأحكام ؛ وعمّا خل بصدقه فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقة ء من دعوى 
الرسالة والتبليغ عن اللہ - تعالى - 

واحتلفوا في حواز ذلك عليه بطريق الغلط والنسیان : 

فمنع احققون المتقدّمون + لا يستلزم من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة . 


وجوّزه القاضي أبو بكر مصیرا" منه إلى أن ما كان من النسيان والغلط الذي هو من 
فلتات اللسان حارج عن النُصديق القصود بالمعجزة ء والمعجزة دالة على صدقه فيما صدر 
عنه قصدا واعتقاداً » وما صدر عنه غلطا فالمعجزة لا تدل على صدقه فيه . 


وأما المعاصي القولية والفعلية التي لا دلالة للمعجزة على عصمته عنها : فما كان کفراً : 
فلا حلاف بين أرباب الشرائع في عصمته عنه لا : ما نقل عن الازارقة"" من ا خوارج : 


. » لفظ و القاضي والمحقمون‎ )١( 
. منهم إمام اشرمین‎ )۲( 
- وخالف في ذلك الغزالي وبعض العلماء حيث ذهبوا إلى أن العقل نع وقوعه عقلا - أيضا‎ 

انظر : الستصفی ( ٠ ) ۲٠۳/١‏ المنخول ( ص ۲۲۳ ) ۰ البرهان ( ٤۸۳/١‏ ) ء الاحكام 
للامدي ( ۱۷۰/۱ ). المسودة ( ص ۷۷) ء تيسير التحرير ( ۲۱/۳ ) ۰ وإرشاد الفحول 
(ص سم - ٣٤‏ ) . 

(۳) في وس : ولا سامع » وني وم): «لا يسمع ؛ : والثبت هو الناسب . 

. ۱۷۰/۱ ( والاحکام للامدي‎  ) ۱۲۳/۲ ( انظر الشفا للقاضي عیاض‎ )٤( 

(ه) انظر الاحکام للامدي (۱۷۰/۱) . 

(5) الأزارقة هم : فرقة من الخوارج نسبوا إلى رئیسهم نافع بن الازرق الحروري » خرج ادنر أيام 
يزيد بن معاوية وقتل سنه ( 15 ه ) . 


— ١٦٤۹ بت‎ 


۱ 7 راٹا 
انهم زعم ' أنه کی أن بث الل نیا علم أنه یکفر بعد وت وما اش عن . اااي 


نوارج انم قالو : كل ذنب كفر مع تجويزهم صدور الذنوب عن الانبیاء فكانت 


وأما ما لیس بکفر : فالاتفاق أنه معصوم عن تعمد الكبيرة سوى ا حشویة ومن جوز 
الكفر على الأنبياء" . 
وان كان فعل الكبيرة عن نسيان أو تاویل حطا : فقد اتفق الكل على جوازه الا الشيعة 
فإنہم منعوا وقوع الكبيرة نسیاناً أیضا . 
وما ليس بكبيرة : فما افضى إلى ا حکم على فاعله بالخسّة ودناءة الهمة وسقوط الروءة 
كسرقة حبة أو كسرة : فالحكم فيه كالحكم في الكبيرة 
فعند القاضي وامحققين من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة : السمع" . 
وعند المعتزلة : العقل* . 
۱ زرا || (۷) سر و یه تاو و ات د . 
وما لا یکون من هذا القبیل کنظرة او کلمة سفه ادرة في حالة غضب : 
فالأكثرون على جوازه مطلقاً أي : عمداً وسهواگ . 
8 و )٩(_‏ 
و هنعت الشيعة وجمع من العترلة ۰ 





)١(‏ طائفة تنسب إلى الفضل بن عیسی الرقاشي » وهم من طائفة من ا خوارج « الصفرية » انظر 
اليه للملطي ( ص ١١59‏ ). 

(۲) انظر الاحکام للامدي ( ۱۷۰/۱ ). 

(۳) انظر الاحكام للامدي ۱۷۰/۱ . 

(4) انظر الاحکام للامدي ۱۷۰/۱ . 

(ئ) انظر تيسير التحریر ( ۲۱/۳ )ء الاحکام للامدي ۱۷۰/۱ 

. ۱۷۰/۱ ( انظر الاحکام للامدي‎ )١( 

)۷( اي : ما لا یکون مما أفضى إلى الحكم على فاعله بالخسة ودناية الهمة . 

(۸) انظر الاحکام للامدي (۱۷۱/۱) . 

(۹) انظر الاحکام للامدي ( ۱۷۱/۱ . 


أن المعصية معصو ده ۱ 


والزلة فعل غير مقصود للفاعل [ لكن ساق الفاعل إلى ذلك الفعل فعل مباح قصده 
الفاعل ۲ " فزل فشغله عنه إلى ما هو حرام لم يقصده أصلاً . ولا يخلو عن بیان من 
النبي - صلی الله عليه وسلم - أو من الله . 

واعلم أن تحقيق هذه“ المسألة في علم الكلام » وذكرها - ها هنا - على طريق 


3 
المبادي © . 


کچ قت 

ص - الثانية : فعله المجرد يدل على الإباحة عند مالك » والندب عند 
الشافعي . والوجوب عند ابن سر ء وأبي سعيد الاصطخري : وابن خيران » 

احتج القائل بالإباحة : بآن فعله لا يكره ولا حرم والأصل عدم الو جوب 
والندب ؛ فتبقى الاباحة . 

ورد : بان الغالب على فعله : الوجوب أو الندب . 

2 ور رم ر 

وبالددب ب : أن قوله تعا ی : ¥ مان لک یرہ سول ال سوه حسة »4 
يدل على الرجحان ‏ والأصل عدم و 

وبالوجوب ب : قوله کل > فا یو تیعوه 4 ۶ فل إن گنسمرتے و نال 
3 1 ر ر 7 مو لح 09 
فاتیعونی 4 کے وما اتک اروا وه 4. 


(۱) ساقط من فم . 

(۲) لفظ ۱م » « تلك » . 

() راجع - مثلا - کتاب عصمة الأنبياء للامام فخر الدین الرازي فقد بحث هذه الم ألة بحا 
مطولاً » كذلك انظر کتاب الشفا للقاضی عیاض ( ۱۰۹/۲ - ۱۱۰) . 

. ) * 1/5 ( في وم » : و بأن قوله تعالى ء والصواب ما اثبتناه من النهاج بشرح الأسنوي‎  )4( 


وإجماع ع الصحابة عا لی وجوب الفسل بالتقاء استيانين ؛ لري - رضي الله 
عنہا - : ١‏ فعلته أنا ورسول الله - نے ان - فاغتسلنا » . 


وأحيب ب أن التاسى والمتابعة عو الاتیان بالفعا "۲ عا سیا ل 8 ك . 


7 مر کس ر ہرگ ۳ 7 ۱ ۱ وم 
1 یما ءا اسول يه معناہ : ما أمرم بدلیل : ط ۳ 
واستدلال الصحابة بقوله 0 ۰ « صلوا » و « خدوا) 


ئّ - الساله الثائية ۰( 
a ۴‏ 


٤ ۰ 0 £‏ 
هل يدل على حکم في حقنا أم لا ؟ على أربعة أقوال : 


# أحدها : أنه يدل على ١‏ الاباحة ا و هو قول ماله 


٭ وثانيها : أنه يدل على « الندب ) وهو قول الشافعی ٠‏ 

)١(‏ کذا في «م ٠»‏ آما ا ہاج بشرح اليدحشي ( ۲۰۰/۲ ) فالعبارة كذا : « هي الإتيان بمثل ما 
فعله على وجهه » وهي أولى . ۲ 

(؟) اخر الورقة ر ۱۰۷) من «م ). 

۳( لفط « المسالة النانية » ساقط من و س » 

. لفظ «م » : «المجرد ؛‎ )٤( 

(5) دکر ذلك الرازي في ا حصول ( ۳۳۹۶/۳/۱ . 

وذکر القرائي في شرح تتفیح الفصول ( ص ۲۸۸ ) ؛ أن مالک = رحمه الله - مع القائلين 
بالوجوب » وهو الذي نرجحه ؛ لن القرافی » مالكي فيكون أعلم بمذهب إمامه » بخلاف 
الرازي أو البيضاوي و الأصفهاني فهم شافعیة . 

)٦(‏ وهو رواية عن الامام أحمد ؛ واختار هذا الرأي أيضا إمام الحرمين وبعض الفقهاء . انظر البرهان 
( 1۸۹/۱ و ۱ - 4۹۲ ) » اللمع (ص ٠١١ - ١5١4‏ ) ., ا حلی على جع الجوامع 
( ۱۰۳/۲ ) » ختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( ۲۲/۲ ) العدة ( ۷۳۵۰/۳ ) ۰ السودة 
رص ۱۸۷ - ۱۸۰۸ ) : أصول السرخسي ( ۸1/۲ ) . تيسير التحرير ( ۱۲۳/۳ ) : شرح 


نيح الفقصول ( ص۲۸۸ ) ۰ ا حصول ) ۳۳۰-۳۵ ۱ 


_ 2865 مہ 


واي علي بن خيرات 


ےت ا ۰ م 1 .و 3 
٭ وتاللها : يدل على « الوجوب ؛ وهو قول ابن سرج وابي سعيد الإٴصطخري › 


( 


)۲( (TD), 


# ورابعها : التوقف فی الكل وهو قول الصیرفی وأكثر العتزلة » وهو الختار عند 


الصنف الاما . 


)١(‏ هو : الحسن بن ا مد بن يزيد بن عیسی بن الفضل الاصطخري ‏ ولد عام ( ۲:۶ ه)» 


(۲) 


۳) 


۹3 


كان من کبار فقهاء الشافعية » له من الصنفات : کتاب « الأقضية » » تول القضاء بقم کا 
تولى حسبه بغداد » توف عام ( ۳۲۸ ه ) ببغداد . 

انظر في ترجمته : طبقات الشيرازي ( ص ١١١‏ ) » مراة الجنان ( ۲۹۰/۲ ) ء تاریخ بغداد 
( ۲۱۸/۷ النعظم ( ۳۰۲/۰ )۰ وفيات الأعيان ( ۷٤/۲‏ ) ۰ والفكر السامی 
۳۹۳۱ ). 

والاصطرخي : بکسر الحمزة » وسکون الصاد » وقح الطاء » وسکون الخاء » نسبة إلى 
اصطخر من بلاد فارس . انظر مراصد الاطلاع ۸۷/١‏ ) . 
هو : آبو على الحسين بن صالح بن خیران البغدادي ء من کبار فقهاء الشافعية » توفي عام ( ۳۲۰ 
ه ) له ترجمة في : طبقات الفقهاء ر ص ١١١‏ ) ۰ تاريخ بغداد ( ۰۳/۸  )‏ وفیات الأعيان 
( ۰۱۳۲/۲ مراة الجنان ( ۲۸۰/۲ ) ۰ اشتظم ( ۲8۵/۰ )> وشذرات الذهب 
( ۲۸۷/۲ . 
ووافقهم على ذلك اکثر الحنابلة وبعض المعتزلة » وهو مذهب الامام مالك على حد قول القرافي 
في شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۸۸ ) وقال ابن السمعاني : هو الأشبه بمذهب الشافعي . 

انظر هذا الذهب وتفصيل الکلام عنه في البرهان ( 1۸۸/۱ - 5۸5۹ الستصفی 
( ۲۱/۲ - ۲۱۰ )۰ اللمع ( ص ١١4‏ )ء جمع الجوامع ( ۱۰۳/۲) مع شرح الح 
وحاشية البناني » واحصول ( ۳/۱ ۲) » كشف الأسرار ( ۲۰۱/۳ ) » فواتح الر حمرت 
(۱۸۰/۲) ء المسودة (زص ۰)۱۸۷ العدة ( ۷٣١/٣‏ )ء العتمد ( ۳۷۷/۱ ۰ المغني 
لعبد الجبار ( ۲١۷/۱۷‏ ) . 
وهذا مذهب حجة الاسلام الغزالي . 

وانظر هذا المذهب والكلام عنه في : احصول ( ۳۳۶۳/۳3/۱ ) ء المستصفى ( 5١15/75‏ )۰ 
اللمع ( ص 5 ١5‏ ) وقال أبو إسحاق الشيرازي فيه : ٥‏ وهو الأصح » ء شرح تنقيح الفصول 
( ص ۲۸۸ )۰ فواتح الرهوت ( ۱۸۱/۲ - ۱۸۳ ) ء المسودة رص ۰)۱۸۸ إرشاد 
الفحول ( ص ۳۷ - ۳۳۸ ). 


تل ۰۲ 


والدلیل : أن فعل فعل النبي - صلی الله عليه وسلم - ا جرد عن القرائن یحتمل 
أن يكون واجباً ومندوباً ومباحا » ويحتمل أن يكون من خصائصه ؛ ولیس ليس البعض أولى 
من البعض : فيلزم الوقف إلى أن يقوم الدليل على التعيين . 

اح القائل ب : « الاباحة » : بأن فعله لا يكره ولا يحرم ؛ لأن الأصل أن لا يكون 
حراماً > ولا مكروهاً ؛ لان الغالب أن لا يكون مكروها ولا محرماً وان جوزناهما عليه ع 
والأصل : عدم الو جوب والندب ؛ لأن رفع ا حرج عن الفعل والترك ثايت 4 وزيادة 

ود : بأن الغالب على فعله الوجوب أو الندب » فیکون لأحدهماء لا للإباحة ؛ لأن 
الإباحة مغلوبة مرجوحة بالسبة إليه صلی الله عليه وسلم 


ولو سم النّساوي: لا يلزم منه كونه مباحاً بالنسبة إلى غيره؛ لجواز أن يكون من خصائصه. 


حر ہے صل رو م إل كر 

واحتج القائل بائندب بن وله تعال : ط کان لک فى رسول اه أسوة 
مسر مرگ حَستَة' » [ يدل على الرجحان تقر یره : أنه جعل الله العا سي به" حسنة ٠‏ وأدنى 
در جات اکسته المندوب فيحمل عليه ۾ لأن الأصل عدم الوجوب ء ولأن الغالب على 
فعله الندب ؛ ولقوله : ظ ۹ 4 ر فان ]۲۳ التأسّي لو كان واجبا لقال : 
0 علیکم 4 . 

1 کم ےر مر رھ 5 بے یہ مرگ 24 

والحواب عنه : أن قو له تال : ۶ لقدکان فى رسول الله اسو ۵ حسنة ٭ 
لا یدل على حسن المتأسّى به" ۳ بل يدل على حسن التامی به ؛ لان الحسنة صفة 
«للأسوة » و - حیعذ - جاز أن يكون للإباحة ء ویکون التأمي بها حسناً ء بأن يوني 
به على الوجه الذي أتى به من غير اختلاف . فلو فعل الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - على وجه الإباحة وفعله غيره على وجه الندب لم تكن الأسوة أسوة حسنة 


)۱( الاية (۲۱) من سوره والأحزاب » . 
250 ساقط من ۸ م ا . 
(۳) ساقط من اس ٢‏ . 


. » التاسي عليه‎ ٠ : » في وم‎ )٤( 


بل لم تكن أسوة أصلا . 
ب مت و ۱ ۱ 
واحتح القائل بالوجوب بقوله تعالى  :‏ واآتبعوه 4 أمرنا بمتابعته صلل الله عليه 
وسلم . والتابعة هي : الاتیان نله" فیکون [ مثل  ]‏ فعله واجباً ء لأن الأمر 


للو جوب . 


۳ 
گر مره مه 2ع از 3 


- ل المع ہک کے گے و تر ےپ ور جو ۳ .۰ 
وبقوله تعالى ا قل إن كنسمرتحمون الله فاتبعوق 4 يدل عل ان محبة الله - 
تعال - مستلزمة للمتابعة » لکن مبة الله - تعالى - واجبة بالاجماع › ولازم الواجب 


وا جب 4 فمتابعته و اجبه ۰ 


(*) ر ۹ مسر سم رو مر سم هم و (7) رر ۳ 2م 
| 9 ۲ بمو له تعالى : ل وما اک الرسوا فح لوه تقریره : ان کل فعل 
صدر من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ققد أتانا » وكل ما أتانا فأخذه 
واجب والأخذ هنا : الامتٹال فكل فعل صدر منه فامتثاله واجب . 


وبإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين تقريره : أن الصحابة اختلفوا 
فقالت [ عائشة ]۲ : « فعلته أنا ورسول الله - صلی الله عليه ولي - 


فاغتسلنا ۲ فاجمعوا على وجوب الغسل بالتقاء الختانين بغير إنزال » فلو لم يتقرر عندهم 


. » الأعراف‎ ١ من سورة‎ )٠١۸( الآية‎ )١( 

(۲) أي : الاتيان بمثل فعله . 

(۳) ساقط من و اس 4 . 

(4) الآية (۳۱) من سورة « ال عمران » . 

(ھ) ساقط من اوس 4 .' 

(3) الآية (۷) من سورة و اخشر » . 

(۷) ساقط من فقس ؛ . 

(۸) روی الحديث بلفظ « إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا ع . 
أخرجه ابن ماجة في کتاب الطهارة باب ما جاء في وجوب الفسل ( ۱۹۹/۱ ) حدیث 
(۰۸) ۰ وأخرجه الامام الشافعي ( ۳۹/۱ )۰ ۱ بدائع المنن » » وآخرجه الامام أحمد في السند 
عن عبد الله بن رباح أنه دخل على عائشة فقال : إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك »= 


ان فعله عليه السلام واجب : لم یتفقوا على وجوب الفسل بغیر انزال . 


وأجيب : بان التاسی و التابعة هو : الاتیان بالفعل على وجهه أي : إن كان الرسول 
فعله عل فصد التدبت : كانت التایعه هي ۱ الاتیان بالمعل عل فصل اید ۱ 


وإن کان على قصد الوجوب ( فالتابعة ھی : للاتیان بالفعل على قصد 
( .مر ۰ 0 ۱ ۲( ۱ 
الإباحة وفعلنا على قصد' ' الندب أو الوجوب : لم يكن التامی والمتابعة . 


)٥( 0 7 ۹‏ 
او اب عن الا یه التاله - أن قوله تعال : © وما اک لوسو معناه : ما 
خیم وف رز 
ام » يدل على ذلك : أنه ذكر فی مقابله قوله ہج مب ہوا 
الفعل . 
وأيضا : الإيتاء بتاتى فی القول ؛ لان الإناء لا يتصور في الفعل » فاستحال حمله عليه 
وهو متصور في القول » فتعيّن ا حمل عليه م" أ 


= فقالت : سل ما بدا لك فاغا أنا أمك » فقلت : ما يوجب الغسل ؟ فقالت ... ذكرت نحوه 
۲۵/۹۱ . 
وورد الحديث عن طریق أبي بريدة عن أبي موسی عنها مرفوعا بلفظ : ( إذا جلس بين شعہا 
الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ؛ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الطهارة 
باب الاكسال ( ۱٤۸/۱‏ ) حديث .)5١5(‏ 
وقال الشو كاني عن احدیث باللفظ الأول : « أخرجه الشافعي فى الام والنسانی » وصححه 
ابن حبان وابن القطان وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه » انظر نيل الأوطار ( (TYA‏ 
وتلخيص الحبير ( ١514/١‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من وم ١‏ ولفظ « بالفعل » ساقط من اع » و لاس 4. 
(۲) ساقط من مم ). 
ام عل وج ہے ی وی رو و 
)٤(‏ اي :عن قوله تعالى : ۾ وآتعوه © وقوله تعای : اقل إن کنتمتجون الله فاتبعون» ۱ 
(۵) للاية (۷) من سورة ( الحشر ) . 
(5) اخر الورقة (۱۰۸) من 9مم). 


ل ٩‏ ۵۰ ب 


والجواب عن الاحتجام ' : أنه ليس محل النزاع + فإت التزاع في فعله اڑوک 
واستدلال الصحابة على وجوب الغسل ليس في فعله ا جرد » بل بقوله : « صلُوا کا 
رأيعمون * " أصلي ۰ [ وبقوله : « خذوا عني مناسككم :۳ فإن الفسل غرط 
الصلاة وقد بین صلی الله عليه وسلم مساواته لأمته فيما يتعلق بالصلاة بقوله : 
+ صلوا کا رأيتموني أصلي ۸ ) " ففهموا وجوب الغسل كذلك . 


ص - الثالثة : جهة فعله تُعلم ما بتنصيصه . أو تسويته بما علم جهته , أو 
علم عنه امتخال آية دلت على أحدها أو بیانہا » وخصوصاً الوجوب بأماراته 
كالصلاة بآذان وإقامة » وكونه موافقة نذر ‏ أو ممنوعاً لو لم يجب كال ركوعين 
في اخسوف والندب بقصد القربة مجحرداً ء وكونه قضاء الندوب . 





)۱( أي : لواب عن الاحتجاج بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - 
(۲) في ۵۷ : « مرد ‏ . 
(۲) اخر الورقة (48) من « س . 
)٤(‏ هذا جزء من حدیث رواه مالك بن ا حویرث - رضي الله عته - مرفوعاً . 
أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا کانوا جماعة والإقامة ( ۱۰۷/۱ 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالامامة ( ٤/١‏ - 
٦7ء‏ وأتخرجه الترمدي في كتاب الصلاة باب ما جاء في الأذان في السفر ( 509/١‏ ) 
وقال : و هذا حديث حسن صحيح » وانظر في الحديث نصب الراية ( ۲۹۰/۱ و 
( ۲۱/۲ )۰ وتلخیص البیر ( ۲۱۷/۱ . 
(ھ) هدا جزء من حديث رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مرفوعاً . 
أخرجه مسلم في كتاب الحجج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ( 445/5 ) » 
وأخرجه أبو داود في کتاب المناسك باب رمي الجمار ( ٥۹٤/٢‏ ) ء وأخرجه النسايي في كناب 
المناسك باب الركوب إلى الجمار ( ۲۱۹/۵ ) ؛ وأخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك باب 
الوقوف لا ۱۰۰/۲ ) وأخرحە الامام أحمد في مسندہ ر ۳۰۱/٣‏ و ۴۱۸)۔ 
)٦(‏ ما بين المعقوفتين ساقط كله من و س 4 . 


ےہ ۷ء٥‏ ہہ 


ش - السالة الثالئة + - 


متفرعة على وجوب التأسي والاتباع ‏ . 

ذهب جماهير الفقهاء والمعتزلة إلى أن التأسسّي والاتباع واجب » على [ معنى  ]‏ أنه 
إذا علم أن الرسول - صلى الله عليسه وسلسم - فعل فعلا على وجه الوجوب : 
فقذ تعبّدنا به أن نفعله على وجه الوجوب . 


وإن علمنا أنه تتفل به : كنا متعيّدين به على وجه ال . 

وان علمنا أنه فعله على وجه الاباحة : كنا متعبّدين باعتقاد إباحته لنا » وجاز لنا أن 
لا نفعله . 

هذا إذا لم نعلم أنه من حصائصه . 

وإن كان التأسّى والاتباع واجباً - والعأسی هو : الإتيان بمثل فعله على وجهه"" + : 
وجب معرفة الوجه الذي وقع عليه فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - فذكر 
السالة في معرفة جهة فعله صلی الله عليه وسلم وهی ثلاثة: ( الاباحة ) 

و «الندب» و « الوجوب ») ؛ لامتناع « ا حظر » و « الكراهة » إن شرطنا عصمته صل الله 

عليه وعلى آله وسلم عنیما" والا : فهما في غاية الندرة واقترانہما بما بين جهته » 
فلم يحتج إلى التعرض له » وما يعرف به الجهة قد يعم الجميع » وقد يعم اثنين مہا 
وقد بخص بواحد منها : 


رم انظر تفصيل المسالة وأقوال العلماء في : الاحكام للامدي ( 185/١‏ ) ء المعتمد ( ۳۷۳/۱ )۰ 
التبصرة ( ص ۲٠١‏ )۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۹۰ ) ۰ مختصر ابن اخاجب وشرحه 
للعضد ( ۲۰/۲ ) ؛ كشف الأسرار ( ۲۰۲/۳ ) » تيسير التحرير ( ۱۲۳/۳ ) » المسودة ( ص 
5م - ۰0۱۸۷ العدة ( ۰۷۳۵/۳ اقهید لأبي الخطاب ر ۱ق ۰۷۲ - 64م )2 
وارشاد الفحول رص ۳۰ ) . 

(۲) سافط من ۱ م ) . 

(۳) عبارة و س » : « كنا متعبدین بالتنفل به ) . 

(4) انظر الاحكام للامدي ١175/١‏ ). 

(©) في دم»: «عا». 


A —‏ .مہ 


آما الذي يعم الثلاثة : فهو أربعة : 


٭ الأول : التنصيص : بان ينص الرسول - صلی الله عليه وسلم - عل 
أحد الوجوه الثلاثة . 

ہچ الثاني : تسويته ما علم جهته ٠‏ بان يسوي هذا الفعل بفعل علم أنه عل أحد هذه 
الو جوه . 

# الثالث : أن یعلم بالقرينة أنه عليه السلام فعل امتثالا ؛ لأنه اقتضت أحد هذه الوجوه 
الثلانة . 

ہے الرابع : أن يعلم بيان اية : وذلك أن يفعل فعلاً علم أنه بيان اية تضمّنت جهة 
فعل محمل ثل  :‏ وأقیمواالصَلوه 4 ' فان الاية دلت على و جوب الصلاة التي 
هي مجملة ؛ وإذا فعل الرسول - صلی الله عليه وسلم - بياناً للصلاة علم بذلك 
أن فعله للوجوب . 

وأما الخاص بالواجب : فقثلائة : 

٭ الاول : الامارة الدالة على الوجوب كالصلاة بأذان وإقامة » فإنه تقرر فی الشريعة 

7 7 9 5 د ابن 

٭ الثاني : القرینة الدالة على کون الفعل موافقة نذر 

* الثالث : كون الفعل ممنوعا لو لم يجب کالرکوعین في اسشسوف . 

وأما الخاص بالندب : فهو أن يُعلم أنه صلى الله عليه وسلم فعله بقصد القربة 


2 


جردا عن قرينة الوجوب . 


3 1 ١ ۲ ۲۱ و‎ ۶ 


)رم الآية (4۳) من سورة « البقرة ۰ . 

(؟) أي : يكون الانیان به تحقيقاً ما نذر ؛ لأن فعل النذور و اجب . 
(۳) لي «م » : وإن لم يعلم؛. 

. فانه بکون مندوبا‎ )٤( 


ے ٠٣٢۱۹‏ ہے 


ص - الرابعة : الفعلان لا یتعارضان : فان عارض فعله الواجب اتباعه قولا 
متقذما : نسخه وان عارض متاخرا عاما : فبالمکس » وان " اختص به : نسخه 
۱ ًّ اعت a‏ د (۲) م ۱ زر وشن 
في حقه . وان اختص با : خصنا في [ حهنا ] قبل الفعل ونسخ غنا بعد 

۱ لكام . وم ۲ (5) و 2 
وان جھل التار ی : فالخل [ بالقول ] ف حقنا ؛ لاستبداده . 

شش( المسألة ال ابعة : - 

في الفعل إذا عارضه فعل أو قول 

والفعلان لا يتعارضان عل وجه يكون أحدها منافياً للاخر أو مخصّصاً له ؛ لأنهما 
اثلا كفعل صلاة « الظهر » مثلا في وقتن متاثلين أو مختلفين . 

او لا کن اجت‌اعهما ولا یتنافض أحكامهما : كصلاة ( الظهر ) وصلاة ( العصر ) 

او تداتض کا لو صام في وقت معين وأكل في مثل ذلك الوقت . 

فإن كان أحد الاقسام الثلاثة التقدمة فلا تعارض بینپما + لامکان الجمع . 

وان كان الرابع - وهو أن تتناقض أحكامهما - فلا تعارض - آیضا - ؛ لانه يجوز 
أن يكون الفعل في وقت واجبا أو مندوباً أو مباحاً ء وني مثل ذلك الوقت بخلافه من 
غير أن يكون مبطلاً لحكم الآخر ؛ إذ لا عموم للفعلين »> ولا لأحدهما . 


)۱( في وم۱ : «ولأن». 

. ) ۲۰۹/۲ ( والمثبت من النهاج بشرح الأسنوي‎ » ٠ م‎ ١ ساقط من‎ (٢( 

. ) ۲۰۹/۲ ( ساقط من دم ٤ء والثبت من ا مہاج بشرح الأستوي‎  )۳( 

(4) انظر تفصیل السالة وأقوال العلماء فیہا : فی الاحکام للامدي ( ۱۹۱/۱ - ۰۱۹۲ ا لعتمد 
( ۳۹۰/۱) ؛ جم الجوامع مع شرح ا حل عليه ( ۱۰۵/۲ ) » تیسیر التحریر ( ۱۸/۳ )۰ 
وارشاد الفحول ( ص ۰ ) . 


للهم إلا إذا دل ۳۵ دليل على [ أن |" ما فعله الرسول = صلی الله عليه 
وسلم - ود مما يجب تکریره" عليه في مثل ذلك الوقت . 

[ أو دل دليل على وجوب تامبي الأمة في ذلك الوقت ] أو دل دليل على التكرار 
والتاسي » فإن كان وجوب الت رسول- صلی الله عليه وسلم - دون 
الناس : كان الفعل الثاني ناسخا لوجوب التکرار في حقه ولا معارضة في حن الأمة. 

وان كان وجوب التأسي في حق الأمة دون وجوب التكرار : فلا معارضة في حمّه . 

فإن لم يدل دليل على وجوب تأسبي الأمة به في الفعل الثاني : فلا معارضة فى حى 
الأمة - أيضا- 

وان دل دليل على وجوب تأسي الأمة في الفعل [ الثاني فلا يخلو : لا أن يقع الفعل 
الثاني قبل تأمبي الأمة به في الفعل ]۳ الأول : يكون الثاني ناسخاً للأول فی حى الأمة » 
حلاف للمعتزلة ؛ لأن النسخ قبل القعل لا يجوز عنده 7" 

وان كان بعد تأمي الأمة به : فلا معارضة في حت الأمة - أيضا - 

وإن دل دليل على وجوب التكرار ووجوب التأسي به في الفعل الأول : فالفعل۔ الثاني 
ناسخ لوجوب التكرار في حقه . 

فان لم يدل دليل على وجوب التأمبي به في الفعل الثاني : [ فلا معارضة في ح الأمة 

فإن دل دليل على وجوب التاسي ني الفعل الثاني ] ۳" فإن وقع الثاني قبل التأسي به 
في الأول : يكون الثاني ناسخا للأول في حى الأمة » خلافاً لمعتزلة » لعدم جواز النسخ 
قبل الفعل عند . 


. 4 من «م‎ )۱۰٩( آخر الورقة‎ )١( 
. زيادة مناسبة » ساقطة من النسختین‎ )۲( 
.  نوکت في ۷ : و‎ )۳( 

(4) ساقط من 9م 4 . 

(م) ساقط من ١‏ م» . 

(5) انظر العتمد ( 1۰۷/۱ ) . 

(۷) سافط من م) . 

(۸) انظر العتمد (4۰۸/۱) . 


بت ۵۱۱ س 


وان وقع الثاني بعد " التأسي به في الأول : يكون الثانی ناسخاً لتکرار الأول . 

ويحتمل تفصیلا أزيد ما ذکر » لکن لا لم يخف على الفطن : أهمل ذكره . 

فإن كان مع فعله قول : فلا يخلو : ما أن يكون الفعل مما لا يجب اتباعه . 

أو ما يحب اتباعه . 

فإن كان ما لا" ' يجب اتباعه : فلا معارضة في حب الأمة أصلاً » ولا فى حقه عليه 
الصلاة والسلام إن كان القول خاصا بنا . 


وإن كان التول عاما لنا وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : فلو يخلو : ما أن يكون 
الاول مد ما عل الفعل ء آو متا جرا » أو جھل التارعخ : 

فإن كان القول متقدّما : فإن لم يقتض التکرار : فلا يخلو إما أن یکون الفعل بعد 
الإتيان عقتضی القول : فلا معارضة في حقه - أيضا - 


0 


وان" كان الفعل قبل الإتيان بمقتضى القول : فیخصّص القول فی حقه إن كان شموله 
على سبيل الظهور . وان كان على سبيل التنصيص : يكون الفعل ناسخا للقول فی حقه 
خلافاً للمعتزلة . 

وان كان القول یقتضی التكرار » فان كان الفعل قبل الاتيان بمقتضى القول : فكذا 
القول : يكون الفعل ناسخا لتكرار مقتضى القول . 

هذا إذا كان القول متقدماً . 

وان كان متأحرا : فلا يخلو : لا أن يدل دليل على تكرار الفعل أو لا . 

فإن كان الثاني : فلا معارضة . 
(۱) في ام » : «قبل ) . 
)۲( في ۵۸ : ۲ ۸ . 


(۳) في ۸۷ : ١‏ ۸ . 
۹3 في ۱ : و او » . 


بت ۵۱۲ 


۱ ۱ ۲ 
۳ كان الاول تخ القول إن كان شمو له 


وان جهل "۳ : ففیه تلانه مذاهب العمل بالق ن العمل بالفعل 1 الو قف هو 
الختار . 


وان كان القول خاصاً به » وتقڈم ء فان لم يقتض التكرار وعمل عقتضاه [ فلا 
معارضة . 

وإن لم يعمل عقتضاه  ]‏ : فالفعل ناسخ [ للقول خلافاً للمعتزلة . 

وان اقتضی التکرار وعمل بمقتضاہ : فالفعل ناسخ د 0006 مقتضى القول . 

وا لم يعمل مفتضاه : فالفعل ناسخ للقول خلافاً لت 

إن ار (؟ فعله الواجب اتباعه قولاً : فلا يخل : إما أن يكون القول متقدّما على 
الفعل ؛ أو متاخرا عنه » أو مجهول التاريخ . 

فان كان القول متقدّماً : فلا یخلو : إما أن يكون عاماً لنا وله ء أو خاصاً به » أو 
خاصاً بنا . 


فان كان القول المتقدم عاماً له ولنا : فلا يخلو : ما أن يكون مقتضیا للتكرار او لا 

فإن لم يكن مقتضیاً للتكرار » وم يعمل بمقتضاه : نسخه"" الفعل خلافاً للمعترلة . 

وإن عمل بمقتضاه : فلا معارضة أصلا . 

وان اقتضی التكرار ولم يعمل بمقتضاه : يكون الفعل مخصصّصاً له إن كان شموله على 
سبيل الظهور . 


. 4 فتخصيص‎ ١ : ۱ في س‎ 1١ 

(5) في «م»: ه قوله 4 . 

(۳) سافط من 8م 4 . 

(ع) ساقط من «م ؛ . 

() فی وم » : و للتکرار » . 

(5) ورد هنا فی ١‏ م » زيادة « القول » . 
(۷) في «س ‏ : 9 نسخ ‏ . 


بت ۱۲۳ ۵ ۔ 


وان كان تموله على سبیل التتصیص : نسخه الفعل خلافا شم . 

وان عمل بمقتضاه : نسخ الفعل تکراره . 

وان كان انقول التقدم حاصا به : فلا معارضة [ في حقنا » وفي حقه إن ۸ يعمل 
مقتضى القول : نسخه الفعل على ا خلاف ء وإن عمل بمقتضاه فلا معارضة ا إن لم 
يقتض التكرار وإلا : فنسخ الفعل تكراره . 

وإن كان القول المتقدم خاصا بنا : فلا معارضة في حقه صلی الله عليه وسلمء 
وفي حقنا إن لم يعمل عقتضاه : نسخه الفعل على الخلاف ؛ وان عملنا بمقتضاه وم یقتض 
التكرار : فلا معارضة ء وان اقتضى التكرار : نسخ الفعل تكرارة . 

وان كان القول متأخراً عاماً لنا وله : فان دل دليل على تكرار الفعل : خصّه صل الله 

() . ۱ : ۱ زا ے || 

الفعل في حقه صلی الله عليه وسلم إن كان عموم القول له على سبیل التتصیص . 

وني حقنا إن ورد القول قبل عملنا بالفعل ء فان قبل أحدهما التخصیص : خصّص 
٤‏ حا و ان قبل کل منہما التخصيص : فالوقف ؛ وال لم يقبل واحد منہما 
التخصيص : فالقول ناسخ للفعل في حمنا خلافا للمعتزلة . 

وان ورد القول بعد عملنا بالفعل : نسخ تکرار الفعل . 

وان لم يدل دلیل على تکرار الفعل : فلا معارضة في حقه » ولا في حقنا إن عملنا 
بالفعل . 

وان لم نعمل به : فإن قبل آحدها التخصيص : خصص في حقنا » وان قبل کل منہما 


التخصیص : فالوقف ؛ وان لم یقبل واحد منهما التخصيص فالقول ناسخ للفعل في حقنا 
على الخلافف . 


)۱( ساقط من ( م ). 


(۲) اخر الورقة (۱۱۰) من 9م ». 


ب. ۱5۶ مہ 


وان كان القول المتأخر خاصاً بوصلى الله عليه وسلسم: فلا معارضة في حمّنا : 

ونسخ تكرار الفعل في حقه إن دل دليل على تكرار الفعل ولا : [ فلا معارضة في حقه - أيضا - 
سر ا ۰ : ” ر 

وإث كان القول ال تاخر حاصا بنا ٣‏ : فلا معارضة في حقه صلى الله عليه وسلم 
وخصنا قبل الفعل ء ونسخ عنا الفعل بعده إن اقتضی الفعل التکرار ء وإلا : فلا معارضة 

وان جهل التاریخ : ففيه ثلاثة مذاهب - أيضا - : الأخذ بالقول » الأخذ بالفعل ‏ 
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احتمل تقدم الفعل على القول وبالعکس ولا ترجيح لأحدهما على الا خر فان ا حزم بوجوب 
العمل با حد ہما حکم وھو باطل . 

وا ختار : العمل بالقول في حقّنا ؛ لأن القول مستبدٌ بالدلالة على العنی ء بخلاف الفعل 
فانه لا يدل على المقصود بدون توسط القول . 

والوقف في حقنا ضعيف ؛ لأنا متعبّدون بوجوب العمل باأحدها : ما بالقول أو 
الفعل , لأن كلا منهما بالنسبة إلينا واجب ولايمكن العمل بهما » وقد ثبت رجحان القول 
على الفعل المصير إلى العمل بالقول » بخلاف الوقف في حقه صلی الله عليه وسلم ء فانا 
لسنا متعبدين بواحد مهما ؛ لأنهما بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم [ ولا يجب 
علينا الحكم بوجوب العمل بأحدهما بالنسبة إلى الرسول ] " فالحكم بالوقف فہما أولى . 


ص : الخامسة : أنه صلى الله عليه وسلم قبل البوة تعبّد بشرع . 


)۱( ساقط كله من ٠‏ س » وعبارة « خاصاً بنا » لم ترد في « م». 

(۲) اخر الورقه (45) من 8 س ٢‏ . 

(۳) ساقط كله من 8 س ۲ . 

)٤(‏ لفظ « البوة تعبد » ساقط من «م 4 مکانه بیاض ؛ وهو من ال ہاج بشرح الأسنوي 
ز ۲۰5/۲ 1 


انه صلى الله عليه وسلسم - قبل النبوة هل تعبد بشرع ام لا 


0 


(۲ 
00 


05 


۳ آمر "۳ 

ویکذبه انتظاره الوحي . وعدم " مراجعته ومراجعتتا . 
ثيل : راجع في الرجم . 

لن : للإلزام 


استدل بايات أمر فيا باقتضاء الأنبياء السالفة عليهم السلام . 


قلنا : في أصول الشريعة وكلياتها . 


ش - المسالة الخامسة : - 


الختار عند الصنف : [ أنه ] ' تعبّد بشرع . 
وقیل : ۷ . 

کے ا )۳( 

وتوقف الغزالي 


0 ¢ ۱ 3 7 ۱ )اع ۳ 
حبّة الأول : أن الأحاديث الورادة في + ' أنه صلی الله عليه 


عباره : ۱ ویکذبه انتظاره الووحی وعدم 0 ساقطة من ام مکانہا بياض › رهي من اماج 


بشرح الاسنوي ( ۲۱۰/۲ 


سافط من ام ) مکانه بیاض . 


انظر - الأقوال الثلاثة السابقة وأدلة كل قول - : الاحکام للامدي ( ۱۳۷/4 ) ء البرهان 


١ 


٠۹/1 (‏ ) »> المحصول للرازي ( ۰۳۹۷/۳3/۱ المستصفى ( ۰۲۶۱/۱ الكاشف 
٤/۳ (‏ ۸/ب ). المنخول ( ص ۲۴۱ ) ٠‏ جع الجوامع مع شرحه للمحلي ( ۳۹۸/۲ )۰ العدة 
۷٠/۳ (‏ )ء اقهید لأبي الخطاب ( 1405/53/١‏ )» المسودة (ص ۱۸۲) ء العتمد 
( ۸۹۹/۲) ۰ ختصر أبن الحاجب مع شرحه للعضد ( ٠ ) ۲۸١/۲‏ شرح تنقيح الفصول 
( ص ۲۹۵ ) » ومسلم اشوت مع القراتح ( ١879‏ ) . 


ساقط من «م » مکانه بیاض . 


۰ 2 () وه 8 5 : 1 ۱ 20 
وهذه [ آمور ] لا يرشد إلا العمل ء فلا مصیر إليها إلا من [ الشرع ] . 
۳( ۱ ۳ ۱ 0 0 5 أله 
[ احتج ] الناي ب: أنه لو كان متعبدا : لقضت العادة عخالطة الرسول - 
۳ الله عليه وسللم - [ مع أصل ذلك ۲" الشرع » والاخذ بقوهم ولو كان 
كذلك : لاشتهر ولنقل بالتواتر ؛ [ قیاساً على سائر ۳۲" أحواله ؛ فحیث لم ینقل : علمنا 


أجيب ب : أن ما تواتر من ذلك الشرع : لم يفتقر إلى اخالطة » وما لم یتواتر لا 
يفيد ء لأنه لا يجب العمل به . 

وأما " بعد النبوة : 

فالأكثر على المنع . أي : لم يكن متعيّداً بشرع . 

وقیل : أمر الرسول - صلی الله عليه وسلسم- بالاقتباس من [ شرع ٠]‏ 
من قبله » وهذا یدل على أنه عليه السلام كان مأموراً بشرع من قبل" . 

قال الصنف : لا نسلّم أنه عليه السلام كان مأموراً بالاقتباس ؛ فإنه لو كان مأمورا 
بالاقتباس : لا انتظر الوحی لا بعد أن عرف عدم ذلك الحكم في ذلك الشرع . 


(۱) ساقط من لام ؛ة. 

(5) ساقط من ١م٠۲‏ . 

(۳) ساقط من م » مکانه بیاض . 

. ساقط من «م » مکانه بياض‎ )٤( 

(م) ساقط من «م » مکانه بیاض . 

ر هذه المسألة لا أثر لها في الأصول ولا في الفروع کا قال الأصفهاني في الکاشف نقلاً عن إمام 
الحرمين . انظر الكاشف ( 1/۸4/۳) » شرح تنقيح الفصول (ص ۲۹۷ ) . 

0) في «س » «وما ‏ . 

(ر۸) ساقط من م ) . 

(۹) انظر الأقوال السابقة في ا حصول للرازي ( ۰۱/۳۵/۱ )۰ الاحکام للامدي ( ۱۸۰/۶ 
نباية السول ز ۲۱۱/۲ البرهان ( ٥۰٦/۱‏ ) » شرح تنقيح الفصول (ص ۲۹۷ )۰ 
والستصفی ( ۲٤١/١‏ ) . ۱ 


ل 2١97‏ بت 


هم جع کتاب ذلك تشر ۶ ۲ 


ولوجب علینا مراجعته . 

وائیوازم كاذبة » يكذبها انتظاره الوحى » وعدم مراجعته ‏ و مر اجعتنا . 

قيل : لا نسلم عدم مراجعته صلی الله عليه وسلم ؛ فإنه عليه السلام راجع 
ال التوراة ف الرجم" " 1 


أجاب الصنف ب : أنه عليه السلام اما راجع إلى التوراة في الرجم لالرام الیہود ؛ 
۱ 2 )۲( ۱ 8 
فا ہم انکر وا و جوب ده الرجم في التوراة . 

استدل من اع ده بشرع من قبله بعد النبوة بایات أ مر مسا باتفا ١‏ لأنيام السالفة 


گر کر ۸ 


نحو قوله تعال :لح نزن لور هیا دی ورک اليو 4 " الاية 
دلت على : أن النبيين يحكمون بالتوراة والبی - صلی الله عليه وسلم - مهم . 


وقوله تعال امد هرید أمر النبي - صلى الله عليه وسلم 
بان بعتدي بپداهم . 


- يشير إلى ما رواه ابن عمر - رضي الله عنہما - أن الیپود جاءوا إلى النبي - عايه السلام‎ )١( 
فذكروا له أن رجلاً وامرأة زئياء فقال النبي - عليه السلام - : وما تجدون في التوراة في‎ 
 مجرلا شان الزنا » فقالوا : نفضحهم ويجلدون » فقال هم عبد الله بن سلام : کذبم إن فیہا‎ 
فذهبوا فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل رجل منهم يده على اية الرجم ثم قرأ ما بعدها وما قبلها‎ 
فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفعها فإذا فيها اية الرء جم قالوا : صدق يا محمد ان‎ 
فيا اية الر جم فامر رسول الله - صلسی الله عليه وسلم- بہما فرجما . وروی الحديث‎ 
. بالفاظ متقاربة‎ 

سے ال مر رت مر رام ہے مس 
أخرجه البخاري فی کتاب الناقب باب قوله تعال > « یمرفونةکما یھرفوت انا ھم 4 
( ۱1۵/4 وأخخر جه الامام مسلم في الحدود باب رجم الیہود وأهل الذمه في الزنا 
۰0۱۳۲۰۸/۳۱ وأخرجه أبو داود في کتاب ا حدود باب في رجم الپودین ۱ ۵۹۳/4 - 
۵ ). 
(۲) اخر الورقة (۱۱۱) من ٩‏ م٠‏ . 


. ٠ الآية (۹۰) من سورة و الانعام‎ )٤( 


۵۱۸ مہ 





أجاب المصنف ب : أن الراد : الاقتفاء في أصول الدين وكلياتها ؛ فان قوله تعالى ؛ 
مس ھ2 
کے ت لیس على ظاهره ؛ فان جمیع النبيين لم يحكموا بجمیع ما 
في التوراه : فوچب أن یخصّص النبیون ء أو بخصّص ا حکم . 


٭ والاول : لا يقتضي کون النبى - صل الله عليه وعلى اله وسلم [ من ۳۲ 
5 والثاني : يقتضي حكم النبى ببعض ما في التوراة ء وهو : معرفة الله - تعال - 
وملائكته ورسله 


کر( 


1 1 کے هر ب ۱2۳ 
. ۷ 
و هداهم 1 الذی' اتفقوا عليه وهو : شور دون مأ وفع فيه النسے 


AM) کے‎ = 


[ وقول : © اوح" يقعضي تشبيه الوحي بالوحي » لا تشبيه الوحی 
بالوحی ۲ " ولا یقعضی اقتداءه”” أ في فروع الدین . 


وقوله : ج آن] تیم زیر 14" ' محمول على الاتباع في الأصول ؛ فان الراد 


(خ) الاية (۱۲۳) من سورة و اللساء ) . 
(۲) الاية (۱۲۳) من سورة ١‏ النحل ‏ . 
(۳) للاية (۱۳) من سورة « الشوری 4 . 
(4) الاية )٤٤(‏ من سورة و الائدة » . 
(5) ر ساقط من ام8 . 

رد) الاية (۰ه) من سورة و الانعام » . 
(۷) فی النسختين « الذین 4 وا حبت هو الناسب 
(۸) الآية )١١9‏ من سورة و النساء ؛ 
(5) ساقط كله من ۱« م ؛ . 

(۱۰) لفظ وس » : و اقتفاژه 1 . 

(۱۱) الاية (۱۲۳) من سورة « النحل ؛ 


د ۹١ء‏ س 





اقتضى أنه تعالى وصی النبي - 
صلی اللہ عليه وسلےم ات ا 





(۱) ساقط من ۱ م ؛ . 


(۲) الآية (۱۳) من سورة « الشوری » . 


۔- ہ۲۴ ہہ 


۔ 
چ جم 


نج لی لی یئ 
ما جن رزوی 


(ص) : الباب الثاني 
في 
الأخبار 
وفيه فصول 
الأول : فيما علم صدقه . 
وهو سبعة : 
الأول : ما علم و جود یرہ بالضرورة أو الاستدلال” 2 . 
الثاني : خبر الله - تعالى - والا : لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى وتنزه . 
الشالث : خبر رسول الله - صلے الله عليه وسلم - والعتمد'' دعواه 
الصدق وظهور العجزة على وفقه ' . 
الرابع : خبر كل الأمة ؛ لأن الإجماع حجّة . 
السادس : ا بر امحفوف بالقرائن . 
السابع : المتواتر وهو : خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة 
تواطژهم على الكذب » وفيه مسائل . 
ش - لا فرغ من الباب الأول : شرع في الباب الثاني في الأخبار . 
والخبر هو : الکلام الذي يحتمل الصدق والکذب"* . 


. ) ۲۸۱/۲ ( في ۱ : و أوالاشتراك ؛ والثبت من النباج بشرح ابن السبكي‎ )١( 

(؟) في «م ء : و العتمد » والمثبت من ا لمت ہاج بشرح ابن السبكي ( ۲۸۱/۲ ) . 

(۳) في وم على وفق المعجزة » والثبت من التبا بشرح الأسنوي ( ۲۱۳/۲) . 

(4) الخبر ورد ميه حدود كثيرة قل أن يسلم واحد منہا من اعتراض وأقربها إلى الصواب ما ذكر - 
ها - وهو نعر یف الاکٹریں . 5 


ww OYY _ 


و « ار )و « الصدی )و « الکذب ) معانپا من حيث هی ضا ۰ ,یه محموله من 
حيت هی مدلولات هذه الالفاظ ء فتعر یفاتها لفظية » لا حقيقية فلا یعترض عليها بصورة 


و فولتا : « تشر ضروري التصور ١‏ قضية ضرورية لايحتاح بیانہا إلى و سط غير حاصر 
عند تصور طرفها » وتحقیق ذلك » وبسط الکلام » ورد الاعتراضات قد ذكر في موضع 


TS ۲ ۳‏ ۱2( 
آخر من عار شاا الکتاب : 


وذكر فيه ثلاثة فصول : 

٭ الفصل الأول : فيما علم صدقه . 
٭ الفصل الثاني : فيما علم کذبه . 
٭ الفصل الثالث : فيما ظن صدفه . 
# الفصل الأول : فیما علم صدقه . 
والخبر الذي علم صدقه سبعة : 


# الأول : ما علم وجود مخيره بالضرورة کخبر من وافق ضروريا أي : يكون متعلقه : 
۴ ¢ ۳ 1 
معلوما لكل ار بالضرورة حو قولنا : « الواحد نصف الاثنين » . 


و [ الاستدلال أي : ما علم وجود مخبره بالاستدلال كخبر من وافق نظریاً أي : یکون 
متعلقه معلوماً ] * بالاستدلال والنظر نحو قولنا : « العام حادث » . 


= انظر هذا التعریف وتعريفات أخرى للخبر في : احصول ( ۳۳۰۷/۳/۱ ) ء الإحكام للامدي 
٦/١ (‏ )۰ المعتمد ( 517/5 ) » مختصر أبن الحاجب ( 45/5 ) ؛ جمع الجوامع مع شرحه 
للمحلي ( ٠١١/١‏ ) »> إرشاد الفحول ( 55 ) ء وفواتح الرحموت ( ۱۰۳/۲ ) . 

والمراد من احتال الخبر للصدق والكذب : أن ا حبر يحتملهما عقلاً بالنظر إلى حقيقته النوعية 

مع قطع النظر عن الطرفين واخبر . انظر فواتح الرحموت ( ٠١۳/۲‏ ) . 

)۱( انظر - مثلاً - الاحکام للامدي ( ۵/۲ وما بعدها ) » والمحصول ( ۳۰۷/۳3/۱) . 

(؟) في ۰۸۱ : ۱ تعلق بالكل آحد » . 

(۳) ساقط كله من «م ‏ . 


ہم ۲۲ - 


٭ الغانی : خبر الله - تعالى - فإنه علم صدقه بالنظر ؛ فإنه لو لم يكن خبر اللہ - 
تعال - صادقا : لکنا في بعض الأوقات أكمل منه » واللازم باطل بالضرورة » فالملزوم 
بیان اللازمة : أن الصدق صفة کال ؛ فیکون التصف بان خبره صدق اکسل من 
م يتصف به » مثال خير الله - تعالی -- : الأخبار الواقعة في القران . 
الثالث : خير الرسول - صلی الله عليه وسلم - فانه علم بالنظر 
والاستدلال صدفه . 

والاحتجاج على أن خبره صلی اللہ عليه وسلم صدق : بأنه ادعی أنه صادق 

# الرابع : خبر كل الأمة [ فإنه علم صدق خبر كل الأمة ٢‏ ' بالدلائل الدالة على 
عصمتهم عن الخطا عل کون الاجماع ححۂ ۔ 

3 الخامس : خبر جمع عظم عن احوافم القائمة بانفسهم من شهوة او نفرة » او 
صدافة آو عداوة . 

* السادس ان الخبر امحفوف بالقرائن : کخبر ملك آخبر وت ولده إذا انضمت 
إليه قرائ نحو : « أن لا مريض عند الملك سواه » مع « خروج النساء على هيئة منكرة 
حاسرات متبرجات لاطمات خدودهن معتاد في موت مثله ) و ( خروج الملك والحنارة 
على نحو هذه الشيكة ) . 

٭ السابع : المتواتر وهو خبر من بلغت روايتهم في الكثرة مبلغا احالت العادة تواطوهم 
TY) ., “1‏ 
واتفاقهم على الكذب 





(۱) ساقط من ١‏ م4 . 
ذ٢(‏ اعر الورقة (۱۱۲) من ۷م » . 
ر )۳‏ عبارة « م٠‏ : « تواطؤهم على الکذب واتفاقھم ۰ . 
وهذا هو تعریف التواتر في الاصطلاح انظر - ذلك وغيره من التعريفات له - في : > 


۔_ ۰۲۳ — 


وذكر في المتواتر اربع مسائل : 
ص - الأولى : أنه يفيد العلم مطلقاً > خلافاً للسُمیة''' . 
رتيل : يفيد عن الموجود لا عن الاضی 
لنا : أنا نعلم - بالضرورة - وجود البلاد الثّائية والأشخاص الاضية . 
ثيل : مد التفاوت بينه وبين قولنا : ( الواحد نصف الانتن ¡ . 
قلنا : للاستناس . 


SOT ۱ 

ش - المسالة الاولى ‏ : 

اتفق جمهور العقلاء : على أن الخبر التواتر يفيد العلم مطلقا أي : سواء كان عن الأمور 
المو جودة كالبلاد النائية 3 آو غير مو جوده کالأشخاص الماضية ۰ 


خلافاً للسمنية "۰ فإنہم منعوا : إفادة الخبر التواتر 
قيل : ا بر المتواتر يفيد العلم عر عن الموجود ء ولا يفيد العلم عن الاضی 0 


= ا حصول ( ۳۲۳/۱/۲)) الاحکام للامدي (4/5١)ء‏ الكافية في الحدل ( ص۱۷4 - 

۵۱ء شرح تنقيح الفصول ( ص 544 ) ۰ أصول السرخسي ( ۲۸۲/۱ ) ؛ تیسیر التحرير 
( ۳۰/۳ ) » الحدود للباجي ( ص 7١‏ ) ء رشاد الفحول ( ص ٦٤‏ ) . والتواتر في اللغة : 
التتابع أي : تتابع شيكين فا کثر واحد بعد واحد ء من الوتر ومنه قوله تعا لی : ® شم الا 
رسلتاتةر 4 - الآية وهی من « الژمنون » - أصلها : وترا أبدلت التاء من الواو . انظر 
في ذلك - مثلا - الصباح المير ( ۱۰۰۲/۲ ) والقاموس ا حیط ( ۱۵۰/۲ ) . 

(۱) ی ۵۱ : « للشمسية » ۰ والبت هو الصحیح من ا لہاج بشرح الأسنوي ( ۲۱۰/۲ ) . 

۲۱( لفظ « السالة الأول ؛ لم يرد في السحتين . 

۳۱ السّمنية - بضم السین وفتح الم وتشدیدها - وهي : طائفة تنسب إلى « سومنا » بلد في المند » 
وكانوا یعبدون صنماً ا مہ « سومنات ؛ ء ولدیہم اعتقادات کالتناسخ ء وقدم العام » وانکار 
النظر والاستدلال واعتبار الحواس الخمس - فقط - انظر ا حور العين ( ص ۱۳۹ ) » وضحی 
لاسلام ( ۲۱/۱ ) . 

(4:) أي : قالوا : يفيد العلم في الحاضر ؛ لأنه معضود با حس فیبعد تطرق الخطاً إليه وقالوا : لا 
يفيد العلم فی الماضي لانه بعيد عن الحس فیتطرق إليه احتال الخطأ والتسیان . وقال جماعة := 


۰7۲۶ مہ 


۳ انا نعلم 5 بانضروره ت و جود البلاد المائية : کبخاری 3 5 “مر شید 4 أو ان 1 
را ۰ جر ۲ ۹ ۲ ...0 . 3 5 
واذشخاص ہد ۱ واتھروں ااه » والخلفاء » وأخلوك ) و العنماء مجر د 
الاخبار » فلو ۸" يكن ا حبر المتواتر مفيداً للعلم مطلقاً : لما علمناها . 

فيل : یذ التغاء ت کے 2 ارم ہی ما آخیرء تغل التواتر 3 و لا کر 
و البدیپیات ؛ فانا جد تفاو تا بين قولنا : « الواحد نصف الاثنين » وبين قولنا : ۱ ات 
موجود » ۰ و حصول التفاوت في الجزم دلیل احتال النقيض واحتال التقیض مناف للعلم . 

اجاپ الصنف ب : تا لا نسم أن التفاوت موجب لاحتال 7 : 4 فان جد التقاوت 


ص : الثانية : إذا تواتر : آفاد العلم ولا حاجة إلى النظر . خلافا لإمام 
ا حرمین ‏ والحجة . والكعبي . والبصري . وتوقف الرتضی . 
لن : لو کان نظريا : ۾ یحصل لمن لا یتاتی له کالبله والصبیان . 





= إنه يفيد علم طمانينه لا یقن . 
انظر الأقوال السابقة في : الاحکام للامدي ( ٠١/۲‏ )»ء المستصفى ( ۰۱۳۲/۱ شرح 
تتقیح الفصول (ص ۳۹ - ۳۵۰ )۰ كشف الأسرار ( ۰0۲۲/۲ أصول السر تخسي 
( ۲۸۲/۱ )۰ تيسير التحرير ( ۳۱/۳ )۰ السودة ( ص ۲۲۳ )» العتید ( 92۱/۲ )۰ 
ارشاد الفحول ( ص ٣٤‏ ) وا حصول (۳۲۳/۱3/۲ وما یعدها ) . 
(۱) ساقط من لام٢‏ . 
(۲) في م۰ : « ولو » . 
(۲) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امريء القیس الطايي » أبو عدي » یضرب به 
المثل في الجود والكرم ۰ كان فارسا شجاعاً له ديوان صغير مطبوع » أدرك ولداه : و عدي » 
و « سفانة ؛ الاسلام فأسلما ء توفي حاتم في عوارض جيل فی بلاد طيء في السنة الثامنة من 
مولد النبي ء عليه السلام . 
انظر فی ترجمته : البداية والنباية ( ۲۱۲/۲ )ء الاعلام ( 1١61/5‏ ) 


_ 6 7۲ مہ 


قلنا : حاصل بقوة قرية من الفعل فلا حاجة إلى النظر 


ش - السالة الثانية : 


اختلف العلماء في أن العدم الخاصل عقيب الخ المتواتر ضروري أو نظري : 
فدهب المجمهور من الفمهاء ء المتكلمين من اد شاعرة «المعتزلة : إلى أنه ضروري أي : 
با زگ ۱ ۱ ۱ (DY‏ 
ادا تواتر الجر : افاد العلم [ الضروري ] ولا حاجه إلى نظر ‏ . 


f 1 :‏ ۹8 0 ّ. 
وذهب إمام الحرمين وحجة الاسلام الغزالي والكعبي وابو الحسين البصري إلى أنه 
20 
نظر ي 


الغزالی قال : لا یتوقف العلم على تحصيل واسطة » بل یتوقف على واسطة هی حاصلة 
۱ 5( 
ی الذهن . 


(۱) زبده. + ترد في اللسختین . 

(۲) انظر - هذا القول مع أدلة القائلين به - في : الاحکام للامدي ( ۱۸/۲ - ۱۹ )۰ ا حصول 
( ۳۲۸/۱۵3/۲ )ء جمع الجوامع مع شرح امحلی ( ۱۳۲/۲ ۰ ارشاد الفحول ر ص ٥٤‏ ) 
شرح تقیح الفصول (ص ۰)۳5۱ کشف الأسرار ( ۲۹۲/۲ ) تيسير التحرير 
( ۳۲/۲ ) ؛ السودة ( ص ۲۳۶ ) ٠‏ الروضة وص ٤۹‏ ) > والعتمد ( ۲/۲دد ). 

(؟) هو : عبد الله بن أحمد بن محمود الکعبی البلخی ٠‏ أبو القاسم » كان من کبار التکلمین من 
المعتزلة »> اذ الاعتزال عن الحسين الخياط » وإليه تنسب الطائفة الكعبية من المعتزلة » له 
مصنفات منها : أوائل الأدلة في أصول الدين » وتفسير القران توفي عام ( ۳۱۹ ه ) ببغداد . 

انظر في ترجمته : الفرق بين الفرق ( ص  ) ٠٠١‏ وفيات الأعيان ( 45/7 ) > البداية 
والنہایة ( ۱۹٤/۱۱‏ ) ۰ حيث اتفق ابن خلکان وابن كثير على أنه توفی عام ( ۳۱۷ ها). 
)٤(‏ وذهب إلى هذا الرأي - أيضا -- الدقاق من الشافعية . 
انظر : الاحکام للامدي (۱۸/۳- ۰0۲۰ الستصفی ( ۰۱۳۲/۱ ا حصول 
( ۳۲۸/۱۵3/۲ )۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۵۱ ) ۰ ختصر ابن الحاجب مع شرحه 
للعضد ۱ ۰۳/۲ 36 اصول السر نعسي ۱ ۲٦‏ ) » العتمد ر( ۲ءء الرو ضه 
( ص 15 ) ۰ وارشاد الفحول (ر ص ٤١‏ ). 
() انظر الستصفی ( ۱۳۳/۱ ) ووافق الغزايي في هذا : ابن السبكي في الإبهاج 


. ۲۸/۲۸۱ 


بت ۵۲۱ _ہ 


و الدلیا على أن العلم ا حاصل عقیب الخبر التواتر ضروري : أنه لو كان نظرياً 0 
حصل [ العلم + * لمن لا یتای " ل النظر : كالبله والصبیان » واللازم باطل ؛ فانه 
يحصل العلم عقیب الخبر التواتر لمن لیس له أهلية النظر . 


قیل : لو كان العلم بصدق ابر التواتر ضروریا : لا توقف على ترتیب علوم یتوصل 
به إليه ؛ لأن التوقف على ترتیب علوم یتوصل به إليه هو النظري"" واللازم باطل ؛ فإن 
العلم ا حاصل عقیب الخبر ا تواتر یتوقف على العلم : بامتناع تواطء انخبرین على الکذب ؛ 
ران لا داعي شم یدعوهم إلى الکذب من حصول منفعة ؛ أو دئع مضرة ‏ وعل العلم : بان 
ما كان كذلك لا يكون کنبا [ وعل العلم : بأن ما لا یکون کنبا" " ] یکون صدقاً . 

أجاب الصنف ب : أن هذه المقدّمات حاصلة بقوة قريبة ‏ من الفعل أي : إذا حصا 
طرفا المطلوب في الذهن يحصل عقيبه هذه القدّمات في الذهن من غير تعب وتأمل ولا 
بحتاج إلى نظر ء فلا يكون نظرياً ؛ لأن باراد بالنظرى ما يتوقف على نظر وتأمل بعد 
حصول طرفي المطلوب . 


3 35 الى 
دب مر 


ص - التالئة : ضابطه : إفادة العلم . وشرطه : أن لا يعلمه السامع ضرورة › 


)١(‏ هو : علي بن الحسين بن موسی بن محمد بن إبراهم بن موسی الكاظم ؛ ایو القاسم أو أبو طالب كان 

إماماً متکلما فقا اُدیا له تصانيف عديدة ولد عام ( ٠٠١‏ ) توفي عام ( ٤١١‏ ها). 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ( ۳۱۲/۳ ) » التظم ( ۱۲۰/۸ ). شذرات الذهب 

( ۲۰۱/۳ )۰ وتار بغداد ( 107/١١‏ ). 

(؟) ووافقه سيف الدين الامدي . انظر الاحكام للامدي ( ۲۳/۲ )ء واحصول ( ۳۳۱/۱3/۲) . 

(۳) سافط من ۱ م ‏ . 

. » في « س »: « لم يتاتي‎ (٤( 

(م) في «م): « النظر » . 

)1 ساقط من ( س ٢‏ . 

(۷) في ۸۷ ۸ : ( قرینه | . 


_ OYY سے‎ 


۳ ان لي“ ااا سوا 1" لشسبة ڈلیل أو تمد :: 4 ون ان یکون لسنلا ارين احساسا 


به ع وعددهم ملغ ضع ارام عل الکٹی 


وقال القاضي : لا تكفي الأربعة وال : اناد تول كل أربعة فلا يجب تركية 
سو 3 الو ۴ 3 یصو نی ل العلم با سدق آو العذب ۱ ۴۲ توق ف 5 ۳ 1 ۱ 


ورد : بان حصول العلم بفعل الله - تعا ی - فلا يجب الاطراد . 
وبالفرق بین الرواية والشهادة . 

وقيل : شرطه : اننا عش کا موسى عليه السلام. 

وعشرون لقوله تعالى : « سكسك ود 4 


وأربعون لقوله تعالى : ۲ ون امّبر کنو أربعين ۱ 
: ۳ کس سر د ا کر 
وسبعون لقوله تعال : ا وَأخََار مومیَقومهسبَعنَ رجا 2# 


والكل ضعيف . ثم إن أخبروا عن عيان فذلك » وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات . 









ش - السالة الثالثة : 


ضابط حصول التواتر في الخبر : إفادة الخبر العلم . 

فانه إذا حصل العلم : يعلم أن ا حبر صار متواترا أي : اشتمل على الشرائط العتبرة 
في التواتر 

5 0 (؟) 

أن لا يعلم السامع ما يدل عليه الخبر ضرورة ؛ فإنه لو كان معلوماً له : لم بحصل 
تأثير المتواتر' ' ؛ لامتناع تحصيل ال حاصل . 

وأن لا يعتقد السامع حلاف مقتضى الخبر لشہة أو تقليد » فإن السامع إذا اعتقد 

. » آخر الورقة (۱۱۳) من ام‎ )١( 


(۲) اخر الورقة )٤٤(‏ من « س ٢)‏ . 
(5) أي : إذا كان العلم حاصلا بان اللفي والائبات لا يجتمعان ولا يرتفعان : لم يكن للاخبار عنه 


ل 
تأثير في العلم به . 


هك ۲۸ هك 


£ 
ا ا ! 


نمیعضص ما بعقتصه الخبر لشیبه 9 منك : م يفلد اضر انتو اتر العلم لہ 


قال الرتضی من الشيعة : اللص التواتر دل على إمامة علي - رضي اللہ عیه - وم 
يمد العلم للمخالفين خواصهم وعوامهم . اما الخواص + فللشبه » واما العواه : 
رر 7 ۱ 


وان یکون سند ا حبرین : الاحساس عقتضی الحبرء لا دليل العقل : والراد 
بالاحساس : الطبقة الأول ؛ كلا يتطرق إليه الالتباس الوجب لاحتال النقیض : کالاخبار 
على الكذب عادة" 1 , 


وقال القاضى أبو بكر الباقلاني : « لا يكفي الأربعة في عدد التواتر . وأتوقف في 
الحمسة ؛ وذلك لأن خبر الأربعة لو أفاد العلم : لأفاد قول كل أربعة العلم ء واللازم 
باطل . 

أما الملازمة : فلأن خبر الأربعة الصادقين لو كان مفيدا للعلم : لكان لكونه خبر أربعة 
صادقين ء وهذا المعنى موجود فی خبر كل أربعة صادقين : فيلزم إفادة قول کل أربعة 
صادقین للعلم . ۱ 


وأما بطلان اللازم : فلأنه لو كان قول کل أربعة صادقین [ مفيداً للعلم ۳۲ : ۸ 


(۱) ثي ۷ ) : ٩‏ به ۷ . 

(۲) انظر احصول ( ۳۸/۱3/۲ - ۳۹۹ )۰ السودة ( ص ۲۳۹ ) » والدخل إلى مذهب الامام 
أحمد ١ص‏ ۹۱). 

 )٢(‏ اشتراط : الاسلام ء والعدالة » واختلاف الدين » والبلد » والوطن : والنسب في ال حبرین ؛ 
اختلف فیہا العلماء . ذكر ذلك کل من الامدي في الاحكام ( ۲۵/۲ )ء والامام الرازي في 
اٹحصول ( ۲/قف۳۸۱/۱ وما بعدها ) . والغزالی في الستصفی ( ۱۳۹/١‏ ) ۰ والبخاري في 
کشف الأمرار ( ۳۹۱/۲ . 

(4) انظر ا حصول ( ۳۷۰/۱3/۲) والاحکام للامدي ( ۲۵۰/۲ ) . 

(م) ساقط من ۱م) . 


- ۲٩ _سے‎ 


۰ TC 
ما اله اض > ع اة ف“ ا ال ہیں ا س س‎ 
رد اله ا صي 1 لمع ان ر مه 1 نت ے حا تسو 3 شا سوہ تس 0 7 ہا ۳ 0 سر‎ 5 
مد ۰ : دو‎ ۳ , 0 . ۱ ۲ 
ليس مو حب للعلم فلا ع الا طر اد × لا نادب عادة الله - تعال فجاز إكاده عدد‎ 


قليل العلم و عدم افادة العدد الكثير للعلم ۱ 


ورد - أيضا - ما قاله القاضى - بالفرق بين « الرواية » و « الشهادة » : فان الشهادة 
وان كانت خبرا في المعنى فهى مخالفة للرواية بحسب اللفظ » فجاز أن يجري عادة الله - 
0 
تعال 7 با اد العلم عنك اضر بلفظ الرواية 1 دود ۱۳۹ الشهادة 


وقیل : شرط التواتر في إفادة العلم : أن يكون عدد ا خبرین انی عشر ؛ کنقباء 


موسی - عليه السلام - على ما قاله الله - تعال - :# وبعش نامنهه اٹ یعٹی 
ہے رم (۲) 7 زع 
تقيبا ٠‏ لیحصل العلم تغبرهم 


۶ 5 ۳ ر 
وقيل : اقله عشرون ؛ لقوله تعالى : و إن یکن منک عون رون ہر 
وغا خصّهم بذلك ؛ لحصول العلم با يخيرون به“ . 


ع 


۳ سس سے ھھ۔۔ مھ سج سے و اال اک ںو ہ۔ ی مس 
وفیل : أله ار بعول ع لو له تعال : 1 یتمه ال حسبكک الله ومن عك من 


)١(‏ الفرق بين الرواية والشهادة : أن الرواية : إخبار عن آمر عام من قول أو فعل لا بختص واحد 
منہما بشخص معين من الامة ‏ أما الشهادة فهي : اخبار بلفظ خاص عن خاص ؛ عله غتص 
معین يمكن الترافع فيه عند الحكام . 
انظر في ذلك : الاحکام للامدي ( 43/5 ) ۰ المستصفى ( ۱۱۱/۱ )۰ کشف الاسرار 
( ۰):۰۳/۲ الفروق للقرافی ( 4/١‏ )ء وأصول السرحسي ( ۳۵۹۳/۱ ) . 
۲( الا یه (۱۲) من سوره « الائدة » . 
والتقباء : جمع نقیب وهو الذي ینقب عن أحوال القوم ویفلش عنها کا قبل له : عریف ؛ 
لأنه يتعرفها قال ذلك الزغشري فی الکشاف ( ٩۰۷/۱‏ . 
ری انظر الإحكام للآمدي ر 15/۲ 
)2 الآية (55) من سورة « الانفال » . 
(5) وهو قول أبي امذیل قاله الامام الرازي في احصول ( ۳۷۸/۱۵3/۲). 


_س ۳-۰ لد 


۶ در سے 7 (۲۱ ء 3 7ھ 
۱ ا - 3 ۾ ا (e‏ شرپ لټ اح اخمعة ۱ 


يميه 1 ۳ ر “ااا ۳ ۱ سے 


۲ مج مسر 
وقیل : آقله سبعون ؛ لاحتیار موسی على ما قال تعالى : ا ولحنار مو سول قو ماه 
سے سے ک٢‏ حم پر کر کہ 


سط 
سبعون رجلا لمیقینا )ھ' ' وڑھا خصهم بذلك لحصول العلم با يرون ب٠‏ 


کر سے ہے 


2( 0 


ہف 1 اة اة * و بصع سسب ۵ عدد أهل باەر 


والكل ضعيف + لان كثيراً ما يظهر ا حال بخلاف ذلك . 

ثم إن أخبروا عن عيان : فذلك أي : يشترط أن يكون عددهم ما ذکروا . وان 
[ 4 ' يخبروا عن عيان : فيشترط في كل طبقة من الطبقات أن يكون عددهم ما 
ذكر . 


له الہ عم 
مډ د 36 


ص - الر ابعة : ماه : لو آخبر واحد : بان" حاقا أعطى دینارا . واخر : 
أنه أعطی جملا وهلمٌ جرا : لثبت القدر الشتر ك با " ؛ لوجوده في الكل . 


ش - السالة الرابعة :- 
التواتر بحسب العنی فان التواتر على وجهین : 


7ے گے ری ۱ ۱ 
تواتر بحسب اللفظ وهو : الذي ذکر . 


(۱) الاية (غ٦)‏ من سورة ( الأنفال » . 

(۲) + انظر الاحکام للامدي ( ۲/۲ ) . 

(۲) الآية )٠٠١(‏ من سورة « الاعراف » . 

(4) انظر الاحکام للامدي ( ۲۳/۲ ) ۰ وا حصول ( ۳۷۹/۱۵/۲) . 

() انظر ا حصول ( ۳۷۹/۱۵3/۲ ) ۰ والاحکام للامدي ( ۲۰/۲ ) . 
« وبدر ؛ موضع بالقرب من المدينة المنورة ؛ وهي الان بلد كبير يبعد عن المدينة ۱ ۰ (f‏ 
فی طريق مكه وقعت فيا الغزوة المشهورة وهي غزوة بدر سنة ( ۱۷ ه ) في شهر رمضان ‏ 
حيث كان عدد جند المسلمين فما أربعة عشر وثلائمائة ( ۳۱6 مسلم» 

(4)5 ساقط من ۱ م ). 

)۷( فظ و واحد بان في مامش م8 , 

(۸) ار الورقة (۱۱6) من . 

(۹) التواتر اللفظی هو : ما أ شرك عدده ف لفظ ہی 

انظر تیسیر التحرير ( ۳۹/۲ ) » وشرح تنقيح الفصول ( ص ۳9۳ ) . 


_ ۵۲۱ مہ 


وتواتر بحسب العنی وهو : الذي أشار إليه في هذه المسالة . 


3 5 


والتواتر بحسب المعنى : أن يبلغ عدد اخبرین حذ التواتر : لکن اختافت أخبارهم 
, ع رس م اك 7 م اگ عد ۶ : 7ه سرن ی ڑا ماي 
یگ وا ختلفه متتملة عل ی کلي م زگ داخل 2 تل الو مالع 
الا خبار داله عليه من جهة اك لتضمن > او حار ج عنه لاز« لتنت الو قائع ا حتی تكون 
4 ۳ ¢ ۶ 2 3 2 
الاخبار دالة عليه من جهة الال !ء٠‏ : کا لو آخبر واحد : بان حاتما : أعطى دینارا . 
E ۳۳‏ £( 5۳ ا م6 اع ۱ 5 م م 5 3 
وهلم جرا : نبت القدر المشترك وهو : ١‏ الاعطاء ؛ ؛ لوجوده في الكل + فان الكل 
خبرون عن القدر المشترك » ضرورة إخباره عن جزئياته إما بجهة التضمن » أو بجهة 

3 2 )۵( 3 0 . 

الالتزام » فيعلم من أخبارهم : أنه تواتر ؛ و [ إن 1< لم يتواتر كل واحد من الأخبار . 


1 حتی تکو 5 


0 عاد ام 
پل رد کچ 





. في « س 6 : « اختلفواء‎ )١( 

۳۱( في ١م‏ ) : ١‏ واصل 4 . 

0 او تقول في تعریف - التواتر المعنوي - هو : تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنی كلى ولر 
بطريق اللزوم . 
انر : جمع الجوامع مع شرح انل ( ۱۱۹/۲ ) » مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 
55/١ (‏ ) ء تیسیر التحرير ( ۳۱/۳ ) ء وشرح تنقيح الفصول ( ص ۳۰۳ . 

(4) في ۱ئ : د واعطی خر جملا . 

. ساقط من وم1‎ )٥( 


TY —‏ سم 


کم 
لم ا رزوی 


( ص ) : الفصل الثاني 
یما علم کذبه 


وهو قسمان : الأول : ما علم خلافه ضرورة أو استدلالاً » الثاني : ما لو 
صم : توفرت الڈُواعی على نقله : کا یعلم " أن لا بلدة بين مكة والدينة أكبر 
منہما ؛ إذ لو کان لنقل . 

وادُعت الشیعة : أن النصّ دل على إمامة على - رضي الله عنه - ولم يتواتر 
كا [ ۲۸" تتواتر. الإقامة . والتسمية » ومعجزات الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - . 

قلبا : الاوّلان من الفروع فلا كفر ولا بدعة" " في خالفتهما بخلاف الإمامة , 
وأما تلك العجزات : فلقلّة المشاهدين . 

ش - أشار في هذا الفصل إلى الخبر الذي علم كذبه » وجعله قسمين : 

# الأول : خبر علم كذبه ؛ لأنه علم خلافه - ضرورة - کالحبر ب : و أن الكل 
مساو للجزء » و « أن الأربعة ضعف الثلاثة » . 

أوعلم خلافه + استدلالاً : كقول القائل : ١‏ العام قديم » فإنه علم خلافه بالاستد لال . 

٭ الثاني : الخبر الذي انفرد به واحد :ني الشیء الذي تتوفر الدّواعي على نقله ؛ لتعلقه 
باصل الدين .أو لغرابته ' ء أو کلیما" " . وقد يشاركه خلق كثير في مشاهدة ذلك 
الشيء کا لو انفرد شخص واخد : بان بين مكة والدينة بلدة أعظم مهما » فإنه يعلم 
)1( في م٤‏ وك لم يعلم ٤ء‏ والمثبت من الماح بشرح الاسنوي ( ۲۲۵/۲ ) . 


(۲) ساقط من « م ٠»‏ والت من الماح بشرح ابن السبكي ( ۲۹۰/۲ ). 
(۳) في م ۱ : و وبدعة ى والثبت من لہاج بشر ح الاسنوي )۲٢٢/٢(‏ وشرح أبر السبكي 


(۲۹۵/۲). 
)٤(‏ کسقوط المؤذن من المارة . 
)٥(‏ کالعجزات . 


ےم 


قطعا : أنه كاذب ؛ لأنه لو صح ١‏ تورت النواعي عل تقل وار »لما م ور وا 
شاركه خلق كثير فيه : علم كذبه قطی" 


ل می ل2 2 1 9 9 ۱ 
وادعت الشيعة : أن النص دل على إمامة على - رضي الله عن - ول یتواتر ء ناه 
7 ی( ۱ لے 
جام ان ۱ یو اتر مت شلا النص ۳ ان تعلق بامر عظم في 3 3 ١‏ نتو اتر 


۱ 6١ 


0 ۔ 2( ۳ 
) اد قاس 1 95 3 شمه )ا و معحزات الرسول : 8 کانشقاق "۳ 5 ونسبیح 





 )۱(‏ انظر إلى هدين القسمين وزيادة بيانهما في : شرح تنقيح الفصول رص ۳۵۵  )‏ الستصنی 
( ۷ )؛ جمع الجوامع بشرح اي ( ۱۱۹/۲ )۰ کشف الأسرار ( 700/5 ) » نوانہ 
الرهوت ( ۱۰۹/۲ المعتمد ( ۵۱۷/۲ الا حکام للا مدي ( ۱۲/۲ )۰ "واحصول 
للرازي ( ۱۳/۱۵/۲ . 

() في لام 4 : و علیه » . 

۳ ال امام فخر الدين الرازي في تفسیرہ ۰ ۲۵/۱۲ ) »لما ما وصل إلى قوله تعال « نما وم 


ہر ہے ور 


الله ورسولت © (هه) من سورة الائدة - : ر قالت الشيعة : هذه الاي دالة على آن لامام 
بعد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - هو على بن أني طالب » قال : وتقريره : 
أن نقول : هذه الآية دالة على أن الراد بهذه الایة إمام . ومتی كان الأمر كذلك : 
أن يكون ذلك الإمام هو على ن أن طالب 6 ٠ه‏ وقد ذکر وجه دام با على ذال 
وذكر الروايات الواردة في سبب نزول الآية عن اي در وابن عباس وكلها في الإمام علي - 
رضي الله عنه - وكذلك الاستفادة من معنى الولاية وحصره بالنصرة والتصرف » ثم ناقش 
الا مام هذه الاستدلالات . وقد ذكر الطبرسي في مجمع البيان ( ۱۲/۹ ) » أسباب نزول هذه 
الآية ثم قال : .. وهذه الآية من واضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم » . 
(4) أي : أن إفراد الاقامة ونثنیتہا من أجل الأمور واظهرها ومع ذلك لم ينقل الينا بالتواتر 
(م) آي : أن الجهر بالتسمية في الصلاة آمر ظاهر » ومع ذلك ۸ ينقل إلمنا بالتواتر 


رن عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : « انشق شق القمر على عھد رسول اللہ - صل ال عليه وسلم - 
فرفتين : فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال الرسول - صل الله عليه وسل - 
( اشهدوا) .. » . 


أخرجه الخاري ( ٩۷4/۸‏ : مع الفتح » وأخرجه البخاري - أيضا - في رود 
في باب سوق ال المشركين أن ير هم الثبي - صلی الله عليه وسلم - اية فاراهم انشقاق 
القمر قال الحافظ ابن حجر : وقد ورد انشقاق القمر - أيضا - من حديث علي وحذيفة- 


نت & Of‏ سے 


۱ 


الحصى في يده أ » وحنین الجذع الیه " وتسلم الغزالة عليه' ' » فإنها نقلت آحاداً مم 
آنبا من الوقائع التي تتوفر الدواعی على نقلها . 

أجاب الصنف ب : أن الأولين : « الإقامة ٤‏ « والتسمية » من الفروع فلا كفر ولا 
بدعة في مخالفتهما فلم تتوفر الدواعي على نقلها . 

خلاف ١‏ الامامة » ؛ فإنها من أصول الدين ومخالفتها بدعة . فلو كان نص على إمامة 
« على » م يتساهلوا فيه » ونقلوه قله متواتراً . 


= وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم . وأخرجه الترمذي في سننه حدیث ( ۳۲۸۲ و ۳۲۸۳ 
و 5ع ء والامام أحمد ز ١75/8‏ ) ء وتكلم القاضي عياض عن ذلك فراجعه ني ( 01١‏ 
وما بعدها ) من کتاب الشفا له . 

(۱) عن أي ذر - رضي الله عنه - قال : « تناول رسول الله عليه الصلاة والسلام سبع حصیات 
فسبحن في يده حتى جمعت لھا حیبا ٹم وضعهن في اید أي بكر - رضي الله عنه - فسبحن ؛ 
ثم وضعهن في يد عمر - رضي الله عنه - فسبحن ء ثم وضعهن في يد عثان فسبحن » أخرجه 
بهذا اللفظ البزاز والطبرانی في الأوسط . ذكر ذلك ا میٹمی في مجمع الزوائد في كتاب علامات 
النبوة باب تسبيح ا حصی ( ۲۹۸/۸ - ۲۹۹ ) ۰ وذكر ذلك - أيضا - القاضي عياض في 
الشفا ( ۳۰۹/۱ ) . 

(؟) حدیث حنين الجذع إلى التبي - عليه السلام - رواه من الصحابة بضعة عشر منبم : ألي بن 
کمب » وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك : وابن عمر » وابن عباس » وسهل بن سعد 
أبو سعيد الخدري » وبريدة وأم سلمة وغيرهم ء وقد روى بالفاظ متفاربة ذكرها جیعاً القاضي 
عياض في الشفا ( ۳۰۳/۱ وما بعدها ) : أخرجه البخاري عن ابن عمر وجابر في كتاب الناقب 
باب علامات النبوة في الاسلام حديث ( ٩۰‏ و ۹۲) في ( ۰/9 - 14١‏ )ء والامام أحمد 
في المستد ( ۱۰۹/۲ ) و ( ۲۹۳/۳ ) عن ابن عمر وجابر والترمذي في كتاب الناقب باب 
في ايات إثيات نبوة النبي - عليه السلام - ( 594/8 ) حديث ( ۳۹۲۷ ) عن أنس . 

,۳ عن ام سلمة - رضي الله عنہا - قالت : « كان اللبي - صلى الله عليه وسلم - في 

صحراء فنادته ظبية : يا رسول اللہ قال : « ما حاجتك ۴ » قالت : صادني هذا الأعرابي ولي 

خشفان فی ذلك الجبل » فاطلقني حتی أذهب فأرضعهما وأرجع قال : و أو تفعلین ؟ » قالت : 

نعم » فأوئقها فذهبت ورجعت فأوثقها فانتبه الأعرابي وقال : يا رسول الله ألك حاجة ؟ قال 

تطلق هذه الظبية فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء وتقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 

رسول الله » ذكر ذلك القاضي عياض في الشفا ( 5١1/١‏ ) . 


__ + واه مہ 


وأما تلك المعجزات : فلم تنقل متو اترة : اما له الشاهدین . 


ولا لأنه لم تتوافر الدّواعي على نقلها ؛ فانه مع وجود القران الذي هو أعظم العجزات 

٤ :‏ (۱) 1 
الذالة على صلی ر سالته : ضعفت دواعي نقل العجز ات الا خر لان اقش د 5 
الذي هو صحّة رسالته - قد حصل بالقران ء فقد استغنی به عن استمرار نقل هذه 


العجزات متواترا . 


ص - مسألة : بعض ما نسب إلى الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
كذب ء لقوله صلى الله عليه وسلم : « سيكذب علي ». ولأن مہا ما 
لا يقبل التأويل فیمتتع صدوره عنه وسببه : نسيان الراوي ‏ أو غلطه . أو افتراء 
الملاحدة لتنفير العقلاء من الخلف . 


ش - الاخبار المروية عن الرسول - صلی الله عليه وسلم - ما متواترة أو 
احاد ۱ 


والمتواترة استحال أن تكون كذيا . 
وأما الأحاد : فبعضها كذب قطعا » وذلك لأنه روى أنه صلى الله عليه وسلے . 

ل (۲) ۱ 8 (۳) . Ff. ٤‏ 0 
[ قال  ]‏ : و سیکذب علي » فلا یخلو : ما ان یکون هذا ابر کذبا أو صدقا . 


)۱( في وم٠‏ : و الاخیر ‏ . 

(۲) ساقط من وم » . 

(۳) آورد هذا ا حدیث بهذا اللفظ العجلوني فی كشف ال حفا ( ۵/۱ ) حديث ( ٠١١١۲‏ ) ء وذكر 
أن ابن الملقن قال : هذا ا حدیث ۸ أره کذلك : نعم في أوائل مسلم عن آيي هريرة أن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : + يكون في اخر الزمان دجالون کذابون ) 
وقد يكون البعض تصرف بلفظ من ألفاظ ما صح في الكذب على رسول الله عليه السلام 
واعتبروه كالرواية بالمعنى . 

ومن الأحاديث التي صحت في التحذير من الكذب على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حديث : ومن كذب على متعمدا فليتواً مقعده من النار ؛ = 


نس ۳ سس 


1 o 
وایما کان : يلرم أن با یکون بعض ما نسب إليه صلى لله عیے وسيم‎ 
2 
: کذبا‎ 


٭ اما الأول : فلانه حینعذ هذا الخبر کذب وقد نسب إلى الرسونل - صلى اللہ 
عليه وسلم 0 
* وأما الثاني : فلأن صدقه يستلزم أن يكذب عليه صلى الله عليه وسلم . 


ولأن من الأخبار المنسوبة إلى الرسول - صلی الله عليه وسلم - مالا يقبل 
التأويل أصلا » وما لا یقبل التأویل أصلاً - وهو حالف للعقل - يمتنع صدوره عن 
النبي - صلی الله عليه وسلم - 


۱ ۶ س ۱ 5 


أو غلطه : بأن سمع غلطاً خلاف ما تكلم به اللبی - صلى الله عليه وسلم = . 


2 حيث روى عن عدد غفير من الصحابة منہم أنس » والزبير » وأبو هريرة » وعلي » وجابر 
وأبو سعيد ء وابن مسعود » وزيد بن أرقم ء وخالد بن عرفطة » وسلمة بن الاکوع » وعقبة 
ابن عامر » ومعاوية » والسائب بن يزيد وغيرهم . 

أخرج الحديث - أعني و من کذب على متعمدا .. » - البخاري (۳۱/۱) ء ومسلم 

( ۱۰/۱) ء وأبو داود في سننه ( ۲۸۷/۲ ) ء وابن ماجة ( ۱۳/۱ ) ء والإمام أحمد في مسنده 
٠) ۷١/١ (‏ والدارمي في ے ( 0/8 ) . 

. 4 من ۶ م‎ )١١8( اخر الورقة‎ )١( 

(۲) حيث کانوا لا یکتبون الحديث - غالباً - فإذا قدم العهد فربما نسي اللفظ فابدل لفظاً آخر - 
وهو برى أن ذلك اللفظ - هو السموع - وربا نسي زيادة يصح با الخير . 

(۳) أو آراد أن ينطق بلفظ فسبق لسانه الى غيره ولم یشعر » أو یکون الراوي بری نقل الخبر بالعنی 

فا بدل مکان اللفظ السموع لفظا آخر لا یطابقه ظنا أنه یطابقه . 


- ۵۲۳۷ 


3 
وک 


3 5 أله + ۳ ۲ , وپ 2 أ 9 7 سا هف i‏ ۲ 
او افتراء اما“ دة مثل قصل الا حلدة وضع ا سادیت اعالمه مقشضی انعم و نسیته 


إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؛ لتنفير العقلاء عن الرسول - صلى الله 
(۱) 


عليه وسلم ۳ 


)١(‏ کا يروى ذلك عن عبد الكريم بن أبي العوجا حيث ذكر ابن عدي عنه أنه لا أذ لتضرب 
عنقه قال ٠“:‏ لقد وضعت فيكم أربعة الاف حديث أحرم فيها الخلال واحلل الحرام ۾ انظر 
لسان الميزان ( 4/١ه‏ )ء والفرق للبغدادي (ر ص ۳۵۵ ) . 


ےس ۳۸ء كك 


3 
ع !ضع ری 
لم جن (زو مس 


رص : الفصل الا 


وهو : خبر العدل الواحد والنظر في طرفين : 

الأول : وجوب العمل به . دل عليه السمع . 

وقال ابن سرخ والقفال والبصري : دل العقل - أيضا - 

وأحاله اخرون » واتفقوا على الوجوب في الفتوی والشهادة والأمور الدنيوية . 

نا : و جو ۵ : 

الأول : أنه تعالى أوجب الحذر بانذار طائفة من الفرقة > والإنذار ا بر 
اخوف , والفرقة ثلاثة . والطائفة واحد أو اثنان' ' . 


ہم 


قبل : ١‏ لعل ؛ : رجي . ۱ 

قلنا : تعذر فحمل على الایجاب لمشاركته في التوقع""" 

فيل : الاندار الفتو ی . 

قلنا : يلزم تخصيص الإنذار » والقوم بغیر اجتهدین » والرواية ينتفع بها ا جتہد 


قيل : فیلرم أن يخرج من كل ثلاثة واحد . 
الثاني : أنه لو لم يقبل : لما علل بالفسق ؛ لان ما كان بالذات لا يكون بالغير 


والتالي' ' باطل ء لقوله تعالى : 3 إن جا رفاسو ییا فوا 4 


. ) ۲۳۲/۲ ( وائتان » وات مس لہاج بشرح الأسنوي‎ ١ : ٠ في « م‎ )١( 
التوقيع : والمثبت من المباج بشرح ابن الاسنوي ( ۳۰۱/۲ ) ۰ وبشرح ابن‎ : ٠م‎ ١ في‎ )5( 
.) ۲۳۲/۲ ( السبكي‎ 


(۳) في ١‏ م٠‏ : « الثاني ؛ والمثبت من ا ہاج بشرح الأسنوي ( ۲۳۲۳/۲ ) . 


بت ۵۳۹ — 


الثالت : القیاس عل الفتری والشهادة . 

قیل : يقتضيان شرعا خاصا والرواية عامًا . 

رد باصل الفتوی . 

[ قیل ۲۱ : لو جاز : لجاز اتباع الأنبياء والاعتقاد بالظن . 

لا : ما الجامع ؟ 

قيل : الشرع يتبع المصلحة » والظن لا يجعل ما ليس مصلحة مصلحة . 
قلنا : منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية . 

ش - ذكر في الفصل الثالث الخبر الذي طن صدقه . 

وهو : خبر العدل الواحد » والنظر في طرفين : 

© الأول : في وجوب العمل به . 

١‏ ذهب الأكثرون إلى وجوب التعّد تخبر العدل الواحد » وإلى أنه قد دل على وجوب 


العمل به ۷ 7 2 (۲) 
: 7 1 (4) ^ ۱ 


ونا م 

(۱) ساقط من وم » والثبت من الهاج بشرح الأسنوي ( ۲۳۲/۲ ) . 

(۲) ساقط كله من ام ) . 

(0) انظر مختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( ۵۹/۲  )‏ العتمد ( ٥٤۹/۲‏ ) ۰ جع الجوامع 
مع شرحه للمحلي ( ۰۱۳۱/۲ الستصفی ز ١47/١‏ )۰ تیسیر التحریر (۸۳/۳) ۰ شرح 
تنقیح الفصول ( ص ۳۹۷ ) ء السودة ( ص ۲۳۸ )۰ الروضة ( ص۵۳ ) ء إرشاد الفحول 
(ص 4۸ ) ء واحصول ( ۰۷/۱3/۲ ) . 

(:) في النسختين « أبو عبد الله البصري » وهذا خطا واضح » والثبت من مراجع الوضوع فانظر 
المعتمد ( ۰1۹/۲ ) ۰ وا حصول ( ۵۰۰۷/۱/۲ ) ۰ ونباية السول ( ۲۳۱/۲ ) ۰ والابتہاج 
( ۳۰۰/۲ ) . 

(ه) أي : يجب العمل بخبر الواحد سمعا وعقّلا واعتار هذا الراي - ایضا - ايو اخطاب من احنابلة 
والقاضي آبو يعلى في « الکفاية ٤‏ ء وهو منقول عن الامام أحمد . 

انظر - في تفصیل ذلك - الرسالة و ص ۰۳۹۰ الستصفی ( ۰۱۷/۱ = 


س )0 كك 


وأنكر قوم و سوب العمل بك » [ لعدم الدلیل على و حوب العمل ره 


ومنهم من أنكر وجوب العمل به ؛ للدلیل الذَّال على عدم وجوب العمل به شرعاً . 
ریم من أنكر وجوب العمل به للدليل الدال على عدم العمل به عقلا . 


أ ` 00 
واحال آحروں | بوجوب العمل ك 


واحتج الصنف - على وجوب العمل به - بوجوه : 

٭ الأول : [ أنه تعالى أوجب الحذر بانذار طائفة من الفرقة ل '' قوله تعالى : 
« فلو لاتق ری نک ری مایت مالين ولستذرراتومه إا 
موا مه دروت 4 نان طلب ار بانذار طائفة من الفرقة إذ يمتنع حمل 
« لعل ؛ على الترجّي الذي هو حقيقة فيه" » فیحمل على الطلب الذي هو لازم الرجي ؛ 
والإنذار هو : الخبر اخوف » فطلب الحذر : أمر بالحذر » فيكون إيجابا للحذر بالاخبار ء والفرقة 
ثلاثة » والطائفة بعض الفرقة » فيكون واحدا أو اثنين [ فيكون الحذر بانذار واحد أو 


بِ ختصر ابن ا حاجب شم شرحه للعضد ( ۶۸/۲ )»> جع الجوامع مع شرحه للمحلي 
( ۰)۱۳۱/۲ المسودة ( ص ۲۳۷ )ء وفواتح الرهوت ( ۱۳۲/۲) . 

(ا) ساقط كله من « م » . 

(۲) انظر - مذهب النکرین لوجوب العمل بخبر الراحد وهم عدة طوائف لکل طائفة وجهة نظر - 
في التمد ( ۰۰۳/۲ )۰ فواتح الرهوت ( ۱۳۱/۲ ) » تیسیر التحریر ( ۰۸۲/۳ کشف 
الاسرار ( 0۳۷۰/۲ انحصول ر 0۰۰۸/۱3/۲ أصول السر خسي ( ۳۲۱/۱ ) » شرح 
تقیح القصول ( ص ۳۹۷ ) » ختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( ۵۹/۲ )۰ السودة 
(ص ۲۳۸ )۰ وارشاد الفحول ( ص ٩۸‏ ) . 

 )۳(‏ انظر ا حصول ( ۰۸/۱/۲ )ء شرح الحلي على جمع الجرامع ( 151/7 ) ء أصول السرعسي 
( ۳۲۱/۱ )۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۳٥۸‏ ) ۰ غاية الوصول ( ص۹۸ ) . 

(+) سافط كله من لام ؛ . 

(ه) الآية (۱۲۲) من سورة ١‏ التوبة » . 


)3( لأن استعمال « لعل ؛ في حت الله تعالى محال . 


ل اي د 


° 1 سے نے ۴ ۱ ۲( 7 


انس ۱ واجيا : شحو 5 العمل حر 8 أسحد 1 أو انين 1 و ایا 8 و یلم هله و جوا 


العمل بخبر الواحد العدل ؛ لعدم القائل افص 


1 82 .0 3ھ ۶ 
۳ : ۱ ۷ ساس 5 ۱ : ۱ 
یل ل عل 4 لكر حي حشصفه :1 مره عل العلا یستدعي احاز 4 3 ۱ لاصل 


أجاب المصنف ب : أنه تعذر حمله على الترجي ؛ لامتناعه في حل الله - تعال - فحمل 

على الإيجاب + لمشاركة الإيجاب والترجي في توقع حصول الواجب » والرجو 
ہے (4) حا 1 2 : 

و « اغار ) » - وان کان على خلاف الاصل - يصار إليه عند تعذر الحقيقة . 

قيل : الراد بالانذار : الافتاء ؛ فان الاندار ۰ : ابر اخوف د فحمل عل 
۱ ہے بے ہے ہے ےو ہے اس 1 
الفتوی ؛ لقرينة قوله تعال : # لي لففهوان الین #* فان حر المتفقه في الین هو : 
الافتای لا الرواية . 

اجاب "الصنف ب : أنه لو حمل على الفتوى : يلرم : تخصيص للانذار بالفتری » 
0 020 ہے ق عر ا سر ۳ ¥( 4 
وتخصيص القوم في قوله و ولسندروا فومهم 4 بغير ا جتہدین' ' وهو خلاف الأصل. 

وقريئة التفقه في الذين لا منع حمله على الرواية التي ينتفع بها اٹجحتہد وغيره . 

فان قيل : غير المحتهد لا ین ينتفع بالرواية ؛ لأنه لا يجوز [ له 7۲" ' الاستدلال بالحديث : 
فيلزم مخصیص القرم 


1 )۹( 4 ۱ 
اجيب ب : ان غير المجتهد - وان مم یجز له الاستدلال بالحديث - ينتفع بالرواية ؛ 





55 ساقط كله من ۱ م ؛ . 

۲ ساقط من ۱ م » . 

(۳) آخر الورقة (4۷) من « س 4 . 

(4) آخر الررقة )۱۱١(‏ من م » . 

(ه) عبارة « س ٢8‏ : « فانه هو » . 

. ۸۲۵/۲ ( انظر الصحاح للجوهري‎ )٦( 

(۷) في ۰۵۷ : «یعتر اجتهد » . 

)^( ساقط من ۱ م 4 . 

(9) في دمع: «أجاب الصنف » وهذا حملا لان البيضاوي لم يورد السوال وبالتالي : = 


۲ مہ 


إت ا ۱ / 8 ۲ : 
رھ يے فير جم ون آمعنیی ۾ لحت عله » فيعر ضف معناه_. 


فاد قیل : لو حمل الفرقة على الثلاثة : يلرم أن یفرح من کل ثلاثة واحد لاتفقه 


¢ 5 چھ 


اجاب انصنف ب : اد [ او ما | حص النص في زوم خرو ج واحد من كل 
ناد نك بالاجماع ء ولا يلزم من تخصيص النص فيه خصيصه في قبول رواية الاثنين والواحد . 

* الوجه الثاني : أنه لو لم يقبل خبر الواحد العدل :ما علل عدم القبول بالفسق » 
واللازم باطل ‏ فاللزوم كذلك . 

أما بيان الملازمة : فلن خبر الواحد على هذا التقدير یقتضی لذاته عدم القبول ء فلا 
يعلل بالفسق ؛ لامتناع تعليل ما هو مقتضی الذات بالغير . 

۰ رم سس رب موم رع 

واما بیان بطلان اللازم : فلقوله تعال : ۾ إنجاء کرفاسو او 
دل على أن الفسق علة لعدم قبول خير الواحد . 


0 
ای ا۱ء 
فانه 


# الثالث : القیاس على الفتوی و الشهادة : فان خبر الواحد في الفتوی و الشهادة مقبول 
بالاماع فکذا یقبل فی باب الرواية ؛ قياسا علیہما » والجامع تحصیل الصلحة الظنونة 
أو دفع الفسدة الظنونة . 
قيل : الفرق ثابت بین الرواية وبين الفتوی والشهادة : فاهما يقتضيان شرعاً خاصاً , 
یا (O‏ ۶ ٴ ۱ ۱ ۱ , 
ورد هذا الفرق ب : أصل الفتوی ؛ فانه يجب على كل واحد العمل بالظن في أصل 
يورد جواباً عليه . 
(۱ فی «م ): « الفری 4 . 
( ۲ ساقط من ١‏ س 4 . 
 )۲(‏ الأية (5) من سورة ہ اخجرات 6 . 
(ع) زيادة مناسبة لم ترد في النسختين . 


س £ © سسس 


النتمى ی وعم عام غير مخصوص ببعض دون بعض . 
00 
الک ون خخبر الو احد احت‌جوا بو جهی . 
+ أحدهما : لو جاز قبول خير الواحد : لجاز اتا انتنبي إذا ادعی أنه نبي ؛ ‏ از 
٦ ١‏ 


العمل به فى باب العارف + عتقاد + فان الموجب للعمل به - وهو آفادتہ'' الق - 
سا - 0 29 3 £ ۰ مہ 


قائم فيبما ؛ واللازم باطل بالاجماع . 

أجاب الصنف ب : منع ثبوت الجامع بين قبول الرواية واتباع ا مدعي للنبوة والاعتقاد 
بالظن » ولا كان منع الجامع مستلزما لمنع الملازمة ؛ لأن الجامع هو الموجب للملازمة 
[ ومنع الموجب غير منفك عن منع الملازمة فيمنع اجامع ] ' . 


« وثانهما : أن الخبر الواحد لو كان مقبولاً : لكان العمل بالظن واجباً في ثبوت 
الحكم الشرعي 1 و اللازم باطل ؛ فاللزو م مثله , 


أما الملازمة : فلأن حبر الواعد لا یفید إلا الظن ؛ فلو كان مقبو لا : لوجب العمل 
بالظن ء وأما بطلان اللازم : فلأن حکم الشرع عنم المصلحة على معنى أنه يستلزمها 
بدليل الاستقراء » فإنہ'“ كل ما ثبت حكم الشرع : ثبتت المصلحة » والظن قد لا 
يكون صواباً و - حيكذ - لا تحصل المصلحة ؛ لن الظن الخطأ لا یجعل ما ليس بمصلحة 
مصلحة ‏ فلا يجب العمل بالظن . 

أجاب الصنف ب : أن ما ذكرتم ‏ منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية ؛ فإن الدليل 
الذي ذكرتم في منع وجوب العمل بالظن في باب الرواية قائم في وجوب العمل بالظن 


3% 3 عه 


. » «والنکرون‎ :٠ في وم‎ )١( 
. » لفادة‎ « : ١ لفظ ۲ م‎ )۲( 
.» ساقط كله من « م‎ )۳( 
. » في م4 : « فان‎ )4( 


)22 في و س 4 : ما ادعی 4 . 


— ٥ي‎ ٤ نت‎ 


52 الطرف اي في شرائط العسل به هو : اما في ابر [ أو ابر 
3 ۱ 


لب رع ۲| الثلن وهي جمس : 


لف لا منعه شیاه الله - تساں 








ش - لا فرغ من الطرف الأول : : شرع في فی الطرف الثاني : في شرائط العمل عبر 
الواحد . 


وجوب' " العمل بخبر الو احد مشروط بأمور بعضها في ا خر أي : الراوي ء وبعضها 

في ابر عنه أي : متعلق [ الخبر ]"" ومقتضاه » وبعضها في نفس الخبر . 

١‏ أن اون أي خرائط ار - : فصفات فيه تغلب ظن صدقه وهی خمسة 
باعتبار : أن بجعل العقا قسما والتكليف قسما اخر کا جعل الامام + في « احصول ) 
كذلك " وأربع باعتبار : جعل التکلیف مشعلا على القسمین » وذکر الصنف أا 
خمس وجعل التكليف مشعملاً على القسمين فلذلك"" صارت الخمس أربعاً . 





)۱( بدأ ید کر شروط العمل كر بر الواحد . 

(۲) ساقط من «م » وهو من الهاج بشرح الاسنوي ( ۲۳۹/۲ ) . 
(۳) ساقط من «م » وهو من التباج بشرح الأسنوي ( ۲۳۹/۲ ) . 
(4) آخر الورقة ( ۱۱۷) من «م ۷ . 

(5) في «م: «ووجوب ‏ . 

(5) ساقط من ۱ س ا . 

(۷) انظر ا حصول للامام الرازي ( ٩۹1۳/۱/۲‏ وما بعدها ) . 
ری لفط ١‏ لذلك » في هامش (م) ۔ 


_۔ ات اه 


3 
پر ا 


: کڈ ےت 1 ۲ ل . : 7 : 3 ۱ ۳ 
لوصف دول : التكليف » فإن غير المكلف زد م يكن مميز | : لا يقدر على 
۳ 8 اس {TY‏ ۶ 2 
الضيط شما يتحمله ع و ان کان میزا لا کنعه حشيه ) فا نه لعلمه با نه غير مكلف 


لا ينر جر عن الكذب 6 ضرورہ عدم م الحدته . 
فيل : لو كان التکلیف شر طا : م بد ال تداي بالصبي اعتاء! عل ره بر ه 1 
واللازم باطل ؛ فإنه يصع الاقتداء بالصبى اعتاداً عل خبره بطهره . 
بيان الملازمة : أنه لو كان التكليف شرطا في قبول الخبر : لم يعتمد على إخبار 
ری ۶ ۱ : 
الصبی بانه متطهر فلم يصح الاقتداء به . 


أجاب الصنف ب : أن صحّة الاقتداء بالصبی ليست لقبول خبره » بل لکون صحة 
الاقتداء به غير متوقفة على صحهة صلاته ؛ لان صحة الاقتداء لا یتوقف على صحخُة صلاة 
٤‏ 
الاماد'' . 


را(م) ۔ ۱ با عو : ۱ ۱ 98 
و ان حمل في صباه هبلغ وادی - ما تحمله في صباه - بعد البلوغ : قبل ؛ 


لو جهین : 
5 الأول : القياس على الشهادة [ فإنهم أجمعوا على ۲۲ فبول الشهادة التي تحملها 
في الصبا وأدَّاها بعد البلوغ ؛ لأجل أنه مسلم بالغ عدل" " فكذا في الرواية . 


)١١‏ في «س »: «متميزاً»). 

(۲) ف ۱ س ‏ : « متمیزا ) . 

۳۱( في ( م : « قبول ابر والصبي 4 . 

)٤(‏ إذا كان الصبي الذي ۸ يبلغ الحلم قارثاً احتلف العلماء في إمامته : فأجازه بعضهم مطلقاً لحديث 
٠‏ یؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ١‏ ولحديث عمرو بن سلمة حيث كان یوم قومه وهو صبي . 
ومنعه بعض الفقهاء مطلقاً . وأجازه قوم في النفل دون الفريضة انظر ادلة هذه الأقوال في بداية 
اتید ( 1٤۷/١‏ ). 

(5) لفظ وس ؛ : و( فان » . 

(3) ما بين العقوفتین زيادة مناسبه ‏ ترد في اللسختین . 


۷۱( اي : حال الا داء مسلم عافل بالخ عدل خترر من الکذب ۱ و هدا هو الجامع بال الأصل والقر ع ۱ 


- ٥ي‏ د 





* الثاني : إجماع السلف على احضار الصبیان مالس الحديث واسماعهم الحديث 


وقبول رواية ما سععوه حال الصا . 
ص - الغانی : كونه من آهل القبلة . وتقبل رواية الکافر الموافق کالحسّمة إن 


اعتقد حرمة الکذب فانه يمنعه 7 عنه ا 
و قاسه القاضیان بالفاسق والمدافق ۱ 
ورد بالفرق 
- الوصف الثاني : کون ا خبر من أهل القبلة » فإن الکافر الذي لم يكن من اهل 
القبلة - وهو : ا حالف فی الملة الاسلامية - لا تقبل روایته بالاتفاق سواء كان له قبلة 
أخحرى : کالہود والنصاری ؛ أو لا قبلة له أمله : کالکافر الذي م یتدین بدي . 
وأبو حنيفة وان قبل شهادة أهل الکتاب" " بعضهم على بعض  :‏ پقبل رواية الکافر 
اصلا ء فلا ينخرق الإجماع . 
وتقبل روابة الكافر الموافق أي : الذي هو من أهل القبلة » لکن يخالف الجماعة في 
٥ 4 5 2‏ 
مق يشن الكثر کت إن اعقد حرمة لكلب  »‏ 4 مد حزما 
0 
: الم تق ل روایته : 
0 الکافر الوافق الذي یعتقد حرمة الکذب : أن اعتقاد حرمة 


۲ ۰ ۷۶ 
الكذب ينعه عن الکذب ‏ وهذا مقتض لظن صدق خبره فتقبل روایته عملا 


(1) ساقط من دم » والثبت من التہاج بشرح الأسنوي ‏ 511/5 ) . 

(۲) وسواء علم من دینه البالغة في الاحتراز عن الکذب أو ۸ یعلم . 

(؟) في «س » و الکفار » . 

(ع) لفظ وس ؛ : و وان 4 . 

(۵) ساقط من ۱ م » . 

(3) وهذا هو رأي كثير من الأصوليين . انظر ا حصول ( ۲/ق ٠٦۷/١‏ ) ؛ العتمد ( ٩۱۷/۲‏ - 
۹ء والاہاج ( ۳۱۹/۲ ) . 

(۷) في ۸۱ » : « ملها ؛ . 


ل ٠١۷‏ ہہ 


4 
١ 00‏ ےت سے س ہے 
با ۱ نے ۱ ۱ ١‏ م عن نع ج میں ملظ ااه مز احفر ادخ نے 


سب ا 


۹ ام ادن سے رد ا ۱ 36 لاد ا ¢ ۱] “al‏ ۱ 
وكاس المَاضیان انقاضي ابو بخراء و القاضي عبد اعبار الكافر الموافق عل 
الفاسق + النافق : فكما لا تقبل رواية الفاسق «النافق لا تقبل روایة الكافر ا وافق . 


و 
1 ١ے‏ ۱ ١‏ 
س ۱ ۱ ۱ ۳ 


: الفنسق » وبينه وبين المنافق : الکفر . 
ورد هذا القیاس ب : الفرق بين القیس والقیس عليه . 
* أمّا الأول : فلأنه لأ“ يعلم فسق نفسه ویعظم [ أمر ] الدّين » وعترز عن 
الكذب والمعصية » فيحصل الظن بصدقه . 
مخلاف الفاسى فانه يقدم عل المعصية غير محترز عا ؛ فلا یحصل الظن بصدقه . 
٭ وأما الثاني : فلأن كفر المنافق أغلظ من کفر الوافق احاصل من خطعه في الاعتقاد . 


ص - الثالث : العدالة وهي : ملكة في النفس تنعھا عن اقتراف الكبائر 
والرذائلالمباحة » فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالاً > وان جهل : تقبل . 

قال القاضی : عم جهل إلى فسق . ۱ 

قلنا : الفرق عدم الجرأة . 

ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته ؛ لأن الفسق مانع فلابدٌ من تحقق عدمه 
كالصا والکفر . 


والعدالة تعرف بالتز كية وفیہا مسائل : 


 )١(‏ وقال القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار بن أحمد من المعتزلة : لا تقبل رواية الکافر 
الموافق مطلقا أي : سواء كان يحترز من الکدب أو لا حترز . انظر احصول ( ۵7۱۷/۱8/۲ )ع 
العتمد ( ٦1۸/١‏ ) . ۱ 

(۲) ساقط من م » . 

)۳( لفظ « م » : ١‏ ۸ . 


نت OA‏ ا 


سض | الو صة ۱ تال ۱ الد نة و مضي ملكة 2 النفے اي 1 شه سا ر را نع 
۱ ۱ ۱ ۱2( ۱ ہی ۔ 
النفس من ارتکاب الكبائر 2 والردائل الا حه . 


واجتناب الردائل 1 ألمي سح 0 : عبارة عن ا مروءة ۱ 


فالعدالة : هيئة نفسانية راسخة تحمل صاحہا على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً . 


والدليل على اشتراط العدالة فی قبول الرواية : الاجماع > فلا تقبل رواية من أقدم على 
الفسق عالاً بفسقه بالاتفاق . 


وان جهل فسقه : تقیل روايته سواء كان فسقه من باب الظن كانحتهد [ الخطيء ۲" 


ف الفرو ع کالافتاء عل الا ۱ 


أو من باب القطعي کا متہد فی الأصول بسبب [ الصفات "أ السبع عن الله - 


قال القاضي"" : لا تقبل رواية الجاهل بفسقه فيما هو من باب القطعي ؛ لأن المانع 
من القبول - وهو الفسق متحقق ؛ وكونه مقرونا بجهله لا يعارضه ؛ لانه ضم جهل 
إلى فيق » فيكون مقوياً له في المع من القبول . 


أجاب الصنف ب : الفرق بين و العالم بفسقه ؛ و « الجاهل به » وهو : عدم الجرأة : 


. آخر الورقة (۱۱۸) من و م۷‎ )١( 

(۲) ساقط من اواس 4 . 

(۳) سافط من ۱ س 4 . 

)٤(‏ قال الامام الشافعي في الام ( ۳۱۰/۸ وما بعدها ) : ١‏ ومن شرب عصير الب الذي عتّق 
حتى سکر - وهو یعرفها مرا - : ردت شهادته ؛ لن تحريمها نص » ومن شرب سواها من 
الصّف أو الخليطين : فهو ام ولا ترد شهادته إلا أن يسكر ؛ لأنه عند جميعهم حرام » . 

() ساقط من «س ۱ . ۱ 

(3) هو : القاضي آبو بكر الباقلاني انظر قوله في احصول ( 9۷۹/۱۵/۲) . 


۔_ ۹ ٥٥‏ سس 


فإن ٠‏ لال بفسقه ١‏ لا يجتريء على الفسق عمدا ‏ فتبقی الثقة بقوله : ویحصل اضر 


er‏ نما 


لاف : العام بفسقه » فانه إذا عنم فسقه : دل دلند. على جراته على الشسق ء فلا 


ru 


تبقى تة بقوله : فلا يمصل الظن بصدهه . 
ومن یعرف اسلامه ولا تعرف عدالته : لا تقبل روایته !۲ لان ااوے! مانع من 
قبول رواية صاحبه » فلابد من تحقق عدمه : کالصا فإنه مانع من قبول قول صاحیه!؟ 
والجامع دفع احتال الفسدة . 
ولا بين أن ما لا تمرف عدالته لا تقبل روايته : آراد أن يشير إلى طريق معرفة العدالة 


فقال : « العدالة تعرف بالتركية » وذكر في التزكية أربع مسائل : 
سو بد 


ص - الأولى : شرطه : العدد في الرواية والشهادة . 
وا حق : الفرق کالاصل . 


)١(‏ وهذا مذهب ال الکیة والشافعية ورواية عن الامام أحمد ء وذمب آبو حنيفة وأكثر أصحابه وابن 
فورك وغیرهم إلى أن رواية حهول ا حال مقبولة . 
انظر - في تفصيل السالة وأدلة الفريقين - : الاحكام للامدي ( ۰۷۸/۲ المحصول 
( ۷۱/۱3/۲ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص 554 ) : المستصفى ( ٠١۷/١‏ ) ۰ مختصر ابن 
ا حاجب مع شرحه للعضد ( 51/١‏ ) » جع الجوامع مع شرحه للمحلي ( ٠١١/١‏ ) . المسودة 
رص ۲۵۳ )۰ الروضة رص ۵۷ ) ۰ إرشاد الفحول رص ١ه)ء‏ كشف الأسرار 
ر 4۰۰/۲) و ( ۲۰/۳ )0 تيسير التحرير ( ۸/۳ ) ۰ وفواتح الرهوت ( ۱١١/۲‏ ) . 
(") من عبارة « شرطاً في قبول الخبر : لم بعتمد على إخبار الصبي بأنه متطهر : إلى هنا كله في 
هامش « س ) . 


(۳) السطر السابق مکرر في «م 4 . 


في بیان اشتراط العدد فی التزكية . 
ف کی ا پت مداه 1 


۴ 
ay, 1 
۳ 1 


45 اپ ون : أنه پشٹر ند الماك ۳ مز کي و اجار ح ی باب الر » ية والشهادة وهو مذهب 
۰ (۱) 
بعص اعدئین . . 
7 عاذ ۰ . تج , 2 وى 7 5 
3 الثاني ۰ منج اشتراط العدد 2 ا مر کي والخارح ی باب الرواية والشهادة و هو 
۱ ۳ ۳ 


٭ الثالث : وهو ا حقی - الفرق ہین الرواية والشهادة أي : لا يشترط العدد في المركي 
والجارح في الرواية » ويشترط العدد فیہما في الشهادة كالأصل . 
أي : کا أنه لا يشترط العدد في الراوي يشترط””' العدد في الشاهد ؛ لان كلا من 
۳ 1 ۳ : : .ب (O‏ 
ا جرح والتعدیل شرط الرواية » والشرط لا يزيد على مشررطه في طریق إثباته ٠‏ . 





)١(‏ ذهب إلى ذلك أيضا بعض الشافعية . انظر : الاحکام للامدي ( ٠ ) ۸١/۲‏ الستصفی 
( ۱3۲/۱ )۰ ا حصول ( ۸۵/۱3/۲ ) » ختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( ۳/۲ )۰ 
شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۹۰۵ )۰ تیسیر التحریر ( 58/9 ) ؛ اللمع ( ص ٤۳‏ ) ء إرشاد 
الفحول ( ص << ) . 

(۲) في ۱ :: « اشارح » بدون واو العطف . 

(۲) انظر هذا الذهب في : احصول ( ۸۰/۱/۲ ) ء الاحکام للامدي ( ۸۵/۲ )۰ الستصفی 
٠) ۱١۲/١ (‏ اللمع ردص 4۳ )۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۹۵ ) ۰ تيسير التحرير 


( ۵۸/۳ توانح الر مهوت ر( 9۰۲(« السودة ( ص ۷۱ وارشاد الفحول ( ص 
155 ). 


. في و۴٤ : ؛ ويشترط » ولي « س  : ولا يشترط 8 والمثبت هو ا اسب‎ )٤( 

(م) انظر هذا الرأي في المحصول ( ۲/ق١/ه۸ه‏ - 5ه ) ؛ المستصفى ( ۰0۱۲/۱ السودة 
(ص ۲۷۱ ) » شرح تقبح الفصول ( ص ۳۹۵ ) ۰ تيسير التحرير ( ۰۸/۳ ) ۰ وإرشاد 
الفحول ( ص 55 ) . 


225 ده 


ص - الثانية : كال الشافعي - وعقه الله - : یذ کر سبب ارح : 
سہب التعديل وقیل : سببیما . وقال القاضی : لا فیہما . 


س س الا ناه : 


اختلفرا في أنه هل يكفي في الجرح والتعديل الاطلاق بدون ذكر السیب آم لا ؟ عل 


قال | الشافعي : یذ کر سيب ال جرح دون لتعديل '؛ لأنه لو اكتفي بالاطلاق في 


بياك الملازمه 8 : أن , الان متلاف واقع 5 سیب اجرح ۱ فا ميد زد ١‏ کتفی بقول ا جارح 
أنه جروح ولم يعرف ما هو سبب ا جرح ٠]‏ عند الجارح مع جواز أن يكون ما هو 


وهذا بخلاف أسباب التعدیل . فإنها لكثرتها لا تتضبط فلا يمكن ذکرها » فلهذا اکتفی 
فيه بالطلاق ۱ 


وقد استدل على هذا ب : أن آسباب ا جرح متکٹرة ختلف فما ء فسن الجائز أن يتصوّر 
التقوی والمروءة جميعا . 


و هدا الا ستدلال صعیف ۰ فان العدالة متو قفة عل اجعا ع أمور كثيرة و یلزم من 
بعضها العدالة » قفي سبب التعدیل کثرة . بخلاف ا جرح » فانه يثبت بذ کر سبب واحد 
فلا كثرة في سببه . 


. وهذا قول أكثر الفقهاء ومنہم الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض ا حدثین‎ )١( 
؛ المستصفى ( ۰0۱۲/۱ ال حصول‎ ) ١1۳/١ ( انظر جمع الجوامع مع شرح ا حلی‎ 
ء الكفاية (ص ۰۱۰۷ شرح تنقيح‎ )۸٦/٢( الإحكام للامدي‎ » ) 285/١ق/“‎ ( 
الروضة‎  ) ۱/۳ ۱ الفصول ( ص ۳۹۵ )۰ أصول السرخسی ( ۹/۲ ) ۰ تيسير التحریر‎ 
. ) ۲١١ )ء والسودة (ص‎ ۰٩ ص‎ ( 
. » ساقط كله من ۱ م‎ (۲۱ 


۵۵۲ مہ 


: سے ۱ ۱ TIR‏ : : 2 
وقيل : يذكر سبب التعديل دون الجر ؛ لان " العدالة مکتسبة یتر الاطلاع 
علیہا 3 لكثر 1 لكثرة التصم ؛ شرب رجل أظهر صلا حية بالتصنع . خلاف * ( الجرح فا نه لہ 
يمكن التصله ثيه فلا ی العدالة من د کر سيا ٢‏ لرفع الالتباس ؛ فلا خب ذ کر ۵ ۴ 


ال جرح + لعدم الانتباس . 


وقيل : يذكر سبهما أي : سبب ا جرح والتعديل + لما ذكر في الأولين””أ 

وقال القاضی : لا يذكر السبب فهما أي : لا يجب ذكر السبب لا في التعديل ولا 
في الجر + لأن المعدّل أو الجارح إذا أطلق العدالة أو الفسق من غير ذكر سببه دل 
على أنه قد +" ' علم عدالته أو فسقه با هو مثبت عند الجميع ؛ لأنه إن لم يشهد على 
ة : لزم أن لا يكون عدلا وهو خلاف المقدّر » وإن شهد بالعدالة أو الفسق فيما 
يكون مختلفاً في كونه سببأ : فهو ملبّس ء والممبّس مہم ء فلا يكون عدلاً والتقدیر بخلافه . 


و 
¥ 
3 


)١(‏ انظر - هذا الرأي - فی المستصفى ( ۱١۳/١‏ ) » الاحکام للامدي ( ۸٦/٣‏ ) » الحصول 
للرازي ( ”بق ٥۸۷/١‏ ) ؛ شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۹۵ ) : تبسير التحریر ( 11/۳ ) » 
مختصر الطوق ( ص ۰ ). 

(۲) لفظ « م » : « وان و . 

. من ۸ م1‎ )۱۱٩( اخر الورفة‎ )٢( 

رو أي : أخذا عجامع کلام الفريقين . 

انظر هذا الرأي في احصول ( 60۸۷/۱/۲ الاحکام للامدي ( ۱۸/۲) ۰ والستصفی 
۱۶۱۲/۱۱ . 

(ھ) هذا الرأي حكي عن الحنفية وجمع من العلماء . 
انظره في : جمع الجوامع مع شرح الى ( ٠ ) ٠١۳/١‏ افصول للرازي ( 0۵۸۷/۱3/۲ 
الاحکام للامدي ( 1۸/۲ ) ء شرح تنة تنقیح الفصول ( ص ۳۰۵ ) ۰ شرح مختصر ابن الحاجب 
٠١/١ (‏ ) » المستصفى ( ۱٦۲/١‏ ). تبسير التحرير ( ٠) ٦١/۳‏ فواتح الرهوت 
٠١١/١ (‏ ) ء الدخل إلى مذهب الامام ا مد ( ص۱۳ ) . 


(5) اخر الورقة )٤۸(‏ من ۵ س» . 


__ ۵۲ ۵ سس 


ص - الثالثة : احرح مقدُم على التعدیل ؛ لأن فيه زيادة . 


ش - المالة الثالثة : 


ہے 


زا رقم العا و ٤‏ - - اے بر ار رر !ا یہ 
ادا وفع التعارض ہی ا جرح والتعديل سار نے متام می انتمدیں 3 ان 2 ا حرح 


۰1 


اك > #۶ ) رز 7 ۲ ۲ ۱ 99 : 5 4 
یادم + رنه معدل عليبا ؛ لان العلل م يتعر ضص لنش ما استه اجارح . 


نعم إذا عين اخارح سببا معينا ونفاه المعدل بطریق یقینی : قدم احدهما على الآخر 
بالتر جیح : 1 ادا قال ا جارح +7 j‏ رايته وقد قتل فلانا 1 وقال المعدل J;‏ رايت هلان 7 
المدعى قتله - حا » . 


ص - الرابعة : التركية : أن يحكم بشهادته أو يشي عليه ء أو يروي عنه من 
لا يروى عن غير العدّل أو يعمل بخبره . 
ش - المسالة الرابعة : 


: 
في بیان مراتب التعدي ‏ : 


۶ 


)١(‏ هذا قول أكثر العلماء ء وهناك أقوال آنعری مہا الأول : إن كثر عدد ا جرحین على عدد 
المعدّلين : قد ا جرح وإلا : فلا . الثاني : تقدیم التعديل على الجر ح النالث : التعارض مع الحاجة 
إلى مرجحء الرابع : تقدم الاکثر من أية جهة الخامس : تقدیم ا مرح إن فسر ولا : یقڈُم 
التعديل . 

انظر - الأقوال السابقة بالتفصيل في - مقدمة ابن الصلاح ( ص 8ه )۰ الستصفی 
ر 17/١‏ )ء الاحکام للا مدي ( ۸۷/۲ ) ء شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ( 19/۲ - 
٦ء‏ شرح تنقيح الفصول ( ص 587 ) ۰ فواتح الرحموت ( ۱۵/۲ ) ء تيسير التحرير 
( ۰۰/۳ المسودة ( ص ۷۲ المدخل إلى مدهب الامام مد رص ٤‏ جم 
الجوامع مع شرح المحلي ( ۱۰۹/۲ )۰ وارشاد الفحول ( ص ۱۸ ) . 
(۲) في النسختین « عليه 4 والمثبت هو الناسب . 
(۳) ویسمیا بعضهم ١‏ فيما سل به التركية 4 . 


وانظر في السالة : الاحکام للامدي ( ۸۸/۲) ۰ جمع الجوامع مع شرح ا حل 


- #۶ ےہ 


مہا : أن يحكم الحا الذي یشترط العدالة في انشهادة بشهادته ؛ فانه تعدیل للشاهد 


ا ا ا ٹپ 1 کو 
ومنبا : أن یثنی الام ما يدل على عدالته . 
(5) 3 ۱ ۲ 


٢ 3 


عدلاً : يلرم حلاف ما عهد عليه من العادة > وهو خلاف الأصل 


ومنبا : اد يروي عنه من 


ومنها : أن يعمل بعخبره ؛ فانه لو لم يكن عالما بعدالته وعمل يخبره : لزم أن يصيره 
فاسقاً بذلك العمل والأصل عدي“ 


ص - الرابع : الضبط وعدم مساهلته في الحديث . 


14/١ ( =‏ ) »المستصفى ( ۱۱۳/۱ ) , ا حصول ( ۰۸۹/۱35/۲ )۰ مختصر ابن ا حاجب مع 
شرح العضد ( ۱۱/۲ ) > تيسير التحریر ( ٥٥/٣‏ ): المدخل إلى مذهب الامام أحمد 
( ص٤1‏ ) . 

)١(‏ وذلك بذکر محاسن عمله مل يعلم منه ما ينبغي شرعاً من اداء الواجبات واجتناب ا حرمات 
و استعمال وظائف المروءة . انظر مناهج العقول ( ۲۱۸/۲ )ء والاحکام للامدي ( (AAT‏ . 

(۲) في اه : ۱ ما ) . 

() هذا رأي الاکترین من الأصوليين كالغزالي والامدي وصفي الدين ا مندي وابن الحاجب 
والكمال بن امام وابن عبد الشكور وهناك قولان اخران في المسألة : انظر هذه المذاهب في 
الاحكام للامدي ر( ۸4/١‏ ) > جمع الجوامع ( ۰۱۵/۲ ا حصول ( 5/ق١/585‏ )2 
الستصفی ( ١١77/١‏ ) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( 57/5 ) ۰ تيسير التحرير 
٩۰/۳ (‏ وما بعدها ) » إرشاد الفحول ( ص ۳ و ۱۷ ) ء المسودة ( ص ۲۹۳ ) ۰ والروضة 
رص ٩٩‏ ) . 

)٤(‏ وذلك بشرط أن یعلم أن العامل بروایته لا مستند له في عمله غير هذه الرواية وإن لم یعلم 
ذلك منه : لم يكن تعديلاً ؛ لاحتال أن يكون عمل بدلیل آخر وافق روایته . 

انظر : فواتح الرحموت ( ٠٤۹/١‏ ) > إرشاد الفحول ( ص50 ) »> الروضة ( ص 35٠0‏ )2 


والمستصفى ( ۱۱۳/۱ ) . 


O00 سب‎ 


فرخ ۳ شرح المہاج ج ۲ 


وشرط أبو عل : العدد , 
: 0 0 ابیز 5 اسان حر الو احد 8 





الخامس : شرط آبو حتيفة : فقه الراوي زد خالف القياس . ورد : بات العدالة 

ش - الوصف الرابع - من أوصاف ا خبر - : الضّبط : بان يثبت ما یسمعه في ا حال 
على وجه لا یکون سهوه غالبا أو مساوياً للذكر » بل ذکره غالبا عل سهوه » بحيث 
لا يزول ما يسمع عن القوة الحافظة الا نادرا . 

فمن اتل حفظه مطلقا ‏ أو بالنسبة إلى الأحاديث الطويلة » دون قصارها : لا 
تقبل روايته فيما لا یقدر على ضبطه . 

وما يوجب قلة الضبط : المساهلة في الحديث . 

ومن الشروط ا ختلف فا : « العدد » ء و « فقه الراوي إن خالف ما رواه القياس » . 

فشرط ابو علي الحباني : العدد في الراوي فلم یقبل خبر العدل الواحد إلا إذا كان 
ما رواه موافقا لظاهر اية ء أو منتشراً بين الصحابة » أو عمل بعض الصحابة بم 

05 
رو اه 


(۳) . 
ي 


ورد ما قاله آبو علي : بقبول الصحابة خبر العدل الواحد ؛ فانهم قبلوا خبر أي سعيد 
)١(‏ أي : يكون مختل الطبع جدا غير قادر على الحفظ - أصلاً - ومثل هذا الانسان لا يقبل خبره النة . 
(۲) هذا خلاف ما عليه الجمهور وهو قبول خير الواحد العدل . 
انظر : اللمع ( ص ۰ ) ء المستصفى ( ٠١١/١‏ ) » الاحکام للامدي ( 0۹4/۲ 
احصول ( ۹۹/۱3/۲ ) ٠‏ أصول السرخسي ( ٠ ) ۳۲٠/۱‏ شرح تنقيح الفصول ( ص 
۷ء الروضة ( ص 5ه ) . 
,۳( هو : أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيدة بن الأحر وهو 
خدرة بن عوف بن ا حارث بن الخزرج الأكبر » كان من الحفاظ المكثرين توفي عام 
( ۷6ه . ِ 


981 مہ 


2 (') رہ 5غ : 
5 1 8 ۳ 1 1 ۱ ۳ ۹۹ 0 
ار با 1 و حر راهم بن حد تج شي اخابر ٥‏ إلى عر دل مس الا حادیث اتی رواش 


وشاع وذ و ینکر علہم اسحا فيكون احماعا عل بان حر العدل ال أحد ۱ 

(OL 1 0 1 ۳ ۱ ۱ ۲‏ .- 1 ف 8 1 7 ا 
كان اہو علي احبال وتاعه : الصحابه طبرا العدد فال اب بكر > رص اله عنه - م 

: | یک و ار ۱ 0 ہے( را ۱ 
پھیر جر ارت بن سعبة 2 اجده حتی ره اه 1 معه | حمد بن فم ويه 0 1 


> انظر في ترهته الاصابة ( ۷۸/۳ ) ء الاستيعاب ( 157١74‏ )ع تذكرة الحفاظ ( 144۱ )» 
تہذیب الأسماء ( ۲۳۷۲۲ ) : سير أعلام البلاء ( ١١۸/۳‏ )ء الفكر السامي ( ٠١١/١‏ )» 
وتاریخ بغداد ( ۱۸۰/۱) . 

(() أخرجه لبخاري في ( ۲ ۲۱ ) ؛ والامام مسلم ( ۱۳۰۹/۳ ) ٠‏ ومالك ( 1۳۲/۲ )۰ وانظر 
نیل الأوطار ( ۲۱۵/۵ وورد ا حر بألفاظ مختلفة . 

(۲) هو الصحالي رافع بن خدخ بن رافع الانصاري الاوسي الحارني المدلي » ابو عبد الله » شهد 

أحدا والخندق واکتر المشاهد » توفي بالمدية ( ۷٤‏ ه ) واختلف في زمن وفانه . 

انظر فی ترجمته الاصابة ( 152/١‏ )ع وتمذيب الا ماء ( ۱۸۷/۱) . 


(۳) روص ال ابن عمر رضي الله عنما كمال : « كنا اہر فلا نرى بدلك باسا فرعم رافع أن 


نبي الله - صل اللہ عاےه و سكم - ی نه فتر كناد 2 E‏ 0 ار جه الامام مسلم 


( ۱۱۷۸/۳ - ۰0۱۱۷۹ والساي ( ۳۰/۷ )ء والإمام أحمد ( ٥١٤/۴‏ )» والشافعي في 
بدائع المنن ( ۱۷۰/۲ ) . ۱ 

واابرة هي : مزارعة الارض بجزء ما يخرج کالثلت والربع وفیبا حلاف بين الفقهاء لیس 
هذا مکان ذکره . 

(؟) ف « س ‏ : ۲ والصحابه ١‏ . 

(ه) هو : الصحايي الغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي » أبو عبد الله » اسلم عام الخددق 
وكان ذا حلم ودهاء » ولاه عمر بن الخطاب على البصرة فترة من الزمان ثم نقله إلى الكوفة 
واليأ » وأخیرا استعمله معاوية على الكوفة حتى توفي فيها عام ( ٠٠١‏ ھ) . 
انظر ترجمته في: الاصابة ( 1۰۳/۳ ) ۰ الاستيعاب ( ۰۳۸۸/۳ وعذيب الأسماء ( ۱۰۹/۲) . 

(5) زيادة من و س» لم ترد في 1م 4 . 

)۷( هو الصحابي : محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسبي الأنصاري الحارثي » آبو عبد الر نے الد ؛ 
اسلم على يد مصعب بن عمير ؛ شهد بدرا وما بعدها من الغروات إلا تبوك فانه تخلف باذن 
رسول الله - صلى الہ عليه وسلم- وكان كثير العبادة وا حلوۃ ء اعتزل الفتن فلم 
يشهد الحمل ولا صفين ء توفي بالمدينة عام ( ٣٤‏ ها ). 

انظر ترجمته في الاصابة ( ۳۸۳/۳ ) : والاستيعاب ( ۳۳٣/۳‏ ). 
(۸) روي أن آبا بكر - رضي الله عنه - قال - لا جاءته الجدة تطلب میراٹھا - : = 


لل امت 


تسود 


۰ ۳ ۳۹ ۳ 1 رک ۳ 0 1 : ۔ 0 
يعمل عمر - رضي الد عنه - بخبر ألي موسى الاشع ي في ااستدان وهه قله : 


معت رسول الله = صلى الله عليه وسلم - يقول : » إذا استاذن أحدك على 


صاحبه تلانا فلم یؤذن له فلینصر ف ا 


7 ۱ £ 5 

حتی روى معه ابو سعيد الخدري » ورد علي - 
ےئ بيه 

۰ ج7 


ي سام اد سجعي 1-٦‏ +:+ؤ-ب:-/,,,,,یمممکالاااہ زژ[ے::: 


6030 


(٦) 


9 


: الث في کتاب الله شيء . وما علمت لك فی سنة رسول الله - صلی الله عله 
وسلم - شینا فارجعي حتی أسأل الئاس » فسال الناس فقال المغيرة : حضرت رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال : هل معك غيرك ؛ فقال محمد بن مسلمة 
مثله فانفذه لما أبو بكر . 

أخر جه ابو داود ( ۱۰۹/۲ )ء وابن ماجة (  ) ٩۱۰/۲‏ والدارمي ( 559/5 ) ء والإمام 
أحمد في المسند ( ۳۲۷/۵ ) ء ومالك في الموطأ ( 518/9 ) ء وانظر نيل الأوطار ( 707/5 ) . 
هو : الصحابي عبد اللہ بن قيس بن سلم » أبو موسی الأشعري أسلم قبل الحجرة » استعمله 
النبي - عليه السلام - على بعض المن وعدن واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة » واستعمله 
عنان على الكوفة ء وكان أحد الحكمين بصفين » ثم اعتزل الفريقين وتوني عام ر 4۲ ه) 
وقيل ( ٤٤‏ ه ) . انظر ترجمته في الإصابة ( ۳٥۰۹/۲‏ ) : شذرات الذهب ( ۵۲/۱ ) »> وحلية 
الأوثياء ( ۲۵۰/۱ . 
روي أن أبا سعيد الخدري قال : ؛ كنت جالساً بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا 
مذعورا فقلت : ما شأنك ؟ قال : إن عمر أرسل إلى أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثاً فلم 
برد » فرجعت ۰ فقال : ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت : أتيت فسلمت على بابك ثلاثاً فلم ترد » 
فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : و إذا استأذن أحدى ثلاناً 
فلم يؤذن له فليرجع » فقال عمر : أقم عليه البينة والا أوجعتك ؟ فقال ألي بن كعب : لا 
يقوم معه إلا أصغر القوم . قال أبو سعيد قلت : أنا أصغرهم . قال : فاذهب به فذهبت إلى 
عمر فشهدت . 

أخر جه البخاري ( ۸۸/4 ) ومسلم ( ۰۱۹۵/۲ ومالك ( ۰0۹4/۲ وأحمد 
( 7/۳ - 5)ء وأبو داود ( 1۳۷/۲ )ء وانظر في الحديث فيض القدير . 
هو : الصحاني معقل بن سنان بن مظهر الأشجعي » يعد من القادة الشجعان » سکن الكوفة 
مدة من الزمن » ثم استقر في المدينة حتى توفي عام ( ٩۳‏ ه ) انظر في ترجمته : عبذيب التبذيب 
( ۲۳۳/۱۰ ) والاعلام ( ۲۷۰/۷ . 


سس پر ھت 


۹3 
۲) 


0 


 ) ۲۱۰/۷ (‏ المصباح المير ( ۷۲/۲ ) . 

وحدیث المفوضة هو حديث بروع بنت واشق الذي رواه علقمة عن معقل بن سنان 
الاشجعی . قال علقمة م ل اعد ان جو ف ا و ر 
عنها ونم یفرض شا صداقا ءلم يكن دحل با قال : | إليه» فقال : آری لها مثل مهر 
نسائها وها الیراث وعليبا العدة فشهد معقل بن سنان ۳5 أن البي - صلى اللہ عليه 
وسل - قضى لبروع اه واشق بمثل ما قضی ١‏ وكال علي : لا مداق لما ورد هذا ار 

اخرجه أبو داود في سننه ( ٦۸۷/۱‏ ) ء والنسانی ( ۹۹/١‏ عء وابن ماجة ( 10۹/١‏ )» 
والامام أحمد في مسنده 181/١9‏ . 
في ٠م):‏ « ورد 
هو الصحابي : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ء أبو عبد ال ر من » هاجر إلى المدينة وعمره 
عشر سنوات ء كان من أهل العلم والورع والعبادة توفی بمكة ( ۷۳ ه ) انظر في ترجمته : 
تذكرة الحفاظ ( ۳۷/۱ ) » تاريخ بغداد ( ١71/١‏ )2 النجوم الزاهرة ( ۱۹۲/۱ )۰ طبقات 
الفقهاء ( ص 15 ) وذكر الشيرازي فی سنة وفاته ثلاثة أقوال ( ۰۷۲ ۷۳ء ۷٤4‏ ). 
روى ابن عمر مرفوعاً قول الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - : « إن الميت ليعدّب 
ببكاء أهله عليه » أخرجه البخاري ( ۲۲۳/١‏ )> ومسلم ( 8۱/۲ )۰ وأبو داود 
( ۰۱۷۲/۲ والساني ( ١١/4‏ )ء والشافعي ( ٠١8/١‏ ) « بدائع المنن » . 

ورد عائشة - رضي الله عا - لهذا الحديث ورد بالفاظ متقاربة حيث ذكره الامام مسب 
( 18۱/۲ ) ء بلفظ : « نکم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطيء 
وذكره الامام مالك في الموطأ ر 784/١‏ ) > والامام أحمد في المسند ۱۰۷/۹ ) بلفط : + أما 
أنه لم يكذب ولكنه نسى أو آخطا » وذكره الامام الشافعي في بدائع المنن ( ۲۰۵/۱ ) بلفظ 
١‏ إما أنه لم يكذب ولكنه أحطا أو نسي » . وقد قبل جماهير الفقهاء وا حدثین حديث ابن- 


__ ۵94٩ ا‎ 


: 0 1 ۰ 8 ۳ 3 0 5 جو ت ۱ 1 
ا سب اهنت ہے | انیم ها يشمي ' عنك التبمة 3 و حصص سو نظ اشن سمل 
۶ 2 
5 7 000 : و . ۰ 8 ۱ 7 : 7 ۱ 
شېمه غ) اع ہین الذلیلن : قب اذ هماع الاو ل يدل عل قول قير الو احد 3 والإجماع 
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۹ 0 

دہ : 32 1 . . رک 5 : 

سای اي عا غدع شيعو الله با مت سس ٦ہ‏ اج - عل الزيمة : ا ف 
- سے سد 7 1 - 


1 
س 


ص سس ۲۰ 


: ا . ۱ ی e‏ (۳ ۹ ۲ 

5 سم هب ابو حسشقھ , تق اي ان کان ما روا میا اا شیاس ۱ 1 لان العمل بانشن 
۲ و ۱ 1 لے ۱ () رم ۱ دو و 
2 الشرع عل حلاف الدليل 3 خولف 1 ذلك [ الديل حيتت ل يكن الفا شیاس 0 
حصول الوثوق بقوله ,دا كان فقيبا . 

ات 000 0 5 25 ۱ رف a.‏ . 

ورد هذا : بان عدالة الراوي تغلب [ ظن ] صدفه فيكفي في إفادة الظن ؛ فانه 
اہ ۲ )۷( 


+ ی 





سے 


عمر 3 و ا الل بو طی : 5 ستو ار ۳ سو ا ود ضعت ي 05 ابن تسمه j‏ و عات - ام 
8 0 0 1 - تلزام 5 8 
الم منين - ها مثل هذا نظاثر بر د2 |الحديت بنو 


ولا ایکون الأمر كذلك 2. 


ع من التاویل والاجتہاد واعتقادها بطلان معناه » 
انظر في ذلك : النتقی ( ۲۲۰۲ ) ۰ فواتح الرحموت ( ٠١۸/۲‏ ) »› وفيض القدیر 
١‏ ۳۹۷/۲ ) . 
(۱) في «م» : « وما تخصص ۰ . 
() آخر الورقة (۱۲۰) من وم 
(۲) وقد وافقه أيضا الامام «الث فیما نقل عنه » وهو اختیار عیسی بن آبان ء والقاضي أي زید 
الدبوسی ؛ وفخر الاسلام البزدوي ء وأكثر الحنفية . انظر فواتح الرحموت ( ۱8۹/۲ ) ۰ شرح 
تنقيح الفصول ( ص ۳۹۹ ) ۰ شرح ا لی على جمع الجوامع ( ۱8۷/۲ ) : نباية السول 
( ۲۶۹/۲ )۰ وا غصول ( ۰۷/۱3/۲ . 
ما مذهب الجمهور مس الاصولیین والفقهاء : فانهم لا یشترطون هذا الشرط أي : یقبل 
حبر الراوي سواء كان فقا أو غير فقیه . انظر الراجع السابقة » والستصفی ( ۰0۱۱/۱ 
المعتمد ( ۲۹۰/۲ ) ۰ حتصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( 58/5 )۰ الروضة ( ص 
۸ء والاحکام للامدي ( 84/۲ . 
)٤(‏ ساقط من «م » . 
(۵) ساقط من # م » . 
(5) في + س / : ( ما . 


)¥( في م 4 : (١‏ لح بجر ۱ . 
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7 £ ٤ ٤ 
ما اپ ره ت‎ Mm bh U کی‎ 
ص - واما الاي : فان د يخالفه قاطع . ود يقبل التاويل » ولا بضره‎ 


مخالفة القیاس ما لم يكن قطعی المقدّمات » بل یقڈم لقلة مقدّماته » وعمل الأكثر , 
و اة الراري 

ش - وأما ثثاني - أي : شائط ر عله - أن لا يالف قاط ا ولا يقبل 
الخبر الدّال على ا خبر عنه التأويل + لان العمل بالظنی مع خالفة القطعي ترجيح للظنی 
على القطعي ؛ وهو باطل قطعا . 

وأما إذا كان الخبر يقبل التأويل : فيؤول ء جمعا بين الدَّليلين . 

ولا يضر ا حر الواحد مخالفة القياس ما لم يكن القياس قطعي المقدّمات » بل یقدّم الخبر 
على القياس الذى لايكون مقدّماته قطعية ؛ لأن مقدُمات ا بر أقل من مقدمات القياس الظنى . 

وكذلك لا يضر الخبر مخالفته لعمل الأكثر + لأن عمل الأكثر ليس بإجماع ولا حسّة 
والخبر حجّة » ولا يضر مخالفة ما ليس بحجة الخبر الذي هو حجة"”" 

وكذلك لا يضر الخبر خالفته لعمل الراوي ؛ لما عرفت أن عمل الراوي ليس بحجّة > 


(A = 


والخبر حجة 


+ بو $ 


ص - وأما الثالث"" : ففيه مسائل : الأولى : لألفاظ الصحايي سبع درجات : 


(۱) انتبی من شروط « ا خبر ۷ ۰ وبدأ بشروط « ابر عنه ٩‏ . 

. سواء كان هذا القاطع عقلیاً أو نقلياً من کتاب أو سنة متواترة أو إجماع‎  )۲( 

(۳) هذا هو رأى الأكثر وقال الامدي : « فلا يرد الخبر إجماعاً » انظر الإحكام للا مدي 
( ۱۱۰/۲ ۰ فواتح الرحموت ( 135/5 ٠)‏ المحصول (٢/ق١/٦٦٥)‏ ء تيسير التحرير 
(۰)۷۳/۲ جع الجوامع مع شرح ا حلی عليه (؟/55١))‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۷۳/۲): 
وحكي عن ا الکیة أنهم يقدمون إجماع أهل المدينة على خبر الواحد . انظر المراجع السابقة . 

(4) هذا رأي الحمهور من المالكية والشافعية ورواية الامام أ مد » وقالت الحنفية ورواية عن الامام 
أحمد : إذا حالف الراوي ما رواه : نترك ما رواه ونعمل بعمله . 

انظر السالة وأدلة الفريقين بالتفصيل في : الاحكام (۱۱/۲) ء المعتمد )٥٤۹/۲(‏ ۰ رشاد 
الفحول (ص )٠٦‏ » أصول السرخسي (۲/) ۰ تيسير التحرير ( ۰)۷۲/۳ فواتح ال رموت 
(۱۱۳/۲ ۰ المدخل إلى مذهب الامام أ مد رص 45) » اللمع (ص 45) ۰ واحصول (۳۰/۱۵/۲) . 

. » الخبر‎ ١ انتبى من شروط و ار عنه ) وبدا بشروط‎ 20١ 


س ٣٦١٥٥‏ س 


الأولى : حدَّتم, ونحوه . 

الثانية : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلے - ؛ لا ال التوسّط . 

الثالئة : آمر > لاحتال اعتقاد ما لیس با مر آمرا . والعموم وا خصوص . 
والدرام واللادوام . 


سك أمرنا . وهو حجة عند الشافعي ؛ لان من طاوع أميراً إذا فاله فهم 
أمره ولأن عر ضه باك الشر ع 


(0 


والسادسة : عن البی - - صلى الله عليه وسلم - يحمل على 

السماع . 

وقيل : على التوسط . 

والسابعة : كنا نفعل في 

ش - وأما الثالث أي : شرائط الخير : ففيه خمس مسائل 

٭ السالة الأول : 

ی يان مراب رواية سا سب ای 

لألفاظ رواية الصحابي سبع درجات : 

أولاها أعلاها : أن يقول : ؛ حدّئني رسول الله - صلى الله عليه وسلم-) 
هک حون وشانهني ؛ وحمتہ يقول كذا ان هذه الصيغ حبر عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لا تحتمل التوسط وهي واجبة القبول بالاتفاق©) 

» - وثانیها : أن يقول الصحايي : « قال رسول الله لله - صلی الله عليه وسلم‎ ٠ 
لاحتال التو سط ع فإنه يحتمل سماعه من الرسول - صلی الله عليه وسلے-‎ 





5 الفاظ : الخامسة » والسادسة والسابعة ا وردت ف 3 م i‏ بالفاظ : لہ وخامھا > سادسها 
وسابعها » والست من الهاج بشرح الاسنوي ( ۳۰۸۲ ( ٠‏ وشرح ابن السبکي ( ۳۷/۲ ۱ 

رب في ۸ عم ۰ . : التوميط )ع . 

(۳) انظر الاحکام للامدي ر ٩0/۲‏ شرح تقیح الفصول (ص ۰)۳۷۳ الستصفی 


( ۱۳۹/۱ ) ۰ اروضه روص ٠ ) ٩۲‏ وفواتح اثر موت ۱5۱۲ . 


نت 0۲ - 


۳ 


و من غيره مسندا الیه . 


والاظهر : أنه محمول على ماعه من اللبی - صلسی اللہ عليه وسلم - ع لن 


الظاهر من حال الصحابي ساعه عنه عليه السلا 


* وٹالٹھا : أن يفول الصحابی أمر رسول الله - صلى الله عليه مسلسم- 

فإنه يحتمل التوسط بالدرجة الثائیة » ويحتمل أنه اعتقد ما ليس بامر أمرا » ويحتمل العموم 
۱ 1 : کے )ر ہے ل 

و اخصوص ۰ و الدو ام و اللادو ام 4 وشو جيجه ند الاکٹر ٤‏ لان الظاهر من حال 

1 ی 3 ۳ 4 ك 9 8 

الصحابي العدل العارف بأوضاع اللغة أنه" " لا يورد [ ذلك ۲" إلا [ ما" تحقق أنه 


£ 
امر . 


٭ ورابعھا : أن يقول الصحابي : « امنا » فان الرواية ببذه الصيغة تحتمل ما 
تحتمله الدر جة الثالثة . 

واحتالا آخر وهو : أن يكون الامر غير الرسول - صلی اللہ عليه وسلے - 
وهو حجة عند الشافعي ۽ لأن من طاوع آمیرا إذا قال : « أمرنا بكذا » فهم أمر ذلك 
الأمير ء ولأن غرض الصحابي من ذلك بيان الشرع فيجب أن يكون الآمر صاحب الشر ع . 


)١(‏ وهذا قول الجمهور . وخالف بعضهم في ذلك وقالوا : لا يحمل على السماع لاحتاله وتردده 
بين ساعه منه ومن غيره . انظر الإحكام للامدي ( ۹۵/۲ ) ء تيسير التحریر ( 78/7 ) »> 
السودة ( ص ۲٠١‏ ) ۰ الستصفی ( ٠١١/١‏ )۰ وفواتح الرحموت ( ۱۱/۲ ) . 

(۲) وخالف بعضهم انظر أدلة الفريقين في جمع الجوامع مع شرح الحلي ( ۰۱۷۳/۲ والإحكام 
للامدي ( ٩٦/۲‏ ) ۰ المستصفى ( ٠۳١/۲‏ ) ء العضد على ا ختصر ( 1۸/۲ ) ء السودهة 
( ص۲۹۱ ) ۰ الروضة ( ص ٤١‏ ) ء وإرشاد الفحول ( ص 7١‏ ) . 

5) في ۶۷ : « لد ا . 

.) سافط من (م‎ )٤( 

(5) ساقط من ( م4 . 

. 4 لفظ وم ؛ : و الصيغ‎ (٦٦) 

(۷) وخالف بعض الأصوليين كالكرخي في ذلك ؛ للاحتال . انظر الإحكام للامدي 00 - 


ده ۲ ۱ © س 


7 أ أ f.‏ 5 ' لاہ 9 ہے 0 U i‏ 7 ۱ اک میب ! 
3 ۾ حامسها : ان یھو نب التسحالي 8 0 من الست کنا 1 ف ل الرواية مېد د الصيغة نیل 
١ ۳‏ 8 07 ۰ 72 2 7 0 ا ہے اي سس 1 ہے ' 5 
اتو ست ) وختمر ال تكون سنة غير الرسول + لان السنة لغة : انطر يمه ٢‏ مم احعال ان 
یکو 5 امر ۱ 1 ۳ غيره 4 ۳ ا ۳ کثر عل از مو ل عل سے ال سول ٠‏ صلی اللہ عليه 


(i 
و ا س‎ 


٭ وسادسها : ان بقول الصحابی : « عن النبی صلی الله عليه وسلم 0 هذه 


2-7 


: ا رز اله )٢(‏ 
صسعه کثر اسما شا 6 انت سط حتی كاد ۱ 


يتعادل ا حتالان : التوسط وعدمه وضذا 
۱ ۱ ہے لكي 3 
فيل : هذه الصبغة ٭ تلتو سط وإِن صدرت من الصحابي . 


٭ وسابعها : أن يقول الصحابي : « كنا نفعل في عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلے » ليس في هذه الدرجة ما يدل على إضافة الحكم إلى الرسول » ولكن 
الظاهر بحسب القرينة قصد ا حر بذلك أن يعلم بتقرير الرسول بعد العلم بفعلهم - وعدم 
إنكاره » فلهدا وقعت في الدرجة السابعة ٠‏ : 


ص - الثانية : لغير الصحابي أن يروي إذا مع من الشیخ أو قرأ عليه 
ویقول له : « هل معت » فيقول : نعم » أو آشار . أو سکت ‏ فظنْ إجابته عند 


> 57/19 ) : المستصفى ( ۱۳۰/۲) > جم الجوامع مع شرحه للمحلي ( ۱۷۳/۲ ) » المسودة 
(ص ۲۹۱) ء المجموع شرح الهذب ( 55/١‏ ) » تيسير التحرير ( 59/7 ) » الروضة ( ص 
۷ ء المعتمد ( 551/5 عء ا حصول ( 5410/١3/5‏ )۰ إرشاد الفحول ( ص ۰ 
شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۷۳) ۰ وفواتح الرحموت ( ١١۲/٣‏ ) . 

(۱) انظر المراجم السابقة . 

(؟) ساقط كله من «م ‏ . 

(۲) اخر الورفة ز۱۲۱) من «م». 

)٤(‏ انظر احصول ( 4۳/۱3/۲ )ء الاحکام للامدي ( ۹۱/۲ وما بعدها ) , المستصفى 
( ۱۳۰/۲ ) ۰ تيسير التحرير ( ۰۹/۳ ) » المسودة ( ص ۲۹۱ ) » مختصر ابن ال حاجب وشرحه 
للعضد ( 1۸/۲ ) . 

(ھ) انظر المراجع السابقة . 


ہہ 2£ دا 


ا حدثین » أو تب الشيخ , أو قال : هت ما في هذا الکتاب ‏ أو يجيز له . 
ش - السالة الثانية : 


(١) ۹» ۱ ۱‏ 
في بیان مراتب رواية غير الصحابي : وشي ست : 


من الشيخ : قصد الشيخ إسماعه او قصد إسماع غيره : 

در ے (؟) ل 3 , : 

فإن قصد [ الشيخ ] بقراءته (عاعه وحده » أو إسماعه مع غيره : قال الراوي : 
( حدئني » و « آخبرني » و « حدّئنا » و « آخبرنا » و «قال فلان ) و ( سمعته یقول 
كذا » . 


وان م ية 1 ال بقراءته إسماع الراوي ول له آن يمول J;‏ حا 1 أو / أخبرنا (( 
و ١‏ حدثني » و و آخبرنی » و لا : لكان کنبا » بل له : دقال » و « آخبر» 


۲ (حذدثٹ؛ و و سمعته يمول کدا » . 


* الثانية : قراءة الراوي الحديث على الشیخ » ویقول الراوي بعد قراءته على الشیخ : 


( هل معت ؟ » فقال الشيخ ( نعم » . 1 

£ 1 8 ۰ ی 5 ۳( ۱ 6 

او يقول الشيخ بعد قراءة الراوي عليه - : «الامر کا قريء علي » فله أن يروي 
مہ . 


وكيفية الرواية أن يقول : «أخبرني » و « حدّئني » و و معت فلانا » ؛ لان صحة 


. ذکر العلماء أكثر من ذلك » واختلف العلماء في ترتیها قوة وضعفاً‎ )١( 
انظر ا حصول ( ۲/ 14۳/۱" وما بعدها ) » الاحکام للامدي ( ۹۹/۲ ) ء فواتح الرموت‎ 

( ۰۱۸4/۲ الستصفی ( ۰۱۹۵/۱ کشف الأسرار ( ۰۳۹/۳ شرح تنقيح الفصول 
( ۳۹۲۷ ) ۰ أصول السرخسي ( ۳۷۵/۱ ) : الاحکام لابن حزم ( ۲۵۵/۱ ) ء تي یر التحرير 
( ۰0۹۱/۳ العتمد 55/99 )۰ ارشاد الفحول ( ص )٦٦‏ ء المدخل إلى مذ. ب أحمد 
( ص ۹۶ ) › والکفاية (ص ۲۹۶ ) . 

(۳) زيادة من « س » لم ترد في (م) . 

(۳) في ۵۱ : «علیه » . 


ل ۵٦ھ‏ سم 


الرواية هذه الطريقة ماثلة للرواية في الطريقة الأول ؛ إذ لا فرق بين صدور التٌصدیق 
بالا قر فرار » وبين الاقرار بنفسه فی جواز الشهادة عليه . 

والأولى أعلى رتبة من الثانية ؛ لانه لا یتصور ذهول الشیخ في الماع منه » ویتصور 
دهوله بي القراءة عليه . 


الثالثة : قراءة الراوي على الشيخ ویقول بعد قراءته عليه : « هل سعت ؟ » فاشار 
الشيخ أو سكت فظنٌ إجابته بقرينة ا حال ؛ فله أن يروي عنه عند الفقهاء والمْحدّئين ؛ 
لانه حصل الاعلام بواسطة الإشارة أو بسكوته » فإنه لو لم يكن ما قرأه صحيحا : لكان 
إشارة الشيخ أو سكوته إيهاماً للصحّة وهو غير جائز . 

۳ 3 £ £ ت‎ ٤ 5 

وكيفية الرواية : ان یقول : « حذئنا » أو « أخيرنا ) : مقیدا با بعراءني عليه 
ومطلقاً على الأصح » نقل نقل الحكم عن الأئمة الأربعة جواز « أخبرنا » و « حدْثنا » مطلقا 
فيما إذا قرأ الراوي على الشيخ . 


* الرابعة : أن يكتب الشيخ « حدّئنا فلان » إلى أن ينتبي إلى المتن ثم يقول : « فإذا 
بلغت كتابي هذا وفهمته فحذث به عني ببذا السند » وهو مثل الخطاب » فله أن يروي 
إذا علم أنه خط الشيخ » أو ظن ء وقد كان اللبي - صلى اللہ عليه وسل - 
يبلغ الأحكام بالكتب والرسالة . 


و اختار : أن يمول : ١‏ أخبرني ) أو ١‏ آخبرنا » أو ١‏ حدّثني » أو و حدننا ) فان 
د آحبرني » أو « أخبرنا » في العرف قد یطلق باعتبار الکتاب دون 


} حدئني ( 
ىا (۲) 
ودنا 


و هده الرتبة [ وقعت 7 في « ا حصول ؛ قبل ما جعل الصنف الال ولعل 


رھ آخر الورقة (۶) من 1 س ا . . 

(۲) قال في الالماع ( ص ۱۳۲) : «وله أن یقول : « حدثنا كتابة » أو من كتابه » أو فیما کتب 
إلى وائتمييز إذا آمکن أجمل باحدث ٠»‏ اه . 

(ػ) زيادة من وس ٤‏ لم ترد في ۸ م) . 

(4) انظر ا حصول ( ۰4۵5/۱3/۲ ) . 


س أت ده 


الصنف اخر ها ؛ نظرا إلى أن القرينة احالية الشافهه اقوی في الافادة من الکتابة . 


# الخامسة : أن یقول الشيخ : « سعت ما في هذا الکتاب » مشیر إلى کتاب یعرف 
ما فيه فللسامع أن يروي عنه [ سواء قال له : « اروه عنی » أو لم بقلع ٠.‏ 

وكيفية الرواية : أن يقول : « حدثني أو( حدّننا ) ؛ لانه إذا قال الشیخ ( معت ) 
فقد حدّثه وان ۸ يقل : « رو عنی » بفلاف ما إذا قال الشبخ « حدّث ما في هذا 
الکتاب » وم يقل : « سعت » فليس للسامع أن يقول « حدّثني » ء لانه - حینیذ - 
يكون کاذباً ؛ لن الصادر منه جواز التحدث لا غير . 


* السادسة : أن يجيز الشيخ الراوي" ' مثل : أن یقول الشیخ للراوي المعيّن : 
« أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الکتاب » أو « ما صح من أحاديثي » ومعنی 
هذا في العرف : إجازة رواية الحديث الذي علم صحته عند الشیخ عنه . 


وأما كيفية الرواية بالا جازة : فالأكثر عل منع ( حدّئني ¢ و J)‏ آحبرنی 1 مطلقاً ؛ 
> ۹ ہے 1 ۱ ٠‏ ۳ 5 0 ۹8 
لاشعاره بصريح نطق الشيخ فيكون كذبا ؛ لانه لم يصرح به » بل يقول : [ أخيرني ] 
٤ ۶ 1 0‏ 
إجازة . ومنع بعضهم اليد - ايضا - ۱ 


وأما : « آنبانی » : فيصم باتفاق اجوّزین ؛ لأن الانباء یطلق على هذا في العرف ب“ 
ص - الثالثة : لا یقبل الرسل , خلافاً لأبي حنيفة ومالك . 

لنا : أن عدالة الأصل لم تعلم : فلا تقبل . 

قيل : الرواية عنه تعدیل . 

قلنا : قد يروي عن غير العدل . 


(۱) ساقط كله من لام » وهذه تسمی « الناولة » . 

(۲) وهذه تسمی و الاجازة » . 

(۴) سافط من م ‏ . 

. ) ۱۶۷ - ۱۳۶ وعلوم الحديث (ص‎ ۰) ٦٥٤ انظر الکفاية ر ص‎ )٤( 
.8 : : آخر الورقة ( ۱۲۲) من‎ )( 


ل ۵1۷ ہہ 





س - الساله الخالغه - 


ا خبر الرسل هو : قول غير الصحابي العدل : قال رسول اللہ من غير 3 ذکر ۱ 
واسطتا!'۔ 
وفد اختلفوا في قبوله : 


الشافعي إلى أنه لا يقبل المرسا ”ا 
۹ ۲ 000 (4) 
حلافا لابي حنيفة ومالك واحمد في احدی الروایتین وجمهور المعتزلة ' . 





(1) زيادة من وس ہے ترد في رم 
)۲) وفد عرف بتعريف آخر وهو : ١‏ قول غير الصحابي في كل عصر : قال البی - صلى الله 
وسل - وخصه بعض العلماء بالتابعي سواء كان من کبارهم أو لا 
انظر ذلك - وتفصيلات أخرى - في : مختصر ابن الحاجب مع شرحہ للعضد ۱ ۲۵۲ 
المستصفى ( ۱۱۹/۱ )۰ ا حصول ( 7060/13/6 )2 تيسير التحرير ( ۲/۳. 
الرحموت ( ۱۷/۲ ) » الاحکام للامدي ۱۲۳/۲ ۰ ا 
(ص ٦۳‏ . 


15٠‏ )ع فو انح 
روضه رص 51 ) » والحدود 


(۳) وهذا الرأي رواية عن الإمام امد وقال ابن ن الصلاح « هو المذهب الذي استقر عليه ر 
أهل الحديث ونقاد الأثر » | ه.وهو قول للقاضي أي بكر الباقلاني والظاهرية . 
وقال الشافعي وأتباعه : إن كان المرسل من كبار التابعين » و لم يرسل الا عن عذر » وأسنده 
غیرہ » أو أرسله » وشيوخهما مختلفة » أ عضده عمل صحالي ء أو عضده عمل الأكثر 
قياس » ٠‏ أو اتشار » أو عمل أهل العصر : قبل وإلا : فلا . 
انظر الرسالة للشافعي ( ص 4٩۱‏ وما بعدها ) ء الإحكام للامدي ( ۱۳۳/۲ احصول 
ر ۱3/۲/ ۰ 11١‏ ۰6 جمع الجوامع مع شرح اي ( ۱3۹/۲ ) , المسودة ( ص ۲۵۰ 
المعتمد ( ۱۲۹/۲ ) » تیسیر التحریر ١‏ ۲/۳ ۴۲ء فواتح الرهوت ( ۱۷۹/۲ ) ۰ الاحکام 
لابن حزم ( ۱۳۵/۱ ) ۰ شرح تنقيح الفصول (ص ۸ ء؛ الكفاية رص ۳۹۱ ) : 
وتوضیح الانکار ( ۲٩۱/۱‏ . 
)٤(‏ انظر ا مراجع السابقة واجموع ( ۰۰/۱ ) : وارشاد الفحول ١ص‏ 34 ). 


»أو 


لمات 


لنا : 
أذ قبول الخبر مشروط بالعلم بعدالة الرواة ؛ لا مر بيانه » وعدالة الأصل في الرسل 
و تعلم : ولا يسل . 

قير : لا نسلم أن عدالة الأصا في الرسل لم تعلم ؛ فان رواية الفر ع العدن, تعدیل له . 

قلنا : لا نسلم أن رواية الفرع العدل تعديل له ؛ فإن رواية العدل ‏ یقتضی تعديل 
+ ا | (١)‏ ۱ ۱ 
الاصل ء فان العدل کا يروي عن العدل فقد يروي ٠‏ عن غير العدل : فإنه لو سكل 
عنه : جاز أن لا يعدَّله » فيبقى مشكوك العدالة . 


0 ۱ 99 ۳ 
قيل : إسناد المرسل الحديث [ إلى ]1 الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
يقتضي صدقه ؛ لأنه إذا أسند الحديث إلى الرسول : إما أن يكون کاذباً في هذا الإسناد » 


والأول : باطل يناي عدالته . 

فتعین الثاني فيكون صادقا » وإذا كان صادقا : وجب قبوله . 

قلنا : إسناده إلى الرسول لا یقتضی صدقه » بل السماع من الرسول يقتضي صدق 
ار ؛ قوله « پل الماع » . 


تقریر آخر وهو : أن إسناده إلى الرسول لا يقتضي صدقه » بل إما الصدق أو السّماع 
على معنى : « إلي معت من عيري ) ان( قال قال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - ٠‏ ولذا كان كذلك : ۸ يجب القبول . 


قیل : الصحابة آرسلوا وقبلت : فان آبا هريرة - رضي الله عنه - روی عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ١‏ من أصبح جباً فلا صوم له ۳4 مرسلاً » ثم لا سكل : أسند إلى 


(۱) من عبارة « فان رواية الفرع العدل » إلى هنا أصابه تقدیم وتأخير وسقط في ١‏ م» . 
(۲) ساقط من «م 4 . 
(۳) زيادة من و س ‏ . 
20 ار جه لبخاري ومسلم . 
قال الشوكاني : و أخرج هذا الحديث الشيخان » وقد بقی على العمل بحديث = 


٣٦ _‏ س 


0 ۱ 1 3 0 ۱ ۲ ۳ ۲ ( 
ہے . 0 : ۰ ۰ ۱ 
الفضا 5 5 ابضا رو ۹ ابن عا س ۱ نیک قال عليه ۱ ۸ ۳ ال لام ان ۰ 7 بر ا 0 5 ا ٦ aa‏ 


(1) 


(۲) 


أي هريرة هذا بعض التابعین کا نقله الترمذي ثم قال : إنه منسوخ ويؤيد اللسخ رجوع ألي هريرة 
عن الفتوی بذلك کا في رواية للبخاري أنه نا أخبر با قالت أم سلمة وعائشة من أن 
ابي - صلی الله عليه ونلم - یصبح جنا فلا يفطر ولا يقضي : قال : ما أعلم 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم  -‏ انظر نيل الأوطار ( 595/4 ) . 
أخرج النساني : أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس » ووقع نحو ذلك في البخاري 
وقال : إنه حدثه بذلك الفضل . انظر نيل الأوطار ( ۲۹۲/٤‏ ) . 

والفضل هو : الصحابي الفضل بن عباس بن عبد المطلب المحاشمى القرشي كان أسن ولد 
العباس » ردف رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - لن النبي - عليه السلام - أردفه 
وراءه يوم حجة الوداع » خرج بعد وفاة النبي - «صلی الله عليه وسلم - عامدا إلى 
الشام فاستشهد في وقعة اجنادین « بفلسطین » وقيل : توفي بناحية الاردن في طاعون عمواس ء 
قبل روى ( ۲۶ ) حديثا واختلف في سنة وفاته فقيل سنة ( ۱۳ ه ) وقيل: ( ۱۸ ه) 
انظر الاصابة ( رقم ه١٠٠7‏ ) ۰ وطبقات ابن سعد ( ۴۷/٤‏ ) . 
هذا جزء من حديث يرويه أبو صالح الزيات قال : معت ابا سعيد الخدري يقول : الدينار 
بالدینار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى » فقلت له : إن ابن عباس يقول 
غير هذا فقال : لقيت ابن عباس فقلت : أرأيت هذا الذي تقول أشيء سعته من رسول اللہ - 
صلی الله عليه وسلسم- أو وجدته في كتاب الله - تعال ؟ فقال : لم أسمعه من 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم- وم أجده فی كتاب الله » ولكن حدثنی أسامة 
ابن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : و الربا في النسيعة 4 وفي رواية « إنما 
الربا في النسيئة » وفی رواية ثالئة و لا ربا إلا في النسيعة » . 

أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الدينار بالدينار نسأ ( ۱۹/۳ ) » وأخرجه مسلم 
في كتاب المساقاة باب بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل ( ۱۲۱۷/۳ ) : وأخرجه النسايي في كتاب 
البيوع باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ( ۲۷/۷ - ۲4۸ ) ء وأخرجه ابن ماجة 
في كتاب التجارات باب من قال : لا ربا إلا في النسيكة ( ۷۰۸/۲) » وأخرجه البييقي في 
کتاب البيوع باب من قال : الربا في النسيكة ( ۲۸٠/١‏ ) » وأخرجه الامام أحمد ( ۲۰۰/۵ 
و ۲۰۸) . 


واختلف العلماء 5 رجوع ابن عباس » وقد روى الحا م أن ابن عباس كان يقول : 3 


ذ OY‏ مہ 


مر ساد ا اه اف یسا ره .3 أمثال و ل كثير 1 


قلنا : اما قبلت مراسيل الصحابة ؛ لظن ماع الصحالي من الرسول - صل الله عليه 
وسلم - ؛ ان احتال السماع من الرسول - صلى الله عليه وسلم = راجح على احتال 
٦ ۱‏ ۱ 7 ۳( 
السماع من غيره بالنسبة إل الصحابة » وذئك يفيد الظن و العمل بالظن واجب 


ہو مد لہ 





= « إنما الربا في النسيكة فلقیه أبو سعيد فذكر ا حدیث وفیه : و القر بالھر والحنطة با حنطة والشعیر 
بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدأ بيد مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا » فقال ابن عباس : 
أستغفر الله وأتوب إليه » فكان ينبي عنه أشد النبي . انظر فتح الباري ( ۳۸۱/٤‏ - ۳۸۲ ) > 
ولقد أورد ابن حجر فيه عدة أوجه للجمع بين حدیث ابن عباس وحديث ابي سعید فراجعه 
من هناك . 

(۱) لفط وم؛ : « واسنده » . 

)۲ هو : الصحابي أسامة بن زيد بن حارئة بن شراحيل » أبو محمد » ويقال : أبو زيد » حب 
ال رسولٍ -صلی ال عليه وسلم- واین حبه : أمه أم أن حاضتة الرسول > عليه 
السلام - جعله الرسول -. صلى الله عليه وسلم - أميراً عل جيش عظم و كان عمره 
ماني عشرة سنة وقيل : عشرين واعتزل الفتن بعد مقتل عثان توي بالمدينة في خلافة معاوية 


عام ( ٥٤‏ ها ) . 
انظر ترجمته في : الا صابه ۱ ۰۳۱/۱ الا ستیعاب ۰۷/۱۱ عبذيب الأسماء 
( ۱۱۳/۱ . 
(۳) عبارة ( من الرسول صلی الله عليه وسلم» بیاض في ۱ م4 . 
)٤(‏ هذاقول جمهور العلما ء . وأجمع الصحابة على قبول الأحاديث التي أرسلها الصحابة مع علمهم 


أن بعضهم يرويه بواسطة بعض وقد قال البراء بن عازب : « ما كل ما حدثنا م به سمعناه من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلے - غير أنا لا نکذب » والصحابي لا يروي إلا عن 
صحابی مثله أو عن معلوم العدالة . 

وقال قوم : لا يقبل مرسل الصحابي إلا أن يعلم بنصه أو عادته أن لا يروي الا عن صحايي ؛ 
لجواز أن يروي عن غير الصحابي . 

انظر : الاحكام للامدي ( )۱۲١/۱‏ ء الإحكام لابن حزم ١57/١(‏ )» المعتمد 
و ۰0۳۳/۲ الستصنی ( ۱۷۰/۱ ) ء کشف الأسرار ( ۲/۳ )ء فواتح = 


سے ۵۷۱ س 





آما إذا أضيف إليه ما يفيد ظِنٌ الصدق : يقبل . 
فالرسل یقبل إذا تا کد بقول الصحابي . 
أو فتوی آکثر أهل العلم . 
وایضا إذا آرسل الراوي حديئاً ثم أسنده ثانياً : قبل ذلك الحديث ؛ لأن تأكده باسناده 
يفيد ظن الصدق(" . 
وقيل : إذا أرسل ثم أسند : لا يقبل ؛ لأن زهماله ذكر الأصل في إرساله يدل عل 
ضعف الأصل » فان فی إرساله ألا نوع تدلیس . 
لجیب ب : أن اسناده تانب يدل على عدم الضعف وإزالة توهم التدليس . 
مډ کټ ي 
ص - الرابعة : يجوز نقل ا بر بالعنی خلافا لابن سيرين . 
لنا : أن الترجمة بالفارسية جائزة : فبالعربية أولى . 
[ قيل : يؤذي إلى طمس الحديث . 
قلنا : لما تطابقا : لم يكن ذلك ۲ 





الرحموت ( ۱۷۸/۲ ) ء تيسير التحرير ( ٠١١/۳‏ )2 مقدمة اين الصلاح ( ص 55 )۰ 
الروضة ( ص 54 ) ٠‏ المسودة ( ص ۲۵۹ ) ٠‏ وارشاد الفحول (( ص ٠١‏ ) . 

(۱) راجع همش ( ٣‏ ) من صفحة ( ٥٦۸‏ ) من هذا الکتاب . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ۵ م » والثبت من النهاج بشرح الأسنوي ( ۲۹۹/۲ )۰ وشر۔ 
این السبكي ( ۳٤٤/۲‏ ) . 


ہ ۵۱۷۲ بت 


ش - المسالة أل ای 


>٠ کر‎ 


3 


يجوز نقل خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلمعنى اي : بلفظ اخر 


١ 4 ۰ 7 ۳ ۳ ۳ 1 8 ۰‏ 
غير لفظ ابر إذا كان الناقل عارفاً بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها عند الا کف" . 
5 ۱ 00 نع نما الحديث باه ان 


واختحٌ الصنف على جواز نقله بالمعنى ب : أن ترجمة ا حدیث بالفارسية جائزة 


بالاتفاق ء فترجته بالعربية أولى أن تكون جائزة . 


قيل : جواز [ نقله ۲" بالمعنی يودي إلى طمس الحديث » والاخلال بالمعنى القصود ؛ 
لاختلاف العلماء في درك المعاني المقصودة وتعاونہا في فهمها من الالفاظ ‏ فيجوز أن 


رد ذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة وجماهير العلماء وعليه العمل . 
انظر الرسالة للشافعي ( ص ۳۷۰ - ۳۷۳ - ۳۸١‏ ) ۰ الستصفي ( 1١8/١‏ ) ۰ الاحکام 
للامدي ( ۰۱۰۳/۲ المحصول (؟/ق١7717/1)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص ۳۸۰ ) › 
كشف الأسرار ( ۰۵/۳ ) ء أصول السرخسی ( ۴٠٠١/١‏ ) » المدخل إلى مذهب الامام أحمد 
( ص57 ) : الكفاية ( ص ١58‏ ) » شرح النووي على صحیح مسلم ( ۳٦/١‏ ) ء والروضة 
(ص ٦۳‏ ) . 
(۲) هو : محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء : أبو بكر » إمام وقته في علوم الشريعة باليصرة 
ينسب له كتاب و تعبير الرؤيا ؛ ولد عام ( ۳۳ ه ) وتوني عام ( ١١١‏ ھ) . انظر وفيات 
الأعيان ( 1۰۳/۱ )ء وحلية الأولياء ( 558/5 )۰ وتاریخ بغداد ( ۳۳۱/۵ ) . 
(۳) ومن منم نقل الحديث بلمعنى ابن حزم » وأبو بكر الرازي الحنفي» وحكاه ابن السمعاني عن 
ابن عمر وجمع من التابعين » ونقل عن مالك - أيضا - وبعض ا حدثین . 
انظر : أصول السرخسي ( ۳۰۵/۱ ) ۰ الاحكام للامدي ( ۱۰۳/۲) الاحكام لابن 
حزم ( ۲۰۵/۱ ) » كشف الأسرار ( ۰۵/۳ ) » فواتح الرحموت ( 177/5 ) ء تيسير التحرير 
( 0۹۸/۳ » ا حصول ( 11۷/۱38/۲ 558)ء المسودة (ص ۰۲۸۱ مختصر ابن 


الحاجب مع شرح العضد ( ۷١/۲‏ ) . شرح اٹوري على صحیح مسلم ( 55/١‏ ) . 
)٤‏ ساقط من ٩‏ م ). 


ل ۵۷۲ - 


یغفل الناقں عن درك بعص دقائميا  .‏ پنتله بشغد اخر لا يدل عر تللك الدقائق ‏ فلو 


0 


قدر ذلك مرتين فصاعدا اختل المعنى المفصود وأقضى إلى طم 00 الحديت . 


تا سا 


1 


قننا : لما توافقا لم يكن ذلث أي : لم يكن طمس الحديث داحلا بالمعنى القصود ؛ 


E‏ 5-1 3 ۰ 1“ 1 . 3 ۳ رآ 
فان الكللام المقصود لا هو في الناقل للحديث با معنى على وحهه من شير زيادة ؛نقصان . . 


ص - الخامسة : إن زاد أحد الرواة وتعدّد المجلس : قبلت الرواية . 

وكذا إن احد وجاز الذهول عن الآخرين ء ول يغيّر إعراب الباق . 

وان لم ير الذهول : لم يقبل . 

وان غير الاعراب [ مثل : « في كل أربعين شاة شاة » أو نصف شاة : طلب 
التر جیح > فان زاد مرة وحذف أخرى 1 فالاعتبار بكترة الرات"" . 

ش ‏ المسالة الخامة : 

إذا روى جماعة من" العدول حديثاً وزاد أحد الرواة زيادة لم تكن في رواية غيره » 
وتعدّد ا جلس : تقبل رواية الزيادة ؛ لجواز الزيادة على الخبر في مجلس آخر . 

وكذا تقبل رواية الزيادة إن اتحد المجلس وجاز الذهول على الآخرين أي : غير ذلك 
الواحد المنفرد بالزيادة عدد يجوز غفلتهم عن هذه الزيادة - عادة - ول تغيّر الزيادة إعراب 
البائی متل : « في ار بعین شاة شاة °۲ [ فزاد أحد الرواة عليه « نصف » فقال : في 





)١(‏ اخر الورقة (۱۲۳) من «م». 

(۲) ذکر فخر الدين الرازي شروطاً لرواية الحديث بالعنی أوها : أن لا تکون الترجمة قاصرة عن 
الاصل في إفادة العنی . وثانیبا : أن لا تکون فیہا زيادة ولا نقصان . وثاللها : أن تکون التر جمة 
مساوية للأصل في الجلاء والخفاء + لأن الخطاب تارة يقع با محكم وتارة بالمتشابه لحكم وأسرار 
استأثر الله بعلمها » فلا يجوز تغييرها عن وضعها . انظر ا حصول ( 5۸/۱/۲ 

(۳) سافط كله من ام والمثبت من اماج بشر ح الأسنوي ( ۲۷۱/۲ . 

(4) في «م » : و الراد 4 . 

(۵) في ۵۱ : دعن ) . 

1 . هذا جزء من حديث رواه علي وابن عمر وأنس رضي الله عنم‎ )٦( 


لد ON‏ د 


(۱ 


اربعین شاه شاة ونصف ] 

وان لم بجز الذهول على الاخرین : بان يكونوا جمعا لا يغفل متلهم - عادة - عن 
تلك الزيادة : لم تقبل رواية الزيادة التى تفرّد بها ذلك الواحد بالاتفاق . 

وان غيّرت الزيادة إعراب الباق مثل : ما إذا روى غير ذلك الواحد ١‏ فى أربعين 
شاة شاة » فراد ذلك الواحد بان قال : « في أربعين شاة نصف شاة»: طلب الترجيح . 


هذا إذا كان الراوي غير واحد . 


فان كان الراوي واحدا فروى الزيادة وحذفها أخرى وا جلس متعدّد : قبلت الزيادة . 
وكذا إن انُحد المحلس ولم تغيّر الزيادة إعراب الباقی . 


وان غیرت الزيادة إعراب الباقي والمجلس واحد : وقع التعارض » فيطلب الترجيح » 
والاعتبار بكثرة المرات . 
فان زاد عدد مرات الزيادة على عدد مرات حذف الزيادة : قبلت الزيادة - أيضا - 
علا یلزم حمل الاکتر على الستّهو » وکذا إن تساویا ؛ لأن ذهول الانسان عمّا سمعه أكثر 
من توهمه ماع ما لم یسمع . 
ون کان مرات غير الزيادة اکثر : لا تقبل الزيادة . 
= آخرجه أبو داود في الکتاب الذي کنبه رسول الله صلی الہ عليه وسلم - وفیه : 
« وی الغنم فی كل أربعين شاة شاة ) ( ۲۲۵/۲ ) حديث ( ۱٥٥۸‏ ) وذلك فی كتاب الزكاة 
باب زكاة السائمة » وأخرجه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم 
( ۲۰۱/۳ ) ء عن ابن عمر وقال : « حديث حسن » وأخرجه النساني في كتاب الزكاة باب 
زكاة الابل والغنم ( ۱۲/۵ ) » من حديث انس » وأخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة باب 
صنقة الغنم ( ٥۷۷/١‏ - ۵۷۸ ) من حديث ابن عمر »> وأخرجه ا حاکم في كتاب الزكاة 
( ۳۹۰/۱) » عن أنس وقال : و حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 4 » وأخرجه 
الامام أحمد في المستد ( ۱١/١‏ - ۱۲) عن آنس . 
(۱) ساقط كله من 7 م#. 


ن ۷ نا ہے 


2 
۾ کے 


2 
ہس لک یں لاو ری 
لک لن و 








عن آمر من الأمور . ز ليه اله أبواب . اللاب الأول : 2 كونه یحو و فیه 


لا فرغ من الکتاب الثاى : شرع في الکتاب الغالث : فی ۱ 
والأجماع لغة : العزم قال الله - تعالى ده 1۳۹ عو رخ ا ي : اعزموا . 
والاتفاق يقال : « أجمعوا على كذا ( أي : اتفقوا أي : صاروا دا جمع کا يقال J:‏ ألبن 

وأتمر ) أي : صار ذا لبن وذا ۲ 
والإجماع اصطلاحا هو : اتفاق'” أهل الحل والعقد من أنه محمد - صل الله 

وعلى اله وسلم - عل أ من الاو 


والمراد ب ١‏ الاتفاق » : الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل » أو إطباق بعض 
على الاعتقاد ۰ وبعض على القول أو الفعل الدَّالِين على الاعتقاد . 


ع ۳ 2 
والمراد ب : « اهل الحل والعقد » احهدون . واحترز به عن اتفاق غيرهم من المقلدين . 


وقوله : ١‏ من أمة محمد - صلی الله عله و سلسم - ) احترز به عن اتفاق 
. 3 4 
اجتبدین من الام السابقة“ 


وقوله : ١‏ على أمر من الامور ا يعم الاثبات والتفي والشرعي والعقلي واللغوي والقول 

. ٩ والفعل‎ 

(۱) الآية ( ۷۱ ) من سورة « يونس 1 . 

(۲) انظر الصباح امثير ( ۱۷۱/۱ ) : القاموس ال حیط ( ۰۱۰/۳ ا حصول ( ۲۰/۱3/۲ 
وارشاد الفحول ( ص ۷۱) . 

(۳( لفظه « اتفاق » في هامش 9م 4 . 

(٤ػ)‏ عبارة « م 8 : و احترز به عن اٹ جتہدین السلف » . 

(5) انظر شرح تعریف الإجماع ومحترزاته » وتعاریف أخرى للإجماع : في : الاحکام للامدي 
۱ ۵ ا حصول ۲۰/۱/۲ - ۱ءء جع الجوامع مع شرحه للمحلی 
( ۱۷۷/۲ ) » شرح الورقات (ص )۱٦١‏ ء شرح تنقيح الفصول ( ص ٣١۲‏ سے 


ل OVA‏ ہہ 


۹ 3 ۳ 
۸ و ا اه ا ي ۰ ۲ ۳ ا ار 9890 الع 
و اش . ری تیا ٤‏ ما نے کی نك ےچ شا إلى و اما 3 اکسامه 8 نع سه ي اسا ا ا ا 
کی ل کے 1 1 ا ا ای 2 E‏ 1 


ف 
* الباب الثاني : في أنواعه . 


- 


* الباب الثالث : في شرائطه ب ' 


كشف الأسرار ( ۲۲۷/۲ ) » الحدود للباجي ( ص )٦٦‏ : ارشاد الفحول ( ص ۰۷۱ 
الروضة ١ض‏ 1۷ ) ۰ المستصفى ( ۱۷۳/١‏ )ء والعتمد ( 5/لاه؟ ). 
(۱) آخر الورقة ( 5.8 ) من واس ٤‏ ۔ 


3۷5٩ بت‎ 


7 
DD 
02222 


وفيه مسائل : 
ص - الأولى : قيل : محال کاجتا ع الناس في وقت واحد على ما کول واحد . 
وأحيب ب : أن الدواعى مختلفة . 
ثم قیل : يتعدّر الوقوف عليه لاتتشارهم وجواز خفاء واحد وخموله وكذبه ؛ 
خرفا ء أو رجوعه' ' قبل فتوى الآخر . 
أجيب : بانه لا تعذَّر في أيام الصحابة ؛ فإنہم کانوا حصورین قليلين . 
- السالة الأول" 
۱ (؟) . ى 8 5 ا 
زعم بعض الناس" : أن الاجماع محال عادة ء وان اتفاقهم على ال حکم الواحد الذ 


هو غير معنو م 2 مستحیل عادة : کاجتاع الناس | واتفاتهم و ل وشت و اس عل 


5 مأكول و 


اجیب ب : أن الاتفاق إنما يستحيل فيما يتساوى الاحتال وتختلف الڈُواعی بالنسبة 
اليه : كالما کول الواحد ؛ والكلمة المعينة . 
وأما عند الرجحان ؛ لوجود الدلالة والأمارة «" الظاهرة وانتفاء اختلاف الدّواعي: كالحكم 


(۱) في وم۱ : «روعه + والمثبت”من الهاج بشرح الأسنوي ( ۲۷۵/۲ ) وابن السبکی ( ۳۵۱/۲ ) 
۲( لفظه و المسالة الأولى » زيادة لم ترد في اللسختن . 

)۳( لظ « س ؛ : و المتأخرين 4 . 

. في اللسختین « كل » والمثيت هو المناسب‎ )٤( 

)٥(‏ اظر احصول للرازي ( ۲۱/۱/۲ ) ٠‏ الاحكام للامدي ( 157/١‏ ) » وهذا قول 4 ينسب 


| 


(3) اخر الورقة (۱۲4) من «خ ». 


نت ۸ — 


5 9 . : iF 
الواحد الذي عليه دلالة وأمارة و لم يوجد اختلاف الدواعي : [ فلا ]“ يستحيل الاتفاق‎ 


فيه عادة . 

قبل : هو واقع كاتفاق الشافعية والحنفية مع كثرتهما على قولیہما » مع أن أكثر أقوال 
الإمامين : متفرع على الامارة . 

ومن الئاس من سلم إمكان الإجماع في نفسه لکنه يتعذَّر الوقوف عليه ؛ فانه لا طريق 
لنا إلى العلم بحصوله ؛ لان الوقوف على اتفاقهم إنما یکن بعد معرفة أعياتهم وأہم متفقون 
عليه » والوقوف على أُعیانہم متعذر ؛ لكثرة المجدبدين وانتشارهم في الأرض ء وجواز خفاء 

وكيف يطلع على إنسان في مطموره" لا خبر لنا عنه ؟ 

وعلى تقدير العلم باعیانہم والاطلاع على رتبتهم في الاجتهاد یتعذر معرفة اتفاقهم 
فإنه لا يمكن ذلك إلا بالرجوع إلى كل واحد متهم » وذلك لا يفيد حصول الاتفاق ؛ 
لاحتال أن بعضهم آفتی بذلك على خلاف اعتقاده ؛ خوفاً » وعلى تقدير صدقه احتمل 
رجوعه عما أفتى به ق قوی الآ , 

وأجيب : بانه لا تعذر في أيام الصحابة أي : لم يتعذر الوقوف على حصول الاجما ع 
و و : ۱ 7 5 () سن 1 ۱ 
في البلاد . 


۶ 2 عد 





(۱) ساقط من «م 4 . 

(۲) في لام 4 : وعدم ظهوره + . 

(۳) في 7م : «وله ) . 

. في ۱م» : فقيل ؛‎ )٤( 

۰) ۲۱۲/۲ ( فواتح الرهوت‎  ) ۲ ( انظر هذا الرأي والقائلین به في الاحکام للامدي‎ )٥( 
. ) ۲۲۷۲۳ ( احصول ( ۲۳/۱۵/۲ ) » وتیسیر التحریر‎ 

. » عبارة و س » : « لان الصحابة‎ )٦( 


AF —‏ مہ 


ص - الثانية : أنه ححة . خلافاً لظام والشيعة واخوارج . 


لثا : وجوه : 
الأول : أنه تعائی جمع بین . مشاقة الرسول ومتابعة غير سبيل ا ؤعنین في الوعيد 
حيث قال : # وم يشاقن ارول .. # الآية فتکون محرمة فيجب اتباع 


قيل : رئب الوعید على الكل : قلنا : بل على كل واحد : والا : لغى ذكر 


اخالف . 
قيل : الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف . 
لا : ز لا ]''' وان سلَّم : لم يضر ؛ فإن ١‏ الهدى » دليل التوحيد والنبوّة . 
قیل : لا يوجب تحریم كل ما غایر . 
قلنا : بقتضي ؛ لجواز الاستتناء . 
قيل : السبیل دليل الاهاع . 


[ قلا : مله على الاجماع أولى : ٤‏ لعمو مه . 
: جب اتباعهم ثيما صاروا تبه مؤمنین ۲" 
لا - حیعذ - تكون اغالفة المشاقة ٠‏ 

: الترك غير سبيلهم . 

: لا يجب اتباعهم في فعل مباح . 

: كاتباع الرسول - صلى الله عليه وسلے - . 
: ا جمعون آثبتوا بالدليل . 

: خص النص فيه . 

: كل المؤمنين الحو جودین إلى يوم القيامة . 


(" 


عع ٹا يع CEG‏ 


)۱ ساقط من ۸ م » والمثبت من لہاج بشرح ابن السبکي ۱ ۳۵۲/۲ شرح الاسنوي 
( ۲۷۸/۲ . 


(۲) ساقط كله من و م ؛ » والمثبت من النباج بشر ح الأسنوي (۲۷۹/۲) ؛ وشرح ابن السبکی (۲۵۳/۲). 


نس سم 


فلنا : بل فی > كل عصر ؛ لأن !لت 
الثاني : قوله تعا ید َلك جعَلتکه أَمَة وسطا # عدذّهم » فتجب 





مه عن اما قو وفعلا كبيرة و صغیر 3 نراف تعدیلنا . 


فين : العدالة لعل العید » والوسط فعل اللہ - تعالى - . 

قلنا : الكل فعل الله على مذهبنا . 

قيل : عدول وقت [ أداء ۲ الشهادة . 

: فان الكل يكونون كذلك . 

الثالث : قال النبي - صلی الله عليه وسلے - : و لا تجتمع أمتي على 


فلا ہہ حينكذ ہے ا5 مر یه کی 





خطا » ونظائره . فا نا وان لم تتواتر احادها لکن المشترك بینہا متواتر ؛ والشيعة 
عولوا عليه ؛ لاشاله على قول الإمام المعصوم . 


۱) 
93 
۹8 


ش - السالة الثانية : 
ق أن الاجماع ححة ۰ 


(۲) 2 ۶ ۱ ۱ ۱ ۱ 6 : 
لا بين ان الاجماع غير متعذر : شرع في بیان أنه حجة . 


0 


ساقط من ١‏ م + والمثبت من ا ہاج بشرح الأسنوي ( ۲۸۹/۲ ) . 

۱ وم » : ۲ ولا‎ ٤ 

هذا عند الأئمة الأربعة واتباعهم وغیرهم من التکلمین » واختلف هل هر حجة قطعية أو ظنية . 

انظر فی ذلك : أصول السرخسي ( ۲۹۵/۱ ۳۰۰ )۰ الاحکام للامدي ( ۲۰۰/۱ 
احصول للرازي ( 47/۱3/۲ )ء المستصفى ( ۲۰/۱ ) > مختصر ابن ا حاجب مع شرحه 
للعضد ( 70/5 ) ؛ المسودة ( ص ۳۳۱۵ )۰ فواتح الرهوت ( ۲۱۳/۲ ) » تيسير التحرير 
( ۲۲۷/۳ )۰ الا حکام )ا لاس حزم ر 9 454 )2 العتمد 0 ۲ u(‏ ار ساد الفحول 
( ص۰۷۸ کشف الأسرار ( 6۲۵۲/۳ وا لروضة ( ص 1۷ ) . 


سب AAS‏ ےہ 


3 03 ع 
۳ میں سا مرا 
لیا و جوه . 
ہے ہے سر 
۴ سس کے ر م سر رک سے 
75 الاول : كله لعا : ومن نسا عو سول مر بع مالین له الھدیٰ 


سره کے سر لکرس سر سر کے بر سم م {TY‏ 


ع سیل میت ۳13 ماوق و نصسلہ ھٹم وس تمصا جع ہی مت اوه 
الرسول ومتابعة غير سبيل الوّمنین [ في الوعيد » فتكون متابعة غير سبيل المؤمنين محرمة 


1 7 و > 2 ۱ ۶ 2 
فيجب اتباع سبيل المؤمنين ] ؛ إذ لا مخرج عن انباع غير سبيل الوّمنین واتباع سبيلهم 
فاذا كان الأول محرما : يكون الثاني واج 


فيل : رب الوعید على الكل أي : حموع المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين ؛ لأنه 
عطف الثاني على الأول ب « الواو + كقول الرجل : « من دعل الدار وشرب الماء فهر 
معتق » وکا أن کل واحد من جرفي الشرط لا یقتضی وقوع العتق : كذلك لا يقتضي 
في الآية کل واحد من المشاقة واتباع غير سبیل المؤمنين ترئب » الوعید عليه » وحین - 
لم يلزم أن يكون أتباع غير سبيل المؤمنين حراماً . 


. هو : إبراهم بن يسار » أبو إسحاق ؛ لقب بالنظام ؛ لأن کان ينظم الخرز في البصرة ويبيعها‎ )١( 
وهو ابن أخت أي الهذيل العلاف وعنه أذ الاعتزال » وهو يعد من أذكياء العترلة وإليه تسب‎ 
لنظامية » وهو كثير الوقيعة بأهل الحديث » وهو أول من نفى القياس والإجماع وانخدع بشبهة‎ 
الخوارج والظاهرية وبعض الشيعة » له كتاب و النکت في عدم حجية الإجماع ۲ توني عام‎ 
تاريخ الفرق الاسلامية ( ص 1۸۷ )ع‎ » ) ١١7 ه ) ء انظر : الفرق بین الفرق ( ص‎ ۲۴۱ ( 
. ) 554 ضخی الإسلام ( ۱۰/۴ )2 وفضل الاعتزال وطبقات الاعتزال ( ص‎ 

(۲) انظر : النخول ١‏ ص ۲۰۳ ) : التبصرة ( ص 548 ) » انحصول (  ) ٩0/۱3/۲‏ الإحكام 
للامدي ( ۱۹۸/۱ وما بعدها ) » أصول مذهب الامام أ مد ( ص ۳۱۳) ؛ كشف الأمرار 
( ۲۲۷/۳ )ء إرشاد الفحول ( ص ۷۲ - ۷۳ ) ء الإحكام لابن حزم ( 507/١‏ ) ء والمعتمد 
( 15۸/۲ . 

(5) الایة (۱۱6) من سورة ١‏ النساء 4 . 

. ۲ ساقط كله من ۱ س‎ )٤( 

)٥(‏ ومتابعة غير سيل المؤمنين : عبارة عن متابعة قول أو فتوی غير قوم وفتواهم ‏ وإذا كانت 
تلك محظورة : وجب أن تكون متابعة قوم وفتواهم واجبة ؛ ضرورة أنه لا خروج عن 
القسمين . 


6582 سب 


اجاب الصنف ب : أنا لا نسلم أنه رنب الوعید على الكل ۰" بل رتب الوعيد على 
کل واحد من المشاقة واتباع غير سبیل الؤمنین ؛ لأنه لو م يكن الوعید مرتبا على کل 
واحدٍ مہما : لغى ذکر ا خالفة أي : ذکر اتباع غير سبيل الومنین ؛ لن الشاقة 
مستقلة في ترتب الوعید » وإٰذا كانت الشاقة مستقلة في ترتب الوعید : یکون ذكر اتباع 
سبیل المؤمنين لغوا . 

قیل : لو سلم أن الوعيد ترتب على کل واحدٍ منهما : لم يلزم حرمة اتباع غير سبيل 
المؤمنين مطلقا » بل حرمة اتباع غير سبیل الومنین بشرط : تبين ا دی » فإن تبين 
الهدى شرط في المعطوف عليه » والشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف › 
و«اللام) في الهدى للاستغراق : فتكون حرمة اتباع غير سببل المؤمنين بعد تبين جميع 
أنواع ا مدی » ومن جملة أنواع الهدى : الدليل الذي لأجله ذهب أهل الاجماع إلى الحكم » 


وإذا تبين ذلك الدليل يستغنى به عن الاجماع » فلا یبقی فائدة في المسك بالاجماع . 


أجاب الصنف ب : أنا لا نسلم أن حرمة اتباع غير سبیل الومتین مشروطة بتبين الهدى ؛ 

فإن تبين ا هدى شرط في ترتب الوعيد على المشاقة [ لا على اتباع غير سبيل المؤمنين . 
3 

ولا نسلم أن الشرط في العطوف عليه شرط في العطوف ؛ فان العطف يقتضي : 
تشريك العطوف والعطوف عليه في الحكم الذي يكون الاعراب لاجله ء أما في جميع 
الأحكام : فلا . 

ولئن سلم أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف » وأن تبين افدی شرط 
في ترثب الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين : ۸ يضر کون حرمة اتباع غير سبيل 
المؤمنين مشروطة بتبين ال مدی ؛ فان المهدى هو شرط في ترتب الوعيد على المشاقة ا“ 


. 5 آخر الورقة (178) من «م‎ )١( 
.) في ۱ : بين‎ )۲( 

)۳( في م م: « مبطلا ) . 

. ساقط كله من ۱ م)‎ (٤( 


۔- 9 — 


.هو دلیل التوحيد والنبوة ‏ لا دلیل الأحكام الفرعية + فإن تين دلائل الاحکام الفرعية 
ليس شرطا فى ترئب الوعید على المشاقة فیکون اهدی [ الذي ۲ " هو شرط في ترتب 
الوعيد على المعطوف الذي هو اتباع غير سبيل المؤمنين أيضا دليل التوحيد والنبوة » لا 
دلائل الأحكام الفرعية ؛ لأن المعطوف مشروط بشرط العطوف عليه » لا بغيره : فيكون 
للا جماع فائدة ٠‏ 


قيل : لو سم حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقاً : فلا نسلم حرمة اتباع كل ما 
۱ 8 8 ۱ ۱ ء (٦‏ ۲ لاه 
غاير سبیل المؤمنين » [ بل حرمة بعض ما غاير سبیل المؤمنين ] وهو الکفر ء فان غير 


قيل : لو سلّم حرمة اتباع کل ما غاير سبیل المؤمنين : لم یلزم أن يكون الاجماع 
حه »> فان سبیل المؤمنين هو دلیل الاجماع » فان لفظ « السبیل » حقيقة في الطریق 
الذي يحصل فيه الشي وهو : غير مراد ها هنا بالاتفاق » فصار الظاهر متروكا فلا بد ٠‏ 
من صرفه إلى ا جاز » فیجعل بجازاً عن دلیل الاجماع ؛ لأن الدليل الذي ثبت به " الحكم 
مشابه للطريق الذي يحصل فيه المشي » فإنه کا أن الحركة البدنية في الطريق السلوك يوصّل 
السالك إلى المطلوب : فكذلك ا حرکات النفسانية في مقدّمات الدليل توصل النقس إلى 
المطلوب » والمشاببة إحدى جهات حسن الجاز ء - وحينعذ - تقتضي الآية وجوب اتباع 
دليل الاجماع . وحاصله برجع إلى إثبات الحكم المجمع عليه بالدليل الذي أجمعوا على الحكم 
به » وحيكذ : يخرج الاجماع عن كونه حجه . 





(۱) ساقط من «س ‏ . 

68 ساقط من ( م ۴ ۔ 

. » وردت العبارة في وم » : «أي واحد من الأفراد ما عدا سبیل المؤمنين‎ )٣( 
.  م« ری عبارة و هاهنا فصار الظاهر متر وکا فلابد » مطموسة في‎ 


(ھ) عبارة وه ثبت به » مطموسه في ۱ م » . 


ل[ AY‏ - 
فرخ ٭ شرح ا ہاج ج ۲ 


أجاب المصنف ب - أن هال ؛ السبيل ٠‏ على الأجماع أولى من حمله على دلیل الأجماع ؟ 
فانه م صح هله على دلیل اماع : صح حمله عل ادها ع ٤‏ فان أهل اللغة يطلقون 
« السبيل » على ما يختاره الانسان لنفسه من قول أو فعل فحمله على الاجماع أولى ؛ 
لعمومه ؛ فإن الإجماع يفيد الجتهد والقلد ء بخلاف دليل الإجماع فإنه لا يفيد إلا احتهد . 


قيل : لو سلم حرمة كل ها غاير سبيل المؤمنين » لکن لا يلزم حرمة كل ما غاير 
سبيل الومنین » بل حرمة كل ما غاير بعض سبيل الومنین فيجب اتباعھم فيما صاروا 
به مؤمنين » وكلما غاير سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين هو : الکفر بالله وتكذيب 
الرسول - عليه السلام - 

أجاب المصئف ب : أنه - حيعذ -- تكون الخالفة اتباع غير سيل المؤمنين هو : 
الشاقة ؛ فإنه لا معنى لمشاقة الرسول - صلی الله عليه وسلم - إلا اتَباع غير 
سبيل المؤمنين فيما صاروا به مؤمنين فلو حمل على هذا : يلزم التكرار . 

ا ہے لہ () . 5 0 امسلل 

قيل : سلمنا حرمة : [ اتباع ] غير سبيل الوّمنین على الوجه الذي ذكرتم » 

۱ : 1 5 8 7 )(٢( 
لکن لا يلزم من حرمة الباع غير سبیلهم : وجوب اتباع سبیلهم قولكم : لا حرج‎ 
عن اتباع غير سبيل الومنین » واتباع سبيلهم ممنوع ؛ فان بینہما واسطه وهو أن يترك‎ 
. الاتباع راسا‎ 

أجاب الصنف ب : أن ترك الاتباع غير سبيل الوّمنین » فمن ترك اتباع سبيلهم : 
فقد اثبع غير سبيلهم . 

لا يقال : الشرط فی کون الانسان ميّبعاً «' ' 7 لغيره : كونه آتیاً بمثل فعل الغير ؛ 
لأجل أن ذلك الغیر أتى به : فمن ترك انام سبيل المؤمنين » وهو پنما تركه لأجل أن 
غير المؤمنين تركوه : كان متبعا في ذلك غير سبيل المؤّمنين . 

أما من تركه ؛ لأجل الدليل الدال على وجوب ذلك الترك » أو لعدم الدليل على ابا ع 
۱( ساقط من ۱ م ). 


(۲) لفظ و لکن » ني هامش « م٠‏ . 
)٣(‏ آخر الورقة (۱۲۰) من لام٢‏ . 


— AAA — 


الومین : فلا يكون معا لأحد ۲" فلا یدخل تحت الوعيد ؛ لأنا نقول : يفهم في 
العرف من قول القائل : « لا تتبع غير سبيل الومنین » :. وجوب اتباع سبيل الومنین 
حتی' ' [ لو ] " قال : لا تتبع غير سبیل المؤمنين ولا تتبع سبيلهم - أيضاً - لكان ذلك 


نعم لو قال : « لا تتبع سبیل غير الموْ منين » : لا یفهم منه وجوب اتباع سبيلهم ولذلك 


وبالجملة الفرق ثابت في العرف بين قولنا : « لا تتبع غير سبيل الم منين ) وبين قولنا : 


قيل : سلمنا وجوب انْباع سبيل المؤمنين ء لکن اتباع سبيلهم في بعض الأمور » لا 
في كلها » فإنه لا يجب اتباعهم فى فعل الباح ء وإذا كان وجوب الٌباع سبيلهم فی بعض 
الأمور : م يلوم اتباعهم فی الحكم الدي أجمعوا عليه . 
الاستناء ؛ لأنه ( لما ]ثبت النبي عن اتباع كل ما هو غير سبيل الومبین » وثبت عدم 
0 : (7) ر ۱ ۱ ۴ ٤‏ م 7 
الواسطة بين الاتباعین : لزم و جوب اتباع سبيل الومنین في كل الامور إلا ما حص 
عنه الدلیل : وفعل المباح حص عنه الدليل کوجوب " اتباع الرسول - صلی الله 
عليه وسلم - عليكم فإن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول في كل الأمور إلا 
ما حص عنه الدليل » وفعل المباح حص عنه الدليل . 


(۱) ساقط كله من ۱ م 4 . 

(۲) لفظ ١‏ حتی » غير واضحة في «م » . 
(۳) ساقط من ۸ . 

. 4 آخر الورقة (۱ه) من س‎ )٤( 

(5) ساقط من ۱ م » . 

.  م« لفظ و وجوب ہ في هامش‎ )٦( 


)¥( فی ۱ : «وهو وجوب 4 . 


بت ٣٥۸۹‏ ہہ 


0 


ثيل : لو كات وجوب اتباع سبيل المؤمنين ني كل الأمور : يلرم التناقض ء اللازء 


ب 


بيان الملازمة : أن أهل [ الإجماع ع" ١‏ ابی الحكم المجمع عليه بالدليل ؛ لأن إجماعهم 

لی الحكم لاب له من دليل ؛ لأن القول بلا دليل خطاً . ولا يجوز أن يكون الاجماع 
نفسه هو الدلیل ؛ لامتناع تدم الشیء على نفسه ۰ فيكون سبيل سبيل الومنین إثبات الحكم 
بدليل غير الإجماع . فيجب إثبات الحكم به بغير الإجماع » لوجوب اتباع سبيل المؤمنين 
ف کل الأمور > فيلزم أن لا يجوز إثبات ذلك الحكم بالإجماع : فیلزم التناقض . 


أجاب الصنف ب : أن الاية اقتخست و جوب اتباعهم في كل الأمور » لکن خم 
عنها هذه الصورة فتر لد العمل قتضی الآية في هذه الصورة ؛ لانعقاد الاجماع' على 
أنه لا يجب علينا الام لال( ل ‏ بما استدلوا به » أعنى أهل الاجماع فبقی العمل بها بالباقی . 


عل وجوب اع سمل كل الؤنين ؛ لان لفط ١‏ اس , ا ضرف الام يفيه 
کل الومنی 00 إجاعهم إجماع كل الزمنين : فلا يكرن سے 

جاب المصنف ب : أنه لا جوز أن يكون الراد بامؤمنين جميع المؤمنين إلى يوم القيامة : 
بل ا مراد بالمؤمنين : !ا نوجودون في كل عصر وذلك ؛ لن القصود العمل ؛ فان الله تعالى 
رنب الوعيد عل اتباع غير سبیل الومنین ؛ ز جرا عن مخالفة الومنین وترغيباً 2 الأخذ 
8 ۱ () . گا ۱ : )۷( 
بقوهم والعمل [ به ] فلا يجوز أن يكون المراد جميع [ الومنین ] ' الموجودين إلى يوم 





(۱) ساقط من واس 4 . 

)۲( ي ١م‏ : « حص ٹیء من الصورة » . 

(9) العبارة وردت في (م » کذا : ہو فتر لد الا بعض الاية في هذه الصورة لا بعود الاجماع ٥‏ . 
050 عبارة « علینا الاستدلال » بیاض في ۱ . 

(5) ساقط من «م » 

. ساقط من وم ؛‎ )٦( 

(۷) ساقط من « م » : في مكانه بیاض . 


لقيامة » فانه حینفد لا فائدة في اك بقرهم + إذ لا عمل [ في القيامة ]أ ' . 

:1 الوه اٹاف 5 بيان أن الإجماع حجة . 

رکد لك جلك أَسَة وسطا انڪ وواشهدآءعل ألنّاس»''' عدّهم اد 

مل کت تعالى آخبر عن کون هذه الأمة وسطا ء والوسط من کل شيء خياره 
فيكون الله تعا لی قد أخبر عن خيرية هذه الأمة » فلو ارتكبوا شيعا من لحر مات لما اتصفوا 
بالخيرية » وإذا ثبت آنهم غير مرتكبين شيعا من امحرّمات : ثبعت عدالتهم » فیلزم أن يكونوا 
عدولاً بتعديل الله - تعالى - إياهم فتجب عصمتهم عن الخطأ قولاً وفعلا كبيرة وصغيرة 
بخلاف تعديلنا » فان من عدَّلناه لا تجب عصمته [ عن الخطأ ۲" قولاً وفعلا كبيرة 
وصغيرة ء فيجب أذ يكون قولهم صوابا : فيكون حجة . 

قيل : لا يصح تفسیر ۸ الوسط » بالعدل ؛ لأن العدالة فعل العبد ؛ لاُنہا' “' عبارة عن 
هيكة راسخة حاملة' ' على أداء الواجبات » والاجتناب عن ا حرمات ؛ وهذا فعل العبد , 
و « الوسط ؛ فعل الله تعالى - فإنه تعالى قد أخبر بأنه جعلهم وسطا فاقتضى ذلك کونہم 
وسطاً من فعل الله - تعالى - فلم تدل الآية على أنه تعالى عدَّهم . 

أجاب الصتف ب : أن الكل فعل الله - تعالى - ۳۶" على مذهينا - فان 
الصحيح : أن أفعال العباد خلوقة لله - تعالى - 

قبل : سلمنا أن الله - تعالى - عدَّهُم » لکن الله - تعالى - بين أن اتصافهم بذلك 
اغا كان لكونهم شهداء على الناس » ولا شك أن شهادتهم تكون في الأخرة : فاللازم 


ی عدالتهم في الآخرة ء فان عدالة الشهود إنما تعتیر وقت ادا ' الشهادة » وذلك 


(۱) ساقط من لام ؛ : مكانه بياض . 
۱ الاية ( ١5”‏ ) من سورة و البقرة » . 
(۳) زياده من « س ٩‏ . 

. 4 لفظ وس » : «فاإانبا‎ )٤( 

.  هلاح في ۸۷ ) : و‎  )۵( 

(ِخ) اخر الورقة (۱۲۷) من ٣‏ م٠‏ . 

(۷) في ۸۱ 4 : وان 4 . 


(۸) في 9م » إما تعيين وقت ‏ . 


ا ۵9٩۱‏ مہ 


ما لا 


0 . (ا) 
بام فه 
را ف 


أجاب الصنف ب : أنه لو كان المراد عدالتهم في الدار الآخرة لم تتحقق هم مزيّة على 
سائر الأم : فان کل الام عدول في الا خرة > فلا يبقى لمذه الأمة مزيّة » واللازم باطل ؛ 
فإن الآية ترلت في بيان مزینیم على سائر الگ 


وأيضا لو كان المراد صیرورتہم عدولاً في الآخرة : ما ذكر بلفظ الاضي ‏ بل قال : 


« سنجعلكم أمة وسطأ » . 


0 
رد 


الوجه الثالث : في بيان أن الاجماع حجة . 


1 0 ۳ ۶ * (۲ 
قوله - صلی الله عليه وسلم - : ولا تجعمع أئتی على خخطأ ۳۰ ونظائره ؛ 
۳٣ 0 £‏ 
المنى في عصمة هذه الامة عن الخطا فاشتبرت على لسان الثقات : کعمر » وابن مسعود(؟ , 





(۱) 


00 


0 


اي : یلزم وجوب تحقق عدالتهم هناك في الآخرة ؛ لان عدالة الشهود نما تعتبر حالة الأداء 
لا حاله التحمل » وذلك ما لا نزاع فيه بين الفرق ؛ لأن الأمة تصير معصومة في الآخرة . 
أخر جه الترمذتي في أبواب الفتن باب في لزوم الجماعة ( ۳۸۱/۹ ) عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : 
إن الله لا يجمع آمتي - أو قال أمة محمد - على ضلالة .. » إن وقال : « حديث غريب 
من هذا الوجه ٤ء‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۹١/١‏ ) . وأخخرجه الحاك في المستدرك 
عن ابن عباس في كتاب العلم » باب لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا 
( ۱۱۰/۱ -۱۱۰) ۰ لكنه أعله ووافقه الذهبي . 

قال السخاوي في القاصد الحسنة ( ص 4۱۰ ) : و وبالجملة فهو مشهور المتن ذو أسانيد 
كثيرة وشواهد متعددة » اه , وقد تكلم عنه الزركشي في العتبر ( ص لاه - ٥۸‏ ) ء فراجعه 
من هناك . 
هو : الصحابي : عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب المذلي » أبو عبد الرحمن » كان کثیر 
الملازمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تولى بيت مال الكوفة - بعد وفاته عليه 
السلام - توق بالمدينة المنورة عام ( ۳۲ ه )ء وقيل : ( 58 ه ) . وقيل : توفی بالكوفة 
والأول أرجح کا قال الحافظ ابن حجر . 

انظر في ترحمته في : الاستيعاب ( ۹۸۷/۳ )»2 الإصابة ( ۲۳۳/٤‏ ) ء طبقات الفقهاء- 


ل 89۲ مہ 


۶ 0 0 ی (8) : : ا fê.‏ 
ابي للد أن الخدري 3 وانس بن اٹ 1 و ابن عمر ‏ وا بی هر بره © و حديمة بن ااعان 


وغيرهم رضي الله عنهم من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: :لا تجتمع أمتي 
على الضلاله » و سالت الله أن" لا ممه اُمتی على الضلالة فا عطانیما ) وقوله - 





5 
0 لم 0 ےت ی 5 ET)‏ ۱ ۲ 5 
يد الله على اجماعة ولا بابي الله بشذوذ من شذ »2 إلى غير ذلك شا لا يصى » 


وم يزل العلماء یجتجون بها في أصول الدين وفروعه . 


فمجمو ع هد ه الأحاديث المتفرقة » وان م تتواتر احادھا من حيتت الألفاظ ء لكن 
الشترك بینها متواتر ؛ لكثرة الاخبار به : کشجاعة « على » و جود « حاتم » ؛ فانهما وان 
0 ۳ 15 8 ۱ ۱ 

1 ¢[ تتواتر ا سحاد ھا من حيثُ الالفاظ » لکن القدر المشترك متواتر ۱ وإذا كان هذا 


الحديث من حيث العنی متواترا : وجب أن یکون الاجماع حجة ٠‏ 


= روص ٤٤‏ )۰ وقال : كان عمره لا توق بضع وستون سنة » سير أعلام التبلاء 
( ۰01۱/۱ النجوم الزاهرة : ( ۰0۸۹/۱ شذرات الذهب ( ۳۸/١‏ ) ۰ وتاریخ بغداد 
١2/1١١‏ ). 

- هو الصحايي : أنس بن مالك بن النصر » أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله‎ )١( 
صلی الله عليه وسلے - أحد المكثرين من الرواية عنه »> خرج مع رسول اللہ - عليه‎ 
السلام - إلى بدر وهو غلام يخدمه  ودعا له النبي - صلی الله عليه وسلم- بلمال‎ 
والولد والجنة » سکن البصرة آخر حياته ومات بها وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة ء وبارك الله‎ 
له في الملل والولد والعمر توفي عام ( 54 هب ) انظر في ترجمته : الاستيعاب ( ۷۱/۱ ) ۰ الإصابة‎ 
. ) ۱۰۰/۱ ( وشذرات الذهب‎ ۰ ) ۷١/١ ( 

(۲) هو الصحايي : حذيفة بن المان ‏ أبو عبد الله » حلیف بني عبد الأشهل من الانصار » وأصله 
من امن أسلم حذيفة وأبوه » شهد حذيفة الخندق وما بعدها » كان صاحب سر رسول اللہ - 
عليه السلام - في النافقین یعلمهم وحده » ولاه عمر الدائن وتو فما عام ( ۳۹ ھ) . 

انظر في ترجمته : الاستیعاب ۰۲۷۷/۱ الا صابة ( ۳۱۷/۱ حلية الأولياء 

. ) ٠١٤/١ وجذیب الأسماء ر‎ ٠) ۲۷/١ ( 

(۳) هذا الحديث والأحاديث السابقة یرجم في تخريجها إلى تخریج حديث ١‏ إن الله لا يجمع أمني 
على ضلاله ٤‏ . ۱ 

(٤غ)‏ ساقط من « م 4 . 


(ه) قال سيف الدین الامدي : « السنة آقرب الطرق إلى کون الاجماع حجة قاطعة 4 وذکر = 


٩۴‏ مس 


والشيعة عولوا على الماع 4 لاشتا ل الإجماع عل ف ل الا ماه امعصوم ٠‏ فقالوا : 

2 7 ۱ رز( ۱ اہو 

الإإجماع حجة ؛ لان زمان التكليف لا خلو عن الإمام العصوم » ومتى' ' كان كذلك : 
كان الا هماع تسه , 


اما الأول : فلانه لاد من الامام . ادن امام × لطف 4 : »اللطف و اجب : فالامام 


واجب . 
والامام يجب أن یکون معصوما وال : لزع > احاح الا مام إلى إمام اجره ول 
ا" 
اتسلسل : فوجب کون الإجماع حجة ؛ لأنه مهما" اتفق العلماء على حكم : فلا بد 
وان بوجد أثناء قولهم قول ذلك العصوم » لأنه احد العلماء »بل | هو سیدهم!" أ ول 
1 يكن ذلك قولاً لكل الام وقول العصوم حو" 


فإجماع الأمة یکشف عن قول المصوم - الذي هو حق - فلا جرم قلنا : الإجماع 


ومنع المقدّمات بین [ في ۲" علم الکلام ء فلا حاجة بنا إلى ذکره 





= أكثر العلماء أن هذه الأحاديث وغيرها تفيد التواتر العنوی في عصمة الأمة » وأن الأمة تلقت 
هذه الأحاديث بالقبول . انظر : الاحکام للامدي ( ۲۱۹/۱ - ۰0۲۲۰ المستصفى 
( ۱۷۰/۱ - ۰۱۷ أصول السرخسي ( ۳۹۹/۱) ۰ کشف الأسرار ( ۲۳۷/۳ 
۸ )ء فراتح الرحموت ( ۲۱۵/۲ ) ء تيسير التحریر ( ۰۲۲۸/۳ ختصر ابن الحاجب 
مع شرحہ للعضد ( ۳۱/۲ ) : العمد ( 4۱/۲ وإرشاد الفحول رس 

» لفظ «م » : «واذا‎ )١( 

(۲) في م۰ : « للالرام » . 

(۲) في ٩۸۱‏ : « فیما » . 

) «الکم‎ : ٠ في # م‎ 2١ 

(°) في اس : دهم 

(1) في دم : «الق » 

(۷) سافط من وم٢‏ . 


س 0۹4 __ 


ص - الثالثة : قال مالك : !ماع اهل المدينة حه 
وسلم : « إن المدينة طيبة تتفي خبٹھا » وهو ضعيف . 


۳3 
۶ مك 5 ~i‏ ااخاانم : 





كال مالك * إجماع أهل المدينة وحدها من الصحابة و التابعین ج ۱ 
1 7 ۱ )رآ 1 
وقال الباقون : ليس کدلك . 
حجَّة مالك : قوله صلی الله عليه وسلم : « إن المدينة طيبة تنفي خبنها کا 
۱ 5 )۲( - ہے 1 7 
ينفي الکیر خبث الحديد ) و « طيبة » على وزن « فعلة ) : اسم من ا ماء اندینه . 


(1) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( ۳۵/۲ ) » شرح تنقیح الفصول ( ص ۲۳۹ ) ؛ 
عمل أهل المدينة ردص ۸۸ وما بعدها ) » کشف الاسرار ( ۲۶۱/۳ )۰ المستصفى 
۱ 0۱۸۷/۱ السودة وص ۰0۳۳۱ الا حکام للا مدي ( ۲۶۹/۱ ۰ ورشاد القحول 
( ص۸۲ . 
هذا . وحمل أبو الولید الباجي وشهاب الدین القرافی کلام الامام مالك في حجية إجماع 
أهل المدينة على ما كان طريقه النقل المستفيض ١‏ کالصاع » و « الد » و «الأذان» و 
۱ الا قامة ) » وفصل القاضي عبد الوهاب والقرطبي بين حالات وحالات » وقال ابن الحاجب 
وبعض الالكية : ذلك في زمن الصحابة والتابعين وفال بعضهم : في زمن الصحابه والتابعین 
ومن یلیم ء وأنكر بعض الالكية أن یکون ذلك مذها لمالك . انظر الراجم السابقة وااخول 
(اص ۳۱۶ )۰ الاحكام لابن حزم ( ۵۰۷/۱ - ۲ده) , تیسیر التحرير ( ۲٤٤/۳‏ ) > 
المعتمد ( 1۹۲/۲ ) ء أصول السر خسي ( 5١4/١‏ )ء فواتح الرهوت ( ۲۳۹/۲ ) ؛ اللمم 
( ص ۰۰ ) » أصول مذهب الامام آهد رص ۳٣۹‏ ). واحصول ( ۲۲۸/۱۵3/۲ ) . 
(۲ػ) هذا مذهب جماهير العلماء منہم الأئمة الثلائة - آبو حنيفة ء الشافعي ٠‏ وأحمد - وذلك لاہم 
بعض الأمة ء لا كلها ؛ لأن العصمة من الخطأ إنما تنسب إلى الأمة كلها ء ولا مدخل للمكان 
في الإجماع ؛ لأنه لا أثر لفضيلته في عصمة أهله بدليل مكة المشرفة . انظر المراجع السابقة 
في هامش )١(‏ . 
(۳) روي الحديث بالفاظ متقاربة عن جابر » واي هريرة . 
أخرجه البخاري في کتاب الحج باب المدينة تنفي خبثها ( ٠٤/۳‏ ) حديث ( ده )ع 
وأخرجه مٌسلم في کتاب الحح باب الدينة تنفي شرارها ( ٠٠١/5‏ )۰ والترمذي في كتاب 
التاقب باب في فضل المدينة حديث (۳۹۲۰) (٥/۷۲۰)ء‏ والامام مالك في الموطاً >.)۸۸٦/٢(‏ 


_ ۹۵ء٣‏ س 


f, Û, : ٤ ۳ 4‏ ۰ : 
وجه الفسلك به : أن الخطا حبث : فيكون منفيا عنہم فيكون إجماعهم حجة . 


قال اللصنف : وهو ضعیف ؛ فانہ!' ورد في طائفة رھ الإقامة بالمدينة ع فيكون 
(٣؛‏ 


3 ۲ 5 ج 8ڑ مہ ره pl + i‏ ا 7 
تھے اب ۹ اسر 8 یف 0 لمشيس 1 نل ای مه لژ ف تمي ١‏ 


ةا 


٠ 7 7‏ قالت الشيعة : اما ع ار سے ؛ لقوله تعان يسا هم 
و 2۷ اھ لال 


رضي الله عنهم - ؛ لانها للا نزات ٠‏ لگ الرسول - - صلى الله عليه 
وسلم - علیہم كساء وقال : « هؤلاء أهل بيتي » . ولقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ اي تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلُوا : كتاب الله عز وجل 
وعترلي ٩‏ . 


- المسالة الرابعة : 


2 


)٤(_ - ۳ ۶ 8 1‏ ۱ 
قالت الشیعءه - اعني الا مامية والريدية سا هماع العتر 5 حجه م افا 
۹ 2 : 8 
للجمهى ' احتج الشميعة م 00 الکتاب 4 د 1 السنة 7 


= وهناك أحاديث كثيرة وردت في فضل المدينة التورة » لکن الاستدلال بہذہ الأحاديث على 
حجية إجماع أهل المدينة ضعیف کا قال ابن احاجب والبيضاوي وغيرها . انظر ختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد 55/5١‏ )ع الاحكام للامدي ( 0۲۳/۱ ۰ أصول ا 
( ۰۳۱۹/۱ وكشف الأسرار ١‏ ۲۱/۳ . 

(۱) في ۵۱۷ : «یکون » . 

۳( أي : الحديث . 

(۳) ساقط من م ) . 

)٤(‏ اشا ر الرسول -صلى الله عليه وسل إلى هذا بقوله : « والذي نفسي بيده لا یخرج 
أحد منهم رغبة عنہا إلا أخلف الله فيها خيراً منه ؛ أخرجه الامام مسلم في صحيحه ( ٠٠۴/۹‏ ) 
مع شرح النووي . 

: ) العترة‎ ١ انظر امحصول ( ؟/ق١/740 )2 الإحكام للامدي ( ۲۹۲/۱ ) ء والمقصود ب‎ )٠( 
- اهل بيت النبي - عليه السلام‎ 

)٦(‏ انظر : الاحکام | للآمدي ( ۲:۵۱ : مختصر ابن الحاجب مم شرعه للعضد 


لسر حسمي 


۔۔ ٣٤٦۹‏ س 





صلی سے و ام 


البيت وبطهرم” 


* ری 


رضى الله عنہم - ؛ لانه لا نزلت هذه الاية لف النبي - صا الله عليه وسلم - 
1 5 8 0 ز۷ . ۳ 5 
علیہم کساء وقال : 0 هو لا ء اهل بيتي ) وا خطا رجس : فیجب أن یکون اهل 


= ۱ ۳۹/۲ اصول السر حسي ( ۰۳۱۶/۱ کشف الأسرار ( ۲٤١١/۴‏ شرح تنقیح 
الفصول ( ص ۳۳۹ )۰ السودة ( ص ۳۲۹ - ۳۳۳ ) : وارشاد الفحول ر ص ۸۳) . 

(1) الآية (۳۲) من سورة و الاحزاب » . 

(؟) هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - , أم الحسن 
والحسين ؛ امها خديجة بن عریاد - ام المؤمنين - وهي زوجة علي بن ابي طالب ولدت 
قبل البعثة بنحو ستة أشهر . وتوفيت بعد وفاة والدها اللبي - صلل الله عليه وسلم - بنحو 
ستة أشهر . انظر في ترجمتها : الاستيعاب ( ۱۸۹۳/٤‏ ) » شذرات الذهب ( ۱۵/۱ ) ء وسير 
أعلام البلاء ( ١١8/5‏ ) . 

(۲) هو الحسن بن على بن ألي طالب : أبو محمد » ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله - 
عليه السلام - روى عن النبي أحاديث » وكان شبيها بالنبي - عليه السلام - كان حليما 
ورعاً كريماً ء ولي الخلافة بعد مقتل أبيه ثم تنازل عنها لعاوية » توفي بالمدينة المنورة عام 
4٩ (‏ ھ) وقيل غير ذلك ودفن بالبقيع . انظر في ترجمته : الاستيعاب ( 7555/١‏ )2 
تہذیب الأسماء ( ٠١۸/١‏ ) ۰ الإصابة ( ۳۲۸/۱ ) . 

(ی) هو الحسين بن على بن أي طالب » أبو عبد الله » سبط الرسول - عليه السلام - 
وريحانته » وهو وأخوه سيدا شباب الجنة » كان فاضلا كثير الصلاة والصوم والحج 
والصدقة وأفعال الخير كلها ء قتل رضي الله عنه يوم عاشوراء بكربلاء عام ( ٦٦‏ ه ) 
انظر في ترجمته : الاستيعاب ( ۳۷۸/١‏ )ء والاصابة ( 55١/١‏ ) . 

(ه) أي : أدار . 

(5) لفظ و علہم » : نی هامش ۱ م). 

(۷) أخرج الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الأحزاب حدیث (۳۲۰۵) 
( ۳۰۱/۵ ) ء وكتاب المناقب باب أهل بيت النبي - عليه السلام - حديث ( ۳۷۸۷ ) 
( ۱۱۳/۵ ) من طريق عطاء بن ألي رباح عن عمر بن أي سلمة - ربيب النبي - عليه 
السلام - قال : لما نرلت هذه الاية على النبي - على الله عليه وسلم -: 
: لما دادهب عم الرس آهل یت # في بيت أم سلمة دعا فاطمة 
رحستا وحسيناً فجللهم بكساء ؛ رعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال : «اللهم هؤلاء أهل = 

بت 0۹4¥ س 


5 ۲ .ا 1 ۰ 97 . : 
الست معلیر ین عنه ۾ و کان اشن الست مطهرین عن اا : يكون ز-شاعهم 


٦‏ : ۱ : ۳ ۱ ~~ یا 
و اما ال ة : فهو قوله > صاسى ألله ‏ قايس و صلم 0ه ( 8 تارك كتمهم ما 


إن + ' سکم به لن تضلوا : كتاب اللہ وعترتی »7 . 
أجاب الصنف والامام'' عن الاية : أن للراد باهل البيت هولاء مع آزواج؟"" 
البی - صلی الله عليه وسلم - 
والذي يدل على أن أزواح النبي - صلی الله عليه وساعم - من أهل بیته : ما 
= بتي فاذهب عنم الرجس وطهرهم تطهيرا » قالت أم سلمة : وأنا معهم يا نبي اللہ قال : « أنت 
على مكانك وأنت إلى خير » قال الترمذي - بعد ذلك - : « غريب من هذا الوجه » وقد 
ورد الحديث بروايات مختلفة عن عائشة - أبضا - وعن أم سلمة » وعن سعد بن أي وقاص 
وعن أبي سعيد وعن أنس . 
انظر في ذلك : المستدرك ( ٥١٤/٢‏ ) » کتاب التفسير باب تفسير سورة الأحزاب » مسند 
أحمد ( ٠١۷/٤‏ ) : صحيح ملم ( ۰)۱۸۸۳/۶ تفسير الطبري ( 7/55 ). 

. في السكتين « مطهرا » والثبت هو المناسب‎ )١( 

(۲) آخر الورقة (۱۲۸) من « م٠‏ . 

(5) روى الحديث جابر - رضي الله عنه - قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في حجته يوم عرفة - وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول : يا أا الناس 
إل قد ت ركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » أخرجه الترمذي 
في کاب المناقب - باب مناقب أهل بيت الرسول -صلی الله عليه وسلم- حديث 
۳۷۸١ (‏ ) » وقال - أي الترمذي - : « حديث حسن غريب »ء وورد الحديث بروايات 
مختلفة عن طريق زيد بن أرقم » وزيد بن ثابت ؛ وأبي سعيد الخدري ؛ رأي هريرة وغيرهم 
فانظر مسند أحمد ( ۳۱۱/6 ۳۹۷ ) ؛ صحيح مسلم ( ۱۸۷۳/٤‏ ) ۰ في كتاب فضائل 
الصحابة باب من فضائل على رضي الله عنه ۰ ومجمع الزوائد کتاب ا ناقب باب في فضل أهل 
البيت ( 1١١/۹‏ ) . 

(4) انظر احصول ( ۲۲/۱3/۲ ) . 

(ه) وقال ذلك جماهير الفسرین - أيضا - فانظر تفسير الطبري ( ۷/۲۲ ء تفسير القرطبي 
( ۱۸۲/۱۶) ۰ وتفسیر البغوي ( ۳۱۳/۵) . 


۰ 2۹A ہے‎ 


8 3 أ 7 ع 1 ١‏ ۳ ۶ 3 
١ 3” i ۳‏ سا بے" 0 ۰ س ےه لد جج مج ما ے ۔ ۲ ۱ 
ار ۳ ب ین 3 کرس سي 2 ست يعي نیت عا أ ”4 غا لت ۳ قلت با وم سو ل اللہ الست من ا 5 


و لشن سلم صحة ال حر : : مقتضاه الاك ب : « الکتاب » و « العترة » فلم » قلع : 
إل قول العترة - وحده - حجة ؟ 
ص - الخامسة : قال القاضي أبو خازم : إجماع الخلفاء الأربعة حجة ؛ لقوله 


بعدي ) ۔ 





و فیل : إجماع الشيخن لقو له : « افتدوا باللذین من بعدي ای بكر وعمر ) . 


ش - السالة اخامسة : 


)۱( هي : أم المؤمنين هند بنت أي أمية حذيقة بن المغيرة ا حزومیة » هاجرت مع أبي سلمة إلى 
الحبشة الحجرتين » وبعد وفاة ألي سلمة تزوجها النبي - عليه السلام - وکانت من أجمل النساء 
توفیت - رضي الله عنها - عام ( 8ه ه ) وعمرها ( ۸4 سنة ) وهي آخخر أمهات الومنین 
وفاة ودفنت بالبقیم . 

انظر في ترجمتها : الاستیعاب ( 5۵4/۶ ) »> شذرات الذهب ( ۱5۹/۱ )۰ والاصابة 
( 19۸/۶ . 

رم الذي روي أن أم سلمة قالت - بعد سرد الحديث - وأنا معهم يا نبي الله فقال الرسول - 
عليه السلام - : « أنت على مكانك وأنت إلى خير » فانظر تخریح الحديث ص (۲۹۷) هامش 
0( 

(۳) زيادة مناسبه » لم ترد في النسختین . 


بت ۹۹ س 


5 3 زر ۶ بسن ۴ 5 7(„ ا 7 ۲۱( 
نقل ابو بكر الرازي : أن القاضی ابا خازم قال : إجماۓ (اخلفاء] 


: ۔‎ (۰ 0 (٤( 2 


۱ . 0 ۳ : کے لس 1 
)١(‏ هو : آهد بن علي الرازي » المعروف ب : « احصاص ‏ : تتلمد على الکر حي ٠‏ وانتہت إليه 


00 


(۲) 
٤ر‎ 


له 


3 


رئاسة الذهب الحنفي - بعده - وكأن مشهورا بالزهد له مصنفات منها : کتاب أحکام القران » 
شرح مختصر الكرخي » شرح ختصر الطحاوي ؛ الفصول في أصول الفقه » وكان مولودا في 
عام ( ۲۰۵ ه ) » وتوفی عام ( ۳۷۰ ه ) . انظر في ترجمته : الجواهر المضيئة ( ۸4/۱ ) ؛ 
تاج التراجم ( ص ٦‏ ) . تاريخ بغداد ( ٣/٤‏ ۳۱ ) ء طبقات الفقهاء ر ص ١54‏ )۰ النتظم 
( ۰۱۰۰/۷ الفوائد الببية ( ص ۰0۲۷ شذرات الذهب ( ۰0۷۱/۳ طبقات الفسرین 
( 29/۱ ) . 
هو : القاضي : عبد الحميد بن عبد العزیز » البصري ء تفقه عليه الطحاوي ‏ ولي قضاء الشام 
والكوفة والکرخ ‏ وكان جلیل القدر : له شعر جيد : كان ورعا عالا بمذهب ألي حنفة 
و بالفرائض وا حساب والقسمة والجبر والوصایا : وله مصنفات مہا : و ا حاضر والسجلات ١‏ 
و « آدب اعاضي » و کتاب الفرائض ۰ توفي عام ( ۲۹۲ ھ) . 

انظر ترجمته في : الجراهر المضيكة ( 557/١‏ )۰ تاج التراجم ( ص ۳۲ )۰ طبقات الفقهاء 
( ص ۰)۱4۱ الفوائد الببية رص ۸١‏ ). 
زيادة من « س » سافطة من « م » ؟ 
هو أمير المؤسنين عفان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي ؛ ثالث الخلفاء الراشدین ‏ 
أبو عبد الله ذو النورين » تزوج رقیة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما توفيت 
تزوج أم كلثوم بنت رسول الله - عليه السلام - بويع بالخلافة عام ( ۲۶ هھ )ع وهو أحد 
المبشرين بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى » قتل شهیدا منة ( ۳۵ ه ) انظر في ترجمته : 
الاستيعاب ( 59/9 )ء الاصابة ( ٦٦٤/٢‏ ) » وشذرات الذهب ( ۰/۱ ). 
وهو رواية عن الامام مد وبعض العلماء ‏ أما الجمهور من الفقهاء والأصوليين : فإنهم قالوا : 
لا يكون حجه . 

انظر الاحکام للامدي ( ۰0۲۹/۱ ا حصول ( ۰۲۸۷/۱3/۲ القواعد والفوائد 
الأصولية ( ص ۲۹4 ) : السودة ص ( 6۳۶۰ المدخل إلى مذهب أحمد (ص 0۱۳۱ 
ختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( ۳۰/۲ ) » الستصفی ( ۱۸۷/۱ ) » تیسیر التحریر 
( ۲4۲/۳ )۰ اللمع (ص ٠‏ ) ارشاد الفجول ۱ ص ۳ وراصول مذهب أحمد 
( ص۳۳۹ ) . 


سے مگ د 


وسلم ل ': + عليكم بسنتي وس ا خلفاء الراشدین من بعدي عضر 
عليها بالتواجة ۰ فإنه يدل على [ وجوب 1 ابا سهم کا یدل على وجوب اتباء 
سنته - صلى الله عليه وسلم - [ علیکم 7 '» وإذا كان باع سنتہم واجبا : 
كان إجماعهم حجة ء ولهذا ل يعتدٌ القاضي أبو عازم مخلاف زيد بن ثابت ‏ في توريث 
ذوي الأرحام وحكم برد أموال حصلت في بيت مال المعتضد' ٴ إلى ذوي الأرحام ؛ 


وقبل العتضد فتياه » وانفد قضاءه » و کب به إلى الافاق ۳ 


» من «س‎ )۵٥( آخر الورقة‎ )١( 
- رواه العرباض بن سارية - رضي الله عه‎ )۲( 
أخرجه الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع حديث‎ 
وقال الترمذي : ؛ هذا حديث حسن صحيح » . وأخرجه أبو داود‎ ) 44/5 ( ٠ ) ۲۷١ ( 
وما بعدها ) » وأخرجه ابن‎ ۱۳/۵ ( ) ٤10۷ ( في كتاب السنة باب في لزوم السنة حديث‎ 
وأخخرجه‎ ) ٠١/١ ( ) ۶۲ ( ماحة في القدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين حدیث‎ 
.) ١١١/٤ ( الامام أحمد في السند‎ 

(۲) ساقط من ۱ م » . 

(غ) زيادة سن ہ س ۰0 ل ترد في م۱ . 

(ھ) هو الصحابي زيد بن ثابت بن الضحاك بو سعيد الأنصاري البخاري المدني » کاتب الوحي 
والمصحف ‏ أسلم قبل مقدم النبي -- عليه السلام - للمدينة » شهد الخندق وما بعدها مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم > وهو أحد الثلائة الذين جمعوا القران ء وكان عمر 
و عغان يستخلفائه إذا حجا وکان أعلم الصحابة بالفرائض توفي بالمدينة سنة ( ۵۶4 ھ) . 

انظر في ترجته : الاستیعاب ( ٠١١/١‏ ) » تذکرة الحفاظ ( ۰۳۰/۱ الاصابة 
١١١/١ (‏ ) ۰ وعبذيب الأسماء ر ۲۰۰/۱ 

(5) هو : الخليفة العباسئ أحمد بن طلحة بن التوکل بن التصم بن الرشيد .آبو العباس » 
المعتضد بالله » كان خليفة شجاعاً مهيباً وافر العقل » ذا سياسة عظيمة » سكنت الفتن في أيامه » 
نشر العدل ورف الظلم ؛ وكان يسمى السفاح الثاني ؛ لأنه جدد ملك بني العباس توفي سنة 
( ۲۸۹ ھ) انظر ترجمته في : تاریخ الخلفاء ( ص 558 ) ۰ شذرات الذهب ( ۱۹۹/۲ ) » 
وفوات الوفيات ( ۸۳/١‏ ) . 

(۷) قال السيوطي في تاریخ الخلفاء ( ص 518 ) : «وفی سنة ( ۳۸۳ ه ) كتب المعتضد بالله 
کتبا بٹوریٹ ذوي الأرحام » اه . وقال ابن الأثير في الكامل ( 44/1 ) : « وقد = 


٦٦ 


س ۱ 6 سر ہی ۳ 
وقال بعض العلماء : إجماع' ' الشیخی أبي بكر وعمر حجّة ( + لقراه صلی الل 


عليه وسلم : ) اتعدوا باللذین من بعد ي آي بكر وعمر 7 





220 
00 


(۲) 


ذلك بعد أن سأل أا حازم القاضي عن هده المسألة .. نقال أبو حازم : أجمع أصحاب 
رسول اللہ - عليه السلام - - غير زيد بن ثابت - عل توريث ذوي الارحام » ولا يعتد بقوله 


وفیل : إنه لما قضی بذاك رد عليه العدء اء - وعلى رأسهم الامام آبو سعيد أ حمد البردعي -: 
بان زیدا حالف فیه: فا جاب بر خازم لا عم زیداً خلافاً على الخلفاء الأربعة . فاعتبر اتفاقهم 

انظر شرح معاي الآثار 2 «(Toft‏ أصول السر خسی ۱ (CTY‏ تیسیر التحریر 
( ۲۶۲/۳ )۰ الاحکام للامدي ( ١0)ء‏ شرح تنقيح الفصول ( ص ٠٠١‏ ) » القواعد 
والفوائد الأصولية (ص ۲۹۶ )۰ إرشاد الفحول (ص ۸۳) ٠‏ الستصفی ( 0۱۸2۲ 
و کشف الأسرار ( ۲٣١/۳‏ ) . 
في ۷م 4 : و اجعاع ‏ . 
وهو قول للإمام أحمد في رواية عنه وهذا القول مخالف لقول ابلمهور حيث قالوا : إن إجماعهما 
لبس بحجة . انظر القواعد والفوائد الأصولية ( ص ۲۹4 ) ؛ المسودة رص 60+ ) ء ا حصول 
( ۲4۸/۱۵3/۲ )ء الاحکام للامدي ر ۱  )‏ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضا 
( 0۳/۲ المستصفى ( ۱۸۷/۱ ) ۰ تيسير التحرير ( ۲۸۳/۳ ) » وأصول مذهب أحمد 
( ص ۲۳۹ وما بعدها ) . 
الحديث رواه حذیفه عن النبي - عليه السلام - بهذا اللفظ آحرجه الترمذي في کتاب الناقب 
باب في مناقب ابي بكر وعمر حديث ( ۳۹۵۳ ) ( 304/98 ) » وقال - أي الم مذي : 
( حديث حسن » وأخرجه الا في المستدرك فی كتاب معرفة الصحابة باب أحاديث فضائل 
عن إسناده فقال : « فثبت با ذكرنا صحة هذا الحديث وان لم يخرجاه » وأخرجه الامام أحمد 
في مسنده ( ۲۸۰/۰ ) : وابن ماجة فی السبئن في المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله - 
عليه السلام - حديث ( ۹۷ ) ٩51/۱۱‏ ) وقال البرار وابن حزم - : ٠‏ لا یصح + وأعلام بأد 
فيه جهالة وانقطاعاً ودفع ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص . انظر تلخيص الح کتاب القضاء 


باب أدب القضاء حديث ( ۱۹۰/٤ ( )۲۰۹٢۹‏ ) . 


س ٦٦٦‏ كك 


۴ 


۳ کے یں ۳ ONY.‏ ۱ 
وا اب عنما : ان الحديتين لایدلان الا عل : أن الخلفاء اد بعة وا شین ' 
أهلية اتبا ع القلدین شم » ولا یدلان على ان إجماعهم حجة . 


وأيضا معارض بقوله صلی الله عليه وسلم : « أصحايي كالنجوم بایپم اقتديتم 


و می ۔ : : 
اهتديتم ) من افوال کل واحد من الصحابه - وحده - ليس نحجة . 


1 لہ‎ J 
یډ يډ ار‎ 


ص - السادسة : یستدل بالإجماع لا لا يتوقض عليه كحدوث العام ووحدة 
الصانع » لا کاثباته . 


۱۱ لفظ النسختین «الأئمة » والبت هو ا ناسب . 

(۲) فی «م ‏ : و للشیخن ) . 

(۳) روی نعم بن حماد الخزاعي عن عبد الرحم بن زید العمي عن أبيه عن سعيد بن السیب عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - عليه السلام - : « سألت ربي فيما اختلف 
فيه أصحاني من بعدي ؛ فاوحی الله إلي : يا محمد : إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء 
۽ بعضها أضوء من بعض » فمن أخذ بشيء ما هم عليه من اختلافهم : فهر عندي على هدى ) 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ( ص ١55‏ ) : « هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب 
الستة وهو ضعيف » حيث .إن فيه عبد الرحم بن زيد العمي قال عنه ابن معين : كذاب وقال 
البخاري : تركوه ۰ وقال الجوزجاني العدي : غير ثقة » وقال الساني : متروك ۰ وقال مرة 
أخرى : « ليس بثقة ولا مامون ولا یکتب حدیثه . 

وذكره الحافظ ابن حجر في الموافقة ( لوحة ۳۲ 1) باسناده إلى نعم بن حماد'به وقال : 
رواه البيهقي من طريق نعم بن حماد وقال الزر كشي في المعتبر ( لوحة ۱۸ ب ) : رواه الدارمي 
في مسنده وابن عدي في کامله قال الحافظ في الموافقة وهو حديث غريب : وقد سثئل البزار 
عن هذا ا حدیث فقال : لا يصح هذا الکلام عن اللبي - صلی اللہ عليه وسلم- 
والحديث أيضا منقطع ؛ لأن سعيد بن السیب لم یسمع من عمر شيا . 

وا حدیث روي عن جابر بن عبد الله بلفظ :8 مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم بأیہم اقتديم 
اهتدية ١‏ قال الزركشي في المعتبر ( لرحه ۱۹ ل ) : في سند الحديث سلام بن سليمان وثقه 
العباس بن“الوليد وقال فيه أبو حاتم : ليس بقوي وقال العقيلي : في حدیثه مناكير » وقال ابن 
عدي ۰ هو عندي منکر الحديث . = 


بت ۳ — 


سض - المسالة السادسة : فيما یت بالا جماع ع وفيما لاشبت [ به . 


[ كلل ما لایتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به : يستدل بالإجماع 
عليه ]1 ' وکل ما" یتوفف العلم بكون الإجماخ حجة على العلم به : لا يستدل 
الا جاء عل 

3 سا 


فعل هذا : یستدل بالإجماع على حدوث العام » ووحدة"" الصانم ؛ لأن العلم 
بكون الاجماغ حجة لا يتوقف على العلم بحدوث العا م ووحدة الصانع ؛ لانا قبل العلم 
بحدوث العالم ووحدة الصانع يمكننا أن نعلم کون الاجماع حجة : بان نعلم إثبات الصانع 
بإمكان العام » ثم ' نعرف به صحَّة النبوة » ثم نعرف به الإجماع » نم نعرف به حدوث 
الأجسام » ووحدة الصانع . 


وی إثبات وحلة الصانع بالأجماع نظر ؛ فانه كيف مکن إثبات النبوة بدون العلم 
بوحدة الصانع ؟ ولا يستدل بالإجماع على إثبات وحدة الصانع وإثبات النبوة » فالعلم بكون 
الاجماع حجّة لا يتوقف على إثبات الصانع واثبات النبوة » [ فان العلم بكون الاجماع حجة 
متوقف على إثبات الصانع وإثبات النبوة ]۳ فلو استدل بالاجماع علہما : يلزم الدور'' . 


3 


ٍِ قال السيوطي فى الجامع الكبير (۱۰۳۵/۱) : هذا الحديث روي بروايات كثيرة أسانيدها 
كلها ضعيفة . انظر في الكلام عن الحديث بالإضافة إلى ما سبق - ميزان الاعتدال )٠٦٥٦/٢(‏ ؛ 
تاريخ ابن معين (۲۱۷/4) : التبذيب (5 ۰  )۳۰۵‏ التاریخ الكبير للبخاري (4/7 )٠١‏ » الجرح 
والتعديل (۲۰۵/۵) ۰ الضعفاء والمتروكين ( ص 59 ) . 

(۱) ساقط كله من ( م). 

(ڑخ) في م۲ : ( فما ) . 

(۳) في «م) : « یستدل به عليه » . 

(غ) في «م) : «وجود 4 . 

(ه) لفظ « ثم » هنا وما بعدها ورد في « م » .بلفظ « ۸ ) . 

(5) ساقط كله من «م » . 

(۷) انظر - تفصیلات السألة وحلاف العلماء فيها - في : المحصول (۲۹۱/۱/۲)) الاحکام 
للامدي (۲۸۳/۱) ۰ کشف الأسرار (۲۰۱/۳)) المعتمد (4۹1/۲) ۰ جمع الجوامع مع شزح 
الي (۰)۱۹۹/۲ ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه (44/۲)» تیسیر التحریر (۲۲/۳)» 
شرح تنقيح الفصول (ص 6۳۶۳ وشرح الأصفهاني ختصر ابن الحاجب (1۱۸/۱). 


عل 
جع 


ہے 
چا 


گے 
5 2 52 


رصم : الباب الثاني 
في 
أنواع الإجماع 

وفيه مسائل : 
الأولى : إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث الث ؟ 
وا حق : أن الالث إن لم يرفع مجمعاً عليه + جاز واه : فلا . 
مثاله : قيل : في الجدٌ مع الأخ : الیراث للجذ . 
وفیل : ما فلا سبيل إلى حرمانه . 
: اتفقوا على عدم الثالث . 
: كان مشروطا فزال بزواله . 
: وارد على الوحداني 
: لم يعتبر فيه إجماعاً . 
: إظهاره يستلزم تخطعة الأولين . 
وأجيب : بان الحذور هو التخطتة في واحد وفيه نظر . 


و 


ش - لا فرغ من الباب الأول : شرع في الباب الثاني : في آنواع الإجماع [ اختلف 
في کونبا حجّة » وذکر فيه ست مسائل : 

+ المسألة الأولى : 

إذا ۲۲ اختلف أسل عصر في مسألة على قولین » واستقر رأي جميعهم فیہا على 
القولین » هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟ : 

منعه الأكثر مطلة)”" 





لنت ساقط كله من لام ) 
200 وهو قول الجمهور » قال الكيا اراسي : « إنه الصحيح وبه الفتوى » قال بعضهم : هو مدهب 
عامة الفقهاء . . 


— 0 


3 


1 دہ ۳ 
وحوره ال الضاشر متا ۱ 


3 ام 


والح : إن إحداث القول الثالث : إن م يرفع ما أجمع عليه القولان : جاز ‏ وإلا - : 


اي : 


ا 1۱ ۲ 


نے یی 11 
وإ رفع إحداث القول الثالث ما !جم عليه القولان : لم جز . 
سب 6 3 532 32 


هام 


مثال ما يرفع إحداث القول الثالث مجمعا عليه : « الجد مع الاخ في الميراث » اختلف 


الامة على قولين : 


000 


(۳ 


000 


قيل : الميراث كله للجر(" ‏ 


انظر : الإحكام للامدي ( ۲5۸/۱ ) ء الحصول ( ۱۷۹/۱۵3/۲ )۰ الرسالة ( ص 535 )> 
شرح تنقيح الفصول ( ص 567 ) » الستصفی ( ۱۹۸/١‏ ) ۰ المدخل إلى مذهب أحمد 
( ص۱۳۱ ) ۰ تيسير التحریر ( ۲۵۰/۳ ) » کشف الأسرار ( ۱۳۹/۲ )۰ المحتمد 
( ۶۰۵/۲ )۰ السودة رص ۳۲١‏ ) ء ارشاد الفحول ( ص ۸1 )۰ اصول مذهب الامام 
أحمد ( ص۳۰۱ ) ۰ وجمع الجوامع مع شرحه للمحلي ( ۱5۷/۲ ) . 

وهو رأي بعض الحنفية وهو رواية عن الإمام مد وقال به بعض الشيعة . انظر : الاحکام 
لابن حزم ( ٠0۷/١‏ )» المسودة ردص ۰0۳۲5 الروضة (ص ٠) ۷١‏ ا حصول 
( ؟/ق١/180)»‏ أصول السرخسی (۳۱۰/۱) ء تيسير التحرير ( 6۲۵۱/۳ ۰ كشف 
الأسرار ( ۲۳۰/۳ ) ء الإحكام للآمدي ( ۲۱۸/۱ ) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
( ۳۹/۲ )۰ شرح تقیح الفصول ( ص ۳۲۸) ء وإرشاد الفحول ( ص 5 ). 

هذا القول مروي عن الامام الشافعي » واختاره المتأخرون من أصحابه » ورجحه جماعة من 
الأصوليين » منہم الآمدي » وابن الحاجب .والقراني ءوالامام الفخر الرازي » وابن السبكي » 
وابن بدران » والطوفی » وغيرهم . انظر - ادلة هذا القول - : الاحکام للامدي 
( ۰۲۲۹/۱ احصول ( ۱۸۰/۱3/۲) ء شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۲٣‏ ) ء ختصر ابن 
ا حاجب ( ۳۹/۲ ) » ختصر الطوني ر ص )۱۳١‏ > الدخل إلى مذهب أحمد ( ص 0۱۳۱ 
کشف الأسرار ( ۲۳١/۳‏ ) » الإبباج ( ۳۹۹/۲ ) » ارشاد الفحول ( ص 85 ) » وفواتح 
لرحوت ( ۲۳۰/۲ . 

ذهب إلى ذلك أبو بكر الصدیق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعغان وعائشة وغيرهم 
من كبار الصحابة »> وهو رأي ألي حنيفة . انظر بداية انجتهد ( ۰۳۷۷/۲ وا حل 
( ۲۸۲/۹ . 


دو یا تم ےت ال ار OL.‏ لد اک 
۾ شیا ف تم ات . 3 یشسم زر التب ۱ بين ] أ و 2 ۱ 


فالقول الغالث وهو : حرمان لد" لا سبيل إليه أي : إلى حرمانه ؛ [ لأن أهل 
العسر الأول القائلين بالقولین اتفقوا على عدم حرمان ا حد » فالقول بحرمانه رافع ما أحمع ا 
عليه فلا سبیل إلى حرمانه 1 

وآما الثاني وهو : أن :إحداث القول النالث لم يرفع مجمعاً عليه : فهو جائر ؛ لن 
احذور خالفة الاجماع ء أو القول با يلزم منه مخالفة الإجماع » فإذا لم يكن إحداث القول 
الثالث كذلك : جاز . 

المانعون من (حداث القول الثالث مطلقاً قالوا : 

أهل العصر الاول اتفقوا على عدم القول الثالث + فإنہم لما اختلفوا على قولين فقد 


أوجب كل من الفریقین الأحذ اما بقوله » أو بقول الآحر » وتجويز القول الثالث ببطل 
ذلك . 


أجاب الصتف ب : أن ذلك الاتفاق كان مشروطاً بعدم القول الثالث » فإذا ظهر 
القول الثالث : فقد زال الإجماع بزوال شرطه . 


قيل : هذا الاحمال بعينه وارد على الإجماع الوحدانی » فإنه يبوز أن يقال : إغا أوجبرا 


. ٠م‎ + اخر الورقة (۱۲۹) من‎ )١( 

(۲) ساقط من « س ). 

(0) ذهب إلى ذلك علي بن ألي طالب واين مسعود وزيد بن ثابت وهو رأي مالك والشافعي والإمام 
أحمد وأكثر أهل العلم . انظر : امحل ( ۲۸۲/۹) ٠‏ بداية المجتهد ( ۳۷۷/۲ )۰ والمغني 
0(" ). 

وقد ّل العلماء هذه المسألة بأمثلة كثيرة راجعها في : مختصر ابن الحاجب مع شرحه 

للأصفهاني ( ۰۸5۹/۱ وما بعدها ) ؛ الستصفی ( ۱۹۹/۱ 6 كشف الأسرار ( ۲۳۵/۳ )2 
الاحکام لامدي ( ۲۹۹/۱ ) » جمع الجوامع مع شرح ا حلی عليه ( ۱۹۷/۲ )۰ وأصول 
مذهب الامام أحمد راص ۳۱۱ ) . 

ر أي : صرف الال كله إل الأخ وهذا القول نقله ابن حزم الظاهري عن بعضهم . انظر الإبماج 
۱ ۳۷۰/۲ ). 

(ه) ساقط كله من « م ) . 


¥ مہ 


۳ 2 2 0 : 8 ۶ 7 + 1 2 : و و : 5 ور و 
اك بالأجماء عي اتقو ل ال ا حد بشر ط ان لا یل الهو ! اللي فا ذا ظهر القول اشاي : 


سے 


فقد زال شرط ذلك الاجماع ۱ فزالل ذلك الا ماع بزوال شرطه . 


أجاب المصنف ب : ان اھر الأجماع ١‏ يعتيرو أ هذا الاحتال 5 رماع الو حداي 
فليس لنا أن نحكم علیہم بوجوب التسوية بين الإجماع الوحداني والاجماع عى القولين . 


۶ 


قيل : هذا إثبات للإجماع بقول اهل الاجماع : فيلزم الدور ؛ إذ لا یعتبر قولهم هذا 
إلا بعد اعتبار الاجماع واعتبار الاجماع على هذا التقدير بهذا القول . 

المانعون مطلقاً قالوا - أيضا - : 

إحداث القول الثالت يسعلزم تخطعة الأولين ء لأن القول الثالث مخالف لکل من الفريقين 
د في بعض ۲۲ ما ذهبوا إليه » وتخطعة كل من الفريقين تخطئة لكل الأمة ؛ لأن 
الفريقين كل الأمة »> وتخطئة كل الأمة غير جائز . 

اجاب الصنف ب : أن ال حذور تتطعد!" کل الامة في قول واحد اتفقوا عليه , 
وإحداث القول الثالث لم يستلزم تخطئتهم فی قول واحد اتفقوا عليه ؛ فانه یستلزم مخطعة 
بعضهم في أمر » وتخطئة البعض الآخر في غير ذلك الأمر . 

قال الصنف : « وفيه نظر ) ونظره : أن قوله صلی الله عليه وسلم: لا 
تجتمع آمتي على الخطأ » عام يشمل الصورتين » فكما امتنع الخطاً عليهم في الاتفاق على 
قول واحد : امتتع في الاتفاق” ' على أكثر من واحد . 

ولا يخفى أن هذا النظر انا يتوجه فيما إذا كان إحداث القول الثالث رافعاً حمع عليه . 

ولا يتوجّه فيما إذا لم يرفع إحداث القول لثالث معا عليه كفسخ التكاح ء فإن 
القول الثالث وهو : الفسخ ببعض العيوب دون بعض : ۸ يكن رافعاً لا أجمعوا عليه 
فإنه يكون موافقاً لكل من الفريقين في صورة وهما : 


(۱) سافط من ۱ . 

)۲( في «م ۶ : و من الامة »م . 

(۳) لفظ « مخطئة » في هامش ١م‏ ). 

۱ لفظ : « فى الاتقاف ) في هامش ډوم » . 


— ۰ - 


اقول بفسخ النکاح بالعيو ب الخمسة التي هي : المجذاء : وا نون : و برص ۹ 
۱ من زر 1 ما 8 
[ وا جب ] > والعنه في الروج والنلانہ الاول مع القرن والرتق في الراه . 


۲ 
رام ا 7 لپ .۔ ۰ 3 مه / 
و و لى . له الى ا بسي < شید ہا 


عد ود 3۶ 

ص - الثانية : اذا لم یفصلوا بين مسااتين فهل لمن بعدهم الفصل ؟ 

وا : إن نصوا بعدم الفرق'' أو اتحاد الجامع كتوريث العمّة واخالة : لم 
مساعدته(*) في میم الأحكام ۱ 
: أجمعوا على الاتحاد . 
: عن الدعوى . 
+ قال النوري : الجماع نامسا بة 
: ليس بدليل . 

ش - السالة الثانية : 

إذا لم تفصل الأمة [ بين ۲" مسألتین : بان قال بعضهم فيها بحكم واحد » وقال 
الباقون فيها حكم آعر!': فهل لمن بعدهم أن یفصلوا ہے فيا حذوا بقول أحد 





سا کا ۳" جا 


. ساقط من «م » وورد في وس » ( والجرب » والثبت هو الناسب‎ )١( 

(۷) انظر أمثلة آحری لهذا النوع في : أصول السرعسي (۳۱۹/۱) ء الاحکام للامدي 
( ۲۹۹/۱ ) » تيسير التحرير ( ۲۵۱/۳ ) ۰ مختصر ابن الحاجب مع شرح الأصفهاني 
( ۸۹/۱ )ء كشف الأسرار ( ۲٠٠/۳‏ ) ۰ صول مذهب الإمام أحمد ( ص 551 ) ۰ وجمع 
الجوامع مع شرح امحل ( ۱۹۸/۲ ) . 

(۳) في دم » : + والفرق » والمثبت من المباج بشرح الأسنوي ( ۲۹۲/۲ ) . 

(غ) في ظلم): « المساعدة » والمثبت من المهاج. بشرح ابن السبكي ( ۳۷۲/۲ ) . 

(ه) ساقط من و س ه. 

رح بأن قال بعضهم بالنفي وبعضهم بالإثبات . 

(۷) في النسحتين « بینہم » والشبت هو الصحيح . 


۹ 


قال المصنف : والح : التنفصيا ٠‏ و هو : أُہم إن نصُوا على عدم الفرق بین المسالترن 
[ أو نصوا على اتاد الجامع بين المسألتين ]° - مثل : توريث العمّة وا ال : فان 
منهم من ورّئهما وجعل الطريق إلى ٹوریٹھما : کونہما من ذوي الأرحام”' » ومنهم من 
منع توریٹھما وجعل الطريق إلى المنع - أيضا - کونہما من ذوي الأرحاء'” ) -  :‏ يمر 
من بعدهم الفصل بين المسألتين ؛ لأن الفصل بين المسألتين رفع مجمع علي . 





(1) 
(٦) 
(٢) 


جو 


(°) 
(1) 
(۷) 
(A) 
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فی دم » : و القرلی 4 . 

ساقط من « م ). 

مهم سيف الدين الأمدي ونقله عن أكثر العلماء . انظر الاحكام ( 774/١‏ ) . ختصر ابن 
الخاجب مع شرح العضد ( ۳۹/۲ ) ؛ المسودة ( ص ۲۲۷ ) ع العتمد ( 008/5 ) » جمع 
الجوامع ( ۱۹۷/۲ )۰ ونباية السول ( ۲۹۸/۲ ) . 

حكي ذلك عن كثير من العلماء . انظر : المعتمد ( 50/7  )‏ اللمع ( ص ۵۲ ) » الاحكام 
للامدي ( 518/١‏ ) ء تيسير القحرير ( ٠١٠/۳‏ ) » فواتح الرحموت ( ۲۳١/۲‏ ) » المسودة 
(ص ۰۳۲۷ واحصول ( ۱۸/۱3/۲ . 

في اللسختین « الفصل » ء والثبت هو الصحیح . 

ساقط من ( م ) . 

العمة والخالة من ذوي الارحام أي : الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصیّب . 

ذهب إلى ذلك الامام أحمد » وتقل عن اي حنيفة » وهو مذهب عمر وعل ٠‏ وأ عبيدة ومعاذ 
وأني الدرداء - رضي الله عنہم جميعا - لشرط إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عصبة ولا 
وارث إلا الروج أو الزوجة . انظر بداية ا جمتہد ر ۳۹۹/۲ ) ء والمغني ( ۸۳/۷ ) مع الشرح 
الكبير . 


ذهب ال ذلك الامام الشافعي ومالك > وهو مذهب زيد بن ثابت > رضي الله عنه - والاوزاعي 


ابو ثور وداود . انظر المغني ( ۸۳/۷ وما بعدها ) مع الشرح الكبير » وبداية ا جنہد 
( ۳۶۸۹/۲ . 


| 
3 
13 
جا 
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۳ 
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2 
ہت 
3 
ھا 
| 
ù ۳‏ 
is‏ 
۱ 
۳ 
...ا 
E,‏ 
ا 
¥ 3 
ب 
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س ٦٦٦‏ س 


٠‏ وإلا » أي : وان ز 21 ينصوا على عدم الفصل بين المسألتين » ولا على اتحاد 
الجامع بينهما : جاز - لمن بعدهم - الفصل بين المسالتين . 


٠‏ ولا )أي : وان لم يجر - لمن بعدهم - الفصل بين المسألتين : يجب عل من وافق 
جتہداً في حكم لدليل أن يوافقه في جميع الأحكام . ,هو باطل بالاتفاق ؛ فإن من وافق 
الشافعي - مثلا - في مسألة لا يجب عليه موافقته في جميع المسائل وكذا غيره من 
لاک . 


المانعون من الفصل ' مطلقاً قالوا : 

الأمة' ' إذا لم يفصلوا بين المسألتين : فقد أجمعوا على اتحادهما في الحكم + فان الأمة 
إذا قال فريق مہم با حرمة فی ا سا لین وفريق منہم با حل فیہما : فقد أجمعوا عل أنه لا 
فصل بينبما فيكون الفصل - بینہعا - رافعاً لما أجمعوا عليه . 


أجاب الصنف ب : أن قولكم : « إذا لم يفصلوا بين السالتین فقد أجمعوا على اتحادهما 
ف الحكم ) هو مت الدعوى . 

لمجوزون مطلقاً قالوا : 

قال الٹوری!'' : ١‏ الجماع نامیا يفطر ء والأكل ناسياً لا يفطر » مع أن الأمة - 


لأنه لم يوجب ذلك قران ولا سنة ولا إجماع ء فان كان ذوو الأرحام فقراء أعطوا على قدر 
فقرهم والباقی في مصالح المسلمين . انظر ا حل ( ۳۱۲/۹) . 

)1 ساقط من د م ) . 
امحصول ( ۱۸۱/۱۵3/۲ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۲۷ ) ء المسودة ( ص۳۲۷ )۰ 
الإحكام للامدي ( ٠) ۲٠۹/١‏ أصول السرخسي (/٦۳۱)ء‏ كشف الأسرار 
( ۰۲۳۰/۳ العتمد 0۰۰/۲۱ . 

(5) اخر الورقة (۱۳۰) من 9 م؛. 

3 في وم 4 : «الأئمة». 

(5) في ۱م ۲ :و غیر ) . 

=» هو : سفیان بن سعید بن مسروق ء آبو عبد الله الثوري الکوفي » أمير المؤمنين بالحدیث‎ )٦( 


س 1۱۱ س 


يات 


(1) 
۹8 


0) 
(6) 


(°) 


f 
اہی‎ 
0 


: ۱ ۱ 3 () مر (۲) 
کانوا مله - ل يفص ا بینہما 4 لانه ت ما هنر یقه واحدة 


أجاب المصئف ب : أن هذا ليس بدليل ؛ فان مذهب الشوري ليس بحجة ؛ لانهم لم 
أ على عدم الفرق » ولا على ناد الجامع 


99 


ود 


ص - الثالئة : يجوز الاتفاق بعد الاختلاف ‏ خلافاً للصيرفي . 


لا : الاجماع على اخلافة بعد الاختلاف . 
وله ما سبق . 


- المسالة النالئة ٠‏ 


يجوز اتفاق أهل العصر على حكم بعد لدوم © ده 


أجمع الناس على ورعه وعلمه وزهده. وهو أحد الأئمة اجتهدین » امتنم عن تولي 
قضاء الكوفة قال ابن حبان : « كان من الحفاظ المتقنين والفقهاء فی الدين من لزم ا حدیث 
والفقه وراظب على الورء والعبادة ؛ حتى صار علما يرجم إليه نی الأمصار توفي بالبصرة عام 
( ۱۲۱ هھ ) انظر في ترجمته : طبعات الفقھاء ( ص ۸4  )‏ طبقات الحفاظ ( ص ۸۸ 
شذرات الذهب ( ۲۶۰/۱ )2 وطبقات الفس ین )۱۸/١١(‏ . 
في النسختين و جمعهما » واشت هو الصحيح . 
حيث إن العلة اتحدت وهذا يقتضي اتحاد الحكم . 

وتأول بعضهم فتوى الثورى وتفريقه بين المسألتين : بأنها كانت قبل استقرار المجمعين على 
القولين المطلقين . انظر نہایة السول ( ۱۹۵/۳ ) مع سلم الوصول . 

هذا وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصائم إذا جامع ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة › 
وقال الامام ا مد وأهل الظاهر : عليه القضاء والكفارة » قال الامام مالك : عليه القضاء دون 
الكفارة » ونقل ابن حزم عن قتادة ومجاهد والحسن وآخرین : التسوية بين ا جامع ناسیأً والآكل » 
ونقل عن عطاء وسفيان : التفريق بینہما . 

انظر ا حلی ( ۲۲۱/5 وما بعدها ). المغني ( 27/9  )‏ مع الشرح الكبير » ا جموع 
( ۰۳۲۳/۹ بداية المجتهد ( 5١1١/١‏ ع2 ونيل الأوطار ( ۲۸۳/4 وما بعدها ) . 
ویجوز أن یکون الوري من ا خالفین في هذه المسألة . 
هذا رأي الجمهور من الفقهاء والأصولیین . انظر اٹحصول ( ؟/ق١/140‏ ) ۰ التمهيد للأسنوي 
(ص ۱۳۹ )» شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۲۸ ) ۰ المستصفى ( ۲۰۵۰/۱ )۰ الاحکام 
للامدي ( ۲۷۸/۱) ء السودة رص )۳۲٣‏ ء وجمع الجرامع )۱۸٤/٢(‏ . 
زيادة من ۱ س ٩‏ . 


۔- ۱۲ 


۱ 
خلاقا للصیرقی'''۔ 
لنا ۰ اجاء!' 
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شيب 


الصحابة على خلافة أي بكر - رضي الله عنه - بعد اختلافهم 


حجّة الصيرني : أن اختلاف الأمة ني الحكم إجماع على جواز الأخذ باي واحد من 
القولين إذا دی إليه اجتہاد جتهد ؛ فلو جاز الاجماع بعده : امتنع الأخذ بغير ما أجمعوا 
عليه » فيلزم منه رفع ما أجمعوا عليه أولاً »> وهو باطل . 

والجواب : أن الاجماع الأول مشروط بعدم الاتفاق على واحد ء فلما اتفقوا زال شرط 
الإجماع الاول . فزال الاجماع الاول بزوال شرطه . 


اج ل 
i" i‏ 


ص - الرابعة : الاتفاق على أحد قولي الأولين : كالاتفاق على حرمة بيع أم 
الولد والمتعة إجماع . 

خلافاً لبعض المتكلمين والفقهاء . 

لا : أنه سبيل المؤمنين . 

قبل : س٣‏ إن لمتحم 4 أوجب الردٌ إلى اللہ - تعالى - 

قلنا : زال الشرط . 

فيل : ١‏ أصحالي کالنجوم بام اقتديتم اهتديتم ) . 
)١(‏ ووافقه بعض الأصوليين . انظر المراجع السابقة في هامش ( 4 ) من ص (1۱۲) . 
(۲) في «س » : «الاهاع 4 . 
(۲) حیث إن الصحابة بعد وفاة اللبي - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا فيمن یکون خليفة 

للمسلمین - من بعده عليه السلام - فبعضهم قال : آبو بكر هو الخليفة وبعضهم خالف في 


ذلك . ثم اتفقوا على مبايعة ألي بكر الصدیق رضي الله عنه . انظر سيرة ابن هشام ( ۲/۲ 
وما بعدها ) . 


)٤(‏ أي : لو أجمعوا على أحد القوئین : وجب أن یکون الاجماعان صواباً ویکون التأخر ناسخا 


بت 1۱۲ ده 





قيل : اختلافهم إجماع على التخییر . 

انا : زال لزوال شرطه 

ش - السالة الرابعة : 

إذا اختلف أهل العصر [ الأول ]فى مسالة على قولين واستقرا”” الخلاف بی : 
حیث صا ر أحد لین مهيا بعض » وار مذهبا للباقين » فاتفاق أهل العصر الثاني 
على أحد قولی الأولين - كاتفاق التابعین على حرمة بيع ام ا الولد [ وهو أحد قولي الصحابة 

في یم ام ب الولد ۲ " فان الصحابة افر في بيع أم الولد ' على قولين : فذهب 
الاکٹرون مہم إلى حرمته ‏ والاقلون | جوازه . وكاتفاق التابعين على حرمة نكاح 


22 
انتعه 


سم لل ا ہہ ہچ جن 





(۱) زيادة من « س ٢)‏ . 

(۲) ی «م : و واشتد ». 

(۳) في اس : « متهم 4 . 

» آخر الورقة ( ۶۳) من «س‎ )٤( 

(5) ساقط من « م » . 

(3) ام الولد هي : التي حملت من سيدها » واعاه » وهي تعتق بموت سيدها من رأ رأس الال و 
ور یا و التصرف فبا با ينقل اللك وهذا هو مذهب اڈ ی 
وعتّان وعائشة - رضي الله عنهم - » ونقل عن علي بن أبي طالب وابن عباس واین الزبير 
جواز بيعهن » قال الشوكاني في نیل الأوطار ( ۲۲۱/5 - ۲۲۵) : وقد أفردها ابن كثير في 
مصنف مستقل : وذکر أن للا ما واه المسالة على ثمانية أقوال فكيف يدعى الإجماع 
بعد ذلك ؟ انظر - بالاضافة إلى نيل الا طار - : المغني مع الشرح الکبیر ( 1۹۲/۱۲ وما 
ما الأم ر۳۳۷/۸ رخ الطالب رم ا 

)۷( الاتفاق على حرمة نکاح التعة ماعوذ ما رواه ابن ماجة في السئن في باب نبي البي عن نكاح 
التعة ( ۲۹۱/۷ ) حدیث ( ۱۳۲6 ) باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال : 
« إن رسول الله - صلی الله عليه وسلم- آذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها وا لا 
أعلم أحدا تمنع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة . وماخوذ - أيضا - ما ورد في صحیح مسلم 
ي کتاب النكاح باب نكاح التعة وبيان أنه یج ثم نسح ۱ ۰ م أبيح ثم نسخ واستقر تحریمہ إلى 
يوم القيامة ( حديث ۱۸ ) وانظر شرح السنة ( ١١٠,۹‏ ) . وحاشية التسازاني على شرح 
العضد ( 1۱/۲ - 4۲ . 

(۸) سافط من «م». 


-.- ٤ا٦٦‏ ب 


اختلاف الصحاية في نکا- التعة » فالأكثرون على حرمته » والأقلون على جوازه - 


خلافاً لبعض ا لتکلمین وبعض الفقھاء''' 
: أناع'' اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قول الأولين سبيل المؤمنين فیجب 

تباعه ؛ لقوله تعالى : ¥ وَيتَيعَ عر َيِل الْمُؤْمِِينَ 4 . 

احتج المانعون من كونه إجماعاً بوجوه ااانه : 

# آحدها : قوله تعالىی : $ ان لعل فی ورد و وف و | سو کا 
أوجب الرد إلى کتاب الله وسنة الرسول - صلی الله عليه وسلم - عند التنازع , 
والتنازع حاصل ؛ لن حصول الاتفاق - في العصر الثاني - لا يناني ما تقدم من 
الاختلاف فوجب فيه الرد إلى كتاب الله وسنة رصوله . 


أجاب المصنف ب : أن وجوب الرد إلى الله تعالى والرسول مشروط بالتناز ع » فإذا 
اتفقوا زال شرط وجوب الرد”؟ فلم يجب الرّد؛ لأن المعلّق بالشرط يعدم عند عدم الشرط. 
٭ وثانيها : قوله عليه الصلاة والسلام : « أصحابي کالنجوم باأےم اقعدیم اهتدیم ) 
ظاهره يدل على أن الاقتداء بکل واحد من الصحابة اهتداء ء وم فصل بين ما يكون بعد إجماع 


رن انظر هذا القول والقائلين به وتفصيلات وأمثلة أخرى في : المحصول ( ۱۹4/۱۵/۲) أصول 
السرخسي ( ۳۱۹/۱ ). كشف الأسرار ( ۲6۷/۲ وما بعدها ) » الإحكام للامدي 
( ۲۷۰/۱ وما بعدها ) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ٥٤/٢‏ ) ء الاحکام لابن حزم 
٠٠۷/١ (‏ )»ء العتمد ( 4519/5 وما بعدها ) » الستصفی ( ۲۰۳/۱ ) ۰ السودة ( ص ۳۲۵5 
وما بعدها ) » إرشاد الفحول ( ص )۸٦‏ ۰ شرح تنقیح الفصول ( ص ۳۲۸ ) ء والبرهان 
( ۱۷۱۲/۱ . 

(۲) حیث قالوا : لا يكون اتفاق العصر الثاني إجماعاً انظر هذا القول وأدلته في الراجع السابقة . 

(۳) زیادة من ۷ س » . 

. ۷ الایة (۱۱) من سورة ہ الساء‎ )٤( 

. » من سورة و النساء‎ )۵٩( الاية‎ )٥( 

(5) عبارة 9م : و زال وجوب شرط الرد 4 . 


بت 1۱۵ 


او قله ۰ فيقتضي جواز الاحذ بقول کل [ واحد 01 منهم فلو جاز الاجماع على آحد 
قولي الصحابة : لزم التقيد بحالة عدم الأجماع وهو خلاف الظاهر . 

أجاب الصتف ب : أن الخطاب مع العوام الذین كانوا في عصر الصحابة + فان الخطاب 
خطاب الحاضرين في عهد النبي - صلی الله علر له وسلم - ول يتصور أن يكون 
اخاطبون جميع الصحابة » ولا أن يكونوا در _- مهم - فتعيّن أن يكونوا العوام 
منم وقد انقرض ا ۰ والتزاع في إجماع أهل العصر الثاني بعد انقراض الأول فلم 
يكن عوامهم ولا مواصهم مخاطبين بذلك الحديث 

٭ وثالئها : أن اختلاف الصحابة على قولين في ضمنه إجماع على التخيير أي : على 
جواز الأخذ بایهما أريد » فلو أجمع أهل العصر الثاني على أحد القولین : يلزم عدم جواز 
الاخذ بالقول الآخر : فيقع””” التعارض بين الاجماعن . 

أجاب المصنف ب : أن الإجماع الأول وهو الإجماع على جواز الأخذ بأيهما أريد 
مشروط بعدم الإجماع الثاني » فزال الاجماع الأول عند الإجماع الثاني بزوال شرطه الذي 
هو عدم الاجماع الثاني . 

+3 ¥ عد 

ص - الخامسة : إن اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين : يصير قول الباقين 

حجة ؛ لكونهم قول کل الأمة . 
ش - السالة الخامسة : 
إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولین ثم مانت إحدى الطائفتين : يصير قول 


الباقين إجماعاً وحجة؟ ؛ لأن عند موت إحدى الطائفتين يصير قول الطائفة الأخرى 





(۱) زيادة من ۱ م » . 

(۲) في ۰۱ : « ا متہدین ) . 

(۳) في وعم» : « انقضوا) 

(4) آخر الورقة (۱۳۱) من وم . 

(۵) ل ۵۱ : «فیمتنع » . 

(ت) هذا قول الامام فخر الین الرازي وصفی الدين أغناءي وبعض الاصوليين . ص 


11١1‏ د 


0 ۹ ۳ 3 ری 
۳ ہے “oh‏ ا و ۽ 1 تر ۔ ا الحا 
شخب كل أذ شه ا مو حودین 3 فيندر ج قوشم کس اد له 3 جما : 


ص - السادسة : إذا قال البعض وسكت الباقون : فليس باجماع ولا حجة . 
وقال أبو عي : إسماع بعدهم . 

وقال ابنه : هو ححة . 

لا : ربما سكت ؛ لتوقف , أو خوف , أو تصويب كل مجتهد . 
قیل : يتمسك بالقول النتشر ما لم يعرفوا له خالفاً . 

وجوابه : المنع » وأنه إثبات للشيء بنفسه . 


س - المسالة السادسة : 


إذا قال بعض أهل العصر في المسألة ”7 ' قولاء وكان الباقون حاضرين ء 


)۳( 
وسکتوا وم ینکروا : فليس بإجماع ولا حجة . 


(1) 


(۲) 
(۲) 


0 


وقال ابو علي الحبالي : إنه إجماع وحجة بعد انقراض عصرهم 


05 


انظر احصول ( ۲۰۳/۱۵3/۲ )۰ الاحکام للامدي ( ۰۲۷۹/۱ اقهید للأسبوي 
( ص۱۳۹ )۰ ارشاد الفحول ( ص 66م ) . 

حكي عن الاکترین - من الفقهاء والأصوليين - قوهم : إنه لا يصير قول الباتي إجماعاً انظر 
الاحکام للامدي ( ۲۷۹/۱ )۰ نهاية السول ( ۳۰۰/۲ )۰ السودة ( ص 0۳۲ العتمد 
( 9۰۱/۲ )ء ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( 1۱/۲ ) ء وارشاد الفحول ( ص۸۰ ) . 
زيادة من ( س ٢)‏ . 

هذا ما ذهب إليه الامام الشافعي في الجديد واختاره الغزالي والامام فخر الدین الرازي والقاضي 
أبو بكر الباقلاني وبعض الشافعية وداود » وبعض اخنفية . انظر : الستصفی ( 0۱۹۱/۱ 
الاحکام للامدي ( ۲۰۲/۱ ) ۰ ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۰0۳۷/۱ احصول 
( ۲۱۵۰/۱3/۲ ء أصول السرخسي ( ۳۰۳/۱ )۰ تيسير التحرير ( ۲۶۹/۳ ) ٠‏ الاحکام 
لابن حزم ( 555/١‏ ) ء السودة ( ص ۲۳۵ ) ء وارشاد الفحول ( ص ۸٤‏ - 865 ). 
وهو مذهب الامام أحمد وأصحابه واکثر الحنفية والمالكية زاکثر الشافعية » واحتلف هوّلاء : 
بعضهم شرط في ذلك انقراض العصر كأبي علي » والباقي لم يشترطوا ذلك وقالوا : إنه إجماع- 


ل ¥ سم 


وقال ابنه أبو هاشم : إنه لیس بإجماع » ولکنه حجة 


(1) 


ِ 3 99 0 0 ۱ ۱ ۱ : 1 
وقال [ آبو على ] ' ابن أبي هريرة : إن كان هذا القول من حا : لم يكن إجماعا 


۵ ۷ ححة . 
.- 


1 ا 
لنا : 


0 3 ماع ۱ ۱ 7 
ان سکوت لیاقی !۲ يحتمل وجوها آخر غير الرضی ؛ فانه ربما سکتوا : 


لتوقف في حکم السالة : بان " اجتهد ولم یظهر له حکم . 
أو وف : بان علم أنه إذا آنکره : لحقه الذل بسبب الانکار . 
أو لتصويب کو سر ؛ فانه ترك الانکار 4 لانه اعتقد أن كل جتہد مصيب ؛ 


فلا بر ی الانکار ےہ ۱ 


)1( 
0 
ر0 


0 
(2) 
(1) 
(۷ 
۸) 


ظني » واشترط هؤلاء للإجماع السكوتي شروطا هي : أن یظهر القرل أو الفعل ویتشر حتی 
لا یخفی على الساکت ‏ وأن لا تظهر من الساکت أمارة إنكار - مع القدرة عليه - ولا امارة 
سخط ولا رضی وأن یکون السکوت قبل أن تستقر الذاهب » وأن تمضي مدة التامل والنظر 
في حكم الحادثة . انظر : الا حکام للامدي ( ۰۲۰۲/۱ القواعد والفوائد الاصولية 
( ص۲۹4 )۰ الستصفی ( ۱۹۱/۱ ) ۰ ا حصول ( ۲۱۵/۱۲ ) » السودة ( ص؛ ۳۳ ) ) 
ختصر ابن الحاجب ( ۳۷/۲ )۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۲۰ ) ۰ تیسیر التحرير 
ر ۲۳/۳ )۰ فراتح الرهوت ( ۲۳۲/۲)» الروضة (ص ۰۷۰ ارشاد الفحول 
( ص۸4 )ء والعتمد ( ۰۳۲/۲ ) . 

انظر ا حصول ( ۲۱۵/۱3/۲) » الاحکام للامدي ( ۲۵۲/۱ )۰ العتمد ( 5۳۲/۲ ) . 
زيادة من « س ‏ . 

انظر احصول ( ١‏ /ق 715/١‏ )ء الاحکام للامدي ( ۲۵۲/۱ )۰ وهناك مذاهب أخرى في 
المسألة راجمها فیما سبق من الراجع . 

لفظ ‏ س ‏ : و الباي » . 

في م۰ : «أو». 

ی وس 0 : و لکل و 

في دم » : امن سید 0 . 

وهناك احتالات للسکوت أكثر مما ذکر راجعها في احصول ( ۲۱/۱3/۲ وما بعدها ) »= 


-- ١٦٦۸ - 


وقال أبو على ال جباني : العادة جارية بن الناس [ إذا ]۳ تفکروا في مسالة زماناً 
طویلا واعتقدوا حلاف ما انتشر - من القول - آظهروه إذا ۸ تكن تقيّة » ولو كانت 
هناك تقية : لظهرت وانتشرت فیما بين الناس » فلما لم یظهر سبب التقيّة » ولم یظهر 
الخلاف إلى انقراض عصرهم : علم حصول الموافقة . 

وجوابه : أن وراء الرضى احتالات آخر کا ذكر . 

وقال أبو هاشم : العلماء لا يزالون یتمسکون بالقول النتشر في الصحابة إذا لم يعرفوا 
له خالفاً ء وذلك يدل على أنه حجَّة » ولا : لم يتمسكوا به . 

وجوابه : المنع من ١‏ سك به » وأنه إثبات الشيء بنفسه » فان امَسّك بالقول انت 
مع عدم الإنكار هو التنازع فيه ؛ لأنه كقول البعض وسكوت الباقين . 

وقال أبو على بن ألي هريرة : إن الواحد منا قد يحضر مجالس الحكام فيجدهم يحكمون 
بخلاف مذهبه وما يعتقده » ثم لا ینکر عليهم . 

بخلاف ما إذا كان من الفتي الذي هو غير الحا ؛ فإنه إذا رأى [ أنه ع 2 أفتى 
مخلاف معتقده : أنكره » فعدم الانکار على الفتي : دليل الموافقة . 

والجواب : أن الفرض قبل استقرار الذهب ‏ وإذا لم يستقر المذهب " : ينكرون 

1۶ 3 ۶ 

ص - فرع : قول البعض فیما تعم به البلوی إذا لم یسمع خلافه کقول البعض 
وسکوت اباقن . 

ش : إذا قال بعض الصحابة قولاً ولم یعرف له حالف فإن كان فیما تعم به [ البلوی ۲( 


= وللاحکام للامدي ( ۲۵۰۲/۱ ) . 

(۱) ساقط من ۱م ) . 

(۲) زيادة مناسبة » لم ترد في اللسختین . 

(۳) في اللسختین : « الذاهب ؛ ‏ والمثبت هو الناسب . 
)٤(‏ ساقط من و( اس 4 . 


۔.- ٦٦۹‏ — ۱ 
فرخ ۵ شرح المباج ج ۲ 


بر( 
وم یسمع له حالف : فهو کقول البعض وسکوت الباقن . 


وإن كان ما لا تعم به البلوی : لم يكن إجماعاً ولا حجة ؛ لاحتال ذهول البعض 


4 ۰ . : 5 5 
عنه ع فلا يكوك للذاھلین کا قول : فلا © 39 اجا ولا ہے 


ولا كان حکم هذه [ المسألة ۲۲ يتبع حکم السالة السادسة : جعله الصنف فرعا 
لا . 


مډ ات اعد 





)١(‏ تي ۱ س ) : وخلافه, 

(۲) هو مذهب البيضاوي والاصفهاني تیعاً للإمام الرازي وقال بعض الأصولیین ليس بإجماع ولا 
حجة مطلقا » وقال اخرون : إنه كالسكوتي فیجری فيه الخلاف السابق - في السالة السادمة - 
انظر : اتحصول ( ۲۲۳/۱/۲ وما بعدها ) : الإحكام للامدي ( ۲۵۵/۱ ) » والاہاج 
( ۳۸۲/۲ . 


(۳۲) زيادة من ۱ س ‏ . 


د 158 - 


ہے 
قزر 


3 
جر لاضع ی 
لم دخ زود ی 


ر ص ) : الباب الثالث 





وفيه مسائل : 

الأولى : أن يكون فيه قول [ كل ' عالمي ذلك الفن فإن قول غيرهم بلا 
دلیل فیکون خطا . 

ولو خالفه واحد : لم يكن سبیل الكل . 

قال : ۳۰" الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازي : الرمنون یصدق على 
الأكثر . 

فلا : جازاً ۱ 


قالوا : « علیکم بالسواد الاعظم 1 


قلنا : یوجب عدم الالتفات إلى مخالفة الثلث . 


ش - نا فرغ من الباب الثاني : شرع في الباب التالث : في شرائط الاجماع ويعني 
به : ما یتوقف مق الاجماع عليه » وذکر فيه مس مسائل : 

# الما الأولى : 

أن يكون في الاجماع في كل فن من الفنون .قول كل عالم في ذلك الفن » وان لم 
يكن أهلاً للاجتهاد' ' والعلم في غير" ذلك الفن . 


(۱) ساقط من ام٠‏ وا بت من الهاج بشرح الأسنوي ( ۳۰۸/۲ ) . 
۲۱( آخر الورقه (۱۳۲) من ۷ م » . 

6 لفظ « السالة ؛ ساقط من وم » . 

(فغ) کلا الاب وفي اانسختین و أهل الاجتباد » . 


(ھ) في وس 4 : و وغیر؛ ۔ 


بت ۲۱ 


مثلا : الإجماع في مسائل الکلام يعتبر فيه قول التکلمین » وف ٦‏ مسائل ۲ الفقه 
یعتیر فيه المتمكنين من الاجتباد في مسائل الفقه . 

فلا عبرة بالمتكلم في الفقه » ولا بالفقیه في الکلام . 

بل من يتمكن من الاجتہاد في الفرائض دون المناسك يعبر وفاقه في الفرائض » دون 
المناسك . 

ولا عبرة - أيضا - بالحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يتمكن من الاجتهاد . 

والدليل على هذا : أن قول غير عالمي هذا الفن بلا دليل' '' » والقول بلا دليل خطاً ء 
ولا عبرة بقول خطا : فلا يعتبر في الإجماع . 

ولو خالف قول امجمعين واحد من علماء ذلك الفن لم يكن قول غير ذلك الواحد 
سیل كل ام :فلم کنو الباقين مع 


Ê 


ا 8 )1( ۶ 





(۱) زيادة من و س ‏ . 

(۲) في ۲۱:۷ دلیل ) . 

(۲) هذا مدهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واحتلف هوّلاء في أنه هل یکون 
حجة أو لا ؟ انظر هذا القول بالتفصيل - : الاحكام للامدي (١/ه؟؟)‏ ء المحصول 
( ۲/ف۲۸۱/۱ وما بعدها ) » الستصفی ( ۱۸١/١‏ )4 النخول (ص ۳۱۲ العتمد 
( 147/1 )۰ الإحكام لابن حزم ( ۰۵۰۷/۱ كشف الأسرار )۲٢/۳(‏ ء أصول 
السرخسي ۳٠١/١‏ ) ۰ شرح وتنقيح الفصول (ص ۰۳۳۹ مختصر ابن ا حاجب 
( ۳۹/۲ )»ء المسودة رص ۳۲۹) ء والدخل إلى مذهب أحمد رص ۱۳۰ . 

. » فيل ۶ : « ایو الحسن‎ )٤( 

(ھ) هو : عبد الرحم بن محمد بن عغان شيخ العتزلة ببغداد » كان من أصحاب جعفر وهو من 
حتف الى باسلاف ارت في الام رومأم »تسب یه رم ومر 

شيخ أي القاسم البلخي الكعبي توفي عام ( ۳۰۰ ه ) . انظر : تاريخ بغداد ( ۸۷/۱) ۰ فرق 
وطبقات المعتزلة رص ۹۰) ء فضل الاعترال رص 155 ) . 
(3) هو : محمد بن جرير بن يزيد الطبري ؛ أبو جعفر ‏ القسر ‏ الإمام » كان محتہداً في أحكام- 


— 155 لد 


الراز ی( : المومنوك [ یصدی 0 عل لكك 7 كم قال في البقرة : « نپا سوداء » 
وان كان منها شعرات بیض ‏ وکا يقال للزنجي : « إنه أسود » مع بیاض حدقته وأسنانه . 

أجاب المصدف ب : أن المؤمنين إا يصدق على الأكثر مجازاً ؛ فان ألفاظ العموم لا 
تصدق على الأكثر - على سبيل الحقيقة - في اللغة ؛ ولهذا يصح أن يقال - لما عدا 
الواحد - من المؤمنين - : انیم ليسوا كل المؤمنين . 


قالوا : قوله عليه السلام : ١‏ عليكم بالسواد الأعظم ) يقتضي وجوب اتباع الأكثر » 
فيكون اتفاق الأكثر إجماعاً وحجة . 


= الدين ء وقيل:: إنه كان يقلده بعض الناس ولد سنة ( ۲۲ ه) وتوف عام ( ۳۱۰ ها). 
انظر شذرات الذهب (  ) ۲٦٠/١‏ التظم )۱۷۰/٦(‏ ء طبقات الشافعية الكبرى 
7/9 ). 

)١(‏ هو : أحمد بن علي » أبو بكر الرازي المعروف ب : و الجصاص » تولى رئاسة الحتفية بیغداد 
كان مشهوراً بالزهد والدين والورع له مصتفات كثيرة منبا : أحكام القران » الفصول 
في أصول الفقه وغيرهما » توفي سنة ( ۳۷۰ ه) يبغداد . انظر الفوائد الهية ( ص 
۷ء الجواهر المضيكة ( 84/١‏ )» تاج التراجم (ص ٦)ء‏ شذرات الذهب 
( 6۱۷۱/۳ . 

(۲) ساقط من 1 م » . 

(۳) وذهب إلى ذلك بعض ال تابلة وبعض الالكية وقال ابن قدامة في الروضة ( ص ۷١‏ ) : « وقد 
أوماً إليه أ مد » ء وبيان هذا الرأي : أنه لو خالف قول جميع العلماء واحد من ا جتہدین : 
يكون قول الباقين إجماعاً . 

انظر - هذا المذهب ومذاهب أخرى في السالة : المعتمد ( ۱۸٦/٢‏ )ء الاحكام للامدي 
( ۲۳۰/۱ ) » شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۳۹ ) ء المسودة ( ص ۳۲۹ ) ؛ أصول السرخسي 
( ۰0۳۱/۱ كشف الأسرار ( ۰۲6۵/۳ الستصفی ( 185/١‏ ) ء المدخل إلى مذهب 
أحمد رص ۱۳۰ )۰ إرشاد الفحول ( ص ۸۹)ء تيسير التحرير ( ۲۳۹/۳ ) » اللمع 
( ص۰۰ ) » وجمع الجوامع مع شرح امحل ( ۱۷۸/۲ ) . 
(4) في دم»: « 6 قال تعالى ؛ . 
(5) في ۰2۱ : «عل » . 


— 155 


اجاب الصنف ب : أن المراد بالسواد الأعظم : كل الأمة ؛ فزن" " من عدا الكل : 

۴ ۲ 
فالكل أعظم' ' منه ؛ لأنه لو لم يحمل على ما ذکر : لوجب عدم الالتفات إلى مخالفة 
اثلث » بل وجب : أن النصف - من الأمة - إذا زاد على النصف الا خر بواحد : 


ص - الثانية : لابدٌ له من سند ؛ لان الفتوی بدونه خطأ ء فالإجماع به أولى . 
: لو كان : فهو الحجة“. 

: يكونان دلیلن . 

: صححوا بيع المراضاة بلا دليل . 

: لا بل ترك ؛ اكتفاء بالإجماع . 


€“ جا 


€ جا 


ش - السالة الثانية : 

ذهب ا حققون إلى أنه لابدٌ للإجماع من سند سواء كان دلیلا ء أو أمارة ؛ لان القول 
فی ۱ : ۱ بان ۔ 
فی ۵م ء۱ : « اعلم » . 
في « س ۱ : « ال ۱ . 
في م ١‏ : « حجة ٤ء‏ وا بت من التباج بشرح الاسنوي 711/5١‏ ) . 
وهذا قول الائمة الأربعة وغیرهم من الفقهاء والأصوليين » وقال قوم : يجوز انعقاد 
الإجماع عن توفیق لا عن توقیف أي : يوفقهم الله - تعالی - لاختیار الصواب من غير 

انظر : أصول السرخسي ( ۳۰۱/۱ کشف الأسرار ( ۱۹۳/۳ ) » تیسیر التحرير 

( ۲۵6/۳ ) ۰ شرح تنقیح الفصول ( ص ۳۲۹ ) ۰ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
( ۲۹/۲ )۰ الإحكام للامدي ( ۲۹۱/۱ )۰ ا حصول ( ۲/ق۲۱۵/۱) ۰ جمع الجوامع مع 
شرح ا حل ( 155/6 ) ء إرشاد الفحول ( ص ۷۹ ) ء العتمد ( ٠٠٠١/١‏ ) ۰ المدخل إلى 
مذهب أحمد رص ۲ء والمسودة ( ص ۲۳۰ ). 


— 554 


فى الدّين من غير دليل وآمارة خطا ؛ فلو اتفقوا عليه : استلز. الاجماع [ على 1 


الخطا 


قيل : لو كان للاجما ع سند : لكان ذلك السند هو ا حجة . فلا يكون الماع ؤائدة 

أجاب المصنف ب : أن الإجماع و الستند یکو نان دليلين على الحكم > وتوارد الدیلین 
على الحكم جائز مفيد 

وأيضا : فائدته : سقوط البحث والاجتہاد عن ا جتہدین » وحرمة مخالفة ذلك الحكم 
بعل الا ما ع ۰ وهذه الفوائد لا تحصل من السند ۔ 

وایضا : لو كان ما ذكرتم صحيحا : يلزم الاجماع أبدا عن غير سند وإلا : يلزم 
آلا يكون للإجماع فائدة . ولا قائل به . 

(۲ 1 

[ فیل ] : ثبت الاجماع من غير سند + فإنهم صححوا ب بيع المراضاة ٠‏ » وأجرة 


ہی 4۱ (۵) 
الحمّام' ١‏ ۱ بالاجاع ۲" من غير دليل وأمارة . 


أجاب الصنف ب : أنا لا نسلم آنبم صحّحوا بيع المراضاة بالإجماع من غير سند“ ؛ 
بل غايته : أنه لم ی ينقل إلينا فيه دليل ولا أمارة »ولا يلزم من ذلك انعقاد الإجماع من 
غير سند » فانه ترك ذ کر السند » اکتفاء بالاجماع . 


مډ مډ تن 


ص - فرعان : الأول : يجوز الإجماع عن الأمارة ؛ لأنها سند الحكم . 


(۱) زيادة مناسبة » لم ترد في النسختين . 

(۲) ساقط من « س » . 

(۲) انظر الأم (۰)۳/۳ المغني (4/۰)» وبداية ا حتہد (۰)۱۸۵/۲ فقد حکی بعضهم خلافاً في ذلك . 

)٤(‏ لعل مستند ذلك : جريانه في عصر النبي - صلی لله عليه وسلم- وتقریره عليه مع 
معر فته به لأجل المشقة 5 تقدیر الماء المصبوب و مد و المكث 5 ا حمام ۳ انظر الروضة 
( ص۸۱ ) . 

رہ) ساقط من ۱ م ‏ . 

)1( لفظ وم » : من غير دليل » . 


۔_ ۲۵" ےہ 


فيل : صح مخالقتبا . 
قلا : قبل الإجماع . 
في : اختلف فہا . 
قلنا : منقوض بالعموم وخبر الواحد . 
الثاني : الموافق لحديث لا يجب أن يككون سه . خلافا لأنى عبد الله البصري - 
رجه الله تعالى - ؛ للواز 0 اجعا ع الدلیلن ۰- 


3 0 ء‎ )۳( 2 ٤ 
شش - لا ثبت أن الاجماع لابد له من سند » والسند آعم من أن يكون دلیلاے‎ 
و امارة ء او موفقة سند أخر أو ا ء وکل واحد من الامارة والسند الموافق جزیي مندرج‎ 


تحت الكل" ' الذي هو السند » وا جزنی المندرج تحت الکلی فرع له : جعلهما فرعين 
للمسالة المتقدمة . 


* الفرع الأول : القائلون : بانه لاب للإجماع من سند اتفقوا على جواز انعقاد الاجماع 
عن دليل واختلفوا في حواز انعقاده عن أمارة . 


[ واختار الأكثر و ] ' الصنف : جواز انعقاد الإجماع عن الأمارة" ؛ لأن الأمارة 


( آخر الورقة (۱۳۳) من‎ )١( 

(۲) آخر الورقة (4ه ) من وس . 

(۳) عبارة : ١‏ لابد من سند والسند » مطموسة في ١‏ م). 

)٤(‏ عبارة الموافق لآخر جزني مندرج تحت الكلي الذي » مطموسة في 9 م». 

(ھ) ما بين العقوفتین فيه : ان لفظ و واختار » ساقط من « م ء ولفظ « الأكثر و ؛ ساقط من 
س ١‏ . 

(3) وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين - مہم الأئمة الأربعة - » وقال قوم - منهم ابن جرير 
الطبري وابن حزم والظاهرية وبعض الشيعة - : لا يجوز انعقاد الاجماع عن الامارة 
والاجتباد » وقال اخرون : يجوز في القياس الجلي دون الخفي . انظر - ذلك كله في - : 
احصول ( ۲۱۸/۱۵3/۲ ) : الإحكام للامدي ( ۲٠4/١‏ ) ء الستصفی ( ۱۹١/١‏ ) » جمع 
ا جوامع مع شرح امحل ( ۰۱۸۹/۲ ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۳۹/۲ ) ۰ شرح 
تقیح الفصول ( ص ۳۳۹ ) ؛ أصول السرخحسي ( ۳۰۱/۱ ) ء تیسیر القحریر ( ۲۵۹/۳ ) » 
السودة ۱ص 568 ) » الدخل إلى مذهب أحمد رص ۱۳۲) : والمعتمد 0814/9 ) . 


۔- ٦٦٦‏ د 


٤ 5 5‏ ۲ ۱ ۱(۶) 0 ۱ 2 
سند للحكم اي : طریق مثبت للحكم : کالدلیل » فصح أن یکون سندا للإجماع . 


قيل : لو صح انعقاد الاجماع عن الامارة : لصح مخالفة الاجماع ‏ واللازم باطل 
بالاتفاق . 


بيان الملازمة : أنه يصح مخالفة الأمارة ء والاجماع فرع الأمارة إذا انعقد عن الأمارة : 
وصحة مخالفة الأصل مستلزمة لصحة مخالفة الفرع . 

أجاب المصنف ب : أنه لھا صحٌ مخالفة الأمارة قبل الاجماع ء فإذا اقترنت الأمارة 
بالإجماع » فلا نسلم أنه يصح مخالفتها ؛ لہا - حيكذ - تتقوى بالإجماع . 

قیل : اختلف في الأمارة فمن المحتبدين من لا موز إثبات ا حکم بالأمارة » وذلك 


نع انعقاد الإجماع عنها ؛ فإن من لا يعتقد کونہا حجة من امجتهدين : لا يقول بمقتضاها . 


أجاب المصنف ب : أن ما ذكرتم منقوض بالعموم وخبر الواحد + فإنه يجوز انعقاد 


٭ الفرع الثاني : إذا كان الاجماع موافقا لمقتضى حديث لا يجب أن يكون ذلك 
۳ . دا ۲٠‏ 
الا ماع عن ذلك الحديثة. 


خلافاً لأبي عبد الله البصري” ' فانه قال : الاجماع الموافق لحديث يوجب أن بكون 
سندھ ذلك ا حدیث ۱ 
وهذا لیس بواجب ؛ لجواز اجتاع دليلين أو أدلة كثيرة على مدلول واحد ء فجاز أن 


(۲ 


یکون الاجماع بدلیل اخر غير ذلك الحديث 


. » عبارة «م  : و یثبت الحكم بالدلیل يصح‎ )١( 
(؟) هو : الحسين بن علي البصري » أبو عبد الله » تتلمذ عن ابن خلاد » ثم على ألي هاشم وأخذ‎ 
الفقه عن أي الحسن الكرخي وهو حنفي الذهب كانت ولادته عام ( ۲۹۳ ه ) وم‌فاته عام‎ 
. ) هب‎ 509١ 
العبر ( ۲۵۱/۲ )2 تارخ ,خداد‎ 2) ١47 انظر في ترجته : طبقات الفقهاء ( ص‎ 
. ۷/۳ ( وشترات الذهب‎ ۰0۷۳/۸ ( 


= في هذه السالة تفصيل لم یات به الأصفهاني هنا وأورده بعض الأصوليين وهو : إن‎ )٣( 


ل 157 — 


مير 


ی - الثالثه : لا يشترط انقراض ا جمعین ؛ لأن الدلیل فام بدويه . 


قيل : وافق علي - رضي الله عنه - الصحابة في منع بيع أم الولد ء ثم رجع . 
ورد باشع . 


- السالة التالعة ٠‏ 


١ 
يشترط ۲ رت( ' الإجماع : انقراض احمعین ؛ بل ادا اتفقت کلمه احتهدین ولو‎ 1 


۲٢ 
. في لحظة » انعقد الاحاء!''‎ 





(۱) 
(00 


000 


كان الخبر متواترا : فلا خلاف فی وجوب (متادہ إليه . 
ون كان من أخبار الاحاد : فان علمنا ظهور الخير بینہم وأمبم عملوا بموجبه لأجله : فلا 
کلام ۱ 
وإن علمنا ظهوره بیئہم ونیم عملوا بموجبه ولکن لم نعلم نیم عملوا لأجله : ففيه ثلائة 
مداهب : الٹھا : إن كان على خلاف القياس : فهو مستندهم » ولا : فلا . 
وان لم يكن ظاهرا - بينهم - لکن عملوا ما يتضمنه فلا يدل على آنبم عملوا من أجله . 
وهل یکون إجماعهم على موجبه دلیلا على صحته فيه حلاف . ذکر ذلك الأصفهاني في الكاشف 
( ٠أ‏ ) والأسنوي في ہایة السول ( ۳۱۶/۲ تقلا عن القاضی عبد الوهاب الالكي ٠‏ 
في « م » : ز انقراض ) . 
وهو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين » ورواية عن الإمام أحمد. انظر : المحصول 
( ۲۰/۱3/۲ ) » المستصفى ( ۱۹۲/۱ ) ۰ الاحکام للامدي ( ۲۰۹/۱ ) ۰ كشف الأسرار 
(T/T)‏ فواتح الرهوت ( ۲۲۹/۲ ) ۰ مختصر ابن الحاجب مع شرح الأصفهاني 
۸١/١ (‏ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ٠ ) ۲١١‏ التمد ( ٠) ٠٠۲/١‏ الروضة ( ص 
۳ء الدخل إلى مذهب أحمد رص ۱۳۱)ء وارشاد الفحول رص ۸۵)۔ 
هو : محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي ء أبو بكر » متکلم ؛ فقيه , 
مفسر » أصرل » آدیب > حوي » لغوي ء عارف بالرجال » أقام بالعراق مدة ء ثم ذهب إلى 
الري ؛ وتتلمذ على مشائخ كثيرين في الفقه والأصول في البصرة وبغداد ء توفي عام ر . 
انظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى ( ۱١۷/٤‏ ) ء النجوم الزاهرة ( ۲٠٠١/٤‏ ) › 
شدرات الذهب ( ۰۱۸۱/۳ ومعجم المؤلفين ( 708/9 ) . 


ہس ۸ ٦٦‏ ہہ 


رما ے ا (( 
وسلم الرازي : یشترط انقراض ا حمعین . . 


لا : أن الدليل على کون الاجماع ححة قام بدون انفراض ا حمعین + فانه يدل على 
أن اتفاق ا جتہدین حجة مطلفا من غير تقییدہ بانقراضهم وموتہم فيجرى على إصلاقه ؛ 
لان الأصل عدم التقید . 


قيل : لو لم نشترط انقراض ا حمعین : لم يصح رجوع بعض اهل الاجماع عما أجمعوا 
عليه ء واللازم باطل . 


آما الملازمة : فلأنه - حينعذ - ينعقد الاجماع حالة الاتفاق فلا يصح الرجوع ء 
¢ (۲) 


لانه" ' - حینا - یکون الر جو ع خالفة لاد ماع ؛ ومخالفة الإجماع عير جائژه . 


وأما بطلان اللازم : فلأن علياً - رضي الله عنه - رافق الصحابة في [ منع بیع أمهات 


الاو لاد ام رجع فانه قال رضي الله عنه : ( كان رأي وراي عمر أن لا يبعن فرأيت 

بيعهن » فقال [ له ] عبيدة السلماني ' : و رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك 

(۱) هو : سلم بن أيوب بن سلم » أبو الفتح الرازي ؛ المشهور ب : + سلم الرازي ۰۷ كان فقيها 

3 أصوليا أدييا لغوياً مفسرا قال النووي : « كان إماما جامعا لأنواع من العلوم وعافظاً على أوقاته 
لا يصرفها في غير طاعة » له مصنفات مہا : « ضياء القلوب ١‏ في التفسير » وا ترد 
و«الكافي» في الفقه توفي سنة ( 44۷ ه ). 

انظر في ترجمته : شذرات الذهب ( ۲۷۵/۳ )۰ وفیات الاعیان ( ۰۱۳۳/۲ طبقات 
الشافعية لابن السبكي ( ۳۸۸/٤‏ ) ۰ وہذیب الأسماء ( ۲۳۱/۱) . 

(5) ونقل عن أي الحسن الاشعري ‏ ونقله ابن برهان عن بعض المعتزلة ء وهناك أقوال أخرى في 
المسالة فراجع في ذلك : الإحكام للامدي ( ۲۶۹/۱ ) , الاحكام لابن حزم ( ۵۰۷/۱ 
المستصفى ( ۱۹۲/۱ )» ا حصول ( ۲۰۱/۱۵3/۲ أصول السرخسي ۳۱۰/۱ 
الروضة ( ص ۷۴ ) ۰ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۳۸/۲ ) : وشرح الأصفهاني 
له ر ۰۸۱/۱ )ء إرشاد الفحول (ص ۸ )» والسودة (ص ۲۲۰ ). 

۳۱( عبارة « الرجوع لأنه » في هامش « م 4 . 

) 1 ما بین العقوفتین ساقط من و م » مکانه بیاض » وورد في « س ؛ وهو غير واضح في « س‎ )٤( 
والبت هو الناسب‎ 

(5) سافط من وم » . 

(0) هو : عبيدة بن قيس الرادي ااسامانی الهمذاني ٠‏ التابعي الکبیرے أبو مسلم > اسلم قبل وفاق- 


٦۲۹‏ ہہ 


وحدك 00 فدل قول عبيدة على أن الأجماع کان حاصلا ء مع أن علا رجم . 

قال الصنف : ورد هذا الدليل : بانع فإن قول عبيدة السلماني : « رأيك فی الجماعة 
أحب » دل : على أن المنع من بيع المستولدات رأي جماعة » ولم يدل على أنه رأي كل 
الأمة يدل على ذلك قول علي - رضي الله عنه - : و كان رأي وراي عمر ) فار اد عبيدة 


أن ينظم قول عمر إلى قول علي - رضي اللہ عنهم - ؛ لأنه رجح قوظما على قول على 


واحده . 


يخ اين 


ص - الرابعة : لا يشترط التواتر فی نقله کالسنة . 
ش - السالة الرابعة : 
لا یشترط التواتر في نقل الاجماع . فان الإجماع النقول بطریق الاحاد حجة یج 
العمل [ به ] " كالسنة » فإن ظن وجوب العمل به حاصل یوجب العمل به ؛ قياس 
على السنة هذا عند أكثر أصحاب الشافعى - رحمهم الله - وبعض أصحاب أي حنيفة » 


(O) )٢(_ 


[ والحنابلة 2 ] 


= النبي = عليه السلام - وم یرہ » اشتہر بصحبة علي بن أبي طالب + نزل الكوفة » والمدينة ‏ 
وحضر - مع علي - قتال الخوارج » وكان أحد اصحاب ابن مسعود - الخمسة - في القراءة 
والفتوى » وكان شري يستشيره إذا أشكل عليه أمر ء وهو أحد علماء الكوفة توفي سنة ( ۷۲ 
ه ) وقيل : غير ذلك . انظر فی ترجمته : الاصابة ( ٠١7/9‏ ) ۰ شذرات الذهب ( 0۱۷۸/۱ 
تاريخ بغداد ر ١١۷/١١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 0۰۰/۱ وطبقات القراء ( 19۸/۱ . 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في الصنف باب بيع أمهات الأولاد حديث ( ۱۳۲4 ( ۲۹۱/۷ ) ٠‏ وابن 
أي شيبة انظر : تلخيص ا حبیر حديث ( ۲۱۸۱ ( ۲۱۹/٤‏ ) . 

(۲) ساقط من 9م 4 . 

(۳) ساقط من لم ٩‏ . 

0 وهو رأي الجمهور : انظر ا حصول ( 6۲۱۸/۱3/۲ ء شرح تنقيح الفصول ١ص‏ ۳۳۲ 

الاحكام للامدي ( ۲۸۱/۱ أصول السر نخسي ( ۰۳۰۲/۱ كشف الأسرار 

۲٠١/١ (‏ ) » المسودة ( ص 864* ) » المدخل إلى مذهب أحمد ( ص ١88‏ ) التمد = 


۔- 1586 د 


وأنکرہ الغر ابی و بعص أصحاب آي ےت 00 لک الاجماع أصل من اصول 
الفمّه فلا یثبت بطريق الا حاد ء ولأن إثبات الاصل بالظن لیس بصحیح . 
ورد ب : أنه منقوض بالسنة التي الم تتواتر . 
+ جد بد 
. 7 ۰ 0( ك2 ۳ 7 
ص - اخامسة : إذا عارضه نص : اول القابل له ء ولا : تساقطا . 
ش - المسالة الخامسة : 

8 6 3 £ 
إذا عارض الإجماع ' نصيٌّ من الكتاب » أو السنة فإن علم أن المراد بالنص ما هو 
ظاهره وأن أهل الإجماع قصدوا بكلامهم ما هو ظاهره : يكون ذلك ممتعا ؛ لامتناع 
وان لم يعلم ذلك » فإن علم أن أحدهما أريد به ما هو ظاهره دون الآخر : يعمل 

ما علم ظاهره سواء كان نصا أو إجماعاً . 
وان لم يعلم أن أحدها أريد به ما هو ظاهره : أول القابل للتأويل : 
٣‏ 4 £ ع 2 
فإن كان كل واحد منهما احص من الاخر : حصص الاعم بالاخص ؛ توفیقا بین 
الدليلين بقدر الامکان . 
وإن لم يقبل آحدها التاویل : تساقطا ؛ للقطع بان النص أو الاجماع قصد به ما هو 
غير ظاهره » لکن ۸ يعلم أیہما كذلك فیسقطان . 


E 3%‏ کر 


٠۳۱/۲ ( =‏ ) ۰ وإرشاد الفحول ( ص ۷۳ وما بعدها ) . 

)١(‏ انظر الستصفی ( ۲٠١/١‏ ). کشف الأسرار ( ٠٠١/٣‏ ) > وفواتح الرحموت 
۱ ۷۲ . 

(۲) اخر الروقة ( ۱۳6 ) من ۱م » . 

۳۱( في م٠‏ : «والحاصل بان » . ۱ 

(4) في ١م٠۲‏ : « عارض » والشت من الهاج بشرح الأسنوي ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۵( لفظ و الاجماع » في هامش ۱م » . 


بت 1۳۱ — 


2 
یس لیک لی 
لک لن 7 





رهو : إثبات مغل حکم معلوم في معلوم آخر ؛ لاشتراکهما ني علة احکم 
عند آلثیت . 


یل : ا حکمان غير متاثلين في قولنا : لو لم یشترط الصوه في صحة 
الاعتكاف : با وجب بالنذر كالصلاة . 

فلا : تلازم » والقياس لبيان الملازمة واتمائل حاصل على التقدير ء والتلازم 
والاقتراني لا نسمہما قياساً . 

وفيه بابان : الأول : في بيان أنه حجة وفيه مسائل : 

ش - لا فرغ من الکتاب الثالث : شرع في الکتاب الرابع : في القياس . 

و القیاس له : التقدير » ومنه يمال : ( فست الأرض بالقصبهة ! و ا ست لوب 


بالذراع » أي : قدّرته بذلك . 


و التقدیر يسستد عي التسوية ع فان التقدیر یستلرم سین نسیه أحرهها إلى الاخر بالمساواة 


8 8 2 0 (۲) 
يقال : « قاس النعل بالنعل » قدّره به وساوام(؟ ۳ 


: : / ۱ ,۳( 
وني الاصطلاح [ له تعريفات أنفعها : ما ذكر الصنف"؟ ‏ 





. في النسختين « وسواه » والمثبت هو المناسب‎ )١( 
ومعجم مقاييس اللغة‎ ۰) ۹1۷/٣ ( (؟) أنظر : لسان العرب ( ۱۸۷/۰ ) ؛ الصحاح للجوهري‎ 
.) 1۰/۵ ( لابن فارس‎ 
. » وهو : إثبات مثل حکم معلوم في معلوم آخر ؛ لاشتراکهما في علة الحكم عند اللبت‎ )۲( 
احصول‎ » ) ۷٠١/٣ ( وللقیاس تعریفات كثيرة عند الاصولیین فانظر : - مثلاً - البرهان‎ 
» ) ومابعدها ) » الستصفی ( ۲۲۸/۲ ) ء الاحکام للامدي ( ۱۸۳/۳ وما بعدها‎ ٩۹/۲3/۲ ( 
۲4/۲ ( کشف الأسرار ( ۱3۸/۳ )۰ أصول السرخسي ( ۱۸۳/۲ ء تيسير التحرير‎ 
۰/۳ شرح تنقیح الفصول (ص ۳۸۳ ) › ختصر ابن ا حاجب مع شرح الأصفهاني‎ 
المعتمد ( ۱۹۷/۲ ) » حيث أن تعريف البيضاوي قريب جدا بتعريف أبي الحسين . الروضة‎ 
=» )٠١ص( (ص ۲۷۰ )۰ اقهید لا الخطاب ( ۳۰۸/۳ ) . الجدل على طريقة الفقهاء‎ 


بت ٦‏ ۔ 


۱ 2 
والمراد ب J)‏ الاثبات ادر المشترك ہی / العلم و الاعتقاد و الظن سواء تعلقت هذه 
الثلاثة بثبوت ا حکم أو بعدمه . 


و ١‏ الثل ؛ بديبي في التصو ر ؛ فإن كل عاقل يعلم بالضر؛ ورة کون الحار مثلا للحار 
في کونه حارا و مخالفا للبارد : في كونه باردا » ولو لى محصل تصور « المثل » و اخالف 
YI;‏ بالنظر : لكان الخالي عن النظر خالياً عن ذلك التصور - فكان خالياً عن 
التصدیق الد كور . 


و (الحكم) قذم تعريفة ' في أول الكتاب 
والراد ب ١‏ العلوم » متعلق العلم بالاعتقاد والظن ؛ فان الفقهاء > يطلقون ۸ المعلوم ( 
على هذه الأمور . 
و العلة » سیاتی تعريفها . 
نقوله : « مثل حکو ‏ احترز به عن إثبات خلاف حکم معلوم ؛ فإنه لا يكون قیاسأً » 
وإما قال : « مثل حکم » ول يقل : إثبات حكم معلوم في معلوم ؛ لن عین" ' الحكم 
في معلوم لا يمكن إثباته في معلوم اخر » بل يمكن إثبات مثله 


. ۱ ۹ ۱ رز م . 
وذکر مکان الاصل والفرع معلوم في معلوم ؟ دفعا لتوهم الدور عند ذكرهها .2 
و لتوهم أہما وجودین فان المعلوم { اعم من الو جودي والعدمي ۰ 


وقوله : « لاشتراکهما في علة الحكم » فان إثبات مثل حکم معلوم في معلوم اخر 
بدون اشتراکهما في علة الحكم : لا یکون قیاسأً . 


= والكافية للجويني ( ص ۰٩‏ ) . 
(() ساقط كله من « س 4 . 

(۲) سافط من ۱ م ‏ . 

ہف دم تعرفه ٠‏ . 

(4) راجع ص )٤۷(‏ من هذا الكتاب . 
(۵) في ۶۱ : ۱ عیر / . 


(0) في وم۱ : ( معلق ) . 


نت ۳۵ - 


2 1 . ۱ و uu‏ ئ ا 1 تا ی : 
م گر له : و عل امت 1 يتناو ل الصحیح و ماسد 1 واورد امس بان ا حتہد 0 تسم 


)٢( ۱ ۲ )۱( ۱ ۱ ۱ ۱‏ 
فيل : هنا التعر يف عير منعکس ۱ خرو ج 1 قياس العکس 1 $ i‏ اافتراني 0 
۱ 220 ۱ 1 3 

و االعلارم» عن هذا التعر یف مع امہ افیسه : 


اما قياس العكس : فلأن الحكمين غير متاثلين + فان قياس العكس هو : إثبات نقيض 
حكم الأصل في الفرخ [ لتحقق نقیض علة حكم الأصل في الفرع ]“ كقول أصحاب 
أي حنيفة : لو ۸ يشترط الصوم في صحة الاعتكاف : لما وجب الصوم في الاعتكاف 
بالنذر ؛ قياسا على الصلاة ؛ فان الصلاة لما لم تكن شرطاً فى صحة الاعتكاف : لم تجب 
بالنذر ء فإنه لو نذر أن يعتكف صائماً : وجب الصوم فی الاعتکاف ء ولو نذر أن 
يعتكف مصلیا : لم تجب الصلاة في الاعتکاف ‏ فالحكم في « الأصل » : عدم الوجوب 
بالنذر » وفي « الفرع » : الوجوب + بالنذرا ' . 

وأما قياس الاقتراني : فکقولنا : [ كل وضوء عبادة 1 ' » وكل عبادة تصح بالنية ‏ 
فكل [ وضوء يصح ۲ " بالية . 


(۱) سیاتی تعریفه : انظر السودة ( ص ٣٢٤٤‏ ) > ومفتاح الوصول ( ص ۹( . 

(5) وهو : ما لا يكون عين التيجة ولا نقيضها مذکوراً فيه بالفعل مثل : قولنا : الجسم مولف » 
و کل مؤلف محدث » ينتج : الحسم حدث ؛ فهنا : ليس هو ولا نقيضه مذ کورا بالفعل » وسیا تی 
زيادة بیان له . انظر التعریفات ( ص ۱۸۲ ) . 

(۳) وهو : ما یکون عين النتيجة او نقیضها مذ كور بالفعل ع مثل : قولنا : إن كان هذا جا ۰ 
فهو متحیز ء لكنه جسم ينتج أنه متحیز ء وهو بعينه مذکور في القیاس » أو لکنه ليس بمتحيز 
ينتج أنه ليس بحسم ونقيضه قولنا : إنه جسم مذكور في القياس ويسمى بالقياس الامتنايي . 
انظر التعريفات ( ض ۱۸١‏ ). 

(ع) ساقط كله من ام 4 . 

وانظر في تعريف قياس العكس المسودة ( ص 55 )ء مفتاح الوصول ( ص۹١٠‏ ) ؛ 
وفواتح الرحموت ( ۲۶۷/۲ ) . 

ہے آخر الورقة ( ٠۳١‏ ) من «م » . 

(5) انظر فواتح الرحموت ۲8۷/۲ ) ۰ وتیسیر التحریر ( ۲۷۱/۳ ) . 

۲( مطموس في « م 4 . 

. » مطموس في « م‎ (^A) 


۔- ٦٦٦‏ هده 


اما قياس التلازم : فکقولنا : لو كان الوضوء عبادة : لم يصع إلا بالنية » لکنه عبادة » 


فلا يصح إلا بالنية . 


فإن حكم النتيجة في « الاقتراني » و « التلازم ٠‏ ليس مثل حكم المقدَّمتين . 

أجاب المصنف ب : أن الذي سميتسوه قياس العكس : هو" في النقيقة تلازم » 
والقیاس لبيان الملازمة ؛ فإنا نقول : و لو م يشترط الصوم في صحة الاعتكاف : لما وجب 
بالنذر ء لكنه وجب بالنذر » فيشترط الصوم في صحة الاعتكاف » فهذا تمسّك بنظم 
التلازم » واستثناء نقيض اللازم لانتاج نقيض اللروم ' [ ]3 انا نتبت التلازم 
بالقياس » وهو : أن ما ليس بشرط لصحة ۰ الاعتکاف : ۸ يجب بالنذر ‏ فی 
الصلاة » وهذا القياس هو : و القثيل » الذي نحن بصدده . 


وا حاصل : أنه إن اعتبر في قياس العكس التلازم بینہما : فهو خحارج عن حدٌّ القياس ء 
ولا يصير الحد - [ بخروجه ] - غير منعكس ؛ لأنه ليس بقياس - عندنا - فان 
١‏ القياس الاقترانی » و « قياس التلازم » لا نسمہما قياسا في اصطلاح أصول الفقه” 2 . 


۰ 3 5 ۰ ۱ ۱ )۷( . 8 
وان اعتبر في قياس العکس ما ذکر [ فی بیان التلازم ] : فهو قياس » ولیس بخارج 
عن الحد الذ کور حتی يلزم عدم الانعکاس » بل هو داخل في الحد الذ کور ؛ فان اقائل 


(۱) في اللسختین « فهو ١‏ والمثبت هر الناسب . 

(؟) في وم ۷ : والممهدم». 

(۲) ساقط من وس ۷ . 

(4) آخر الورقة (هه) من وس © . 

(5) مطموس في « م . 

(ت) لان أصول الفقه إا يتكلم فیہا على القیاس الستعمل في الفقه ء والفقهاء (نما یستعملون قياس 
العلة ء وأما ما عداه كالتلازم والاقتراني : فان الذي يسميهما قياساً هم المنطقيون ؛ لأن القياس 
عندهم : قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخز » والذي يسميه الأصوليون 
قياس يسميه المنطقيون تمثيلاً . انظر احصول ( ۱۱/۲/۲ ونباية السول ( ۸/۳ . 

(۷) ساقط من «م» . 


مت ۱۳۷ لس 


حاصل على التقدير » فانه عل تقدیر عدم اشتراط الصوم في صحة الاعتکاف : لم تیب 
بالنذر ۰ کا ان الصلاة لا جب بالندر ء فاثبت : عدم وجوب الصوم بالندر بالقیاس على 


8 ۱ 
۳ 1. ۰ 2 ا 0 ود 1 ۴ : 0 2 یل 7 : 
عدم و جوب الصلاة پالندر عل نشف ر 1 عدم 1 سر اص انصوم 5 صحة ۱ سکاف : 


3 
والجامع : کون كل من الصوم والصلاة غير شرط في صحة الاعتکاف ‏ فاقائل 
وقولنا : « إثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر » اعم من أن يكون في الواقع أو 
على التقدير . 
وذكر في كتاب القیاس بابین : 
٭ الباب الأول : في بیان أنه حجة . 


٭ الباب الثاني : في أركانه . 


ص - الأولى : في الدليل عليه يجب العمل به شرعاً . 

وقال القفال [ والبصري : عقلا ۲ . 

والقاساني والنبرواني : حيث العلة منصوصة , أو الفرع باحکم أولى كتحريم 
الضرب على تحريم التأفیف . 

وداود أنكر التعبد به . 

وأحاله الشيعة والنظام . 

واستدل أصحابنا بوجوه : 


(5) ساقط من دع : مکانہ با 


- ٦٦ ۸ س‎ 


سد 


: الراد : الاتعاظ فان القياس الشرعی لا يناسب [ صدر الاية 'ع . 


: الراد : القدر الشتر لك . 
: الدال على الكلي لا يدل على اجزیی . 
: بل » ولکن هاهیا جواز الیاسخاء دلیل العمه ۵ . 
: الدلالة ظنية + 
: المقصود العمل فیکفی الظن . 
: قصة معاذ وی موی الأشعري . 7 
01 8 رو رم ج و س ر r‏ 

: كان ذلك قبل نزول : سے الوم کملت لحم دیتکم . 
: المراد الأصول ؛ لعدم النص على جميع الفروع . 

الثالث : أن أبا بكر رضي الله عنه قال في الكلالة : « أقول برأي : الكلالة 
موسی - في عهده - بالقياس » وقال - في اد - : أقضي فيه برأي », وقال 
له عهان : « إن اتبعت رأيك فسديد » , وقال علي - رضي اللہ عنه - : « اجتمع 
راي وراي عمر في ام الولد » ء وقاس ابن عباس الجد على [ ابن ] ' الابن في 
الحجب . وا ينكر عليه والا لاشتهر . 

قيل : ذموا - أیضا - . 

لرابع : أن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلّة توجد في الفرع يوجب ظن“ 
الحكم في الفرع ء والنقيضان لا يمكن العمل بہماء ولا الترك [ هما . والعمل 
بالمرجوح ممنوع . فتعين العمل بالراجح ] ' . 


ETE عع‎ ET E ع‎ 


. ) ۹/۳ ( والشت من الاج بشرح الاسنوي‎ ٠١ ساقط من ہ م‎ )١( 

(۲) سافط من ١‏ م ٤ء‏ والثبت من الماح بشرح الاسنوي ( ٠۳/۳‏ ). 

۳( ساقط من ١‏ م ٠‏ » واشت من التیاج بشرح ابن السبکی ( ۱۳/۳) . 

. ) ۱۵/۳ ( علي » والشت من المباج بشرح ابن السبکي‎ «١ في «م»:‎ )٤( 

(د) ساقط كله من و۵ م » واثبتناه من المنہاج بشروحه انظر مثلا الامباج ( ۱۵/۳  )‏ ونباية السول 
۱۰/۳۱ . 


بت 1۳٩‏ س 


احتجوا بوجوه : 


: سم گر م ۱ ٦‏ لك کش خم م 
الأو ل بقولہ تعالی : « لانتٹیموا # سے وآن‌تفولوا ‏ ي # ولا 
0 3 یز ولا رطب : # وإنَالظنَ © . 


لن : الحكم مقطوع به والظن في طريقه . 
الثاني : قوله صلی الله عليه وسلسم « تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب » 
و برهة بالسنة وبرهة بالقیاس . فاذا فعلوا ذلك : فقد ضلوا , . 


الثالث : ذم بعض الصحابة [ له ]۲ من غير نكير . 

لا : معارضان بمثلهما - فیجب التوفیق . 

الرابع : نقل الامامية +' ' إنكاره عن العترة . 

قلنا : معارض بنقل الزیدیة . رم 
الخامس : أنه يؤدي إلى الخلاف والمازعة وقد قال تعالى : $ ولا 


الاية في الاراء واخروب ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم 
١‏ اختلاف أمتي رحمة ). 


السادس : الشارع فصل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف . والصلوات فی 
القصر . وجمع بين ا اء والتراب في التطهير » واوجب التعفف على الحرة الشوهاء 
دون الأمة الحسناء : وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير . وجلد بقذف الزنا 
وشرط فيه شهادة أربعة دون الکفر . وذلك ینافی القياس 


فلنا : القیاس حيث عرف العنی . 
س الساله الأول : 

فی الدليل على کون القياس حجة . 
اختلف العلماء في التعبُد بالقياس 





55 ساقط م ں :م٠ ٠‏ وا نبت من اماج 'نظر ماد سم السول ل ٣اث‏ 1 + واا( 6 
(۲) اخر الورقة (۱۳۰) من « م » . 


(۲) في ۱۵۱ : « العشره ‏ . 


e |, 0‏ 0 00 ۱ ۱ )۲( 
انه يجوز ان يقول الشارع : ادا ثبت حكم في صورة [ ووجد صورة ] أخرى 
مشاركة للصورة الأولى في وصف » وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأول 
معلل بذلك الوصف فقيسوا الصورة الثانية على الصورة الاولى ؛ فإنه لو فرض التعبد 
بالقياس : لم يلزم محال لا لذاته ولا لغيره ؛ لان الاصل عدمه , فإنا نقطع بان الشارع 
بر ما .0 ۱ ر ۱ يه 

إذا قال : حرمت الخمر + لاسکارها فقیسوا عليها كل مشارك لا في الاسکار : لم 
یلزم منه محال . 
ثم القائلون بجواز التعبد بالقیاس عقا فرقتان : 
فرقة قالوا : وقع التعبد به » وهؤلاء اتفقوا على : أن السّمع دل على التعبد به" أ 
واختلفوا في وجوب التعبد به عملا : 


۱ م 5 ااه 1 ۱ (3) 
شرعا اي : القیاس حجة في الشرعیات يجب العمل به شرعا . 


وقال القفال - منا - وأبو ا حسین' ' البصري - من العترلة - : إنه يجب العمل 
بالقیاس عقلاً - ایض 0 : 


(۱) انظر : الاحکام للامدي ( ۰/4 ) : الستصفی ( ۰۲۳۹/۲ احصول ( ۳۱/۲3/۲ )۰ 
فواتح الرحموت ر 9) ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح الأصفهاني ( ۲۳ السودة 
(ص ۳١۷‏ ) » الروضة ( ص ۲۷۹ )۰ والعتمد ( ۷۰۰/۲ ). 

(۲) ساقط من ١م‏ ». 

(۲) في النسختين « ثم ١‏ والمثبت هو الصحيح . 

.) ۳۱/۲3/۲ ( انظر ا حصول‎ )٤( 

رم انظر : البرهان ( 7714/5 ) » الوصول لابن برهان ( ۲۶۳/۲ )۰ ا حصول ( ۰0۳۱/۲3/۲ 
الاحکام للامدي ( ۵/4 ) ء الروضة ( ص ۲۷۹) : العتمد ( ۷۲۵/۲ ) : تیسیر التحرير 
( ۰)۱۰۸/4 وختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۵۱/۲ ) . 

رم في ١م‏ ۰۰ ابو الحسن 0 . 

(۷) انظر الإحكام للامدي ( ٥/٤‏ )ء والعتمد ( ۷۲۵/۲ ) . 


سم ١‏ )ا اسم 


۾ قال القاسانی والنہروانی شس العمل الشيا ی حت ال ممه رة بم 2 
اللفط أو بايائه 
5 ¢ 08 : : گے , (TI‏ 
0 الفر ع با کم او ی ۱ كقياس خر جم الضرب عل م التافيف 
بر 7 ۶ عم 7 3 . ٤)‏ نے ۲| سر 2 
ه اھر ا خر انحر و الع بالقیاس -- داه د الاصہہائی مہم ف نه انحر التعید 
رت 
به 5 


(۱) هو > ماد سس اسحاق - ابو بكر ہے قال ابو اسحای الشیر از ي ا مل الم : عن داء د 3 
۽ خالقه في كثير من الاصول ا ® lf‏ وقال الزر کشی ۳ کان العاساني من اصحاب داه د 
ينفي القول بالقياس » وهو : - القاسانی - بالسين - : نسبة إلى قاسان ناحية من نواحي 
اصبان > وقيل : « القاشاني » - بالشين - نسبة إلى ناحية حا رة ل « قم » : انظر : طبقات 
الفقهاء للشيرازي رص ۰0۱۷۱ العتبر للزركشي (ص ۲۷۹) ۰ تبصرة النتبه 
( ۱۱۶۷/۳ ) . والفهرست ( ص ۲۰۷ ) . 

(۲) هو : المعاق بن زكريا بن يحيى یکنی بابي الفرج ویلقب بالحريري ؛ لانه على مذهب ابن جرير 
الطبري توفي عام ( ۳۹۰ ھ ) هذا ما ذکره صاحب طقات الأصوليين فيه ( ۲١١/١‏ ) . 
وذكر الزركشي في العتبر ( ص ۲۷۸ وما بعدها ) : أن القاساني والتپرواني لا یعرف شما ترجمة 

۰ : 
وقال : « سالت الحافظين ابا الحسن السبکی ء وابا عبد الله الذهبی فقالا : لا نعلم لاحد منهما 
ترجمة قلت : أما القاساني فهو أبو بكر محمد بن إسحاق ..الم + ثم قال « أما النہروانی فالظاهر 
أنه حرف وأصله بالباء لا بالواو فإن الشيخ أبا إسحاق ذكر الحسن بن عبید التہربانی من جملة 

(۳) انظر الإحكام للامدي ( ۲۸/4 ) ء ا حصول ( ۳۲/۲/۲ ) : والإحكام لابن حزم ( 7/4" 
مدهب مستقل كان زاهدا کثیر الورع ؛ من مصنفاته : « ابطال القیاس » و « الدعاء » 
و «الطهار 4 و « الصلاة ؛ توفي ببغداد عام ( ۷۰ هھ ). انظر في تر جمته : طبقات الفقهاء 
(ص ۹۲)ء طبقات الحفاظ ص ۲۵۳ ).2 طبقات الفسرین ( ۱٦٦/١‏ )۰ وطبقات 
الشافعية الكبرى ( ۲۸۹/۲ ) . 
والنبروانی فانظر الإبباج ( ۷/۳ )۰ والاحکام للامدي ( ۲۸/4 ) ۰ ویژید ذلك ماذکر = 


- 96۲ 


نم هؤلاء : منهم من قال : لم يوجد في السسع ما يدل على وقوع التعبد به 
ومنہم من لم يقنع بذلك ء بل تمك في نفي التعبد بالقياس بالكتاب » والسنة : وإجماع 
الصحابه 3 وإجماع العترة . 


,ذهب قوم إلى احالة التعبد بالقیاس عقلا وهم طائفتان : 

ای “ . 7 ۳ 7 ۳ ۳ )١(‏ 8 ۳ ۳ ۳ 
۱ (۲) 0 6 ۱ ۱ ۰ 7 50 
م عنا 1 على 1 ا مع بون اعتلفات ء الفری بن العائلات : وذلك بنائی القياس 


مر 


وطائفة عمُمت تلك الاحالة في کل الشرائم 


= ۴ جمع الجوامع ‌ ۲/۲ ) : إن داء د ۰ ینکر القیاس الجل ۱ وأيد ذلك - أيضا 32 العطار 
في حاشيته عل جمع الجوامع حيث نقل عن ابن السبكي قوله : ز وعندي مختصر لطیف لداود 
دکر فيه أدلة الشر + و م يذكر فيه القياس ؛ لكنه ذكر شيعا من الأقيسة ا حلیة ساها الاستتباط . 
ونفى ابد حرم في الاحكام ( ۷٦/۸‏ وما بعدها ) أن يكون داود أو أحد من أصحابه قال 
بأي نوع من أنواع القياس حيث عقب على القياس المنصوص على علته بقوله : « وهذا لیس 
يقول به أبو سليمان - رحمه الله - ولا أحد من أصحابنا وإنما هو قول لقوم لا يعتد بهم في 
وهذا يوافق ما قاله الأصفهاني - هنا - من أن مذهب داود تخالف مذهب القاسانی والتپروانی 
في القیاس . 
ابن أت أن یز ١‏ العلاف وع أخذ الاعتزال ء وهو يعد من أذكياء المعتزلة » وإليه تنسب 
النظامية إلا أنه كثير الوقيعة في أهل الحديث , وهو أول من نفى القياس والإجماع » توق في 
حدود عام ( ۲۳۱ ها). 
انظر في ترجمته : الفری بين الفری ( ص ۳ء تاريخ الفرى الاسلامیه ( ص ۱۸۷ ) » 
ضحی الاسلام ( ٠١5/9‏ 
(۲) ساقط »من ۱ . 


.) ۰/۱ ( انظر ا حصول ( ۳۳/۲۵/۲ والنبراس‎ ٦٦ 


۔_ 1۶۲ — 


. ۱ 1 : 1 ۰ 2 0 ا ۱ ۳-۰ ۳ ۱۰ ١‏ 38 3 م 
و مہم من سلم ال القياس مقمد للظن 3 ومنع اتبا الطن ۽ لاله فل بخطي ء فد 
تست 5 


۳ 


٤ے‏ 7 رن 


وهب سلم جواز ابا الظن ء لکن حیث تعدَّر الس : کا فی قم المتلفات » 
وأروش الجنايات » والف ی(" " والشهادات ؛ لأنه لا نباية [ لتلك الصور : 
التنصيص على حكم كل واحد مہا متعذراً ° . 

وأما في غير هذه الأحكام : فإنه يمكن اتتصیص ' علا : فكان الاكتفاء بالقياس 
قتصارا على أدفى البابین » مع اتمكن من أعلاهما ء وأنه غير جائر . 

والذي ذهب إليه المصنف : أنه يجب العمل به شرعا وهو مذهب أصحابنا ' : 
واحتجوا عليه بوجوه : + الكتاب » و « السنة 4ء و « الإجماع ٤ء‏ و المعقول ) 


2 الأول 331 الکتاب 


وهو قوله تعالى جح عير وا ياولا اضر € جه الاحتجاج به * آن 
القیاس : جاوزا : عن الأصل إلى ا تر و ما اعتبار 5 
الاعبا فالاعتبار مامور به » والمامور به واجب ٠.‏ 





)١(‏ في ۸۱ : « الظن ۱ ۔ 

(۲) في النسختین « العیوب » ء والثبت هو الناسب . 

(۲) سافط كله من ۱م ؛ . 

. 4 في ۱۱ : و التصوص‎ )٤( 

(5) کرر السطر السابق في «م ء ۔ 

)٦(‏ وهو مذهب جمهور العلماء انظر : المع (ص 64 )2 جمع الجوامع مع شرح ا حل 
( ۲۰۸/۲ + شرح تنقیح الفصول ( ص ۳۸۵ ) ء الاشارات للباجي ( ص ٩۵‏ ) » أصول 
السرخسي ( ۰۱۱۸/۲ کشف الأسرار ۰/۳۱ ۰ء التبصرة ( ص 454 )۰ فواتح 
لرهوت ( ۲۹/۲  )‏ والسودة ( ص ۳٣۷‏ وما بعدها ) . 


(۷) الاية (۲) من سورة و الحشر» . 
(۸) سافط من ۱ م » . 


٦٦٤ -.‏ ۔ 


قير : لا نسلم أن « الاعتبار » هو القیاس ‏ بل الراد من الاعتبار : و الاتعاظ ) 
فإن القياس الشرعی لا یناسب صدر الاية ؛ لأنه - حيعذ - يكون معنى الاية : « یخربون 
بیوتہم بایدیہم وايدي المؤمنين فقیسوا الذرة على البر » ومعلوم أنه غير جائز ؛ فانه - 
حینگد - يكون من ركيك ٩»‏ الکلام الدي تنزہ سید كلام الله - تعالى - 

قلنا : لا نراع أنه لو نص على هذه الصورة : كان رکیکا ؛ ؛ لأنه لا مناسبة بین حصوص 

3< و سر و 
هذا القیاس وبين قوله : 4 ريون بو مب و وی موی 4 ء لکن الراد 
بالاعتبار : قدر مشترك بين « القياس » و « الاتعاظ » ء والقياس احد جرئياته . مثاله : 
لو ساله عن مسالة : فأجاب با لا يتناول تلك المسألة : کان باطلا أما لو جاب با 
یتاول تلك المسألة وغيرها : كان حسناً . 


قبل : القدر المشترك كلى » والدال على الكلى : لا يدل على الجرني . 
قلنا : مسلّم أن الدال على الكلى لا يدل على الجري » لکن هاهنا أراد بالاعتبار : 
کرس کم پا 


العموم ؛ فان قو له ئ فاعتروا آمر بجمیع جزئیات الاعتا ر بدلیل جواز الاستئناء 
بالنسبة إلى أي فرد شکت منه . 


قیل : الدلالة ظنية ؛ فانک بينتم کون الاعتبار محاوترة من جهة الاشتقاق'ء ولا 
شك بأن التوصل بالاشتقاق إلى نفس المسمّى دليل ظني » ومسألة القياس قطعية » وبناء 
القطعي على الظني لا يجوز . 
: المقصود من القياس : العمل » فيكفي فيه الظن ؛ فان المسائل التي هي وسيلة 
إلى سر فہا الظن وان كانت من الأصول . 


٭ الثاني - السنة : 


(۱) اخر الورقة (۱۳۷) من 9م © , 

(۲) حيث قيل : أن الاعتبار مشتق من العبور وهو : المرور يقال : « عبرت النهر » أي : جاوزته 
ومررت به يقال ١‏ معبر » وهو الموضع الذي يعبر عليه ء و ١‏ العبرة ٤‏ وهي الدمعة التي عبرت 
من الحفن » فثت ببذه الاستعمالات : کون الاعتبار حقیقة في امخاوزة . انظر لسان العرب 
(59/4ه ) مادة ۱ عبر » . 


تلظ ھ٦‏ س 


اك فیہا بقصة معاذا ' وأبي موسی الأشعري [ وهو : ما روی عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام بعث معاذاً وأبا موسی الأشعري ٢‏ قاضيين إلى المن فقال النبى - 
صل الله عليه وعلى اله وسلم - « بم تقضي يا معاذ ؟ » قال : بكتاب الله قال صلى الله 
وسلم ر فان جد ؟ » قال : بسنه رسوله » قال : ١‏ قان لم تجد فیا ؟ ) 


۱ 1 0 ۲ 
قال : اجتہد راي » وصوبه الرسول - صلى الله عليه وسلم 


جر وا رسد و مھ سط 
قيل : کان ذلك قبل نزول قوله تعالى : وما مت لک دینک 4 فیکون 


(۱) هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس ء أبو عبد الرحمن » الصحابي الأنصاري الخزرجي » 
قيل عنه : إنه إمام الفقهاء وکنز العلماء شهد بدرأ وما بعدها ء وكان موصوفاً بالحلم والحياء 
والكرم » قال عمر عنه : « عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ » ولولا معاذ هلك عمر » تولى 
قضاء العن من قبل النبي - عليه السلام -- » وقدم من امن في خلافة ألي بكر . كانت وفاته 
بالطاعون عام ( ۱۷ ه ) . وقيل : (۱۸ هم . انظر الإصابة ( ۶۲/۳ ) » شذرات الذهب 
( ۰0۲۹/۱ وجذيب الأسماء 98/5١‏ ). 

(۲) ساقط من 9ممغة. 

(۳) حديث معاذ « كيف تقضي .. ؟ » . 

أخرجه أبو داود في کتاب الأقضية باب الاجتاد؟ والرأي ( ١۸/٤‏ - ۱۹) حديث 
٠ ) ٠١۹۲ (‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 
(١‏ ۰۵۷/6 ) » وقال :و هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل » › 
وأحرجه البيقي في كتاب اداب القاضي باب ما يقضي به القاضي ( ١١4/٠١‏ ) ء وأخرجه 
الامام مد في مسنده ( ۲۳۰/۵ ) : وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ( ۱۸۸/١‏ ) 
من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل وقال : « وهذا إسناده متصل ورجاله معروفون 
بالثقة على أن أهل العلم تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم » .اه . وانظر 
تلخيص الحبير ( ۱۸۲/٤‏ - ۱۸۳) فإنه نقل کلام البخاري والدارقطني وابن الجوزي وابن 
حزم وابن القم بشأن هذا الحديث . 

وقصة أني موسی الأشعري ومعاذ فقد أخرج البخاري في كتاب الغازي باب بعث ألي موسی 
ومعاذ إلى امن قبل حجة الوداع ( 555/0 ) ؛ وأخرج مسلم في كتاب الجهاد والسير باب 
في الأمر بالتيسير وترك التنفير ١‏ ۱۳۵۹/۳ ) ۰ أن النبي - عليه السلام - بعث با موسی ومعاذا 
إلى امن وفال هما : « يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا » . 

. » المائدة‎ ١ الایة (۲) من سورة‎ )٤( 


5435 س 


دالا على جواز العمل بالقیاس في حياة الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - قبل 
ج ہن ارعس ست و الہ رسیم : 
بالا حکام كلها . 

۶ 08 سے ہے سم ہو را“ نہ 
كاملا إذا بين فيه جميع ما يحتاج إليه » وذلك إنما يكون » بالتنصيص على کل الأحكام 
وإذا كانت جميع الأحكام موجودة في الکتاب والسنة » وكان العمل بالقياس مشروطاً 
بعدم الوجدان فیہما : لم يبر العمل بالقياس بعد زمان الرسول - صل الله عليه وسلم - 

« قلنا : المراد : الأصول أي : المراد بالاکال : بيان الأصول بالتصوص ء لا الفروع ؛ 
إذ لا نص على جميع الفروع لا في الکتاب ولا في السنة . 

٭ الثالث - الاجماع : 

تقريره : أن العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة ع وکل ما كان معا عليه بين 
الصحابة : حى ٠‏ فالعمل بالقیاس حق . 


أما الکبری : فظاهرة ؛ لما مر من أن الاجماع حجة . 

وأما الصغرى : فالدليل عليها : أن بعض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس وشاع وذاع 
ولم ینکر عليه أحد : فیکون الاجماع على صحة العمل بالقياس . 

ا بیان أن بعض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس : فان أبا بكر - رضي الله عنه - 
قال في الكلالة : أقول فيا“ برأي [ : و الكلالة: ما عدا الوالد والولده ..] [والرأي 


)۱( عبارة : « قال في الكلالة أقول فا » في هامش وم 4 . 

(۲) اخرجه الدارمي فی کتاب الفرائض باب الكلالة ( ۳۹۵/۲ ) » والبييقي في کتاب الفرائض 
باب حجب الأخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن ( ۲۲۳/۶ )۰ 
وانظر الصنف باب الک لة من کتاب الفرائض ( ۳۰/۱۰) ۰ وتلخص البیر ( ۸۹/۳) . 

(۳) ساقط من 1م #4 . 


بت ٦٦٦٤٦٤‏ ہہ 


8 رن 
هو : القياس ] . 


وعمر - رضي الله عته - [ أمر ] " أبا موسى الأشعري في عهده بالقياس : فروي ٠‏ 
عن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسی الأشعري فى رسالته المشهورة : 
+ اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك ٠١‏ وهذا صرج فى العمل بالقياس . 

وقال عمر - رضى الله عنه فى اند" « أقضي فيه برأي ۰۰ فقال ' عثان لعمر - 
رضى الله عنما : « ان اتبعت رأيك فسدید )۷ 
وقال على - رضي الله عنه س : ر اجتمع رأبي ورأي عمر یق ام الو لد بت 
وقاس ابن عباس - رضى الله عنما - الجد على اين الاب فى الحجب ؛ فإنه أنكر 


(۱) سافط من « س 4 . 

(۲) ساقط من «س + . 

۳۱( في ام » : وروي ۴ . 

(5) هذا جزء من کتاب عمر بن الخطاب - رضی اللہ عنه - إلى أبي موسی الاشعري فى أصول 
القضاء أخرجه الدارقطني فى کتاب الأقضية والأحكام كتاب عمر إلى أي موسی الأشعري 
حديث (۱۵) (07/4٠)ء‏ قال ابن القم فى إعلام الموقعين ( 5/١‏ ) : : هذا كتاب جليل 
تلقاه العلماء بالقبول » وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة » وا حام والفتي أحوج شيء إليه وإلى 
تأمله والتفقه فيه » اه . وانظر الفقيه والحفقه ۲۰۰/۱ . 

١ه‏ الى «رس » ؛ «الحدة ». 

(7) فى النسختین « وقال » > والثبت هو المناسب . 

(۷) روی مروان بن الحكم أن عمر - رضي الله عنه لما طعن - استشارهم فى الجد فقال : « ی 
كنت رأيت فى ال مد رأيا فإن رآیم أن تبعوه فاتبعوه » فقال له عثان - رضي الله عنه + إن 
نتبع رأيك فانه رشد ء ون نتبع رأي الشيخ قبلك فلنعم ذو الرأي كان » آحرجه ا حاکم فى 
المستدرك - كتاب الفرائض باب مشاورة عمر في میراث ا مد والأخوة ( 780/4 ) » وأحرجه 
الدارمي في السنن في كتاب الفرائض باب في قول عمر في الجد ( ۲۵۶/۲ ) ء وأخرجه البهقي 
فی السنن ( ۲4/۰ ) ء وقال ا حاکم : و على شرط الشيخين ) . 

(۸) سبق تفر یج هذا الأثر فراجم ص )١٦٤(‏ وص 5199 و ۲۳۰) من هذا الکتاب . 

(۹) في وم > : :على الابن ٩‏ . 


سیت TEA‏ سه 


Û 
الله ريد بر‎ 


8 ۱ 3 3 4 ع ۲ £ ¢ ۳ 

ثابت بجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الاب آبا ؟ » ولاشك أنه لايريد أن يسمّى الجد 

0 آر ) + لان ابن عباس لایذهب إليه مع تقد مه - 8 اللغه - ؛ لان الد لایسمی 0 ابا 

1 ۱ ۱ J) e نش‎ 

فی الحقيقة ؛ الا تری أنه " ینفی عنه هذا الاسم » فقال : « ليس أبا للميت ولكنه 
E 1: 3 3‏ 3 

جده ؟ » فلم يبق إلا أن مراده : أن الجد ' منزاة الأب في حجبه الاخوة : کا أن 


على زيد بن ثابت قوله : « الجد لا يحجب الاحوة » فقال : ١‏ ألا بتقی م" 
5 


وم ینکر علهم والا : لاشتهر ؛ فان القیاس أصل عظم في الشرع نفیاً وإثباتاً »> فلو 
آنکره بعضهم : لكان هذا الإنكار أولى بالنقل من اختلافهم في مسألة ‏ الحرام »۳ و 
١‏ الجد ۰ ولو نقل : لاشتبر » ولوصل ۲۰ إلينا فلما لم يصل إلينا : علمنا أنه لم 


يو جل . 


(۱) اخر الورقة (83) من « س 4 . 

(؟) روي ذلك من طريق قتادة قال : دعا عمر - رضي الله عنه - علي بن ألي طالب » وزيد بن 
ثابت » وعبد اللہ بن عباس فسألهم عن الجد فذكر الحديث . وفيه قال ابن عباس : هو آب 
ليس للإخوة معه میراث . أخرج ذلك ابن أبي شيبة في الصنف في کتاب الفرائض باب فرض 
ا مد حدیث (۱۹۰۵۹۶) ( ۲۹/۱۰ )2 وآورد الأثر - أيضا - ابن عبد البر في جامع بیان 
العلم ( ۱۰۷/۲ )ء بلفظ : « ليتق الله زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد » ولا یجعل أب الاب 
عترلة الأب ؟ إن شاء باهلته عند الحجر الأسود 4 . 

(۳) في ام۱٣‏ : « إنك 4 . 

. ) في ١م : « الده‎ )٤( 

(ھ) اختلف الصحابة في مسالة ارام إلى مذاهب منها : الأول : أنه في حكم التطليقات الثلاث 
ومذا منقول عن علي وزید وابن عمر ‏ الثاني : أنه في حکم التطليقة الواحدة وهذا منقول 
عن ابن مسعود ء الثالث : أنه يمين تلزم فيه الکفارة وهذا منقول عن ألي بكر وعائشة وعمر 
الرابع : أنه في حکم الظهار وهذا منقول عن این عباس . انظر هذه الأقوال وغیرها في السالة 
في المغني ( 7٠4/8‏ ) مع الشرح » تلخیص ال حبیر ( ۲۱۵/۳ )۰ نيل الاوطار ( ۵/۷ - 
۰ واحل ( .)1١١4/٠١‏ 

. اختلف الصحابة في الجد مع الاخوة : فبعضهم نوت الجد مع الاخوة ء وبعضهم أنكر ذلك‎ )٦( 
انظر تفصيل ذلك في المغني ( ۲۱/۷ ) مع الشرح » تفسير القرطبي ( ۷۹/۰ ) ۰ وبداية امجتهد‎ 
. ۲۷۰/۲ ( 


(۷) اخر الورقة ( ۱۳۸ من «م ». 


بل ٦٦‏ س 


قيل: لا تسلم عدم ا 


وقولکم : « لو أنكر : لوصل إلينا نا لکن لم يصل ؛ ممنوع ؛ فإنه وصل إلينا ذمهم القیاس 
ها أي + انکار الحکم بغیر الکتاب والسنة : روي عن أني بكر - رضي الله عنه - قال 
٤ :‏ * رما ۱ را ےے 5 
« اي سماء تظلني » واي ي أرض تقلنی '' ٰذا قلت فی كتاب الله رای 1٤‏ ۱ 
الاحادیث أن بحفظوها " » فقالوا بالراي فضلوا وال © 
وعنه - رضى الله عنه - أنه قال : « یاک والمكايلة ؛ قيل : وما المكايلة ؟ قال ٠‏ 
« القايسة ب 
۱ () ع 5 () 7 1 
وعن شرح أنه [ قال ] : کتب عمر بن الخطاب إل - وهو يومئذ - من قبله 
قاض - « اقض با في کتاب الله » فإن جاء ما ليس فيه : فاقض با في سنة رسول الله - 
صلى اللہ عليه وسلم - فان جاءك ما لیس فيا : فاقض با أجمع عليه أهل العلم : 
۳ ر۸ 
فان لم جد : فلا عليك أن تقضی " . 





(۱) في ١م١۲‏ : ١‏ تظلنی » . 

(۲) قال ذلك لما ستل عن قوله تعالى : < وفکههوآبا کے انظر : جامع بيان العلم ( 0۲۲ 
والفقیه والفقه ( ۱۸٠١/١‏ ) ء أدب فا ر ۷۹/۱ و الموقعين ( ٠٤/١‏ . 

ف في دم ) : و أن يحيطوا ہا 

)٤(‏ رواه ابن عبد البر في بيان العلم و فضله باب ما جاع ۳ قي دم القول في دين اللہ بالرأي والظن 
والقیاس فانظره ( ١71/5‏ ). واعلام الموقعين ( 84/١‏ ) . 

() أورد ذلك الخطيب في الفقيه والمتفقه ( ۸۲/۱ . 

)١(‏ هو : شرج بن الحارث بن قيس الكندي الکوفی اخضرم التابعي » قيل : إنه أدرك النبي - عليه 
سکم وگن ل يلقه ۽ وله عبر قضاء لوہ وار على ذلك من جام مد فیقی عل 
کا وأ هم با وت ارم وق ل طر ور دعب 
الذهب ( ۸٥/١‏ ) ۰ وفیات الاعیان ( ۱۱۷/۲ وما بعدها ) »> صفة الصفوة ( ۳۸/۳ 
وتہذیب الأسماء ر ۳/۱ . 

62 ساقط من 8 س 

(۸) أورد ذلك ابن ۳ في اعلام الوقعین ( ۸/۱ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 

( 2 ۰ وابن حرم في الاحکام ( ۱4۸/۷ ). 


د 0 - 


ف عر عا -- رصى الله عله — قال . له لو کان الدین بالقیاس 8 لكان باطن اف 


ا 
ر ضا 


وروي عن ابن عمر وابن عباس - رصي الله عم فالا : « يذهب قراو 2 


۱ م صب 4 ۶ / 
e‏ قا 3 ۳ ۰ 1 
وصلحاء 9 : وتحد ناس ره سا جھاا نفسو ل الامور برام 1 


١ 0 0 ۱ 1 5‏ حر مس مر سرو ع ع سے سے اسم 

وعن ابن عباس انه قال : اد الله - تعالى - قال لبیه : اکم بن الاس ما 
7 کل مو م ١ 0 1 1 ۲ (Ty‏ 7 ۶ £ 7 

ار نك اننه ب وم يقل : ما رايت 4 ولو جعل لاحد م ان کم برأيه - ذلك 


کی عب سے ۱ 


2 3 2 سر ی ال سر سم سے‎ ٦ 
. 6 له » ولكن قیل له ٭ وان اکم ہم بعا آزل اللہ‎ 
. وقال : إياك والقاییس ء فإنما عبدت الشمس والقمر بالقاییس‎ 


فثبت بہذہ الروايات ذم الصحابة وإنكارهم القیاس والرأي . 


قلنا : ھؤلاء الذين نقل عنهم دم القياس هم الذين نقل عنہم العمل بالقیاس ء فلاب 

من التوفيق بين الروابتین بحسب الامکان » والتوفيق مکن بان يقال : 

(۱) هذا الأثر آورده آبو داود بزيادة : « وقد رأيت رسول الله - صلى ال عليه وسلم- 
یسح على ظاهر خفیه ١‏ رقم ( )۱۱١/١( ) ٠١١‏ ء وأورده ابن القم فی اعلام الموقعين 
۱ ۸/۱ باللفظ الأول بدون زيادة » وأورده الخطيب في الفقیه ( ۱۸۱/۱ ) ۰ من کلام 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه  -‏ وانظر سبل السلام ( 54/١‏ ) ء والاحکام لابن حزم 
( 1۲/5 . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ( ۱۱۵/۲ )ء وزاد فيه « فيهدم الاسلام 
ویٹلم » » وعزاه الهيئمي بہذہ الزيادة للطبراني في الکبیر فانظر مجمع الزوائد کتاب العلم باب 
في القیاس والتقلید ( ۱۸۰/۱ ) » وانظر أعلام الوقعین ( 9۲/۱ ) . 

(۳) الایة ( ۱۰۵ ) من سورة النساء» . 

(:) لاية (49) من سورة « الائدة » . 

(ه) آورد هذا الأثر ابن عبد البر في جامع بیان العلم ( ۱۳۳/۲ ) ء وابن القم في أعلام الوقعین 
۱ ۰۲/۱ وما بعدھا) . 

(3) أورد هذا الأثر ابن حزم في الإحكام ( ٥٤/٦‏ ) ء وابن عبد البر في جامع بیان العلم ( ۱۳۳/۲ 


بت 1۵۱ ده 
فرخ ٦‏ شرح المماج ج ۲ 


الدم والانکار : حيث فقد شرط القیاس » و العمل بالعیاس یت و حدت الشرائط 
المعتبرة في القیاس ؛ توفيقاً بين الروايتين بقدر الامکان : 


هاما : 


أن يقول بالحكم المظنون ونقيضه . 
لا يقول به ولا نقيضه . 
[ أو يقول بنقيضه ٠]‏ 
أو يقول بالحكم المظنون . 
والاول باطل ؛ لن النقیضین لا يمكن العمل بہما . 
وكذا الثاني ؛ لأنه لا يمكن ترك النقيضين . 
وكذا الثالث » لن نقیض الحكم المظنون مرجوح والعمل بالمرجوح منوع . 
فتعيّن الرابع " وهو العمل بالحكم المظنون ولا نعني بالعمل بالقياس لا هذا . 
القائلون با نه لا يجب العمل بالقیاس شر عا احتجوا بو جوه : ١‏ الکتاب ) و « السنه ) 
و والإجماع » و ه العقول » : - 
٭ الأول - الکتاب : 


(۱) ورد هنا في هس » عبارة : ١‏ مثل تعلیله توجد » . 
(۲) ساقط من «م) . 

(۳) في ١‏ س ) : و الراجم ‏ . 

. » الاية (۱) من سورة و ا حجرات‎ )٤( 

(5) الآية (175) من سورة « البقرة » . 


نت ١٦٠٦‏ سس 


5 ۴ء را ۱ ؛ 
لیس لك یو یلم 4 والقول بالحكم في لفر ع لاجل القياس قول بما ليس للك به علم . 
و قو له ۱ ولارطب ولایابس! لاه ف كنب مس > 0 فهده الارة دالة عل 


۳ س تشر 
۴ 


شال الكتاب على الاحكاع باس‌ها ء فما ليس في الکتاب : لا يكون حقا و - ¬ ینهذ - 
نقول : الحكم الذي دل" " عليه القياس إن كان في الكتاب فهو ثابت''' بالکتای لا 
پالقیاس . 


وان لم يكن في الکتاب : لا یکون حقا . 
1 ےو اص کے سے سے لاس نے ر واي ۵ ۱ 
وقوله تعالى : فو وإنالظن لایفتی‌من الح سباي 4 والقياس ظني ؛ فاد 
۱ ۱ 1 . رح 5 ےے 
القياس الشرعي يشتمل على : حکم الاصل ؛ ووجود الوصف' ' فيه > [ و  ]‏ کون 
لوصف علة للحكم ؛ ووجوده في الفرع ؛ وجميع هذه الأمور ء أو بعضها ظنی ء فالقیاس 
۱ كام 
لا يغني عن ا حق شیا 
قلنا : اخواب عن 
الاية الأولى : أن القياس مامور به ء فلا يكون القول به تقديما بين يدي الله ورسوله . 
۱ ر سر ر کر عل 00 9 2 23 
وعن قوله  :‏ ولارطب ولایامس|لا كنب مین س 4 ليس عل ظاهر » وهو 
ظاهر > ولا على عمومه ؛ إذ ليس فيه جميع جزئیات الاحکام ء بل الراد مته : أنه 
القیاس » فلا یلزم کون القیاس غير حق . 





. » من سورة « الاسراء‎ )۳٩( الآية‎ )١( 

(۲) الآية (هه) من سورة ہ الأنعام » . 

(۳) في ۱م» : ۱ وصل 4 . 

(؟) في ۱م : و ایات » . 

رم الآبة ( ۲۸ ) من سورة « النجم ‏ . 

(5) في دم» : و الظن ۱ . 

(۷) زيادة لم ترد في النسختين . 

0 ي لو وجب العمل باس لصدق على ذلك الظ أنه ای من الت شیا ولك بان 


عموم النفى فى قول تعالى  :‏ وین اجه 4. 
(5) في س » : « بالمراد منه », 


۔ 0۳ كك 


واواب عن الآيات الأخر : أن الحكم الثابت بالقیاس مقطوع - لا ذكرنا فی أول 
الكتاب - والظن واقع في طريقه : فلا يكون العمل با هو مظنون ولا با هو ليس بمعلوم ‏ 

# الثاني - السنه : ۱ 

ما ق قوله صلی الله عا.ه وعلی الہ و سا 7 : « تعمل هذه الامة بر هه ة بالكتاب , 
وبرهة بالسنة . وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلّرا » يدل على أن العمل 
بالقیاس ضلال فلا يكون القیاس صحیحاً ۱ 

٭ الثالث - الاجماع : 


تقریرہ : أنه ذم بعض الصحابة القیا۔ ° - کا سيق بیان - وشاع وداع وم یظهر 
من أحد منہم الانکار على ذلك الم : فیکون إجماعا على عدم صحة القياس 

قلنا : هذان الوجهان أي : و السنة ٠‏ و الإجماع » معارضان بمثلهما ؛ فان ۱ السنة ) 
١‏ الاجماع ع لان على صحة قاس ؛ فیحب اتوفیق یبد الامکان : بأن يحمل 
القياس المأمور به على بعض أنواعه وهو : ما ' اشتمل على شرائطه المعتيرة ء والقياس 
المذموم على أنواع آخر وهي : ما الم يشتملا ' على الشرائط المعتبرة . ۱ 
الرابع - إجماع العترة : 


فانه نقل الامامية إنكار القياس عن العترة » وإجماع العترة حجة . 





. ۷ في س 4 « فمنبا‎ )١( 

. » آخر الو ر قه (۱۳۹) من «م‎ 5١ 

(۳) آخرجه أبو يعلي في المسند ذكر ذلك ا میشمی في مجمع الزوائد ( ١75/١‏ ) ء وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله ( ۱۱۳/۲ ) عن أي هريرة وذکرا أن الحديث روي عن طريق 
عثان بن عبد الرحمن الزهري وهو ضعيف . 

)٤(‏ في السختین و بالقياس » » وا لت هو المناسب 

(9) في ۸۱ : « ما و . 


. » في ۵۱ : «وهي ما اشتمل‎ )٦( 


1524 ل 


۱ 
لنب _۔ شيا 3 فا فياه ما س لسلست س تیاس ل 1 شا اي الريديه 1 ينقلون عن انعتر ة جو از 


العمل بالقيام ۱ 
۱ مر ل 
على ۷" نسله أن هماع العترۂ حجه ئ لین و اخ 
امس - العقول وهو : 


ان القياس يودي ال انلاف والمنازعة ۱ فال القياس یقتضي با ع الا مارات 5 واتباع 
الأمارات یعمصی ال الخلا“ والمنازعة لا اله 2 فأنه لیس ہیٰ لامارة وين مأ بستفاد 


06 2 سر کر AIT‏ 
۱ 


والخلااف والمنازعة مهي عنه ؛ لقوله تعالى : ولائنلزعوافلفٹلوا 
فیکون القياس منیا عنه . 


(۳۱ 


قلنا : لا نسلم أن اخلاف في الفرو ع منبي عنه » والاية لا تدل على أن التناز ع 
والاختلاف في الفرو خ منبي عنه ‏ فان الآية في الأراء والحروب ہ والذي يدل على أن 
الا حتلااف 6 الفرو ع [ غير 0 مهي عنه قول*" ' عليه الصلاه والسلام : ر اختلاف 
آمتي ره ,1 

(ا) ساقط من «م ‏ . 

(۲) في م۸ : « الذهب ). 

)۳( الایة (45) من سورة « الأنفال 1 

(4) ساقط من « م 4 . 

(۵ في ١:‏ س » : ب لقوله ۷ . 

569) عزاہ الحافظ العراقی فی تخریج أحاديث مختصر النهاج لادم ر بن ألي إياس في کتاب العلم والحكم 
بلفظ : « اختلاف أصحابي رحمة لامتي » وقال : « هو مرسل ضعيف » اه . 

وقال بعض الحفاظ : هذا حديث مشهور على الألسنة » وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل 

له » لکن ذكره الخطاني في « غریب الحديث » محطردا دا وقال : اعترض على هذا الحديث لأنه 
لو كان اختلاف أمتي رحمة لكان الاتفاق عذاباً . ثم تشاغل برد هذا الكلام وآخر كلامه يفيد 
بانه لا أصل له عنده انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ( ص ٦٦٢‏ - ۲۷) حديث (۳۹) ۰ ويجلة 
الحث العلمي والعراث الاسلامی ( ص ۲۳۰۲ ) حديث (30). 


یر ا ل 0 


© السادس -: أن الشار ع فرش بين التاثلات ‏ و هم بين ا ختلفات > والقیا۔ 
الجمع بين القائلات والفرق بين اختلفات : 


ہے ۲ ۱ ز۱) ۶ ۱ 
ا 000 جج ہے رط ےر یہ 7 را طف اولك الس نے ۔ 
اما ال انشار ع فرش بين اد انلات رز علا الشار ع 1 شرف | بین اازمنة ها مکنه 


سائر البقاع » مع استواء الكل في الحقيقة . 


وكذا [ ق  ]‏ بين الصلوات في القصر + فانه رخص القصر في الرباعية دون 
الثلاثية والثنائیة مع استواء الكل في الحقيقة . 


وأما أنه جمع بين ا ختلفات : فلأنه جمع بين « الماء » و « التراب » في التطهير مع 


اختلافهما ؛ هال ( الماء » يغسل الأعضاء وينقها ۵ ه " التراب 1 لا يغسلها بل يزيد 2 
تشويه الخلقه . 


وأوجب التعفف عن الحرة الشوهاء بحرمة النظر إلیہا . دون الامة الحسناء ؛ لحواز النظر 
[ یلیہ مع أن الحرة الشوهاء لا تفتن الرجال الشباب ' ء والأمة الحسناء تفتن 


المشائخ . 


وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير مع أن الفسدة في الغصب أكثر من الفسدة 
في السرقة . 


وجلد بالقذف بالزنا وشرط فيه شهادة أربعة رجال » دون الكفر ؛ فإنه لم يجلد 
رب ۱ بر ے., ۶ 3 ۱ ۱ ۱ 
بالقذف بالکفر . ولم یشترط فيه شهادة أربعة » والزنا دون الکفر . 


. » كذا ا ناسب ؛ وورد في النسختین « فضل‎ )١( 

(۲) الاية (۳) من سورة و القدر » . 

250 ورد في النسختين « فضل ٠‏ وا مناسب ما أثبتناه . 

(ع) ساقط من ۸۱ ) . 

5۱( لفط و م » : « الشبان 4 . 

(3) می عبارة : « رجال دون الکفر .. ؛ إلى هنا في هامش ١م‏ ٤ء‏ ولفظ و رجال » ساقط من 


۷ س ا . 


س 121 سس 


وأما أن القياس يقتضي الجمع بين العائلات والفرق بين اممتلفات : فظاهر : وذلك - 
ا 
: الفری بی ا لممانلات والجمع بين اختلفات - يناي القیاس . 


1 ۱ یہ ا رھ بے ٦(‏ یر سے 7 
[ قاتا : لا نسلم أن ذلك يناتي القياس  )‏ ؛ فان الفرق بين العاثلات يجوز إن 


لا نتفاع صلاحیه ماتوهم جامعاً للعلية ۱ 

أو لوجود معارض في الأصل له آثر في الحك . 

أو لوجود معارض في الفرع له أثر في منع حکم . 

ولجواز اشتراك ا ختلفات في معنی جامع يوجب اشتراکھما في ا حکم . 

ولجواز اختصاص کل من ا ختلفات بعلة سکم " مثل حکم خلافه ر . 

وغايته : أنه یتعذر القياس في مثل هذه الصور 

وأما 7 حيث ۲" علمت العلة الجامعة وظهر انتفاء العارض : فلا بتعذر القياس . 
وغالب أحكام الشرع من هذا القبيل » وما [ بينوه ] " نا هو في صور قليلة جداً 
وورود الصور النادرة على حلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن [ في ٣‏ الغالب . 


7 
۶ که لد 


ص - الثانية : قال النظام والبصري وبعض الفقهاء : التتصيص على العلّة أمر 
بالقیاس وفرق آبو عبد الله  «‏ بين الفعل والترك . 


)۱ في «م+: ان ». 

() ساقط من ۱ 4 . 

رگ عبارة و س » : ؛ أو وجود معارض في الاصل لا آثر له في الحكم ۰ . 
(4) عبارة وم : وله أثر في تتبع آثر الحكم ٠‏ . 

(۵) في ۱م 4 : « العلم » . 

(5) اخر الورقة (۰۷) من « س » . 

(۷) زیادة من ۱ س ۲ . 

)^( في ٩‏ س ٢‏ : 1 بینہم ؛ ولي 61 4 : ١‏ یندر ) 

(۹) ساقط من ۱ م ١‏ . 

(۱۰) آخر الورقة (۱۶۰) من وم٤‏ . 


بت ات٦‏ ہہ 


و نے 


لا : أنه إذا ثال : و حرمت الثمر ؛ لک نبا مسک رة ١‏ حسمل علية الامکار 

قیل : الأغلب : عدم التقيد . 

قلا : فالتصیص - وحده لا بقید . 

قیل : لو قال : « علة اخرمة الاسکار ' یندفع الاحال . 

قلا : فينبت الحكم في کل الصور بالنص . 

ش - المسالة الثانية : 

قال النظام وابو ال حسین البصري وجماعة من الفقهاء : نصیص انشار ۽ عل علية 
0 قتضی ام بالقیا۔ ' ' 

0 
7 )٢( . ۱ 

بانه إذا قال الشارع : و حرمت الخمر ؛ لكونها مسكرة » يحتمل أن تکون العلة 
للحرمة : الاسکار مطلقاً وحبنعذ يكون التنصیص مفيداً للأمر بالقياس . 

ويحتما ل أن تكون العلة للحرمة : إسكار الخمر على وجه يكون قيد كونه مضافاً إل 
الخمر : معتيرا في العلة » فتختص الحرمة ' بالحمر . 


وإذا احتمل هذا وهذا : لم يفد التنصيص الأمر بالقياس 





)١١(‏ انظر امحصول ( 174/53/1 ) » شرح العضد على ا ختصر )۲٥٢/۲(‏ ۰ جمع الجوامع مع شرح 
الي (۲۱۰/۲) ۰ المستصفى (۲۷۲/۲) ۰ المعتمد ( )۷۰٢/٢‏ ء والمسودة ( ص ۲۹۰ ٠‏ 

(۲) وتبعه على هذا القول بعض الأصوليين انظر الراجع السابقة . 

(۳) وهو اختیار الامام فخر الدين الرازي وبعض الأصوليين . انظر احصول ( ١‏ /ق ١١٤/١‏ ) › 
والسودة رص ۳۹۰ ). 

(۶) في وعم ٢‏ : والعلة »). 


س ٦٦۸‏ ب ا 


f. و‎ 


فان قيل : الأغلب عا انظن عدم التقييد » فان الغالب عل الظن کون حصوصية 
الخمر ملغاة فان الإسكار المقتضي لزوال العقل مناسب للحرمة ء وكونه مضافا إلى ا حمر 
لامدخل له في الحرمة : فيكون احتال کون العبة للحرمة : الإسكار مطلقا راجحا : 
فيكون التنصيص مفیدا للأمر بالقياس . 

قلنا : ف - حيقذٍ - التنصيص عل العلة - وحده - لا يفيد الأمر بالقیاس » بل 
بواسطلة المناسية 

قبل : لو قال الشارع : « علة حرمة الخمر الاسكار » يندفع هذا الاحتال وهو أن 
علةَ حرمة الخمر الاسکار الضاف إلى الخمر . 

قلنا : - حيقذٍ - نسلم أنه أيها حصل " الاسکار : حصلت الحرمة ‏ فیثبت الحكم 
في كل صورة بالنص لا بالقياس ؛ لأنه حینئذ العلم بان الاسکار من حيث هو يقنضي 
الحرمة : يوجب العلم بشبوت الحرمة فی كل محل ء ولم يكن العلم بحكم بعض تلك 
ال متأخرا عن العلم بالبعض » فلم يكن جعل البعض فرعا والآخر أصلاً - أولى 
من العکس : فلا یکون قیاسا . 

قال أبو عبد الله البصري : من ترك أكل شيء ؛ لأنه مز : دل ذلك على ترکه کل 
مذ ؛ بخلاف من ارتكب أمراً لمصلحة كالتصدق على فقير : فإنه لا يدل على تصدقه 
على كل فقير . 

والجواب : لا نسلم أنه يدل على تركه' ' کل مؤذ . 


ولو سلم دلالته على ت ركه کل موذ : فلأجل قرینة الأدي ‏ لا بمجرد النص على الملّة . 
چڊ لد عرق 


ص - الثالثة : القیاس : اما قطعي أو ظني : فیکون الفرع بالحكم أولى : 


(۱) في ۷« : « کان ‏ . 
۲۱( في «م 4 : و اما یحصل » . 
(۳) لفظ «م » : و اخالات 6 . 


. 4 في ۲م) : « ترك‎ )٤( 


بل ۹ء٦٠‏ ہہ 





كتحريم الضرب على تمرم التأغيف » أو مساوياً : کقیاس الأمة على العبد في 
السراية . أو أدون : كقياس البطيخ على البر في الربا . 

قيل : تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى عرفا . 

ویکذبہ''' قول ملك للجلاد اقتله ولا تستخف به . 

قيل : لو ثبت قياساً : نا قال به منکره . 

لن :اي م کر 

قیل : نفي الأدنی'' يدل على نفي الأعلى كقوهم : ر فلان لا علك الحبة ولا 
لك النقیر والقطمیر ؛ . 

قلنا : آما الأول : فلأن نفی ا جزء مستلزم نفي الكل » وأما الثاني : فلت النقل 
فيه ضرورة . ولا ضرورة هنا . 





ش - السالة الثالثة : 

القیاس اما قطعي » واما ظنی" . 

وذلك لأنه إما أن تکون مقدّمات القیاس بأسرها قطعية : بان یکون الحكم في الأصل 
ثابتا بنص قاطع » أو إجماع ء وعلم وجود العلة في الأصل » وعلم أنه علة بنص قاطعر 
أو إجماع » نم علم حصول تلك العلة في الفرع . 

أو لا تكون مقدّماته بأسرها قطعية : بان يكون بعض القَدّمات أو جميعها ظنية : 

فإن كان الأول : فالقياس قطعي ؛ و - حينيذ - لابدّ وأن يعلم الحكم فی الفرع . 
فممتنع أن يكون الحكم في الفرع أقوى من الحكم في الآصل ؛ لانه ليس فوق القطع 
و الیقین درجة . 


(۱) في ۰۱ : ١‏ ويلزمه » ۰ والمثبت من النهاج . 
۲ في هه #4 . ۱ الأذى ؛ و الثبت من الهاج . 
۳۱( انظر : اللمع ( ص 5ه ) > المنخول ( ص ۳۳ ) » مختصر اس الحاجب مع شرح اعط 


( ۲۷/۲ )ء ارشاد الفحول ١ص‏ ۲۲۲ ) > تيسير التحریر ( 7574 ). والحدل لاد عفار 


هإن کان الثاني : فالقیاس ظنی ؛ وحینغذ : اما آن یکون الفر ع با حکم أولى می" 
الأصل : کقیاس تحر الضرب على تحريف التافيف › تعظيماً لحق الوالدين . 

أو یکون الفرع مساويا للأصل في الحكم : كقياس الأمة على العبد في سراية العتق ب 
لاشتراكهما في تشوف الشارع بالعتق . 


ويسمى هذان القسمان ب : « الجلي » وهو : ما بقطع بنفي تأثير الفارق بین الأصل 
والفرع في العلة ؛ فإنا نقطع [ بان ] ' الفارق بين الأمة والعبد وهو الذكورة 

(®) و‎ ۱ i. i : ۴ i > 

او یکون الفرع ادون من الاصل في الحكم : کقیاس البطيخ على البر في الربا بجامع 
الطعم” ' . 

أو يحتمل أن تكون العلة غير الطعم ‏ ذهب إليه مالك من أن ال هي : القوت 
فلا يكون الربا ثابتا في [ السفرجل ۲" والبطيخ حيعذ » فلذلك يكون الفرع أدون من 
الاصل في حكم الربا . 

قيل : تحریم التا فیف يدل على تحریم أنواع الاذی [ عرفاً ؛ فان تحریم التا نیف منقول 

۱ ہا MM f‏ ۱ 
بالعرف العام عن موضوعه اللفوي إلى تحريم أنواع الاذی ] " فتحريم الضرب غير 





.» اخر الورقة (۱4۱) من 1م‎ )١( 

(۲) في النسختين و بنفي ؛ : وا بت هو الصواب . 

(۳) ساقط من ۶م » . 

)٤(‏ يشير إلى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ٠‏ من اعتق شركاً له في عبد » وکان له مال 
يبلغ تمن العبد : قرم عليه قيمة العبد .. الحديث ) حيث نا نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكورة 
والانوثة فيه . 

هذا وراوی الحديث ابن عمر وأخرجه البخاري في صحيحه ( ۱۱۱/۲) ۰ ومسلم 
( ۱۲۸۰/۳ . 


۔ے ٦٦٦‏ س 


5 1 5 ۲ ۱ 
ا 5 الصنف ۷ یکذدب اہ مه سا شه سا شنا للحلاد (1 السمت ۳ ا یسم لب 
3 هد ۱ ۱ 1 
به ) اي 0 نمم له ۱ اف 0 3 3 :. - خر ر سے مت الله اه ل عت حر 
٤ 1‏ 3 
و ا 0 : 0 و ا ا 
لح دف لم اسم ص خاش أل سمو ی عل عدوہ ای لدب رت نك تش ٭ رای : 


قبل : النبي عن التأفيف بالنسبة إلى النبي عن الضرب ممنزلة نفي الأدفى ؛ بالنسبة إلى 
نفي الأعلى » ونفی الأدلى يدل على نفی الأعلى بالعرف + کقوشم : « فلان لا منٹ الحبة ) 
فإنه يفيد في العرف : أنه لا شيء له البتة بالاتفاق ء وكذا قوم : ١‏ فلان لا لك النقير 
+ الشعلمیر ١‏ يفيد في العر فب > أنه لا تیء له البتة » فان « النقیر ) قي أصل اللغة هو : 
النقرة التي على ظهر النواة » و « القطمير » هو : ما في شق النواة . 

والذي يدل على أن قوله : « فلان لا ملك الحبة: ولا يملك النقير والقطمير ) يدل في 
العرف على أنه لا شيء له : تبادر الفهم إلى هذا المعنى عند إطلاق' ' هذه الألفاظ . 
فتبين من هذا : أن تحرج التأفيف موضوع في العرف كتحريم أنواع الأذى ؛ لتبادر الفهم 
إليه » فلا يكون ثابتا بالقياس . 

اجاب الصنف ب : أن الأول وهو قوم : « فلان لا يملك الحبة » اما يفيد نفي 


۱( ساقط من وه 1 . 
۳۱( ف ال م 4 : « للحداد ع . 
() في ۸ ۸ ۰ : ۲« اد 4 . 


٤)‏ گی ام1 : و اختلاف لا 


3 
1 


3 7 1 ۳ ۲ / 7 أيه 1 2 1 : 0 ۲ سس ہے وا مہ 
راف الثاني وهو قو شم ل الال ند لت النتیر و اقم ) : تان حكين فيه باشل 


3 
1 0 7 . ۱ ۱ کت اد ۰ ۱ َ‫ 
الع ی - La.‏ كفده رة ره » م صر و ره پگ هد ه المسالة ۲ 
کا سا ۳ 


ص - الرابعة : القياس يجري في الشرعيات حتى ا حدود والكفارات ؛ لعموم 
الدلائل » وی العقليات عند أكثر المتكلمين : واللغات عند أكثر الأدباء > دون 
الأسباب والعادات كأقل ایض وأکثره . 


العام ے ف الش عات حر اد الکی ات( الد لاد الدالة 5 

القیاس يجري في الشرعيات حتی اخدود والعفارات ‏ ؛ لعموم الدلائل [ [ 
على کون القیاس حجة ‏ فإنها غير مختصة ببعض الصور دون بعض فیشمل الحدود 
والکفارات . 


۲ 


ولان الحكم لھا هو لاجل الظن وهو حاصل في ال حدود والکفارات کا هو حاصل 
فی غيرهما فيكون الظن مفیدا للحكم في ا حدود والكفارات . 


مثال القياس في الكفارة : إيجاب الكفارة على القاتل عمدا قياسا على إيجاب الكفارة 
على الماتل خطا . 


رم في «س ۰ : » الاول ۰ . 

(۲) هذا مدهب الجمهور » وقال ابو حنیفة وأصحابه : لا يجري القياس فی الحدود والکفارات . 
انظر : ا حصول ( ۷۱۲۲/۲ )ء جمم الجوامعم مم شرح الحلي ( ٠١4/6‏ ) > المسودة 
( ص۳۹۸ ) ۰ تيسير التحرير ( ۱۰۳/4)» فواتح الرحموت ( ۳٣۷/۲‏ ) ؛ المستصفى 
( ۳۳۹/۲ )ء القهيد للأسنوي ( ص ٦٦٤‏ ) ء روضة الناظر ( ص ۳۳۸ ) ۰ وشرح تتقيح 
الفصول ( ص 1۱۵ ). 

(۳) ساقط من ( مم »6 . 


— 115 


مثال القيام فى الحدود : ایعاب امعم عا نا قیاسا عا السارق . 
سا دب و ۳ مت 356 ۳ : 7 و ۳ 


سر ۲ 1 3 ۱ ۱2 
۰ كذلنك خر ی ی العقليات عند ١‏ كثر المتكلمين ا و من القیاس 2 العقليات_نو 


3 


4 ۰ ود 


یسمجىی اس حاف انا نب بالشاهد قالو | ۱ ولابد من جامع عم ۾ هو ار بعه j:‏ العلة الد 3 


۶ 0 (۲) ِ ۱ 1 
اما الجمع ب « العلة » : فكقول اصحاب الصفات : اذا ‏ كانت « العالمية » شاهدا 


وأما الجمع ب و الحد » : فکقول القائل : « حد العلم شاهدا من له العلم » فیطرد 
الحد غاا » . 


وأما لمع ب «الشرط » : فکقولنا : العلم « مشروط بالحياة شاهدا فكذلك 
غائياً : ۰ . 

وأما الجمع ب « الدليل » : فکقولنا : ہ التخصيص والأحكام يدلان على الارادق 
والعلم شاهدا > فكذلك غائياً . 


والجمع بالعلة آقوی الوجوه . 
و كذلك ری القباس في الات عند أكثر الأدباء وهو قول ابن سرج ' ما » ونقل 
ابن جني ۲ ۱ الخصائص 05 أنه قول لازز © وأ على الفارسی ٠‏ ۱ 
(1) خلافا لبعض المتكلمين : انظر المستصفى ( ۳۳۱/۲ )۰ اللمع رص 9۳) ۰ الکاشف 
( ۲۳۲/۳ ) ۰ والمسودة رص 735 ) . 
(۲) اخر الورقة ( ۱۸۲ ) من «م ۰ . 
5) في ام 4 : « ابن سرخ . 
)٤(‏ راجعه ( ۳۵۷/۱ - ۳۷۰ ) . 
(ه) هو : بكر بن محمد بن حبيب » آبو عغان الازني من مازن شیان احد أئمة النحو ؛ وهو من 
أهل البصرة توني عام ( ۲۸۹ ه ) من مصنفاته : العروض ؛ والالف واللام » وما تلحن به 
العامة . 
انظر ترجمته : وفیات الأعيان ( ۲۸۳/۱ ) ء إنباه الرواة ( ۲۸۲/۱ ) ء وبغية الوعاة رص ۲۰۲) . 
(3) وهو قول القاضي يعقوب من الحنابلة . انظر : الستصفی ( ۳۳۱/۲ ) . العتمد = 


لد 118 سب 


وأنكره أكثر أصحابنا وجميور الحنفية' " وهو الصحيح ؛ فإنه ليس بین اللفظ والعتی 
۲ 7 3 
مناسبة طبيعية » فلا یتصور فيا قياس معتبر «" " موجب لغلبة' " الظن الفیدة"" کم 
الفر ع . 
مثال القیاس في اللغة : أن العتصر من الزبیب - إذا كان فيه الشدة الطربة - 7 یسسی 
خمراً قياساً على العتصر من العنب إذا كان فيه الشدة المطربة ٣‏ . 


ولا يجري [ القیاس''' ] في الأسباب!' . 


ولا في العادات" " : كاقل الحيض وأكثره : 

< ( ۷۸۹/۲ ) ء شرح العضد على المختصر ( 57/١‏ ) ء أصول الس رخسي ( ۱۵۹/۲ ) ء التخول 
( ص ۷1 ) » ا حصول ( 5۷/۲3/۲ ) » الكاشف ( ۳۳۸/۳ ) ۰ روضة الناظر ( ٤/٣‏ ) 
مع شرح ابن بدران . 

» ) 771/5 ( وذهب إلى هذا الرأني أيضا بعض الشافعية » وبعض الحنابلة . انظر المستصفى‎ )١( 
أصول السرخسي ( ۱۵۹/۲ ) » روضة الناظر ( 4/۲ ) مع‎ : ) 185/١ ( فواتح ال رموت‎ 
. شرح ابن بدرات‎ 

(۲) آخر الورقة ( ۰۸ ) من وس 4 . 

(۲) في ۱« ) : « لعلیه » . 

.  ینعلا في ۵۱ : و‎ )٤( 

(۵) ساقط كله من س 4 . 

7۱ ) زيادة مناسب مم ترد في اللسختین . 

(۷) ذهب إلى ذلك مع البيضاوي الامدي وابن الحاجب وأكثر الحنفية وأكثر المالكية وهو اختيار 
فخر الدين الرازي » وذهب معظم الشافعية إلى أن القياس يجري في الأسباب . انظر في تفصيل 
المسألة - : الستصفی ( ۰۳۳۲/۲ المحصول 11۱0/۲5/۲ )2 إرشاد الفحول 
( ص۲۲۲ ) ؛ شرح تقیح الفصول ( ص ٤١٤‏ ) ۰ فواتح الرحموت ( ۳۱۹/۲ ) ؛ المسودة 
( ص۳۹۹ ) : والکاشف ۱۳۳۳/۴۱ ) . 

(۸) في ۵ع) : و لعبادات 4 . 

أي : لا يجري القياس في الامور العادية كاقل !الیش وأكثره وأقل ااسل وأكثره هذا . 
وقد فصل أبو إسحاق الشيرازي في هذه السالة ذكره في اللمع ( ص ٠١‏ ) فراجعه من هناك 
وانظر - أيضا - تهاية السول ( ۳۰/۳ ) ۰ جمع الجوامع مع شرح ا حل ( ۲۰۹/۲ ). 


مت 116 س 


ا الأسباب : قاف اذا سد الب اعد عا ارنا - متلا - بي که نه سیب للحل ؛ قم 0 
ن نقول : إن کون انزنا سبا للحد + لاجل وصف مشترك بينه وبين النراط 

وإما أن لا نقول ذلك 

فان كان الأول : کان السبب للحد هو الوصف امشترك ء وحینئذ خر = انزنا واللواط 


0 


: 1 ١ کھج‎ 1 1 

عن كونبما [ سببين فلا يكون الزنا سببا + للحد ؛ لان الحد با اسند إلى الوصف 

الشترك : امتنع إسناده إلى خصوص کل مما » فلا يكون الزنا سب لحد فلا يقاس 
۱ 7 8 ۱ 5 | (۲) 

اللواط عليه في کونه سببا فان شرط القياس ثبوت حكم الاصل [ وهو سبية ] الزنا 


للحد ۵ و 8 یتست حکم الصا × فلا یقاس الم اط عليه ۱ 

وإن كان الثاني - وهو أن لا نقول : کون الزنا سببا للحد ؛ لاجل وصف يشترك 
بينه و بين اللواط 1 امتنع قياس اللواط عليه 6 کو نه مسا ؟ ضروره امتا القیاس بدو د 
جامع 

۳ رڈ(‎ 3 £ ٤ 

و کذلك لا يجري القياس في العادات كاقل الحيض واكثره » واقل النفاس واكتره ؛ 
لأن أسبابها غير معلومة ء لا قطعاً : ولا ظاهراً » والقیاس فرع العلم بها فوجب ار جو 
فیہا ال قو له الصادق . 


7 
ےد 


. ) في ام۱٢ : و واما‎ )١( 
. » م‎ «١ سافط من‎ (۲۱ 
۱ ساقط میں 1 مم )ا‎ (3 


. © في ۵۱ : « القیاس‎ )٤( 


س ٦٦٦٦‏ شك 


لیۓ 
پا لے 


27 
سب یں لس یئ 
م جن یزرو سے 


رص ) : الباب الثاني 
أركانه 


إذا تبت اخکم في صورة الشترك بینہا وبين غيرها تسمی الأول : أصلا , 
والتانية : فرع والمشترك : علة وجامعاً . 


وجعا'' المتكلمون دليل الحكم في الأصل : أصلا . 
والامام ا حکم فی الأولى : أصلا ء والعلة فرعا ء وفي الثانية بالعکس » ويان 
ذلك في فصلن . 
ش - لا فرغ من الباب الأول : شرع في الباب الثاني : في أركان القياس وهی : 
مور التي يحتاج إلیہا القياس وهي أربعة : « الأصل » و ہ الفرع » و « حكم الأصل » 
و « الوصف الجامع » ؛ لن حقیقة القیاس لا تتم إلا بہذہ الاربعة . 


إذا ثبت حكم في صورة ووجد فيها أمر مشترك بينها وبين صورة آحري : کا إذا ثبعت 
ا حرمة في « الخمر ٠‏ للإسكار المشترك بینہا وبين « النبيذ » : تسمّى الصورة الأولى - وهی 
ال حمر - أصلا . والصورة الثائیة - وهي النبيذ - : فرعاً » والوصف المشترك - وهو 
الاسکار ده عل وجامعاً ۱ 

وجعل التکلمون دلیل الحكم في الصورة الأولى[ التي سميناها أصلا: أصلاً وهو الدال 
على حرمة الخمر . 

وجعل الإمام الحكم في الصورة الأولى وهو حرمة ا حمر :أصلاًء والحكم] في الصورة 
الثانية وهو - حرمة النبيذ - فرعا » والعلة في الصورة الأولى - وهي إسكار الخمر - 
فرعاً » وی الثانية وهي - إسكار النبيذ - صلا . 


() في :ولت ۲ و الصحیح المنبت من اماج 1 
)۲( ساقط كله من م . 


(۳) انظر - تفصيل امساله - : ا حصول (TEYE)‏ جمع الجوامع مم سرح ال ۳/۷۱ ۳ - 


س 1¥ ہہ 


ص - الأول : في العلة وهي العرفة للحكم . 
قيل : الستتبطة عرفت به فیدور . 
قلنا : تعریفه في الأصل وتعریفها في الفرع فلا دور . 


(٢۳) (TL. ۹ 0 0 )۱( ۰‏ 
س ب العلة الشرعية عند الاصحاب : العرفه للحکم ۱ 


وبیان ار کان القیاس فى فصلین : 


والمعتزلة یفسّرونہا تارة ب « الوجب" » وأخرى ب و الداعي »1 . 

قيل : لا يصح تفسیر العلّة الشرعية ب « العرّف » ؛ لأن العلة المستنبطة تعرف 
بالحكم ؛ لأن الحكم يعرف بالتص"؟ أولاً ء ثم تعرف علية الوصف به » فلو كان العلة 
معرفا للحكم : يلزم الدور . 

والجواب : أن تعريف الحكم للعلّة في الأصل » وتعريف العلة للحكم في الفرع : فلا 


)۷( 
دور .۰ 





صل - والنظر فی مباحث العلة یتعلق بئلاثة أطراف : 

الأول : في الطرق الدالة على العلية : 

= للایات البينات ( ۱۷۰/۸ ) ء فواتح الرهوت ( ۲۹۸/۲ ) ۰ تیسیر التحریر ( ۲۷۲/۳ )۰ 
وللسودة رص 4۲۵ ) . 

(۱) ورد هنا في «م » عبارة : و والنظر فی اطراف 4 . 

(5) في فس» : و العرف ». 

(۳) واختاره الإمام الرازي : انظر : ا حصول ( ۱۷۹/۲/۲ ) ۰ الابہاج ( ۳۹/۳ - ٩۰‏ )ء إرشاد 
الفحول ( ص ۲۰۷ ۰0 کشف الأسرار ( ۲۹۳/۳ ) » المسودة ( ص ۳۸۵ ) > المستصفى 
( ۰۲۳۰/۲ اصول السرحسي ( ۱۷۵/۲ )» اللمع ردص 8ه ) > والحدود للباجي 
( ص۲۲ ) . 

(4) في ١‏ س 4 : و بالو جوب ) . 

(ه) انظر : العتمد ( ۷۰۸/۲ ) : ا حصول ( ۱۷۹/۲3/۲) : والابباج ( ٩۰/۳‏ ) . 

() في ۱ ) : « بالاصل 4 . 

(۷) أي : لا دور لاحتلاف امحل . 


- ١1٦۸ س‎ 


الأول التص القاطع كقوله تعالى في الفيء : لطا لان ۰ دولة 
وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ؛ انا جعل الاستعذان من أجل البصر ؛ 
وقو له : ر اغا یتکم عن لوم الأضاحي لأجل الدافة » والظاهر . 

« اللام » کقوله تعایی : © لو اسمس © فان أئمة اللغة قالوا : اللام 
لتعليل . 

وني قوله تعالى : # وَلَفَدْدَرََلِجَهَئَمَ 4 وقول الشاعر : 

.... دوا للموت وابنوا للخراب . 

للعاقبة [ مجازا ]۳ . 

و ١ 0 ١‏ مغل : « ولا تقربوه طیبا ؛. فانه حشر يوم القيامة ملبياً ؛ [ و قو له 
عليه السلام : « إنها من الطوافین علیکم والطوافات 2*0 . 


ےم 
٦ 8‏ سر سے کے سے سے حر اح“ سیک لے 
و «الباء» هثل : 3 قمارحمة من الله لئت لهم 4 





ش - الطرف الأول : في الطرق الدالة“ على کون الوصف العتبر علة للحکم 
وهي تسعة : 

+ الأول : اللص وهو : 

ما يدل" على علية الوصف دلالة بحسب الوضم : إما على سبيل القطم : بأن لا 
يحتمل غير العلية » أو على سبيل الظهور : بأن يحتمل غير العلية احتالا مرجوحا . 


. » آخر الورقة (۱۳) من «م‎ )١( 

)۲( ساقط من «م » ء وا بت من ا ہاج بشرح الأسنوي ( 4۰/۳ ) . 

)۲( ساقط من «م ٠‏ » والمثبت من ا ہاج بشرح الأسنوي ( 20/9 ). 

(6) في عم » : ۶ الدال 4 . 

.  وهو‎ ۱ : ٩۸۱ في‎ )۵( 

(1): في لام » : و« ما يدل + وف 9 س 4 : وها يرد ٤ء‏ والبت هو الناسب . 

(۷) انظر : المع رص 5١‏ ) ۰ البرهان ( 05/9 ) ء ا حصول ( ۰۱۹۳/۲/۲ المنخول ( ص 
۳ )ء فواتح الرحموت ( ۲۹۵/۲ ) » إرشاد الفحول اص ۲٠١‏ )ء والمسودة 
( ص۳۸٤‏ ) . 


د ٦٦۹‏ سم 


۾ نے القامع وهو : أن یذکر الع بسك لا یقصد به غير العلية : مثا کيا 


1 ۱ سا ہی سے کر نے 
ی قو له تعایی س ۳ 1 الفيء | 1 سے رج امن دول بین | لاغنیاء ف والدوله 
ف مان : يقال : صار الفىء أ د 2 يكسم 1 ۳5 پت١‏ 8 ۳ 7 و 4 وكونه 8 2 دا وف 


و «لاجل) كقوله صلى الله عله وسلم : ( إثما حعل الاستذان لاجل 
البصرأ ٠ ٠‏ وقوله عليه السلام : ١‏ إنما نهیتکم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة ) 


فإن لفظة « كي ٠‏ وضعت للعلية لم تحتمل غيرها . وكذا لفظة و لأجر © 
والنىص الظاهر ثلاثة : 
_. ٭٭_ ماس سم وھ - 
# الأول : [ الام کتوله تعالى : لے او الصلوٰۃ لدلوك الشميرا © 4 نان 


)۱۱( 


اهل اللغة قالوا ٠‏ : اللام للعلية 


و فد ترد لش ر اعلية کا في قوله تعا لی جا وَلَعد درأنا لجھٹم 4 ' فانه لا يحور 
أن تکون ي جهنم غرضاً بالاتفاق . وكقول الشاعر : 





(۱۱) ساقط من ( م 4 . ۲ 
(۲) ساقط من ۷م 4 . 
9 الاية (۷) من سورة ۱ الحشر ) . 
(۶) لفظ لام 4 : « صر الال فيكا » . 
(5) ساقط من «م » . 
(ػ) في ۱ ٩‏ : و البصیر » . 
(۷) الحديث رواه سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً . 
أخرجه البخاري عنه في کتاب الاسعذان باب الاسعذان.من أجل البصر ( ۹۷/۸ ) حديث 
(۱4) وأخرجه مسلم في کتاب الأدب باب تحریم النظر في بيت غره ( ۱۹۸/۲ . 
(۸) ورد ها في وم » : و اللام ‏ . 
(۹) ساقط من « م ۹ء وورد في «س » بلفظ و الاس » . 
(۱۰) الاية (۷۸) من سورة ١‏ الاسراء ‏ . 
(۱۱) في ۷ » : « یستعملون ) . 
(۱۲) الاية (۱۷۹) من سورة و الاعراف ‏ . 
(۱۲) في ٩۵۱۷‏ : « غیر » . 


أ ۷۰ د 


التائی : « إن » متل عه صلى الله عليه وسلم : و لا تقربوه طیبا فانه 


۳ ۲ ۲ ا 
شر یوم القيامة مليا ۰ ' وقوله عليه الصلاة والسلام: «إتها من الطوافين ..:" و (إنه 


یو 


000 


البیت بتامه 

له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب 
وهر لأني العتاهية انظر ديوان أي العتاهة ( ص ۲۳ ) وقد ورد نی وضح المسالك ( ص 865 ) 
کدا : 

لدوا شموت وابنوا للخراب فکلکم يصير إلى الذهاب 


رواه ابن عباس مرفوعا بلفط : بينا رجحل رافف مع رسول الله - صلی الله عليه وسل - 
بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فد کر ذلك للبي - عليه السلام - فقال : « اغسلوه 
بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فان الله - تعالى - يبعثه يوم القيامة 
ملبیا ٠‏ . 

أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب كيف يكفن ا حرم ( )۱٦٦/٢‏ حديث ( ۲۹ - 
٠۰ء‏ ومسلم فی كتاب اج باب ما یقعل با حرم إذا مات ( ۸۱۵/۲ وما بعدھا) . 
الحديث روي عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت عبد الله بن أبي قتادة > أن أبا 
قتادة دخل عليها فسکبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى ھا الاناء حتی شربت » 
قالت كبشة فراني أنظر اليه فقال : اتعجبين يا ابنة ای ؟ قلت : نعم فقال :2 إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « نها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات 4 . 

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب سور الحرة ( 70/١‏ ) ء والنساني في الطهارة باب 
سور الهرة ( ٠٠١/١‏ )2 وابن ماجة في الطهارة وسننها باب الوضوء بسور الهرة والرخصا 
في ذلك ( ۱۳۱/۱ ۰ وصححه ام ( ۱۵۹/۱ ٠١١‏ )ع وأخرجه الإمام مالك في الوطا 
( ۲۳/۱ ء والإمام امد في المسند ( 505/8 ) » وقال البغوي في شرح السنة ( 55/5 ) : 


( حدیث حسن صحیح ) . 


أ ۱ ۱۷ ہہ 


مب (۱) 2 : ۲ ۱ 
دم عرق ۲ ' وجعل « إن » مع ما بعدها علة لحرمة تطييب الحرم الذي مات في 
إحرامه » و لعدم عحاسة أهرة 3 ولعدم کون الدم لوا حيضا . 


وقد جاء ء كل من « إن ) ء ١‏ اليا 


۳ ۱ و سے سی سے 68 
الث : الباع م مث قوله تعالى 2 4 مرحم من الله ل هر 


ات 


لباء ) لغير العلية وامتلتا أكة ”ا مس أذ تحمس کون 


دلالته على العلية ظاهرة لا قطعية 


3 جاک _- شا 
کور 3 2 


ع 


ص - الثاني : الابماء وهو خمسة أنواع : 

الأول : : ترتيب ا حکم على الوصف بالفاء وتكون في الوصف أو ا حکم : رفي 
لفظ الشارع أو الراوي : مثاله : ظ و 
طا ات 


( زنا ماعز فرجم ) . 


۱ 50) 1 : 1 
ش - [ الثاني  ]‏ من الطرق الدالة على کون الوصف علة للحكم : الايماء وهو : 


7 3 (۷) 
5 ۲" ۱ : ۱ مه . لاغ | ے 
فاد اکم ما و يكن وم لیک ؛ لکان تراد یا ی الع و 





ع ‏ وهر 
۽ خمسة آنواع : 
٭ الأول : ترتيب ا حکم على الوصف ب ١‏ الفاء » وهو ثلاثة أقسام : 

- روت عائشة - رضي الله عنہا - أن فاطمة بنت أني حبيش كانت تستحاض فسألت النبي‎ )١( 
صلی الله عليه وسلم - فقال : « إن هذه ليست بالحيضة ء ولكن هذا عرق » فاذا‎ 
أدبرت الحیضة فاغتسلي وصلي » واذا أقبلت فاتركي ها الصلاة » أخرجه النسايي »الاک انظر‎ 
. 158/١ ( الفتح الكبير‎ 

(۲) فی ا( م » : ١‏ المرتبة 4 . 

(۳) الاية )۱٥١(‏ من سورة وال عمران 4 . 

(4) في «م ۷ : « كثيرة ١‏ . 

(6) لعبارة في « م » : «٠‏ مثاله لا تقربوه طیا فان السارق و السارقه فاقطعو ۱ » . 

(5) سافط من و س ٢‏ . 

)۷( رى انيه ۔ انر اتستصفی ( ۲۹۲/۲ ) + نباية السول ( 45/5 ) + إرشاد الفحول ( ص 


۲۴ء ومختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد عليه ( ۲۳۹/۲ ) . 


بت 1۷۲ - 


+ الأول : أن تکون « الفاء ١‏ في الوصف الذي هو العلة . 


e‏ 0 ۱ رم 

# الثاني : ان تکون ١‏ الفاء » [ في الحكم ] في لفظ الشارع . 
8 0 3 ۰ (؟) : ۰ ۲ ۲ۃ ۲ ۱ 

+ الثالث : أن [ تكون ع « الفاء» في الحكم في لفظ الراوي . 


مثال الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تقربوه طیا فانه يحشر یرم 


3 


القيامة ملبياً ؛ ۱ 


قل 


010 
05 
)۲( 
و 


)رم 


ص - فرع : ترتب الحكم على الوصف يقتضي العلية . 

وقيل : إذا كان مناسبا . 

نا : أنه لو قيل : «أكرم الجاهل وأهن العام » : قبح وليس رد الأمر ؛ فانه 
يحسن فهر لسبق التعليل . 

قیل : الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل . 


قلنا : يجب دفعاً للاشتراك . 


ساقط من 17م ۱ . 

ساقط من ( م ! . 

الآية (۳۸) من سورة « المائدة » . 

هو الصحايي : ماعز بن مالك الأسلمي أبو عبد الله واسمه « غريب ٤ء‏ وماعز لقبه وقد رجم 
في عهده - عليه السلام - وقصته مشهورة . انظر في ترجمته : الاصابة ( ۷۰۵۰/۵ 
الاستيعاب ( ۱۳۹۵/۳ . 

روى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسله- آبو هريرة » وأبو بكر » وجابر » وابن 
عباس » وجابر بن سمرة » وأبو سعيد الخدري » وبريدة » وأبو ذر » وأبو برزة وعيرهم أخرج 
الحديث عن أني هريرة البخاري في كتاب ا حدود باب سؤال الإمام القر هل أخصنت 
( ۲۹۹/۸ ) » ومسلم في كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك ( 580/4 ) . 


أ 1۷۲ — 


0 


۱ 0 5 ۲ محر ۱ ۱ . 9 یر ۲ ۱ 1 
3 مد مه لر لس سم خی اھ صقر 1 اعم من ال یحو ف الو 7 تىش مناسا ' ۲ تسف 
کل لك :۱ ۱ 8 ب i!‏ ۰ 5 
مناسسب : کال تقبيده با حر" جزئب له والحزلىي گر ۶ دشي فجعل المصنف پر لی الحكم 


: ۲ ۱ 

2 ۱ 1 کات ل وا ت3 ها و مس و 
ال ین 0912 ست غ ٣‏ اع 30 ۰ 
تر ماد لد اوھ ي 3 ا ۳ ۲ 
۳ ۳ هب نید 2 ۰ ۳ ہہ 


35 


۱ 1 1 وہہ ا 7 1 ا ۰ 7 ۱ : 8 
ار لمسب خحہم کی الع صق لمم اعلۃ سواء کان ألو صف متاسسا أو ,0 : 


وت رت ۱ .2 )١(‏ ۱ 5 1 
واما في غير المناسب : فعلى ا حتار' ؟ فانه إذا قال الرجل : « أكرم ا امل وھ 
العام ؛ : يستقبح هذا الكلام - في العرف - والاستقباح لسبب وهو : ما للأمر بإكرام 


(۲) ء 


اهانه الی ۳ ت م غير 3 ال بجعل 0 الجهل ا عة للا کر ام ۲۲ } العلم : علة 


وإما جعل الجهل علة للإكرام والعلم علة للاهانة . 

الأول باطل ؛ فإن الاستقباح ليس جرد الامر [ فإنه ۲ قد يمسن الأمر بإكرا. 

الجاهل وإهانة العام لمعنى فی الجاهل يقتضي الإكرام أو لمعنى في العام يقتضى الاهانة : 

[ بان يكون في الجاهل خلقاً حا یقتضی الإكرام » وفي العام خلقاً پقتضی الإهانة ا 

فالقبح لسبق التعليل بجعل « الجهل » علّة للإكرام » وجعل « العلم » علّة للإهانة . 
قبل : دلالة ترتيب الحكم على الوصف على العلية في هذه الصورة لا يستلزم دلالته 

في كل صورة”" لجوار”ا اختلاف الجرئيات في الأحكام . 


أجاب الصتف ب : أنه يجب دلالته فی کل صورة ؛ دفعاً للاشتراك ؛ فإنه لو ل تجب دلالته في 





)١(‏ هذا قول الجمهور وقال قوم : لا يدل على العلية إلا اذا كان مناسبا . انظر : نہایة السول 
( 4۵5/۳ ) » واحصول ( ۲/ق ۰/۲ 

(۲) اخر الورقة ز ۱4۶ )»من دمع 

(۲) ساقط من ( 

. سافط كله من « م ؛‎ )٤( 

. ورد بعد ذلك في « م ؛ العبارة التالية : « دفعا للاشتراك فانه لو جب دلالته في کل صورة ؛‎ )٥( 

(3) في ما و از ». 


بت 1905 _ 


۳ و س 
3 ہا 1 رکیپ 


5 0 0 72 اہ : 3 5 ۲ دي 7 
ی ی و و تر 2 داي ی البعضص ٦‏ آخرء ۲ از مت الہ ۱ 


5 . 0 0 9 5 
وقيل : وفيه نظر + لأن الاشتراك إنما يلرم لو دل ترتيب الحكم على الوصف على 


ہو رے : . . ۰ ۳ ۳ 1 ہے ۱ , ~Î‏ 
١: 4 7 ۰ ۲ . 1 0‏ 5 کو i‏ 
ل 0 کیا ألو صظ ی ع شل د الصه رةه بطو من ×۶ : فأنه لا پر ۶ هن ده ان لاله عل 


ويمكن أن يجاب ب : أن ترتيب ا حکم على الوصف في هذه الصورة قد دل على شىء 
فلا یخلو اما إن يكون ذلك الشىء هو العلة أو غيره : فان كان الاول : يلرء المطلوب ؛ 
ون كان الثاني يلزم الاشت ال . 


1۳ 3 + 
زر مد مد 


ص - الغانی في : أن يحكم عقب علمه بصفة احکوم عليه کقول الأعرابي : 
واقعت أهلي يا رسول الله فقال : « اعتق رقبة ) + لأن صلاحيّة جوابه تُغلب كونه 
جوابا > والسوٌال معاد فيه تقدیراً فالتحق الأول . 

ش -- النوع الثاني من الاماء : 


ان يحكم الشارع عقيب علمه بصفة ا حکوم عليه » فيعلم ان صفة ا حکوم عليه علة 
(۳) سل ۱ : ا 3 

الحكم كقول الاعرالي : واقعت اهل با رسول اللہ فقال صلى الله علي ه 

ہے 0( ۲ رٹ 1 1 گے 3 

وسلم : «اعتق رة ٠‏ فيعلم ان وجوب الاعتاق لسبب الوقاع ؛ لان قوله صل الله 


)۱( في ١م‏ ۰:۱ ۱ عل ‏ . 

(۲) ي ۶۱ : ۱ عل ۱ . 

(۳) في مب : و صفة الم 4 . 

(؛) روی أبو هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي - على الله عليه وسلے - فقال : هلکت 
با رسول ال قال : و ما صنعت ؟ » قال : وقعت على أهلي في نہار رمضان قال :و اعتق ری 
ار حه البخاري فى كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ( ۲۹/۳ )۰ ومسلم في كتاب 
اصوم باب : تغليظ تفرع الجماع في تيار رمضات ( ۷۸۱/۲ ) ؛ ویر داود في کاب الصوہ 
باب : كفارة من آتی أهله في رمضان ( ۷۸۳/۲ ) حديث ( ۲۳۹۰ ) ٠‏ والترمذي في أبواب 
الصيام باب : ما جاء في كفارة الفطر في رمضان ( ۱5/۳ ) حديث (۷۲۰) وقال : « حديث 
أي هريرة حسن صحيح ؛ وانظر فی الحديث : نصب الراية ( 4۵۱/۲ - 40۲ ) ؛ وتلخيص 


ابیز ( ٦/۲٢‏ 
(ھ) ی ام : ۱ سبي ! . 


نس ف ١٦٦‏ شك 


عليه وسلم: «اعتق ؛ صاخ مواب ذلك السژال » والکلام الصاح لان یکون 
جواباً للسؤال إذا ذکر - عقیب السوال - یغلب على الظن کونه جواباً للسؤال » وزذا 
كان جواباً للا( يكون السوّال معاداً في ا جواب تقدیر فيكون التقدير : 
١‏ أفطر ت“ فاعتق 4 فيلحق هذا بالنوع الأول . 


اج ۓاج 2 
کچ کډ ي 


ص - الثالث : أن يذ كر وصفا لو م یؤٹر : لم يفد مغل : « إنها من الطوافین 
علیکم » . « ثمرة طيبة وماء طهور » » وقوله : « أينقص الرطب إذا جف ؟ » 
قیل : نعم فقال : « فلا ذن » . وقوله لعمر - رضي الله عنه - وقد ساله عن 
قبلة الصائم - ١‏ أرأيت لو قضمضت مماء ثم مججته » . 

أن یذکر الشارع وصفا لو لم يؤر ذلك الوصف في الحكم - أي : لو الم يكن عل 
للحكم - لم يفد ذكر هذا الوصف وهذا على أربعة أوجه : 


دفع السؤال - في صورة الاشکال - بذكر الوصف : کا روى أنه صل الله عليه 
وسلم ۰ أ امتنع عن الدخول* على قوم عندهم كلب فقيل : إنك دخلت على قرم 
عندهم هرة ! فقال عليه السلام : « إنها ليست بنجسة ء إنها من الطوافين عليكم » فإنه 
لو لم يكن لکونہا من الطوافين أثر في عدم النجاسة : لم يكن لذكره - عقيب الحكم 
[ لعدم تجاستها"  *‏ - فائدة . 





(۱) الأول أن يعبر بقوله + ... جواباً عن السؤال ٠‏ وكذلك في الجمل السابقة .. 
(۲) في ۱ : وواقعت 4 . 

(۳) اخر الورقة (۵۹) من و س ». 

)٤(‏ عبارة : ٠‏ عن الدخول ؛ فی هامش « مء ۔ 

(ہ) ساقط من « م ۲ . 


AVN —‏ مہ 


7 الو جه الثاني : 


أن يذكر الشارع وصفاً - في موضع صالح للحکم - ولم بحتج [ إلى ۱۲ ذكر 
الوصف » وذكره ابتداء لا معنى له کا روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن 
مسعود - وقد طلب منه ماء لیتوضا به - « هل معك ماءٌ ؟ » فقال ابن مسعود : ما 
نبذ فيه » فقال عليه السلام : « ٹھرة طيبة وماء طهور +" فتبين أن ذکر طهارة الشمرة 
في هذا العرض ‏ لفيد آنبا لا تسلب طهورية الاء . 

# الوجه الثالث : 

أن تقریر الشارع وصفا حاصلا للمسؤول عنه عإ السائل » فیذکر عقیب تقریر 
لوصف حکما ء فیعلم أن الوصف علة للحکم المذكور عقیبه کقوله صل الله عليه 
وسلم - وقد سكل عن جواز بیع الرطب بالقر - : « آینقص الرطب إذا جف ؟ » 
فقيل : نعم فقال صلى الله عليه وسلم : , فلا إذن ۲ فلو م يكن نقص 


(۱) ساقط من ١‏ س 6. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء بالبيذ ( 77/١‏ ) حديث ( ۸٩‏ ) : والترمذي 
في کتاب الطهارة باب الوضوء بايذ ( ۱۶۷۲/۱ ) حديث ( ۸۸ ) ٠‏ وابن ماجة في کتاب 
الطهارة وسننها باب الوضوء بالبيذ ( ۱۳۰/۱) حديث ( ۰0۳۸4 وأحمد في السند 
5/١١‏ . 

هذا وأعل بعض ا حدثین هذا الحديث بعلل ثلاث فانظرها ء وطرقه » وأقوال العلماء فيه 
تقوية وتضعيفا - في نصب الراية ( ۰۱۳۷/۱ وعلل الحديث ( ۱۷/۱ ) حدیث ( ۱4 ) . 
وقد احتلف العلماء في الوضوء بالبیذ دکر ذلك الخلاف في المجموع ( ۹۳/١‏ ) . 

(۲) رواه سعد بن أي وفاص - رضی اللہ عنه - مرفوعا . اخرجه أبو داود في کتاب الیو ع 
وال جارات باب في بیع اقر بالقر ( ۱۵4/۳ ) حدیث ( ۳۳۵۹۹ ) ٠‏ والترمذي في کتاب البيوع 
باب ماجاء في النبي عن ا حاقلة وللزابنة ( ۱۸/4 ) وقال : « حدیث حسن صحيح ١‏ 
والنسابي في کتاب البيوع باب اشتراء القر بالرطب ( ۲۳۹/۷ ) » وابن ماجة في کتاب التجارات 
باب بيع الرطب بالقر ( ۷٦۱/۲‏ ) حدیث ( ۲۲۹۸ ) ۰ والدارقطني في کتاب البیو ع 
( 45/۳ ) والحام في کتاب البیو ع باب النبي عن بيع الرطب بالقر : قال : و هذا حدیث 
صحیح » » وانظر في الحديث : نصب الراية ( ۰/6 - 4١‏ )۰ التعلیق الغتي ( 9۰/۳ )ع 
ومعالم الستن ( ۱۵8/۳ ) . 


س 7۷۷۲ - 


ر 
الررطب - با اق س علة لمنع لوك ای ۾ یمن تقریر عليه شلد 
الو جه اثر ابع 
7 
ال یھر ر الخ اع یر هأ سكا عله می ذکر الحكم له ؛ فاه یدن ل عل 


٤ 9 5‏ ر 0 : 
عه المشترك بن ال درن عل الحكم کشت عليه السلام حر ری ۳ عنه = بعل ما 
سال عن کون قبلة الصام مفطرة - و أرأيت لو 
شاربه ؟ ٤‏ اوھا بدلك على اشتراك الصورتين في انہما ا يفطر ان ؛ لعدم اقتضائهما إلى 
۱ ۱ ۱ ۱ ر۷( 





ص - ارا : أن یفرق في الحكم , بين الشيئين بذ کر رصف : مغل : : القا 
لا يرث » وقوله « اذا اختلف اسان فبيعوا كيف شنت يدأ بيد ) 

ش " - النوع الرابع من الایاء : 

أن يفرق الشارع في الحكم بين الشیئین بذكر وصف لأحدهما ؛ ؛ فيعلم أن الوصف 
علة لحكم موصوفه » وذلك على ومجهي: 


3 یرهم : 





(۱) ثي «مم»: « بالاف ». 

)5١‏ لي ( م : 3 يمرت ) ولي « س ١‏ : ( يفيد ). والشت هو المناسب 

(ػ) في النسحتين « نظر ‏ واشت هو المناسب . 

(5) خر الورقة )١15(‏ من ام ) . 

. في النسختين و النظرين 4 ۰ والمثبت هو الصحيح‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه ابو داود في کتاب الصوم باب ند للصائم ( ۷۷۹/۲ ) حديث ( ۲۳۸۵ ) والحام 
في تناب الصوم باب جواز القبلة للصائم ر ۳۱:۱  )‏ والدارمي فی کتاب الصوم باب الرخصة 
في القبلة لنصائم ( ۱۳,۲  )‏ وقال الشوكائي : « أحرحه النسالي وابن خزییة » انظر نيل الأوطار 
(Te)‏ 

(۷) في و اع 


(۸) افظ س » في هامش م 4 . 


۱ در ۳ .ےو ۳ زا ص . ہر (NY‏ 
ال يذ كر :رماع متل شو ان صلی ید عليه و سلم 2 الها يدا یر ت 1 فان 


سا 


فرق الشار ع بين غير أ شات من الورثة » وبين القاتل مہم : بثبوت اارث لغير القاتل : 
)۲( 5 1 


080 ہے PF,‏ € 2 
د سجر مال عن رٹ بالنسية 08 القاتل 6 اسن عل ان عله الجر مان هو ؛ اقا 


أن یذ کر عقيب الشيء الذي يكون حكمه على خلافه : وهو على خمسة أوجه : 
أحدها : أن تقع التفرقة بلفظ يجري مجری الشرط : كقوله صلى اللہ عليه 
وسلم - بعد النبي عن بيع الأشياء [ الستة عند اتحاد الجنس متفاضلاً و فاذا اختلف 
الجنسان فبيعرا كيف شنم ] ' يدا بيد »۳ . 


و رب ٤ے‏ لے الات ۔ س۔ 1 ہے >2 و ل 2 ہے 
0 ان تقع التفرقة في الغاية کقوله تعالى : ال ولا تفردوهن حي 
r Tarr‏ 
پھر : 8 . 


5 ورابعھا : أن تقع بلفظ يجري مجرى الاستدر ال : کفولی ترب ت | لا 
و مور س„ 
تاد کا لو یک وکن سکم بلس ندل عل أن 


و ال لتعقید » موثر في لوا حذۃ' 


(۱) في ۱۵۱ : «فهإان ». 

(۲) ی ۱م؛ : و احرمات 4 . 

. ) «یدل‎ : ۱۵۷  )۳( 

(4) ساقط كله من ام » . 

(ه) هذا احر حدیث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - في الأشياء الستة . 

خر جه مسلم فی کتاب السافاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ( ۱۲۱۱/۳ 

والترمذي في کتاب البیوع باب الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل - كراهية التفاضل فيه - ( 41/8 هع 
وقال : « الحديث صحبح ؛ ء وأحرجه أبو داود في كتاب البيوع والاجارات باب في الصرف 
( 11۳/۳ ) حديث ( ۳۳٣۹‏ ) . 

(5) الآية (۲۲۲) من سورة و البقرة » . 

(۷) الآبة (۲۳۷) من سورة ١‏ البقرة 4 . 

رم الاية (85) من سورة « المائدة » . 

(۹) في لام۱٢‏ اف الواحد ) . 


۶ سب 


و حا مسهأ ۱ آن یستانف أجل ۱ لشیگر بد کر صفه من صفانه بعد ذ کر الا جر ی 3 
وتکون تلك الصفة مما يجوز أن يؤثر : کقوله عليه السلام : ١‏ للراجل سهم وللفارس 
سهمان ا 


والدليل على أن الوصف فی هذه الصورة علة : أن التفرقة تستدعی سببا ء ولا سبب 
غير الأوصاف المذكورة ؛ إذ الأصل عدم غيرها : فتعیّن أن تکون الأوصاف المد كورة 


و عد بد 
و مرگ 
ص - الخامس : النبي عن مفوّت الواجب مثل : # وذروا السيع . 
ش = [ النوع ]1 " الخامس من الإيماء : النبي عن فعل مفوّت الواجب الذي تقدُم 
وجوبه علينا » فيعلم أن العلة - في ذلك النبي - : کون ذلك الفعل المبي عنه مفوتاً 
للواجب مثل قوله تعالى : ای لین منوا نود لل ود ميو الْجْمْمَةَ 


کول دادرم 4" فإن الع اي عنه مفزت لعي [ الذي 





)١(‏ رواه بهذا اللفظ مجمع بن جارية الأنصاري » أخرجه أبو داود ( ۳۸۰/۱۲ )۰ مع بذل ا جھود 
وهذا الحديث يفيد أن للفارس سهمين أحدهما لفرسه والآخر له . 
وروی نافع عن ابن عمر قال : « قسم رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم- یوم 
خيير للفرس سهمين » وللرجل سهما » قال نافع : اذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم > 
فان لم يكن له فرس فله سهم . أخرجه البخاري في صحيحه ( 79/8 ) » انظر الكلام فما , 
والتوفيق بینہما : 
في إرواء الغليل ( ٠٠/١‏ ) ء وسنن اليبقي ۲٠١/١‏ ) ء نصب الراية ( ٦١٤/٣‏ ) ء ونيل 
الاوطار ( ۱۰/۸ . 

(۲) ساقط من (م؛. 

(۳) الآية (8) من سورة « الجمعة ») . 

(4) في فس » : « للبیع » . 

(ه) سافط كله من « مم ). 


بت 1۸۰ - 


و 


علينا ؛ فانه لو لم يكن البيع مفوتا للسعي : م يكن للٹّھی وجه ‏ فا حکم هو : النبي 
عن الفعل » وعلة النبي : کون البيع مموتا للسّعي الواجب . 

ص - الثالٹ : الإجماع کتعلیل تقدم الاخ من الابوين [ على الاخ من 
الأب 27 فی الارث بامتراج اللسبین . 

ش - النالث من الطرق الدّالة على کون الوصف علة للحكم : [ الإجماع . 

فإن الأمة إذا أجمعوا على کون الوصف المعيّن علة ا حکم ''' سواء كان الإجماع 
قطعياً أو ظنيًا : ثبت علية الوصف كتعليل تقدم الأخ للأبوين - في الارث - على الأخ 
لاب : بامتزاج النُسبين > فان علية امتراج اسر لتقدم الأخ من الأبوين تابعة 
بلاجا ع۳ , 

عو جد جد 

ص - الرابع : المناسبة : المناسب ما یجلب للإنسان نفعاً أو يدقع عنه ضررا 
وهو حقيقي دنيوي ضروري + كحفظ النفس بالقصاص . والڈین بالقتال . والعقل 
بالزجر عن المنكرات ہ وا ال بالضمان . والنسب بالحد على الزنا . 


ومصلحي : کنصب الولي للصغير . 

وتحسیني : کتحرم القاذورات . 

وأخروي : كتزكية اللفس . 

وإقناعي : يُظن مناسباً فیزول بالتأمّل فيه . 

والمناسبة تفيد العلية [ إذا ]۳ اعبرها الشارع فيه : کالسکر في الحرمة › أو 


(1) ساقط من «م ٤ء‏ وهو من المباج بشرح الأسنوي ( ٤۹/۳‏ ) . 

(۲) ساقط كله من ۱ س » . 

() أي : کونه من الأبوين وهو الأخ الشقيق ٠‏ 

)٤(‏ فيقاس عليه : تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح » والصلاة عليه » وتحمل 
العقل » والحضانة بجامع امتزاج النسبین . 

6 ساقط من و م ۰۰ والثبت من ا مہاج بشرج الأسنوي ( 51/5 ) . 


ا۸ا س 


في جنسه کامتزاج النسبين في التقدم . أو بالعکس : كالمشقّة الشتر کة بين اما 
والمسائر في قرط الصلاة » أو [ جنسه ] في جنسه : كايجاب حدٌ القذف 
ہل الشارب ؛ لكون الشرب مظلّة القذف . والظلَة قد اقيمت مقام 
المظنون ؛ لن الاستقراء دل على : أن ايه شرع یامه لصاح العباد تفص 
واحسانا . فحيث تبت حكم وهناك وصف وم يوجد غيره : طن كونه عل 
وإن لم يعتبر وهو اشاسب الرسل ' اعتبره مالك . 
والغريب : ما آثر هو فيه ول يؤثر جنسه في جسه : کالطعم في | 
واللام : ما آثر جنسه فى جنسه - أيضا - 
والمؤثر : ما آثر جنسه فيه . 
ش - الرابع من الطرق الداله على کون الوصف عل للحكم : المناسبة وهو : 
کون الوصف یت يلزم من ترتیب الحكم عليه ما يصلح أن یکون مقصوداً من جلب 


منفعة للانسان او دفع عضيرة . 
٤‏ ا 


a 


[ فالناسب هو : الوصف الذي يلزم من ترتيب الحكم عليه جلب منفعة أو دفع 


والمتفعة هی .۰ اللدة 4 او ما يكون طريقا ںی 


با 1 ا اث 00 3 ۱ 
[ والمضرة : الالء أو ما يكون طريقا إليه ]1 ٠‏ والالم هنا - بدي التصور ؛ 
)١(‏ سافط من «م ٢ء‏ والثبت من المباج بشرح الاسنوي ( ۰0/۳ ) . 
(۲) آخر الو رفه (*۱) من رم با 
۳۱( في ١‏ م » : « وائرسل ٢ء‏ والخبت ہو ال ناسب 
)٤(‏ ساقط كله من « س ‏ . 
7 ۵ )6 ۰ مفتاح لوصول ( ص ١45‏ ). الاحکام للامدي ( ۰۲۷۰/۳ کشف 
لأسرار (۴/٥٥۳)ء‏ فواتح الرحموت ( ٠) ٠٠٠/۲١‏ جع الجرامع مع شرح ال 
( ۲۷۹/۲ )۰ اية السول ( 55/8 : والروضة وص ۳۰۲ . 
(۵) في « م ۰ : « باللذة » . 
۹( سافط من ۱ م ؛ . 


— 1۸۲ ۔ 





فانهما من آظهر ما یجدہ الانسان من نفسه . 


والمناسب : حقيقي » أو إقناعي . 
وا خحقیقہ 
دنيوي : [ بان يكون لمصلحة تتعلق بالدنیا ]۲ 

وآخروی! : بان يكون لمصلحة تتعلق بالا خرة . 

و الدنيوي : 

: و « تحسيني » ؛ وذلك لأنه‎ ١ ضروري » و « مصلحي‎ ١ 

إن كان الوصف مشتملاً على المصلحة'" التي كانت في محل الطترورة " : فهر 


( 


2 زه 
الضروري . 
وان كانه مشعملاً على الصلحة التي كانت في محل الحاجة : فهو المصلحي . 


وان كان مشتملاً على المصلحة التي لا تكون في محل الضرورة ولا في محل الحاجة : 


0 1 
والضروري : متضمّن لحفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي : « حفظ النفس ۲ 
و ١‏ الدّين » و ١‏ العقل ؛ و « الال » و «التسب». 


(۱) سافط من 5 م » . 

)۲( مم ترد الواو في ( م » . 

(۳۲) لفظ «م » : والمصالح » . 

(٤غ)‏ فی س» : و الصورة 4 . 

(ه) وهو أعلى رتب التاسبات ؛ أي : لابد منه فی قیام مصالح الدین والدنيا » بحيث لو فقد ۸ نجر 
مصالح الدنيا على استقامة » بل على فساد وفوت حياة » وني الأخرى فوت النجاة والنعم 
والرجوع بالخسران المبین انظر الموافقات ( ۸/۲ ) ۰ شرح تنقیح الفصول (ص ۳۹۱): 
زارشاد الفحول رص ۲۱۰ ) . 

(") في وم ب : « حفظ اللسان » . 


AT —‏ 
فرع ۷ شرح المباج ج ۲ 


۳۳ ۱ 
اما حفظ انف : شرع القصاص ؛ فا فإن القتل ' العمد العدوان يناسب و جوب 
القصاص ؛ لأنه مق ر للحياة ال هی أ المنافع » وقد نّه الله تعالى - [ عليه ا 

ص مقر ر 1 ۱ 
رص مگ ری 
3 ولك الصا کا ا ب 
وأمّا حفظ الڈین : فبشر ع القتال مع أهل ١‏ حرب والبغاة وقتل المرتدٌ . 


فالمناسب - هاهنا - حرمة أهل اخرب وبغى البغاة ؛ لوجوب الجهاد والقتال ‏ 
والرّدة ؛ لوجوب القتل » فإنه إذا نصب الجهاد والقتال مع أهل الحرب والبغاة امتنعوا 
وي اسا فی ار حفوظا ‏ وقد ته الله تعال - عليه بقوله : 


ہے عع ور مه 


وف هم حی لا کو توه ود رین اه رز ۱ ' وقوله تعالى: فا وان 
مرک مس سقرم 56 سس ۵ مسر سے سے سم اھر ہے موہ 
7 0208" علا لأخرى فمَیلو 
تیه 1 ۳ ۷ فادا قتل المرتڈ انز جر الناس عن الار تداد فربقى الدين 
حفوظاً . 


واما حفظ العقل : فبشرع الزجر عن المسكرات ووجوب الحد على شرا . 
فالمناسب - ها هنا - : الإسكار » وا حکم : حرمة شرب المسكر » والمصلحة : حفظ 
العقل الثابت بالزجر عن شرب المسكر . 


وم حفظ ا ال : فبشرع وجوب الضمان على الا خذ بالباطل 
فالمناسب - ها هنا - الغصب ؛ والحكم ‏ : وجوب الضمان . 


۸) 2 5 € 


واما حفط اللسب ‏ : فبشر ع وجوب الحد عل الزنا ؛ لان الز امه عل الأبضاع 





(۱) في وس » : « قیل » . 

(5) في ۸۷ ۰: ۱ عفوت »۰ . 

(۳) زيادة لم ترد في ۰ م». 

(4) الآية (۱۷۹) من سورة ١‏ البقرة 0 . 
)٥(‏ الاي (۳۹) من سورة و الأنفال . 
(0) _ الآية (۹) من سورة ؛ الحجرات + . 
(۷) في فس ہ: «الحكمة,. 


(۸) کدا سماه الرازي والقراني - ایضا +- وسعاه الغزالي والا مدي والشاطبي وابن ا حاجبی۔- 


٦۸ 8 —‏ نس 


۱ + 0 ۱ ۱ 

تفضي إلى اختلاط الأنساب » الفضي إلى انقطاع الععهد عن الأولاد ء وفیه التوئب ' 
3 8 2 58 

عل الابضاع بالتعدي والتغلب' ١‏ وهى محلِة للفساد . 


7 2 1 .۱ 
3 
للصغیرۃ' ' ؛ فان مصام النكاح غير ضرورية ها - في الحال - » لکن ا حاجة فا 


-۔ 1 2 7 ۲ 


فالناسب - ها هنا - الصغر » والحكم : شرعية الولاية التي هي تمكن الأصل من 
ازوج » والمصلحة : جعل الولية نحت كفو وهذه ليست ضرورية - في الخال - 
وهو ظاهر » لكنها في محل الحاجة ؛ إذ ریما يفوت لا إلى بدل . 


والتحسيني : الذي لا يكون في محل الضرورة ولا في محل الحاجة » وهو : تقرير الناس 


= وحفظ التسل». 
انظر ا حصول ( ۲۲۲۱/۲/۲ )۰ الاحکام للامدي ( ۲۷۰/۳ وما بعدها ع ء الموافقات 
( ۸/۲ ) » ختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد ( ۲4۰/۲ )۰ شرح تنقيح الفصول 
(ص۳۹۱) ۰ والستصفي ( ۲۸۷/۱ ) . ۱ 

(۱) في «م »: و الترتب 4 . 

(۲) في «١‏ م۲ : «والتعذب ‏ . 

(۳) کذا سماه البيضاوي » ویسمّیه أكثر الاصولیین باحاجي أي : أنه يفتقر إليه من حيث التوسعة 
ورفع الضیق الودی في الغالب إلى ا حرج والشقة اللاحقة بفوات الطلوب , فإذا لم يراع : 
دخل على الکلفین - على الجملة - ا حرح والشقة » ولکنه لا يبلغ مبلغ الفساد الواقع أو التوقع 
من فوت الضروریات . انظر الوافقات ( ۱۰/۲  )‏ إرشاد الفحول ( ص ۲۱۱ ) ؛ شرح تنقیح 
لفصول ( ص ۰)۳۹۱ الستصفی ( ۲۸۹/۱ ) » ختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد 
( ۲۶۱/۲ )۰ شفاء الفلیل رص ١١١‏ ) الاحکام للامدي ( ۲۷۵۹/۳ )۰ والروضة 
( ص۱۱۹ ) . 

.  رغصلل لفظ ۱ س  : ہ‎ )٤( 

(ه) ورد هنا في دم » لفظ « المصالحة » . 


1۸۵ سد 


220 


(اا ئا : ۳ 
عل مکا. م ااحلای و حاسن الم 3 وهو على سس : 


۶ 3 ره رك 
۰ احدهما : ما يقع لا على معارضة قاعدة معتبرة : كتحريم القاذروات + بسبب 


الحساسة » وغیرها من الاحکام الوجبة للکرامة » والشم » وسلب أهلية الشهادة عن 


000 


۹3 


رم 
)1( 


6 


؛ بسبب أنها منصب شريف » والرقيق منحط عن الشرف والجمع بينهما غير 


3 2 
وئانهما ۰" : ما يقع على معارضة [ قاعدة ] " معتبرة وهو مثل ١‏ الكتابة » فإنها 


ني ‏ س ۱ : و مکان » . 

أي : أن السحسيني : لا برجم إلى ضرورة ولا إلى حاجة » ولکن بقع موقع التحسین والتزیین 

والتوسعة والتیسیر للمزايا والرائب ‏ ورعاية أحسن الناهج ني العبادات والعاملات » والحمل 

على مکارم الأخلاق و محاسن العادات » وتجتب الأحوال الدنسات التی تانفها العقول الراجحة . 

انظر شفاء الغليل ( ص ۹ ء الموافقات ر( 99 الا حکام للامدي ( ۲۷۲۵۳ 

المستصفى ۲۹۰/۱ )۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۹۱ )۰ إرشاد الفحول 

( ص۰۲۱ جع الجوامع مع شرح النحلي وحاشية البناني ۲۸٠/۲‏ )ء الروضة 

( ص۱۱۹ . 

قال السيوطي ني إتمام الدراية ر ص ۲۰۳ ) : « ومن قواعد الشر ع أن الواز ع الطبيعي يغني 

عن الوازع الشرعي مثاله : شرب البول حرام وكذلك الخمر ورتب الحد على الثاني دون الأول ؛ 

لنغرة النفوس منه فوكلت إلى طباعها » . اه . 

استشكل هذا بعض العلماء مهم ابن دقيق العيد - معللين ذلك بان الحكم بالحق بعد ظهور 

الشاهد . وإيصاله إلى مستحقه » ودفع اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة » واعتبار نقصان 

العبد ني الرتبة والمنصب من مراتب التحسين » وترك مرتبة الضرورة لرتبة التحسين بعيد جدا . 
ثم قالوا : لو وجد لفظ يستند إليه في رد شهادته لكان له وجهء فأما مع الاستقلال بهذا 

التعليل ففيه هذا الاشکال ء وقد ذكر بعض الشافعية : أنه لا يعلم لمن رد شهادة العبد مستندا 

أو وجھأ . انظر إرشاد الفحول (:'ص ۲۱۷ ) ۰ شفاء الغليل ( ص ١59‏ ) ء الإحكام للامدي 

( ۲۷۰/۳ )۰ حاشية البنانی على شرح جمع الجوامع ( ۲۸۲/۲ ) . 

آخر الورقة )١419(‏ من وم۴ . 

ساقط من لام ) . 


— 181 


کت ات مستحسله - ی انعادات - 1 انیا س ۳ اح قة > بیع الرحل ماله عاله ب 


3 


e‏ ۳ء 
7 7 ۱ ۴ واه 0 1 8 5 ہے 5 . 1 ۳ 3 لق 3 سے ۳ 
2 شا ناسيب فک د زاب ۔ الساسة ۱ أمناسية 1 حر مة التناه ن والحكم هو ۱ حر هت 


* وف الال : الرقبة الناسبة للب الولاية ؛ والحكم : سلب الولاية یا“ 

8 والثالث : رفع قید الرقبة وا حکم :۽ لالس الکتابه 4 والمصلحة في الجميع : حسین 
الشم ۱ 

والا خروي . 

هي : الحكم الذکورة في باب تركية النّفس من ریاضتہا » وتہذیب الاخلاق 
بر ۲( إن اشع 

: : (۷) 

من الواجبات ] والمندوبات ء فان 0 الصلاة 4 مثلا - وضعت للخضوع والتذلل » 
و « الصوم » لانکسار النفس 7 بحسب التقوی - الشهوانية والغضبية ؛ فان منفعتها فى 


۔ ری (۸) 
سعاده اد جره ] 


والإقناعي هو : 
2 ات 4 2 (۹) . 2 ۱ 2 
الذي يظن في اول الامر انه مناسب لکن إذا تامل فيه وبحث عنه حي البحث 


. ٠م عبارة « وهو متل الكتابة فإنها وان » مطموسة في‎ )١( 
. هي : بيع السيد رقیقه نفسه بال في ذمته‎ ٤ الكتابة‎ ١ و‎ 
.  س‎ « ساقط من‎ )۲( 
. أي : تناول القاذورات‎ (۳۱ 
. عبارة : « هو حرمة التناول » اصابپا طمس‎ )۶( 
.» اخر الورقة ( ۰ ) من اس‎ )5( 
. لفظ «القتضية » مطموس في ۱۵ م۱‎ )5( 
. 4 )م قط من « م‎ 
. » ساقط كله من «م‎ )۸( 
۱ عبارة : « في أو الأمر أنه مناسب © أصاہا طمس في ام‎ 5١ 


— TAY ۔_‎ 


)١( ۱ 3‏ - ۳ 
یزول الق و يشهر انه غير مناسبف ؛ مثاله : تعلیل حرم بيع ( الخمر » و ( الیتسة ) 


640لا 


۱ ۱ ہ_. () 0( 
و«العدرة» بنجاستپا » وقیاس « الکلب » و « السرقین ) ' [ عليه  ]‏ . 


معناه : أنه لا يجوز الصلاة معه » ولا مناسبة بين کونہا مانعة من الصلاة وبين النع من 


أو يعلم أن الشارع ألغاه . 
أو ۸ يعلم لا اعتباره ولا إلغاؤہ . 


5 والأول - وهو الذي يعلم أن الشارع اعتبره - أربعة أقسام ؛ لانه إِمّا أن يعتبر 
الشارع نوع الوصف في نوع ا حکم : كالسكر في الحرمة » فان السكر نوع من الوصف ؛ 
والحرمة نوع من الحكم » والشارع اعتبر السكر في ا حرمة : فيلحق النبيذ بالخمر في 
ا حرمة ؛ لان ا لحرمة في اخ( نوع واحد ؛ وكذلك السكر الذي هو العلة نوع 


و احد . 





. عبارة : أنه غير مناسب » أصاہہا طمس في 9م64‎ )١( 

(5) السرقين أو السرجین  -‏ قال بعض الأصوليين - : الزبل كلمة أعجمية أصلها : « سركين ؛ 
فعربت إلى ا جم والقاف . وماہ الأصمعي : و روث ؛ انظر المصباح ا یر ( 591/١‏ ) . 

(۲) زيادة لم ترد في وم۱ ولا في «س » . 

هذا : وأجمع العلماء على تحريم بيع الخمر والميتة واختلفوا في بيع العذرة والسرقين انظر ذلك 

في الإفصاح ( ۳۱۸/۲ ) ۰ المغني مع الشرح ( ١7/4‏ ) ء وبداية ا جتہد ( ۱۳۷/۲ وشماء 
الغليل ( ص ۱۷٤‏ ) . 

() في «م : « اضراره » . 

(۶) في دمع : «اغلی ۷ . 


- ۱۸۸ 


(۲) ۶ ع 3 2 

8 1 ۷ ۔ 3 : 7 |“ ۱ ۱ 0 

ے 1 آز سی 000 ۰ 

حٔ مم الابوين عل اخ من الاب فی ولاية النکاح اخاها بالارث : فان 

2 ع 

العا كه اعت لاع ليصف ف کے ل o‏ رلک را لے 5 
و ال ضع سس مارم ف الا ث ن ء الف للتقدم ف لاق لكنما متا كان 
5 او صعون 3 ۾ لهك ےم 5 ازارات سو كما لت 2 35 الو د یه ا لس ر تال 


أو بالعكس أي : اعتبر الشارع جنس الوصف في نوع الحكم : كالمشقة [ المشتركة 
بين الخائض والمسافر في سقوط القضاء » فان الشار ع اعتبر جنس الشمه ا فی نوع 
سقوط قضاء الركعتين ؛ فان مشقة السفر نوع مخالف لمشقة ا حیض' » لکنهما 
متشا ركان في جنس المشقة وسقوط قضاء الر کعتن بالنسبة إلى السافر وا حائض نوع 


و احد : 


أو جنس الوصف في جنس الحكم : کایجاب حد القذف على شارب الخمر ؛ لکرن 

شرب اشمر مظنة القذف , والمظنة قد أقيمت مقام الظنون ۰ قیاساً على إقامة الخلوة 

بالأجنبية - التي هي مظنة وطئها - [ مقام لوطء ‏ ع : في الحرمة ' ء فان الشارع م 

يعتبر إقامة الشرب مقام [ الظنون قياساً على إقامة الخلوة بالأجنبية التي هی مظنة وطئها 
رہ 


في الحرمة » فان لم یعتبر إقامة الشرب مقام القذف في إيجاب حد القذف ۲“ على 


الشارب بخصوصها : اعتبر إقامة مظنة الشيء مقامه حيث اعتبر الخلوة بالأجنبية التي هي 


(۱) في «س » : «أنواع » وني « م٠‏ : « ونوع ٤ء‏ والثبت هو ا ناسب . 
(۲) في ۰۸۷ : 9 الارث ) . 

۳۱( في هم سن 

. سافط كله من م ؛‎ )٤( 

() في «م » : والحائض ١»‏ . 

(7) ساقط من ٩‏ س 4 . 

(۷) لفظ و ی الحرمة » مطموس ی ١‏ مم » . 

(۸) سافط كله من م ‏ . 


بت ۸۹ — 


مضنة وطنها مقام الوطء في ارمة ‏ واعتبر المظة - التي ھی جنس لظة ابوطء النى 


هي الخلوة لظنه القذف النی' " ھی الشرب - في الحكم الذي هو جنس لا یجاب حد 
"قدف وحرمة الوطع . 


والمناسبة في الأقسام الأربعة الندرجة تحت الوصف الناسب الذي علم اعتبار الشارع 
له : يفيد العلية ؛ لن الاستقراء دل على أن الله - تعالى - شرع أحكامه لصا العباد 
تفضّلا واحسانا » لا وجوباً » فحيث ثبت حكم [ وهناك وصف وم يوجد غيره کون 
00 گے ۱ () إن ۶2 ما 1 
هذا الوصف علة لذلك الحكم وها هنا ثبت حكم ] فلابذ أن يكون شرعه لمصلحة 
0 ۱ ۱ (۲) ع . 
وتلك الصلحة : ما أن یکون ذلك الوصف [ الناسب ] ' أو غيره . 
1 3 2 
9 والثاني : [ باطل ۲ ' ؛ لانه لم یوجد : والاصل عدمه . 


فتعيّن الأول » فيغلب الظن بان الحكم ؛ لأجل هذا الوصف . 

والمناسب الذي علم إلغاء الشارع إياه لا يصح الیل به بالاتفاق : كإيجاب صوم 
شهرين - ابتداء - في کفارة الظهار على الملك الذي ا يسهل عليه الاعتاق . فانه 
تبت إلغاؤه شرعا . فإن الشرع أوجب الإعتاق أولاً > وم يعتبر إیجاب الصوم أولاً عل 
ملك يسهل عليه الاعتاق!' . 


والمناسب الذي لم يعلم اعتباره ولا إلغاؤه هو : المناسب الرسل : كالرمي إلى أسارى 


. في «وم): «آي‎ )١( 

(۲) ساقط كله من ۷ م 4 . 

(۳) سائط من «م » . 

(6) ساقط من «م ۰ . 

(ھ) اخر الورقة (۱8۸) من «م 4 . 

(1) يحكى أن عبد الرحمن بن الحكم الاموي - الأمير العروف - واقع جاریته في نہار رمضان فأفتى 
الإمام يحبى بن يحبى الأندلسي بال لا كفارة له الا صيام شهرين متتابعين قال : لأن ذلك أدعى 
لزجره فاتکر العلماء على الإمام يحبى بسبب هذه الفتوى . انظر المستصفى ۱۸۵/۱ 
والاباج ( ۲۳/۳ ) . 


5 ۲ ۱ زا ہے 3 رب (TY‏ 
۱ ۳ امین سر س انتتمار مهم اعتبر ه الث 


والغریب من القسم الأول ہو : ما أثر نوع الوصف في نوع ا حکم » ولم یژثر جنس 
| 1 


لو ف سس نکم . اعم ربا فا لطعم پناسب حر مه الربا 0 وقد سهد 
هذا الع الأشياء الستة باعباره » لک الم تشهد له سائ الأصول . 
ر يشهد _ الصو 


وسمّي غريا ؛ لأنه لم يشهد غير أصله الميّن . 


أ( 2 ۱ 1 درا 
ب ] ال على الجارح في وجوب القصاص ؛ فإن نوع 
83ے (2) یگ ا 1 : ۱ e‏ : 


وهو : العقوبة . 


وسمّی ملائما ؛ لانه شهد له غير اصل معین . 
۱ : 20 و : 32 ۳ 8 8 ہے حم رر 2ے ۔ ۳ 
ومنه : [ الموثر وهو ] : ما اتر جنس الوصف في نوع ألحكم : تالشقه في إسقاط 
قضاءٍ الصلاة . 


ايد برل عر 
مډ ج 


ص - مسألة : الناسبة لا ثبطل بالعارضة ؛ لأن الفعل وان تضمّن ضرراً أزيد 
من نفعه : لا يصير نفعه غير نفع » لکن يندفع مقتضاه . 


. ) في ما : او یٹرسون‎ )١( 

(۲) في ۵۷ : « هم ) . 

(۳) واعتبره أيضا بعض الشافعية ء وبعض الحنابلة » خلافاً للأكترين . 

انظر المنخول ( ص ۳٦٣٣‏ )ء شرح تنقيح الفصول (ص ۲۹۳) ۰ نشر البنود 

( ۱۸۹/۲ ) ۰ السودة ( ص ٥٥٤‏ ) ء فواتح الرهوت ( ۳۰۱/۲ )۰ رشاد الفحول ( ص 
۸ ء؛ واروضه (زص ۱۷۰ ). 

(غ) ساقط من ام :٤٢ء‏ وحرف الباء ساقط من « س ١‏ . 

(ه) في «م ) : «المتمل ١‏ . 

(5) سافط من « م 4 . 


تست 19۱ س 


ہے 
iI ۲‏ 


ش - المناسبة لا تبطل [ بالمعارضة . اتی : المصلحة التى تمتا المناسبة لا 
تبطل ] بحصول جهة هى مفسدة ؛ لان المفسدة : 


عام 2 3 
اب کانت اقل من اھ لاحة : فٹلاھر ب ال ~~ تیف ~~ 5 تصلح المفسدة لان تكون 


Tj _ ۰‏ 
معار ضه سس اجه 


وان كانت مساوية ها : فلم يكن بطلان احدهما بالاخر أولى من العکس . 

فا ما أن بيبطل کل واحد منہما بالا عر و هو باطل ؛ لن القتضي لعدم کل واحد منہما 
[ وجود الاح والعلة لاب ون تكون حاصلة مع العلول فلو كان كل واحد منهما ] 
موثرا في عدم الآخر : لزم أن یکونا موجودین حال کونہما معدومین وهو محال . 

وإما أن لایبطل واحد منهما بالااخر - عند التعارض - وذلك هو الطلوب . 

وإن كانت المفسدة راجحة على المصلحة : لم يلزم بطلان المصلحة ؛ لأن الفعل الذي 

فيه نفع - وان تضم ضررا أزيد من نفعه - لا يصير نفعه غير نفع » لکن يندفع مقتضى 
المصلحة لأجل الممسدة . 


عل 1 
و ود 


ص - الخامس : الشبه : قال القاضى آبو بكر : القارن للحكم إن ناسبه 
بالذات : كالسكر للحرمة : فهو المناسب . أو بالتبع : كالطهارة لاشتراط النية 
فهو الشبه . 


وان لم يناسب : فهو الطرد : کبناء القنطرة للتطهير . 

)١(‏ معنی ذلك : أن الوصف إذا كان مشتملاً على مصلحة لشروعية الحكم وعل مفسدة تقتضی 
عدم مشروعيته فهل يكون تضمنه للمفسدة موجباً لبطلان مناسبته للحكم أو لا ؟ فيها مذهبان 
ذهب الإمام وأتباعه ومنهم البيضاوي إلى أنه لا تبطل » وذهب ابن ال حاجب إلى أنها تبطل إذا 
كانت المفسدة مساوية أو راجحة . انظر ا حصول ( 6۲۳۲/۲۵/۲ مختصر ابن ا حاجب 
۱ ۱۳۷/۳ ) » تایه السو اى ر ٤ +r‏ : و م مومع مع شرح امل ۱ TAY‏ ( . 

(۲) ساقط من 9م 4 . 

(۳( عبارة « م » : «لأن تعارض الصلحة ۲ . 


۹۲ سد 





واعتبر الشافعي المشاببة : في الحكم . 

وابن غلية : في الصورة . 

والامام : ما يظن استلزامه . 

وم يعبر القاضی مطلقا . ۱ 

لنا : أنه يفيد ظن وجود العلة فیثبت الحكم . 
قال : ما ليس بمناسب : فهو مردود بالإجماع . 


ش - [الخامر”' ] من الطرق الدالة على علية الوصف للحكم : الشبه . 


والّظر في ماهيته ؛ وإثبات عليه . 





اما ماهیته : 
فقال القاضی ابو بكر : الوصف للقارن للحکم إما ان یکون مناسبا له بالذات . 


أو بالتبع . 
أو لا يكون مناسبا له لا بالذات ولا بالتبع . 


فالوصف القارن للحكم الناسب له بالذات : كالسكر للحرمة ء فإن السكر الذي 
هو مزيل العقل مناسب لحرمة تناول المسكر بالذات وهو المسمى بالمناسب . 


فان الطهارة مناسبة لاشتراط الي لا لذاتها » بل لکونها عبادة » فان" " الطهارة - من 
حيث هي طهارة - متحققة بدون اليه . 


والوصف المقارن للحكم الذي لا يكون مناسباً له لا بالذات ولا بلتم هو : الطرد : 


)١(‏ سافط من ۱ م ) ۔ 


(۲) عبارة : « النية لا لذاعبا » بل لکونہا عبادة فان » في هامش « م 4 . 


س 154۲ 


۷ ر‎ ۳ ۰ 11 0 f وإ‎ 27 ۳۹ i 
کنا القنطر ه للتطهير ؟ حال ينام المنظر ه لا بناسب التنهیر لا بالذات 4 ذ بالتبه‎ 


بع . 
وقيل : أيضا في بيان ماهية اليه - الوصف اأقارن للحکم الذي لا بكرن ساسا 
1 له ) إن علم بالنس''' ' اعتبار حنسه القریب [ باجنس القريب ا ذلك ا۔حکم : 
تس : كالخلوة بالمتكوحة لوجوب المهر ؛ لان ا حلوۃ لا يناسب و جوب الهر ؛ لن 
[ وجوب ] المهر في مقابلة الوطء الا أن جنس هذا اثوصف - وهو کون الخلوة 
مظنّة للوطء - اعتبر في جنس الوجوب الذي هو الحكم ؛ فان التخلي بالأجنبية - الذي 
هو مظنة وطٹھا - قد اعتبر في الحرمة الذي هو نوع الحكم » والحكم جنس له ٠#‏ 
والوجوب والشبه - من حيث هو - غير مناسب فظن" ٠‏ عدم اعتباره في حق الحكم » 
ومن حيث إنه علم اعتبار جنسه القريب في ال جنس القربب للحکم وسائر الأوصاف 
لاتكون كذلك » بل کون ظنٌ إسناد الحكم إليه أقوى من ظن إسنادہ إلى غيره . 


) ۲ ( أي : وان لم یعلم اعتبار ا لجنس القريب للوصف المقارن للحكم في الجنس 
۳ 25 2 5 


والفرع إذا وقع بين أصلين مشاببا لأحدها فی ا حکم وللاخر في الصّورة اعتبر الشافعي 


(۱) ساقط من لام ٢‏ . 

(۲) في ۵1 : « بالذهن ۲ . 

(۳) سافط من « م ‏ . 

. ) ساقط من ۸ م‎ (٤ 

(©) في ۷۸ : ۱ فهو ‏ . 

(5) ار الورقة )۱4٩(‏ من ۸۰ 1 . 

(۷) في « م »: ہ فيظن » . 

ډډ هذا من کلام البيضاوي . 

(9) انظر في تعريف قياس الشبه والفرق بينه وبين غيره : اللمغ ( ص 5ه ) ؛ البرهان ( ۸۱۰/۲ 
وما بعدها ) » تيسير التحرير ( 57/4 ) ء الستصفی ( ۲۱۰/۲ ) » شرح تتقیح الفصول ( ص 
134 )0 ا حصول ( ۲/ق ۲۷۷/۲ ) ء إرشاد الفحول ( ص۲۱۹) > المعتمد ( ۸٤١/١‏ ) > 


بت ٦۹٤‏ س 


مشاتہ فی الیک کمشامة و''' العبد القتول''' اساثر المله کات : فی الحكم 


0 , کر 
واعئبر ابن عليه المشابية : في الصورة : کرد ' ا حلسة الثانية إلى ا حلسة الأءلى في 
الصلاة . 


واعتبر الامام : ما يظن استلزامه أي : متی حصلت المشابهة فیما یظن أنه علة الحكم 
أو مستلزم لا هو علة له : صحٌ القیاس سواء كان ذلك في الصورة أو في ال مک“ . 


کی۸ , 


وأما إثبات عليّة اله 
فلم یعتبر ه القاضي أبو بكر مسلا 


8 ۱۰ 
اختار المصنف اعتبار الغ ' في العلية » واحتج عليه : 


بان الشبه يفيد ظرٌ و جود العلة ؛ لان الشّبه لا كان مستلزماً للمناسب بالذات الذي 
2 . 2 2 7 
هو علة : كان الاشتراك في الشبه يفيد الاشتراك في المناسب الذي هو علة فيفيد ظن 


(۱) في لم » : ( مشایپه ‏ . 

08 آخر الورقة )5١(‏ من س 4 . 

(ػ) في ۱ س » : « الملوك ‏ . 

(4) في وم »4 : «١‏ والحرء » » وني و س + : « للجزء 4 ولمثبت هو الناسب . 

)٥(‏ هو : إسماعيل بن إبراهم بن مقسم » أبو بشر » ولد عام ( ١١١‏ ه ) ء وتوف عام ( ۱۹۳ھ) 
وقیل غير ذلك » انظر طبقات الحنابلة ( 99/١‏ )۰ تاريخ بغداد ( ۲۲۹/۶ ) » التذكرة 
( ۲۹۲/۱ )۰ وعہذیب التہذیب ( ۲۷۰/۱) . 

(0) في «م » : (« لوجه 4 . 

(۷) انظر رأي الامام فخر الدين والاراء السابقة في ا حصول ( ۲۷۹/۲۵3/۲ ) » نهاية السول 
( 14/۳ )ء الأم ( ۹٤/۷‏ ) » وأصول مذهب للامام أحمد (ص 44 ) . 

(۸) في وع ١ : ٤‏ الشيء ۱ و في ٠‏ س 1  :‏ الشہہ ۰ . والثیت هو الصحیح . 

(9) وهو قول الحنفية والصيرفي وأبي إسحاق الروزي » وأبي إسحاق الشيرازي . انظر : فواتح 
الرهوت ‏ ۳۰۲/۲ )۰ تسیر التحریر (۰):4/4 المع رص 55 ) ۰ التبصرة 
( ص1۵۸ ) ء وا حصول ( 5 (A:‏ 

(۱۰) في ۱ : ا الشيء ‏ . 


۷9۵ - 


(۱2 ۱ 2 

واما على التفسیر ] 
هذا الوصف أنر ' في جنس ذلك الحكم ولم يوجد هذا المعنى في غير هذا الوصف : 
حصل الظنْ بإسناد هذا الحكم إلى هذا الوصف دون غيره » وإذا ثبت أنه يفيد الظن : 


1 8 4 را . 
قال القاضي : الشبه [ وصف ] " مقارن للحكم غير مناسب للحكم : وما ليس 


3 2 7 7 3 . 4 . )۲( 
التاني : فلأن العلة ما الشبه أو غيره » ولا رأينا أن جنس 


٦ ۶‏ 
اجاب الصنف ب : ان قولكم ' : ۵ ما لیس عناسب : مردود بالاجماع » منوع ؛ 
فزن [ ماله ۳ يكون منامبا إذا كان مستلزما أو عرف بائّص تأثير جنسه القریب في 
۸ )5 
ا لجنس القریب لذلك ا حکم : فهو " غير مردود - عندنا - ۱ 


غاد عد بي 


ص - السادس : الدّوران وهو : أن يحدث” " الحكم بحدوث وصف وینعدم 





(۱) ساقط من وم ) . 

(۳) في « س ٩‏ : « انس 4 . 

5) فی :۱ ع٢‏ : ۱ اعتبر ). 

(:) لفظ وم » : « هذا » . 

(ه) سافط من و م). 

(5) لفظ ۱ مه : «قولك » . 

(۷) سافط من ۱ م ) . 

(۸) في النسختین : « وهو ٢ء‏ وما آثبتتاه هو الناسب . 

(۹) وأقوال الأصولين في حجية قياس الشبه أكثر ما ذکر - هنا - فراجعها في : الاحکام للآمدي 
( 6۲۹۸/۳ السودة ( ص ۶ )۰ العتمد ( ۸۹۲/۲) ۰ جمع الجوامع مع شرح ا حل 
وحاشية البنايي عليه ( ۲۸۷/۲ ) » ا حصول ( ۲۸۰/۷۲3/۲ )۰ تيسير التحریر ( ٥٤/٤‏ ) › 
للمع ( ص 5ه ) ۰ الستصفی ( ۳۱۰/۲) ۰ وناية السول ( 54/6 ) . 

0١‏ عبارة : « الدوران وهو : أن يحدث » ساقطة من « م » مكانها بیاض » والمثبت من المنهاج بشرح 
الأسنوي ( ٠٥/۳‏ ) . 


181 د 


بعد مد . 


وهو يفيد ظَا . 





وقیل : قعل 

وقیل : لاقطعا ولا ظا . ۱ 

لیا : أن الحادث له علة » وغير الداثر ليس بعلة ؛ لانه إن وجد قبله : 
فليس بعلة للتخلف والا : فالأصل عدمه . 

وأيضا : علية بعض الدارات مع التخلف في شيء من الصور لا یجتمع مع 
عدم علية بعضها ؛ لأن ماهية الدوران ما أن تدل على علیة الدار : فیلزم علیة 
هذه المدارات . 

أو لا تدل : فيلزم عدم علية تلك للتخلف السام عن المعارض . 

والأول”" ثابت فانتفى الٹانی . 

وعورض عثله . 

واجیب ب : أن الدلول قد لا ينبت بمعارض . 

قبل : الطرد لا يؤثر » والعکس ۸ يعتبر . 

قلنا : یکون للمجموع ما لیس لاجزائه . 


٤ 2‏ 
ش - السادس من الطرق الدالة على علية الوصف للحكم : الدوران' ' . 


)٥( 0‏ 
وهو : أن يوجد الحكم بوجود وصف وینعدم بعدمه : وهو على وجهين : 





)۱( عبارة : « قطعاً وقیل : لا قطعاً ولا ظنا » ساقطة من « م » مکانہا بياض والمثبت من النباج 
بشرح الأسنوي ( 9/۳ ) . 

۲۱( عبارة : « قبله فليس » ساقطة من «م » ء مکانها بیاض » والتیت من المہاج بشرح الاسنوي 
( ۵/۳ ) . 

( ۳( لفظ « الأول » ساقط من « م » مکانه بیاض والثبت من الهاج بشرح ابن السبکی ( ۷۳/۳ ) . 

(4) و ماہ الأمدي وابن الحاجب « الطرد والعکس » فانظر الاحکام للامدي ( ۲۹۹/۳ ) » و مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲4۵/۲ ) . 

22 انظر تعر يفانت الأصوليين للدو ران ر الط د والعکس | - احصول ( ٢ق‏ ۲۸/۲ 4 2 الا حکام 


۳ / ب ۳ 1۹ | س 
للامدي ( ۲۹۹/۳ ): شرح مختصر ابن الماجب ( ۲۸۳/۲ ) مع شرح العضد : شرح 


- ١٦۹۷ ل‎ 


8د اُحدہما : أن يقع في صورة و احدة : كعصير العنب فانه ۳ حدوث وصف 
الاسکار فيه : کان مباحاء وعند حدوث وصف الاسکار فيه : حلثت ارم 
وعنر صیرورتہ خلا : عدم الاسکار : فعدمت الحرمة . 

# وانهما : أن يقع في صورتين : مثل الطعم " لربوية الطعومات » فانه لا وجد 
الطعم' في و التفاح » : كان ربوياً » ولا لم يوجد فی « اخریر ) : لم يكن رہویاٴ' . 


٦ ۱ ۶ 5 ۱‏ ۱ 
واختلفوا في : إفادة الدوران علية الوصف الذي هو مدا للحکم - الذي هو 
3 ۷ 
٭ أوها : امختار عند الصنف : أنه يفيد العلية ظا . 


٭ وثانيها : أنه يفيد العلیة 0500 


٭ وثالثها : أنه لا يفيد العلية لا قطعاً ولا ظا . 


= تتقيح الفصول ( ص 555 ) ء فواتح ال رموت ( ۳۰۲/۲ ) ء الروضة ( ص 708 ) » وإرشاد 
الفحول رص ۲۲۱ ) . 

)١(‏ في اللسختین : ١‏ فيل » والمثبت هو الصحيح 

(۲) في 17م): و وعدم ‏ . 

(۳) في «م» : و العظم » . 

(غ) في ۱ : « العظم ) . 

(ھ) فدار جریان الربا مع الطعم ؛ وهذا الثال - الذي ذكر - إنما يجري على قول من يقول : إن 
علة الربا الطعم . 

رن في ۱ : و اراد ) . 

(۷) وهذا مذهب الجمهرر من ا الکیة والشافعية والحنابلة : انظر مفتاح الوصول ( ص ۱۵۰ 
شرح تنقيح الفصول ( ص 885 ) ۰ الاحکام للامدي ( ۲۹۹/۳ )۰ البرهان ( ۸۳۰/۲ 
اللمع ( ص ۰۲ ) » إرشاد الفحول ( ص ۲۲۱ ) ؛ تیسیر التحریر ( 19/5 ) ۰ السودة ( ص 
٦‏ )2 ومختصر البعلي ( ص ۱۹ ) . 

(۸) هذا مذهب بعض العتزلة انظر المعتمد ( ۷۸٤/۲‏ ) ۰ والاحکام للامدي ( ۲۹۹/۴ ) . 

(9) ذهب ال هذا الرأي بعض ا حققین من الشافعية واحتاره الامدي وابن الحاجب فانظر الاحکام 

للامدي ( ۲۹۹/۳ ) » ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۹۰/۲ ) . 
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وا الصيف على أن الڈوران [ يفيد العلبة تب : أن الحكم إل يكن م 
فیکون ] " حادتا أي : تعلقه السجيزتي في الحادث ' له علة بالضرورة » 0 ام 


وغير ندار ليس بعلة ؛ لأنه إن وجد قبل حدوث ذلك الحكم فليس بعلة ؟ ضرورة 


با ا 

وإن لم يوجد غير المدار قبل حدوث ذلك الحكم : فالأصل عدمه ؛ لأن الأصل 
اء“ الشیء على ما كان ۲۰ : فيحصل ظنٌ أن غير المدار بقي " [ کا ]" كان غير 
عله . وإذا حصل ظىُ أن غير المدار ليس بعلة : حصل ظن أن الوصف المدار هو علة . 

واحدجّ - أيضا - ب : أن عة بعض المدارات [ للدائر ۳۲ مع تخلف الدّائر عن 
الدار في بعض الصور لا جتمع مع عدم علية بعض المدارات للدائر ؛ لان ماهية الدوران 
ما أن تدل على علية المدار للدائر » أو لا تدل : 

فان دلت على علية المدار ( للدائر ۳۲ : فيلزم علية هذه الدارات - أيضا - ؛ 
۱ 7 4 # : 
لأنه ¬ حیعذ - حيث وجد [ الڈُوران : وجد ] ' علية الدار للداثر » فلا یجتمع علية 
بعض الدارات مع عدم علية بعضها . 

وإن م تدل ماهية الڈُوران على علّية الدار للداثر : يلزم عدم علية تلك الدارات للدائر 
تخلف الدائر عن المدار لالم عن المعارض وهو دلاله ماهیه الدوران على [ علية المدار 


(۱) ساقط من ( م ). 

(۲) في «م) : و والحادث 4 . 

۳( فی «م 4 : و« فان بقاء الشيء ٩‏ . 
(4) اخر الورقة (۱۵۰) من «م ) . 
(ھك) قي ٩‏ » : في . 

(5) ساقط من 3م 1 . 

ر۷ ساقط من مغ . 

(۸) ساقط من ( س 4 . 


(۹) ساقط من 3 م © . 


نب ٣۹۹‏ ب 


للداثر ؛ فإن دلالة ماهية الدوران على ۲ العلية مقتضية لعلية الدار للدائر » وتخلف 
الدائر عن المدار مقتض لعدم علية المدار للدائر » فبینہما تعارض » وعل التقدير المد كور : 
التخلف سم عن امار 2 عدم علية تل الٰدارات وا لجتمع لی بعض ارات 
۳ مم مع عدم علية , بعضها . 

* والأول - وهو علية بعض الدارات مع التخلف ثابت بالاتفاق - فإن من دعی 
باسم فغضب » ثم تکرر الغضب مع تکرر الدعاء بذلك الاسم : حصل - هناك - ظن 
گر 00 نه > . ۱ ۱ ۱ 
أنه إا غضب' ' لأنه دعي“ بذلك الاسم » وذلك الظن إنما حصل من ذلك الدوران ؛ 
لأن [ الئاس ع" إذا قيل هم : « لم اعتقدتم ذلك ؟ » قالوا : « لأجل أنا رأينا الغضب 
ترنّب على الدعاء بذلك الاسم مرة بعد أخرى » فيعللون ظنٌ العلية بالدوران . 

فیلرم انتفاء الثاني وهو : عدم علية بعض المدارات : فیلزم علية کل مدار با 

وإغا قيّد علية" ' بعض الدارات بالتخلف ا مذکور : لیستدل به على عدم علَية تلك 
تفریره " : أن عدم علية بعض المدارات مع تخلف الدائر عن المدار في شىء من الصور 
لا تجتمع مع علية بعض الدارات ؛ لأن ماهية الدوران ما أن تدل على علية الدار للدائر أو لا. 


فإن لم تدل : يلزم عدم علية هذه الدارات للتخلّف السام عن معارضة"" دلالة 


5 ساقط كله من لام ) . 

(۲) ورد هنا في «م » : « عدم » . 
(5) في ۰۸٩‏ : «آنه غاضب ١‏ . 
(٤(‏ في «م ء : «لأنه لا دعی 4 . 
2 ساقط من ( س 4 . 

030 لفظ و عله ۶ 5 مامش 8خ ٩‏ . 
53 في ١‏ س ٩‏ : « بثل تقرير ٢‏ . 
5 في فوع 4 : « العارض فيه ٩‏ . 


إلا 


0 
ماهیه بدوران [ على ۲ ١‏ العلية . 


وإن دلت : یلزم علية تلك المدارات . 

رم كان :يلزم عدم الاجعاع ء ولاول ثابت فانتفى الثاني . 

وأجيب ب : أنا لا نسلم أن ماهية الدوران إذا دلت على علَّية المدار للدائر : يلزم علية 
تلك الدارات ؛ فانه یہ یلزم من عفن الدلیل تحقَ ر الدلول "۲ ؛ قانه قد لا 
تن الدلول عند ی الیل مرش : فإن الیل طن قد تخل امداولہ عن 
معارض ؛ ومبدا يقع التعارض بين الدلیلین الظنین . 

فان قیل : للخصم أن یعترض على احتجاجکم کا اعترضم عليه . 

أجيب ب : أن هذا المنع بالنّسبة إلى احتجاجنا لا يضر ؛ فان" المدّعى : دلالة ‏ 
الدوران على علية المدار للدائر : تخلف الدائر عن المدار » أو لم يتخلف . 

القائلوت : [ بأن ۲" الدوران لا يفيد العلية لا قطعاً > ولا ظا قالوا : 

الدوران عبارة عن « الطرد والعكس » و « الطرد » لا یور في إفادة العلية بالاتفاق : 
وہ العكس » لم يعتبر في [ العلّة ]۳ الشرعية”” ؛ لأن عدم العلةَ مع وجود العلول لعل 
۳ العدومة ؛ لجواز أن يكون للمعلول علتان عل 


1 5 (۱۰) 
التعاقب » وإذا كان کل من « الطرد » و « العکس » لا يفيد العلية : كان مجموعهما 
كذلك . 


آحری لا یقدح في علية [ العلة ] 


(۱) ساقط من او اس 4 . 
(۲) في «م) : «ولغا » . 
(۳) ساقط من ۱ س ‏ . 
)٤(‏ ساقط من ۱ س ) . 
(5) في ۱م 4 : رات ؛ . 
)1( زيادة من ۱ م 4 . 

(۷) ساقط من وس ۲ . 
(۸) في و م» : و الشريعة » . 
)٩(‏ ساقط من م ) . 


(۱۰) في 4۶۱ : ( مموعها ) . 


بت ۷۰۱ لم 


۱ ۱ 


أجاب المصنف ب : أنه قد يكون للمجمو ع ما لیس لأجزائه ء فٍن حال المجموع قد 
يكون بخلاف کل واحد من أجزائه ؛ فانه قد يكون للهيئة الاجماعية تأثير في العلية فيجوز 
أن لا يكون كل منہما مؤثراً في العلية - حالة الانفراد - » ويكون عند الاجتاع مؤثراً : 
وذلك كأجزاء العلة فان کل واحد منبا - حالة الانفراد - غير مؤثر وعند الاجتاع يكون 


مؤثراً . 


ص - السابع : التقسم الحاصر : کقولنا : « ولاية الإجبار » اما أن لا تعلّل , 
أو تعلّل بالبكارة » أو الصغر » أو غيرهما ء والكل باطل » سوى الثاني . 

الأول ۰ والرابع +۳۰" للإجماع . 

والثالث ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: و ایب أحقٌ بنفسها ‏ . 

والسبر غير ا حاصر : مثل : أن تقول : علة « حرمة الربا » ما الطعم. أو 
الكل ء أو القوت" . 

فان قيل : لا علة ھا ء أو العلّة غيرها . 

قلنا : [ قد ]7 بيا : أن الغالب على الأحكام تعليلها . والأصل عدم 
غيرها . 


ش - السابع من الطرق الدالة على علية الوصف للحكم : التقسم الحاصر . 
أي : الدائر بين النفی والائبات . 

والسبر غير ا حاصر أي : التقسم الذي لم يكن دائراً بين النفي والإثبات . 
والأولى أن يقال : الحكم ما أن يكون معلا » أو لا يكون . 


. ) 7١/9 ( و والأول » ء والمثبت من ا لہاج بشرح الأسنوي‎ : ٠ في دم‎ )1١ 

(۲) اخر الورقة ( ۱۵۱) من «م 4 . 

۳۱( عبارة : و أحق بنفسها » اصایبا طمس في «م » . 

. )۷۰/۳( عبارة « أو القوت » أصابها طمس في ؛ م » والمت من ا لہاج بشرح الاستوي‎ )٤( 
. )۷۰/۳ ( (ه) ساقط من « م » واللبت من الهاج بشرح الأسنوي‎ 

(1) ساقط من وم » مکانه بیاض . 


— ۷۰۲ كك 


فان کان لاه 8 فا ها أن یکون رسد بالو صف الغلاني 3 او بترم 1 


1 کے ۳ 2 ۱ 0 ٤‏ 
ویبطل أن لا يكون معللا ‏ [ او يكون معللا + ' بغير ذلك الوصف : فتعين ان 
یکو 5 معلاه بدا الوص" 9 


و هدا الطريق عليه التعویل في معرفه العلل العقلية . 
۳ : ۰ َ‫ 5 ڑ؟) ے ء ر ۳ 2 
وقد يوجد ذلك في الشرعیات : كقولنا : ولاية الاجبار إما ان لا تعلل » او تعلل 
بالبكارة » أو بالصغر » أو غيرهما . 


والكل - أي : الأقسام الأربعة" باطل - سوی القسم الثاني . 
۰ ما الأول - وهو أن لا تكون معلّلة - والرابع - وهو أن تكون معللة بغير البكارة 
و الصغر : فباطلان بالاجماع . 

٭ وأمّا الثالث - وهو أن تکون معللة بالصفر - : فباطل + لقوله صلی الله عليه 
وسلے : « ایب أحقٌ بنفسها »۳ فانه يدل على نفی ولاية الاجبار عن اليب : 
صغيرة كانت أو كبيرة . 


(۱) ساقط من ؛ م» مكانه بياض . 

(؟) انظر في ذلك - وكلام الأصوليين عليه - : البرهان ( ۸٠١/۲‏ ) ء المنخول (ص ۳۵۰) » 
شرح تنقيح الفصول ( ص 747 ) ؛ المستصفى ( ۲۹۵/۲ ) ۰ فواتح الرحموت ( ۲۹۹/۲ ) > 
تيسير التحرير ( 15/5 )۰ إرشاد الفحول ( ص ۲۱۳ ) ء وختصر البعلي ( ص ۱4۸ ) . 

(۳) عبارة : « كقولنا ولاية الاجبار » مطموسة في ( م ). 

. 4 أصابها طمس في «م‎ ٤ عبارة : « الأقسام الأربعة‎ )5١ 

(ه) الحديث رواه ابن عباس.- رضي الله عنہما - أخرجه مسلم في كتاب النکاح » باب : اسعذان 
الثيب بالنطق والبكر بالسكوت ( ۱۰۳۷/۲ ) حديث ( ٦١٤٤‏ ) ء وأبو داود في كتاب النكاح 
باب في اللیب ( ۰۷۷/۲ ) حدیث ( ۲۰۹۹) » والنسايي في كتاب النكاح باب اسعذان البكر 
في نفسها وباب استمار الأب البكر فی نفسها ( 14/٦‏ ) » وابن ماجة في کتاب النکاح » 
باب اسعمار البكر والثيب ( 701/١‏ ) حديث (۱۸۷۰) ۰ والإمام مالك في الوطا 
( ۰۲۸/۲ )ء والدارقطني في كتاب النكاح ( ۲۳۹/۳ ) ۰ والشافعي في كتاب النکاح » 
باب : خطبة الصغيرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها ( ۳۲۱/۲ ) و بدائع المنن ٤‏ ء وانظر في 
الحديث : كشف الخفا ( ۳۹۰/۱ ). 


ہمہ ۴/۰۳ سب 


اع س () بير ۱ 07 
فتعين أل تجون » ولاية الاجبار معللة بالبكارة . 


ا] ی وهر لتقم غو اقامر 7 [ ف ] " مثل أن نقول : و علة 
حرمة الريا 1 زما ا ' الطعم ؛ أو الكيل > أو اله تء أو ال » والكل باطل إلا الطعم 
فتعيّن التُعليل به » . 


فإن قيل + حرمة الربا لا علّة لها ؛ فان الأحكام منہا : ما لا یعلل بدليل : 
العلة غير معللة وإلا : لزم التسلسل . 


ولذا ثبت هذا : فلم لا يجوز أن يقال : هذا من جملة ما لا یعلل ؟ 

ولشن سْلم أن حرمة الربا معللة : فلم لا يجوز أن تكون العلة غيرها ؟ 

وما الدليل ' على الحصر في الأربعة ؟ 

ولقن سلم : فلا نسلّم بطلان الثلاثة التى هي غير الطعم . 

قلنا : [ بِيّنا * ٠‏ أن الغالب على الأحكام تعليلها ا ثبت أن أحكام الله - تعالى - 
معلّلة بالحكم والأغراض ؛ تفضلاً وإحساناً » فحرمة الربا - أيضا - معلّلة باق 
[ للمرد 06 بالأعم الأغلب . 


ويحثنا عن الأوصاف ولم نطلع إلا على هذه الأوصاف الأربعة » والأصل عدم غيرها . 
وبطلان الثلاثة بالنقض وغيره من الدلائل الدّالة على بطلان علية الوصف . 


3 ا لے 


ص - الثامن : الطرد وهو : أن ينبت معه ا حکم فيما عدا التنازع فيه . 
)١(‏ اخر الورقة )٦٦(‏ من 7 س 4 ۔ 
(۲) زیادة من « س » لم ترد في «م » . 
(۳) سقطت الزيادة من « م 4 . 
)٤(‏ زیادة من « س » ۸ ترد في ۶ م 4 . 
(ه) في «م» : واما الدلیل » . 
(ت) زيادة من « م » . 
(۷) ساقط من ۱ م 4 . 


_ ۷۰ — 





فیشت فيه ؛ (خاقا للمفرد بالاعم الأغلب . 

وقد قيل : تكفي مقارنته في صورة 2 وهو ضعیف . 

ش - الثامن من الطرق الدالة على عدية الوصف للحكم : [ الطَّرد . 

وهو : أن یثبت مع الوصف الحكم 07 فيما عدا المتنارع فيه » والوصف في الطرد 
م يعلم كونه مناسبا » ولا مستلزماً للمناسب » وكان ا حکم حاصلاً مع الوصف في جميع 
الصور المغايرة للمتنازع فيه فیتبت الحكم في التنازع فيه + إلحاقاً للفرد" بالأعم 


٠‏ چو 


الاغلب 


قيل : تکفی مقارنة الوصف للحکم في صورة واحدة في افادة الط . 
وهو ضعیف ؛ لن الظن بالعلية إنما يحصل بقارنة الوصف للحکم في صورا" 


O ۱ ۱ ۱‏ 
متعددة ع لا في صوره و احده 


ص - التاسع : تنقیح الناط : بأن ییّن إلغاء الفارق » وقد يقال : العلّة ما 
الشترك [ أو المیز ء ولا یکفی أن يقال : محل الحكم إما الشترك ] " أو یز 


(۱) ساقط كله من « م ‏ . 

(۲) في اس » : « اللفظ ٠‏ . 

- وعرف بعضهم الطرد ب : « أنه مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع » انظر‎ )٣( 
: ) ۲۹۱/۲ ( في تعریف الطرد - الحدود للباجي ر ص ۷ ) : جمع الجوامع مع شرح ا حل‎ 
الكافية للجويني ( ص 55 ) » وإرشاد الفحول ( ص ۲۲۰ )» وما ذكر - هنا - تعريف‎ 
. اخمهور للطرد‎ 

(4) هذا رأي بعض الأصوليين انظره في ا حصول ( ۳۰۵۰/۲/۲ )۰ والابباج ( ۷۸/۳ ) . 

(5) في النسختين « صورة » والبت هو الناسب . 

)٩(‏ انظر - في کونه حجة أو لا - : الستصفی ( ۳۰۹/۲) ء اللمع رص ۱۳ ) > العتمد 
( ۷۸۰/۲ ) ۰ تیسیر التحریر ( ۵۱/4 )ع جمع الجوامع مع شرح المحلي ( ۲۹۲/۲ ) : الإبہاج 
( ۰0۷۸/۳ ارشاد الفحول ( ص ۰0۲۲۱ مختصر الطهف, ص ۱۰۲ ) ۰ البحر ا حبط 
( ۰01/۱۷۰/۳ وشفاء الغلیل ( ص ۲۲١‏ ) . 

۷( ساقط كله من ١م‏ + ۽ 


۰ 3 ۳ 5 - 3 


۷۰۵ سس 


الأصل ؛ أنه لا يلرم من ثبوت احل : ثبوت الحكم . 


8 0 0 ڑا 

ش - التاسع من الطرق الدالة على علية الوصف : تنقيح الناط ‏ . 

قال الغزالي : « إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه : قد يكون باستخراج الجامع . 

وقد يكون بالغاء الفارق وهو : أن يقال : لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وين 
[ إلغاء الفارق ۲" بیان أنه لا تأثير له في الحكم - أصلاً - فیلزم اشتراك الأصل 
والفرع » في ذلك الحكم . 

۱ . (۳) ھی._۔۔ ۶ 3 0 فى #۶ _ 

وهذا هو الذي سماه أصحاب الي حنيفة : الاستدلال وفرفوا بينه وبين 

قاس ۲© 


وإيراد تنقبح الناط على وجهین : احدهما مستقم » والا خر غير مستقم . 
# آما الأول : فهو أن يقال : الحكم لاب وان يكون له عله » وعلته إِمّا الشترك بين 
١‏ ۱ : (1) ن. ۱ 
الاصل والفر ۶ 1 او المیز الدي امتاز به لاصسل عن الفر ع ۱ 


٭ والثانی باطل + لن الفرق ملغى . 


(۱) التتقيح في انلغة : لتپذیب يقال : ١‏ کلام منقح ٠‏ أي : لا حشو فيه . والمناط في اللعة : مفعل 
من ناط نياطاً أي : علق فهو ما نيط به الحكم أي : علق به وهو : العلة التي رتب علہا الحكم 
في الأصل يقال : نطب الحبل بالوتد أنواطه نوطاً : إذا علقته والمناط أطلق عل العلة لأن الشارع 
ناط الحكم بها وعلقه علیبا » وتعبيرهم عن العلة بالمناط من باب ا جاز اللغوي ؛ لأن الحكم 
لا علق بها : كان كالشيء ا حسوس الذي تعلق بغيره فهو من باب تشبيه المعقول باحسوس ؛ 
وصار ذلك - في اصطلاح الفقهاء - بحيث لا يفهم - عند الأطلاق - غيره انظر لسان العرب 
( 4۱۸/۷ )ء الصحاح ( ١١78/5‏ )۰ البحر ا حیط ( ۱/۷۷/۳ و ب ) ۰ إرشاد الفحول 
(ص ۲۲۱ ) » شرح تنقیح الفصول ( ص ۳۸۸ ). 

(۲) ساقط من «م». 

(۳) في «س »: و وھو أي الذي ». 

رک في و س » : «الاستدراك ٢‏ . 

(ه) انظر المستصفى ( ۲۳۱/۲ - 588 )۰ ونبراس العقول ( ص ۳۸۳ ) . 


(3) اخر الورقة )٠١١(‏ من 9 م6, 


نت ۷۰۱ سد 


1 ۹ 5 ۳ 
۳۳ 5 ب# با ١‏ 0 8 8 5 0و9 8 5 ۱ 3 ۳ 1 8 95 
فشت الأول 2 وهو : أن أ العلة هي الشترد » والشترك ثابت في الفرع : فیثبت 


وھ مستممم لكنه عائد إلى السبر والتقسم وهو ظاهر فلا يكون طريقا آخر . 
١ 5 5‏ 7 ۴ 3 5 
واما الثاني : فهو أن يقال : ان هذا الحكم لاب له من محل » فمحل' ' الحكم نم 
ol (1) 3 . 7 :‏ 5 
المشترك بين الاصل ‏ والفرع أو المیز الذي [ به ] يمتاز لاصل عن الفرع » ولا 
يمكن أن یکون المیز هو کل الحكم . 


فمحل الحكم هو القدر الشترك بين الاصل والفر ع » والقدر المشترك ثابت في الفرع : 
فثیت الحكم في الفرع . 

وال هذا أشار الصنف بقوله : ولا یکفی أن يقال : محل الحكم إما المشترك أو میز 
الأصل' ' ؛ لأنه لا يلرم من ثبوت محل الحكم : تبوت الحكم کا لا يازم من ثبوت 


(A) * ۱‏ 7 2 ۶( 
الرجل الذي هو محل الطول : أن يكون كل رجل طویبلاٴ . 


ص - تبیہ : قيل : لا دليل على عدم علیته : فهو علّة . 
قلنا : ز لا دليل على عليته فليس بعلة . 


رن عبارة : « باطل لأن الفرق ملغى قبت الأول » مطموسة في «م». 

(۲) لفظ دان » مطموس في ۷ م۱ . 

. ٠ م١ عبارة : « في الفرع فیثبت الحكم في الفرع وهذا » مطموسه في‎ )٣( 

(؛) لفظ وفمحل ؛ آصابه طمس في م٠‏ . 

(۵) لفظ ہ الاصل + أصابه طمس في 0 ٢۴‏ . 

(5) ساقط من ۱ م ٢‏ . 

(۷) عبارة : «أو یز الاصل » مطموسة في «م» . 

(۸) عبارة « الرجل الذي هو محل » مطموسه تي لام ) . 

(9) انظر - في تعریف تنقیح المناط وتفصیل الکلام فيه - : شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۸۹)؛ 
الستصفی ( ۰۲۳۱/۲ تیسیر التحریر ( ۲/4 ) ؛ شفاء الفلیل ( ص ۱۲ ) » السودة 
( ص ۳۸۷ ) » الروضه ( ص ۲۷۷ ) : مفتاح الوصول ( ص ١17‏ ) ؛ جمع الجوامع مع شرح 
ا حلي عليه ( ۲۹۲/۲ ) ء الموافقات ( 18/54 ) ء نہایة السول ( ۷٤/۳‏ ) + الإبياج ( ۸۰/۳ 


ار شاد الفحول ص ۲۲۱ ) . 


ہے ۷۰۷ — 


غيل : كات علة : لتانى القیاس الا مور به . 

قلنا , 

]| :هو دور . 

ش - هذا التنبيه لبيان الطرق الفاسدة [ وهو طریقان" ' ع : 

« آحدها : قيل : لا دليل على عدم علية هذا الوصف للحکم فانتفى عدم عليته ؛ 
3 2 ۳ 2 3 
لأن عدم الدلیل يدل على عدم الدلول » فاذا انتفی 7 عدم ں' " علية [ الوصف ] ' : 
ثبت كونه علّة ؛ لامتناع ارتفا ع النقيضي” * . 

أجاب المصنف ب : العارضة بالمثل ء بان قال : لا دليل على علية هذا الوصف 
للحكم : فانتفت عليته ؛ لن عدم الدليل یدل على عدم المدلول » فإذا انتفت علية 
لوصف : ثبت : أنه ليس بعلة ؛ لامتناع اجتاع النقیضین . 

کا وا فیل : هلك خسف 3 له عل عدير کو نه : ينابى 


اجاب الصنف ب : أنه دور ؛ فان موجبة التأنّي فرع على ثبوت علية الوصف ‏ فاثبات 
۹ ۱ درگ اہ : )۷( 


واعلم أن الوجه الثاني على الوجه الذي ذکره الصنف فاسد الوضع ؛ لن نظم القیاس 
الاستثنانی لاز > والمطلوب ف القیاس الاستثنایي بطريق التلازم : ۳ عين اللازم ٤‏ 


را) ساقط كله من « م ٤ء‏ ولشت من الهاج بشرح الأسنوي ( 76/5 ) . 

(۲) ساقط من ۱ م 4 . 

(۳) ساقط من (م ‏ . 

. 4 ساقط من ( س‎ )٤( 

. ) اختار هذه الطريقة الاستاذ أبو إسحاق الاسفرايينی انظر البحر احیط ( ۱۷۸/۳/ب‎ )٥( 
. 1 س‎ ٩ ساقط من‎ )5( 

(۷) عبارة وم » : و مستلزم للدور 4 . 

(۸) في ۸۷ 4 : «یلازم 4 . 


— ۸۰۱۸ ہم 


۱) 


۾ دلت حصل بوصم الملروم : 


(i) 8 ۳ ۱ 2٤ 
وم" تقيض الملزوم » وذلك " حصل بدفع اللازم > وها ہنا“ استناء الملزوم لا‎ 


۱ 5 ۶( 
i. >‏ > ۷ 
یلزم المطلوب انان اذیز ثم هو انطلو ب كم يكون و صع اماز وم صحيحا 3 مذ ۱ 


یلزم أن يكون الطلوب ی( المقدّمة » والاستشاء برفع اللازم يعتبر نقیض الطلوب . 


E ےد‎ 
۳ 


ص - قوله : الطرف الثاني : فیما بيبطل العلية وهو ستة : 
الأول : التّقض وهو : إبداء الوصف"" بدون اخکم : مغل أن تقول لمن لم 


بييّت : تعزی أول صومه عن الية فلا يصح . فینتقض"" بالتطوع . 


(1) 
(٢) 
سو‎ 
9 
(°) 
(1) 
(Y) 
(A) 


وقيل : لا مطلقا . 

وقیل : في المنصوصة . 

وقیل : حيث مانع وهو احتار ؛ قیاسا على التخصیص والجامع : جع الدلیلین . 
ولأن الظَّن باق , بخلاف ما إذا لم يكن مانع . 

قيل : العلّة ما يستلزم الحكم . 

وقيل : إن انتفاء المانع لم يستلزمه . 


من لفظ و التلازم اما عين .. » إلى هنا مطموس في « مم . 

في النسختين و وما والشت هو الصحيح . 

لفظ و وذلك » مطموس في م ) . 

من « بدفع ... » إلى هنا مطموس في ( م . 

عبارة : ١‏ وضع لللزوم صحیحاً ٠‏ مطموسة في ۸۱ . 

فی ۱ م 4 : ول غير ۷ . 

عبارة : « إبداء الوصف 4 مطموسة في وم ٠‏ » واللبت من النباج بشرح الأستوي ( 75/5 ) . 
لفظ : « فيتقض ؛ مطموس في وم ۰۰ ولخبت من المنباج بشرح الأسنوي ( ۷۹/۳ ) . 


_ے ۷۰٩‏ س 





قلنا : بل اه يغاب على ظلّہ وان لم يخطر' ' المانع وجودا أو عدما ؛ 
والوارد : اسضاء لا يقد ح . كمسالة العرايا ؛ أن الإجماع آدل من اللقضی ۲ . 


وحوآبه : منع العلة لعدم قد . 
و م 


وليس للمعترض الدلیل على وجوده ؛ لانه نقل " » ولو قال : ما دللت به 
على وجوده هنا دل عليه ثمّة فهر نقل إلى نقض"" الدلیل . 
أو دعوی ' الحكم : مثل : أن يقول ل : السلم عقد معاوضة ؛ قلا د يشترط فيه 
التأجيل : كالبيع فينتقض بالاجارة . 
قلنا : هناك الاستقرار العقود عليه > لا لصحة العقد ولو تقديراً : کقولنا : 
رق الأم علة رق الولد . ويشبت في ولد الغرور تقدیراً واه : لم تیب قيمته أو 
ها المانع . 
- أقول : لما فرغ من الطرف الأول : شرع في الطرف الثاني : فیما يبطل العلّية . 
۰ الدالة على أن الوصف ليس بعلة وهی(" ستة : 
) التقض ) و ( عدم الاير ) و (الكسر ) و «القلب » و «القول بالوجب ) 
و « الفرق ) . 
الأول : التَّعَض . 
۱ ۱ : 0 1 ۱ )۷( ذم 
وهو : إبداء الوصف الدعی علة في صورة بدون [ وجود ] ا حکم فيا مثل : 





اد ی فر ی رمرم 


() من «یل اما یغلب..» إل هنا مطموس فى م٠‏ والمثبت من النباج بشرح الأسنوي (۷۷/۳). 
(۲) عبارة ( لأن الإجماع أدل من النقض + مطموسة في «م ¡ واشت لاح شح ارک مر 
(۳) لفظ « نقل » مطموس في ١م٠٠‏ والیت الاج شرح ان ا کی" ( ۱۳ 

۱۰6/۳ ( والشت من ا ہاج بشرح ابن السبكي‎ ١ في ۷ : « بعض‎ )٤( 

۱:۲ لفظ « أو دعوی » مطموسة في 9م : والشت مر لہاج بشرح ابن السيكي‎ )٥( 
. وهي » والثبت هو الناسب‎ ١ فی النسختين‎ )٦( 

(۷) ساقط من ( س » . 


(۸) انظر - في تعريف النقض وكلام الأصوليين في بعض جزئياته - : ختصر ابن = 


د ۷۱۰ 


أن يفول المعلن : 7 م يبيت الصیام : ١‏ تعری اول صومه عن النَّيةَ فلا يصح ) 
فيجعل عری أول الصوم عن النية علة لعدم صحّة الصوم' ' فینقض ۶" الناقض هذا 
بصوم التطوع ؛ فاته يصح بدون التبييت ؛ فقد تحققت العلة - التي هي العري - 
اول الصوم - عن النية - بدون الحكم - الذي هو عدم الصحة - 


واختلفوا فی کون النقض قادحاً في علية الوصف على أربعة أقوال : 

قيل : النقض يقدح في العلية مطلقا سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة ‏ أو كان 
33 ع ٦‏ 
تخلف الحكم عن الوصف لانع » أو لا لمانع ' . 


1 ۱ ۱ 0 (۱) 
وقيل : لا يقدح في العلية مطلقا 


00 
98 
۹8 


05 
(°) 
(12 


(¥) 


(A) 


وقيل : لا يقد ح 


۸) 


' التقض في العلة النصوصة سواء كان مانع أو لا [ یکون » 


الحاجب مع شرح الأصفهاني ( ۲۰۵/۳ )۰ شرح تنقیح الفصول ( ص ۶ الاحکام 
للامدي )۸۹/٤(‏ ؛ اللمع وص ٤٦٦)ء‏ الرهان ( ٩۷۷/١‏ ) ء أصول السرخسی 
( ۲۳۳/۲ ء فواتح الرحموت ( ۳۹۱/۲ ) ء تيسير التحرير (٤/۱۳۸)ء‏ النخول ( ص 
٤‏ )ء إرشاد الفحول ( ص )۲٢٢‏ ء الروضة (ص ۳۳4۲ ) > وجمع الجوامع مع شرح 
الل عليه ( 552/56 ). 

في ع۱ : من ) سقطت اللام . 

عبارة و س » : « عد أولا يصوم عن النية ٤‏ . 

لان الصوم -عند من قال ذلك- هو الامساك فی جميع النبار باقتران النية فجعلوا العراء المذ كور 
عله للبطلان ۔ 

اخر الورقة (۱۵۳) من 9 .م0 . 

في ۵۱ : وعرف ١‏ وف و س » : و علدو ٤‏ والثبت هو المناسب . 

اختار هذا القول الامام الرازي » وأبو الحسين البصري وأكثر الشافعية . انظر الحصول 
( ۰۳۲۳/۲3/۲ الإحكام للامدي (٤/۸۹)ء‏ الإبباج (۰)۸۰/۳ نباية السول 
( ۰0۷۸/۳ والعتمد ( ۱۰1۱/۲ . 

ذهب إلى هذا القول أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة . انظر : ختصر ابن الحاجب مع شرح 
الأصفهاني ( ۲۰۵/۳  )‏ الابباج ( ۸٠/۳‏ ) : أصول السرخسی ( ۲۳۳/۲ ) » تيسير التحرير 
)۱۳۸/٤(‏ : والروضة (ص 719 ). 

عبارة : « في العلية مطلقا ء لا يقدح ؛ في هامش « م .٠‏ 


س ۷۱۱ 


: ۱ : سس 0 > ( ری 
ويقدح في الستتبطه سو اء دال مانع او لا ] ۱ 


وقيل : ال لقص لا يقدح نی علية لوصف حيث وجد مانع : سواء كانت العأ منصو صه 
أو مستنبطة ٠]‏ 

* الأول : قياس النقض على التخصيص أي : کا أن تخصيص العام لا يقدح في کون 
العام حجة : فكذا ایض لا يقدح في کون الوصف علّة . 

والجامع بين التخصيص والّعقض : جمع الدلملين المتعارضين . 

وبیانه؟ : أن العام بالنسبة إلى أفراده " كالعلة بالنسبة إلى مواردها ء والتخصیص 
العارض للعام كالتّمَض المعارض للعلّة حيث كان تخلّف الحكه مانع : فیس النفض على 
التخصیص بالجامع ' المذكور وهو : الجمع بين الدلیلن : بأ تعمل بالعلة في در صورة 
و . ۱ . ۱ (9) . ۱ 
لتقض ؛ ونعمل باللقض [ بالتخصیص  ]‏ في صورته . 


* الثاني : أن ظن کون الوصف علّة باق إذا كان تخلف الحكم عن الوصف انم ؛ 
إن لف الحكم - إن كاد نانع - يستنده ٠‏ لحل الى وجوه ايع 4 ل إل اه ای 


علاف ما از يكن مانم فی صورة لاف الک عن الوصف ؛ فإنه لا یبقی ظن 





.  م‎ « ساقط كله من‎ )١( 
۸۵/4 ( ل ينسب هذا القول إلى أحد . انظره في الإبباج ( ۸۵/۳ ) : الإحكام للآمدي‎ )5( 
. ) ۷۹/۳ ( ونباية السول‎ 
.» ما پینیما ساقط كله من «م ٢ء ولفظ و الوصف » ساقط من و س‎ 00 
. وانظر في هذا الرأي المراجع السابقة‎ 
. ۷ في ۷۵1 : و وعلته‎ )٤( 
» ف « س 4 : « افراد‎ )۵( 
. » في اعم » : و للجامع‎ )1( 
. » ساقط من ۱م‎ )۷( 


_- 5١م‏ د 


علية الوصف ؛ لأن العقل مستند التخلّف - حبذ - إلى عدم المتتضى . 
احتج القائل : بان لض يقدح في علية الوصف مطلقاً : 
بأن العلة : ما يستلزم الحکم [ ولا شيء من الوصف - القارن للمانم - مستلزم 
للحکم » لأن الوصف - قبل انتفاء المانع - الم يستلزم سکم > ضرورة انتفا۔!'' 
الحكم مع وجود المائع ء فلا شيء من العلة بوصف مقارن للمانع والوصف النقوض مقارن 
للما: نع ؛ لأنه لو لم يكن مانع : ما تخلّف الحكم عنه » فلا شىء من الوصف المنقوض بعلّة . 
أجاب الصنف ب : أنا لا نسلم أن العلة : ما يستلزم الحكم » بل العلةَ ما يطلب ظن 
وجود الحكم بمجرد النظر إليه » وإن لم يخطر بالبال المانع وجوداً أو عدم“ 
هذا اذا ا كان , النقض غير وارد بطريق الاستشاء . 
وم لض الوراد بطريق الاستشاء : فباتفاق الأصوليين لا يقدح في علیة الوصف 
كمسالة ریا ری مس رد الاریع التي هي : « الطعم » و « القوت ) 
و «الكيل» و « ا ال ل » ؛ لن اقض وإن دل على أن الوصف التقوض ليس بعلّة > لکن 
الإجماع منعقد على أن عله حرمة الربا : إحدى الأربع » والإجماع أدل على [ العلية من 
النقض عل عدم العلية . 
وجواب النّقض - أي : دفعه = اما : 
منع و جود الم في صوره 0 النقض . 
أو بدعوی وجود الحكم با 
أو باظهار مانع للحکم فيا . 


. ساقط كله من ۱ م»‎ )1١( 

١(؟)‏ قي ( س :١‏ « وانتفاء » 

(۳) في النسختن و وعدما » واشت هو الناسب 

(4) آخر الورقة (1۳) من هس ٤‏ . 

ذ٥(‏ في ہو س4 : و المرنا ٤‏ والعرايا : ب بيع الرطب بالقر . 
(3) غبارة : « العرایا فانها تنقض العلل ) مطموسة في ۱ م ‏ . 
(۷) ساقط كله من « م » . 


- ۱۲ ۷ سد 


# اما اڑول وهو ا لحواب عنه عة فان يقال : - 


سید 


بت سے U‏ ا ۱ 000 (١)‏ 
العله غير متحققه في صورة النقض ؛ [ لعدم قید في صورة النقض ۲ 


ضف ھر ١‏ 3 و حا 5 او متعل دا بطر يق نتم اطو 4 و الاشتر اد ٠‏ 


3 أما الاول - وهو أن یکول معناه واحدا ظاهر! - : فمثاله : الوضوء : طهارة عن 
(DY. (۲ 1 ۳ : 8 . )(‏ 
5 ۳ .پچ" ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ رص 
بان العلة طهاره الحدث وقد عدم في صورة النقض قيد الحدث ؛ فان الخبث غير 
الحدث . 


حدت شع ط 


+ وأما الثاني - وهو أن يكون معناه واحدا حفیا - : فمثاله الستلم عقد معاوضة فيصح 
1۳ کالبیع ۱ والتقض : بالکتابه مدفوع ؛ لعدم قيد المعاوضة ؛ لأنه عفد إرفاق!' ۱ 
« وأما الثالك - وهو أن یکون معناه متعددا بطریق التواطو - : فمثاله قولنا : 
١‏ الصوم عبادة متكرّرة فیشترط فيه تعیین الب : كالصلاة » والنّمَض بتکرر الحج على احاد 
الکلفین به مدفوع : بأن التكرار مقبول بالتواطو على تکرار الأزمان » وتکرار الأعيان » 


کا ۱ (۷) . 
والمراد به : التكرار بحسب الازمان [ وهو معدوم في الحج ؛ فإنه ] في احج بحسب 
الا شخاص ۱ 


٭ وأما الرابع - وهو أن یکون معناه متعدّدا « " بطریق الاشتراك - : فمثاله قولنا : 
(۱) سافط من ۱ م ا . 
(۲) في « س ٩‏ : « ویشترط 4 . 
(۲) في «س : : ١‏ وطهارة » . 
)٤(‏ لفظ وس ١‏ : « ودفعوا » . 
ریم في دس ددع 
)٦(‏ فی «م ۱ : : آزمان » . 
(۷) ساقط من وم ) . 


رم اخر الورقة )١84(‏ من «م 4 . 


۷۱6 د 


« جمع الطلاق في القرء الواحد لیس بدعيّاً : کا لو طلقها ثلاثاً في قرء واحد » مع 
الرجعة بين الطلقتین » والتقض : کا لو طقها في ا حیض ؛ مدفوع : بان الراد بالقرء : الطهر . 


واذا منع العلل وجود العلّة في صورة انض ؛ لعدم قيد : فليس للمعترض أن يقم 
الدليل على وجود الوصف بعامه في صورة النّقض ؛ لانه نقل من مرتبة المنع إلى مرتبة 
الاحتجاج » وهو غير مرضي عند أهل ' الناظرة . 

ولو قال العترض : ما دلت به على وجود الوصف المدّعى علة في الفرع : دل على 
وجوده في صورة النقض : فهو نقل من نقض الوصف إلى نقض دلیله ویکون مسموعا 
عند ھل'' المناظرة ؛ فانه انتقال من منم إلى منع آخر والانتقال من منع إلى منم 
[ اخر ]" " غير ممنوع في عرف المناظرين . 


۲ 7 ۱ ۱ 7 وق ,| اع 
- واما الغايي - وهو دفع النقض بدعوی وجود الحكم في صورة التقض - فهو 


عل وجهين : 


ے٣‎ 


٭ أحدهما : أن يكون وجود الحكم في انض ظاهرا : مثل : أن الباقلاء ربوي کالبر ؛ 
لأنه مطعوم فينقض الالکی بالسفرجل » ودفعه : بأنه ربوي عندنا - آیضا - 


۴ 
٭ والثاني : أن يكون وجود الحكم في التَقض خفیّاً مثل : أن يقول : « السّلم عقد 
معاوضة » فلا يشترط فيه التأجيل : كالبيع » فينتقض بالإجارة . 
قلنا : لا یشترط ' التأجيل في الاجارة » فان التأجيل في الاجارة ؛ لاستقرار المعقود 
عليه » لا لصحة عقد الاجارة » فان المعقود عليه في الأجارة هو المنفعة » ولا تستقر المنفعة 
إلا بالتأجيل » فإنه لا يتصوّر استقرار المنفعة المعدومة - في ا حال - 


وا ختار : أن وجود الحكم في صورة النقض تقديرا يدفع التقض ‏ وإليه اشار بقوله : 


. 4 في «س» : وأصل‎ (١( 

. » في و س ؛ : و «أصل‎ )٢( 

(۳) ساقط من فس ہ4 . 

. في النسختین « وهو » والثبت هو ال ناسب‎ )٤( 


(۵) في « س ؛ : و الاشتراط » . 


3 
فرخ ۸ شرح المباج ج ۲ 


المغرور : ری الام ليس بعنة لرق الولد وغل نتکوں الام رقيقة والوند جرا ودفعه 
بدعوى رقية الولد تقدیر" ؛ فان الولد لو لم يكن رقيقا تقديرا: لم يجب فیمته على 
کھ 


سر 4 
کی ہے سل 


0 7 : . ؟‎ (٢) 7 ۰ 3 0 7 

2 + ای الغالت : > وهو جواب مم با ضهار مانج ۱ سک 2 صو ره اله لل 
الشائل : بان التخلف لانع لا یقدح في علية لوصف - : فمثاله في قتل المرأة المرأة قتل 
عدوان محض : فوجب القصاص ہ ونقض بقتل الوالد ولده » ودفعه : بإظهار المانع وهو : 
« الابوة » ؛ فان الاب سبب لوجود الولد » فلا يكون الولد سببا لعدمه . 


ص - تبيه : دعوی تبوت أخكم او نفیه عن صورة معينة أو مہمة ينتقض 
بالاثبات أو النفى العامی ‏ وبالعكس . 

ش - لا فرغ من بيان انمض » وبیان أنه في أي صورة یکون قادحاً في العلية » وبیان 
دفعه ولا يتم هذا إلا بيان التناقض بین الاحکام : ذکر أن أي حکم یکون نقیض لاي 
حکم ولذلك سماه تبهاً فتقول : 

الحكم اما بي صورة معينة أو مبهمة . 

وكذلك نفي الحكم إما عن صورة معينة أو مبهمة . 

فدعوى ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة [ ينتقض بالنفي العام - أي : ينتقض 

ودعوى نفي الحكم عن صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالاثبات العام - أي : باثبات 


الحكم في کل صورة - 


. لو قال : «رق الأم علة لرق الولد » لكان آتسب‎ )١( 

(چ) تكلم الفقهاء في وجوب الغرم على المغرور واختلفوا - فيما بینہم فيه - راجع ذلك في المغني 
( ۵۱۸/۲ ) مع الشرح » وشفاء الیل ( ص 0 ). 

(۳) عبارة : + وأما الثالث وهو جواب النقض » أداءبا طمس في «م». 


۷۴۱(٦‏ لم 


قوله : « وبالعكس ؛ أي : دعوى ثبوت الحكم العام أي : الثبوت فی کل صورة 
ينتقض بنفي الحكم عن صورة معيّنة أو مبهمة . 

ودعوى النفي العام أي : نفي الحكم في كل صورة يتقض بثبوت ا حکم في صورة 
مد أو مرسة ‏ ] . 

وا حاصل : أن الوجبة الشخصية والجزئية یتقض بالسالية الكلية » وبالعکس . 

والسالبة الشخصية والحرئية ينتقض بالموجبة الكلية وبالعکس . 


۱ ۱ ۱ 3 ۳ 
[ هذا بعد رعایه الشرائط العتبرة في التناقض ۲ ٠‏ . 
عد بو ۶ 


ص - الثاني : عدم التأثير : بأن يبق" الحكم بعده . 

وعدم العكس : بان ينبت الحكم في صورة أخرى بعلّة أخرى . 

فالأول : کا لو قيل : «مبیع"" ‏ یرہ : فلا يصح : كالطير في افواء ؛ . 

والناني : الصبح لا يقصر : فلا يقدم آذانه : كالمغرب ) ومنع التقديم ثابت 
یما قصر . 

والأول يقدح إن منعنا تعلیل الواحد بالشخص بعلتین . 

والٹانی حيث بمسع تعلیل الواحد بالنوع بعلتین » وذلك جائز في المنصوصة 
کالایلاء واللعان والقتل والرّدَّة » لا في المسسبطة ؛ لأن ظنّ ثبوت الحكم لأحدهما 
يصرفه عن الاخر ء وعن المجموع . 


ش - الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف ليس بعلة : عدم التائیر'' . 


(۱) ساقط كله من « م » . 

(۲) ساقط كله من 2 م ‏ . 

(۳) في 9م : «ینفی ١‏ . 

)£( في ۷ »معام 

() انظر - في كلام الأصوليين عن « عدم التأثير » بالتفصيل - الإحكام للامدي 
١‏ 


— ۷/۱۷ هك 


گے ۱ ہے )١(‏ يي ۳ 
وهو : أن يبقى الحكم بعد الوصف الذي نرض : أنه عله له , 


وعدم العكس بان يثبت الحكم في صورة أخرى بعلة تخالف العلة الاول . 

شال عدم التاثير : مالو قيل - في بيع الغائب - « میم م يره فلا یصعع : کالطیر 
في افواء » فان ا حکم الا 5 نه ' بيع الطير فی اش اء باق بدون الرةية 
في اشواء ٤‏ فان الحكم الدي هو : عدم صحة بیع الطير في اشداء باق بدون الرهّیه 


مثال عدم العکس : قوهم : « صلاة الصبخ صلاة لا تقصر فلا يصح تقديم أذانها 
كصلاة الغرب » فانبا صلاة لا تقصر فلا يصح [ تقديم آذانها ] " ومنع تقديم الأذان 
بت في صلاة الظهر [ التي هي هر ره أخرى بعلة آحری ؛ لان اة ۰ الظهر 
تقصر ؛ ولذلك منع تقدم آذانها : فيكون منع تقديم الأذان في صلاة الظهر - ائتی هی 
تقصر - بعلة أخرى غير عدم القصر ؛ ضرورة عدم العلّة الأولى . 


٭ والأول أي : عدم التأثير - : یقدح في علية الوصف ؛ لان معناه 7 سیر امک 
الواحد بالشخص بعلتین مستقلتین » وذلك لأنه إدا ر بقى الحكم الو احد کی 
الوصف - الفرو ض لد - وم جوز تعلیل تعلیل الحكم الواحد بالشخص ۲۲ 
تین : دل على أن علّة ذلك الحكم غير ذلك الوصف ا 


وأما اذا جوزنا تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتین مستقلتین : لم یقدح عدم التاثير 
في علية الوصف ؛ لأنه - حیتذ - بقاء الحكم الواحد بالشخص بعلة أخرى بعد انتفاء 
الوصف لا يناي كون ذلك الوصف علة عند وجوده . 


= (۰)۳۰۷/۲ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ٠) ۲٠١/۲‏ شرح تنقيح الفصول 
( ص۰۱ ) ء فواتح الرهوت ( ۳۳۸/۲ ) : المعتمد ( ۷۸۹/۲ ) » المسودة ( ص 1۲۱ 
إرشاد الفحول ( ص ۲۲۷ ) ۰ ومباحت العلة فی القياس ( ص ٥۹1‏ ) . 

. ٠م‎ + من‎ )١٠95( آخر الورقة‎ )١( 

53 عبارة « م ١‏ : « الذي هو عدم الصحة » . 

(۳) ساقط من وس . 

(4) ساقط كله من « س ‏ . 

(ه) ساقط كله من ( م » . 


بت ۷۱۸ 


٠‏ والثاني - أي عدم العکس - : يقدح في علية الوصف حیث تنم تعليل الحكم 
اء احد بالنو ع بعلتين ؛ وذلك لأنه إذا ثبت لحکم ی صورة آحری بعلة أخرى د جوز 
تعلیل ا حکم الواحد بالنو ع : لا یکون لوصف الفروض علة في الصورة الأول علة فيها؛ 
ضرورة امتتاع ‏ تعليل ا حکہ الواحد بعلتین مستقلتین و - حینل - یقدح عدم العکس 
ف ]۲ الوصف . 


' إذا م تم تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين : يجوز أن يكون بعض أفراد 
لك دک ا ی صورة ب وشیا ی سور ری بع أخرى ۲ رت الك 
في إحدى الصورتين يدون الوصف ا حاصل فى الصورة الأخرى ا یقدح في عة 
الوصف للحكم في الصوره الأولى : فلا يقدح عدم العكس في علية الوصف . 
م قال المصنف : ۱ تعليل الحكم الواحد بعلتين جائز في العلة اللصوصة ك ١‏ الإيلاء ) 
و « اللعان » للح م 


و « القتل )و « الردة 4 لاباحة قتل المرتدٌ والقاتل ' + فان النص إذا دل على أن كل 
واحد من الوصفین علة للحکم : وجب القول به ؛ عملاً بمقتضى النّص . 
۴ 
له : و لا المستنبطة » أي : تعليل الحکم الواحد بعلتین غير جائز في العلة المستنبطة ؛ 
لان ظنّ ثبوت ا حکم لاجل الوصفین یصرفه عن بوته لاجل الوصف الا خر ء أو لاجل 
جمو ع الوصفین . 
مثال المستنبطة : کا إذا أعطى واحد فقیراً فقيباً > فإنه عتمل أن یکون الاعطای 


(۱) في اس ٢‏ : و امتنا ) . 

(۲) ساقط من «م » » ورد في « س » : « علة ٤ء‏ والمثبت هو ا ناسب . 

(۳) لفظ « س ‏ : « اما ۱ . 

(٤(‏ في « س » : ١‏ للحريمة ١‏ » وفي « م » ٠‏ للمحرمة » راتت هو الناسب ‏ والراد : أن الایلاء 
واللعان علتان مستقلتان في تحريم وطء المرأة . 

(ه) أي : من ارتد » وجنی على شخص بالق , » فإن كلا من ١‏ الردة » و + القتل ء علتان مستقاتان 
في إراقة دم هذا القاتل المرتد . 


)٦(‏ ف لاس 4 : اوحستها. 


أ ¥1۹ د 


3 ۵ 
1 2 © ود سر 1 ۲ 
تلفشر و حله . اه للمشه و حده ) اه للمحمه 


يصرغه عن الا خر . وعن اججمو ع » فلا بحصل الظن بعلیة_ کل منہما . 


3 
: 5 7 ۳ بک 8 
3 من عبر ان جي 4 توب الكو ا لحلل اس 
2 ۱ ۰ 1 سیت 1 ١‏ 


ص - النالٹ ۰ الكسر 00 وشر عدم تاثير أحد ا زاین و نقضص الأ خر 
كقو هم : ر صلاة الخوف صلاة بحب قضاؤها فیحب أداؤها ۳ 


قيل خصوصيّة الصلاة ملغى ؛ لأن الحج كذلك ؛ فيبقى كونه عبادة وهو 
منقوض بصوم اخاتض . 

ش - الثالث من الطرق الدالة على کون الوصف ليس بعلة : الك . 

وهو : عدم تاثير أحد جزتی الو صف المفروض عل و نقض الحزء الآخر . 

والکسر اما يتصوّر فيما إذا كان [ الوصف ]' ' الفروض مركباً : كقوهم : « ضلاة 


3 


الخو فب : صلام 356 قضاؤها : فينجب اواو ها ا ققد جعل عله 0 الاداء : صلاة 


س 


: 5 3 0 - (2) 
جب قضاؤها وهو مركب من جزاین : احدها : صلاة » والاخر : [ انه ] ٠‏ يجب 


قيل : خصوصية الصلاة ملغاة ؛ لأن الحج كذلك أي : يجب قضاؤه : فيجب أداؤه 


[ فقد ثبت عدم تاثير أحد ا جزأین وهو : الصلاة فبقى کون صلاة ا خوف عبادة يجب 
قضاڑھا فیجب أداؤه”' ]. 


. ٠ انعر الورقة (14) من + اس‎ )1١( 

(۲) انظر - في كلام الأصوليين عن الکسر بالتفصیل - : الا حکام للا مدي ( ٩۲/6‏ ) ع جع 
الجوامع ( ۳۰۳/۲ ) » مع شرح الحلي . المدخول ( ص 4٠١‏ ) > العتمد ( ۸۲۱/۲ ) ء تیسیر 
التحرير ( ١45/4‏ ) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( 555/5 )۰ إرشاد الفحول 
دص ۲۳۱ ) ؛ الروضه ( ص )۴٣۴‏ : والمسودة ( ص 155 ). 

(۲) ساقط من م٠‏ . 

0 من عبارة : ١‏ فيجب أداؤها ؛ إلى هنا مكرر فی ١‏ س ١‏ . 

(ه) ساقط من ٠۶١‏ . 

(5) ساقط كله من زم . 


بت ۷۲۰ لس 


ص - الراع : القلب وهو : أن يريط" حلاف قول الستدل على عأ 
الحاقاً باصله وهو : إمّا نفى مذهبه صريحاً : كقوهم : المسح ركن من 
الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه » فیقول : ركن“ 
منه فلا يقدّر بالربع كالوجه . 


أو ضمناً : كقوهم : بيع الغائب عقد معاوضة فيصحٌ : کالنکاح , فيقول فلا 
ينبت فيه خيار الرؤية . 


فقول فنسوي بين إقراره وإيقاعه . 


ا 
۰ هر 
مي 


أو إثبات مذهب العترض : كقوهم : الاعتكاف لب خصوص فلا يكون 
بمجرده قربة : كالوقوف بعرفة فيقول : فلا يشترط الصوم فيه [ كالوقوف 
بعرفة ] ' . 

قيل : المتنافيان لا يجتمعان . 


ص 


قلنا : التنائی حصل في الفرع بعرض الاجاع . 
ش - الرابم من الطرق الدالة على أن الوصف ليس بعلة : القلب" . 


(۱) سافط من داه » . 

(۲) في ۰۵۰ : «يرتب ٢‏ والمثبت من ا ہاج بشرح الأسنوي ( )٩۲/۳‏ . 

(۲) آخر الورقة ( ۱۵۹ ) من « م٠‏ . 

. 4 عبارة : « فیقول ركن منه ) أصاببا طمس في «م‎ )٤( 

(ه) ساقط من ١‏ م » . والشت من ال ہاج بشرح الأسنوي ( 5۹4/۲ . 

رت انظر - تفصيل القول في القلب - : الاحکام للا مدي رہ١‏ یٹ اللمع ( ص ند ) 
التبصرة ( 475 ) ء جمع الجوامع مع شرح ا حل ( ۳۱۱/۲ ) ء المنخول ( ص ٩۱6‏ ) ء أصول 
السر عسی 3 ۲۳۸٣١‏ ) » یسم التحریر ۱ ۱۱۰/۶ ) © فواتح الرهوت ۱ ۳۵۱/۲ سے 


بت ۷۲۱ ہمہ 


وهو أن يربطا " العترض خلاف قول الستدل على علة الستدل اقا بأصل 
الستدل . 


والقلب ثلاثة اقسام : 
1 الأول : قلب ذكره انعترض _ لنفی مدهب انستدل صريحا : کقول الحنفية : مسح 
الرأس ركن من أركان الوضوء ؛ فلا يكفى فيه أقل ما ينطلق عليه إسم المسح ؛ قياسا 


على الوجه . 


فيقول المعترض : مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يتقدر بالربع ؛ قياسا على 
الوجه . 


* والثاني : قلب ذكره المعترض لنفي مذهب المستدل ضمناً بأن يدل على بطلان لازم 
من لوازم مذهب المستدل : كقول الحنفية : بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع عدم 
رؤية المعقود عليه ؛ قياسا عل النكاح . 


فیقول المعترض : بيع الغائب عقد معاوضة ‏ فلا يثبت فيه خيار الرؤية قياسا على 
النكاح » وثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عند الحنفية وإذا انتفى اللازم : اتتفى 
(؟) 
الملزوم 


ومن القلب الذي ذكره العترض لتنفی' ' مذهب الستدل ضمناً : قلب المساواة . 
وهو : أن يكون في المقيس عليه حكمان : أحدهما منفي عن الفرع باتفاق المستدل 
والمعترض . 


الإبباج ( 1١١7/5‏ )۰ شرح تنقيح الفصول ( ص 10١‏ )۰ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
الأصفهاني ( ۲۳۷/۳ ) ء المسودة رص ٠٤١‏ ) ء الروضة ( ص ۳٤٣‏ ) ء إرشاد الفحول 
( ص ۲۲۷ ) » ومياحث العلة في القیاس ( ص ٦۲١‏ ). 

. في اس ۰ : :ہ ترتیب‎ )1١( 

(5) فان المعترض بهذا القلب أبطل مذهب الستدل بالالتزام لا بالصری فانه أبطل لازم مذهبه > 
فیلزم من بطال لازم مذهبه : إبطال مذهيه . 


۳۱( فی ۵۱۷ : ١‏ كتفي 1 . 


- ۷۲۲ — 


و الا جر 2 ختلف شرف ۲ 


والمستدل يريد إثبات الحكم ختلف فيه في الفرع قیاسا على الأصل : کقول الحنفية 
في وقوع طلاق المكره : المكره ' مالاك للطلاق » مكلف : فیقع طلاقه ؛ قياساً عل 
ا ختار . 


فیقول المعترض : الکره مالك مكلف فیسوی بین اقراره » وایقاعه الطلاق + قياسا 


0 


عدم التسوية : انتفی مذهيه! 

* والثالث : قلب ذكره المعترض لاثبات مذهب نفسه : كقول الحنفية في أن الصوم 
شرط صحّة الاعتكاف ٠‏ [ والاعتكاف ] " : لبث خصوص »ء فلا يكون بمجرده قربة ؛ 
قیاسا على الوقوف بعرفة ء فلاب من انضمام عبادة أخرى إليه . 


فیقو ی الشافعى ار تمي الله عنه - ۰ الاعتکاف لب حصوص ول پشتر ط فيه صحة 


ا 


الصوم ؛ قیاسا على الوقوف بعرفة . 


قبل : القلب متنع ؛ لأنه يلزم منه اجتاع' ' حکمین متنافيين ؛ لأن الحكم الذي ره 
القالب على العلة لاب وأن يكون خالفاً للحكم الذي علقه الستدل عليه" ' ء والحكمان 
اب وأن يكونا متنافيين ؛ لأنه لا يمنع أن تكون العلة الواحدة مقتضية لحكمين غير 
متنافيين ۰ والمتنافيان يتمع اجتاعھما ء وامتناع اللازم يدل على امتاع اللزوم . 

اجاب المصنف ب : أن التناني بين الحكمين [ حصل ] " في الفرع ؛ لا في الأصل ؛ 
فإنه لم تم اجتاع الحكمين في الأصل وامتنم: اجتاعهما في الفرع ؛ لأمر عرض فيه 


. » عبارة : « في وقوع طلاق الکره » اصاببا طمس في م‎ )١( 
. ۳0۲/۲ ( انظر فوائح الرحموت‎ )١( 

(۳) ساقط من 1م ) . 

(غ) في ۱م ‏ : ۱ هماع . 

(2) في «س 4 و علیہما ) . 

.  م‎ (١ ساقط من‎ )٦( 


FF — 


لد ۔ 0 ۳ ۲ أ چ | ۰ 
9 ترى ان عسل الوجه اجتمع فيه حجسن وما : 


أنه لا يكفي فيه اقل ما ينطلق علیہ الاسم 
والاخر أنه لا یقڈڈر بالربع . 
وهذان الحكمان يمتنع اجتاعهما فی الفر ع - أي : مسح الراس - ؛ لان الإمامين اتفقا 
٤ ۰‏ )ا( 

عل ان الحكم لا یکون إلا احدهثما . 


وكذا في المثالين الآخرين » فإنه لا نع اجتاع الحكمين وهما : صحة النکاح بدون 
رؤية المعقود عليه » وعدم ثبوت خيار الرؤية في النكاح » وامتنع اجتاعهما في بيع الغائب ؛ 
لأن الستدل والعترض متفقان على أن الحكم فيه لا یکون الا أحدهما ؛ ولا تنم یا" 
اجعا ع الحكمين وها : أن قصوم ليس شرط في سحّة الوقوف » وأنه بمجردہ' ' ليس 
بقربة في الوقوف . وامتنم اجتاعهما في الاعتکاف ؛ لان الستدل والعترض اتفقا على 


أن الحكم لا یکون الا آحدها . 


ص - تنبيه القلب معارضة إلا أن علة المعارضة وأصلها يكون مغايراً علّة 
المستدل . 


ش - القلب نوع معارضة + لأن علة العارضة في إثبات نقیض'' حكم الستدل 
بدلیل نقيضه » والقلب: كذلك ' . 


)۱( في ۱ م ٠‏ : و لاحدها » . 
)1( اخر الورقة (۱۵۷) من ١‏ م» . 
(۳) في النسختين ١‏ عجرد » » والمثبت هو ال ناسب . 


(۶) ثي لاس ١‏ : « بعض 4 . 
)٥(‏ أي : أن العارضة تسلم دلیل الخصم وإقامة دلیل آخر على خلافه وهذا صادق على القلب . 


- ۷٢ — 


و علتہ 

۱ 7 ۳۱) )۲( 
[ وانعارضة : لا يلرء فا ذلك ؛ فات علة ] امعارضة [ واصلها ] قد يكور 
مغايرا لعل الستدل وأصله . فیّه الصف لذلزی؟؟) 


ص - ا حامس : القول بالوجب وهو : تسلم مقتضى قول الستدل مع بقاء 
الحلاف : مثاله : - في النفى - : أن تقول : التفاوت في الوسيلة لا يمنع 
الفصاص . 


فيقول : مسلم . ولكن لا يمنعه عن غيره . ثم لو ینا أن الموجب قانم ولا 
مانع له غيره : لم يكن ما ذكرنا تام الدليل . 


وني الشبوت : قوشم : الخيل يسابق علیبا فتجب الزكاة فا : كالإبل . 
فقول : مسلم في زكاة التجارة . 


ش - الخامس من الطرق الدالة على بطلان علية الوصف للحكم : القول 
بالو ی ۱ 


. » عبارة وم » : و بان أصل القلب وفرعه‎ )١( 

(۲) سافط من ۱ م 4 . 

(5) ساقط من ١م‏ » . 

(4) فی «س ؛ : « العلة » 

(ه) فصل القول في هذا الامام الرازي في احصول ( ۳۰/۲/۲ )ء وابن السبكي في الابباج 
( ۱۳۱/۳ )۰ فراجع ذلك . 

6 « الموجب » - بفتح ا حم - : ما يقتضيه الدليل » و و الموجب » - بكسر ا حم - : الدليل 
نفسه وانظر - في تفصيل الكلام عن القول بالوجب - : شرح تنقيح الفصول ( ص ”10 ) > 
ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۷۹/۲ ) ومع شرح الأصفهاني ( ۰۲۰۱/۳ 
الإحكام للامدي ( ١١1١/4‏ ) ء تيسير التحرير ( ٠۲١/٤‏ ) ء كشف الأسرار ‏ = 


أ ۷۲۵ - 


1 
سڈ 


وهو : تسلم مقتضی ما جعله الستدل " علة الحکم ء مع بقاء اخلاف . 

وهو قد بقع في جانب النفي . 

وقد يقح في جانب الثبوت . 

ما ما وقع في جانب [ النفي” ' ] - وهو : ما إذا كان المطلوب نفي ا حکم ء واللازم 
من دیل المتدل کون ف مغر موس لذلك اشک - :باه أن يقول ادا 
في القتل بقل : « التفاوت في الوسيلة : لا يمنع وجوب القصاص [ كالتفاوت في المتوسل 
إليه ) . 


3 


لم قلع أن غيره لا عنم وجوب القصاص ؟ 

ثم لو بين الشافعي - الستدل"" - أن الموجب للقصاص متحقق ولا مانع لوجؤب 
القصاص غير التفاوت في الوسيلة ؛ لن الأصل عدم مان آخر » والتفاوت في الوسيلة 
لا يمنع وجوب القصاص : فيلزم وجوب القصاص في الفرع : لم يكن ما ذكره الشافعی - 
المستدل - أولاً تام" الدليل » بل أحد أجزاء الدلیل فيلزم انقطاع الستدل . 

وأما في الثبوت : فكما لو كان المطلوب إثبات الحكم في الفرع ء واللازم من ذلك 
المستدل : ثبوته في صورة ما من الجنس : مثاله : قول الحنفي - في وجوب الزكاة في 
الخيل - : و الخيل حيوان يجوز أن يسابق عليها فيجب الزكاة فیہا ؛ قياسا على الابل . 


فيقول العترض : مسلم أنه يجب الركاة في فہاء ولکن زكاة التجارة » واخلاف واقم 


٠١/4 ( =‏ ) ۰ البرهان ( ۹۷۳/۲ )۰ ارشاد الفحول ( ص ۲۲۸ ) ؛ الروضة رص ۳۵۰ ) > 
والاماج (۱۳۱/۳) 

. 6 في « س  : « السند‎ )١( 

(۲) ساقط من ۲ 

(۳) ساقط كله من ۷ م ) . 

(۶) في « س 6 : ز الستد ‏ . 

(ه) في ۰۸۰ : «ولا تام 4 . 


سا ۱۲ 


۱ ۱ ۱ ۰ ری 
في زكاة العين » ويقتضي دلیلکم وجوب [ "سل ] الركاة . 


3 
دب 


ص - السادس : الفرق وهو : جعل تعين الاصل علة ۰ أو الفرع مانعا . 

والأول یؤٹر حيث لم يبر التعليل بعلتین ۔ 

والثاني عند من جعل النقض مع المانع قادحا . 

ش = السادس من الطرق الدالة على کون لوصف ليس بعل : الفرق'' . 

الأول - ای ٠‏ الفرق لش ام م و" ای شع و عل 

التصوصة على ما ذهب إليه الصنف » وحيث يجوز تعليل | لحکم الواحد بعلن ١‏ ل يقد 
الفرق بالوجه الأول في علي الوصف ؛ لأن الحكم إذا عل بالشترك بين الأصل 
والفرع - وهو موجود في الفرع : فتعليله بتعيّن الأصل لا ينع علية المشترك الوجود 
في الفرع . 
ا ر سیل ا خر سا تج ف ل مہ 


بيانه : إن وجود ' الوصف الذي جعله علة في الفرع إذا لم يترتب عليه اشکم 


(۱) ساقط من اس 4 . 

(۲) انظر - في تعریفه وخلاف العلماء في کونه قادحا - : میاحث العلة في القياس رص عبت 
المنخول ( ص ۱۷ ) . البرهان ٠١0/5 ١‏ ۲٦ء‏ جع الجوامع مع شرح الح ( ۳۱۹/۲ ۰ 
شرح تقیح الفصول (ص ۰):۰۳ الاحکام للامدي ( ۰۱۰۳/4 إرشاد الفحول 
( ص۹٢۲٢‏ ) ؛ محتصر أب ن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۷۰/۲ ) . المسودة رحن 441١‏ )» 
ایاج ( ٠١١/۳‏ ) ء والمتباج للباجي رص ۲۰۱ ) . 

(9) ی تمه دبعم ۷ . 

(گ) في «س ۸ : ۱ علة » . 


)2 لفط و » : و« ان .جد ,. 


بت ۲۷ ۷ ہہ 


و ا 0 2 ۳ 
١ ۰‏ لس . 8 ۱ ۲ جا اس ے ۲ : ! 05 و 
لکون نس" ۳۹ 72 ۳ بیج و اننفعی مع اع قاد سج 1 م يكن ا او صلل ا : 
سا سے 4 ی 1 


۱ 2ت‎ )5( (FT) ۱ 1 

١ 4#‏ را ۱ را : میں ۰ج 0 ۲ ۱ ۲ 

ما ادا لم يكن النقض مع ادانع قادحا ٠‏ ] وكان " تخلف الحكم في الفرع لكون 

تعینہ مانعا : على لط د إلى صة 1 نه علة ز متأصا. : تى أ الخنف 4 اا 

لگے۔' نا | عاج الوصف عن كونه علة : ج س هي ي وجوب اساسا جس 
ات ۱ 7 8 حم : 7 1 8 1 3 

عل القاتل انسلم ال يی [ قتل ] وتاك عمد! علو انا حبص القصاص 0 فياسا عل ۳ 


إذا قتل مسلماً . 


فیقال : حصوصية الأصل - وهو کون القتول مسلماً - علة لوجوب القصاص ؛ 
e‏ 3 ۱ .ا (2) 1 2ے 
او خصوصیة الفرع مانعة - وهو کون المقتول كافرا - 


ص - الطرف الثالت : في أقسام العلة :۲ : 

علة الحكم ما عله أو جزژه » أو خارج عنه ‏ عقلي حقيقي » أو أضافى» 
أو سلبي ء أو شرعي . أو عرفي » أو لغوي . متعدية , أو قاصرة . 

وعلى التقديرات : ما بسيطة أو مركبة . 

قيل : لا یعلل باحل ؛ لأن القابل لا يفعل . 

قلنا : لا نسلم . ومع هذا فالعلّة المعرّف . 

قيل : لا يقلل [ باخکم ) الغير الضبوطة : کالصاغ والمفاسد ؛ لأنه لا 
يعلم وجود القدر الحاصل في الأصل في الفرع . 

قلنا : لو لم يبز : لما جاز بالوصف المشتمل عليها . فإذا حصل الظن بأن الحكم 
لصلحة وجدت في الفرع : يحصل ظَنْ الحكم فيه . 


۱ فی «م) : الکن ٢‏ . 

۲۱( سافط كله من « م » . 

۳۱( فی لام۱ : وان كان ). 
(غ) ساقط من «م » . 

ز(ت) ی اس ۱ : «مانع ٠‏ . 

)1( آخر الو ر قه (۸ ۱ ) من [ م ۔ 


(۷) ساقط من ٩‏ م »۰ والشت من الخباج بشرح ابن السبكي ( ٠٤١/٣‏ ) . 


د ۲/۲٢۸‏ ا 


0 1 1 3 ۶ 0 
فا ۰ العدع لا بعلا بے ؛ لاب الاعد۱اھ لا تج واا عل شید اما 
می ا“ و 2 9 یہ نے 3 ے س r‏ "ك2 


سہرھا . 
فلا ۰ لا ز نسلم بآن عدم اللاز ء متمیز عن تلام الملزروع lle.‏ 


"سیر 





لعدم تناهيها . 
قيل : اما يجوز التعلیل با کم المقارن وشو أحد التقادير الثللاثة فيكون مرجوحا . 
قلنا : ويجوز بالتاخر ؛ لأنه معزف . 
قالت الحنفية : لا یعلل بالقاصرة ؛ لعدم الفائدة . 
قلنا : معرفة کونه على وجه الصلحة فائدة . 
ولنا : أن التعدية توقفت على العلية . فلو توقفت هي علیبا لزم الدور . 
ل لو غلل بالركب فإذا انتفى جزء تتفي العلية ء ثم إذا اتفی جزه آخر : 
قلنا ۰ العلية عدمية , فلا يلزم ذلك وهنا ما يلزم . 

ش - الطرف" " الثالت : من الأطراف المتعلقة عبات العلّة - : في أقساء العلة ع 
وبيان أن أي قسم من الاقسام يصح +" " التعلیل به » وأ قسم من الاقسام لا يصح 
التعلیل به . 

وذکر أولاً تقسیمات العلة . 

م بين ما يصح أن یکون علة » وما لیس كذلك . 

آما التقسیمات : فقول : العلة : إما محل الحكم : کا حمر لحرمتما . 

او خارج عن محل الحكم : کالسکر رتا 

عم الفا 


۳ ام 0 
, الخارج : اما أن يكون عقليا : کالسکر لحرمة الخمر . 


(۱) في و اس » : ھ الطرق ٴ 
(۲) آخر الورقة (©") من س ). 


(۲) في ۱۵۱ : ( ض ) . 


۷۲٩ أ‎ 


او 


او شرعيا : کصحه المشاع لصحة رهنه . 


بے 7 _ (۱) سر 5۹ : (TL,‏ 2 ۲ 
2 تعقلی : اما وصف حقیقی' ککون الاشیاء السته مطعو مه در مه الربا فیہا . 
أو إضافي : ککونہا مكيلة لحرمة ابا فيها . 
(١ 5 ۱ 2 3 3 5‏ 
ثم العلّة إما متعدّية : بأن توجد في غير ا حل التصوص : کالسکر ۱ 
أو قاصرة بان لا توجد في غير ا حل المنصوص : كعصير العنب الشتد . 
وعلى التقديرات : كل مہا : 

e 5 9 0 ۳‏ 3 
ما بسيطة اي : تکون سليمة من اجزاء هى حفيقية أو اضافیه ] 
سلية : کا ذکرا۔ 
او مركبة من جزاین . 
أو آجزاء هي حقيقية » أو إضافية » أو سلبية . 
مثال الحقيقية مع الحقيقية : مسكر من حرمة الخمر . 

2 37 ۱ ۳ سے‎ ١ 0 

مثال الحقيقة مع الإضافية : بيع صدر من الاهل في محله . 
مثال الحقيقية مع السلبية : قتل بغير حق . 
مثال الحقيقية والاضافية والسلبية - معا - : قتل عمد عدوات . 


ثم شرع فی يان ما يصح أن یکون علة من الاقسام » مع أن بعض العلماء لم يجوز 


التعلیل به . 


)١(‏ القيقي هو : ما يكن تعقله من غير توقف على عرف او غيره . انظر تعلیقات الشیخ بخیت 


( ۲۵۹۳/4 ) على نباية السول . 


(۲) في وس ) : و الطعومة ) . 

(٣خ)‏ السطر السابق تکرر في ١س‏ » . 

() ساقط كله من ۷م ) . 

(ه) أي : أن البسيطة هي التي لا جزء ها کالاسکار والطعم . 


۔- ۷۳۰ كك 


۱ 4 : ۱( 00 3 
فيل : ل يصح اتعلیل محل اک ۽ لان شل الحكم قابل للحکیس و القابل 


| 
للشيء لا يكون فاعلا له » فإن الشيء الواحد تنم أن يكون قابلا لما يكون فاعلا له » 


وبيان امتناعه في أصول الدين . 


۳ 


في العلة المؤثرة » والعلة - ها هنا - المعرّف والامتناع في العلة بمعنى العرّف . 


> :الا تسلم أنه متنع أن يكرد لشيء لراحد قابلا وفاعلا » ومع امتناعه ها عا هو 


قيل : لا يصح التعليل بالحكم غير المضبوطة ' مثل : المصالح والفاسد وهي التی 
يسما الفقهاء : و الحكمة ۷ ۲ ؛ لأن صحّة التعليل بها تتوقف على العلم بأن القدر 
المعتبر في اقتضاء [ الحكم ۲ في الأصل موجود في الفرع ء لكنه لا يعلم وجود القدر 
حاصل في الأصل في الفرع + لن المصالح والمفاسد من الأمور الباطنية فلا یکن الوقوف 
على مقاديرها » وامتیاز کل واحدة من مراتبها التى لا نہایة ها عن المرتبة الأخرى 


قلنا :لو لم يصح التعليل بالحكم : لما صمَّ بالوصف المشتمل عليها . 

واللازم باطل ؛ فان الوصف الضابط للحكم يصح التعليل به بالاتفاق 

بيان اللازمة : أن الوصف الضابط إنما يصح التعلیل به ؛ لاشتاله على ال حکم , فاذا 
حصل ظنٌ أن ۲۳۲ الحكم اخصوص في مورد التص لمصلحة مخصوضهة وجدت تلك 


: نقل هذا القول عن بعض الأصوليين ء وقال : البيضاوي والاکٹر : يصح التعلیل بمحل الحكم‎ )١( 
انظر - ذلك واقوال أخرى ف المسألة - احصول قلخ نهاية السول‎ 
۰) ۲٣۷/۲ ( الاہاج ( ۱۳۹/۳ ) > مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ ۰ ) ۱۰٤/۳ ( 
.) 14/4 ( إرشاد الفحول ( ص ۲۰۸ )۰ والایات البينات‎ 

(۲) نقل هذا عن بعض الأصوليين » وقال البيضاوي والامام الرازي : يصح التعلیل بالحكمة انظر - 
ذلك وأقوال أخرى في السالة - شرح تنقيح الفصول ( ص 105 ) » مختصر ابن ا حاجب 
مع شرح العضد ( ۲۱۳/۲ ) ۰ تيسير التحرير ( ۲/4 )2 فواتح الرهوت ( ۲۷٤/۲‏ )»> 
احصول ( ۰۲۸۹/۲3/۲ حاشية البناني ۱ ۲۳۸/۲ ) » إرشاد الفحول ١ص‏ ۰۲۰۷ 
والاہاج ( ۱8۰/۳ ). 

6 في النسختین و الحكم ٤ء‏ والثبت هو الناسب 

(5) ساقط من « م 4 . 

(5) ساقط من 9 اس 4 . 


بت ۷۲۱ 


3 
5 ٦تس‏ 1 ۰ 1 1 
اا اجه 5 ال ٣‏ مر ظط اخجکھ 52 ےہ ن ھ ' عسا بالضن © 'حجحب 
سا ١‏ 2 
۱ ) ار ۲ 4 ل سے 2 3 

7 ج i‏ . إ iı‏ لس ١‏ 3 8 
فيل > ا چڑھ 3 نص هه ل بعلأ رد 1 لان سا مدا ة2 ٤‏ سه اع كانت ([ مه ثرات ۷ 5 
2 ۱ ينها ب ی ے کہ 5 9 5 


0 ۶ 1 
5 1گ 1 5 8 2 1 1 7 1 ۱ 1 2 
امع ندا ) وذ عنام ۲ سز ؛ لان التمیز عن عبر ه یئ و لب یکون مو صو فا بصمہ یز : 


و اخو صوف بصرمه امز نابت ؛ والعدلع نفی عض 2 یتصور لب ته 


وایضا : لو صح التعلیل بالعدم : لو جب عل اد سبرش 4 لان الاه صاف منہا ما 
يصح التعليل به » ومنبا ما لا يصح التعليل به : فوجب على امجحتهد بيان ذلك . 
)۲( درا ۱ ۱ ٣‏ 
واللازم 2 باطل ؛ فان المحتهد إذا بت عن علة ال حکم : لم يجب عليه سبر 
الأوصاف العدميّة ؛ فانها غير متناهية . 


تلا : اما الاول : فلا نسلم ان الاعدام لا تتايز + فان عدم اللازم متميز عند عدم 


1 () 
انلروم 


3 والموصوف ایز تابنت ۴ الذهن › والعدم له تيو ت فيه . 


۰ م ہر (*) 8 زہ)‎ ۱ ull 
وام الثاني : فصحة التعلیل مو جبة للسبر على اتید > و - ها هنا - المو جب‎ 5 


(۱), حكي هذا الول عن الحنفية » واختاره ابن الحاجب » والامدي » وبعض العلماء . وقال الامام 
الرازي واتباعه - ومنهم البيضاوي - يصح التعليل بالعدم » وهو مذهب الحنابلة » ونقله ابن 
برهان عن الشافعية . 

انظر تيسير التحریر ( 15/4 ) ٠‏ فواتح الرهوت ( ۲۷٤/۲‏ ) ۰ الإحكام للامدي 

( ۲۹۵/۳ )۰ تصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۱:/۲) ۰ ا حصول 
( ١/ق ٠٠/۲‏ ) ء السودة ( ص ۱۸ ) » الروضة اص ”575 ) ء شرح تنقيح الفصول 
( ص ۱۱ )۰ الإبهاج ( ۱٤۱/۳‏ ) ۰ جم الجوامع - والبناني عليه ( ۲۳۹/۲ ) ۰ وإرشاد 
الفحول ( ص ۲۰۷ ) . 

(؟) أي : ابیز عبارة عن کون کل واحد من المتميزين خصوصا - فی نفسه - بحيث لا يكون 
تعين هذا حاصاه لذلك ء ولا تعن ذلك حاصلا هذا ۽ وهذا غير معقول في العدم الصرف ؛ 
لأنه نفی حض . 

(5) آخر الورقة (۱۵۹) من « م٠‏ . 

(4) عبارة : « لا تتايز فإن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم » أصابها طمس في « م0 . 

(5) عبارة : « إما الثاني فصحة التعليل » أصاہہا طمس في (م». 


(ا) افظ ۱ اتید # فى ماش 2م :. 


- ۷۲۲ — 


۱ ۳ ا جا 2 ال ا ك7 می ! ا ہے 
۳ اک شا سر ع رد سر الى شف ق : لعنات نا مب 8 ۱ ۱ 3 


قيل : لا يصح التعليل بالحكم الشرعي ؛ [ لان الحكم الشرعي -- الذي يفرض 
کونه عل بل أن يكون مقارن للحکم الشرعی ۱ 
و تمل أن کرد متا حرا عنه » و يمل ۲ یگون متقدما عليه . 

وإنما ر يصح التعلیل بالحکم الشرعي القارن . 

فإن التقدُم لا يصح التعليل به وإلا یازہ' “ تخلف الحكم عن علته . 

وكذا المتأخر لا يصح التعليل به ؛ [ فإن المتأخر لا يكون عله للمتقدّم . 

فعلى أحد التقادير الثلاثة یصح التعليل به وعلى التقديرين الآخرين لا يصح التعليل 
به 1 : فيكون صحٌّة التعليل به مرجوحاً » وعدم صحة التعليل به راجحاً ء فان صحّة 
التعليل به على تقدير واحد » وعدم صحه التعليل به على تقديرين : والتقدير الواحد 
مرجوح بالنسبة إلى التقديرين ۰ ولا شك أن العبرة في الشرع ‏ بالراجم , لا 
بار جوح . 


قلنا : لا نسلم أنه على تقدير واحد - فقط - جاز التعليل [ به )أ بل عل 
تقديرين : جاز التعلیل به فانه يجوز التعليل بالمتأخر - أيضاً - + لأن الحكم الذي هو 
علة معرّف » لا مؤئر والمعرّف للشيء جاز أن يكون متا را عنه . 





)١(‏ هذا قول بعض الأصوليين » وقال البيضاوي والإمام الرازي والاکٹرون : يصح التعليل بالحكم 
الشرعي . راجم في ذلك : احصول ( ۰۸/۲8/۲ )۰ الابیاج ( ۱8۲/۳ ) ۰ الكاشف 
( ۳۱۹/۴ وب )ء نباية السول ( ۱۰۹/۳ ) ؛ السودة ( ص 4۱۱ )۰ مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد ( ۲ ) ٠‏ الاحکام للامدي ( ۲۱۰/۳ ) ء وتيسير التحریر ( ۳۸1 ) . 

(۲) ساقط كله من « م ! . 

(۳) في ۰۸۰ : ١‏ ولا يلزم 4 ؛ ومعناه : توجد العلّة بدون العلول » فیلزم انتقاض العلّة وهو باطل . 

(4) ساقط كله من « م ) . 

(ه) لفظ فی الشرع » في هامش « م6 . 

. ٢ ساقط من وس‎ )٦( 


س 59لا يم 


قالت الجنفية : لا يصح اد بعال بالعلة القاصرة " ؛ لعدم الفائدة » لأن فائدة العلة ٠‏ 
اتبات اک وم ینت الحكم بالعلة القاصرة : 


اما في الفرع : فلکون العنة تأصرة » والقاصرة عير متحققة في الفرع » وغير اتحقق 


. : ۱ کسر 
في الفرع [ لا يغبت الحكم في افرع ۲" به . 


وأما في الأصل : فلأن الحكم في الأصل [ ينبت ۲" بالنص أو الإجماع . 
قلنا : لا نسلم أن فائدة العلة منحصرة في إثبات الحكم ؛ فإن معرفة کون الحكم عل 
وجه المصلحة -- أيضا - فائدة معرفة الباعث المناسب أدعى إلى القبول ؛ لكونه معقول 
العنی . 
: ۶ (+) 
والحجة لنا عا ی [ اد ] التعليل بالقاصرة : جائر : 
أن تعدية العلة توقفت على علية الوصف للحكم ٠‏ فلو توقفت علية الوصف للحکم 


على تعدية ال . الل 


: لمزم 
قبل : لقائل أن يقول : إن كان المراد بالتعدية وجود الوصف في صورة أخرى : فاد 
نسلم توقفها على العلية 
ا ۱ 7ے گے ٤‏ ۱ 8 
] المراد ما کون الوصف علة في صورة آخری : فنسلم توقفها عل 


ن [ كان 


۳ 
و 





(۱) وهو رأي أكثر الجتايلة وإحدى الره وايتين عن الامام امد وذهب الشافعي ومالك وأكثر 
اصحاهما : إلى أنه يجوز التعلیل بالعلة القاصرة . انظر في تفصیل افسالة : کشف الأسرار 
( ۳۸۹/۳ ) » اصول السرخسي ( ۱۵۸/۲ ) ء تيسير التحریر ( 5/4 ) ٠‏ فواتح الرحموت 
( ۲۷۰/۲ ) ۰ المسودة وص 1٠١‏ )ء الروضة رص ٣۳۲۰ء‏ البرهان ( ١٠۸٠/٣‏ > 
الستصفى ( ۲۸۵/۲ ) ء الإحكام للامدي ( 507/5 ) ٠‏ المعتمد ( ۸۰۱/۲ اللمع ( ص 
۰ )۰ شرح تقيح الفصول وص ٠) 1١05‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(۲۱۷/۲)ء الکاشف ( ۳۲۰/۳ ب ٠)‏ الاہاج (45/58١1)ء‏ وشفاء الغليل 
( ص۰۳۷ ) . 

235 ساقط من « م ‏ . 

(؟) ساقط من التسكتين » وائبتتاه للضرورة . 

۶۱( ساقط من م ۷ . 

(۵) ساقط من ( م ۲ . 


NTE —‏ هك 


7 ِ ۳4 2 ۳ ۳ 
۰- 7 : 2 سبي 8 5 : ۳ : 1 بے ۳ 
ایس لحن لا تسلم نو فى ية على أنتعد يذ بدا على ٠١‏ یل لو شتا العدية عل و جود 


۱ ۱ م ۲ وا وة : 
الو صف گ صو ره احرف وانفك الذو, عل كات التشديرين 


کے 


۳۹ ۳ 5 3-2 2 0 ۳ ۹ 3 
1 شيل 3 ۱ سا ال کان 3 ۳ یایب ا لشم قے الع مستا مه لاخر ی 3 ل3 متو قمه 


:۱ 3 لل - 2 ! 25 0 
عليبا وله يلر ھ از + لان ٹور اش هو عا تقد التوقھی . 
= : ۳ ہے جم اله مر 2 


ما 

ل ۱ ۱ ۱ و () لی ۳ ۱ 

قیل : ا بالوصف ار کب ؟ لاله لو علل بالوصف المر كب : لم 
تخلف العلول عن العلة العقلية » أو تحصیل الحاصل . واللازم باطل + فاللزوم مثله . 

بيان الملازمة : 

أن الوصف ال رکب إذا كان علة : تكون العلية قائمة باحمو ع » فإذا انتفى جزء من 
ارکب  :‏ تفت العلية ؛ لأنه بانتفاء جزء من ال رکب  ]‏ انتفی ال ركب - الذي هو 
مو صو ف بالعلية ج. وانتفاء الو صوف عل لانتفاء الو صف 


م إذا اتتفى جزء آخر : ما أن لا تنتفي العلية : فبلرم تخلف العلول عن العلة العقلية 
فان نتفاء کل جزء من أ جراء الله عقلية لاتقاء الآ تنتفی العلية : فیلزم تحصیل 
الخاصا 


قلنا : العلة عدمية ‏ أي ]° : من الاعتبارات العقلية » لا من الأمور الموجودة في 


ارج » وا ارم لتسلسل ‏ وا لم تكن صفة رح : لا يلزغ ذلك أي : لا یلزم 
تخلف العلول عن العلة العقلية » ولا تحصيل الحاصل ؛ لن لزوم أحدهما میتی" على أن 


۴ 


و( في و س : «وأنكر ؛ . 

)١(‏ نقل هذا عن بعض الأصوليين » وقال البيضاوي والإمام الرازي وأكثر الاصولیت : يجوز التعليل 
بالوصف المركب . انظر : احصول ( ۱۳/۲8/۲ )۰ الإبباج ( ۱8۸/۳ ) » تيسير التحرير 
( ۴/۴ ) ۰ الروضة راص 14 )+ تعر ابن الاب مع شرج العضد ( ۲۳۰/۲ 6 
المستصفى ( 555/5 )۰ وشرح تنقيح الفصو ل وص ٥٤٤۹‏ . 

(۳) ساقط كله من مم ۱ . 

. ۷ ساقط من لام‎ )٤( 


(©) في لس ۷ : ۷ یتبع ۷ . 


__ .۷۲ مہ 


۴ 
و 4 


۰ ۱ ال‎ ly 
, له ص ۳ وز اله جو لیڈ‎ 





ش - المسألة الأولى : 

في كيفية الاستدلال بالعلّة. عل الحكم : کا بستدل بوجود القتل العمد العدوان : على 
وجوب القصاص . 

وقد یدل بعلية العلة عل الحكم کیا يقال ۰ المتل العمد. العدوان ؛ عة 1 
القتصاص » وقد وجد [ في القتل بالمتقل' ' ع : فيجب القصاص . 

والاستدلال بوجود العلة على ال حکم صحيح ؛ لن وجود المعلول متوقف على وجود 
ال لا عل علیما . ۱ 

والاستدلال بعلية العلّة على الحكم غير صحيح ؛ لأن علية العنّة نسبة بين العلّة والحكم 
فيتوقف على الحكم ۶ + ضرورة توقف ارمع النسبة على النتسبین ؛ فان و(*) القتل 
العمد العدوان لوجوب القصاص : نسبة بین القتل العمد العدوان ووجوب القصاص 
فتوقف على ثبوت القتل العمد العدوان وعلى وجوب القصاص » فلو استدل بعلّية ‏ العلة 
على الحكم : لزم توقف الحكم على العلة : فیلزم ۰ ال © ۱ 





(۱) سافط من لام . 

(۲) اخر الورقة )٦٦(‏ من و س٤‏ ۔ 

(۳) آخر الورقة (150) من ١م٠٠‏ 

(4) في ۱ : و اللسبتین ) . 

(©) في «س ‏ : و العلية ) . 

(1) ساقط من وم 4 . 

(۷) انظر في المسالة : اعصول ( ۳۷/۲3/۲:) ۰ الاہاج ( ۱١۹/۳‏ ) ۰ ونهاية السول 
۱۱۳۱ . 


سے ۷/۳۱ د 





ص - الثانية : التعلیل بانانع لا يتوقف على القتضي : | لاله إذا تأثر معه : 
ی الع ۶ یتو ا تابر 
فدونه ] اوی 
غيل : لا" یسند بالعدم ا مستمر 
قلنا : اخادث یعرف الأزلي : كالعالم للصانع . 


مبنية عل جوار لصيس الع ؛ فان تعلیل عدم اس حکم بالمانع متو قف عا ی حصوص 


فعلى تقدير عدم جواز تخصیص العلة : متنع الجمع بين المقتضى والمانع ؛ لأنه إذا تحمّق 
المانع : مل پلک ا 


3 


وعلى تقدير جواز تخصیص العلة جاء هذا البحث ؛ [ لأنه حيشذٍ - يجوز ں'' اجتاء 

ارات 0 ۱ يات 

واختلف في جواز تعلیل عدم الحكم بوجود [ المانع بدون بيان ] و جود القتضب ۱ 

و اختار اسف ال تعلیل عم الک بالمانع لا یتوقف عل + جود القتض ‏ ؛ لان 
تعليل [ عدم ] الحكم بالانع إذا جاز مع القتضی : فلان يجوز بدونه كان أولى ؛ لان 
للمانع ؛ فجواز تاثیر الشيء مع منافیه : يقتضي جواز تاثره عند عدم المنافي بطریق 
الأول . 


(۱) ساقط من 9م ۱ء ولشت من التباج بشرح ابن السبكي ( ۱۵۰/۳ ) . 

(۲) في ۱ ۰: ولا يدل » واشت من المتباج بشرح الأسنوي ( ۱۱4/۳ . 

(۳) ساقط من ۱ م ٢:‏ . 

. ساقط من ١م ا‎ )٤( 

(©) واختاره - أيضا - الامام والرازي وابن ا حاجب » انظر : احصول ( ۳۸/۲3/۲  )‏ الاہاج 
ز ۱۰۱/۳ ) »> ونباية السول ( ١١١/۳‏ ) . 

(3) سافط من « اس ٢‏ . 


۷۲۷ كك 


فيل : التعلیل بانانم یتوقّف عل وجود القتضی ۽ لأن عدم الحكم العلز با مائع ما 
مستمر او متجدد . 
ل : لا يجوز أن يكون معلل ر بالانع ]۳ ؛ لأن العدم المستمر أزلي ء والانہ 
حادت ؛ والأزلي لا بعلل بالحادث . 
والثاني : هو المطلوب ؛ لن العدم المتجدد إما یتصوّر بعد قيام القتضی . 
یں ۳۰ عدم الحكم العلل بالمانع هو العدم المستمر» ویجوز تعليل العدم 
الستمر = الذي هو أزلي = بالمانع - الذي هو حادث - ؛ لأن العلة عى المعرّف » 
والحادث یعرف الازل : كالعالم للصانع . ۱ 
ص - ال‌لئة : لا يشترط الاتفاق على وجود الع في الأصل ء بل يكفي 
[ انتباض'' ] الدليل عليه . 
- المسالة الثالثة 
لا بشرط الفاق عل وود الوصف الذي یم عه ي الأ ٠‏ بل یکفی 
انتباض الدلیل على وجود العلة في الأص (1) - خلافا لبعض الأصولیین ۲ - ؛ لأنه و“ 
كن إثباته »> بالدلیل : حصل الغرض ‏ سواء ثبت بالدليل الظني . أو بالدلیل 
القطعى” ' . 





- ۱۷/۲ ( اختار هذا القول سيف الدين الامدي وجماعة من الأصوليين . انظر : البحر ا حبط‎ )١( 
۳۲۲۸/۲ ( ۷ء الإبباج ( ۰۱۵۰/۳ والكاشف‎ 

(۲) ساقط من واس » . 

(۲) ساقط من ۱م ) . 

. ۱۱۵/۳ ( ساقط من « م ۷ ء والثبت من ا ہاج بشرح الأسوي‎ )٤( 

(5) من عبارة : « على وجود الوصف » إلى هنا مطموس في «م». 

. ۷ من عبارة : « بل يكفي انتهاض .. » إلى هنا في هامش « س‎ )٦( 

(۷) مہم بشر المريسي 5 ذكر ذلك انحا ل ف شرح جع الجوامع و ۱۳/۲ 

. ٠م‎ « إلى هنا مطموس في‎ ١ من « خلافاً لبعض‎ (A) 

(۹) انظر السالة في : حع اطوامع مع شرح ا حل وحاشية البنانی ( ۲۱۳/۲ )ء الکاشف 
( 1۳۳۲/۳ ۰ الإبباج ( ٠١١/۳‏ ) ء وا حصول ( ۸۲ ۲/دویي . 

— ۷۲۳۸ كك 


ص - الرابعة : الشيء يدفع احُکم : كالعاءة , او يرفعه : کالطلاق . او يدقع 
ويرقع : كالرضاع . 
وا 0 ۰ ! 1 )1( . 2 5 
الشي > اما ال يدقع اخکم [ اي ۲ ادا و جل 5 ابعداء 3 یدهم حصول الحكم 
كالعدة فا نہا ند ه حصول النكاح ء ولا ترفع النكاح ؛ فا د العذة الو اجبة بو طاء الشیمه 
لا ترفع النکاح الثابت وتدفع النكاح ابتداء . 
وإمّا أن يرفع ا حکم ولا يدفعه : كالطلاق , فإنه يرفع حل الوطء الثابت بالنكاح » 
2 ۲ 
,لا باقع حصول الحا بالیکا ۔' ۱ . 
۳ - 5 ۳۳ س ا 
ص - الخامسة : العلة قد یعلل ما ضدّان ولکن بشرطین متضاڈین . 
ش - السالة الخامسة : 
وتلك الاحکام : إِمّا متائلة » أو مختلفة. ‏ أو متضادة . 
۳5۹ ۹۶ ہے ۲ 3 1 0 ۱ 
+ فالاول : يمتنع ان یکون في ذات واحدة ؛ لامتناع اجها ع المثلين . 
ویجوز أن یکون في ذاتين : کالقتل الصادر من زید وعمرو ‏ فانه یوجب القصاص 
2 رد( 
٭ والثاني : جائز : کا حیض ے لتحريم 0 الا حرام ! و ۱ مس الصحف ) و ۲ الصوم 1 
و و الصلاة » , 


د والثالت : وهو أن يكون علة لأحكام متضادّة - : فلا یخلو : 


۱( ساقط من ١‏ م ۷ . 
(۳) في + س : ۱« احال ۷ . 


3 ساقط من ۱ م » . 


۔ ۷۲۹ 


اما أن يتوقف إيجاب العلة للحكمين المتضادّين على شرط . 


٭ والاول : جائز : کا حسم القتضي للحركة والسكون بشرط الخروج عن ا حیز 


مد يټ مج 


. ٢م ساقط من ہ‎  )١( 

(۲) في 4۱ : ( الشیگان » ۔ 

۳3( لفظ « م ؛ : « محال ٢‏ . 

. من «م»‎ )۱٩۱( آخر الورقة‎ )٤( 

(ھ) انظر تفصیلات آخری في السالة - : شرح العضد مختصر ابن الحاجب ( ۲۸۸/۲ ) ء الایات 
الينات (  ) ٩۸/4‏ حاشیه البناني ( ۲۳/۲ ) ۰ یاج ( ۱۵/۳  )‏ ومختصر البعلي ( ص 
۵ ) . 


کم 
میس نر فی 
لم جب (یزوبی 


الأصل والفرع 

آما الأصل : فشرطه : ثبوت ا حکم فيه بدليل غير القياس ؛ لأنهما : إن اتحدا 
في العلة : فالقياس على الأصل الأول . 

وان اختلفا : لم يعقد الثاني . 

رآن لا یتاول دلیل الأصل الفرع والا : لضاع القیاس . 

وأن یکون حکم الاصل معللاً بوصف مين . 

وغیر متاخر عن حکم الفرع إذا لم يكن كم الفرع دلیل سواه . 

وشرط الكرخي : عدم مخالفة الاصل , أو أحد آمور ثلاثة : التنصيص على 
العلة » والاهاع على التعلیل مطلقا . وموافقة أصول آخر - 

والحق : أنه يطلب الترجیح بينه وبين غیرہ . 

وزعم عغان البتي : قيام ما يدل على جواز القياس عليه . 

وبشر المريسي : الإجماع عليه أو التنصيص على العلّة . 

وضعفهما ظاهر . 

ش - [ الفصل الثاني : في الأصل والفرع ]۳ . 

ما فرع من مباحث العلّة - التي هي أحد أركان القیاس - : شرع في مباحث 
« الأصل » و « الفرع » اللذين هما الركنان الباقيان للقیاس . 

أما الأصل : فله شروط : 


3 الاول : 





(۱) ساقط کله من و س 4 . 


بت ۷١٢‏ مت 


آن یکون نبوت ا حکم فيه بدلیل غير القیاس : لزه إن الحدت العلة الجامعة بين الأصل 
الأول البعید والفرع الأول الذي هو الاصل القریب مع العلة الجامعة بين الاصل القریب 
والفرع الأخير : فالقیاس على الأصل الأول » فيكون ذکر الاصل القریب لخوا . 

مثاله : قول من یقول : ( السفر جل ٦‏ مطعوم فيكون ربویا : ك ؛ التفاح ) » ثم یقیس 
) التفاح ١‏ على « البر ۱ + لانه مطعوم ) فان ذكر ١‏ التفاح ) - الذي هو الاصل 
القریب - لغو ؛ ر لانه *' يمكن أن يقيس ۱ السفر جل » على « البر ) الذي هو الأصل 
الأول البعید - ابتداء - 
الأصل القريب » والعلة الجامعة بين الأصل القريب والفرع الأخير - : لم ينعقد القیاس 
الثاني - أي : قياس الفر ع الأخير على الأصل القريب ؛ لن العلة الجامعة بین الفر ع الانحیر 
والأصل القريب : [ لم يثبت ] ' اعتبارها ؛ لأن علة الحكم فی الأصل القريب هو 

مثاله : قول من يقول : « ال جذام » عيب يفسخ به البيع فيفسخ به اللکاح: ك 
0 اأرئق ) - وهو ارتقای حل الجماع بالل - فإنه عيب يفس: به ال رفس 
به النكاح تم يقيس « الرتق » على و اب 0 بجامع : فوات الاستمتاع . 

والعلة الجامعة بين ( الجذام ) الذي هو الفرع الاخبر » وبين « الرتق ) الذي هو الأصل 
القريب : لم يغبت اعتبارها ؛ لأنه علة الحكم في الأصل القريب الذي هو فوات الاستمتاع 
الذي هو الوصف الموجود فيه وفی الأصل الأول البعید الذي هو (الحب » وهو غير 


(۱) ساقط من «م » . 

(۲) سافط من « س ٢٦‏ . 

(۳) «الرتق » مصدررتقت ا رأة رتقاً (ذا استد مدخل الذکر من فرجها فلا يستطاع جماعها انظر 
الصباح المنير ( ۲۵۹/۱ ) ء واللظم المستعذب ( 4۹/۲ ) . 

(4) في س ۰ : ۷ العیب ). 

(ه) الحب : هو استتصال ال مذاکیر ومنه ا حبوب وهو القطوع الذ کر والانثیین.انظر الصباح 
یر ( ۱۰۹/۱ والنظم المستعذب ( ٠١/۴‏ ) . 


— VE نس‎ 


۶ نم 
! پا 5 : 


موجود في الفر ۶ ادخ 


2 الشرط الثاني : 
اك له سول دلیل ل 2 سے | سم الفر ع ٤‏ ال 5 جیگ - جعل ار شما اصلا 1 


والآخر فرعا ليس أولى من العكس' 3 . 

کا لو قيل : « الأرز » يجري فيه الربا قیاساً على « البر » ثم يستدل على إثبات جريان 
اثربا في « البر » بو لہ صلى الله عليه وسلم : و لا تبيعوا الطعام بالطعام ؛ فان 
هذا الدلیل شامل لحكم الأرز ۳ 

٭ الشرط الثالت : 

أن يكون حکم الأصل معللاً ہوصف معن ؛ لان إلحاق الفرع بالاصل لا یصمُ إلا 


(U. 


بهذا 


ص الشرط الرابع ۱ 
٤ ۱ ۴ ۱ ۳‏ (۷) ۱ 
ان یکون حکم الاصل غير متا جر کن [ حکم ] الفر ع وهو ب کقیاس 





)١(‏ ذهب بعض الأصرلبين إلى عدم اشتراط هذا الشرط انظر - في ذلك - الستصفی 
( ۳۲۵/۲ ) ۰ المحصول ( ۸4/۲/۲ ) : اللمع رص 58 )ء شفاء الغليل رص 
555 )» المسودة ۱ص ۳۹6 - ۳۹۸ ) ؛ کشف الأسرار ( ۳٠۳/۳‏ ) ء الروضة 
( ص ۳۱۵ ) ء تيسير التحریر ( ۲۸۷/۳ ) ۰ جمع الجوامع مع شرح الل ( 0۲۱۵/۲ 
ارشاد الفحول ( ص ۲۰۵ ) ۰ مسختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۰۹/۲ . 

(۲) في السختن «لانه » واشت هو الناسب . 

(۳) ولکان القیاس ضائعا وتطویله بلا طائل . 

(۶4) في ۷ ) : ب لقووله » . 

(5) انظر : المستصفي ( ۲ ) » مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد ( ۲۱۳/۲ u)‏ 
فواتح الرحموت ( ۳۵۳/۲ ) ۰ تيسير التحرير ( ۲۸۹/۳ )۰ مختصر البعل ( ص 
۳ الاماج ( ۱۵۰/۳ . 

() انظر اٹحصول ر ۲/ ق۲ / ٤۸7‏ ) ۰ کشف الأسرار ( ۳۰۲/۳ ) » ارشاد الفحول ( ص 
٦‏ ء وفایة السول ( ۱۲۰/۳ ) . 

(۷) سافط من ( م » . 


— ۷۲ سس 


١‏ الوضوء» على التيّمم في وجوب النية ؛ لان حکم : التيمم » متأخر عن حکم 
و الوضوء » ؛ لأن التعبّد بالتيمم ما ورد بعد اشجرة . 
هذا ادا ١‏ يكن کم الفر ع دلیل سواه ؛ لاله - حینگد - یلز م ان یکون 
١‏ 2 
[ حکم ٠]‏ الفرع حاصلا من غير دليل وهو تكليف ما لا يطاق . 
وأمّا إذا وجد لحکم الفرع دليل آخر غير القباس يدل على ذلك الحكم : فجاز تآخر 
حكم الأصل عن حک ° الفرع ؛ فان ترادف الأدلة على الدلول الواحد غير تنم( . 


۶ 6 7 ا یں ےر ئؤٌ‎ : O. 
حكم الاصل على خلاف قياس الاصول : فشرطه احد امور‎ ٠ ] وإت [ كان‎ 


اتتصیص على [ علة ‏ " ذلك الحكم ؛ لأن النّص عليه کالتصریح بوجوب القياس 
عليه . 

۳3 وٹانہا: 

۱ 1 (1) . 5 0 £ 
الاجماع على تعليل ٠.‏ ذلك ا حکم مطلقا : بان لم يكن حكم الاصل من الاحکام 
التعبدية التي لا تعلل بالاتفاق ء ولا من الأحكاء التي اختلف في تعليلها : كالتطهير 
اء ٤‏ فإنه تعبّدي عند بعض » ومعقول العنی عند آخرين ٠‏ 


با ماء 
3 و تالنها : 





۱ ساقط من + م ) . 


(؟) لفظ و حعم » : في هامش «م ۔ 
(۳) انظر : نہایة اسول ( ۱۲۰/۳ )۰ احصول ( ۸۱/۲3/۲  )‏ والإبباج ( 0۸/۳ . 
(٤٤‏ ساقط من « م » . 


(۵) ساقط من و س ہ٢‏ . 
(3) آخر الورقة )۱٦١(‏ من وم 
(۷) في النسختين : « كتطهير الماء » » والٹبت هو الأنسب . 


VE — 


35 8 7ے 3 7 f}‏ 
موافقة القياس عليه للقیاس على اصول آخر 


fT 07 ۲‏ 1 ۱ 5 : ۳ 3 7 
والحق : انه إذا كان القياس عليه عل خلاف قياس الاصول : يطلب الثر جیح ہیں 


رك 2 2 


2 ۱ ری 
5 0 8 0 ۲ : 5 1 ۳ 5 ۳ 1 
القياس عليه و ہی ہر٥‏ ما یت ر لكي من اج سس .۰ سن تعمل يه 7 


۱ یی f7 e‏ : 3 ۰ 7 1 ۱ 
وزعم عاك متي : أنه لا یقاس على الاصل : إلا عند قياه ما يدل عل جواز 
ر٥‏ (۷) ء 32 ۲ 
2 أ ا ۰ 3 8 ١‏ 5 ۱ و : سے اله ١‏ ۔ ۰ 
الهياس عليه ورعم بشر ا مریسی : ان مر ط صل : انعماد الإجماع عل کون 
حك لا تن ہو ثبرت النص عا عين تلك اللہ“ 
كم اد صل معدا ۾ او وت النص عل عين تلك ۱ 
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وضعف ما قاله ال وما قاله الریسی ظاهر ؛ فان عموم قوله [ تعال ۲ : 


. ) ۲۲/۳ ( انظر ما نقل عن الكرحي في ا حصول ( ۱۸۹/۲۵3/۲ )2 ونباية السول‎ )١( 

(۲) من عبارة : ١‏ موافقة القیاس ؛ . إلى هنا مطموس في «م ٢‏ . 

(۳) عبارة : « بين القياس عليه وبين » مطموسه في «م . 

(4) عبارة : تعين العمل به » أصابها طمس في « م ٤ء‏ وانظر : احصول ( ۸۹/۲/۲ 
والأسباج ( ۱۵*۳ ) . 

)٥(‏ في النسختين « البستي ؛ ء وهو : أبو عمرو عثان بن سلیمان البتي التابعي البصري روی عن 
انس والشعبي » وروی عنه الثوري وغيره » نسب إلى ١‏ البت » وهو الکساء یتخذ من الوبر 
والصوف حيث كان یتجر فيه وقيل : اسم قرية من فری العراق توق عام ز ۱:۳ ه ) انظر 
في ترجمته : خلاصة تہذیب الکمال ( ۲۲٢/٢‏ ) ؛ طبقات ابن سعد ( ۲٥۰۷/۷‏ ) » وطبقات 
الفقھاء ( ص 5١‏ ). 

() انظر ا حصول ( ۹۳/۲/۲ )۰ ونماية السول ( ۱۲۲/۳ ) . 

(۷) هو : بشر بن غياث بن أي كرية الريسي ‏ أبو عبد الرحمن ء تفقه على أبي یوسف صاحب 
أبي حنيفة ثم اشتغل بعلم الکلام وأصبح داعية للقول بخلق القران » وهو من رؤوس المرجئة 
توئی عام ( ۲۱۸ هھ ) . 

انظر في ترجمته : شذرات الذهب ( 44/۲  )‏ تاريخ بغداد ( ٩7/۷‏ ) ۰ الفوائد الببية ( ص 
54 ). 

(۸) انظر : ا حصول ( ۲/ 1۹1/۲ ) ۰ شرح امل على جمع اخوامع ( (TITY‏ ؛ الایات البينات 

( ۱۹/۶ ) » والإساج ( ۱۰۲/۳ ) . 


3 


طط فاعتیرواً ۲ يفي هذا الشرط . 


o ۱‏ ۱ ۱ مل ۱ئ 


۱ 
وغيرهما - لم یخبروا ذلك الشرط ” . 


34 عا‎ 
2. A 


ص - وأمّا الفرع : فشرطه : وجود العلة فيه بلا تفاوت . 
وشرط العلم به . 
والدلیل على حکمه إجمالاً . 
ورد : بان الظنٌ يحصل دونهما . 
ش - وأما الفر ع : فشرطه : 
أن يوجد فيه [ مثل ]۳ عله حکم الأصل بلا تفاوت » لا في الاهية ولا في الزيادة 
والنقصان » لأن القیاس : تعدية الحكم من" محل إلى محل ء والتّعدية لا تحصل إلا ذا 
كان مثل ذلك الوصف الذي في ا حل الأول ثابتا" في ا حل الآخر بلا تفاوت” 2 . 
وشرط قوم في الفرع : أن يكين العلم" حاصلاً بوجود العلة في الفرع » لا الظن؟ . 


. الآية (؟) من سورة « الحشر و‎ )١( 

. عبارة 9 حين استعملوا القياس في مسألة » أصاببا طمس‎  )۲( 

(6) وما يدل على ضعف مذھہما : أن أدلة القياس مطلقة من غير تقييد باشتراط شيء ما ذكر . 
انظر : الابهاج ( ١157/5‏ )ء وا حصول ( ؟/ق154/5 ). 

(4) سافط من ( س 4 . 

(٥ك)‏ في ام : «ق 4. 

)2( في + س ‏ : ويائنا ٠‏ . 

(۷) انظر : شفاء الغلیل ( ص 578 ) » الستصفی ( ۲٠١/۲‏ ) » أصول السرخسي ( ۱4۹/۲ ) ؛ 
کشف الأسرار ( ۳۲۹/۳ )۰ مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد ( ۲۳۳/۲ ) » السودة 
( ص ۳۷۷ ۰0 نہاية السول ( ۱۱/۳ )۰ وارشاد الفحول (ص ۲۰۹ ). 

(۸) في هس ۷ : و العله ۷ . 

(۹) انظر : الایاث الینات ( ۲١/٤‏ ) > ا حصول ( 4۹۷/۲۲ . 


سے ۷/٢٢‏ ۔ 


1 ۱ ۱ 5 ۱ 5 ۱ ۱ ۱ ۱ 2 ۳ 1 0 ۱ ۳ 
وش ط الم هاشم : آن یکون الحكم في الفرع قد دل الدليل عليه إجمالا حتى يدل 
القیاس عل تفصيله : كمقاسمة اذ مع الاخوة ؛ فان الشرع ورد میرات الد 


قاستعملت الصحابه الام ۳ لو ریہ مع الأخحوة 
: 21 () ا : ۱ 7 
١ 8 2)‏ 1 
[ و قاس 1 بعصهم عل ابن الاب وقال : با حح و لولا ورود الشر ع ۵2 


5 2 ۹ ۱ ۱ 0 ۱ ۱ ۱ 
ان رظن ] لبو ت ا حکم فی الفرع يفيد ظن علية الوصف ۰ ووجوده في الفرع 
حاصلا دون الشرطين فلم ينج إلى اعتبارهما . 


ص - تبیہ : يستعمل الفیاس على وجه النلازم ؛ ففي الثبوت يجعل حكم 
الأصل ملزوما . وفي النفي نقيضه لازماً : مثل : لا وجبت الزكاة في مال“ 
البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبی : وجبت في ماله . ولو وجبت في اخلى : 
لوجبت في اللاي + قياساً عليه » واللازم مسف فاللزوم مثله . 

ش - لما كان أهل الزمان يستعملون القیاس''' المصطلح في عرف الفقهاء على 


(۱) آخر الورقة (7۷) من « س 0. 

(۲) ووافقه - على هذا الشرط - بعض الأصوليين انظر : المعتمد ( ۸۰۹/۲ ) ء المسودة ١ص‏ 
4١‏ )» شرح العضد على اختصر ( ۲۳۳/۲ ) ۰ المستصفى ( 770/5 )۰ فواتح الرحموت 
( ۲۰/۲ ) ؛ وتيسير التحرير ( ۳۰۱/۳ ). 

(۳) في اس :وق 

.  عم‎ ۷ : ٩ في «س‎ )٤( 

(ھ) ساقط من ( م 4 . 

(5) زيادة من «م »۰ لم ترد في «س ‏ . 

(۷) ساقط من ( م ‏ . 

. ٠ من عبارة : « في الفر ع حاصلا دون الشرطین .. » إلى هنا أصابه طمس في ۷ م‎ (^A) 

(۹) عبارة : و الزمان یستعملون القیاس » اصابیا طمس في ١م ١‏ . 


سے VEY‏ د 
فرخ ٩‏ شرح المنباج ج ۲ 


ترک 


وجه التلازھ : اراد أن ينه عليه فسماه تنبيها 


. 0 ی 
فاستعمال' ' القياس على وجه التلازم : قد يكون في جانب الشوت ‏ وقد يكون في 
جانب النفي . 


۱ ۱ ۱ 4 ۳( ۱ 
ففي الثبوت يجعل حکم الاصل ملزوما "۰ وحکم الفرع لازما » ویجعل وضع 
اللزوم مقدّمة " استثائية » وين الملازمة یکون العنی = المشترك الوجود فی الأصل 

والفرع - علة : لیتج عين اللازم الذي هو الحكم في الفرع . 


وني النفی يجعل نقيض حكم الاصل لازما » ونقيض حکم الفر ع ملزوما » ویجعل 
دفع اللازم = أي : حكم الأصل - مقدُمة استتنائية : لينتج نقیض الملروم - الذي هو 


ی 5 


٭ مثال الأول : لا وجبت الزكاة في مال البالغ للعلة المشتركة بینه وبين مال . 
۱ 0 


لصبي : وحبت في مال الصبي ‏ ولا كانت المقدمة الاستئنائية وضع اللزوم : استعمل 
الصنف « لا » المفيدة للتلازم ووضع اللزوم . 


* مثال الثاني : لو وجبت الزكاة في الحلى : لوجبت في اللالي ؛ قیاسأً عليه » واللازم 
منتف ؛ لن الزكاة ل تجب في اللال فاللزوم مثله - أي : منتف - فلم تجب الزكاة 
فی ای وا كانت المقدّمة الاستثنائية رفع اللازم : استعمل الصنف : « لو ؛ المفيدة 
لامتناع [ الشیء لامتناع' © ) غيره . 


(۱) القیاس أكثر ما یستعمل لا على وجه التلازم ولا اشتمل الباب على الكثير منه : نيه الصنف 
عليه وقال : لا ينحصر في ذلك » بل قد يستعمل - أيضا - على وجه التلازم . 

(۲) عبارة : « نيا فاستعمال ١‏ أصاببا طمس في ۱ م ‏ . 

(5) أي : ملروما کم الفرع . 

(4:) لفظ ٠‏ مقدمة » اصابه طمس في ۱ ۱ . 

(ھ) وقع تقدیم وتاخير في السطرین السابقین وذلك في «م» . 

(5) وهي دفم حاجه الفقراء . 

(۷) ساقط من « اس 4 . 


بت ۷۸ 


م 
ھ کے 


تم 
یس لیک لی 
لک لن 7 





ذي 
دلائل اختلف فيها 


وفيه بایان : 


ہے 
چ ر 


نے 
سیت 
لم ن رزوی 
الباب الأول 
ف 
المقبولة 

رمي سته : 

الأول : الأصل في اماع : الإباحة ؛ لقوله تعالى : ش کح مان 
مع کے 1 نم رو سے 7 و 
الارض کے ھ٭ قل من حرم زیکة ال ال خلاو € م اکم 
کے و2 1 
الصيبلت ۾ 


وی المضار : التحريم 00 ؛ لقوله عليه السلام « لا ضرر ولا سای و 1 . 

يل - على الأول - اللام تجيء لغير النفع كقوله تعالى : وس 4 
وقوله : ¥ وللوماغالسمویتِ 4. 

قلنا : مجاز . لاتفاق أئمة اللغة على أا للملك ومعناه الاختصاص النافع بدليل 
فوهم : « اجل للفرس ؛ 

قل : الراد : الاستدلال . 

قلنا : هو حاصل من نفسه فیحتمل على غيرة . 

ش" - لا فرغ من الکتاب الرایع : شرع في الکتاب الخامس : في دلائل اختلف 
فیہا المجهدون وذکر فيه بابين : 

« الأول : فی الأدلة المقبولة مہا . 

٭ الثاني : في المردودة منہا 

٭ الباب الأول : في المقبولة منها وهي ستة . 

٭ الأول : الأصل في الأفعال إذا كانت من باب المنافع : الاباحة ؛ لقوله تعال : «خَلَقَ 


)1( آخر الورقة (IAT)‏ من لامم ا . 
۱( لفظ « ش » في هامش ۱« م٢‏ . 


_- ۷۵۱ د 


می 0 4 وأ 
لکم ف ا لارض و وه زر الام سن لاب حتصاص النافع + فتقمد الاباحة ۱ 


گر صر ر سر کا ره هت € 7 


ولقوله تعالى : 0 قل من حرم زسة الله الى اخرج لِعبادوءوا لطیَبتِ من 
ماج © 7 7 5 . 3 
الرزی ©#'' أنكر الله - تعالى - على من حرم زينة الله : فوجب أن الأشياء لا تثبت 
حرمتها ء وإذا لم تثبت حرمتها : امتنع وت ا حر مه في فرد من أفرادها ؛ فان المطلق جزء 


المقيد , واتفاء الجرء يستلزم انتفاء الكل > وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبعت الاباحة . 


صل 
ارت 


ولقوله تعالى : ٭ ال نک الطیبت ت 6 ولیس الراد من الطیب ال حلال 
ال - ل م التکرار » بل لراد : ما ينطاب طبعاً » وذلك یقتضی إباحة الاقم 


والأصل في الأفعال إذا كانت من باب ضار : التحرم ء لقوله صلی الله عليه 
وسلم :هلا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ' والراد به : المنع من الضّرر والإضرار : 


ر الایة (59) من سورة « البقر؟ 4 . 

۲۱( الاب (۳۲) من سورة و الاعراف ٠‏ . 

(6) الاية (ه) من سورة « الائدة و . 

جو الحديث رواء أبو سعيد الخدري أن الليي - صلی الہ عليه وسلم- قال : و لاضرر 
ولا ضرار » آخرجه الدارقطنی فی کتاب البيوع حديث ( ۲۸۸) ( ۷۷/۳) > والحام 
فی كتاب البیو ع باب النبي عن ال حاقلة وا منابذة ( ۷/۲ - ۸ ) وقال : « حديث 
صحیح الاسناد على شرط مسلم و م یخرجه وأقره الذهبي » ء وأخرجه البييقي - أیضا - 
في کتاب الصلح باب لا ضرر ولا ضرار ( 59/5 - ۰ء وأخرجه مالك في الوطا 
في کتاب الأقضية باب القضاء في الرفق ( ۰۲۱۸/۲ عن عمرو بن يحبى عن أبيه 
مرسلا . 

قال النووي في الأربعين ( حديث ۳۲ء ص (74 ) - في هذا الحديث - 9 حديث حسن ء 

رواه ابن ماجة ‏ والدارقطني وغيرهم مسندا ؛ ورواه مالك في الوطاً مرسلا فاسقط أبا سعيد 
وله طرف يقوي بعضها بعضا » . وراجع في الحديث : نصب الراية ( ۳۸۵/٤‏ ) ؛ وفيض القدير 
( 1۳۱/۰ . 


س ۷۵۲ _ 


01 ۱ 2 ۱ 0 
فإ نمي ذات الضرر والاضرار غير متصور 


۱ ۳ )۲( ۱ 2 ۳ ۱ ی 2 8 
قيل - على الأول ' = : لا نسلم ان اللام [ للاختصاص النافع ؛ فان اللام تجيء لغير 


ہر ررر م (۲) ری 


انناقع : کقوله تعای : 29 ون فان اللام = ها هنا - 


oj, لا‎ e 


للاختصاص الضار » وکتوله تعالى سے للوماق السملوت وماق‌الارض ‏ فإن 
اللام - ها هنا - تنم أن تكون للاختصاص النافع ؛ لتنزهه عنه تعالى . 


أجاب الصنف ب : أن « اللام » في الایتین لغير الاختصاص النافع بطريق ا جاز . 


تقريره : أن « اللام » لعود المفعة ؛ لقوله تعالى : ل لهاما بت وَعَلَتهَامَا 


فنجعل « اللام » حقيقة للاختصاص النافع » مجازا في الاختصاص الطلق ‏ وهذا أولى . 


٭ أما الأول : فلأن المجاز حير من الاشتراك . 


)١(‏ بين المناوي والنووي معنى الحديث وما القصود منه فراجم - إن شكت - : فيض القدير 
( ۳۱/۰ الأربعين و وص 74ا). 
وہ س س 2 ےہ ۳ 0 ٦‏ 

(۲) اي : الاستدلال بقوله تعالى :  -‏ خلت لكم ما الارض 4 عل أن الاصل في الافعال 
إذا كانت من باب النافع : الاباحة . 

(۳) الاية ر ۷) من سورة : و الاسراء 4 . 

2 ساقط كله من م » . 

(ه) الآية (۲۸۶ من سورة « البقرة 4 . 

ری الایة )۲۸٦(‏ من سورة « البقرة 6 . 

(۷) قال النبي - عليه السلام - : « يا على لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك وليست لك الآخرة ؛ 
أخرجه أبو داود والترمذي وا حاکم والامام أحمد في مسنده . انظر الفتح الكبير ( ۳۹۹/۳ )» 
كشف الفا ( حديث ۳۱۸۰ )ء تيسير الوصول ( ۲/۳ ) . 


— ۷۵۲ _— 


* اما الثاني : فان إذا حعل حقيقة للاختصاص الافع امكن جعله جازا للاختصاص 
المطلق ٢‏ ان الا حتصاص الطلق جرع من الا ختصاص الناقع والخزع لازم للكل 3 ۾ اللمظ 


الدال على الشيء يصح جعله مجازا للازمه . 

ولو جعل حقيقة في الاختصاص المطلق : لم مکی أن يحمل محازا في الاختصاص النافع : 
لان الا ختصاص النافع غير لازم للا ختصاص المطلق لان ا اص لا يكون لازما للعام 34 
وإذا لم يكن لازما : م رز حعله ازا عنه . 

قال الصنف : و اللام 2 الایتین از > لاتفاق ائمة اللعة على أن 0 اللام ) للملك 
۾ معناه ١‏ للا حتصاص النافع ۱ 

والذي يدل عل أن املك للاختصاص النافع : قول العرب : ١‏ الجل للفرس » فانه 

ولقائل أن يقو ل J:‏ اللام 1 ف هله الصو رة للا ختصاص النافع 3 وم يدل عل أن 

ولعل الصتف قصد بذلك ما قصد إليه الإمام ' ؛ فان الامام ذکر اعتراضاً على أن 
الام لا حتصاص النافع و ۱ آن النحام قالوا : [ إك / ١‏ ) اللام 8 للتمليك > و هو 
۱ ۱ ہے ۔ o‏ (4) 
غير الا حتصاص هه الانتفاع 

اجاب عنه الامام ب : أن قول التّحاة : « اللام للتمليك » لم يريدوا به حقيقة الك 
ولا : لبطل بقوله : « الجل للفرس ۸ » بل مرادهم : الاختصاص النافع وهو عين ما 

م 


J 
قلناه‎ 


قيل : سلمنا أن 0 الام (i‏ للا ختصاص النافع 3 لکن ۲ نسلم أله يقيد كل الانتفاعات 2 





. » لعل الصتف قصده بذلك ما قصد الله الامام‎ ٢ : » س‎ ٠ عبارة‎ )١( 
. 4 لي رم «مع‎ )( 

(۲) سافط من اس 1 . 
(۶) انظر احصول للإمام الرازي ( ۱۳۲/۳۵3/۲ . 
(5) انظر ا حصول ( ۳۱/۳3/۲ . 


NO —‏ مہ 


بل يفيد مسمی الانتفاء : فیکفی في العمل به فرذ من آفراد الانتفاعات وعو 
الا ستدلال 7 بہا على الصانع . 


۱ 
5 


الا ستدلاں لی الصائع حاصل من نمعس كل کت ع شال 
کل مكلف يمكنه أن يستدل بنفه عل الصانم » فتحمل الآية على غير الاستدلال ؛ 


ت8 ۳( 


لامتناع تحصيل الحاصل' ' ' . 


ا ابس انصنف ب : ال 


ص - الثاني : الاستصحاب ححة . 

خلافاً للحفية وا تکلمن . 

لنا : أن ما ثبت وم بظهر زواله : ظن بقاؤہ . ولولا ذلك : لا تقزرت 
العجزة ؛ لتوقفها على استمرار العادة . 

ولم تبت الاحکام الثابتة في عهده عليه الصلاة والسلام ؛ خواز اللسخ . 

ولکان الشّك ف الطلاق كالشّك ي الجاح . 


ولان الباق يستغني عن سبب أو شرط جدید . بل یکفیه دوامهما دون الحادث 
ونقل عدمه لصدق عدم الحادث على ما لا نباية له فيكون راجحا . 


ش - الدليل الثاني - من الأدلة المقبولة : - الاستصحاب"" 


. ٠م‎ ١ من‎ )١54( اخر الورقة‎ )١( 

۲( من : « على الصانم حاصل من نفس .. » إلى هنا أصابه طمس في « م4 . 

(۳) انظر في المسالة : احصول ( ۱۳۱/۳۵8/۲ وما بعدها ) ؛ نهاية السول ( ۱۲۷/۳ ) ۰ الإسباج 
١١6/90‏ ). 

(4) من : و خلافاً » : إلى هنا - مطموس في 9 م). 

26١‏ افظ « ولم تثبت » أصابه طمس في «م». 

(ج) الاستصحاب في اللغة : استفعال من الصحبة وهي الملازمة والملاينة يقال : « استص حبه » : 
لازمه ولاينه » وكل شيء لازم شیا فقد استصحبه واستصحب الكتاب أي : حمله . انظر 
المصباح الثیر مادة و صحب » کشف الأسرار (۲۷۷/۳) . 


۷۵۵ د 


0 
0 3 


[ وهو : الحكم بثبوت الشیء في الرمان الثاني بناء على ثبوته بي الزمان الاء: 


سا 


(٦)‏ ل : ۰ (۳) ۱ ۱ رو 
والاستصحاب  ]‏ حجة وهو قول الزیي والصيرفي والغزال ٠‏ 
تلایا للحتقية والمتكلميت” أ ۱ 


)١(‏ عرف الاستصحاب بعدة تعریفات راجعها في : الستصفی ( ۰0۲۱۸۸۱ البرهان 
) ۱۱۳۰/۲ ) » ارشاد الفحول ( ص ۲۳۷ )۰ إعلام الرقعین ( ۲۲۹/۱ ) » ججمع اخوامع 
واٹلی عليه ( ۳۵۰/۲ ) » شرح العضد على ختصر ابن الحاجب ( ۲۸۹/۲ )۰ أدلة التشریم 
(ص ۲۷۰ ) أصول مذهب آهد ( ص ۳۷۳) ۰ و کشف الأسرار ر ۳۷۷/۳ 

(۲) ساقط كله من وم 4 . 


3 


مجہدا دو ی الجحة . انظر ف بر هته : وفيات الأعيان ر 0۷۱ و الضوء اللامع 
(TAIT )‏ 


بو ابراهم المزني صاحب الامام اشافعي » کان زاهدا عافا 


(4) وهو مذهب الالكية واشابلة واکثر الظاهرية ومال إليه بعض الحنفية . انظر : الستصفی 
ر ۲۱۸/۱ ء ا حصول ( ۱۸/۳3/۲ ) ؛ شرح تنقيح الفصول ( ص 14۷ ) ۰ ختصر ابن 
الا جب مع شرح العضد ( ۷ر٤ ٢۸‏ ) » کشف الأسرار ۱ IT‏ ۰ اصرل لسر حسي 
الاحکام لابن حزم ( ٢۰۹۰/۲‏ ) ء أدلة التشريع ( ص ۲۸١‏ ) ؛ وإرشاد الفحول ( ص۲۳۷ ) . 

() القول بان مذهب الحنفية - كلهم - أن الاستصحاب ليس بحجة قول لم يحرّر وفيه بعض 
التساهل وتفصيل القول فيه کا بلي : 

قال سراج الدين المندي في شرح الغنی : اختلف العلماء فيما إذا كان الحكم ثابتا بدليل 
غير معترض للبقاء والزوال وقد طلب ا جمتہد الدليل المزيل - بقدر وسعه - وم يجد هل يكون 
الاستصحاب فيه حجة أو لا ؟ 

فقال جماعة من الشافعية : إنه حجة ملزمة وإليه مال الشيخ أبو منصور ومن تابعه من مشائخ 
سرقند من أصحابنا وهو اختيار صاحب الیزان - يقصد ميزان الأصول - 

وقال كثير من أصحابنا وبعض الشافعية : ليس بحجة أصلاً . 

وقالر أكثر المتأخرين من أصحابنا كالفاضي أبي زيد » وشمس الأئمة وفخر الاسلام ومن 


س ¥01 د 


١ا‏ ء 


سا و 


ان ما ثبت بدليل ول يظهر زواله : طن بقاؤہ ء والعمل بالظن واجب . 


۴ 


وإنما قلنا : و ان ما ثبت بدليل وم یظهر زوالہ : ظن بقاه ه ) لاربعة - 
گے )١(‏ لل ۔ 8 f‏ ۱ سے 8 
حل شما : انه نولا طن بقاء ما لست بدلیل 37 بح سر زو آنه ۱ ا شر ر سب المعمجزة 8 


واللازم باطل بالاتفاق . 


بيان الملازمة : أن المعجزة متوقفة على استمرار العادة ؛ فان المعجزة أمر خارق للعادة 
۳ ۶ 

الشيء على وجه خصوص يقتضي : اعتقاد أنه لو وقع لم بقع إلا على ذلك الوحه » و 
م تكن العجزة خارقة للعادة . 

E‏ وثائيبا : أنه NY,‏ ظر بعاء مأ لبت بدلیل و مم يظهر زو اله : مم شت الأحكام 
الشروعة الثابتة في عهد النبي - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - ء واللازم باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أنه إذا لم يكن ظن بقاء ما ثبت بدلیل ولم یظهر زواله : لکان''' 
احټال نسخه واحوال بقائه سواء فلم يمكن الحكم بثبوته . 


< یصلح حجة دافعة يدفع إلزام الغير ويصلح حجة في نفسه :۱ .ه ( شرح المغني ( ۲۲۰/۲/) . 
وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ( ۲۸۵/۲ )ء کلاما قريياً من كلام السراج 

افندي . وانظر - في هذا وأقوال أخرى في المسألة وأنواع الاستصحاب - : أصول السر خسي 
( ۲۲۵/۲ ) ۰ أصول البزدوي ( ۰۲۷۷/۳ مع الکشف ؛ التوضيح والتلوخ ( ١١١/١‏ ) , 
الاشباه والنظائر لابن نجم رص ۷۳ء , الاحکام للامدي ( ۱۲۷/۸ )۰ الستصفي 
( ۲۲۱/۱ ) ؛ الاماج ( ۱۱۸/۳ ) » ارشاد الفحول ( ص۱۵۲ ) » جع الجوامع مع شرح 
امل عليه ر ۲۸۲/۲ )۰ تیسیر التحریر و ( )۱۷۷/٣‏ . 

(۱) في ام ) : «لو » . 

(۲) عبارة و إلا عند استمرار العادة ۲ في هامش 1 م ) . 

(۲) في ۱ : و لو . 

. ) لفظ ۲ س 4 : ۱ کان‎ )٤( 


س YoY‏ بت 


٭ وثالثها : ولا ظن بقاء ما ثبت بدلیل وه يظهر زواله : لكان الشلد في الطلاق 
ہے اس تب )0( 
تالشت 5 اللکاح ٤‏ واللازم باطل 


ا 1 اھ »1 نش 8 ۱ 8 )٢(‏ 

اما املا مه : فلانه اذا مم يكن صن بقاء ما ثبت بدنیل وم يظهر زهاله ‏ : ١‏ حصل 
1 ۳ ۳ ۲ 7 ۳ 8 ۳ 2 01 ۰ 
ظن بقاء النکاح عند الشك في الطلاق ء وم يحصل ظن عدم النكاح عند الشك ف 
النکاح » فاحتال النکاح وعدمه على السواء . 


تہ 2 4 1 ت 
ام بيان انتفاء اللازم : فلأن التفرقة بينهما ثابتة" ' ؛ فإن' ' الوطء : حرام عند الشك 
2 النکاح 3 و حلال عند الشّك ف الطللاق ۲ 


+ ورابعها : أن اباي مستغن عن سبب أو شرط' " جديد ؛ لأنه لو احتاج البائی 
إلى سیب أو شرط جديد : فذلك الب أو الشرط إن لم يصدر عنه أثر : يكون عالاً ؛ 
لان احتیاج [ الشيء 07 إلى اسب أو الشرط الحديد دون آن یکون له آثر حال ۱ 

وال صدر عنه هو عین البائی : يلزم تحصیل آ حاصل . 

فثبت أن الباتی مستغن عن سبب أو شرط جديد » بل يكفيه دوام السب والشرط ‏ 
والحادث مفتقرٌ إلى سبب أو شرط جديد باجماع المسلمين » بل إجماع العقلاء . وکل 
مستغن عن وجود" " سبب جدید وجوده " أولى من عدمه » فالباتي وجودہ أو من 


: )۱۱( )۱۰( 2 





(۱) في «س): ( منتف ۱ . 

(5) من « أما الملازمة فلانه ) إلى هنا مطموس في 9 م). 

)۲( من « الشلك في الطلاق ول حصل » إلى هنا مطموس في ۱ . 
)٤(‏ في النسختین « ثابت 4 والمثبت هو ا ناسب . 

(5) من ١‏ بيان انتفاء اللازم » إلى هنا مطموس في « م اه. 

(3) من « أن الباتی .. ١‏ إلى هنا مطموس في «م». 

(۷) سافط من « س 4 . 

(۸) في « س 4 : ۱ مستغن وجود عن ) . 

(۹) من « العقلاء وكل مستغن ١‏ إلى هنا مطموس فى ام ). 
(۱۰( عبارة : « ما لا يستغني عن ؛ مطموسة في ۱ م . 
(۱۱) آخر الورقة )١۸(‏ من « اس 4 . 


۱۷۵۸ — 


فا حأادث و جو ذه و عدمه عل السواء 4 رکل ما کان و حتو ده وی مس شاه فهو راجح 


3 اس‎ 3 
iH ا لک‎ u UN Ga لا‎ IT Fg لك ب‎ 


ملحصر ) غالبائی متحقر 8 و کدا سل شته پا وعدم ا حادث عبر منحصر 0 ابل ق ٦‏ م 
ا یتناهی 0 و التحصر يقل بالنسسة إلى < غير النحصر 4 فعدم البائی يقل پالنسےة | إلى عدم 
الحادث 3 معدم أ حادث ر اجح عل عدم البای ٤‏ لان عدم الحادث ت لكو نه اکٹر من عدم 
البائی - یکون اغلب من عدم الباق » والأغلب راجح » وإذا کان عدم الحادث راجحا 


على عدم الباق : يكون وجود الباق راجحا على و جود ا حادث . 


ص - الثالث : الاستقراء مثاله : الوتر يؤدى على الراحلة ؛ فلا يكون واجبا ؛ 


والسلام : ١‏ تحن نحکم بالظاهر » . 


ش - الدليل الثالث من الأدلة المقبولة : الاستقراء  «‏ الظنون . 
وھر : بات الحکم ف كي وت ف بعش جر 


30 


4 ( ۲ : ت 


الر احلة بالاجماع ۱ 


(۱) 
(۲ 


(۲) 


ولا شىء من الواجب يودّى على الراحلة بالاستقراء فانا استقرآنا الواجبات: کالکتوبات 


آخر الورقه (۱۱۵۱) من ۱ ۵ 4 . 


الاستقراء قسمان : استقراء تام وهو : ما یکون فيه حصر الكل في جزئياته » ويكون بتصفح 
جمیع الجزئيات » واستقراء ناقص وهو ما لا ایکون فيه حصر الکلی في جزئیاته » أي : لا یکون 
فيه تتبم میم جزئیات الكلي وهو الراد عند الأصوليين آما الأول : فهو الراد عند 
المناطقة . 

انظر - ذلك وتفصيلات أخرى - : انحصول ( /ق511/5 )ع شرح ا حلي على جمع 
الجوامع ( 745/9 )ء شرح تتقیح الفصول وص 48۸ ) ۰ أثر الأدلة الختلف فيا رص 
 ) ۸‏ إية السول ( ٣۱۳۲ء‏ والاہاج ( ۵۷۳/۳ ٠‏ 
سافط من النسختین ؛ وائاته واجب . 


- ۷۵٩ ل‎ 


وقضائها فلم یود منیا على الراحلة ؛ فالوتر ليس بواجب 


وهذا الاستقراء لا يفيد القطع ؛ لاحتال أن يكون البعض الاخر من الجزئيات یکون 
حکمه بخلاف حکم البعض الذي ثبت فيه ذلك اشکم فلم يحصل القطع بثبوت الحكم 
في الكل . لکن يفيد الظن ؛ إذ الغالب على الظن أن اادر > بحسب الحكم - بندرج 
تحت الغالب » والعمل بالظن واجب »ء ولا يخفى أن الظن « ' إنما بحصل إذا كان وتء" 
في أكثر الحزئیات' ' 


3غ خا تہ 


ص - الرابع : أخذ الشافعي - رضي الله عنه - باقل ما فيل - إذا م ید 
دليلا - كم قيل : دية الكتابي الثلث . وقيل : النصف . وقيل : الكل بناء على 
الإجماع والبراءة الأصلية . 


قيل : يجب الأكثر ليتيقّن الخلاص . 
00 


۲ - الدليل الرابع - من الأدلة المقبولة - : الأحذ بأقا ل ما قيل - إذا كان الأقل جیا 


أخذ الشافعي - رضي الله عنه - بأقل ما قيل إذا كان الأقل جزعاً من الأكثر » ول 
يجد دليلاً على الزائد ‏ کا قال الشافعي - رضي الله عنه - : دية الكتابي ثلث دية 


(۱) في ۱ س ۱ : « ظن 4 . 
(۲) في ۵س ٠‏ : ؛ بوت ا حکم » . 
(۳) قلت : الاستقراء التام حجة بالاتفاق . 
آما الاستقراء الناقص : فهو حجة عند الالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية و حالف بعض 
الاصولیین فيه . انظر : الستصفی ( ۰۱/۱  )‏ الموافقات ر ۰/۳ شرح تنقیح 
لفصول ( ص 4۸ ) ء ا حصول ( ۰۲۱۷/۳/۲ جع الجوامع مع شرح ا حل 


( ۳۵/۲) ۰ الابہاج )۱۷۳/٣۳(‏ » مختصر البعلي ( ص ١٦۱)ء‏ ونباية السول 
( ۱۳۳/۳ . 


الم" ؛ فانه : 


قیل : 
[ وقيل : النصف' ] . 


الثلث . 


3ش 


5 
وقیل : الكل ' . 


فقد أحذ الشافعى باقل ما قيل وهو : الثلث : بناء على « الاجماع » و ( البراءة 


الأصلية ؛ ء فان الأقل ثابت بالإجماع ؛ فإنه إذا كان الأكثر ابت ' يكون الأقل ثابتاً إذا 
كان من جنسه فمن قال بالأكثر قال بالأقل » فالجميع قالوا : بالاقل ' . والغرض إن 
و يدل دليل على الزائد فلا يكون الزائد اا ؛ إذ البراءة الأصلية تدل على عدم 


الزائد''' . 


^A) £ 5 ۳‏ 
د له و جد الدليل السمعي الدال عل ان المعتبر ار بعون ۲ 


(۱) 


(۸) 


وإغا لم يقل الشافعی - رضي اللہ عنه - في العدد الذي تتعقد به الجمعة' ' بالأقل ؛ 


( 


انظر الام ( ٩۲/١‏ ) حيث قال الشافعي فيه : « قضى عمر بن الخطاب وعثان بن عفان - 
رضي الله عنهما - في دية الہودي والنصراني بثلث دية المسلم .. 4 ۱ .هھ 

ساقط من « س 4 . 

انظر هذه الأقوال والقائلین بها : المغني ( ۹ ) » مع الشرح » بداية ا ہد ( ۳۷۰/۲ ۰ 
الأشراف ( ۱۹۱/۲ )ء بدائع المنن ( 770/5 ) » وتفسير القرطبي ( 580/8 ) . 

عبارة « م » : 9 ثابتا بالاجماع ۷ . 

في « س » « اللافل ۷ . 

أي : أن الشافعی - رحمه الله - تمسك با أجمع عليه مع ضميمة أن الاصل عدم وجوب ما 
زاد عليه . 

في وس ١‏ : و ا ٣حمع‏ ). 

هذا هو مذهب الشافعی فيما تتعقد به الجمعة وهي رواية مشهورة عن الامام مد ؛ وذهب 
الامام أبو حنيفة : إلى انا تنعقد بثلائة سوی الامام » وذهب آبو يوسف : إلى أنها تنعقد بثلائة 
منہم الامام » وقال مالك تنعقد بكل عدد تتألف منیم قرية في العادة ويمكنهم الاقامة بها » وقیل 
لا تعتد باقل من هسين وهو رواية عن الامام أحمد ؛ وقيل : تتعقد بائني عشر . انظر هذه 
الأقوال وأدلة کل قول - في ای (٥ہ/٤٤) ‏ الفتي ( ۰۱۷۲/۲ ا جموع (/۰۲ه-0. )= 


س ۷/٦٢‏ س 


8 5 و 3 ۲ ۱ ص 0 2 ۲ ۱ 
وكذا بي ولوغ الكلب ' ۸ ياخذ الشافعى بالاقل ؛ لأنه وحد دليلاً سمعيا ي 
1 1 1 ر ا 3-5 


الأكثر . 


وقيل : يجب الأكثر ؛ ليتيقن الخلاص » فإن الأمة اختلفت : فقال قوم : هو كل 
الدية » وقال اخرون : بل نصفها , وقال اخرون : بل ثلثها » وإذا لم يحصل مع واحد 
من هد ه الاقو ال دلیل مکی ١‏ تسافطت ۰ 


ولا تحصل براءة الذمة باليقين إلا عند أداء كل دية السلم : فوجب القول به ؛ لیحصل 
انلام 7 بالتيقن . 


2 2 


اجاب المصنف ب : أنه یتیب القول بالكل حيث يتيقن'" الشغل » فإذا لم یش 
الشغل : م يلرم تيقن ا خلاص > وم يتيقن شغل الذمة بالكل ؛ لأن الزاند على الثلث 
لم يتيقن فلم يكن شغل الذمة الا بالاقا ۲۳ 


= المي ۱۷۲/۲ ).ء المجموع ( ۰۲/4 - ۵۳۶ء الأشراف 1510/5 )2 الإفصاح 
٠) ١١/١ (‏ والبداية ر ۱5۱/۱ . 

)١(‏ اختلف العلماء في عدد غسل الاناء من ولوغ الکلب فذهب آبو حنيفة إلى أنه يغسل من ولوغه 
۴ يغسل من سائر النجاسات » فإذا غلب على ظنه زواله بغسلة أجرأ وإلا : یثلاث أو حتی 
یغلب على ظنه أن النجاسة قد ذهبت » وذهب مالك إلى غسله سبعاً على سبيل التعبد لا التطهير » 
وذهب الإمام أحمد إلى غسله انیا إحداهن بالتراب » وذهب الشافعی إلى غسله سبعاً إحداهن 
بالتراب . انظر - هذه الأقوال مع ألتما - : رحمة الأمة رص ۷ ) ء المغني ر رة 
احموع: ( ۲۰۰/۱ - ۲١١‏ ) ء الاشراف ( ۰0۱/۱ والبداية ( ١//ه‏ ) . 

۲( من : « آداء کل دية » إلى هنا آصایه طمس في «م 4 

.  قفتی‎ « : 4 في ۱ س‎ )٢( 

(4) انظر - المألة وتفصیل القول فيها - شرح ا حلىی على جمع الجوامع ( ۰۱۸۷/۲ الستصفی 

( ۲۱۹/۱ )۰ الاحکام لابن حزم (ه/.ه - ۳ء السودة (رص ۹۰ ) ۰ فواتح 

الرحموت ( ۲۱/۲ - ۲۰۲ ) , اللمع رص 35 ) ء والإبباج ( ۱۷۵/۲ 


بت 1۲ ۷ د 








کر الکفار الصائلين با ساری السلمین : اعيبر > والا : فلا . ۱ 
وأما مالك فقد اعتبره مطلقا ؛ لأن اعتبار جنس الصاخ يوجب ظن اعتباره › 
ولان الصحاية - رصی اللہ عنم - قنعوا هر فة المصاح . 
ش - الدليل الخامس - من الأدلة المقبولة - : المناسب امرس" . 
والمناسب ثلاثة اق ۱ 
۱ 40 
مناسب معلوم الاعتبار في الشرع بحسب 
القیاس وهو امعد به . 


" جنسه القریب وهو الذي تقاُم ذکره في 


ومناسب معلوم الالغاء في الشرع : کایجاب صوم شهرین متتابعین - ابتداء - في 
كفارة الظهار على من يسهل عليه الاعتاق ء فإنه ثبت إلغاؤه شرعا » فإن الشرع أوجب 
الاعتاق أولاً ء ول يعتبر إيجاب الصوم [ على من يسهل ع ' عليه الاعتاق » وهذا القسم 


مردود لا یعتذ به . 


ومناسب لم يشهد له الشرع لا بالاعتبار ولا بالالغاء وهو : المناسب الرسل . 

اعتبر إن كانت الصلحة ضرورية ؛ لکونها أحد الخمسة التي هي : « حفظ الدين » 
و ه النفس » و « العقل » و « اسب » و ١‏ الال » ء قطعية : بان یکون الجزم بوجود 
الصلحة حاصلة ‏ كلية : بان تکون موجبة لفائدة عامة للمسلمین وذلك مثل : تترس 


. (۱ عبارة : « قطعية كلية کتترس » مطموسة في‎ )١( 

(ػ) وهي الصلحة الرسلة وقد عرفت بعدة تعاریف من ذلك تعریف الغزالي حيث قال : إنها عبارة 
عن جلب منفعة أو دفع مضرة . انظر في تعريفها : شرح تنقيح الفصول ( ص 1458 )2 
الستصفی ( ۲۸٤/١‏ ) » ضوابط المصلحة ( ص ۳۲۹) ء الروضة ( ص ١59‏ ) ۰ ا حصول 
( 3/۲ 0۲۱۹/۲ ۰ نمباية السول ( ۰۱۳۶/۳ آثر الأدلة ا ختلف فيها ( ص ۲۸) ء أصول 
مذمب للامام هد ( ص ۱۳ )۰ وادلة التشريع رص ۱۹۰ ) . 

(۲) ینقسم إلى ثلاثة أقسام بالاضافة إلى شهادة الشر ع له . 

. 4 عبارة : « في الشر ع بحسب » مطموسه في «م‎ (٤ 

(ه) سافط من ( م ‏ . 


بر ¥ ہہ 


aT 


الكثار الصائنن باساری المسلمين مع الحرم بای لو كففنا عن التترس : لصدمونا 
واستولوا على دار الاسلام وقتلوا السلمین كافة حتی الترس . 
ولو رمینا الترس : لقتلنا مسلما من غير ذنب صدر منه وهذا لا عهد به في الشرع . 
فإن قيل : الترس - حيعذٍ - یکون مصلحة ضرورية » قطعية » كلية » وا اعتبر 
عند محقیق هذه الشرائط ؛ لانه لو م یقتل : یلزم الغاء ما هو مقصو دا ضروري في 
الشرع وهو « حفظ الدين ؛ و ( النفس » فإن إلغاءه يفضي إلى إبطال الڈین وهلاك میم 
المسلمين من الأسارى وغيرهم . 


واشتراط J‏ القطم ) ؛ ليحصل الحزم بو جود المصلحة المذ كورة . 

و اشتر اط ) اللي ا لیا يرجح ١‏ أحد ا حائزین ۳ ۱ عل الا جر من غير هر حح ع 
7 یر لے . ۱ رہ )٤(‏ رج ۱ رف( 

: 2 (YP (17 ۴ 

آما مالك : فقد اعتبر المناسب الرسل مطلقا ' » ولم يشترط شيئا " من الأموز 


(۱) في ۱ : و مقصد » . 

(۲) عبارة «م » : « واشتراط الكلي له یلزم ترجیح » . 

(۳) اخر لورقة )١١55(‏ من اع . 

(4) لفظ « محافظة نفوس » مطموس في « م٠‏ . 

(ه) وهذا هو. رأي الغزالي حيث إنہم قالوا - باختصار - إن كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية 
كلية : اعتبرت » وان فات أحد هذه القيود الثلاثة : لم تعتبر . وقد مال إلى هذا الرأي بعض 
العلماء . انظر المستصفى ( ۲۸۹/۱ )ء نایة السول ( ۱۳١/۳‏ )ء الابباج ( ۱۷۸/۳ )۰ 
إرشاد الفحول ( ص 0۲۶۱ والبرهان ( ۱۱۱۳/۲ . 

(7) في (ع ٢‏ : و ا مطلق » وانظر الموافقات ( ص ۸۷) ۰ نظرية المصلحة ( ص ۰۰ ) . وهناك 
قول ثالث في السالة : وهو أن المصلحة الرسلة ليست حجة مطلقا . انظر - هذه الأقوال 
وأدلة كل قول - : المستصفى ( ۰۲۸۹/۱ المحصول ( ۰۲۱۸/۳3/۲ شفاء الغليل 
( ص۲۱۱ ) ء الاعتصام ( ۱۱۱/۲ )۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ٥٤٤‏ ) ؛ ضوابط المصلحة 
(ص ۳۷١‏ ) » إرشاد الفحول رص ۲٤٢‏ ) : أثر الأدلة ا ختلف فيا رص ٦٤‏ ) ء الأدلة 
اختلف فیہا ( ص ۸۲)ء نباية السول ( ٠ ) ۱۳١/۳‏ الابہاج ( ۱۷۸/۳ ) ۰ ختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ( ۲۸۹/۲ ) . 

۷( عبارة : « وم یشترط شيئا ؛ أصابہا طمس في «م؛ . 


ل ۷۲۵ — 


الثلاثة ؛ لن لشرع شاهد باعتبار جنس المصالح ء فانه لا يوجد مناسب لا ويوجد فی 
الشر ع ما يشهد فا باعتبار ما بحسب [ جنس القریب أو بحسب جنسه البعید : وشهادة 
۱ 0 ۲ ۱ ۱ 
الشر ع باعتبار ] جنس الصا يوجب ظن اعتبار جنس الصاح » والعمل بالظن 
0 8 ار ۱ 9 
واحب ؛ لقوله - صنسی الله عليه وسلم - و نحن نحکم بالظاهر »" ۱ 
ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - قنعوا بمعرفة الصا ء فان من يتبع أحوال مباحث 
الصحابة : علم فطعاً أن هذه الشرائط التى يعتبرها فقھاء الزمان فی تحرير الأقيسة » 
والشرائط العتبرة في العلة والأصل والفرع ما کانوا يلتفتون إلا » بل کانوا يراعون 
گا ہہ ہے : )۳( 


(۱) سافط كله من ام٢‏ . 
( هذا الحديث بہذا اللفظ لم جده - في مظانه - ولکن وجدت قریأً من ذلك وهو : « آنا أقضي 
بالظاهر ؛ قال ابن كثير في تحفة الطالب ( ص ۹۲ - ۹۳) : « هذا الحديث كيرا ما يلهج 
به أهل الأصول وم أقف له على سند » وسألت عنه الحافظ أيا الحساج الزي فلم يعرفه » 
لکن له معنى فی الصحيح وهو قول الرسول - عليه السلام - : ١‏ پا أقضي بنحو ما أسمع » . 
أه ۔ 
وقد جاء فی شرح النووي على صحيح مسلم ( 11۳/۷ ) ما نصه : « قوله - صل الله 
عليه وسلم - انی لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ء ولا أشق بطونہم » معناه : 
إنی أمرت با حکم بالظاهر والله يتولى السرائر کا قال - صلی الله عاءه وسلم - : ٠‏ فإذا 
قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم : .. اه , 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ( ص 4١‏ ) - معلقاً على ذلك - : و ولا وجود له 
في کتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة ء وجزم العراقی بأنه لا أصل له وكذا أنكره 
المزي وغيره ..4 اھ . 
ولعل بعضهم ظن أن قول النووي : « کا قال - صلى الله عليه وسلم- » مرتبط 
ما قبله لذلك قال ما قال » ولكن الصحيح - والله أعلم - أن قول النووي : ہ کا قال النبي - 
صلی الله عليه وسلسم- » مرتبط ما بعده والمقصود حديث : « فاذا قالوا ذلك فقد 
عصموا مني دماءهم » وعلى هذا لم يعتبر « إني أمرت أن أحكم بالظاهر » حديثا بل معنى 
حديث وال أعلم . 


۳7 یؤخذ ذلك من قضایا متعددة کقضية إشارة ألي وعمر على زيد بن ابت - رضي الله ۳۳ 


لذ ۷۱۵ سم 


ص - السادس : فقد الدليل بعد اتفحص البليغ بل ظنٌ عدمه . وعدمہ 
یستلزم عدم اخکم ؛ لامتتاع تكليف الغافل . 


شی - الدلیل السادس - من الأدلة القبولة - : الاستدلال بعدم ما يذل على 


تقریره : أن الحكم الشرعی لاب له من دلیل وهو : اما نص أو (هاع أو 
قياس » وم یوجد واحد من الثلاثة - بعد الفحص ابلیغ والجد في الطلب . 


وانختبد بعد ما طلب في الواقعة " دليلاً يدل على حکمها وبالغ " وجذ في 
الطلب ولم يوجد : تغلب على ظنه عدمه , وظن عدمه : یوجب ظن عدم الحكم ؛ 
لامتنا ع تکلیف الغافل والعمل بالظن واجب' * . 


= عنم بجمع القران وامتناعه حتی بينا له الصلحة في ذلك ؛ و کقول على - رضي اللہ عنه.- 
لعمر - رضي الله عنه = حين امتشار في جلد شارب الخمر - : أرى أن يجلد نمائین ؛ لانه 
إذا شرب سكر وإذا سكر هذی ‏ وإذا هذى افتری وحد المفتري غانون فجلد عمر نمائین . 
انظر تنوير الحوالك ( ۵5/۳ ) ٠‏ المستدرك ( ۳۷۰/۹ )۰ وترتيب المسند )٩۰/۲‏ . 

(۱) في « اس » : « الراقع » . 

۱ 


(۲) لفظ « وبالغ » في هامش «م». 


(۳) انظر - في المسالة - المحصول ( ۰۲۲۵/۳3/۲ انباية السول ( ۰۱۳۷۸۳ والإبهاج 
( ۱۸۸/۳ . 


کے 
جس لان یی ری 
ھلم دن (يزومسى 


( ص ) : الباب الثاني 


الر ده دة 


الأول : الاستحسان قال به أبو حنيفة . 
وفسّر : بأنه دليل ينقدح فی نفس ا جتہد » وتقصر عنه عبارته . 
ورد : بانه اب من ظهوره ؛ ليتميز صحيحه من فاسده . 
و فسر ه الکر خي : بانه : العدول في مسالة عما حکم به في نظائرها لا هو 
اقوی منه : كتخصيص ألى حنيفة قول القائل : رما لي صدفة » بالزكاة ؛ لقوله 
تعالى  :‏ مدع ¢ وعلى هذا : فالاستحسان تخصيص . 
وأبو المحسين : بآنه ترك وجه من و جوه الاجتہاد غير شامل شول الألفاظ 
لاقوی يكون كالطاريء فخرج التخصيص . ويكون حاصله تخصيص العلّة . 








ش - لا فرع من الباب "” أ : شرع في الباب الثاني : في الادلة المردودة وذكر اثنین 
1 ۲ ۳ 
0 الاول ۲ | : الأ ست‌حسات قال 7 ١‏ ایت ۱ . 


: ۱ 5 7 ۱ 2 7 
وانکره غیرهم > حتی قال الشافعي -- رضي الله عنه - : « من استحسن فقد 


(۱) سافط من س 4 . 

۲( عبارة : : الامتحسان قال به » أصابها طمس في لام . 

() وقال به الالكية > والامام أحمد . انظر کشف الأسرار (۳/۸) ۰ أصول السرخسي 
( ۰۲۰۸/۲ فواتح الرهوت ( ۳۲۰/۲ ) ۰ تیسیر التحریر ( 78/4 ) ء الروضة ( ص 
٥۶ء‏ السودة ( ص 45١‏ ) ؛ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ( ۲۸۸/۲ ) ۰ ارشاد 
الفحول ( ص ۲۸۰) ء أدلة التشريع ( ص 178 ) ؛ وأصول مذهب أحمد ( ص ٠05‏ ) . 

)٤(‏ وهو رأي الشافعية وعل راسهم الامام الشافعي . انظر الرسالة ( ص 507 ) ۰ مختصر المزفي 
( ۱5۹/۰ )۰ الام ( ۲۷١/۷‏ ) ء الستصفی ( ۲۷۹/۱ ) ء التبصرة ( ص ٦۹٤‏ ) » ا حصول 
( ۰۱۱۹/۳۵/۲ جم الجوامعم مع شرح ا حل عليه ( ۳۵۳/۲ والإحكام للابدي 
۷/٤ (‏ . 


۷۱۷ لد 


شرع ا اي : وضع شرعا جديداً 


رر ریگ ۱ ات 9 00 ۱ 
و الذي له نت خرون ی سمي ۵ ۱ ] و جو : 


: : )05 
بای * اله دا 
ہے سید 5 


ینقدح في نفس ا جتہد وتقصر عبارته عنه 
ورد ب : أن الاستحسان بهذا التفسير لم يكن حجّة ؛ لانه لم تتبين صحته ؛ لأنه لاب 


۱ 5 1 ری 
من ظهوره ؛ لیتمیز صحيحه من فاسده ۰ 


ولقائل أن یقول : الاستحسان بهذا التفسير لا یکون حجة على المناظر في المناظ دة 
لکن يكون حجة للمجتہد في إثبات الحكم ا جتہد فيه . 


والصواب أن يقال : إن شك امحتهد في كونه دليلاً : 7 فمردود بالاتفاق . 

وان تحقق كونه وليل ا" " : فلاب من العمل به اتفاقاً فلا يتحقق فيه خلاف . 

وفسر الكرحي الاستحسان ب : أنه عدول اتد عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم 
به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول“ 


۲۷۰/۷ الرسالة ( ص ۷ والأم‎ )١( 
. ٢ ساقط من ۱ س‎ )۲( 
. أي : أنه ذکر في تعریف الاستحسان - اصطلاحاً - الثلاثة الذکورة‎ ٦ 
آما تعریفه في اللغة : فهو : اعتقاد الشیء حا . انظر الصباح اتير ( ۰۱۸۷/۱ وأساس‎ 
. ) ۱۷٩ البلاغة ز ص‎ 
(؛) هذا التعريف روي عن بعض الحنفية . انظر الاحکام للامدي ( ۱6۷/4 )۰ والروضة‎ 
. ص(۸)‎ ( 
. ) ۸1 انظر الروضه ( ص‎ )5( 
. 4 ۱ لفظ « في الناظرة » مطموس في‎ )3( 
. ) ساقط كله من ام‎ )۷( 
. ۱۰۸/۶ ( انظر : کشف الاسرار ۱ ٤ء والاحکام للامدي‎ (A^) 
- وذكر ابن قدامة تعریفا يشبه تعریف الكرحى - هذا - ثم ذكر أن القاضي يعقوب وهو‎ 
من الحنابلة - قال : « القول بالاستحسان مذهب الامام أحمد - رحمه اللہ - وهو ان تترك حکما‎ 
= 2) ٥٥٤ > 4۵۱ إلى حكم هو أولى منه » الروضة ( ص 858 ) » وانظر المسودة (ص‎ 


— ۷A۸ س‎ 


وذلك حيث دل دليل عام على حكم الأفراد ع ودل دليل حاص عي حكم لبعض 
أفراد ذلك العام خالف لا يقتضيه العام : کتخصیص أي حنيفة - رضي الله عنه - قول 
القائل : ؛ ماني صدقة ؛ بالرکاة ء فان الدليل الدال على وجوب النذر اقنضي أن (ایکون 7" 
ماله بتامه صدقة : لکن ها هنا دليل خاص » فوجب العدول في هذه السالة عن الحكم في 
نظائرھا وهو قوله تعال : 4# حَذْمِنَْموَصدَفَة أ ' فإن المراد با مال فی الآية: الرکاق 
وكذا فی كول القائل : « مالي صدقة ) مجامع ا إضافة الصدقة إلى المال في الصورتين. 
فعلى ما ذكره الکرمحی : التخصيص استحسان فان التخصيص : إخراج بعض العام 
لدليل أقوى » والاستحسان كذلك . 
وفسر أبو الحسين الاستحسان ب : أنه ترك وجه من وجوه لاحاده غير شامل شمول 
الألفاظ لوجه أقوى منه یکون کالطاريء على الأول با 0 
اي : الوجه الذي أذّى إليه الاحتہاد : 
قد یکون شاملا لاحاده شمولاً لفظیا . 
وقد لا یکون كذلك . 
والثاني : إذا ترك إما أن يكون ترکه لاقوی هو في حکم الطاريء . 
او لا يكون کذلك 
فهذه ثلاثة أقسام . 
أما الأول : - وهو الوجه الذي تأدّى یه الاجتهاد ويكون شاملا لآحاد یو لا 
لفظیا - : كدلالة العام على احاده . 
والثاني - وهو [ الوجه ]" الذي تأدّى إليه الاجتهاد وتزك لوج 
كالطاريء -: مثل ترك مقتضى القیأس في بیع الع القیس على الأشياء الستة 
= وئیسیر التحریر ( ۷۸/٤‏ ) . 
(۱) . ساقط من «م ٩‏ . 
(۲) الاية ( ۱۰۳) ۰ من سورة « التوبة 6 . 
(۳) اخر الورقة (58) من س ٠‏ . 
(4) انظر الحمد ( ۸۶۰/۲) . 
(ه) اخر الورفه ( ۱۹۷ ) من ام ۱ . 
(خخ) سافط من ام ٩‏ . 


() في النسختین « العيب ) والمثيت هو الصحيح . 


ل ۱ ۱۷ س 


۳ 


بالقياس عل العرايا » فانه أقرى » وهو في حکم الطاريء على الأول . 
> وهو ترك وجه من وحوہ الاحتاد لا ما هو ری کالطاريء - : مثل 
ما ذا وقع فرع بين أصلين ليس أحدهما بالنسبة إلى الاخر كالطاريء : © أن القياس 
يقتضي جاسة سور سباع الطير کسور سباع البهاكم شجامع : حرمة الأكل ع وفي ممابه 
قياس اآخر يستداعي هار و سور سباع الطير فا نا تشر بس بالنقا ر عل سل انز 3 
الابتلا ع و العظم طاهر ار ینجس السور 1 فملافاته کملاقام ساثر الا وم 8 
ولا یلزم على ما ذكره أبو الحسين العدول عن العموم إلى القياس الخصّص ؛ 
نمی ہے مر و مر ام ول اط را ا سی فک 
لكان الوجه التروك شاملا شمول الألفاظ ۲٩‏ 
وحاصل ماذکره آبو الحسين من" التفسير راجم إلى أن الاستحسان : تخصیص 
العلة ؛ لان الوجه الترولد لا لم يكن شاملاً شمول الألفاظ : كان من مقتضی القیاس و ما 
كان تر که لاقوی کالطاري» یکون الاقوی الذي هو فی حکم الطاريء هو المانع من 
متعتصی الملة : فيلزم تخصیص العلة . 
ص - الثاني : قیل قول الصحابی حجّة . ۱ 
وفیل : ان حالف القیاس . 
وقال الشافعي في القدم : إن انتشر وم یخالف . 
لا : قوله تعال  :‏ فاعتروا 4 نع التقلید . 
وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا . 
وقياس الفروع على الأصول . 
فيل : 1 آصحابی كالنجوم بام اقتديتم اهتدیم 3 
قلنا : المراد : عوام الصحابة . 
فيل : إذا حالف القياس فقد اتبع ابر . 
)١(‏ في لاس ۱ : ةمع ). 
(۲) عبار ٩‏ ( س ۲١‏ : ۲ علا فانه کساثر ملاقات | ام 4 . 
(۲ ساقط كله من ۱٦‏ 4 . 
)٤(‏ ب س ! نی ا . 


— NN: نس‎ 


قلنا : رما حالف لا ظنه دللا ول يكن 


2 یل الثاني من الادئة الردودة : قول الصحايي . 
ای مه مطلق''' ۔ 
۲( 
وقيل : قول الصحالي حجة مطلقا 
وفیل : آنه حجة إن خالف الا ۲۱ 
رال الشاي > رشي ا عه + في اقام : ان فول الصحاق ححة إن اشر یہ 
الصحابة بة و يظهر عالف2© 3 


)١(‏ یسب هذا القول إلى جمهور الأصوليين » وهر قول الشافعي في الجديد ؛ ورواية للامام أحمد 
ورجحه الامدي , و الغزالي » والامام الرازي » وابن ا حاجب - من المالكية - والكرخي - من 
الحنفية - انظر - هنا القول وأدلته - : الستصفی ( 6۲۱/۱ ا حصول ( ۱۷/۳۵/۲ 
التبصرة ( ص 5868 ء الاحكام للامدي ( ۱٤۹/٤‏ )ء البرهان ( ۰0۱۳۵۹۹/۲ كشف 
الأسرار ( ۲۱۷/۳ ) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۸۷/١‏ )۰ المسودة ( ص 
۷ وأصول مذهب أحمد وص 784 . 

)١(‏ هذا قول المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية وهو قول الشافعی في القديم انظر - هذا القول 
وأدلته : شرح تنتقيح الفصول (ص 445 )2 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
( ۲۸۷/۲ ) » المسودة رص ۰۲۷۹ ۰۳۳۹ القواعد والفوائد الأصولية (ص 6۲5۹۵ 
إعلام الموقعين ( ۲۵۰/۲ - ٠) ٠١١‏ تيسير التحرير ( ۰۱۳۲/۳ أصول السرخسي 
٠ ) ٠٠١/١ (‏ فواتح ال رحموت (183/5)ء تخرع الفروع على الاصول ( ص ١78‏ )> 
الاحكام لابن حزم ( 0۸۱۷/۲ والعتمد ( ٥۳۹/۲‏ ) . 

(۳) انظر ا حصول ( ۱۷:/۳3/۲ ) » البرهان ( ۱۳۶۱/۲  )‏ المسودة ( ص 755 ) ۰ شرح تنقيح 
الفصول را ص ٥٤٤‏ ) »> كشف الاسرار ( ۲۱۷/۳ ) ۰ وإرشاد الفحول ( ص ۲+۳ ) . 

- بینت فیما سبق قول الشانمي القدم - في هذه السالة‎ )٤( 

أما هذا القول الذي ذکره - هنا - : فقد قال عنه ابن السبكي في الأبباج ( ۱۹۷۲/۳ - 
١ :) ۳‏ حکی المصنف هذا المذهب عن الشافعی » وهو وهم وإنما هذا قول من مسالة 
اخرى وهي انه هل يجوز للعالم تقلیدہ ؟ فیپا مذاهب احدھا هذا »اه . ؛ وكذلك إشار إلى 
ذلك الأسنوي في اية السول ( ۰۱4۳/۳ وذكر المسألة الرازي في ا حصول 
١‏ ۳/۲ ۸)۔ 


ره) في المسالة أقوال أخرى راجعها في الحصول ( ۱۷/۳5/۲ ۰ تباية السول ٤/٣‏ ( = 


بت ۱۷۷۱ 


ii, ار رکم ای‎ . ١. 
تما سنہ سان ی 8 میس‎ 
ہہ ما اع لا م ہے لس‎ 
مخ چ سم لے‎ 


۾ و 
1 3 ا ۰ آ اه 1 کس م (f;‏ 5 : 
اما النص : فقو له تعانى : وا ۳ واتاؤيا لابصتر 2 امر او الا بصار 


سے 


والاول ثابت : فانتفی الثاني . 


وأما الاجماع : فهو إجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً فلم ینکر أبو بکر 
وعمر على من خالفهما ‏ ولا كل واحد منہما على صاحبه فيما اختلفا فيه » ولو كان 
: )۲( : 034 : 


وأما القياس : فهو أن المحهد متمکن من إدراك ا حکم بطریقة فلا يجوز تقليده ؛ قياساً 
للفرو ع عل الاصول وا جامع : مُکنه مس إدراك المطلوب بطريقة ۰ 

سم لكام ۳(2) ا 

القائل بان قول الصحابی حجة مطلقا احتج : ۱ 

بقوله صلی الله عليه وسلم : ۱ اصحالي کالنجوم با هم اقتديم اهتديتم » حعل 
الاهتداء لازما للاقتداء باي واحد كان منہم : وهذا يقتضي أن یکون قوله حجة . 


آجاب الصنف ب : أن قوله عليه الصلاة والسلام : « باهم اقتديتم اهتديتم » حطاب 
مشافهة : فیکون الراد من ا خاطبین الشافهین عوام الصحابة ؛ لأنه لا يجوز للصحابي انحتهد 
متابعة غیره بالاتفاق . 

القائل بان قول الصحابي حجّة إن خالف القیاس [ احتجْ : 

٤ 5 ۱ 6 : ۱ ۲ 1 من‎ 

بان قول الصحابي إذا خالف القياس ٢‏ دل على أنه اتبع الخبر ء لأن ا حامل على 
خالفة القياس لا يكون إلا دليلاً نقلياً ؛ لأن القول بلا دليل لا يجوز والصحايي منرّه عنه . 


أجاب الصنف ب : أنه ربّما خالف القياس لا ظنه دليلاً وم يكن دليلاً في الواقع » 


= وللاماج (۱۹۲/۳). 

(ا) الآية (۲) من سورة « الحشر » . 
6 في « س » : و الصحابة ‏ . 

(۳) لفظ « حجة 4 : و فی هامش ۱ م). 
(4) ساقط كله من ۱ م » . 


مس ۷۷۲ - 


و الصحابي غار معصوم عن الا 1 


عو ہو 9 


ص - مسالة ۔'' منعت المعتزلة تفویض ا حکم إلى رأي البی - صلی الله 
عليه وسلم- والعام ؛ لأن ا حکم يبع المصلحة . وما لیس مصلحة له 


قلنا : الأصل ممنوع » وان سلم فلع لا يجوز أن يكون اختیاره أمارة الصلحة ؟ 

وجزم بوقوعه موسی بن عمران ؛ لقوله عليه السلام - بعدما انشدت ابنة 
النضر بن الحارث - ولو معت : ما فتلت ) . 

وسؤال الأقرع في الحج أكل عام يا رسول الله ؟ فقال : « لو قلت ذلك : 
لوجب » ونحوه . 

قلنا : لعلّها ثبعت پنصرص محملة الاستضاء . 


وته فف الشافعي رضي الله عنه . 





ش - خم الباب الثاني بسالة وهي : 
أنه هل يجوز أن يفوض الله - تعالى - الحكم إلى رأي النبي - صلی الله عليه 
وسلم - أو إلى العام » بان" يقول تعالى للنبي أو للعالم : أحكم با شعت فهو 


۳( 
اب ؟ 


(ا) اخر الورقة )١١4(‏ من ۷ : . 

1 في وم۰ : «أو بان » . 

(۳) اختلف العلماء ني هذه المسألة على آقوال : الأول : جواز التفويض للنبي أو العالم مطلقاً الثاني : 
عدم الجواز مطلقاً ء الثالث : التوقف » الرابع : جواز التفويض للنبی دون العالم . انظر - هذه 
الأقوال ونسبتما إلى قائليها - وتفصيلات أخرى - : المحصول ( ۰)۱۸4/۳3/۲ العتمد 
( ۸۸۹/۲ )ء الاحكام للامدي ( ۱۷۰/٤‏ ) ء تيسير التحرير ( ۲۳/6 )۰ فواتح الرحموت 
( ۲۹۷/۲ ) »> جم الجوامع مع شرح ا حلی ( ۳۹۱/۲ ) ء المسودة ( ص 5٠١‏ ) ع مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد عليه ( ۳١٠/۲‏ ) ء نهاية السول ( ١47/*‏ ) » إرشاد الفحول ( ص 
۶ ء واللسع راص كلا ). 


— ۷۷۳ — 


i , ۱ 4 ۱ 7. i, ۱ ۲‏ ۰ 7 ہیک 2 
مدعت ا لعن له - تقویضص الحكم أن .اي الى اه العام ملق + لانه له فض الحكم 


إلى رأي النبي أو العالم : لم يكن الحكم تابعا للمصلحة . 


الك - لل 


95 5 
1 8 1 ۱ : سے لیے سر ۳ 5 0 - 1 ۱ ۰ ۱ 
۲ او ر ۶ 5 سل 6 لے کم يسما . 7۳ 7 ۲ 5 ۲ هم محر 5 AS‏ ۱ تیب ۳ فيكو لل 
۳ ۱1 5 


بيان الملازمة : أن الخطأ يجوز على المجتهد » فلو فوض الحكم إلى رأيه : جاز أن بخطيء ء 
فلا يقع على وفق المصلحة ؛ فان ما ليس بمصلحة لا يصير جعله إلى احتهد مصلحة . 


أجاب المصنف ب : أن الأصل - وهو أن الحكم يتبع المصلحة - ممنوع + فإنا لا نسلم 
ان اکم شرع لمصلحة العباد . 


ولو سلم - أن الحكم شرع لمصلحة العباد - فلم لا حور أن يكون اعتیار امحتبد 
بعد تفويض الحكم إلى رأيه ومشيئته أمارة المصلحة ؟ 


(TD, .‏ 5 5 ۰ 3 1 
وجزم مویس بن عمراد بوفو ج شویص الحكم إلى راي النبي - عليه 
( ۳ ۶ 0 ك4 5 1 30 
السللام - ؛ لأنه لما قتل النضر بن الحارث' ' انشدت أخت النضر قتيلة : 
3 ۹ 0 ۲ 3 1 ے٠٣‏ رت : 
ا حم ےل ۳ لانت بحل کی 4 صن هر مها م افحل فحل ره رف 


5 
کی 


ما کان ضرك لو مننت وريّما من الفتی وهو لعیظ ا نی 


0 


(() القول بالمنع ونسبتہ إلى المعتزلة جميعهم فيه تساهل ؛ لأن بعض المعتزلة - کا على الات - 
ذھبوا إلى أنه يجوز التفويض إلى النبي دون ا جتہد . انظر العتمد ( ۸۹۰/۲ ) ۰ ا حصول 
Ao TIT ۱‏ ) » وإرشاد الفحول (اصل ۲۱۶ ) . 

(۲) ی النسختین ١‏ موسي بن عمران » والثبت من المعتمد ر ۸۹۰۲ ) » ومن طبقات العتز له رہ 
٠ ) ۷٦١‏ ل أجد سنة وفاته ولکن دکر في الطبقة السابعة » ووفیات معظمها في الربع الأول 
من القرن الثالث > وینقل عنه الحافظ . 

۱۸/۳3/۲ ( انظر العتمد ( ۸۹۰/۲ ) > وا حصول‎ )٣( 

)٤(‏ هو النضر بن اخارث بن علقمه بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي . انظر 
السيرة لابن هشام ( ۲۹۹/۱) > الاہاج (۱۹۷/۳). 


حم عد ایل ر الا 3 أمة الأ 
جع بن آحارت بن امي صعر 


(د) قل .ابا ليست احت الضر بل هي - ابته ‏ وهي رو 
ترجہ ها الحافظ في الاصابة ( :۳۸۹۲ )2 ترجمة ( ۸۸۹) للاستیعاب ( ۳۹۰/۶ ) . 


— ۷: 


1 3 
مس ہے أا 3 ۱ ١‏ 8 1 ۱ ۲ 075 1 3 ,۷ 0 
شمان التي . صل الث ہر, که متا ا لال اة هه فة 18 8 نے ۸ ان 
با ۱ 3 ۲ 32 


ا ۾ اه 1 ۲ ہے ut‏ ۳ 
وا معيظ . قصب كامن بناج یق : عقاصۂ فهو مغيظله 3 و اجه : الغيظ . واسنشه 


598 م ۳ 


٤ 1 ۳ :‏ ((۲) . 2 
0 ۱ ات ۶ 
عام يا رسول الله ؟ - : « لو قلت ذلك : لوجب 4" ولولا انه مفوض إلى مشيئكته : 


و نحو ذلك 4 فان منادي النبي ¬ صلی اللہ عليه وسلم ۹ نادی یوم تح مكة 
00 8 5 ع ١‏ 3 2 ت £ 0 1 0 - 3 
«ان اقتلوا ابن الي سرح وان و جدعوه متعلقا باستار الكعية) [لقوله : «من تعلق باستار 





0 ذكر ابن إسحاق أن علياً - رضي الله عنه - قتل النضر بن الحارث صبرا بالصفراء عند التبي - 
عبيه السلام - فکتبت قتيلة إلى النبي - صلی الله عليه سم بعد انصرافه من بدر 
في أبيها قصيدة هذا مطلعها : 
يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق 
إلى اخر الابيات . ومن ضما الات المد كورات اعلاه . 
فلما بلغ رسول الله -صلى الله عليه «سلم- ذلك بکی حتى احضلت لیتہ وقال 
لو بلغني شعرها قبل أن أقتله ما قتلته . انظر السيرة لابن ہشام ( ۲۹۹/۱ وما بعدها ) وراجع 
القصة نی الاصابه ( ۸٤‏ » البيان والتبيين ( 6۳/۶) ۰ الإہاج ( ۱۹۷/۳ ) ء نهاية السول 
(IAT)‏ . 
47 هو الأقرع بن حابس بن عقال ا جاشعي الدارمي اقيمي صحاني قدم على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في وقد من بنى دارم - من بني تمم - فأسلموا » وشهد حنينا 
وفتح مكة والطائف » وسكن المدينة > وكان مع خالد بن الوليد في أكثر معاركه توفي عام 
۳۱ هع باوزجان . انظر في ترجمته : تهذيب ابن عساكر ( ۸٦/٣‏ )ء والخزانة 
( ۳۹۷/۳ ) . 
 )۳(‏ رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أخرجه ابو داود في كتاب المناسك باب فرض الحج ( ۳٤٤/۲‏ ) حديث ( ۱۷۲۱)) 
والنسانی في كتاب المناسك باب و جوب الحج ( ۱۱۰/۵ ۱۱۱) ۰ وابن ماجة في كتاب 
الناسك باب فرض الحج ( ۹۱۳/۲ ) حديث ( ۲۸۸۲ ) . ۱ 


. ) في «س  ۱ مرخ ا وی («م‎ )٤( 


_ے ۷۷۵ 


_ (۲) . 5 9 ۱ ےھ ۱ 7 ۲ 
۱ ۲ 1 0 
مفوض إلى رایت ومشیته : لا عفى عنه بشفاعة عثان - رضي اللہ عنه -] ' , 


جات انف ر : أن الور التي ذکرت لم تدل على أن ا حکم من ض إلى مشيئته ؛ 


3) 


احتال أن يكون نة نصوص محتملۃ للاستشاء مش : أن قال تعالى » « لو استتتی 


ات (WY, ٠‏ 000 7 
۳ ۷ 
بالاعتراض على أدلة القاطعین ۲ 


. ٢س سافط من و‎ )1١( 

06 أخرج أبو داود فی سننه باب ما جاء في خير مكة أن النبي - عليه السلام - قال : ٠‏ من دحل 
السجد فهو امن » حديث ( ۳۰۲۱ ) و ( ٠ ) ۳١۲۲‏ وآخرج النساني أنه لما كان يوم فتح 
مكة امن رسول الله - صلى اللہ عليه وسم - الناس إلا أربعة تفر وامرآتین وقال : 
١‏ اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة » انظر جامع الأصول حديث ( 1۱44 
تلخيص ا حبیر ( ۱۷۷/۶ ) خدیث ( ۰)۱۸۹۹ ومجمع الزوائد ١57/5‏ ) . 

۳۱( مر النبي - صلی الله عليه وسلم - بقتل عبد الله بن سعد بن ألي سرح ؛ لأنه كان 
قد أسلم وكان يكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عله وسلم - ثم ارت مشرکا 
راجعاً إلى مكة » فلما قتح رسول اللہ - عليه السلام - مكة لا إلى عان بن عفان - رضي الله 

- وكان آخاه من الرضاعة فغيبه حتى أنى به رسول الله - صل الله عليه وسل - 
بعد أن اطمان الناس وأهل مكة - فاستامن له فامنہ رسول الله = صلى الله عليه 
وسلم - ثم أسلم وحسن إسلامه وشارك فی كثير من الفتوحات الإسلامية حتى توفي بعسفان . 
انظر السيرة لابن هشام (  ) ٥۰۸/۲٢‏ الروض الأنف ( ٠١۹/۷‏ ) ء الإصابة ر 515 ) ء وزاد 
العاد ( ١١١/١‏ ) . 

. 4 ساقط كله من و اس‎ )٤( 

١ه)‏ في ۰۰ : « او 

(1) وهو اختیار إمام ا حرمین والإمام الرازي وغيرهم . انظر احصول ( ۰)۱۸۵/۳3/۲ جع 
الجوامع ( ۳۹۲/۲ )ء نایة السول ( ١417/5‏ )ع والاحکام للامدي ( ۲٠۹/٤‏ ) . 

(۷) قال ابن السمعازذ في : « هذه السالة وأن أوردها متكلمو الأصوليين فلیست معروفة بين الفقهاء - 


— YY — 


ہے مج و و و و مج نے و و مع و و و یپ یع هع و و و قاع وشاع اع یو ماهس و اع ع پمپ هاه ع ساس اماه ر ٤ے‏ هد و وع سج اع ھ ہے اع اع دع ےم اع قاع باع مھ هاه و ےھ هده قاع مس 


سان وليس فيبأ كثير فاتده ٠»‏ لأا ۴ غير الانساء لم توجد ولا یتر هم و جوده ٤‏ الستقبل نعل ذلك 
في تیسیر التحرير ( ۲۹/۹ ). 
ويخالف فی ذلك ما تدعيه الشيعة ز تفرق الضالة من تفويض الأمر لامام أو غيره » ويدعون 
عصمته . وأنكر ذلك الشو کانی وقال i‏ إنه کرد جهل بحت ومخارقةه ظاهرة گے 
انظر إرشاد الفحول ( ص 54 ) ء والوسيط (ص ٤۷۲‏ ) . 


سے ۷۷۷ د 


و 
چ کے 
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وفیه أبواب : 


درخ ۱۰ شرح الماج ج ۲ 


م 
چ کر 


رم 
جس لن لئ 
لم جج (برزوريى 


الباب الأول 
ي 
تعادل الأمارتين في نفس الأمر 


وجوزه قوم . وحینذ : 
فالتخییر عند القاضي وآیي علي وابنه . 
والتساقط عند بعض الفقهاء , فلو حکم القاضي بأحدهما مرة : ۸ يحكم 
بالأخرى آخری ؛ لقوله عليه السلام لألي بکرالصدیق-رضي الله عده-: لا تقض في 
شيء واحد بحكمين ختلفین » . 
ش - لما فرغ من الکتاب الخامس : شرع في الکتاب السادس : في التعادل والتراجیح 
وذکر فيه أربعة أبواب : 
٭ الأول : في تعادل الأمارتين في نفس الأمر . 
٭ الثاني : في الأحكام الكلية للتراجيح . 
# الثالث : في ترجيح الاخبار . 
* الرابع : فی ترجيح الأقيسة . 


الباب الأول : 


3 


في تعادل الأمارتين في نفس الأمر . 
١ ۴ 7‏ به 
والتعادل : کون الأمارتين على وجه لا یکون لأحدها مزية # ' على الاخر" . 


. 4 ۱ من‎ )١99( آخر الورقة‎ )١١ 

)٢(‏ ججمهور الأصوليين من متكلمين وحنفية قد استعملوا كلمة « التعادل » في نفس المعنى الذي 
تستعمل فيه كلمة ہ التعارض ؛ ؛ لأنه لا تعادل إلا بعد التعارض حيث إن الأدلة إذا تعارضت 
ونم يكن لبعضها مزية على البعض الاخر : فهو التعادل أي التکافو والتساوي . = 


— ۷۸۱ - 


واحوزون اختلفوا في حکم التعادل بين الامارتن عند وقوعه في نفس الامر : 
۱ رہ ٤ e ٤ ٤‏ ۷( 

فالتخییر عند القاضى الي بكر وانی عل الخحبالي وابنه الي هاشم 

وحكمه التساقط عند بعض الفقهاء والرجوء إى البراءة الأصلية ' . 


فعل 1 الو 3 ١‏ بالتخیور : و حکم لما صى الدي وفع عليه التعادن بعل الاما تہ“ 


وانظر في تعريف ٠‏ التعادل ؛ + « التعارض 4 عند الأصولبين : المستصفى ( 296/5 ) ٠‏ قراتب 
الرحموت ( ۱۸۹/۲ ) » تیسیر التحرير ( 155/7 ) ۰ إرشاد الشحول ( ص ۲۱۷۳ء الروضة 
( صر ۳۸۷ ) : وجمع الجوامع ( ۳۵۷/۲ ). 

ثي ٩‏ ۵ : (فيبما » . 

لفظ ١‏ وهو اتعادل ؛ أصابه طمس في ( مه 

أي : التعادل بين الدليلين الظين في نفس الامر . 

وهو مذهب الإمام : أحمد وأصحابه واکٹر الشافعية » والسرخسي ء وحگاه الاسفرائینی عن 
أصحابه » وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء » وصححه ابن السبكى . انظر : کشف الأسرار 
ر/۷۷ ) » فوانح الر حموت ( ۱۸۹/۲ ) » إرشاد الفحول (ص ۲۷۵ ). المسودة ( ص 
۸ )2 جمع الجوامع وشرح امحل عليه ( ۳٥۹/۲‏ )۰ المحصول (٢]فق٢/٥٥٥)؛:‏ وتيسير 
التحرير ( ١5575‏ ) . 

ذهب إلى ذلك كثير من الأصولیین . انظر المراجع في الفقرة السابقة » ومختصر ابن اخاجب 
ومعه شرح العضد ( 5١١/5‏ )2 وتاية السول ( ١١١/٣‏ ). 

في م » : و والتخيير ۲ . 

انظر : المستصفى ( ۳۹۵/۲ ) ء إرشاد الفحول ( ص ۲۷۳) : وا حصول ( ۲ /ق ١.٦/۲‏ ) . 
انظر : المحصول ( 3/۲ ۵۰5/۲ ) ۰ تيسير التحریر ( 187/7 ) ۰ كشف الأسرار ( ۷۰/۵ 
والد حل, إلى مذهب ا مد (اص ۱۹۷ ). 


ساقط من ١‏ #4 . 


نت ۷۸۲ مہ 


3 5 ۳ 
: 02 2 عا 8 ۸ 3 ۳ ۳ ۹ 1 ۳ رب 
باحدي الامارتین خم شاه م که 5 مار الآخری هر ۵ اخحرى 3 لشوله صلى الث عليه 


١ 0 | 4 ۹ ۱‏ 5 ۱ ۱ ۳ ۱ 
وسلم ابی بكرة ری الله عنه ی J‏ َم بش فك موي ۶ واحد بعکمن 
Ti : 8‏ 


ص - مسألة : إذا نقل عن مجتبد قولان في موضع واحد : يدل على توقفه . 
وحمل أن يكونا احتالین : أو مذهبين . 
وان نقل في حلسین وعلم المتأخر منہما : فهو مذهبه , وإلا : حكي القولان . 
وأقوال الشافعی - رضي الله عنه - كذلك وهو دليل على علو شانه فی العلم 
والدين . 
ش - وجه تعلق هذه المسألة بتعادل الأمارتين : من حيث إنه ذكر فبا قولين منقولين 
لم يترجّح أحدها على الآخر ء فانہما بالنسبة إل الا 


اتید . 


0 


2 34 
اه دين لمذهبه کال مارنن بالنسبة ال 


إذا نقل عن مهد قولان في موضم, واحد : فان ذكر معه ما يدل على ترجيح أحدهما 
منل : أن يقول : « هدا ارجح ( او ( هدا اول ( آو ( هذا بالحق یا أشبه ٤‏ : فالراجح 
مذهبه ؛ لأن مذهب ا جتہد ليس إلا الراجح عنده . 

وان لم يذكر معه ما يدل على ترجيح أحدهما : يدل على أنه كان متوقفاً في حکم 
المسألة » وم يظهر له وجه رجحان » والمتوقف في المسألة لا يكون له قول واحد » فضلاً 


(() جاء في النسكتين « لاي بكر ) بدون تاء ء والصواب ما أثبعناه من سنن النسالی ( ۲٤۷/۸‏ ) . 
)۲( حر ج النساني في سننە أن عبد الرهن بن ألي بكرة - وكان عاملا عل سجستان - قال : 
کتب إلى أبو بکرة یقول : معت رسول الہ - صلى الله عليه وسلم - یقول :ولا 
بقض أحد في قضاء بقضاءين ولا يقض أحد بين خصمين وهو غضبان » آحرجه في کتاب 
اداب القضاء باب النبي عن أن يقضي في قضاء بقضاءین ( ۲۶۷/۸ ) . 
(۳) أما تعادل الدلیلین الظنيين في نظر المجتبد فقد اتفق العلماء على وقوعه . انظر : المسودة ( ص 
۸ )ء ونباية السول ( ۱5۱/۳ ) . 
ری اخر الورقة (۷۰) من « س 4 . 


— ۷۸۲ — 


عن القو تن . 


م 1 3 ۱( 3 ۱ 50 1 32 
ويحتمل ان يكون القولان احتالين جاز للمجتبد القول بايبما 3 شاء ۲ إذا دی 


ا 


ول نقل عن محتبد فولان في محلسین : 

فإن علم التارخ : فالمتاحر مهما رجوغ عن الاول ظاهرا وهو مذهبه . 

وان لم يعلم التاريخ : حكي القولان عنه » ولا يحكم عليه بالرجو ع إلى أحدهما بعينه . 
والاقوال المنقولة عن الشافعي وفع عل هدين الو جهين . 


ونقل الشيخ او إسحاق الشيراز ی( عن الشيخ إلى حامد الاسفرای 7 أنه قال : 
۰ م يصح عن الشافعي قولان على الو جه الأخير الا سبع عشرة مسالة )۴ ۱ 

وهو دليل على علو شأنه في العلم والدین . 

ما في العلم : فلأن کل من كان أغوص نظراً 3 + وأثقب فکرا ء ود نظراً ؛ 


.» یق م ؛ : «المولان‎ )١( 

(۲) ساقط من « س ٤8‏ . 

(۲) هو : راهم بن علي بن یوسف بن عبد الله الفيروزابادي » الفقیه الأصولي الشافعي الأديب 
المورخ » جمال الدين ولد عام ( ۲۹۳ ه ) بقرية قرب شيراز » كانت له منزلة عظيمة عند 
الناس وخامة عند الخليفة القتدي بأمر الله توفي عام ( ۱۷ ه ) من مصتفاته : اللمع » 
وشرحه ٠‏ والمهذب ء والتبصرة » وطبقات الفقهاء . 

انظر في ترجمته : طبقات الشافعية الکبری ( ۲۱۵/4 ) ء البداية والنباية 9 ۱۲/۱۲ 

وفيات الأعيان ( ۲۹/۱ ) » مقدمة كتابه « طبقات الفقهاء » وكتاب : الامام الشيرازي حياته 
واثاره الأصولية . 

)٤(‏ هو : أحمد بن الي طاهر محمد بن أحمد الإسفرابيني > أبو حامد ء من أعلام الشافعية » ولد 

في ٩‏ اسفرایین » بالقرب من نيسابور عام ( 7414 ه ) ورحل إلى بغداد فتفقه فيها وعظمت 
مكانته وتوف فيا سنة ( ٥٥٤‏ ه ) له مطول في أصول الفقه وختصر في الفقه سماه « الرونق 4 . 
انظر في ترجمته : طبقات الشيرازي ( ص ۱۰۳) ۰ ووفيات الأعيان ( 70/١‏ ) . 

(5) انظر ا حصول ( ۲۰/۲3/۲ . 


09 ساقط من م » . 


سس مم 


Ê ۳‏ 
5 م 2 5 جح آي 8 
سر إأحاطة بالأصول وانفروخ ‏ وم وقوفا على شر ئط الادلة : كانت الا شکالات عنده 


فأما المصر على الوجه الواحد - طو ‏ ل عمره - في الباحت الظنية میت ت لا يتردَّد فيه : 


2 


فذاك لا یکون لا من حمود التلبع » وقلة الفطنة » و کلال القريحة » وعدم الوقوف عل 
شرائط الادلة والاعتراضات . 


وأمّا في الدين : فلأنه لا لم يظهر له وجه الرجحان فيه" : لم یستح من الاعتراف 
بعدم العلم ؛ وم يشتغا بالترو ج والمداھنف بل صرح بعجزہ عما هو عاجز فيه ۾ ذلك 
لا يصدر إلا عن قوة الدین . 


0 5 ام ۱ 
كيف وقد نقل عن عمر - رضي الله عنه - اعترافه بعدم العلم في كثير من 
۳ 17 ۶ 
السائل ' » والسلمون عدُوا ذلك من مناقبه وفضائله » فکیف جعلوه ها هنا عیاً ؟ ! 


ولأنہ'' لم يقل - ابتداءً -  :‏ إفي لا آعرف" " هذه السالة » بل وجد السالة واقعة 
Moa OM , ١ ۲‏ ۱ 
بين الاصلین » فذ کر وجه وقوعها بیتهما » وكيفية اشتباهها . >[ عم ] لا لم یظهر 
له ارجحان : تركها على تلك الحالة ء لیکون ذلك بعتا له على الفکر بعد ذلك ء 
و 


)۱( فی « س ۰ : « وجها في الرجحان ؛ . 

(۲) في ۷ : ( اعتراف 4 . 

(۳) اعترف عمر ب بن الخطاب - رضي الله عته - بعدم العلم بمسائل قد ذکرت فى مواضعها فمثلا 
مسالة ميراث الجد والاخوة ء مسالة الكلالة » بعض آبواب في الربا فراجع - للاطلاع على 
ذلك - سنن البييقي ( ۲۸۵/۹ ) ۰ وقح القریب ( ۳۹/۱ ) . 

- الضمير يعود إلى الامام الشافعی - رحمه اللہ‎ )٤( 

(ه) العبارة في « س ٠‏ : «ولانه لو ۸ ينقل إلى لا أعرف » . 

. 4 في دم » : و اسشاها‎ )٦( 

(۷) ساقط من # س ۲ . 


. س » : «وجها‎ ١ في‎ (A) 


_ ۷۸۵ سے 


۱ 7 کت ]ا 1 لا ؛ ار مر أنصف 
اال رات سد انما أل ص ہے لے کت شا ی پا , 
۲ ماد هیر نکر سی 5 5-5 9 ان 3 ۲ سال 7 ای 7 1 ما 


واعترف باخق : علم أن ذلك مما يدل على رجحان حاله على حال سائر المحتبدين في 


۱ ل 
العلم + دين 





.) الرضي‎ : : ٠ م‎ ١ في‎ )١١ 
راجع كناب 1 مناقب الامام الشافعي 1 للراري‎ )۲( 


— YA ے‎ 


ج ںی ںی 
کم ا (لزویس 


رص ) : الباب الثاني 
ف 
الاحکام الكلية للتراحيح 


الترجيح : تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها : کا رجحت الصحابة 
خبر عائشة - رضى الله عنہا - في التقاء الختانين على قوله صلى الله عليه وسلم : 
« ھا الماء من الماء » . 


۱ ہے 5 00 من 
۳ - الات الثاني نی الا حکام ن الكلية للتراجيح ۱ 

3 8 ۹ رخ ۳ 20 
والمراد. بالاحكام الكلية : ( الاحکام الكلية التي ] لا تختص بترجیح دليل 


> 0( 
محصوض دود آخر 


والترجیح : تقوية إحدى الامارتین بما يترجح به على الاخری » فيعلم الاقوی لیعمل. 
3 )3 


41 0 مر (") 


رد اخر الورقة (۱۷۰) من ام ). 

(۲) ساقط من ۱ س ہ٢‏ ۔ 

(۲) في « س ) : ( ترجیح ‏ بدود 9 باء ٤‏ . 

(4) وتسمی مقلمات الترجیح . 

(ه) انظر هذا التعریف للتر جیح وتعریفات أخرى في : احصول ( ۲۹/۲/۲ ) ۰ البرهان 
( ۱۱۲/۲ الاحکام للامدي ( ۲۳۹/4 ) »> ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
( ۰۳۰۹/۲ أصول السرخسي ( ۲۸۹/۲ )۰ کشف الأسرار ( ۷۷/4  )‏ التخول ( ص 
۲۰ الدخل إلى مذهب أ مد ١ص‏ ۰0۱۹ وارشاد الفحول (ص ۲۷۳ ) . 

» ) 5۲5, ۲3/۲ ( هذا مذهب جماهیر العلماء انظر : الاحکام للامدي ( ۲۳۹/4 ) » المحصرل‎ )٦( 
۷56 ( ء کشف الأ ار‎ ) ٥٤٤ ص١‎ ,١ہصقلا شرح تنقبح‎  ) ۳۹۹۲۲ ( الستمني‎ 

تیسیر التحریر ( ۱۶۳/۲) ۰ العدة ( ۱۰۱۹/۳ ) ء السودة ( ص ۳۳۰۹ ) ٠‏ وارشاد ‏ فحول 


0 ص۲۷۳ {( . 


- VAY بت‎ 


04 8 1 ۲ ۱ 2 7 1 0 )1( 
وانکره بعصهم 3 وقال وت التعارضص : لا لور جح 4 بل يلرم اتحییر أو التو كف 7 

۱ ...لہ 8 220 

بالتر جیت : نإن الصحابة - رضي الله عنبم - رجحوا خبر عائشة - رضي الله عنبا - 

3 الم‎ ۰. (TY إ_‎ a. 

5 انتقاء اتات عل ہر من روک شو له صلی اللہ عله وسلم 0 اما الماع 
2 

من الماع ١‏ ., 


اد عاب لد 
رڈ پت کر 


| ص - مسالة : لا ترجيح في القطعيات ؛ إذ لا تعارض بينها » وإلا ارتفع 
النقيضان أو اجتمعا . 


)١(‏ نسب القول بالتخیر إلى ألي عبد الله البصري : ونب القول بالتوقف إلى ألي بكر الباقلاني 
انظر سرج تنمیح الفصول ( ص EF»‏ 1 جمع الجوامع و شرح ابی عليه 11/۲(« 
( ۳۱/۳۵/۲ . 

08 سافط من ۸ م ةا . 

)٣(‏ وهو ما روته عائشة رضي الله عنہا عن اللبي - صلى الله عليه وسلم - : « إذا التقی 
الختانان فقد وجب الغسل » ورد هذا الحذيث بالفاظ متقاربة أحرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة 
باب ما جاء في وجوب الغسل ( ۱۹۹/۱) حديث ( 1۰۸ ) » والشافعي في بدائع النن 
( ۳۹/۱ )ء وانظر في الحديث نيل الأوطار ( ۱۷۸/۱) 6 وتلخيص ا حیر )174/١(‏ 

۱( الحديث رواه آپو سعيد الخدري خر جه عنه أبو داود فِ كاب الطهارة باب الا کسال 
ر ۱٤۸/۱‏ ) حدیت ( ۰۲۱۷ ومسلم في کتاب ا حیض باب إعأ الماء من ا اء ( ۲۹۹/۱ ) ء 
والنسانی في کتاب الطهارة باب الذي يحتلم ولا يرى الاء ( ۹۳/۱ ) ۰ وابن ماجة في کتاب 
الطهارة وسا باب للاء من الماء ( ۱۹۹/۱) حديث (۹٦٦٦)ء‏ وانظر نصب الرایه 
۸١ - ۸۰/۱ (‏ بے تلخیص اظخر ( ۱۳۶/۱ ۱۳۵ ) . 

وهذا الحديث - أعني « انا الماء من الماء » - منسوخ بخبر حائشة رضي الله عنبا - السابق - 
,هذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف : وخالف بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض, 
اهل الظاهر وقالوا : لا يجب العسل إلا إذا وفع الاترال و مسکوا بحدیث د إا الماء من الماء ٤‏ . 


— ۷۸۱۸ هك 


وا 3 ۳ 8 رز ۲ ۶ 
الات ۳ نہ لو وش التعار ضس 1 بين المطزسات ۱ لا رتفع النفيضياك 3 او احتمعا 1 
واللازم باطل قطعا . 


بیان اللازمة : أن القعلع با یجاب نب أن یکون مطابقا للواقع : و کذا القطع بالنفي 
يحب أن یکرز مطابقا للواقع » فلو قطع بالاجاب : یلزم ارتفاع اللفي في الوافع ؛ ولو 
قطع بالنفي : یلزم ارتفا ع الا یجاب ٤‏ الواقع وعند تعارض القطعيين : یلزم القطع با یجاب 


ولا تعارض - أيضاً - بین قطعی وظلّی ء لانتفاء الظنّ باحد الطرفین عند القطع 
بالطرف الا خر » بل التعارض نما يقع بين الظنیین"" . 


۳ 
عاد ¥ عد 


ص - مسألة : إذا تعارض دليلان : فالعمل ما من وجه أولى بان يتبعض 
الحكم : فيشت البعض : أو يتعدّد : فیثبت بعضها , أو يعم : فیورع كقوله عليه 
السلام : « ألا آخبرک بخیر الشهود » فقيل : نعم فقال : « أن يشهد الرجل قبل 
,أن يستشهد » وقوله : « ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ؛ 
فيحمل الأول على حى الله تعالى » والنانی على حقنا . 





ش - ادا تعارض دليلان : فالعمل بکل واحد منبما من وجه دون وجه أولى من العمل 
بأحدهما دون الآخر ؛ لان دلالة الط على جزء مفهومه : دلالة تابعة لدلالته على كل 
مفھومہ [ ودلالته على کل مفهومه دلالة ] " أصلية . 

فاذا عملا بکل واحد مپما بوجه دون وجه : فقد تر کنا العمل بالدلالة التبعية . 

وإذا عملنا بأحدهما دون الآخر : فقد تركنا الدلالة الأصلية » ولا شك أن ترك الدلالة 
التبعية أولى من ترك الدلالة الأصلية . 


۱ سافط من 9 م » . 


(۲( راجم ال رال ۲ الابہاج ۱ ۲/۳ ء اعصول ) ٢ق‏ ۰۳/۲ 1 1 و نہایة السول 65/5 1). 
( ۲( ساقط كله من « م ) . 


— ۱۷۸٩ بت‎ 


00 تس ۳ ۳ سم 

٠ ۳ + ۰ 1‏ ےت : 
4 انعما بجر ھپ نحل منہما ما و جهھ دون وجم عأ وج لةك : 
5 ل ها د : ل و ۳ 5 ا_ و 


س ل 


ت 


00 ۱ بے حا ل ۱ 8 سر 1 
احدھا : ان لت عق خکم ا كان شما التعارضص یل الحكم اام © وزی : 


فیحمل كل واحد من الدليلين على جزء من ذلك الحكم ؛ لیندفع التعارض . 


7 


وثانیا : أن يكون مقعضی کل من الدلیلین التعارضین أحكاما متعدّدة : فیحما 


كل واحد. منہما عل بعص تلك الأحكام 1 


* وثالثها : أن يعم كل واحد من الدلیلیں المتعارضين : فيوزع » فيعمل بکل واحدٍ 
منہما فی بعض الصور : کقوله صلی اللہ عليه وسلے ١:‏ ألا آخبر م خير الشهود ۱ 


فقیل 


: نعم يا رسول الله فقال : ؛ أن يشهد الرجل قبل أن یستشهد ) 


0 





00 


0 


: 





عن زيد بن خالد الجهينى رضي الله عنه أن رسول اللہ - صلی الله عليه وسلےم - 
قال ۰ و ألا احبر نخر الشهداء الادي یا تی بشهادته قبل آن یسا ھا ۰ 

الحديث أخرجه أبو داود في کتاب الاقضية باب بيان خير الشهود ( ۱۳۹۹/۳ ) » والترمذي 
في کتاب الشهادات باب ما جاء في الشهداء اہم خير ( ٥٤٥ - ٥٤٤/٤‏ ) حدیث ( ۲۲۹۵ ) 
وما بعده ‏ وابن ماجة في کتاب الأحکام باب الرجل عنده الشهادة لا یعلم بها صاحہا 
( ۷۹۲/۲ ) حدیت ( :۲۳۹ ومالك في الموطأ انظر تنوير الحوالك کتاب الاقضية باب 
ما جاء فی الشهادات ( ۱۹۸/۲ )۰ وانظر تلخیص الخبير حدیث ( ۲۱۳۱ ) . 
الحديث رواه ابن عمر - رضى الله عنه - قال : خطلبنا عمر با حابية فقال : يا أيها الئاس إني 
قمت فيكم كمقام رسول الله - صلى الله عله وسلم - فيا فقال : « اوصیکم 
باصحالي ثم الذين يلرم ؛ تم الذين يلو نهم » ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف › 
ويشهد الشاهد ولا پستشهد .. » الحديث أخحرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في 
ei‏ اا ۷ ٦٦ - “at‏ ) حدیث ( 1152 ) > وأحر جه ا لحا کے في کتاب ابعلم ؛ باب 


خطبة عمر - رضى الله عنه - بالجابية - (۱۱4/۱) . = 


نت ۷۹۰۱۰ ہہ 


3 8 5 7 5 
. ہہ i‏ 1 7 ۳ 1 ل ۳ ۱ 1 و ہے ص ہے ۹۹ 7 7 5 
پ ‏ ا44 یا اسمس 1 عا داع الشهاده شب لب بستسهد جج هت 
سے ا پل کہا < یی یج ب 3 تی نا 
4 


5 ۱ ہے ۱ 3 1 5 ۳ ۹ ۹ س 1 ۱ 
0 0 


م 0 
الحم ق : حق الله وحق الادمى : 


۱ 3 ۱ ۳ 7 ہے وا ا 7 ر 
فیحمل ااول عل حق الله > لعن - والثاني عل حقى العباد ۱ 


ص - مسألة : إذا تعارض نصّان وتساویا فی القوة والعموم : وعلم المتاخر : 
فهو ناسخ . 

وات جهل : فالتساقط : أو الترجیح . 

وان كان أحدهما قطعيا أو أخصّ [ مطلقا : عمل به . 

وان تخصص ] ' بوجه : طلب الترجيح . 


۱ بر ار هی رہ با بر ؟ ۹9 
ش - إذا تعارض نصتّان وتساویا ني القوة : بان يكون کل مہما قطعیا من « 
یه الاسناد أو من جهة الدلالة » لا من جھتہما ؛ فان القطعی سن الجهتين يقيني ولا 

یتصور تعارض اليقينيين . 

أو يكون كل منہما ظنیا من جهة الاسناد والدلالة . 

فاما أن یکونا متساوین في العموم : بد حدق كل واحد منهما على جميع آفراد 
ما یصدق " عليه الآخر ء وغلم الا سر هنيما : هو ناسخ للمتقدم سواء کانا قطعيين 
بحسب الاسناد أو بحسب الدّلالة » أو ظنيين بحسہما لتساويهما في القوة والعموم وترجیح 


= وانظر تلخيص ال حبیر  )۲۱۳۰(‏ وذكر أقوال العلماء فی التوفيق بينه وبين الحديث الذي سبقه. 

رى انظر في تفصيل أكثر للمسألة : الابباج ( ۲٠١/۳‏ )ء ا حصول ( ۲/ق ٥٤۲١/۲‏ ) » ونباية 
السول ( ۱۵۸/۳ ). 

5 ساقط من «م ء وائیتاه من الهاج بشرح الاسنوي ( ۱3۰ ). 

(۳) اخر الورقه ( ۱۷۱ ) من ٩2‏ . 


(1) عبارة : و أفراد ما یصدق ) مطموسه في ( م 4 . 


بت ۷/۹۱ س 


3 
الگا خر ؛ لورء ده بعد التقدم . 


تھی 


و اب حهل انآ خر پیا : تساقطا ادا م یو جحد مأ یتر جح به آحرهیا على الا خر 4 [ أو 


س 2 2 3 11 (۱) 
۱ 5 / 10 × , 
بر جح ا حد ما ان و جحد ما يمر حح ره ال شر على ال 1 3 1 ۲ 


أما إذا لم يتساويا في القوة : فان كان أحدهما قطعیاً والآخر ظنيًا : عمل بالقطعی ء 
وهو ظاهر . 

وإن ل يتساويا في العموم : فان كان أحدهما خاصاً مطلقاً : عمل بالخاص المطلق ؛ 

وان كان أحدهما أخص من الآخر من وجه : طلب الترجيح ؛ لاختصاص کل واحد 


۱ ہے ری 
منہما پوجه مرجح ووجه مرجوح » فيطلب الترجیح من وجه آخحر . 


ص - مسألة : قد رجح بكثرة الأدلة ؛ لأن الظنيين آقوی . 

فيل : یقدم الخبر على الائيسة .0 | 

قلنا : إن اتحد أصلها فمتَحدة ‏ وإلا : فممنوع . 

ش - مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه يرجح بكثرة الأدلة ؛ لأن كل واحد 
من الدليلين يفيد ظنا وإلا : لم يكن ما فرضناه دلیلا » والظن ا حاصل من أحدهما غير 
الظن ا حاصل من الآخر ؛ لاستحالة اجتاع المؤثرين على أثر واحدٍ » والظنان أقوى من 
الظن الواحد . 

قيل : الخبر إذا عارضه أقيسة : يقدّم عليها بالإجماع » وذلك ید على أن الت رجيح 
لا صل بكترة الأدلة . 


(۱) سافط كله من ( م ). 


 )۲(‏ انظر - في تفصيل اکثر للمسالة - : احصول ( ۲/ف ٠ ) ٠٤٤/۲‏ الامباج ( 5١7/8‏ ) » ونهاية 
السول ( ۱۰۰/۲ . 


۷۹۲ — 


9 (۲( ۱ 


3 ۳ 3 ۳ 
۱ 7 7 و العا ص الا ۔ : 2 ِ سا 
اصول تلب از کیسه لم نتعدد الافيسه ) فهی متحدھ يته ؟ 


لاتحاد الأصل في الجميع . 


١ 7‏ 
قلا : ال امحدت 


- 


itu 


) و ( آي : وإن م یتحد اصل تل الأقيسة : فممنوع أنه ید الخبر فانه هو 
التناز ع ف 


یر 
3 


۱ في النسختین « اتحد » والمثبت هو ا ناسب . 

۲۱ في وم :٠‏ «أصل » . 

رع) الإمام الشافعي ومالك وأ مد متفقون على أنه يرجح بكثرة الأدلة > وخالف في هذه السالة 
الحنفية انظر : شرح تنقيح الفصول ( ص 15١‏ ) » کشف الأسرار ( 78/4 ) ؛ تيسير التحرير 


ر +/4 ٠6‏ ع ۰ احصول ( ۲/ق ٠٠۳٤/۲‏ ) ء الإبباج ( 517/5 )ء وتخرج الفروع على الأصول 
( ص ۹ (. 


بت ۷۹۲ 


و 
عل 


7 
جس لک لئ 
م جن رويس 


( ص ) : الباب التالت 


ترجیح الاخبار 


وهو على وجوه : 
الأول : بحال الراوي : فیرجُح بكثرة الرواة ء وقلة الوسائط » وفقه الراوي : 
وعلمه بالعربية » وأفضليته » وحسن اعتقاده ء وكونه صاحب الواقعة » وجليس 
مْحدّئين . وخترا ثم معدّلاً بالعمل على روايته . وبكثرة المركين . وبحنهم . 
وعلمهم » وحفظه . وزيادة ضبطه ولو لألفاظه عليه السلام » ودوام عقله : 
وشهرته » وشهرة نسبه » وعدم التباس ا مہ ء وتاخر إسلامه . 
ش - الباب الثالث : في تر جیح الأخبار . 
وهو على وجوه » ذكر الصنف سبعة د " مہا : 
م الأول : الترجيح بحال الراوي . 
وقد ذكر المصنف مہا إحدى وعشرين : 
ب الأول : كثرة الرواة , 
فالخبر الذي رواته أكثر : راجح على الخبر الذي لا يكون كذلك ؛ وقد تقڈُم بيانه » 
فان كثرة الرواة كثرة الأدلة . 
الثاني : قله الوسائط . وهو : علو الاسناد . 
فان ابر الذي يكون أعل إسنادا : راجح على الخبر الذي لا يكون [ كذلك 00 
فانه مهما كانت الوسائط أقل : كان احتال الكذب والغلط أقل » ومهما كان احتال 
الكذب والغلط أقل كان احتال الصدق أظهر”؟ . 


(۱) آخر الورقة ( ۷١‏ ) من ۷ اس 0. 
(۲) في مع + : م الرراية ” 


)222 ساقط م 8 س لا ۔ 


1565 د 


التالث : فمه ا 

۱ . و ۱ سر ار ۱ ۳۹ بے 
فالخبر الذي راويه فضيهة . راجح عل ابر الدى يحول راو یه کار قدۂہ 1 فان 
۳ 7 يسحت 7 ن ال یت ۰ و كير ہیس ما و 07 ۲ ہیی ما 0 و 39 ه ردا حصر لا 4 
ر٤‏ 


و مع ع کلاما - لا یجوز جراد على ظاهره - ییحث عنە » ویسال عن مقلمته ‏ 


و سیب وروده ء وحيكذ بطلم عل الأمر الذي ] ۳ یزول به الاشکال . 


أما غير الفقیه فلا یز بين ما يجوز وبين ما لایجوز فینقل القدر الذي سمعه » وربما 
كان ذلك القدر سببا للضلال . 


الرابع : الخبر [ الذي رواه الافقہ : راجح على الذي لا يكون 00 كذلك + لن 
الو ثوق باحتراز الاه عن الاحتال الذ كور آنم من الوئوی باحتراز غيره . 


الخامس : ابر الذي يكون راویه عالاً بالعربية . 

۱ فالحخیر الد يی یکول راو ره le‏ بائعر بیس ہے ریہ بح على أ- عبر الدي ا يكون كذلك 1 
لأن العالم بالعربية ]۳ عکنه التحفظ عن واه الزلل . 

3 السادس 1 الأفضلية . 

خير الذي يكون راویه افضل في العربية : راجح على الخبر الذي لا يكون 
كذلك :۳ کا ذكر في الأفقه . 

# السابع : حسن اعتقاد الراوي . 


(() ق ۱« س ٢‏ : « روانه ) 

(۲) في ۱ س / : 3 روانه ) . 

(۳) خالف قوم في ذلك فقالوا : هذا الترجيح إنما يعتبر في خبرین مرویین با معنى » آما الروي باللفظ : 
فلا . انظر المحصول ( ۵4/۲3/۲ ) . 

ره ورد هنا لفط « حتى ؛ في النسختين والأنسب حذفها لاستقامة المعنى . 

(5) زيادة مناسبه » لم ترد في النسختین . 

(5) ساقط كله من ام  »‏ ولفظ « رواه» ورد في ١‏ س 

(۷) ساقط كله من م ! . 


4 : « روانه ‏ . 
(۸) اخر الورقة (۱۷۲) من «م » . 


81لا س 


1 8 


فا یر الذي یکون ره یه ۳۹ RES! ١‏ | يأ يكون عل اعتماد السنه والجماعة ت 


راجح على ابر الذي لا یکون [ کذلك ۲ . 


یو اا 


ساعن كود الراو ي صاحب الو اقعة : 


[ فالخبر الذي يكون راويه صاحب الواقعة ]" راجح على الخبر الدي لا يكون 


كذلك ؛ لأنه أعرف بالقضية : كترجيح خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين على 


حبر« إنما الماء من الماء » ؛ لان عائشة اعرف بذلك . 


- = ا 9 5 , ٢)‏ : رگ 08 - رزه) : 
وكترجيح الشافعي خبر ابي رافع على خبر ابن عباس في تزوجج ميمونة ؛ لان 


3 


٦ ٤ ۶‏ 
با رافع كان السفیر في ذلك فکان أعرف' ' 


01 
0 
000 


0 


(°) 


(1) 


ساقط من ۱ م 4 . 
ساقط من « س ٢‏ . 
هو : أبو رافع » أسلم وقیل إبراهم وقیل غير ذلك » كان مولى للعباس بن عبد المطلب فوهبه 
لللبی - صلى الله عليه وسلم - فاعتقه عليه الصلاة والسلام لما بشره بإسلام العباس ء 
وأسلم أبو رافع قبل غزوة بدر ولم يشهدها ثم شهد أحد والخندق والمشاهد التي بعدها » وشهد 
فتح مصر 5 وزوجه النبي - عليه الصلاة والسلام - مولاته سلمى فولدت له عبد اللہ : وروی 
عنه أولاده وغيرهم » توفي بالمدينة قبل مقتل عفان وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في الإصابة 
اهدي أسد الغابة ( ۵۲/۱ ۹۳)ء وعذیب الأسماء ( ۲۳۰/۲ 

وخبر ألي رافع هو : « تزوج النبي - صلی الله عليه وسلسم - ميموتة : وهو خلال 
وكنت السفير بينهما » أخرجه الترمذي في سنته ( ۰۰۸۰/۳ مع تحفة الأحوذي » ومالك 
نی الوطا ( 5 ) مع المنتقى » والامام أحمد في المسند ( ۳۲۳/۹ ۳۹۳ ) ء والدارمي 
في سنه ( ۰0۳۸/۲ وانظر في الحديث نصب الراية ( ۱۷۲/۳). 
البخاري في صحیحه ( ۲٠١/١‏ ) بحاشية السندي ؛ ومسلم عنه ( ۱۹١/۹‏ ) ؛ مع شرح 
التووي والشافعي في بدائع المنن ( ۱۹/۲ ) » والطحاوي في شرح معاني الاثار ( ۲۹۲/۲ ) . 


ترجيح الامام الشافعي لحديث أي رافع على حديث ابن عباس تجده في الام ( ۱۷۷/۵ - 


8ااع). 


۷۹۷ 


۱ ۱ ۱ 7 تم ۳ 
3 العاشر : کون الراوي تم ! بالخير . 
فالخير الذي يكون رأويه عرفت عدالته بالاختبار : راجح على الخبر الذي لا يكون 
كذلك ؛ إذ ليس ابر كالمعاينة . 


٭ الحادي عشر : کون الراوي معدّلاً بالعمل على روايته . 

[ فالخبر الذي يكون راويه معدلا بالعمل على روايته )° : راجح على ابر الذي 

# الثاني عشر : کون الراو ی معدّلا بكغرة الز کین . 

فالخبر الذي يكون راويه معدّلاً بتركية جمع كثير : راجح على الخبر الذي يكون راویه 
معدلا بتزكية جمع قليل ؛ لزيادة الظن بعدالته! ' . 

* الثالث عشر : کون راويه معدلا بكثرة بحث المزكين . 

فالخبر الذي يكون راويه معدّلا بتزكية من كان أكثر بحثاً عن أحوال الناس : را 
على ابر الذي لا يكون كذلك . 


. 


٭ الرابع عشر : کون الراوي معدّلاً بعلم الزکین بحاله . 
فا خبر الذي يكون راویه معدلا بتزكية العام بحاله : راجح على ا بر الذي لا يكون كذلك . 





= الراويين صاحب الواقعة . انظر الاحکام للامدي ( 848/4 ) ء المستصفى ( ۳۹۹/۲ 
شرح احلي على جمع الجوامع ( ٠٠١/١‏ ) » شرح تنقيح الفصول (ص 478 ) ء العدة 
( ۰)۱۰۲۸/۳ المسودة ( ص ٦ءء‏ إرشاد الفحول ( ص ۲۷۷ ) . 

)١(‏ في «س ٩‏ : «راوي». 

(۲) ساقط كله من ام ) . 


(۳) في « س » : « بعدالة » . 


۲۷۹۸ — 


الخامس عشر : كثرة حفظ الراوي . 


فالخير الذي يكون راویه أقوى حفظاً : راجح على الخبر الذي لا يكون کذلٹ ء ولو 
كان قوة الحفظ لألفاظ الرسول - صلى الله عليه .سم - فان الحجة- 
بالحقيقة - ليست لا في كلام الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - 

٭ السادس عشر : زيادة ضبط الراوي . 

فالخبر الذي يكون راويه أشدٌّ ضبطا وأزيد : راجح على ا بر الذي لا يكون كذلك » 
ولو كان زيادة الضبط لألفاظ الرسول - صلی الله عليه وسلم - ؛ لا ذكر في 
زيادة الحفظ . 


م 00 

و السابع [ عشر ] : دوام عقل الراوي . 

فالخبر الذي يكون راویه سلم العقل دائما : راجح على الخبر الذي یکون راویه مختلط 
العقل في بعض الأوقات . 

٭ الثامن عشر : شهرة الراوي . 

فالخبر الذي يكون راویه مشهورا : مثل أن یکون من کبار الصحابة : راجح على 
ابر الذي لا يكون كدلك ؛ لأنه کا أن دينه عنعه من الکذب كذلك شهرته و منصبه . 

3 التاسع عشر : شهرة نسب الراو ي . 

فا حبر الذي يكون راويه مشهور اسب : راجح على ابر الذي لا يكون كذلك . 

# العشرون : عدم التباس اسم الراوي . 

فالخبر الذي يكون راويه ۸ يلتبس اسمه باسم غيره : راجح على الخبر الذي لا يكون 
كذلك . 

فالخبر الذي يكون راويه متاخر الإسلام : راجح على الخبر الذي يكون راويه متقدُم 
الاسلام » لکن بشرط : أن یعلم أن ماع متا خر الاسلام بعد إسلامه . 


. » سافط من ۱ س‎ )١( 


۷۹۹ 


قال الامام : »اون أن یفصل فیقال : المتقدّم إذا كان موجودا مع التاخر : لم متنع 


أن یکون روايته متا خرة عن روایه المتاخر . 


دا علمنا أنه ما المتقدّم قبا قبل اسلام امنا خر ؛ وعلمنا أ یه اکثر رواية المتقدّم تیا مرت 


على رواية ھا : فهاهنا نحكه بالر جحان ؛ حاقاً للفرد النادر بالغالب'ٴ' 


ص - الثاني : بوقت الرواية ء فيرجّح الراوي في البلوغ على الراوي في الصا 
وقي البلوغ ‏ والمتحمّل وقت البلوغ على المحمّل في الصا أو فيه وفي البلوغ - 
أيضاً - 


ش - الثاني من الوجوه السبعة ٠‏ 

الترجيح بوقت الرواية : 

فالخبر الذي يكون راوید" لا يروي الحديث الا في وقت البلوغ : راجح على اخبر 
الذي يكون لا يروي المبديث إلا في وقت الصا » أو يروي بعض الأحاديث وقت الصبا 
وبعضها وقت البلوغ . 


3 


0 ۱ ۱ ھی ا‎ ۱ ٤ 
كذ ' الخبر الذي راويه لم يتحمّل إلا في وقت البلوغ : راجح على الخبر الذي با"‎ 


(1) انظر ا حصول ( 1۹/۲3/۲ ) . 
وانظر - في الترجيح يحال الراوي وطرقه - : الستصفی ( ۳۹۷/۲) ۰ المحصول 

( 8/۲ ۵۵۲/۲ وما بعدها ) » جمع الجوامع مع شرح ا حلي ( ۳٣١/۲‏ )۰ الاحكام للامدي 
( ۲۶۲/6 )۰ البرهان ( ۰۱۱۲/۲ إرشاد الفحول ( ص ۲۷۰ )۰ فواتح ال رموت 
( ۲۱۰/۲ )۰ النباح في ترتيب الحجاج ردص ۰0۲۲۳ الدخل إلى مذهب أحمد 
( ص۱۹۷ ) ۰ ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۳۱۰/۲ )۰ شرح تتقیح الفصول 
( ص۲۲ ) » المنخول (ص ۳۰ )۰ ناية السول ( ۰)۱۰۷/۳ الاہاج ( ۲۱۸/۳ 
الاحکام لابن حزم ( ۱۷۰/۱ )ء العدة (  ) ٠١۲٤/۳‏ والسودة (ص "١5‏ ). 

جو في ترجیح الاعبار 

(۲) في «س : روايه 4 . 

(٤غ)‏ في ۵۷ : ۱ وهدا ) . 


)2 ۳ الورقة ( ۱۷۳ )من «م ) . 


سے ما 


یکت راميه لم یتحمل الحديث إلا ي زمان الصبا » م یتحمل بعض الا حادیت في زمان 


ص - الثالث : بكيفيّة الروایة ‏ فیرجُح التّفق على رفعه » والحكي بسبب 
نز وله ع و بلفظه › و ما ینکر ه راوي الاصل . 


التر جیح بكيفية الرو اية : 
فير جح الجر المتفق على کونه مرفوعا إلى النبي - صلی الله عليه وسلم - 


عل ا ختلف في كونه مرفوعا إليه . 


ويرجح الخبر الحكي مع سبب نزوله [ على الخبر الذي لم ید کر معه سبب 
نزو له ٣‏ لأنه يدل عل أن له اه‌اما بمعرفة ذلك الحكم الخللاف الآخر . 


7 (۲) ۱ ۳ 
ویرجَح ‏ الخبر الذي يرويه الراوی بلفظ الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
عل الخبر الذي + بروه راويه بلفظه » بل بعناه للاتفاق على قبول الأول » والاختلاف 
في قبول الثاني . 


ویرجح ابر الذي لم ينكره راوي الأصل على ا بر الذي يكون راوى الأصل منکرا 
- ۱ و 
لرواية الفرع . 


(() انظر : الاحکام للامدي ( ۲۵/4 ۰ احصول (5/ق5377/5)ء جع الجوامع 
ر ۰۳۹۶/۲ ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( 0۳۱۱/۲ ۰ فواتح الرهوت 
( 0۲۰۸/۲ وتيسير التحرير ( ۱۹/۳ ) . 

(؟) ساقط كله من + م 1 . 


. في النسختین « فیرجح » والثبت هو الناسب‎ )٣( 

رف انظر الاحکام للامدي ( ۲۱۷/4 )۰ ا حصول ( ۵۳/۲۵/۲ ) ۰ جع الجوامع مع شرح اٹملی 
( ۰۳۹۳/۲ فواتح ال رحموت ( ۲۰۳/۲ ) ۰ تیسیر التحریر ( ۱۱۰/۳ )۰ ارشاد الفحول 
( ص ۰0۲۷۸ وختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۳۱۹/۲ ) . 


ل ۸۰۱ ہہ 


ص - الرابع : بوشت رود فتر جح المدنياات والشعر بعلوٌ شات الرسول 
عليه الصلاة والسلام » والمتضمّن للتخفيف : والمطلق على متقدّم التا ری والمؤرخ 
بتاری مضيّق , والمتحمّل في الإسلام . 


الترجيح بوقت وروده : 

فترجّح المدنيات على المكيّات ؛ لأن المدنيات متأخّرة غالبا ؛ لكونها بعد اشجرة ‏ 
والکیات بعد الحجرة قليلة فتلحق بالمكيّات قبل الحجرة . 

7 ۱ )1( و ۶ َ‫ 

ویرجح ابر الذي یشعر لعلو شان الرسول - صلی الله عليه وسلم - 

على الخبر الذي .لا يكون كذلك ؛ لأن علو شأنه كان في آخر الأمر . 
2 8 ۴ 2 

قال الامام' ' : ما دل على علو شأن الرسول - عليه السلام - راجح على ما يدل 

وإذا م يدل الثانی لا على القوة ولا على الضعف لم يجب ترجيح الاول . 

ويترجّح الخبر المتضمّن للتخفيف على الخبر المتضمّن للتفايظ ؛ لأنه أظهر تأخرا . 

قال الامام : وهو ضعيف ؛ لاحقال أن يقال : بل يرجح التضمن للتغليظ على التضمن 
للتخفيف ؛ لأنه عليه السلام ما كان يغلظ إلا عند علرٌ شأنه وذلك متأخر”” . 
بالتا خر . 

و یر جح الخر المؤرخ بتار مضه على ابر المطلق أي : الخال عن التاريخ - ؛ لانه 
اظهر تاعرا . 

مثاله : ما روي أنه صلی الله عليه وسلم - في مرضه الذي توفي فيه - خرج 
(۱) في النسختین « المشعر » والثبت هو المناسب . 
(۲) ا حصول ( 1۸/۲3/۲ . 


(۳) انظر ا حصول ( ۰۷۱/۲35/۲ ) . 


— AY — 


ت 0 3 7 1 ۱ 
وصلی : بالناس قاعدا والناس قيام ‏ هذا يقتضي جواز اقتداء القائم بالقاعد 


۱ ۶ 7 ۱ _ ۶ گے ۳ (۲) 
وقد روي انه عليه السلام قال J);‏ ادا صلی الامام قاعدا فصلوا قعو دا (i‏ و هدا 


۴ 


فر جح الأول ؛ لأنه كان في اعر أحوال رسول الله - صلی اللہ عليه وسم - 
وأما الاخر : فيحمل أنه كان قبل المرض . 
ویر جح الخبر الذي يحمله الراوي في وقت الاسلام على الخبر الذى يحمله الراوي حال 


الکفر ))۲ 3 لان الأول اد اھماما بحال الخير ۲ من الغافي' 5 ۱ 


ص - اخامس : بالفظ ٠‏ فيرح الفصيح ؛ > لا الأُفصح ‏ وا خاص » وغير 
اغمتّص ‏ والحقيقة والأشبه بها ) , فالشرعية › تم العر فية . والمستغني عن الاضمار ؛ 
والدال على امراد من وجهين » وبغير وسط ٠‏ والومي» إلى علّة الحكم » والمذكور 

ش = الخامس من الوجوه : 

التر جیح باللفظ . 

ار اخم اصح عل او لن کا ہے 1 





في صحيحه ( ۱٤١ - ۱۳۷/٤‏ )2 وانظر تلخیص ا بیر ( ۲۲۰/۶ ) . 

(۲) الحديث أخر جه البخاري في صحيحه ۱ ۱۵۱/۲ ) ۰ مع فتح الباري ؛ وأخرجه مسلم في 
صحيحه ( 0۱۳۰/۶ . 

و نتيجة لتعارض هذین الحديثين احتلف العلماء راجع أقوالهم نی الغنی ( 1۸/۲ ) مع الشرح 

الكير : المجموع ( ۲۰۰/4 )۰ والأم (۱۷۱/۱) . 

() آخر الورقة ( ۷۲) من « س ‏ . 

)٥(‏ انظر الاحکام للامدي ( ۲۷/1 ) : ا حصول ( ۲/ق ۱۷/۲ )۰ مختصر ابن ا حاحب مع 
شرح العضد ( ۳۱۹/۲ ) الكبير » ونهاية السول ( ۱۷۳/۳ ) . 


ل Ae‏ سہ 


۱ - ِ ۱ 
یکو ۹ 3 کللامه اوس ۰ 
1 سا .- 


[ ویرجح الخاص على العام ٠]‏ 

وير جح الخبر الي هو عاء [ غير مخصص عل الخر الذي هواعاء | ' مخصّمر ؛ لأن 
العام الذي ادلم تخصص حقيقة تغلاف العام الخصّص . 

ویرجح الخبر الستعمل بطريق الحقيقة على الخبر المستعمل بطريق الحاز 

ویر جح الخبر امحار ز الذي هو اشبه بالحقيقة عل بر الذي هو جار ہے كذلك ؛ 
لأنه أقرب إلى الحقيقة فير جح على ما هو أبعد : کا في قوله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ لا صلاة الا بفاتحة الکتاب » فان الحم ل على عدم الصحة راجح على الحمل على عدم 
الفضیله ؛ و لان عدم الصحه أرب إلى الحقيقة من عدم الفضيلة . 

ويرجح ا بر الذي هو دال على الحكم بطريق الحقيقة الشرعية على اخبر الذي هر 
دال على الحكم بطريق الحقيقة ٠#‏ العرفية ؛ لأن الظاهر من حال الشارع : أن بخاطب 

ویر جح الخبر الال على ا حکم بطريق الحقيقة [ العرفية على ال حبر الدال على الحكم 
بطریق ا حقیقة ] " اللغوية . 

ويرجح احير الال على المراد الستفتي عن الاضمار على الخبر الدال على الراد المنتقر 
إلى لإضمار ؛ لن الاضمار على خلاف لال 3 

(CY) 

لان [ الطن ۱ الحاصل من الأول أولى . 





(() خالف في ذلك بعضهم انظر شرح الحلي على جمع الجوامع ( 50/9 ) . 
)١(‏ 'ساقط من وس » 


(۲) ساقط من ١‏ س ۾ 

(5) آخر الورقة ( ٠۷١‏ ) من «م». 
)٥(‏ سافط من وم » . 

(1) ساقط من وس ٦‏ . 

(۷) سافط من « س 


۸۰٣ —‏ لا 


ص 


ویر جح الخبر الدال على نراد بغير واسطة دليل اخر عو الخبر الدال عل المراد وير لط 
دليل اخر > لان كثرة الوسائط الظنية تقتضي كثرة الاحتالات : فیکون ما يقل الا حتال 
فيه راجحا بالنسبة إل ما يقتضى كثرة الاحعالات : کا إذا كانت المسألة ذات صورتين : 
فا معش إذا فرض الكلام في صورة ءأقام الدلیل عليه » فالعترض إذا أقام الدلیل عل خلافه 
في الصورة الثانية تم توصل إلى الصورة الأخرى بواسطة الأجماع فيقول العلز : دلیل راجح 
على دليلكم ؛ لأن دليل بغير واسطة ودليلكم بواسطة : فيكون التر جي 


ا یه" 


: 5 5 2 . )١( 

(TJ. . ۱ : 8 :‏ 
لصورة التي وقح فیہا التعارض : مثاله : ما لو فرض ورود الخال لا يرث وورود 
الخالة ترث ‏ فان بینہما منافاة إلا أن الأول يدل على عدم إرث الخال بنفسه ‏ والثاني 


يدل على إرث الخالة بتوسط الاجماع على أن الخال بمنزلة الخالة . 


ويترجح الخبر الموميء إلى علة الحكم على الخبر الذي لا يكون مومیا إلى علة الحكم . 

ويرجّح الخبر المذكور مع معارضه - أي : ما یقتضی ضدّ حكمه - على الخبر الذي 
ليس کدلك كموله صلی الله عليه وسلم : « كنت نہیتکم عن زيارة القبور آلا 
فز و ره ها (i‏ لان اللفظ يقتضي ترجيح ذلك على ضله . 


ویر خم الخبر القرون بالتہدید على ا بر الذي لا یکون كذلك کقوله صلی الله 
عليه وسلم : « من صام یوم الشك فقد عصی أبا القاسم أ 


(۱) لفظ « م » : « مثل ۱ . 

(۲) ورد حديث ١‏ الخال وارث من لاوارث له ؛ أخرجه الترمذي فی سننه ( ٠٠٠۵/۸‏ ) » عارضة 
الأحوذي وقال الترمذي فيه : « هذا حديث حسن صحیح » ء وأخرجه أبو داود في سنہ 
١78/١89‏ )ء بذل المحهود . وأخرجه ابن ماجة فی سننه ( 4١14/7‏ ) ؛ وانظر کشف الخفا 
( 16۷/۱ . 

۳۱( أخر جه أصحاب السنن وابن حبان في صحيخه والحاكٌ وقال : ٠‏ صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه » والدارقطتي والبييقي ‏ انظر تلخیص البیر ( ۱۹۷/۲ ) » نصب الراية 
( ۰۸۱۲/۲ الستن الکبری ( ۲۰۸/4 


۰۵ — 


ص - السادس : باحکم فیرجح البقی لحكم الأصل ؛ لأنه لو لم يتأخر عن 
الناقل : م يفد , واحرم على البيح ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ ما اجتمع الال 
وا رام ۾ إلا وغلب ال رام اخلال » وللاحتیاط ويعادل الوجب » ومثبت الطلاق 
والعتاق ؛ لأن الاصل عدم القيد ء ونانی الحد ؛ لأنه ضرر ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : ۱ ادرآو اخدود بالشببات ) 


الو جو ه ۱ 


ش - السادس من 


رجح ا بر البقي لحكم الاصل - أي : البراءة الأصلية - على ا بر الناقل لحك 
لامز''- أي : الرافع لقتضی البراءة الاصلية - ؛ لان البقی لحکم الأصل متأخر عن 
الناقل ؛ لانه لو لم يتاخر البقی الحكم الأصل عن الناقل : لم يفد ؛ لانه - حیعذ - یکون 
وارداً حيث لا يحتاج إليه ؛ لأنا في ذلك الوقت ) نعرف الحكم بالبراءة الأصلية » ولو 
جعل البقی واردا على الناقل : لكان واردا حيث يحناج إليه فكان ا حکم بتاخره ' آول 
من الحكم مدمه عليه . 





(۱) في «س » لو كان لا الهدید 4 . 

(۲) انظر - ی هذا - احصول ( ۲ ی ۵۷۲/۲ 4 7 الا حکام للامدي ) ۳۰4 ) » ممتصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ( ۳۱۳/۲ ) ۰ جع الجوامع مع شرح امحل ( ۳۷۹/۲ ) : ارشاد 
الفحول ( ص ۲۷۸ ) ۰ وتيسير التحرير ( )۱٥۷/٣‏ . 

(۲) ھذا هو راي الامام الرازي » والطون ‏ وإلى الحسن بن القصار وألي ا حسن الشيرازي » وقال 
المهور : یر جح ابر الناقل » وقال خی سواء . انظر : العدة ۱۰۳۳۸۳ 
احصول ( ۲3/۲ :9۷۹ ) ۰ شرح تنقيح الفصول وص ۲۵ ) ۰ ختصر الطوق ( صر 
۹ء ارشاد الفحول رص ۲۷۹ )۰ ايمر (ص ۸۳ ) . 

(٤)‏ ي لس ۷ : «الحكم) 


. » متاخره متا خره‎ ١:0 فی س‎ )2(١ 


f 
۱ 3 4 ١ ۽ أ‎ 
8 ۷ are 


و بر حم حار ادرء على ا سای ات 1 مس الله کی ّم عليه 8 متايه 0 ما 
اجتمع ! اخلال و اخر ام 1 و غلب ار ام الحلال + 


1 3 : مھ 1 ٦‏ 8 8 - 8 ا8 1 
١ 0‏ لہ حتراط : ےه اد دا دار ہی ان رم لس تس ۳ سے سی 5 ر س میت 5 2 ل 
5 سم ۱ أ 5 1 5 3 
شه » وارتخاب اح اه مو جب نا سی - فکان 2 ا حتماحد استدعی ر۴ ج اک م 7 
تما ان أ ١‏ : ۱ یک 1 1 
۾ تعادے حر حر ۾ اجر انو جب و لان احرم يست کي فعله الدم 24 ۽ اجب يستد کي 


تر که الله : فتعادلا ۲ 
۱ 


ويرجح ابر الثبت تلطلاق ‏ والحبر الثبت للعتاق على ابر النافي للطلاق 
ع 7 نك ايه 1 ۱ 53 
والعتاق ‏ ؛ لان الاصل عدم القيد ؛ فان ملك النکاح وملك العين مشروخ عا 
حلا الأاصل : فيكون زواهما على وفق الاصل . 


2 ۱ 2 (2) 3 
ويرجح الخبر النافي للحذ على الحبر المنبت للحا ؛ لان الحذ ضرر فتكون شرعیتہ 


3 


کے وهو رأي طالفة من الفقهاء » والکر حي » وفال ابو هاشم - من العتزلهة - وعیسی بن ابال - 
من ال نفیة - الما یستویان . انظر الاحکام للامدي (٤/٢٥٥)ء‏ واحصول 
ر ۲ ی پوت 1 . 
قال بعض امحدئن : لأن جابراً فيه ضعف » والشعبى لم يدرك ابن مسعود وقال العراتی عن 
الحديث : هذا الحديث لا أصل له . انظر : المقاصد ا حسنة ( ص ۳٦٣‏ ) », حدیث ( 0۹1۱ 
کشف الها حديث ( ۲۱۸۲ ۰ وأسنى المطالب ( ص ۱۸۹ ) : و خر یم أحاديت المہاج 
للعرائی حديث (۸۷) . 

() وقيل : يقدم نافي طلاق ونافي عتق » وقيل : إنہما سواء . 

انظر الأقوال وأدلة كل قول في : الاحکام للامدي ( 57/4 )ء المعتمد ( 644/9 )2 

مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۳۱۵/۲ ) ۰ ا حصول (5/ق5853/53 ) » اللمع 
( ص۱۸ ) + و جمع الجوامع ( ۳۰۸/۲ )۰ مع شرح انحل . 

(غ) في ۵۰ : « مشروح ۰ . 

)°( هذا عند كثير من الفقھاء » وفال القاضي أبو يعلى » والوفق ء والغزالی وانفاضي عبد ابار : 


— ۸۰۷ — 


على خلاف الأصل والنانی على وفق الأصل » والموافق للأصل : راجح على مخالفه . 


1 ۳ ۱ :۱ 04901 
ولقوله صلى الله عليه وسلم : « ادراوا الحدود بالشہات  »‏ فان ورود 


الخبر في تفي اد إن لم يوجب الجرم بذلك النفي فلا أقل من أن يفيد شبہة فيدفع الحدٌ 


بها . 


00 


ص - السابع : بعمل أكثر السلف . 
ش - السابع من الوجوه : 


الترجيح بعمل أكثر السلف . 


انظر : الاحکام للامدي ( ۲1۳/4 )ء المستصفى (۳۹۸/۲) : الروضة رص ۳۹۱ 
السودة ( ص 508 ) » ا حصول ( 5350/53/١‏ )+ سير التحرير ( ۱١١/۳‏ ) ء إرشاد 
الفحول ( ص ۲۷۹ - ۲۸۳) ء التبصرة ( ص ٤۸١‏ ) > العدة ( ٠١٤٤/٣‏ )»ع ومختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ( ۳۱۵۶/۲ ). 

الحديث بپذا اللفظ رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - کا قال ابن حجر في تلخيص الحبير 
۵٦/٤ (‏ ) حديث ( ۱۷۵۵ . 

وأخرج ابن ماجة الحديث بلفظ و ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً » عن آي هريرة - 
رضي الله عنه - فراجع سننه كتاب الحدود » باب الستر على ا ومن ودفع الحدود بالشبہات 
( ۸۰/۲ ) حديث ( ١5045‏ ) قال الغماري : وفيه ابراهم بن الفضل ضعیف » تخريح أحاديث 
شاج ( ص 519 ) . 

وأخرج البييقي والدارقطني الحديث بلفظ ١‏ ادرأو! ا حدود ولا يبغي للإمام أن يعطل 
الحدود » عن علي بن ألي طالب - رضي اللہ عنه - فانظر الستن الکبری كتاب ا حدود باب 
ما جاء في درء الحدود بالشبهات ( ۲۳۸/۸ ) ء والسنن للدارقطني كتاب الحدود والديات وغیرہ 
حديث (۹) (۳/٤۸)ء‏ قال الغماري فی تخريج أحاديث الباج ( ص 554 ) : 
وفيه : ا ختار بن نافع قال البخاري منكر الحديث وانظر تلخيص الخحبير ( 57/14 ) حديث 
( ۱۷۵۰ . 


— AA — 


0 ۲ 
فالخبر الذي عمل عقتضاه د أكثر السلف من ' لا يجب تقليدهم : راجح على 
الخبر الذي لا یکون کذلك' ؛ لأن الأكثر توفیقهم للصواب أكثر من توفيق الاقل له . 


26 3 + 





را) آخر الورقة ( ۱۷۶ ) من ۰ . 
(۲) في النسختین و من » والمثبت هو الناسب . 
)٣(‏ خالف في ذلك بعض الأصولین انظر ا حصول ( 5۹۲/۲۵3/۲ ) . 


۰۹ھ سم 


3 


ع 
چ کر 


رثع 
یس 9 ی 
لے د روميس 


(١‏ ص ) : الباب الرابع 
في 


وهي بوجوة : 

الأول : بحسب العلة فرجُح المظنّة , ثم الحكمة : ثم الوصف الوجودي ء نم 
العدمي , ثم الحكم الشرعي . والبسيط : ثم الوجودي للوجودي ‏ ثم العدمي 
تراجيح الأقيسة . 

وهي على وجوه . 

ذكر الصنف منہا خمسة : 

ما يكون بحسب ماهية العلة . 

وما يكون بحسب ما يدل على العلّة .' 

" يدل على ثبوت الحكم في الأصل . 
وما يكون بحسب كيفية الحكم . 
(۳٩‏ 2 ۰ 3 

[ وما یکون ‏ ] بحسب محال العلة اي : الاصول . 

2 الأول : 

الترجيح بحسب ماهية العلة . 

فیرجح القياس الذي تكون علّة لمکم فيه المظّة على القياس الذي تكون عل الحكم 
فيه أحد العلل التي هي غير المظلّة ؛ لأن المظنّة تصلح للعلية بالاتفاق بخلاف غيرها 


. » في 9 س 4 : ( ماله‎ )١( 
. ! ساقط من « م‎ )۲( 


۸۱۱ 
درخ ۱۱ شرح اماج ج ۲ 


للا ختلاف فيا . 


وير جح القیاس الذي یکون علة الحكم فيه الحكمة على القیاس الذي یکون علة الحكم 


¢ 8 3 7 

ا . ہے ہے ئک ی اد ۰ وإ 

هه إحدى اعت اتی هی عير المظنة والحكمة ؛ لان اخحکمة شبه بالا مور 'حخقیعيیه . 
۲ سا 3 = 


ي 


بر ی اا زع تكن ا فه ال مف ل | الا الذي یک 
و یر جم العياس الاي تكون علہ الحكم كمه الو صف اب ي کی الما الذي تكون 


علة الحكم غير العلل الثلاثة الذ کورة ؛ لأنه آشبه بالوصف ال حقیقی من ا حکم الشر 
ويرجح القياس الذي تكون علة الحكم فيه الحكم الشرعي على القیاس الذي تكون 
علة الحكم فيه الوصف الممَدَّر كرقبة ولد المغرور الموجبة للغرامة ؛ لان الحكم الشرعی 
وفع عل وف الأصل ؛ لكونه أشبه بالو حودي » تخلاف الو صف القذر ۽ للانه مع 
( 


۱ 2 
ل هه معدر و جو د ه ۰ 


١ 1 ۳‏ 1 ۱ 0 ۱ ۱ 2 0 1 1 1 .ا 
وير جح القیاس الدي تکون علة ا حکم فيه وصفا بسيطا ص القیاس الدي نکون عله 


5 ۳1 2 
الحكم فيه مر كا ؛ إذ البسيط يسح اتعلیل به اتفاقا بخلاف اا رکب . 
۳ 8 2 0 ۳ 8 ۳ ییا ۳ 


8 ۱ ۱ ہے ات _ (۲) 2 ١‏ ۱ اسر ار 
ويرجح القياس الذي تكون علة الحكم فيه وجوديا على القياس الذي تكون علة 

۱ 1 0 50 8 : 
الحكم فيه عدهرا والحكم - إيضا- عدمي لاستدعاء العدمي نفد یر ۵ موجودا حتی لا 


۱ 2 7 راس .ر ۱ : ۳ ما 
لا كان أحدهما و جودیا و الا جر عدمياً افتقر إلى تقدبر العدوم مو جودا ؛ لیصح اتصافه 
بالعلية أو المعلولية . 

ويرجح القياس الذي تكون علة الحكم والحكم فيه عدميين على القياس الذي 
تكون علة ا حکم وجودياً والحكم عدمياً أو بالعکس ؛ لحصول التشابه بين العلة 


5 في 19م ): ( عذميته )^ ` 
03 في مم +  .‏ العله فيه » . 


۳ في م1٤‏ : ولا شرعیا ‏ . 


— ۸۱۲ ۱ےہ 


دی ناج 3 
3 2 7 


ص - الثاني : بحسب دليل العلية ء فیرجُح الثابت بالنص الفاطع . ثم الظاهر : 
« اللام ‏ 5 راب » و « الباء ) 5 بالمناسبة 7 الضرورية ' الديية › 9 
الدنيوية » ثم التى في حيّز الحاجة الأقرب اعتبارا فالأقرب ‏ ثم الدّوران في حل 
ثم في لین . ثم السرں ثم الب ثم الإماء , ثم الطرد . 


ش - الثاني من الوجوه : 
الترجيح : سسسب دلیل العلة : - و هو « النّص » و « الناسية ) » و « الذوران » 
۲ «السبر» و « الشبه ) و ١‏ الايماء ) و « الطرد ). 


9 ۳ 2 £ : 5 
يرجح القياس الثابت علية وصفه بالنّص القاطع - أي : الذي ‏ ' لا يحمل غير 
علية وصفه [ بسائر الطرق ؛ لكونه أقوى الطرق . 


1 _ 0 لگا a‏ ۱ > امه 1 0 
ویر جح القياس الثابت علية و صفه ] ' بالنص الظاهر - اي : الذي يحتمل غير العلية 
احتالا مرجو حا وألفاظه تلانه : ر اللام | تم " إن » و « الباء » - على القیاس الثابت علية 


و صمه بساثر الطر گ . 


ويرجّح القیاس الثابت علية وصفه بالنّص الظاهر ب « اللام » على القياس الثابت علية 


و صفه بالئْص الظاهر ب « إن » و «الباء» ؛ لان دلالة اللام على العلية أظهر من دلالة «إن») 


(۱) انظر - في الترجیح بحسب ماهية العلة - : ا حصول ( 9۹۳/۲/۲) ۰ الاہاج ( ۲۳۷/۳ )۰ 
نباية السول ( ۱۸۲/۳ ) ۰ ختصر ابن ا حاجب مع شرح الاصفهاني ‏ ۳۹۹/۳ ) » الاحکام 
للامدي ( ۲۷۳/۶ ) » شرح تنقيح الفصول ( ص ٦٢٤‏ )۰ إرشاد الفحول ( ص ۲۸۱ )۰ 
وتیسیر اتحریر ( ۸۸/۶ ) . 

(؟) سافط من « م ٢ء‏ والمثبت من ا ہاج بشرح الاسنوي ( ۱۸۹/۳ ) . 

(ى) اخر الورقة (۷۳) من + س ‏ . 

(6) ساقط كله من « م4 . 


— AIF — 


وتعادل القیاس الثابت علية وصفه بالنص الظاهر ٦‏ وبالظن الظاهر ۲ بان ١‏ الا 


2 ۱ و‎ i ê, ا‎ 1 


و شدا در # لماع )ا با ل ألو ام ا زد ب ( لم 4 


وير جح لقیاس الثابت علية وصفه بالمناسبة على القباس الثابت علية وصفه بسائر الطرق 


الأقة . 


ويرجح القياس التابت علية وصفه بالمناسبة الضّرورية على القياس الثابت علية وصفه 
بالمناسبة الغير الضرورية . 
ہے اليا 5 العا - ۲ 5 7 _ (TT)‏ 8 
[ ویر جح | باس : بت علية و صفه با مناسية الضرورية ] الدينية على القياس 


اا جرا بر : 5 17 7 7 7چ 7 
الثابت عليه وصعه بأمناسبة الضرورية الدنيوية 


3 
ويرجح القياس الثابت علية وصفه بالمناسبة الواقعة في محل الحاجة على القياس الثابت 
علية وصفه بالناسبة الؤاقعة ' في محل [ التحسين والّربين . 
اام 8 )3 
وير جح القياس ] الثابت علية وصفه بالمناسبة الواقعة في حل الجاجة الدينية على 


القياس الثابت ادي و صمه بالمناسبة في حل الحاجة الدنيوية . 
ما ادا اعتم الث عم : ف فى : . ۱ : 
۶ ا عیبر لشرع نو لوصف في نوع که يرجح على ما ار وع صعه 
في جنس الحکم » أو جنس الوصف في نوع ا حکم » أو جنس الوصف في جنس ا حکم . 


و 2 0 ۱ رز ۱ : )1( 





(۱) سافط من ۱ س ٢٦‏ . 

(5) اخر الورقة (۱۷) من رم 
(۳) بافط كله من « س ) . 

(؟) في دس ۰ « الواقم ۰ . 

(۵) ساقط كله من «م » . 


— ۸۱۵ - 


i 


بانده , بل : لكأن المناسبة لا مث عن ية + خلاف له رات © فانه قد ينفلك عن 
العلية اک یی المضافين 8 معلو ی عل احدة فان الڈوران متحقق 8 المضافين 1 ولا 


2 


علية فهما » وكذا في معلولى علة واحدة 


/ ۷ پر م جر 2 3 7 ۳ : 
۹ براحم القیس اال عله و صمهہ بالدوران 2 حل على القیاس الثایت سمس و صقه 


بالڈوران في محلین ؛ لأن احعال الخطأ في الدُوران ا حاصل فی محل واحد أقل من احتال 
الخطاً في الڈوران ا حاصل في لین » ومتی كان احعال النطا أقل : کان الظرُ أقوى . 


والڈوران في حل : کا يقول : العصير لم يكن مسكراً في ابتدائه : فلم يكن مرها 
نم صار مسكراً 2 بعد ذلك - : فصا ر حرما . نم زالت المسكرية مرة آخری : فرالت 
ا حرمة ‏ فها هنا : يحصل القطع بان شيعا من الصفات المحمرة في الأحوال لا تصلم 
لعلية الحرمة » ولا لزم تخلف العلول عن العلة : فيغلب على الظن علية السكر للحرمة . 
وأما ورن في علد : فكما ول : الحنفي فی « مسألة ا لی ؛ : كونه ذهباً موجب 
ترک ؛ [ لاه ار ما كان ذهباً : وجبت ٠‏ الركاة فيه , وایاب ' ما لم تكن دبا 
لم تجب الزكاة ۲" فیا ' . فها هنا لا يمكن القدح في علية الصفات الباقية ة عثل ما ذكرنا 
في الصورة الأولى . | 


7 ۹ ۱ ۱ 7 0 ۴ ۳ رب 50 
قثبت : ان احهال المعارض قفي الدوران في محل واحد [ اقل ] : فکان 


(۱) وقال فوم : الدوران آقوی . راحم احصول ۱ ۰۷/۲3/۲ ) . 

(؟) في « س » : و السیر  »‏ وا لت من مراجم الکتاب . 

۳( في « س ؛ : ( وحيث ۲ ٠‏ والت من مراجع الکتاب . 

(:)» في «۱س ) : ۱ وجبت الز کاة من الصفات » والثبت من مراجم الکتاب . 
(ھ) ساقط كله من ۱ م » . 

(7) فی اللسختین « فيه » والثبت من مراجع الکتاب . 

(۷) في النسختن « التعارض ١‏ وا بت هو الناسب . 

)^( ساقط من اللسختین ‏ وإثباته لازم 

(۹) في دس ۰ : « فکما ا والنیت ہو اس 

(۱۰) من عبارة : « فکان الظن ۾ إلى هنا آصانه طمس , في م 


-- ۸۱۵ — 


ل 


ویر حح القیاس لمات علية رت بالده رال ف لن گی الام ل الثابت کلت و صفغه 


بالسير م يكن لفط امات : سم دسر بل لي اققمات + لأ 


3( : 
۱ 2 8 ار ۴ 5 ۱ 7 ei‏ 
السير تا 32 الدلالة عا ماه 4 احدی ار طری ' له على ١‏ الس 7 للا“ ”فک اذہ از جه 


4 
ك 


السیر معتبر وفاقا فی العقلیات ات آما في العقلیات : فاخاصر ‏ ود ف 
الشرعیات : فمطلقاً » لاف الشبه فانه ختلف فيه . 


ویرجح القیاس الثابت علية وصفه بالشبه على القیاس الثابت علية وصفه بالإيماء ؛ لن 


م2 


۱ 1 1 7 ما فد )۳( 1 
المناسبة - فقط - ء والإيماء يدل بإحدى الطرق الدالة على العلية فيكون فرعا على ا میم 
بحسب الموارد : فيكون قياس الشبه راجحا على قياس الااء . 
وير جح القیاس الثابت علية وصفه بالاعاء على القیاس الثابت علية وصقه بالط د , 


. )5 
وهذا ظاهر 


۲ 


شس - التالت من الو جوه : 
التر جیح سب دليل حكم الأصل . 





۱۸( کن مومت إلى کا اه طمن في ۰۱۶٢‏ 

۳۱( و اس 

)٤(‏ انظر - في الترجیح بحسب دلیل العلة : - الاحکام للامدي ( ۲۷۱/4 - ۲۷۲ ) ۰ البرهان 
( ۱۲۸۶/۲ ) ؛ احصول ( ۰۳/۲3/۲ ) . جع الجوامع مع شرح | حلی ( ۳۷۶/۲ ) ۰ ارشاد 
الفحول وص ۲۸۲ ) ۰ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ( ۳۱۷/۲ ) ؛ تيسير التحرير 
( ۸۷/۶ > ۸۸) ۰ المسودة رص ۳۷۸ ) ۰ فواتح الرحموت ( ۳۲۵/۲ ) » شرح تنقيح 
الفصول ( ص ٦١٤‏ ) » والمدخل إلى مذهب أحمد (ص ٠١١‏ - ادل . 


— ۸۱۲۱ ۔ 


دليل كل من الحكمين في الأصلين : إن كان قطعيا , أو أحدشما قطعيا : فلا 
ز۱) 


اح : د : )۲( 
ترجیحم - في الاول - بحسب دليل حکم الاصل - ؛ لامتتاع ترجح [ احد ۲ 
وک لا : فاسل فی سی 
7 أصله داص ۳ القياس الذي کون دیل کہ اصله 7 الماع ٩‏ لان 
الإجماع فرع اّص » والاصل راجح على الفرع . 
١‏ 8 کو ¢ oS e‏ ہے رم رت 
وقيل : ير جح الأجماع على التص ؛ لا نه افو ی من الادلة اللفظية 1 الظنية ۲ ۱ 


ص - الرابع : بحسب كيفية الحكم . وقد سبق . 


8 


ش - الرابع من الوجوه : 
الٹر حیح 7 بحسب كيفية الحكم . 


سبق الترجيح بكيفية الحكم في باب تراجيح الأخبار وقد عرف : آن الحرم راجح 
عل ا > والموجب وا حرم متعادلان نم هناك » فکذا ها هنا . ۱ 


(۱) في وس ۰ : « فلا یترجح ا وف ۶۱ ۰: ١‏ بلا ترجيح » وات هو الناسب . 

(۲) سافط من ١‏ م٢‏ . 

(۲) . ساقط من ١‏ م ٠‏ . 

(غ) ساقط كله من ١‏ نم » . 

(ھ) ساقط من ۱ م ‏ . 

(5) انظر - فی الترجیح بحسب دلیل حکم الأصل - الا حکام للا مدي ( )2 > جمع ا جوامع 
مع شرح امحل ( ۳۷٣۲/٢‏ )۰ البرهان ( ۱۲۸۰/۲ ) » ا حصول ( ۲/ق ٦۱۷/۲‏ ) ۰ مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ( ۲۱۷/۲ ) ۰ إرشاد الفحول ( ص ۲۸۲ ) ۰ وتيسير التحرير 


.)۸۷/۲(( 

(۷) اخر الورقة (۱۷۷) من ۱ م » . 

(۸) من « الترجيح بكيفية الحكم » إلى هنا مطموس في ۱م ء١‏ وراجع رض ۰۶ ) من هذا 
الكتاب . 


ل 1507م - 


ص" ' - انامس : موافقة الأصول في العلة واشکم والاطراد في الفروع . 


4 7 2 ۲ 2 
8 یہہ ای o,‏ 1 ۱ - 17م م 
التر جج شد أ شاه اذ حون . (م سسس لاش 3 وسا سيا الحكم و سا خست اطراد 


١آ‎ 


الفرو ع . 


فتر جح القياس الذي يكون تعلیل حکم الاصل فيه متفقا عليه على القباس الذي يكون 


وترجح القياس الذي يكون الأصل فيه واردا على وفق غيره من الأصول على القياس 
الذي یکود حكم الأصل فيه على خلاف الأصول ۱ 

ونر جح القياس الذي يكون الوصف المجعول فيه علة عير منفك في موارد الوجود - 
أعني الفرو ع عن الحكم - على القیاس الذي ينفكُ الوصف الجعول فيه عن الحكم في 
بعض الفروع ؛ للاطراد الرحب لقوة الظن بالعلیة!"" 


۱( من هنا بدا السقط في اع 20 ونص اليضاوي قد نقلته من الهاج بشرح الاسنوي . 


(۲) انظر - في الترجيح بموافقة الاصول - : نباية السول ( ۱۸۹/۳ ) ٠‏ الاہاج ( ۲۱۵/۳ ) 


- AIA — 


2 
ھ کے 


2 
یس لیک لاو ری 
22 





وفيه بابان : - 


- 
ی 


چ 2 هي 
هار جن ازو دی 
الباب الأول 
في 
الاجتہاد 

وهو : استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية . 
وفيه فصلان : - 
الفصل الأول : في اجتبدین وفيه مسائل : 
الأولى : يجوز له عليه الصلاة والسلام أن بجہد ؛ لعموم : ل فاعتروا 4 
ووجوب العمل بالراجح : ولأنه أشق وأدل على الفطانة فلا يتركه . 
ومنعه أبو علي وابنه ؛ لقوله تعالى : < وماینطق عنَالموئ > 4 . 
قلنا : مأمور به : فليس موی ؛ 
ولانه یتظر الوحي . 
ش - لا فرغ من الكتاب السادس : شرع ف الشاي السابع : في والاجتہاد 
و[الاقتاع]! ' وخم به الکتاب وذکر فيه بابين : - 
٭ الأول : في الاجتهاد . 
٭ والثاني : في الافتاء . 
»± والاول : 
في الاجتباد . 
وهو - في اللّغة - : استفراغ الجهد : أي : الوسع في أي فعل ثقل على النفس يقال : 
اجتہد في حمل الثقیل » ولا يقال : اید !' في حمل وا 


ساقط من « س ١‏ . 
ساقط من ۱ س ٢‏ . 


انظر : الصباح النیر  )۱۵۹/۱(‏ القاموس احیط )۲۸٦/١(‏ » ومعجم مقاییس اللغة )٤۸۷/١(‏ ۱ 


۸۲۱ — 


أ ستعر ا ع الو سم فيه ) . 


Hd. 3 8‏ ت 5 : 3 f mm‏ 8۱ 
و هدا سبیل مسائل 1 و( 3 ولذلك سی هذ. ۵ السائل مسائل ار جتہاد 4 + الناضر 


ej 


فا يحتبدٌ » وليس هذا حال الاصول . ۷ 


ولعل مراد المصنف بقوله : « الأحكام الشرعية » الأحكام الشرعية الفرعية فیخرج 
عنه الاجتهاد في مسائل الأصول''' . 


وذکر في الباب الاول - بعد بيان ماهية الاجتباد - فصلین : 
3 الاول 1 2 اتود ۱ 
۳ والثاني ۱ ف حکم الا حتہاد 


: الفقیه » على من حفظ الفروع الفقهية‎ ١ الراد بالفقیه عند الأصوليين : المجتهد . وإذا أطلق‎  )۱( 

فهو اصطلاح عندهم . ۱ 
انظر : جمع الجوامع وشرح ا حلىی عليه ز ۳۸۷/۲ ) »> صفة الفتوى ( ص ۱٩‏ ) ۰ تیسیر 
التحرير ( ۱۷۹/4 ) ؛ وارشاد الفحول ( ص ۲۵۰ ) . 

(۲) في 1 س » : « استغراق » » والمثبت من ا حصرل ( ۱۷/۳8/۲ . 

() في وس ۰ : « فما لاه والخبت من ا حصول ( ۷/۳۲ 

(4) في «١‏ س ۱ : می » والمنبت من اتحصول ( ۷۳۵5/۲ . 

(6) انظر ا حصرل ( ۲ق ۷/٣‏ ¬ ۸ . 

)٦(‏ اختلفت عبارات المصنفين في تعریف الاجماد - في الاصطلاح - فراجم في ذلك : کشف 
الاسرار ( ۱۵/۶ ) » شرح تنقيح الفصول ( ص ٤۲۹‏ ) » الستصفی ( ۰۳۵۰/۲ 6۳۵6 ۰ 
الإحكام للاندي ( 1۲/4 ) ؛ الحدود للباجي ( 4 )» جمع الجرامع مع شرح انح 
( ۲۸۹/۲ )۰ للاحکام لابن حرم 1١/١١‏ ). العدة ( ۱۱۵۵/۲ )۰ تیسیر التحریر 
( ۱۷۹/۶ أصول مذ هب ا مد (اص ۲5 يح ارشاد الفحول ( ص ۲۰۰ ) : والتعر یفات 
( ص ۱۰ ) . 


- AYY — 


الفصل الأول : فی ا حتہد ۱ 

وفيه ثلاث مسائل : - 

4 المسألة الأولى : في جوار صدور الاجتهاد عن النبي  -‏ صلی اله عليه 
وسلم -: 

جوز للنبي عليه الصلاة و السلام - أن بتہد في درك لاک ؛ لو جوه ثلاثة : - 


03 أحدها : 


: مه گر سح رن 
عموم قوله تعال : 3 فَاعَتروا کاو الا در 4 وكان النبي - عليه 


السلام - أعلى الناس بصيرة ء وأكثرهم اطلاعا على شرائط القياس وعلل الاصول و حکم 
الأحكام ء وما يجب رعايته . وما يجب إهماله » وهذه الأمور إن لم تر جح دخول النبی - 
عليه الصلاة والسلام - في الامر بالاعتبار على دخول غیرہ : فلا أقل من التساوي : فيكون 
مندرجا تحت الأمر ء فيكون مامورا بالاعتبار فلم بجز تركه » صيانة لعصمته عن القدح . 


۳23 
ی 


و ثانیہا : 

أنه عليه الصلاة والسلام إذا غلب على ظنه أن ا حکم في صورة معلل بوصف ٠‏ ثم 
علم أو ظن وجود « " ذلك الوصف في صورة أخرى : فیلزم ظنْ أن الحكم في الصورة 
الأخرى مثل الحكم في الصورة الاول فيتر جح ثبوت الحكم في الصورة على عدم ثبوته » 
وترجيح الراجح على المرجوح من مقتضيات بدائه العقول على ما تقرّر في القياس » فوجب 
العمل بالراجح : فيجب عليه العمل بالقياس . 


)١(‏ هذا مذهب الامام مالك والشافعي وأحد ‏ وأني يوسف - من الحنفية - والقاضي عبد البار 
وأني ا حسین البصري - من العتزلة - واختاره الغزالي والآمدي والرازي وابن البكى - من 
الشافعية - وهو قول ا حنفیة بشرط : أن يكون الاجتہاد بعد انتظار الرحی والیاس من نزوله . 

انظر : شرح تقیح الفصول (ص 455 )2 مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد 
( ۲۹۱/۲ )۰ ا حصرل ( ٩۹/۳3/۲‏ - ماعء الاحکام للامدي ( ١56/5‏ ) > المستصة 
) ؟ مهم 34 اليرهان ١‏ ۱۳۰/۲ ( ۰ العتمد ( ۲ 4 2 التبصرة ( ص ۰۲۱ ) ۰ أصول 
اسرخسي ( ٩1/۲‏ ) > فواتح الرهوت ( ۳۹۹۱/۲ )۰ السودة (( ص 5.05 وما بعدها ) , 
جمع الجرامع ( ۳۸/۲ ) : للد عل إلى تحب أحد دص ۱۸١‏ ). 
(۲) الآية (؟) من سورة «الحشره. 


ار أل مم كع : 
(٢)‏ مر اعررثك (۷) من 3 س ٩‏ ۔ 


2 ۸۲۳ — 


if 


أن العما بالاحتہاد اش من العمل بالنص ي انه تا ج ال اتعاب الام ے ٹب بدل 


رأدل عل الفطانة . إذ يظهر فيه أثر دقة الخاطر . وجودة القريحة . 


ومن حيث إنه اش أكثر ثوابا + لقوله عليه الصلاة والسلام : « أفضل العبادات 
آهزها ۲ أي : ۳ ۱ 

ومن حيث إنه أدل على الفطانة يكون نوعا مفردا من الفضيلة : فلا بترك ار 
عليه الصلاة والسلام العمل بالاجتهاد مع أن امته عملوا به ول الل أن تکون أمته 
أفضل منه من هذا الوجه » واللازم باطل 

و منع أبو علي الجباني » وابنه أبو هاشم تعد النبى عليه الصلاة والسلام با بالاجتبان" ° ؛ 
لوجهين : 

بج ادها : 

توله تعالى : 3 وماینطی عن هوی م سان ہو لی بیس 4 ففي الاية 
[ نفى ]'' ان يكون قوله : «عن ا ھوی؛ (وأثیت' "] کرنه وحیا يوحى فلا يقول عن اجتباد. 


)١(‏ قال ابن القم في « شرح النازل ٠‏ : « اخدیت لا أصل له ٠‏ وقال الزي : « هو من غرائب 
الأحاديث وقال الزررکشی : ١‏ لا یعرف » وقال القاري - في و الوضوعات الکبری » - معناه 
صحیح لا في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنبا - : و الأجر عل قدر التعب » انظر 
كشف الخفا ( ۱۷١/١‏ ) حديث ( ٠١۹‏ )۰ وأسنی الطالب ( ٤۷‏ ) . 

(۲) في وس »© : ولا یلزم » والمثبت هو المناسب . 

(5) وهو رأي ابن حزم الظاهري » وهنا رأي ثالث - في السالة - وهو التوقف انظر : الإحكام 
للامدي ( ١50/4‏ ) ء مختصر ابن الحاجب ( ۲۹1/۲ ) ,2 مع شرح العضد ‏ الاحکام لابن 
جزم ( 559/5 ) ۰ المعتمد ( 771/6 ) ء الستصفی ( ۳٥٣/٢‏ ) ء احصول ( ۹/۳3/۲ )۰ 
البرهان ( ٠۳١١/۲‏ ) » إرشاد الفحول رص ۲۵۵ ). 

(ع) الایتان ری 1 ) من سورة « النجم ‏ . 

(۵) ساقط من : س ١‏ والمثبت هو الناسب . 


. ساقط من « س » والثبت هو الناسب‎ )٦( 


- ۸۲۶ — 


تلا : الاجباد مأمور به بقولہ تعال + یذ َو( وک مأمور به لير 
پوی » فالاجتپاد لیس موی . 

رٹانہما : 

أن النبيى - عليه الصلاة والسلام - لو جار له الاجتہاد : نا انتظر الوحي في تيء 
: الأحکام الشر عیه ؛ لان حكم او حي - 6 الكل س کان معلو ما وطق الا جتباد 
كانت مظنونة فعند وقوع الواقعة التي ما نزل عليه فیہا وحي کان مامورا بالاجتہاد : 
فكان ينبغي أن لا ینتظر الوحی . واللازم باطل ؛ لأنه كان يننظر الوحی : کا فی « مسألة 
الظهار ))۲ 7 اللعان ٦ِ‏ 


قلا * الملازمة ممنوعة ؛ فانه يجوز انتظار الو حي مع جواز الاجتہاد » إِمّا لأنه اما يجوز 


له الاجتهاد فيما لم يوجد فيه نص من كتاب الله - تعالى - فینتظر الوحی ليحصل اليأس 
عن الّص 


( الآبة (5) من سورة و بش 

(۱) في هس ۷ : ہ وطریق ٠‏ . 

(۳) توقف سرد صلل الله عليه وسلم - في أمر انحادلة حتى جاءت الایات الكريمة التي أنزلت 

في شانبا وأوها قوله تعال : ظ ( قدسیع الول ی و اک ف روجها . © الایات 
فانظر سیب نزوها في تفسير القرطبي ( ۲٤۹/۱۷‏ - ۲۹۲ ) ؛ تفسير ابن كثير ( ۳۱۸/۵ 
وتفسير الطبري ( ۲/۲۸ )۰ وفتح الباري (۳۸۲/۹)ء نيل الأوطار ( ۵۵/۷ ) ۰ وغير 
ذلك . 

(4) انتظر الرسول - صلی الله عليه وسلم - الوحي في الجواب عمن قال لد . ٠‏ ماذا يفعل 
من وجد مع امرأته رجلا ؟ » وهو عویر العجلاني وقیل هلال بن أمية - فنزلت آیات 
اللعان . 

فحديث العجلالي في اللعان أحرجه البخاري في كتاب الطلاق باب اللعان ومن طلق بعد 
اللعان ( ۲۹/۷ ) » وأخرجه مسلم في الطلاق ( ۱۱۲۹/۲ ) ۰ وأبو داود ( ٦۷۹/٢‏ ) حديث 
( ۲۲۶۰ ) » وانظر تفسير القرطبي ( 187/1١1١‏ )۰ وأسباب النزول للسيوطي ( ص ١84‏ )2 
ونيل الأوطار ( 51/9 ) » وتفسير القرطبي ( 54/١8‏ ) . 


- AYO سے‎ 


وم لأنه يجوز له الاجتهاد مطلقا لکنه لم بد أصلا یقیس الفر ع عليه » فینتذلر الوحي 


لذلك . 


ہے هيه 


)۱( 
رآ 
)۲( 


05 
رم 


ر سے سے مه هچ ام 
سجر لهم 


ص"" - فرع : لا یخطیء اجتراده . والا : ا وجب اتباعه . 
ش - هذا الحكم مبنی على جواز اجتهاده عليه الصلاة والسلام فلذلك ترجمه بالفر ع . 
وا ختار عند الاما : أنه لا يجوز أن یخطی ء اجتہادہ » والمصنف تایعه" ° . 
وقال قوم : يجوز أن يخطيء في اجتہادہء وشرط أن لایقر عليه ` . 
والدلیل على امختار 
أنه لو جاز احخطاً في احتہادہ : لما وجب اتباعة . واللازم باطل . 
أما الملازمة : فلن الخطأ لا يجب المتابعة فيه . 
کک کے سر لل حي حم 
وأما بطلان اللازم : فلقوله تعالى : لآ فلا ورك لامب حون موك 


ج کی ع سم 0 


تم لا ےس دوا ف انهم حرجا مماقصیت 1 


إلى هنا انتبی السقط من 2۷ ۷ . 
في احصول ( ۲۲/۳3/۲ ) . 
وهو اختیار ابن السبکی والشيعة . 

انظر : جمم الجوامع ( ۰۳۸۷/۲ للاحکام للامدي ( ۰۲۱۲/۵ الستصفی 
( ۰0۳۵۰۰۲ ا حصول ( ۲۲/۳3/۲ )۰ فواتح الرهوت ۱ ۳۷۲/۲ )۰ والسودهة 
( ص۶۱۰ ) . 
من عبارة « هذا الحكم مبني .. » إلى هنا آصابه طمس في 0م 


نقل هذا الراي عن أكثر الشافعية والحنابلة وأصحاب الحديث وابن ا حاجب . انظر : الإحكام 
للامدي ۲۱/۶ )› مختصر ابن الحاجبا ( ۳۰۳/۲ أصول السر خسي 


. ۳۰۵/۲ ) 


ری الآية رم من سورة « التساء » . 


۸۲٢ -‏ ہہ 


ص - الثانية : يجوز للغائيين عن الرسول وفاقا . وللحاضرين - آیضا - ؛ إذ 


قلنا : لا نسلم بعد الاذن ء وم ينبت وقوعه . 


ش - السالة الثانية : 


٠. 


تیا 


0 


جواز الا حتہاد لغ" ابی - صلى الله عليه وسلم 3 


واتفقوا على جواز الاجتباد بعد الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
آما في زمان الرسول - صلى الله عليه وسلے - فا حوض' ‏ فيه قليل الفائدة ؛ 


لأنه لا غُرة له في الفقه هكذا قاله الاما ۱ 


وامتہد فی زمان النبى - صلی الله عليه وسلم - ما أن يكون بحضرته » 
واتفقوا على أنه يجوز الاجتہاد للغائبين عن الرسول - صلی الله عليه وسل - 


وقال الأكثرون : بوقوع التعبد بالاجتہاد للغائبين عن حضرته عليه الصلاة والسلام 


والاعتهاد فيه على خبر معاد 0 
)١(‏ في «س»: (بعد). 

0 فیس : ۰ فاقصوص ٢‏ ۔ 

(۲) انظر احصول ( ۲۰/۳3/۲ ) . 

(4) وهو قول الرسول - صلی الله عليه وسلم - لعاذ حين بعثه إلى امن - : « يم تقضي ؟ 


قال : کتاب اش قال « فان م جد ؟ » قال : بسنة رسول الله » قال : « فان لم تجد ؟ » 
قال : ۲ اُجتہد رأي ولا الو 7 فاقرہ النبي على ذلك . 

اخرجه آبو داود في كتاب الاقضية باب اجتاد الرأي ( )١9 - ۱۸/٤‏ حدیث 
( ۲۹۹۲ )ع والترعدي ف کات الأحكاء باب ها جاء في الماضي کیفبف يقضي ۱ 1ه 1 
وقال : و هذا حديث لا نعرفه الا من هدا الوجه : ولیس إسناده عندي عتصل ا › وأخر جه 


اام ۳ 5 7 اہو سے جج 1 ت 
البہھی ی کتاب !داب العاضي باب ما یقضی به القاضي 3 ۱۱/۱ 1 والامام احمل = 


- AYY — 


۲ 2 ۱ ۳ 3 ۳ 
وور الا حتہاد للحاضریر " ' عنده عقلا + إذ لا عتنم [ أن يا مر هم الله بالاجتہاد ؛ 


(؟) ۴ 


فإنه لا تدع ] ان يقول : الرسول عليه الصلاة والسلام للحاضرين عنده : لقد أو حى 


٤ 3 ۶ 1 7‏ ۱ 0 3 ۰ . 
إلى بانکہ مامورون بالاجتهاد أو مامورون بان تعملوا " على وفق ظنکم . 
: ۲ 8 3 2 ۵ )1 ۶ 
وقيل : محال عقلا ان یتعبد ا حاضر' ١‏ عنده عليه الصلاة والسلام بالاجتہاد ٠‏ ؛ لان 
: : : )۷( ۱ 
الاجتہاد عرضة للخطا ؛ والنص امن من الخطا » وسلوكٴ الطريق اشخوف عند القدرة 
على سلوك السبیل الام قبیح عقلا . 


قلنا : لا نسلم أنه بعد صدور الأمر من الشرع والإذن في الاجتهاد يكون طریقاً مخوفا ؛ 


= في مسنده ( ۲۳۰/۵ )۰ والخطیب البغدادي فی الفقیه والمتفقه ( ۰)۱۸۸/۱ من روایه 
عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل وقال: «هذا اسناده متصل ورجاله معروفون بالثقة» على 
أن أهل العلم تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم » اه . 

وانظر تلخيص ا حبیر ( ١857/4‏ ) ء فإنه نقل کلام البخاري والدارقطني وابن ال حوزي پوابن 
حزم وابن الهم بشان هذا الحديت . 

» ) ۲۵/۳3/۲ ( المحصول‎ ۰ ) ٠۷١/٤ ( انظر : البرهان ( ۱۳۵۵/۲ )» الإحكام للامدي‎ )١( 
۲۹۲/۲ ( شرح تنقيح الفصول ( ص 175 )ء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ 
. ) ۲۹۹ المسودة رص ۱۱ ) » الروضة ( ص 7504 ) ء وارشاد الفحول رص‎ 

(۲) عبارة « م» : « ویجوز اجتباد الحاضرين عتده ١‏ . 

(۲) سافط من «م » . 

.  م« إلى هنا اصابه طمس فی‎ ١ من «إلى بانکم مامورون‎ )٤( 

(ھ) من « محال عقلا » إلى هنا أصابه طمس قي «م 4 . 

() انظر - حلاف العلماء في الاجتهاد بحضرته عقلاً - : ا حصول ( ۲۹/۲3/۲ )۰ مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ( ۰۲۹۳/۲ الستصفی ( 0۳۹۶/۲ المعتمد 
( ۷۱۵/۲ ) ۰ المسودة ( صر ١١١‏ )2 تيسير التحرير ( 19/4 )2 وإرشاد الفحول 
رص ۲۶۱ ) . 

(۷) من « الخطأ والنص » إلى هنا أصابه طمس في «م ۷ . 


ATA —‏ ا 


بل 


بعك الأذد ی الا جتہاد + لا مر 8-0-1 یکون ابا ما امر به » ۾ تواك الطريق ا ما مور ره 


لا يكون مخوفا . ١‏ 


وتوقف فيه الا کثرود . 
ر٤‏ 1 8 
3 5 ۱ (۲) 
واجازه قوم بشرط الإذت . 
بانه لو وقع : لنقل کاجتہاد الصحابة . 


و بان" الصحابة یفزعون في الحوادث إلى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - ولو 


كانوا مامورین بالاجتہاد [ نا ۳ فزعوا إليه . 


جات الامام أ عن الأول : 


بأنه يمور أنه لم ينقل ؛ لقلة اجتہادھم في حضرته صلی الله عليه وسلم. 





(1) 
0 


۹8 
رو 
)°( 


ي « س ۲ : 7 ومنععم). 
وهناك قول خامس وهو : عدم اشتراط الإذن ويكفي السكوت من الرسول - صلل الله عليه 
وسلم - بعد علمه بوفوعه . 

انظر - هذه الأقوال وأدلة كل قول في - : الإحكام للامدي ( 175/4 ) » المستصفى 
و ۳۰۱/۲ ا حصول ر ۰0۲۹/۲/۲ جم الجوامع مع شرح الحلي ( 780/1 ) ء المعتمد 
ر ۰۷۱۵/۲ ابن الحاجب وشرح العضد ( ۲۹۲/۲ ) ء فواتح الرحمرت ( ۳۷۹/۲ ) ۰ تيسير 
التحریر ( 0۱۹۳/۶ المسودة (ص ۰9۱۱ إرشاد الفحول ( ص ١55‏ ) > والبرهان 
( ۱۳۵۹/۲ . 
في «س » : «بان » سقطت الواو . 
ساقط من اللسختین » وا بت هو ا ناسب . 
في احصول ( 3/۲ ۲۹/۳ ) . 


— ۸۲ ۹ — 


7 3 


00 ۱ رخ 


کے ٦ ۱ 0 9 ۰ 8 ۱ 1 a‏ 
ولاك نس اجتہاد سعد بن معاد ۾ جصرو کم ہی امسر 


(؟( 


20 


او" ۳ 7 75 ۲ : : 0 : 50 1 تاد ۱ ا1 
وعن الثاني : تعنهم فزعوا إليه فيمأ لم يظهر ضم فيه وجه جتہاد او علهم 


۱ 


0 2 ہے 0 مر 1 لاہ 
شیر ںی اره علية إل ید 3 ۳ حکم سعل 32 معاد ۳ بلي ٹر کت و« سبو بس مقائلۃ ب ۳ ی 
. 5 9 ۱ 8 سر 00 8 8 اك : 
ذال ہم عقال عليه الصلام والسلام : ولقد حکمت عکم لے -- بعال مل فوش سبعه 
ار قعه (i‏ 


5 : 4 ۳ ہت 3 3 

انعر جه البخاري ( ۲۳/۲ ) مع حاشية السندي ؛ و مسلم ( 2/۲ ) » مع شر ح النووي . 

رانظر في اخدیت : مجع الروائد ( ۱۳۷/5 )2 تسیر اترطی ( ۱۳3/۱5 )۰ تفسير 
الطبرى ر ۱3۲/۲۱ . 

سعد ب معاذ هو : سعد بن معاد بن النعمان الاتماري الاشهل الصحاي ؛ سيد الاوس ‏ 
3 َ‫ 3 5 ۱ لہ ۳ 5 ¢“ 4 
اسلم على يد مصعب بن عمير قبل الحجرة » واسلم معه جميع بني الاشهل » وشهد بدرا واحدا 

اررة بر وة شيلا ماد م ا ارق نیا الله عا 
واخرنیق ۾ هه ن ي شهدا لته جرح اص بد سن سی بل ی فمال صلی لله رل 
وسلم : ١‏ اهترز عرش الرحمن لوت سعد بن معاد 0 . انظر ق تر هته : الاصابه ( (AV‏ 
واسد الغابة ( ۳۷۳/۲ ). 


3 


يشير إلى آد رحلین جاءا إلى النبي - صلی اللہ عليه وسلم - فقال لعمرو بن العاص : 
١‏ اقض بینہما » فقال : وأنت هنا يا رسول الله ؟ قال : «نعم على أنك إن أصبت فلك عشرة 
اجور وال اجتهدت فا حطات فلك اجر ۳ 

أخرجه الحا في المستدرك ( ۰0۸۸/6 والدارقطني في سنه ( ۲۰۳/۸ ) ۰ والإمام أحمد 
في السند ( ۲۰3/۶ . 

وانظر في الحديث : مجمع الزوائد ( ۱۹۰/4) ۰ جامع الاصول ( الحديث ۷۰۰۲ )۰ 
تلخیص الجير ( ۲۰۷۲ )2 فح الباري ( ۲۹۱۹/۱۳ ) . 

وعمرو بن العاص هو : عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي الصحايي ء 
أبو عبد الله » أسلم عام خيبر سنة سبع للهجرة مع خالد بن الولید وعثان بن طلحة ؛ آخر 
ما تولى إمارة. مصر من قبل عمر بن الخطاب واستمر بها إلى أن توفی ودفن بها عام 
( ٣٤ھ‏ ) . 
انظر فی ترجمته : الاصابة ( ۲/۰  )‏ أسد الغابة ( ۲۸۸/۶ ) » وحسن انحاضرة ( ۲۲۹/۱ ) . 


قي س 4 : « ور کوه )ا . 


بت ۸۲۰ — 


۳ 


ل رم ان ۰ رو ۲ 
حت ون باه قواع : 
53 م ميا 


با » عليه الصلاة والسلاه حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتلتبم 


۲ ۱ ۱ 3 2 ۱ 1 ہے ر اح رو ٭ 
شیر 2 چے 7 ( ۳( ۲ ۲ ۲ 8 : 
| لا من 8 ولا فائدة في ذلك الا جواز احکم عل حسب اجتبادهم . 


أجاب الإمام” ' عن الأول - وهو خبر سعد وعقبة : 


أنه خبر واحد , فلا يجوز الك به إلا في مسالة  )‏ عملية ٠‏ وهذه المسالة 
لا تعلق لما بالعمل . 


بان ذلك في الحروب ومصالح الدنيا ء لا في احکام الشرع . 


و 
iz‏ 


ص - الثالثة : لابدٌ له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام . 


)١(‏ هو : عمية بر عامر بن عبس بن مالك الجهني » كان ردیف النبي - عليه السلام - وشهد 
حفين مع معاوية » وحضر فتح مصر مع عمرر بن العاص ١‏ وولى مصر سنه ( 44 صا ) 4 
0 8/5 )ء ودول الا سلام للذهبى 0 ۲۹۹ ۲ 

۲۱ انظر تخر ا حدیث السابق في هامش (۲) من ص (۳۰ھ۸) . 

۳۱( الأية )١65(‏ من سوره وال عمر ال 0 . 

. ) ۲۹/۳3/۲ ( في حصول‎ )٤( 

. ] سافطظ من ( م‎ 2-١ 


(5ع) ار الورقة ( ۱۷۸ ) من 10اما). 


6515م — 


والإجماع ء وشرائط القياس ۰ وكيفية النظر ء وعلم العربية ء والناسخ والمنسوخ , 
وحال الرواة ء ولا حاجة إلى الکلام والفقه ؛ لأنه نتیجة . 

ش - المسالة النائنة : 

في شرائط” ' ا حہد . 

شرط الاجتہاد : کون المكلّف بحيث يتمكن من الاستدلال بالأدلة الشرعية على 
الأحكاء فلابدٌ أن يعرف الطرق المقتضية إلى معرفة الأحكام وما تتوقف عليه تلك في 
إفضائها إليها » وقد عرفت أن الطرق بالكتاب والسنة والاجماع والقياس . 

فلاب : أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلّق بالأحكام ولا عليه أن يعرف ما عداها . 

والآيات التعلقة بالأحكام خسمائة' . 

ولا يشترط حفظها » بل يشترط أن يكون عالا بمواقعها - حتی يطلب منبا الآية احتاج 
الپا - عند الحاجة , 


والسنة التي تتعلق بالأحكام - مع كثرتها - مضبوطة في الکتب . 

ولا يلزم معرفة ما یتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة » ولا يلزم حفظها ‏ 
بل يكفي أن يكون عنده أصل مصخّح يشتمل على الأحاديث المتعلقة بالأحكام . 

و لاب أن یعرف الاجماع ومواقعه حتی لا يفتي بخلاف الاجماع . 

و طریق ذلك أنه لا یفتی(" إلا بشیء موافق قول واحد من العلماء التقدّمین ‏ أو 
یغلب على ظنه أنه واقعة حادثة في عصره » ولم يكن لاصل الاجماع فيه خوض . 

رلا[ بد " ] : أن يعرف القیاس وشرائطه ؛ لیعلم القیاس الذي يصح أن یکون طریقاً 


)١(‏ عبارة : « المسالة الثالثة في شرائط » أصابها طمس في «م). 

(۲) وهذا قول الغزالي وابن العربي والإمام الرازي » وحكاه الماوردي عن بعضهم ؛ وقال بعض 
الأصوليين : وكأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد ایات الأحكام في تصنيف وجعلها 
خمسمائة اية » انظر في ذلك : الستصفی ( ۲۵۰/۲ ات حصول (۲/ق۳۳/۳) ۰ الروضة 
(4۰۲/۲) . وارشاد الفحول رص ۲۵۱ ). 

(۳) في اس ۱ : ۱ يمع ) . 

(۶) ساقط من «س 4 . 


— ۸۳۲٣ — 


إلى الحكم والقیاس الذي لا يصح أن یکون طریقا إليه . 
ولایڈ أن بعر ف صفیه النظر ۲ 


بان یعرف الامور المناسبة للمطنوب والترتیب الواقع فيا لیصون ممراعاتہما عن خط 
في النظر » فلابدٌ من العلم الشتمل على بیان شرائط الحدّ : والححة على الاطلاق . 


ولايد : من علم العربیة من اللغة والتصریف والنحو » وذلك لأن استنباط الأحكام 
من الکتاب''' والسنة لا یکن إلا بعد علم العربية ؛ لأنهما عربیا الدلالة '' فلا يمكن 
سل إليسا زانهم کلام مب وا كان افظ قد يقيد بسا وعرة 
وشرعا " » وقد يكون بطریق الحقيقة » وقد یکون بطریق امجاز » وقد یکون بطريق 
التتصیص » وقد یکون بطریق الظهور » وقد یکون بطریق النطوق ؛ وقد یکون بطریق 
الفهوم : فلابد من معرفة تلك الامور . 


وبالحملة : [ لاب من" ' ] معرفة ما یشتمل عليه أصول الفقه . 


ولابّد أن یعرف الناسخ والمنسوخ ؛ لفلا يحكم بالنسوخ التروك . 

ولابنّ أن یعرف حال الرواة ؛ لان ا جتہد - في هذا الزمان - لیس شاهدا للأدلة 
السمعية فلابدٌ من معرفة الرواة وأحواهم ؛ لیعرف النقول الصحیح والتقول الفاسد . 

ولابدّ أن یعرف الجهات المرجّحة . 

قال الامام" : البحث عن أحوال الرجال - في زماننا هذا مع طول المدَّة وكثرة 
الوسائط - كالأمر المتعذّر » فالأولى : الاكتفاء بتعديل الائمة ' الذین ‏ " اتفق الخلق 


2 
(۱) من ہ والنحو وذلك .. » إلى هنا أصابه طمس في « م٠‏ . 
)۲( عبارة و لاما عربيا الدلالة » أصاببا طمس في «م ۷ . 
)(٢(‏ من ١‏ بعناه » إلى هنا أصابه طمس في 4۶۱ . 

. ساقط من السختين : واثبتناه لمناسبته‎ )٤( 

. ) ۳١ - ۳۵/۳/۲ ( في المحصول‎ )٥( 

(4)53 في ام : و الامة ٠‏ . 


(۷) آخر الورقة ( ۷۵ ) من ۵اس ٢٤‏ . 


— ATT — 


ڑرات کہ 


وقد ظهر مما ذکرنا أن آهم العلوم للمجتہد : علم النظر » وعلم أصول الفقه › 


(٢) : 5 3‏ بے 
والعربية » ولا حاجة إلى [ علم ] الكلام و الفقه : - 


اما کلام" : فلأنه لو فر ض انسان جزم بالا سلام تقليدا لأمكنه الاستدلال بالدلائل 
الشرعية على الأحكام . 


وأما امه : فلانه نتےحهہ الاجتہاد وفرعه ٦‏ لان التفاریم و لدها اختبدون بعد فوزهم 
برتبة الاجتهاد فكيف تکون شرطا فيه ؟ ! 


1 


قال الإمام : الإنسان كلما كان أكمل” ' في هذه العلوم التى لاب منبا في الاجتہاد: 


كانت مرتبته في الاجتهاد أعلى وأ وضبط القدر الذي لاب منه على التعيين کالامر 


)١(‏ هو : محمد بن إسماعيل بن إبراهم البخاري الجعفي بالولاء » أبو عبد الله » ا حافظ التقن روى 
عن أحمد وابن المديني وخلق » وروی عنه مسلم والترمذي وخلق . من مصنفاته و الجامع 
الصحیح ) ۱۲9 التارع الكبير » و و الأدب المفرد » و « خلق اُفعال العیاد ) توق سنه 
( ۲۵۲ هر ) . 

انظر فی ترجمته : تذكرة الحفاظ ( ۵۵/۲  )‏ تاریخ بغداد ( 4/۳ )۰ البداية والنباية 
( ۲۹/۱۱ )۰ شذرات الذهب ( ۰)۱۳۸/۲ مفتاح السعادة ( ۱۳۰/۲) . 

(۲) هو : مسلم بن الحجاج بن مسلم » أبو الحسين القشيري النيسابوري » أحد الأئمة من حفاظ 
الحديث وهو صاحب الصحیح الشهور له مولفات كثيرة متها : « السند الکبیر ا و 3 الجامع 
الکبیر 4 و ١‏ العلل » و « الکتی ) و « آوهام احدنین 4 توفي عام ( ۲٦٢‏ هه ) . 

انظر في تر هته : وفیات الأعيان ( ۲۸۰/4 شذرات الذهب ( ۱٠٤٤/۲‏ ) ۰ طبقات 
الفاظ ( ص )۲٦٢‏ ۰ وتذكرة الحفاظ زر 0۸۸/۲ . 

(۳) ساقط من ۱ ما . 

۶( في دم » : ۱ آما الفقه ٠‏ . 

و فی اتصول ( ۳5/۳3/۲ ۔ 

(1) في ۱ س ) : «الحمل 4 . 


— ATE — 





(١)‏ راجم شروط اتید - الق علہا ء واختلف فيها - : في كشف الأسرار ( 18/4 ) ۰ تیسیر 
التحرير ( ١80/5‏ ) > فواتح الرحموت ( ۳۹۳/۲ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ٩۳۷‏ ) ؛ 
الوافقات ( ٩۷/٤‏ )۰ ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۹۰/۲ ) ۰ ا حصول 
۱ 5/۲ ۳۰/۳ )۰ الستصفی ( ۲۵۰۰/۲ )2 الاحکام للامدي ( ۰0۱۲/4 جع الجوامع 
( ۳۸۲/۲ ) » مم شرح امحل ء ارشاد الفحول ( ص ۲۵۰ ) ۰ نباية السول ( ۲۰۰/۲ )۰ 


الروضة ( ص ۲ والدخل إلى مدهب أحمد (ص ۱۸۰ ) . 


— ATO _ 


ہی 
چ ر 


7 
جر( افري 
لی جن رو کے 


( ص ) : الفصل الثاني 
فى 
حكم الاجتباد 

اختلف في تصويب امجتبدين بناءً على الخلاف في أن لكل صورة حكماً ميا 
ده ديل قلعي او ي 

واختار + ٠‏ ما صم عن الشافعي - رضي الله عنه - : أن في الحادثة حكماً 
ما عليه أمارة من وجدھ : أصاب » ومن فقدها : أخطا ول يا: تم + لأن الاجتباد 
مسبوق بالدلالة ؛ لأنه طلبها » واندلالة متأخرة عن الحكم فلو تحقق الاجتبادان : 
لاجتمع النقيضان . 

ولأنه عليه الصلاة والسلام قال : « من أصاب فله أجران » ومن أخطا فله 
أجر» . 

قبل : لو تعين احکم > فاتخالف له ل بعکم با أنزل الله فيفسق أو يكفر ؛ 
لقوله تعالى : # ومن لمڪم رما از ل الپ . 

قلنا : لما أمر بالحکم بما ظنّه - وان أخطاً - حکم با أنزل الله . 

یل : لو م یصوب الجميع : ا جاز نصب نصب اٹ حالف ؛ وقد نصب أبو بكر 
زیدا - رضي الله عنہما - 

قلنا : لم يجر تولية البطل » واخطيء لیس بمبطل . 

ش - اعلم أن الأحكام الشرعية ما أن تکون أصولية” " اعتقاذية أو فرعية عملّة . 


)۱( آخر الورقة (۱۷۹) من ١م‏ » . 
(Y)‏ في وم » : و أصلية + . 





مس ۸۳۹ — 


ء الأحكام الشرعية [ الأصولية الاعتقادية : کاثبات الم حدانية والصفات وما يجري 
7 ۱ ۶ 
مجراہا: والأحكام الشرعية ] " الضرورية : کارکان الاسلام من وجوب الصلاة 
والزكاة والصوم وا لحج » والمسائل الإأجماعية الحلية لايجتهد فيا . 


وا جتہد فيه هي الاحکام الشرعية التي هي غير القسمين الذ کورین . 
واحتلف العلماء فی تصويب ا متہدین في الأحكام الشرعية . 


واحتلافهم في التصويب ؛ بناء على اخلاف في أن لكل صورة من صور السائل 


الاجتهادية حکما معیّنا قبل الاجتہاد وعلى ذلك الحكم دليل قطعي أو ظني » أو لا يكون . 


فمن قال : لم يكن لله تعالى فيبا ز حكم ] : قال : « كل جتہدٍ مصيب » وهو 


: 1 ا 1 ۹ 8 8 0 
لعزلة : كأي امیر وآ على اي واه أي هاشم" رباعم 


1 زم 
3 اختلف هو لا ء ۱ : 


(۱) ساقط كله من ( م ). 

(۲) ساقط من 3 س ) . ٣‏ 

)٣(‏ لفظ «م » : (فهو). 

. » في «س » : «والقاضي أبو بكر‎ )٤( 

(5) هو : محمد بن افذیل البصري العروف بالعلاف مولى عبد القیس ؛ أحد رژوس العتزلة 
وشیوخهم . وصاحب الصنفات الكثيرة في مذهبهم توفي عام ( ۲٢٢‏ ه ) وقیل غير ذلك . 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب ( ١ ) ۸٥/۲٢‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ر ص 585 ) , 
والفرق بين الفرق ( ص ۱۲۱ ) . 

)1( في 9 س » : « وابنه أبو هاشم » . 

(۷) انظر : اتحصول ( 4۷/۳/۲ وما بعدها ) » والاحکام للامدي ( ۱۸۳/4 وما بعدها ) , 
السودة (١ص‏ ۰04۹۷ البرهان ( ۱۳۱۹/۲ ) › العتمد ( ۹1۹/۲ - ۹۵1 - 
4 )2 شرح تنقيح الفصول ‏ ص ۳۸ ) > التبصرة ( ص ٦٤‏ ) » الستصفی 
( ۰6۳۵۷۸۲ كشف الأسرار.( ۰۱۱/4 ۱۸ء 568 ). والدخل إلى مذهب أحمد 
١(ص‏ 65م١).‏ 

(۸) في النسختین « ثم اختلفوا هؤلاء » والصواب ما أثبتناه . 


— AYY — 


ومن قال ۱ ان 7 تعالى- قبل الاجتہاد 6 کل و اععه احتہادیة -حكما معنا ۱ فمّد 


فمنہم من قال : لا يكون عليه لا دلالة ولا أمارة ء بل ا حکم حصل من غير دلالة 
ومن غير أمارة وهو : قول طائفة من الفقهاء والمتكل .9) 

وهؤلاء زعموا : أن ذلك الحكم مثل دفين يعثر عليه الطالب على سبيل الاتفاق » ول 
عفر عليه أحران ٠‏ ولن اجتهد ؛ ثم غاب عنه أجر واحد وهو : أجر ما قحل من الکۃ 
والتعب في الطلب لا على نفس الخيبة . 

ومهم من قال : عليه دلالة وهؤلاء أختلفوا في موضعين : 

٭ آحدها : أن اخطيء هل یئم أو e۹‏ 

فدهب بشر الريسي إلى أنه یائ م . 

والباتون : على أنه لا يام . 

وانہما : أنه هل ینقض قضاء القاضی فيه ؟ 

قال الأ : ینقض . 





)١(‏ في ۸۱ : المتصوبين 1 ۔ 

. » في 2۱ : 1 التصوبن‎ )١( 

(۲) انظر احصول ( 1۸/۳3/۲ . 

(٤)‏ هو : ابر بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان من كبار المعتزلة » كان أفصح الناس وأفقههم 
وأورعهم » وعرف عنہ التحامل على أمير الو منون عل بن أي طالب - رضي الله عنه - انظر 


را 
لما 


في تر جمته : طبقات المعتزلة ( ص ۶۳ء لسان الميزان ( ١٢٤٤/٣‏ ) ۰ وطبقات المفسر ين 


ATA —‏ ا 


و مان الباقون : لا يشت 


سا 


ومنهم من قال : لادلالة عليه ولکن عليه آمارة » فها هنا ایضا قولان : - 


أن المجتهد مأمور بطلیه - ابنداء - فإن أخطا وغلب على ظنه شيء آخر : فهناك يتعيّن 
التكلة ۳ ۱ ماهوأ بالعمل 2 ۰ ۳ ۹3 ۲ و - | رہ الا فقا ۱ 
2 و دانپما : 


أن ا متہد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضه ؛ فلذلك كان الخطیء معذورا وماجور: 
هو ا ختار عند المصنف وهو ما صح عن الشافعی = رحمه الله - أن في ا حادئة حکما 


۱ ۱ ہے کی (۱) 
معينا عليه أمارة من و جدها اصاب ومن فقدھا اخطا وم يام 


أن الاجتہاد مسبوق بالدلالة ؛ لان الاجہاد : طلب الدلالة وطلب الدلالة متآخر عن 
الدلالة ؛ لان الطلب لابد له من مطلوب متقذم في الوجود عليه . 
)١(‏ مسالة « تصويب المحتهد ۸ اختلف العلماء فيا کا ذكر - لا - الأصفهاني بعض هذا 
الاختلاف . 

ولعرفة هذه السالة - بتوسع وخلاف العلماء فيها وأدلة كل فريق والمناقشة راجع : الاحکام 
للامدي ۱۸۳/٤ ١‏ و ما بعدها  )‏ احصول ۱ ٦ق ٦۷/۳‏ وما بعدها ) » المستصفى ۲٣٥/۲ ١‏ 
وما بعدها  )‏ اللسع ( ص ۷۳ ) ؛ الت (٥‏ ص 5 15 وما بعدها ) البرهان ( ۱۳۱۹/۲ 


المعتمد ( ۹٢۹/۲‏ وما بعدها ) » شرح تقح الفصول ( ص ٤۳۸‏ - 1585 )۰ مختصر ابن 


يد 


الحاجب مع شرح العضد ( ۲ ءء, كشف الاسرار ( 17/5 وما بعدها ) » تيسير التحرير 
( ۲۰۲/۶ )» السودة ( ص ٦۹۷‏ وما بعدها ) » الروضة ( ۳۹۰ وما بعدها ) » المدخل إلى 
مذهب أحمد (ص ۱۸3 ) . 


(۲) في اس »: و لوجھین ۲ . 


نت ATA‏ ہہ 


فثبت : أن الاجتپاد مسبوق بالدلالة » والدلالة متا خرة عن الحكم ؛ لانه نسبة بين 
الدليل والحكم [ الذي هو الدلول ] " والنسبة بين الأمرين متأخرة عنما . 


فثبت : أن الدلالة متاحرة عن ا حکم فیلزم : أن یکون الاجتاد متا خر عن الحكم 
بمرتبتين ؛ لانه متأخر عبر الدلالة التاعرة عن الکم » فلو تحقق ۶ الاجتهادان - أي : 
مق إصابتهما - : لاجتمع النقیضان ؛ لأن مق کل اجتهاد - أي : تحقق إصابته - 
يوجب حصول الحكم الذي هو مقتضاه في ال حادثة سابقاً على الاجتهاد » ما عرفت أن 
الحكم ثابت قبل الاجتباد حكم کل اجتباد نقیض لحكم الآخر : فیلزم اجتاع اللقیضین . 

مثال ذلك : حرمة النبيذ باجتہاد الشافعی - رحمه اللہ - وحلہ باجتہاد الحنفي ؛ لن 
إصابة إجتہاد الشافعی يقتضى : حصول حرمة النبيذ قبل الاجتہاد » وإصابة اجتہاد احنفي 
يقتضى'' : حصول ا حل فيه قبل الاجتہاد - أيضا - فالنبيذ : حرام حلال ولا يقال : 
حلال بالنسبة إلى تد وحرام بالنسبة إلى احر : فلا يلزم اجعاع النقيضين ؛ لانتفاء شرط 
التناقض وهو : وحدة الاضافة + لأنا تقول : هذا ينافي الغرض المذكور وهو أن في 
الحادثة حكماً واحدا معا 


وٹانہما : 
أن البى - صلی الله عليه وسلم - قال : و من أصاب فله اجران . ومن 


6ٔ - 2 ۱ 1 00 2 م١‎ 0 ۶ e 
احطا فله اجر واحد » " دل الحديث : أن المجتبد قد يكون مصیبا والاخر خطعا‎ 


)1( ساقط من ( م ) . 

(۲) اخر الورقة (۱۸۰) من «م » . 

(۳) في ٩‏ س ‏ : ینفی 4 . 

(غ) في ۵۱۷ ۷ : ۱ ضده ‏ . 

(ھئ) روی الحديث عمرو بن العاص مرفوعا . 

أخرجه البخاري في کتاب الاعتصام بالسنة باب أجر الحا إذا اجتہد فأصاب أو أخطا 

( ۱۹۳/۹ ) » ومسلم في کتاب الاقضية باب بيان آجر الحا إذا اجتہد فأصاب أو احطا 
( ۱۳۲/۳ ) . 


| ءثبت التفارت بینهما وٹ دال على أن في الحادئه حکما معینا ولا لم يكن أحد 
مصيباً ؛ الآخر مخطیا 7 ' لاستحالة الترجیح من غير مرجح . 
احتج القائل : بان لا حكم لله تعالى في الواقعة بوجهين : - 


0 


4د احدهما : 
أنه لو ر كان الحكم في الواقعة ما قبل الاجتاد م يحكم ا خالف لذلك الحكم المعين 
يما أنزل الہ : ظ وَمَن لم ےکم یم آنزل له پا يفسق ويكفر : 
٭ أما الأولى : فلأن حكم الله تعالى في الواقعة هو ذلك الحكم المعيّن قبل الا جتباد 
فا خالف لذلك الحكم الحا بغيره ل يحكم ا أتزل الله . 
وأمّا الثانية : فلقوله تعال : ا وَمَن لم کہ بعا آنزل أده لتیك هم 
رس سے ل ۳ م کر سر گر 
کے وقوله تعالى : إا وَمَرَلَۃ کم یم آنرل ۳۳ 
آلکفرونَ 4 فلو كان الحكم فی الواقع متعيّناً قبل الاجتہاد فاجتهد اخالف له يفسق 
ويكفر بالاتفاق [ مع أن ] ' المحتهد ا خالف لا يفسق ولا یکفر" " 
قلنا : القدمه الأولى منوعه ؛ لذن له نسلم أنه لو كان الحكم متعيّاً قبل الاجتباد“ 
لم حکم الخالف با آنزل اللہ ؛ فان ا تہد لا كان - مامورا بالحكم بما ظنه - ون 
أخطأ - : حکم" " ما آنزل الله . 


(۱) ساقط كله من ( س 4 . 
(۲) الآية (44) من سورة « الائدة » . والاية ر ۸۷ ) من نفس السورة . 
وم الآية )٤۷(‏ من سورة « الائدة » . 
49) الآية (44) من سورة و الائدة » . 
(۵) ساقط من م ) . 
() عبارة : « ولا یکفر ؛ أصابها طمس في 9م). 
رم من «لأنا لا نسلم » إلى هنا آصابه طمس في وم 4 . 
(۸) من « كان مأمورا » إلى هنا أصابه طمس في 9م64 . 


سس A‏ كك 


أنه لو كان فی الواقعة حكماً متعیّباً : لم يصوّب جميع اجتبدین ؛ لأنه - حیعذ - يكون 
ماعدا ذلك الحكم المعيّن مصيباً فلم يصوب » ولو لم يصوب جميعهم : لما جاز نصب 
احالف + لان الخالف مبطل عند من يخالفه ونصب البطل غير جائر ؛ لأنه نب 
ترو“ الباطل ۰ وتروع الباطل "؟ غير جائز » لكنه قد نصب ا حالف فانه قد نصب 
ابو بكر - رضي الله عنه - زيد بن ثابت = رحمه اللہ - مع أنه كان يخالفه نی كثير 
من السائل » وولی علي - رضي الله عنه - شريحاً مع أنه كان يخالفه في كثير من الأحكام ۔ 

قلنا : لا نسلم أن الخالف مبطل » وكيف يكون مبطلاً وهو مأمور بالعمل بمو جب 
ظنه ؟ والآتي بالامرر به لا يكون مبطلاً ‏ بل غايته : أن اخالف مخطىء وم بجز تولية 


ما , 1 ماما 
شطل واخطي: ليس بمبطل . 


رد کید رد 


ص فرعان - الأول : لو رأى الزوج لفظه كناية ورأته الزوجة صريحاً فله 
الطلب وها الامتناع فیراجعان غيرهما . 


الثاني : إذا تغیر الاجتباد : کا ظنّ أن الخلع فسخ . ثم ظنٌ أنه طلاق فلا ينقض 
الأول بعد اقتران الحكم وینقض قبله . 

ش - لا ذكر أن امختار : أن المصيب واحد : ذكر فرعين سواء كان في الواقعة حكم 
۶ رك( 

3 الفر ع الأول : 

إن نزلت حادثة جتہدین وم يكن التصاخ بینہما كيف طريق الفصل في ذلك ؟ مغل : 
ان کان الزو ج 2 اتید قد قال ازو جته [ المجتهدة ا « آنت بائن ) فرأى الزوج 





(1) في النسختین « ترويم » والثبت هو المناسب » وكذلك اللفظة التي بعدها . 
(۲) عبارة « الباطل وتروج الباطل » أصابه طمس في ۱م ‏ . 

)۲( من « سواء کان » إلى هنا أصابه طمس في «م 6 . 

(8) آخر الورقة (0۷۹) من دس » ۔ 

(ہ) سافط من ۱ س 4 . 


AY — 


لفظه كناية : فلا یقم''' الطلاق زا بالنية ولم ينوه ء ورأت المرأة اجتهدة ' أنه صریع : 
يقع به الطلاق » وان لم ينوه : فللزوج طلب الوطء ؛ لأنه لم بقع الطلاق على رأيه » 
وللمرأة الامتناع ‏ لأنه قد وقع الطلاق على رأیپا فطريق الفصل « ' بينهما : أن يراجعا 
غيرهما إما إلى حا يفصل بینهما أو إلى حکم رضيا بحكمه . 

0 الفرع الثاني : 

إذا تفر اجتهاد ا متہد : کا إذا ظنٌ أن الخلع فسخ فنکح امرأة فخالعها ٹلا ثم 
ہر اجتهاده » فظن أن الفسخ طلاق فلا يخلو : ما أن يقترن" ' حکم الحا بصحّة 
ذلك النکاح قبل تغيّر اجتہادہ » أو لم ' يقترن . 


فلا ينتقض الأول بعد اقتران الحكم به فيبقى التكاح » لأن حكم الحاك لا اتصل 
بالا جتہاد تأكد فلا یور تغيّر الاجتہاد . 


ریتقض الثاني قبل اقتران الحكم به : فیلزم مفارقتا » ولم بجز الامساك . 


3% ¥ دہ 


(۱) في ١م‏ : «يقطح» . 

(۲) عبارة وس ہ : «ورأت امرأة المجتبد » . 

(۳) آخر الورقة ر ۱۸۱) من ام٠‏ . 

(۶) في ۱ س ۱ : ۱ ۸ یعتبر ۷ . 

(°) في وس ۰ : « یعین ) . 

ریم6 في دمع : «اولا » . 

(۷) في اللسختین و الأول » » والبت هو الصحیح . 

(۸) راجع - في نقض الاجتهاد - : الاحکام للامدي ( ۲۰۳/4 )۰ الستصفي ( ۰۳۸۲/۲ 
قواتح الرحمرت ( ۳۹۳/۲ )۰ تيسير التحریر ( ۲۳۹/6 ) » مختصر ابن ا حاجب مع شرح 
العضد ( ۳۰۰/۲ )۰ الدخل إلى مذهب هد ( ص ۰ء والاسساج ( ۲۰۵/۳ ) . 


— ۸4۳ — 
فرخ ۱۲ شرح النباج ج ۲ 


اپ 
چ 


و 
جس ی لئ 
ھل جو ودی 
( ص ) : الباب الثاني 
٤‏ 
الافناء 


وفيه مسائل : 
الاولی : جوز الافتاء للمجتید و مقلد الحي . 
واختلف في تقلید ات ؛ لأنه لا قول له ؛ لانعقاد الاجماع على خلافه . 
واغتار : جوازه ؛ للإجماع عليه 2 زھاننا . 
ش - لما فرغ من الباب الأول : شرع في الباب الثاني : في الافتاء وذکر فيه ثلاث 
مسائل : 
٭ المسألة الأولى : في الفتي . 
٭ المسالة الثانية : في الستفتي ۱ 
٭ السالة الثالئة : فيما فيه الاستفتاء . 
٭ المسألة الأولى : 
يجوز الافتاء للمجتهد بالاتفاق . 
ویجوز الافتاء ملد امجتبد ا حی فيما يحكيه عنه على الختار” '. 
2 ۰ 
والذي يدل على ذلك رجوع على - رضي الله عنه - إلى قول القداد حكاية عن 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم في بيان المذي'” . 
)١(‏ خلاناً لبعض الأصوليين كأبي الحسين البصري وجماعة فقد قالوا : لا يجوز للمقلد الإفتاء 
مطلقاً . انظر الابباج ( ۰۲۰۸/۳ نباية السول ۰۲۱۱/۳ والحصول 
( ۹۹/۳3/۲ . 
 )۲(‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار ( ۱ : احرج الحديث البخاري ومسلم وأحمد وأبو 
داود : وانظر في الحديث نصب الراية »)594/١(‏ وشرح معاني الاثار 
۱ - 1۷ . 


Af —‏ د 


£ 


وجواز أحذ الرأة أحكام الحيض من زوجها حكاية عن الفتین بالاتفاق 

فقيل : لا يحوز تقليد اد ات ؛ لاه لا بجوز الأحذ بقوله + لأن ات لا قول 
له ؛ لانه بنعمّد الا ماع عل خلافه » ولا ينعقد الماع على خلافه حياً . 

وا ختار عند الصنف - تابعاً للامام''' - : جو ز تقليد ا محتهد الميت للإجماع عليه في 
زماننا فانه قد انعقد الاجماع في زمانا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى ؛ لانه 
[ ليس ] ' فی هذا الزمان مجتبد والإجماع حجة ؛ لأن العدل الموثوق إذا حكى عن مد 
عدل حکما لعامي : [ حصل للعامي ) ظن صدق الحاكي' ' فظن صدق ا جتہد الميت 
في تلك الفتوى فيحصل للعامي من هذين الظنين ظنْ أن حكم اللہ - تعالى - ما حكى 
هذا العدل ا حي عن ذلك انجتهد الميت » والعمل بالظن واجب » فوجب على العامي العمل 


رم( 
به ۰ 


جد جد عد 


ص - الثانية : جوز الاستفتاء للعامي ؛ لعدم تكليفهم في شیء من من الأعصار 
بالا جتهاد وتفویت معاشهم واستضرارهم با لاشتغال با ساب دون اجتېد ؛ + لأنه 


7 ى٣‎ 


وق : معارض بعموم : 3 فتتلواً ہ و اظ ٢‏ اَییعوأ ال وأطیمو لول 
وأ ا لونک 4 وقول عبد الرحمن لعؤان : « أبايعك على كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الشيخين » قلا : الأول مخصوص ولا 

لوجب بعد الاجتهاد . والثاني في الأقضية . والراد من السيرة : لزوم العدل . 


. ) ۹۸/۳3/۲ ( انظر المحصول‎ )١( 

(۲) ساقط من « س 4 . 

(۲) سافط من ۱ س ؛ . 

(4) في فس »: و اخام ۰ . 

(ه) انظر في السالة : احصول 9۷/۳3/۲ . 


- ۸۱ — 


ش - السالة الثانية : في الستفتي . 


۲ 0 ۱ ۱ ۱ 
اخمهور : عل أنه جوز الا استفتام تلعامي 


تکلیف العوام ۴ 


؛ لانعقاد الا ماع على ذلك ؛ لعدم 
سبي من الا عصار 5 N‏ جتہاد 3 و اب العلماء ٤‏ کل کر ا ینکرون عل 
الع ام الا د أقاء ءا فلا بل ی : ١‏ : 

عرم الاقتصار عل جراد اقام ينهم 4 ول" یلو مو نهم عل برت الاجتباد 8 


ولان تكليفهم بالاجتہاد يودي إلى تفويت معاشهم واستضرارهم بالاشتغال باسباب 
الا جتہاد . 

ولا يجوز للمجتهد الاستفتاء بعد الاجتهاد ء ولا قبله على الختار ؛ لأن انجتهد مأمور 
بالاعتبار ؛ لقوله تعالى : # : فاعتبروا ہا واستفتاء ا جتہد يلزمه ترك الاعتبار النانی 
تنافي اللرومات ٠‏ فالاجتہاد ینانی الاستفتای والاول ثابت : فانتفی الثاني . 
: ا ۹ ہس سے لسو ا کک ف رم 4 رم 
قيل : ما ذكرتم معارض بقوله تعال : # لوا هل الد إن 
۶ 1 رہ 0 تع 
تعلمون 4 فإنه دال على جواز السؤال سواء کان لسائل مجتہدا أو غير جتهد . 

سر ھے 07 1 (۵) م ا 7 و ء د کے مہ 
وبقوله تعال : م کا الین » ءامنوااطیعوأالل له وا طیعوا لرسول وأؤلى أ لام 


: هذه السالة هي حکم التقليد فراجع اراء العلماء في ذلك مع أدلة كل فریق ومناقشتہا في‎ )١( 
۰) ۳۹۳/۲ الستصفی ( ۳۸۹/۲ )۰ الاحکام للا مدي ( ٤/ء)ء؛ الاحکام لابن حزم ز‎ 
الفقيه والتفقه ( 58/5 ) » السودة ( ص‎ ۰ 0٩۳/۲ ( حصول ( ۱۰۱/۳3۵/۲ ) . المعتمد‎ 
أصول مذهب أحمد رص ۱۷۰ ) ء إرشاد الفحول ( ص ۲۹۷ ) ء تیسیر التحرير‎ » ) ۳ 
)ء ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۳۰/۲ ) ؛ وشرح تنقیح الفصول ( ص‎ ۲۶۳/4 ( 
.) ۱ 

رم هاك آقوال في السالة راجعها في : ا حصول ( 6۱۱۵/۳/۲ نبهاية السول ( 0۲۱۸/۲ 
اعلام الموقعين ( ۲۱۱/۲ ٠)‏ مموع الفتاوي ( ۲۰۳/۲۰ )۰ ومسائل الامام أحمد 
( ص۲۷۲ ) . 

(۳) الاية (۲) من سورة « الحشر ؛ . 

(ة) الآية (۳+) من سورة « انحل » . 


5۱( آخر الورقة (YAT)‏ من ٩‏ نم 0 . 


العلماء . 


۲ ۰ ۶ 
وبقول عبد الرحمن' " لعغان - رضی الله عنبما - بمشهد من الصحابة - : و أبايعك 
: ۱ ہریت 00 0 »٩(‏ وى 
على کتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشیخین - رضي الله عنما - ) والتزم عفان 
0 ®( ء 2 £ 3 
رضي الله عنه ول ينكر عليه ' أحد من الصحابة : فكان إجماعاً على جواز 7 أذ ۲۲ 
المجتبد بقول محتبد آخر إذا كان ميتاً لا سيما إذا كان حيا . 


£ سک سے ہم 

٭ قلنا : الأول - وهو قوله تعا لی : ل فست لوا 4 - مخصوص > ولا لو جب 
بعد الاجتهاد » ولا يجوز للمجتهد التقليد باتفاق الخصم مع أنه ليس عالا بعد الاجتهاد ؛ 
بل هو ظان ؛ لن الاجنهاد لا يفيد إلا الظن . 


وس 0 


٭ والثاني : وهو قوله تعالی : :3 اطیعَوأاواطیعوارسول ‏ 4 - يدل على أن 


الطاعة واجبة فی الأقضية . 


والمراد من السيرة في قول عبد الرحمن : لزوم العدل والانصاف کا هو دأبهماء لا 
الأخذ یا حادم أ 


. » الآية (وه) من سورة « اللساء‎ )١( 

(۲) هو : عبد الرحمن بن عوف بن الحارث القرشي الزهري » أبو محمد » هاجر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة »شهد المشاهد كلها وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة الذين جعل عمر 
المشورة فيهم » توتي بالمدينة ودفن بالبقیم وصلى عليه عغان بن عفان وذلك عام ( ۳۱ ه) 
انظر فی ترجمته الاصابة ( 515/4 )۰ الاستيعاب ( 8414/5 ) » وسير أعلام النبلاء ( 1۸/١‏ ) . 

(۲) أورد قول عبد الرحمن لعغان ابن الأثير في الكامل ( ۳١/۳‏ ) » والطبري في تاريخه ( ۳5/۰ 
وما بعدها ) والماورذي في اداب القاضي ( 515/١‏ ) . 

() في وس ۰ : «ولرم ٠‏ . 

(ه) في ۱س ۱ : « عل ۷ . 

(9) ساقط من «م ». 


ACA —‏ ا 





ص - الثالئة : في الفروع ؛ وقد ا 


ولیکن هذا یر کلامنا ا الوفق وافادي للرشاد . 


> ولا فيه نظر . 


ش - السالة الثالثة : فيما يستفتى فيه . 
إنھا يجوز الاستفتاء للعامي في الفروع والدليل عليه : ما تقدم . 
وقد اختلف في جواز الاستفتاء في الأصول : 


فالأكثر: عل أنه لا يجوز الاستفتاء في الأصول لا للمجتهد ولا للعامی؛ لأن تحصيل العلم 
في الاصول واجب على الرسول ؛ لقوله تعالى : ظ فاعلم ند لا إله إلا انلم کے 


گر گر ر ۲۲۱ 


فإذا وجب على الرسول : وجب على أمته ؛ لقوله تعالى : فز عو © وفوله 
تعال ۰ فز ان کنٹرتحی 2008 له تبون بک اه 4 

قال الصتف : ولنا فيه نظر . 

اعلم أن في هذه المسألة أحاثاً غامضة واعتراضات دقيقة وأجوبة لطيفة مذكورة في 
أصول الد 


2 والأولى : أن يعتمد ها هنا على وجه واحد وهو أن يقال : دل القران على ذم 
التقليد » لکن ثبت جواز التقلید في الفروع فوجب انصراف الدم إلى التقليد في 


الأصول” . 


وليكن هذا آخر الکلام في الشرح ؛ ولنختتم بحمد الله - تعالى - والصلاة على نبيه 


مك و اله و صحبه مین ۱ 

. ) من سورة « محمد‎ )١9( الاية‎ )١( 

(؟) الایة (۱۰۸) من سورة ( الاعراف ) ۱ 

(۳) الاية (۳۱) من سورة ١‏ ال عمران ؛ . 

(:) فراجم الستصفی ( ۳۸۹/۲ ) ۰ واحصول للرازي ( ص ۲۰ - ۲۸ ) . 

وه) انظر - هذه السالة و کلام العلماء فيها - : الاحکام للامدي ( ۲۲۳/۶ ۰0 الستصفی 
( ۳۸۹/۲ ) » ا حصول ( ۱۲۵۰/۳/۲ ) ٠‏ نهاية السول (۲۱۷/۳) » والإبباج ( ۲۷۳/۳ ) . 

=: تم الکتاب بحمد الله وحسن توفيقه على يد أضعف خلق الله تعالى‎ : ٠ قال ناسخ و س‎ )٦( 


_ A 


اع ور ے اع و و اع و و ا و اع و یو یع لم ےو ٤ر‏ و ل مل ميال لت ييا وا ل ھ ج ل و وا و ل ل ےد و و لل ے ل ا ا ا ام ے و رہ وہ وم 


سعید ن یوب بن موسی بن أيوب الاتصاري غفر الله حم ولوالدیهم و کال ختمه فى 
رابع عشر من شهر شعبان .نعظم سنة أربع وسبعين وسبعمائة ووافق ا من 
تخانقاہ الشيخونية في الصليبة وافق الفراغ للشيخ تمس الدين الأصفهاني عيب لله تراه 
وجعل الحنة مثواه من تالیفه بجامع الحاکم بالقاصرة في الحادي والعشرین من شهر رمضان 
المعظم سنة أربع وثلاثين وسبعمائة . اه . 

وكان ذلك هو اخر ما كتب فی نسخة ١‏ س » وهو اخر ورقة ( ۷٩‏ من س ) وقال 
ناسخ « م » وكان الفراغ من نسخه على يد أفقر عبيده وأحوجهم له : رضوان بن محمد 

وكان ذلك هو آخر ما كتب في نسخة وم ) و هو ورفه (۱۸۲) من ( م ‏ . 
قلت : هذا اخر ما وفقني الله - تعالى - إلى کتابته والتعلیق به على هذا الکتاب الأصولى . 
ولا أدعي العصمة فيما حققت ولا البعد التام عن ا خطا فيما كتبت فذلك لا يتحقق إلا 
لن عصمه الله تعالى . 


فالحمد لله الذي أهم بابتدائه وأعان على انتهائه فهو سبحانه صاحب الفضل الذي لا ينكر . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
احقق 
د/ عبد الکرج اثملة 


2 
۾ کے 


تم 
جس لیک لی 
9وس 






1 فهرس 
لبيضاوي في علم الأصول للأصفهاني 


و 
یس ی ای 
لم جب جیزوکےےس فھرس 


لبيضاوي في علم الاصول للأصفهاني 
الکتاب الثاني : فی السنة ٠‏ ا بے ۹۵ؤ 





تعريف السنة لغة ء اصطلاحا AY.‏ 
الباب الأول : - من كتاب السنة - في افعاله عليه السلام AY ٠‏ 
المسالة الأولى : عصمة الأنيياء ی ا ا A‏ 
السالة الثانية : فعله عليه السلام ا جرد هل يدل على حكم في حقنا ۲ ١.ه‏ 
السالة الثالئة : حکم القاس والاتباع . OV.‏ 
المسالة الرابعة : الفعل إذا عارضه فعل أو قول 0 0۱۰ 
السالة الخامسة : هل تعبد الرسول عليه السلام قبل النبوة وبعدها بشرع 
حلاف العلماء في تعبده عليه السلام قبل النبوة 220 "ده 
في تعبده عليه السلام بعد النبوة . ا 0۵۷ 
الباب الثاني : في الأخبار ۱ ۰۱ 
فيه ثلاثة فصول +2 ۱ لے oY‏ 
الفصل الأول : فیما علم صدقه من الأخبار ۹ o۲‏ 
مسائل ا تواتر ا سس ا ا سے سس سا سے6 6٢‏ 
السالة ارب : إفادة الخبر التواتر ال 5 سا یا سے سے 6 6٢۴‏ 
الال الثانية : العلم ا حاصل عن طریق ابر التواتر هل هو ضروري أو 
السالة الرابعة : التواتر بحسب المعنى ٠‏ سس سس ی ی 8۳ 
الفصل الثاني 4 فیما علم کی یس ی ۵۳۳۳ 
مسالة في اثبات أن بعض ما تسب إلى الس عليه اسلام کاس o1‏ 


سبب وقوع الأحاديث التی ليست صحيحة سس سس 


الفصل الثالث : الخبر الذي ظن صدقه .. 
الطرف الأول : وجوب التعبد بخبر الواحد ٠.‏ 
الأدلة على و جوب العمل يخبر الواحد ۱ 
أدلة المنكرين لقبول خبر الواحد والجواب عنما 
الطرف الثاني : في شروط العمل بخبر الواحد . 
الأوصاف التي يجب ترافرها في ابر « الراوي 0 
الوصف الأول : التكليف 090033 
لوصف الثاني : کون ا خبر من أهل القبلة ی سس 089 
هل تقبل رواية الكافر الوافق الذي يعتقد حرمة الکذب ۰ 

الوصف الثالث : العدالة . ا 
تعريقها وبيائها سس 7 ا موس ی 
حھول الخال هل تقبل روایته ؟ . 

بيان أن العدالة تعرف بالتر کية س9 ی ی 
مسائل تخص ال زکیه سس سس سس سس امس موی 
السالة الأولى : اشتراط العدد في التزكية 
اختلاف العلماء في هذا الشرط . 


سس »سس 


المسالة الثانية : هل يكفي في الحرح والتعديل الاطلاق بدون ذکر السیب 
أو لا الا سس م مه ۷ک ک٣ u ٣‏ مسا سس 
السالة الثالثة : يقدم ال جرح والتعديل إذا تعارضا 
السالة الرابعة : في بيان مراتب التعديل .. 7 ل 
الوصف الرابع : الضيط ی E LL‏ 
شروط تلف فيا في الراوي . 

اشتراط العدد 

الرد على من اشترط ذلك سا سس سس 
حجة أبي على ا حبائی في ذلك مد ی ی او رو توس ری مس 
اشتراط فته الراوي إن كان ما رواه مخالفا للقیاس ۔ 


بت ۲ لكك 


- الثاني : فی شروط ا خبر عنه 


- الثالث : فی شروط الخبر وفیه مسائل : 


- المسألة الأول 
- السالة الثانية 
- السالة الثالشه 
- فرعان مبنيان 
- السالة الرابعة 


- السالة الخامسة 


- الباب الأول : 
- المسألة الاول 
- ادلة من قال : 
- السالة الثانية : 


- السالة الثالئة 
- السالة الرابعة 


- الباب الثاني : في أنواع الاما وفيه مسائل : 


- المسألة الأولى 


الاب الثالث : 
تعريفه لغة واصطلاحاً . 


السالة الخامسة 
السالة إجماع الشیخین آي بکر وعمر ل 99 
السالة السادسهةه : 


: في بيان مراتب رواية الصحايي بحسب السماء 

: في بیان مراتب روایه غير الصحابي 

: تعريف الخبر المرسل وخلاف العلماء في قبوله 

على منع قبول الحديث المرسل . 

: نقل خبر الرسول عليه السلام بالعنی جائز ا 
- رأي ابن سيرين في ذلك ودلیله والرد عليه 


: ان زاد أحد الر و اة زيادة وتعدد احلس هل تقبل ؟ 
الإجماع 


في بيان کونه حجه وفيه مسائل : سس ا 


: أدلة من قال : إن الاجماع محال عادة والرد عليها . 
إنه یتعذر الوقوف على الاجماع والرد عليه ٰ9 9ہ 


في بيان أن الاجماء حجة 


الأدلة على ححیته _ 


: إجماع أهل المدينة . 


8 اما ع العتر ة ا ‌ػپ٭پپیپیپْ‪ٹ۵یہ ۰۰۰۰۹۰۹ ۰۰۰۰۰۹ 


: إجماع الخلفاء الأربعة 


فيما يثبت بالاجماع وفیما لا يثبت به . 


: إذا اختلف أهل عصر - في مسألة - على قولين هل يجوز 


لن بعدهم إحداث قول ثالث ؟ . 


- المسالة الثانية 
- المسألة الثالقة 
- السالة الرابعة 


ية : إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل ؟ 


: هل جوز الا تفاگ بعد الا حتلاف ؟ . 


: هل الاتفاق على قولي الأولين إجماع . 


س ٣‏ الا 


- السالة الخامسة : إذا تختلف آهل العصر في مسالة فماتت إحدى الطائفتیر 


هل يصير قول الباقین حجة وإجماعاً ‏ ات ات سے ٦٦٦‏ 
- السالة السادسة : اذا قال بعض اهل العصر- في السالة- و وسكت الباقون 

وم ينكروا هل هو إجماع أو حجة : بوهو الاجماع الکسوی» .... .11۷ 
- فرع : قول البعض فیما تعم به البلوی إذا لم يمع خلافه کقول البعض 

وسکوت الباقين سس بد 22 سس سس سس A‏ 
- الباب الثالث : في شروط الاجماع وفيه مسائل سس سس 1٢١‏ 
- المسالة الأولى : أن يكون في الاجماع قول كل عالمي ذلك ۱ ہے ٦٦٦‏ 
- إذا حالف واحد في مسالة هل شا ا ۰ سس ٦٦٦‏ 
- المسألة الثانية : لابد لاجماع من سند مس رہ لے E‏ 


- فرعان مبنيان على السالة الثانية : 
- الفرع الثاني : إذا كان ن الإجماع موافقا لحديث ٠‏ هل يجب أن يكون ذلك 


الإجماع عن ذلك ا حدیث أو لا ؟ 0020 کس .0000010 سا ہے ٤١۷‏ 
- السالة الثالثة : هل يشترط في الاجماع انقراض اجمعین ؟ . سیت TYA ss‏ 
- السالة الرابعة : هل یشترط التواتر في نقل الاجماع ؟ .. سس سس ی Te‏ 
- المسألة الخامسة : معارضة الاجماع للنص من کتاب أو سنة سے ٩1۳‏ 
- الکتاب الرابع : في القياس ٥‏ 7۴۴6 6 0 
- تعريفه لغة واصطلاحا 7 ::هھ"ھو-ُستيیثٹ - ۔+۔- -د 8 یپ یی TE‏ 
- الباب الأول : في بیان حجیته وفیه مسائل : ی 1۳۸ 
- المسألة الأولى : الأدلة على کون القیاس حجة 0211 FA‏ 
- الأدلة على أنه يجب العمل بالقياس شرعا سس سے 448 
- أدلة القائلين : لا يجب العمل بالقیاس شرعا . سس ی هه 


- السالة الثانية ١‏ تتصيص الشارع على علية الحكم هل یقتضی الأمر بالقیای ؟ ۷ 
3-5 السالة الغالثة : القیاس إ إما قطعي أو ظني ۷ مہا 1 Toq‏ 
- المسألة الرابعة : القياس في الحدود والكفارات واللغات ۰ والعقليات » 


والأسباب > والعادات 

الباب الثاني : في أركان القیاس 

الفصل الأول 

تعریفها 

میاحث العله تنقسم إلى الاطراف التالية : 
لطرف الأول : في الطرق الدالة على کون الوصف علة للحکہ 

الأول : النص 

الثاني : الايماع وهو أنواع - ۱ اس 

البوع الأول - من ای ترتيب ٠‏ الحكم عا على الوصف . 

النوع الثاني - من الإيماء - أن يحكم الشارع عقيب علمه بصفة ا حکوم عليه 
النوع الثالث - من الإيماء - أن یذ کر اشارع دعا لو م يؤثر ذلك الوصف 
لم يكن له فائدة .. 


النوع الرابع - من الايماء - أن یفرق ای ٤‏ اکر بين الشيئين لا 
و جو به علینا 7 ۲ 


الثالث - من الطرق الدالة على کون الوصف علة ة لىك - ا ۱ 
الرابع - من الطرق الدالة على کون الوصف علة للحكم -: المنا 
مسالة المناسبة لا تبطل بالمعارضة 


الخامس - من الطرق الدالة على علية الوصف للحكم -: الشبه . 
ماهیته وتعریفه 86+ 

السادس - من الطرق الدالة على علية الوصف سک - - الدوران ی 
تعریف الدوراك سس سے ۹ 9-0 7ه 
السابع - من الطرق الدالة على علية الوصف للحكم-: السبر والتقسم 
الثامن - من الطرق الدالة على علية الوصف للحکم -: الطرد ۔۔ سس 


- التاسع - من الطرق الدالة على علية الوصف للحکم -: تنقیح الناط ... ه 


تنبیه في بیان الطرق الفاسدة 
الأول : النقضص ۳ 


حلاف الأصوليين في کون النقض قادحاً سس 0 
الثاني : عدم التائير 


الرابع : القلب 


السادس : الفر ق sess‏ 


حمس مسائل مبنية على وجود العله و صحتها : 
السالة الأولى : في كيفية الاستدلال بالعلة على الحكم 


السالة الرابعة : الشيء ما أن یدفع الحكم أو يرفعه أو یدفع ويرفع 
السالة الخامسة : العلة قد يعلل بها ضدان 


شروط الأصل سس 011110011108 


الطرف الثاني : في الطرق الدالة على أن الوصف ليس بعلة « قوادح العلة » 


السالة الثانية : في جواز تعلیل عدم الحكم بوجود الانم سس 
السالة الثالثة : هل یشترط الاتفاق على وجود الوصف الذي جعل علة 


الفصل الثاني : في الاصل والفرع سس سس ل 


YY. 


Y۹ 


تنبیه في سد القیاس على وجه دز ہس ا سس سس VEY‏ 
الکتاب ا حامس : في دلائل اختلف قينا را سس ۷٢۹‏ 
الباب الأول : في الأدلة المقبولة 


YON 0 +111.‏ 
الأول : الأصل فی الأفعال الاباحة سس سس ۷8۹۹ 
الثاني : الاستصحاب رس ۶۰ 0‪جٌجٌی‪لولل‪ٌلااااا یا 
الثالث : الاستقراء الظنون . ۰ا ا مہ 
الرابع : الأحذ بأقل ما قيل سس +7 Ye‏ 
الخامس : المناسب المرسل « المصلحة المرسلة ) رت ا 
السادس : الاستدلال بعدم اندئیل على عدم ال کم 99ہ .ہے ۷٢‏ 
الباب الثاني : في الأدلة الر دو دة اقئأژشژشژئسل لت سا ی ی ی ۷۹۷ ۹۷۷ 
الأول : الاستحسان ا ۷٣۷‏ 
الثاني : قول الصحابي e ٦‏ ۱۷۹۷/۰ 


مسالة : هل يجوز أن يفوض الله الحكم إلى رأي لبي عليه السلام أو إل 


العالم ا سس سا ہے Ss‏ ۷۹۷۳ 
الكتاب السادس : في التعادل والترجيح ا سے ۷۷۹ 
الباب الأول : في تعادل الأمارتين فی نفس الأمر سس سس ۷۸۷۹ 
تعریف التعادل see‏ ی VAY‏ 
مذاهب العلماء فی تعادل الأمارتین فی نفس الأمر سس سس ی ۷۸۴ 


مسالة : إذا نقل عن مجتهد قولان في موضم واحد هل يدل على توقفه فيها › 
أو حتمل أن یکونا احتالين أو مذهبين له ؟ سس سس ...ہے ۷۸۳ 
مسالة : في بيان أنه لا ترجيح بين القطعيات VAR‏ 


مسالة : إذا | تعارضِ دليلان فالعمل بہما من وجه دون وجه أولى وإثبات 


لطي 
مسالة : إذا تعارض نصان وتساويا فی القوة والعموم فما العمل ؟ ..... ۷۹۱ 
مسالة : يرجح بكثرة الأدلة YAY‏ 


الباب الثالث : في ترجيح الاخبار 


فرع : إن نزلت حادثة مجتہدین وم يكن التصالح بینہما كيف طريق الفصل 


سے ل۸ یوکس 


ات ولا 
وهو على وجوه سبعة : 

الاول : الترجیح حال الراوي 2 . ... سس لس ل VAS‏ 

الثاني : الترجيح بوقت الرواية ی79 
الثالث : الترجیح بكيفية الرواية . ۸۰۱ 
الرابع : الترجيح بوقت ورود الخبر AY.‏ 
الخامس : الترجيم باللفظ سم مه و ی ی ۴ ۸ 
السادس : الترجیح بالحكم . ممم ی مر ی مه سس ۸٩ ۶ ٩‏ 
السابع : الترجيح بعمل أكثر السلف .۸۸۸ 
الباب الرابع : في تراجیح الاقيسة ۲ AI.‏ 
وذلك على وجوه خمسة : 

الأول : الترجيح بحسب ماهية العلة سس ا ۸۱۱ 
الثاني : الترجيح بحسب دليل العلة نے ۸۱۳ 
الثالث : الترجيح بحسب دليل حکم الاصل AS‏ 
الرابع : الترجیح بحسب كيفية ا حکم 0 ی سس سے سا ۸۱۷ 
الخامس : الترجيح بحسب بموافقة الاصول .. ۸۱۰۸ 
الکتاب السابع : في الاجتباد والتقلید ی ی ی ۸٩۱٩‏ 
الباب الاول : في الاجتہاد .. AYY.‏ 
تعریفه لغه وی عرف الفقھاء 0119000807 سس ۸۲۱ 
الفصل الأول : في ا جمتہدین سس ی سس ۸۲۳۰۸۳۹ 
السالة الأول : اجتهاد الرسول عليه السلام ل ۸۲۳۸۱۸۲۱ 
فرع مر الخطا في اجتهاد لرسول عليه السام مس ATT‏ 
المسألة الثانية : از الاجتہاد لغير النبي عليه السلام . ساسا ہے AYY‏ 
المسألة الثالئة : في و ا جحتہد . سی سس ۸۷۳۹ 
الفصل الثاني : في حكم الاجتہاد ... : سس سے ۸۳۹ 
حلاف العلماء في تصويب ا جتہدین في ال حکام الشرعية . ATY‏ 


ي ذلك 3 


از 
۳ = س ١‏ یرت ۱ ۳ : 7 
فرع نان : تغير اجتهاد ا جتہد 6145 
الباب الثاني : في الافتاء N42‏ 
الساله الأول : جوز الڑفتاء للم‌جتید ومقلد الحى 2 4م 
الساله الثانية : حکم التقليد 41م 


السالة الثالثة : فيما یستفتی فيه ۸4۹ 





بحن 
چ کر 


7 
میس 2 ی 
22ھ0۵2 





الایات القرانية الكريمة . 

الأحاديث ۱ 

الآثار . 

الأعلام . 

الأشعار . 

الأماكن والبلدات . 

الفرق والطوائف والمذاهب والجماعات . 
الكتب الواردة في النص المحقق . 
المسائل الفقهية . 

المصادر والمراجع التي رجعت إليها أثناء الدارسة والتحقيق . 
للموضوعات . 


3 


اب 
چ گے 


رشحم 
ج یں ری 
لے رب زورہی ٠‏ 


اولا 
فھرس الایات القرانية الكريمة 


سورة البقرة 


0 


وھ ا ١‏ 
١‏ إن الذين كفروا سواء عليهم آآنذر تم ». 1 
ریا ہا الناس اعبدوا ربكم ». ۳۹ 
« فاتوا بسورة من منله ) ۳۳ 
وهو الذى خلق لکہ ما في الأرض حيعاً ١‏ ۲۹ 
١‏ وعلم ادم الاعماء كلها ). ۳۱ 
« لن يؤمن من قومك الا من قد امن ». ٢‏ 
« واقیموا الصلاة واتوا الز کاة «. ۳ 
( کونوا قردة ). 1٥‏ 
١‏ إن الله یامر کم أن يذبحوا بقرة ». ٦۷‏ 
( فالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما ھی ». ۸ 
« نبا بترة صفراء فاقع لونہا ». 1۹ 
١‏ وأحسنوا ». ۱۹۰ 


+ ما سخ من اية او نتسها نات بخير منہا أو مثلها ». ۱۰1 


۱۹۰ .» وأقيموا الصلاة‎ ١ 


تست ۱۲ تست 


۳ 

۹ ۱۱ ۸۷۰۱ ۲ ۵ ۷ 
۰ ۱۷۲ 
۱:۷ 
۷ ۳۲۵۰۳۱۰ 
و ۱۳۳۱۳۳۲ ۵۷ ؟ 
و ۰٩911‏ ۵ 

۲۱۱ 
۷ )وہ۸٤٤‏ 
و ۶6۱ 

4 ۱ 

0 

1 

۶ ۶۷۱۶ 
و 4۸۰ 
و ۸۱ 

TAT 


« فان امنوا عثل ما امنم 4 

} و کذئك جعلنا م امد و احده )ا 

۱ فول و جهلب شطر السجد الحرام ». 
و وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ». 
دولکم في القصاص حياة ). 

قوله :« ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ). 


ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة 6. 

) وأتموا الحج والعمرة لله ). 

.» ولا تقربوهن حتی يطهرن وإذا تطهرن فاتوهن‎ ١ 
.) والطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ء‎ ١ 


١‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولین كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة ». 


: فنصف ما فرضم إلا أن يعفون ». 

× حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی ». 

« والذین یتوفون منکم ویذرون آزواجا وصية 
لازواجهم متاعاً إلى ا حول غير اخراج ». 

راڈ لا إله إلا هو ا محی القيوم 4 إلى قوله : 
١‏ ولا حیطون بشيء من علمه 4. 

« وأحل :اللہ البيع ». 


.» | و استشهدو‎ ١ 
>۰ على كل میء قدیر‎ 


+ لا يكلف الله نفسأً إلا وسعها ھا ما كسبت وعليها 


تست ۱۲ دا 


AY 


۲۳۳ 


TTY 


۳۳۸ 


E 


۲ ۵ ۵ 


Yo 


TAY 


YA 


TEA 
۵ ۱ 
CA 
٦٥٥ و‎ ۰ 


٦۸٤و٦٦٤‎ 


ك۸ ۲ ۰ 
و4۰۳ 

E 

۳۳٣٣۷ 

١۷ ٦۹و٣٤‎ ٰ ۸ 
CATIA 


۶ ۲۷۰۶۲ 9 


٩۲ ۲ ۲۲‏ ۰۷ ؟ 
ر۸٤٦‏ 
۸ و۷۹٦‏ 


۰ 

٣۷۳ ۷ 

۷و ۲٥٢٢‏ 
۹ و ٢٦۲و۲۸۷‏ 


۲۹۱۱ 


۷ ۵5۳ ۷۵۱ ۰ ۶ 


ما اکتسبت /. 


0 و ما یعلم ۱ تاويله إلا اللہ والراسخون ٤‏ العلم 


یقولون ہے گا 
« إن الدین عند الہ الاسلام ). 


( قل إن كنم تحبون الله فاتبعونی يحبيكم الله ». 
( ومن يبتع غير الاسلام دینا فلن یقبل منه ). 


0 ولله عل الناس حج الت ). 
« ومارعوا إلى مغفرة من ربكم :1 
و قد حلت من قبلکم سنن ). 


J‏ فا رحمة من الله لنت هم ؛ وقوله : ( وشاورهم في 
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۱ 
( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ). 
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سورة الروم 


ومن أياته خلق السموات والارض » وقوله : 


و احتلاف السنتکم 4 


هذا خلى الله ». 
سورة الأحزاب 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ». 


ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ». 
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وان هذا هو البلاء المبين ». 
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سورة ص 


( فبعزتك لأغوينبم أجمعين إلا عبادك منهم اخلصین 4. 


سورة الزمر 
« الله خالق كل شىء ». 
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« ألم يعلم بان الله یری /. 
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0 الأئمة من فریش ». 

( الاثنان فما فوقهما جماعة ». 

« اختلاف أمتي رحمة ). 

« إذا بلغ الاء قلتين لم يحمل جا . 

«إذا روي عني حديث فاعرضوه على کتاب الله فإن .وافقه 
فاقبلوه » (. 

ز إذا استاذن أحدك على صاحبه ثلاثا فلم یؤذن له فلینصرف ». 
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.» ارایت لو عضمضت باء ثم ججته اکنت شاربه‎ « 

و أصحابى کالنجوم باعهم اقتدیم اهتدیم ». 


« أعتق رقبة » قاله عليه السلام للأعرابى الذي واقع أهله فى نار 
رمضان . 

.0 أفضل العيادات أحمزها‎ J 

و اقتلوا ابن أبي السرح وان وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة ». 
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« ألا آخبرع بخير الشهود » قالوا : نعم قال : « أن يشهد الرجل 
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١‏ إن أصبتا فلکما عشر حسنات »ان أخطاتما فلکما حسنة 
واحدة . 
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« انشق القمر على عهده عليه السلام فرقتین ». 
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« إنما هیتکم عن لوم الاضاحی لاجل الدافة ». 

« إنما جعل الاستعذان من أجل البصر ). 


« نھا نہی عليه السلام فى بيع الحيوان عن ثلاث : المضامين والملاقيح 
وحبل ا خيلة ). 
( إن الدينة تنفى خبٹھا کا ينفي الكير حث ا حدید 4. 


.) إن النبى حرج وصلى بالناس قاعدا والناس قيام‎ ١ 
.» إنها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات‎ ١ 
۲ إن الیت لیعذب ببکاء أهله عليه‎ ( 


ید 


« ی تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا کتاب الله وعترتي ». 


.» أيما (ماب دبغ فقد طهر‎ ١ 


« أينقص الرطب إذا جف ) فقيل : نعم قال : « فلا إذن ). 
( الباء ) 


( بم تقضى يا معاذ » فال : بکتاب اللہ 


« بل اب شاء اللہ ا روى هذا عن الرسول عليه السلام جوایا عن 


قول أم سلمة : « آلست من أهل البیت ؟ » ». 
ر العاء ) 


تروج النبى عليه السلام ميموئة وهو محرم. 


م 


۸۰۳۱ 

٦ 

۷۹۷ ۰۷۲۸۸۵ ۲ ٤ 
۷و٦‎ 
¥. 


LY 


۷۲ 

٩ ۵‏ 6۵ 
٦٢‏ و ۸۰۳۴ 
٦۷و۸۷‏ 
أن ت تب 

0۵۹۸ 

۶ ۰ ۰ ٣ 


AYY 


۸۲ 


VAY 


۷۰۹۷ 


- تسلم الغزالة على النبى عليه السلام 

- تعمل هذه الامة برهة بالکتاب وبرهة بالسنة . إلم. 
- تناول رسول الله عليه الام سبع حصیات فسبحن في يده. 

- توقف الرسول عليه السلام في مسالة اللعان حتى نزلت آیات اللعان. 


- توقف الرسول عليه السلام في مسالة الظهار حتى نزلت ايات ا جادلة . 
« الثاء ؛ 


١ ~~‏ تمرة طيبة و ماء طهور ). 
- « ثم يفشو الحدب حتی يشهد الرجل قبل ان يستشهد ». 
j ~—‏ الثيب احق بنفسها ). 


و احجاء ) 


وق حکمی على الواحد حكمي على الجماعة ). 


- « حنين الجذع إلى النبى عليه السلام ». 


و الخاء ) 


- الخال وارث من لا وارث له ). 

و خبر أبي سالم الأشجعی فى: الفو ضة ). 
- و خبر أبى سعيد في الربا ». 

- و خبر رافع بن دیج في اخابرة ». 

¬ « خير المغيرة بن شعبة فى الحدة ). 

- و« خدوا عني مناسككم ). 


- « خطب رجل عند النبي عليه السلام فقال : من يطع الله ورسوله 


۔- ۲۱ - 


عه 


164 


۰۳ ۵ 


۸ ۲ ۵ 


AY ۵ 


YY 


۵۳ ۵ 


فقد رشد ومن یعصهما فقد عوی فقال اللبی : « بلس الخطيب انت قل : (. 155 
١‏ خلى الماء طهور لا ينجسه شیء إلا من غير طعمه أو ريحه ». ٦٤٤ ۶ ٩‏ 


و الدال ) 


دباغها طهورها. ۰ 


) الراء ۱ 


( رجم الني . علي السللام اضر . ؤ٤‏ و۷٦‏ 
+ رفع عن أمتي ال خطاً والنسيان ». g۹‏ 
J‏ رفم القلم عن ثلاثة : عن النائم حتی بستیقظ ... بل 5 ۱ ٦1‏ 


و الزای » 


« زنا ماعز فرجم ). ۹۷۳ 
ر السین ) 
١‏ سالت الله أن لا تجتمع أمتي على الضلالة فأعطانيها ». 04۳ 
( سیکذب علي ). ٦ھ‏ 
« الشی » 
) الشیخ و الشيخة إذا زنیا فار جمو ها البتة ». 6 ۷ ۸۰ 


— ۳۲٢٣ بت‎ 


( الصاد » 
« صلوا کا رایتمونی اصل ؛. 
( العين ) 
+ عليكم بسنتي ‏ وممنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا علا 
بالنواجد ». 
« علیکم بالسواد الأعظم ». 
( القاء ) 
١‏ في أربعين شاه شاخ ). 


( في سائمة الغنم الزكاة ». 


.) فيما سقت السماء العشر‎ ١ 
.» في النفس المؤمنة مائة من الإبل‎ ( 


ر القاف ) 
« القاتل لا یرت 4. 
« قرن الرسول عليه السلام وطاف طوافین ». 
و الکاف » 


( کل ما يليك ». 
« كنت نهيتكم عن ادخار وم الأضاحی ... ». 


۳٣ -_‏ لس 


۰٦ 


T11 


۷۹ 
۶ باه 
۵ ۲ 
۳۲۹ و 
۱ ۶ > 


YY 


"69-4 
52 ۷ 


۳۹۰ 
EVA 


سے 


« كنت نهيتكم عن زيارة القبور .. ». 


( لا تبيعوا البر بالبر ... ). 

ولا تبیعوا الطعام بالطعام ». 

۱ لا تجتمع آمتی على الخطا ». 

لا تقربوه طیاً فانه حشر يوم القيامة ملبیاً ». 
لا تقضي في شيءِ واحد بحكمين مختلفين 0 
« لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها ). 

« لا تتکح اليتيمة حتی تستأمر ). 

( لا ربا إلا في النسيكئة ». 

( للراجل سهم وللفارس سهمان ». 

.) لا صلاة إلا بطهور‎ ١ 

:لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). 

« لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ». 
لا نکاح إلا بولي ). 

( لا ضرر ولا ضرار ». 

« لقد حكمت بحکم الله من فوق سبعة أرقعة قال ذلك لسعد 


ابن معاد & . 


« لو ععته ما قتلته . قال النبى عليه السلام ذلك لا مع ما قالته 

قتيلة بنت الحارث في أبيها ). 

( لو قلت ذلك لوجب . قال التب عليه السلام ذلك لا سأله الأة 
3 ار 


« الم » 


( ما اجتمع الخلال والحرام إلا وغلب الحرام ال حلال ). 


س ۳۲۶ — 


A ۰ OY 


۳ ۷ ۲ ۷ 
YET 

٣۹۲ ۸ 

1Y۹ 


YAY 


Oy 

۸ ۰ 
۳۸۸۸۰ 

۸۰ ۶ 5 ۸ 
ETA 
۲۹٢و‎ ۹ 
Yo 


AT.‏ ها واكام 


Yo 


۷۵ 


۸۰۷ 


دز ما اجهلك بنعه قومك ». o‏ 


۲۹۱ 1 مطل العني ظلم‎ ١ 

ا من أصاب فله أجران ومن أخطا فله أجر + احد ». Ai‏ 

دمن أصبح جنبا فلا صوم له ». ۹ھ 

VY" ٥ .» من تعلق باستار الكعبة فهو امن‎ ١ 
من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم ». .عم‎ ١ ۰ 

« من قرت ا حج إلى العمرة فلیطف ما طوافا واحدا ). ۷ 

« من كذب عل متعمدا فلیتبواً مقعده من النار ». ۳۹ 

۷ ١ من نام عن صلاة أو نسيبا فلیصاها إذا ذكرها‎ ١ 


« النوت ) 


( نحن معاشر الأنبياء لا نورٹ . ۴ 

0 کن کم بالظاهر ». Y0‏ 

« النظرة الاول لك والثانية عليك ». Yor‏ 

( نعم على أنك إن أصبت فلك عشرة أجور وا اجتهدت فا حطات 

فلك أجر ). ۰ ھہ 
« نمی عن اکل كل ذي ناب من السباع ». LAY‏ 

) الي عن بيع الحصاة ). ۳۰ 

« النبي عن بيع اللاقیح 4. ۳:۷ 


(i الواو‎ 0 


« والله لاغزون قریشا .. ». وو 
راافاء؛ 
0 هو لا ء امل بيتي (. ۷ ۵ 


( الیاء » 


- «ید الله على الجماعة ولا یال الله بشذوذ من شذ ». 2۳ 


س ۳۲ د 


ہگ 
چاق 


DD 
م جح زوت‎ 


ال 
فھرس الاثار 
الأثر 
0 افضزة 1 


« أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين » قال ذلك عبد 
الرر من بن عوف تلعغان. 

١‏ اجتمع رأي وراي عمر فى ام الولد » قال ذلك على بن 
نی طالب. 

« اقض با في کتاب فان جاءك ما لیس فيه فاقض على سنة 
رسول الله .. ) قال ذلك عمر لشرج القاضي. 

.- اقضي فيه برأي .. » قال ذلك عمر - يعني الجد‎ ١ 

واعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك » ... قال ذلك عمر 
لأي موسی الأشعري. 

- ان اتبعت رأيك فسديد » قال ذلك عغان لعمر - في مسالة الجد‎ ١ 
إن الله قال لنبيه : « لتحكم بین الناس با أراك الله » ولم يقل : با‎ ١ 
رأيت . قال ذلك ابن عباس.‎ 

و ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا یجعل أب الاب 
آبا » قال ذلك ابن عباس. 

« إیام وأصحاب الرأي فانهم أعداء السنن » قال ذلك عمر بن 
الخطاب. 

« ايام والمقاييس فإنما عبدت الشمس والقمر بالمقابيس » قال ذلك ابن 
عباس. 


« إيا م والمكايلة » قيل وما المكايلة ؟ قال : « القايسة » وهذا قول 


نت 57097 — 


AEA 


٦٤ ٩ 


J -‏ اي سا نظلنی وأى أرض تعلنى ادا فلت کاب الله برأي ۱ قال 


ذلك أبو بكر الصديق. O‏ 
« الراء ) 

رأيك في الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك ؛ هذا قول عبيدة 

السلماني لعلى بن ابي طالب. ٥۹‏ 1۳۰ 
والكاف ع 

۲ كان أبو هريرة یفسل الاناء ثلاثاً (حداهن بالتراب.‎ ١ 

ر کان رأي ورأي عمر آن لا ین فرایت بیعهن .. هذا قول علي 

ابن أبي طالب. ۹۰۹ 

« كان فيما آنزل عشر رضعات حرمات فنسخن بخمس .. هذا قول 

عائشة أم المومنين. ۷٤‏ 

د الكلالة ما عدا الوالد والولد .. هذا قول أبي بكر الصديق. 1۷ 
) اللام ۱ 


« لما نزل قوله تعالى : «يا آیها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا .. » قال على رضي الله عنه قال لي النبي عليه السلام : و ما 
ترى دينارا ؟ » قلت : لا يطيقونه قال : « فنصف ؟ » قلت إغ. 55 
١‏ لو كان الدين بالقياس لكان باطن ا خف أولى بالسح من ظاهره . 


هذا قول علي بن أي طالب. ٦‏ 
و ولا أن يقول الناس : إن عمر زاد فى كتاب الله لألحقت ذلك 
بالصحف .. يشير إلى « الشيخ والشيخة .. ». 27 


بت ۳۸ ا 


« الياء ) 


ور يذهب و ؟ ١ e : 1 ٤‏ 


هم هذا روي عن عمر بن ا خطاب وابن عباس. ۱١‏ 


_ ۳٩ ۔ے‎ 


ص 
۳۳ 


ہے 
u‏ لیج 
ل (ه وہ رابا 


العلم 
« أشمزة ) 


إبراهم بن أحمد المروزى « أبو إسحاق المروزي ». 
راهم بن خالد بن أي العان « أبو ثور ». 

ابراهم بن علي بن يوسف الشيرازي ١‏ أبو إسحاق 
الشيرازي ». 

إبراهم بن محمد الأسفراييني « الأستاذ أبو إسحاق ). 
إبراهم بن يسار « النظام 4. 


أحمد بن أبى طاهر محمد بن أحمد الأسفراييني ١‏ أبو حامد 
الأسفراييني 4 

أحمد بن طلحة بن التو کل ر المعتضد بالله 5 

ارد بن على الرازي J‏ ابو بكر الر ازي ا حصاص ۳ 
أحمد بن عمر بن سر ( اين سرخ ). 


3 


ا مد بن محمد بن حنبل و الامام احمد إمام الحنابلة ). 


أسلم عتيق النبي عليه السلام. 
إ ماعیل بن ابراهم بن مقسم « ابن علية ). 


د ۰ س 


الصفحة 
٩‏ ۶ ۶ 
ه۷۷۵ 
YA‏ 


۶ ۰۲ ۷۶ ۷ ۸ 
٦۷٥و٦٤٣‎ ۵ 


٦٥۸و‎ 


۷۸٤١وة‎ 

0١ 

و1555 

۶ ۱۱۳ ۳ I 
۵ ۳۹۵۰۲ و‎ 
٦٦٤و‎ 0۵۰ و‎ 
۵1۸۱ ۵ 
٦٦۸و‎ 

۱ھ 

YAY 


14 


إماعیل بن یی بن | سماعيل J)‏ المزني 5 


آنس بن مالك بن النضر. 


« الباء ) 


بشر بن غياث بن ألى كرية الريسي « بشر الريسي ». 


و ا حجاء ) 


حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج « حاتم الطاني 4. 


ا حارٹ بن اُوس بن العلی « ابو سعيك بن المعلى ». 
حذیفة بن المان « الصحایی العروف ). 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار « آبو على الفارسي ». 
ا حسن بن أحمد « أبو سعيد الاصطخري ». 

الحسن بن الحسين « ابن أبي هريرة ). 


الحسن بن على بن أي طالب ١‏ ابن فاطمة الزهراء 4. 
الحسين بن صالح البغدادي « أبو علي بن خيران ». 
الحسين بن عبد اللہ « ابن سينا ». 

الحسين بن علي بن ألي طالب و ابن فاطية الزهراء 4. 
الحسين بن على البصري ١‏ أبو عبد الله البصري ». 


ل[ ١ج١‏ د 


۷ 2 3 


۷۳۷ 


۳ 


۸۲۸ ۶۵ص۶٥‎ 
۵ ۶۰۳ ٩۶ ۳ ۸ 
و۱۳۸‎ 


وج 


٣۹۳و٥٥٢‎ و٥۳۱ و‎ ھ٥‎ 
YT 

o4 

۰۰ ۷ 

لادنيك 

٩۱۸۱ ۲۱۱ ۲۰ ۶4 
٦٦٦و‎ 

0۹¥ 

0.۳ 

۱ ۹٩۵ ١14 

۵ ۷ 


9۸۷ 


( الدال ) 


داود بن علي لن ولف الأصفهاني 0 داه د الاصفهانی ۹4 


« الراء ) 


7 الرای ( 


زيد بن تابت. 





سفیان بن سعيد بن مسروق « الثوري ». 


سلم بن أيوب بن سلم الرازي أبو الفتح « سلم الرازي ». 


( الشين ) 
شریح بن ا حارث بن قيس 7 القاضي شرع ». 
و العين » 


عائشة بنت أبي بكر الصديق « ام الومنین ». 


س ٤غ‏ س 


MET 


6۵٩۳۰۵۰۸7 
ATI aA 
1٦و‎ ۷۱ 

1 


۸ ۶ ۲ ۰ 


۵ ۵٩۹۵۰۵ ۰ ۰ ۷ 


و ۷ ۷۷ 


عباد بن سلیمان الصيمري. 
عبد الخبار بن أحمد « المعتزلي ؛ « القاضی عبد ا لبار ». 


الحميد بن عبد العزیز البصري « ابو خازم ». 

ال من بن صخر الدومى « أبو هريرة ». 

الرحمن بن عوف. 

الرهن بن كيسان المعتزلي « أبو بكر الأصم ). 
الرحم بن محمد بن عثان « أبو الحسين الخياط ). 
السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحباني ١‏ أبو 


۲ ۲ © © ۷ ٩ 


شم . 
3 

عبد العزی بن عبد الطلب «أبو لحب ». 
عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي « الكعبي 1 
عبد الله بن الزبعري بن قيس « ابن الزبعري ». 
عبد الله بن عباس « حبر الأمة ). 
عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
عبد الله بن قيس بن سلم « أبو موسی الاشعري ». 


نت ۲ س 


١5 

۹۸۹۲۱۲۱ 3 
و ۸۵2۷ 5 
۱۳۹ 

۵ ٩۳ 6 6 

۸۸ 

AYA 


ATTY 


۷ و ۱ ۱ ۹ ۱ ۱۷۳ 
و ۲۱۱۱۹۵۱۹۱۹۳ 
و ۳۱۰۳۹۷۳۰ 
ر(؛ ۳۷۱۰۳۹۸۲ ۱۵ 
و 1۱۸۵۱۷۷۵۷4 
و۷۸۲۹ 
و ۸۳/۸۸۳۹۲۸۲۱ 
١5‏ 

۵ ۲ ۲ ۵ 

) ۵۳ ۲ 

۷۷۲٦/۵ 
٦٤۸و٦٣٦ ۳و ۷۰ء و۹‎ 
۷۹۷و٦٦١‎ و٦٤٦‎ 
٦٢و٦٦. و‎ ٥٥و‎ ے٣٢‎ 
٦٥١و٦٦۷‎ و٦٦‎ ۹و٦٦٦ و‎ 
۸ ۲ ۷۸۱ و‎ 
1۰۱۳۹ 


1۸ ۵ ۸ 


عبد الله بن مسعود. 9۹۲ 

عبد الملك بن عبد الله بن یوسف ا خويني « إمام 

040 .٠ ا حرمین‎ 
ors 

عبيدة بن قيس المرادي السلماني الحمذاني « عبيدة 

السلمانی ». ۹ و٣٠٦‏ 

عبید الله بن حسين بن دلال « الكرخي ». 6 4 ۲۱۲۱۹۷ 
۱۲۵۱۱۳۷۳۷۵ 
و٤‏ ٤٤و٤٤٤و٤ ٤‏ ۷۱۷۷ 


و۹٦۷ر۷۸۱‏ و۷۸۲ 

عبید الله بن عمر الدبوسي ١‏ آبو زید الدبومي ». ۸ ۰ و1۰۸ 

عغان بن جنی . ۳ و 

عغان بن سلیمان البتي. Vio‏ 

عثّان بن عفان. ۰ ٦۷۷و٤١۸‏ 
و۸۸ 

عغان بن عمر بن أبي بكر « ابن ا حاجب 4. ۸۱و۱۲۸و۳۷۸ 

عقبة بن عامر ا جھنی . ۸۳۱ 

عمر بن الخطاب. ۳ عق ۵و۸ ۵ ه 
۲و 1۲۹۰۰۲ 
و۲۳۰ ۸۳۹و Tor‏ 
و ۷۸۵۱۷۸۱ 

عمر بن عغان بن قنبر « سیبویه ). ۲۹۱۷ 

عمر بن العاص بن وائل السهمي. ۰ و۸۳۱ 

على بن أي طالب. ۹ و۹١‏ و ٣٥٣و٣٤٥‏ 


و ۵٩۹۷ ۵۹5 0٩۲۰۵۵۸‏ 
و و 0۰ 
و۹ ۱ 1۵و ۲ ۸ 


و ۸۵ 


نت 85 لد 


علي بن لي على الامدي سیف الدین. 
عل بن إمعاعيل بن إسححاق «أبو الحسن الأشعري ». 


علي بن الحسين بن مومی ابو القاسم « المرتضى ». 
عیسی بن آیان . 


ر الفاء » 


فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام « قاطسة 
الز هر اء ). 


ر القاف ‏ 


قيلة بنت ا حارث. 


0 الى 1 


ماعز بن مالك الأسلمي. 
مالك بن أنس ١‏ الامام مالك ». 


خمد بن إدريس الشافعي 1 الا مام الشافعي ۹ 


TA 

۱ 0 ۳ (۷و٦٦‎ 

و۱۱۰۷ ۸۳۷ 
۳ھ ٥‏ ۷ ۶ ۲۹ ۰ 

۱۲۵و ۱ 


٦١٤٤و‎ 


٥۷٦ 


OY 


VVE 


YT 

۵ ۲و ۱۵9۲۸۹۱۶۱ ؟ 
واتەو ۲ ۰ ۱۷ ۵و ۱۸ ه 
و٥۹٣‏ و ٦٦٦و‏ ٦۹٦و٢۸٦‏ 
۳٦۷و٤٦۷‏ 

۲۱۹۱۵ ۲۲۲ 
و۲۲۳ ۳۵۹ ۳۹۸و ۳۹۱ 


۰ ۲ ۳۲ ٩۵ ۱۳ ۰۳۰۳۹۲ و‎ 


¢ © ب ب »> > ب ب 
11 6 6 ۲ 6 


اسحاق « آبو بكر القاسانی ». 
إسماعيل « البخاري ». 
عر لاصفهاني ۶ أبو مسلم الأصفهاني ؛ 
جرير الطبري ‏ أبو جعفر ». 

جعفر ( أبو بكر الدقاق 5 

ا خسن بن فورك الشافعي « ابن فورك ». 
داود بن على الأصفهاني ١‏ ابن داود ). 
سيرين البصري « ابن سيرين 64. 

الطيب ١‏ ؛ القاضي أبو بكر الباقلاني ) 


-ے ٤‏ سم 


مك ۵9۰۸9۰۷۰ ۱؟ 
و ۶۷ ۲ ۷۷ ۷۹ 
و 92۸۰ 96۸۹9۶۸۱ 2٩۰‏ 
و ۵۰۰و ۰۱ ۲۵ ت۵۲ ۵ 
9 ۱۳ ۱۸ ۰ 1۱۱ 
وأككو؟الاوء. ۱/۲ 
و ٢٦۷و‏ لا باو ۷۷۱و۷۷۳ 
و ٦۷۷و۷۸۳‏ و٣‏ ۱۷۸ ۸۳۲ 
و Af‏ 

۱۳3 

۸۲ 

6 ۱۹ 9۶ ۱۸9۶ ۷۶ 6 
1Y 

YA? 

1۳۸ 

ل لا 

۷۳م 

۹ ۶ ۱ ۲۱۵۰۲ 
و ٢٢٢و ٢٢٣‏ و١٣٢٢‏ و٦۲۸‏ 
و۲۹۰و ۹٣۳و‏ ۷۹٣و٣۸٣‏ 
و ٢۸٣و‏ ٦۳۸و ٣ ۹١‏ و٤٤١٦‏ 
۶۱9 ۲ ۹۶ ٣٦٤و۹۸٦‏ 
و ۲۸9۵۰۰644 ۵ ۲۹ ه 
و۷۲۰ ۸۵ ۵و٩‏ ۵ 
و ۵۰ 6 0۱ و ۲ ۵ ۵و 6۳ ۵ 
TATA”‏ 


و ۱۸ ۷۸۲و۸۲۷ 


- محمد بن عبد الوهاب ؛ "بو على ا بای ». 


- محمد بن عمر الرازي « فخر الدين الرازي الامام ». 


۰ محمد بن علي بن الطیب ١‏ آبو الحسين البصري العتزل ۔ 


۳۹ محمد بن محمد بن جعفر الدقاق ( أبو بكر الدقاق ). 
- محمد بن محمد بن محمد الغزالى ( حجة الاسلام ». 


ے٤٤١‏ ۔ 


5 ۲ "و۱9 ۲ ۵۰۱۱و ۰.۲ 
و ۲ ۱۳۱۱ :۵51۶ ۷ 

۳ و٦‏ و۷١‏ 
و۳ ۳ ۰۶ ۱۵۰ ۶ 
و۷۰ و۷۵۵ هه و 1۱۷ 
و۹ ۸۲۱۰۱۷۸۲۷۸۱ 
و4 ۸۳۷۸۲۹۸۲ 

۹و ۱۲۱۱۲۵۰۸۲ 
و۹٣‏ ۲۰9۲۰۲۱۱۱۵۱ 
وه ۲۷۲۲۱۷۰۲۱۲۰ 
و و4 ۳۷۷۱۱۳۰۵ 
و ۳۷۳و وه بو 
و۳ ۵۰۳۷۵96۱۸ 
و۱۷۵۸ ۱ ٦٦٦و٦٦٦‏ 
و ۸۲۲۱۸۲۲۱۸۰۰۵ 
و۲۷ ۸و۸۲۹و۸۳۳و؛٣‏ ۸۳ 
و٦١٤۸‏ 
٤‏ ۳۰۵۰۳۰۳۲۱۲ 
و۷ ۲۳ 1۸۶۱۲ 
و۹+ ۲۰۹۱۰۱۸۹ ه 
و ۱۳۸9۵۰۵۲۹۵۲" 
۷۰۷۱۵۸ 
و۹٦۷و‏ ۷۷۰ 

۶ ٩ 
۲۸ ٩ 

و۰ ۲۰۳۱ ۱۱۰۳ ۶ 


و ۱و۱و۲ ۵و۲ ه 


سس 


۳ مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري ( مسلم ). 


محمد بن امذیل البصري العلاف ١‏ آبو الهذيل ). 


ل معاذ ي جيا. 


— 


— 


— - 


سین 


كنا 


المعافى بن ز کریا « النبرواني .٢‏ 

معقل بن سنان الأشجعي ١‏ أبو سالم الأشجعي ). 
معمر بن المثنى انقیمی. 

ا مغيرة بن شعبة. 

مویس بن عمراد. 

ميمونة بت الحارث « أم المؤمنين ). 


میمون بن قيس « الاعثہ الشاعر ). 


ر النوت » 


النعمان بن ثایت ١‏ الامام أبو حنیفه ا 


ر اضاء ) 


همام بن غا « الفرزدق الشاعر ». 


هند ست الي امية « ام سلمة ام المومنين». 


س ۸ س 


و ۷۰۱9۱۳۱ 


۷ 6 هم 
۸۰۳۷ 
ATE‏ 


3٦‏ و۸۲۷ 


۷۷۰ 
٦٤٤و٤٤٤‎ ۷ 


۲۷٢ ٴٛ‎ 


با نبا 

۵و ۲۵۹۷۲ 
و ۰ ۱ ۲ ۳۰۸ 
و ۳۰۸۳۹۳۳۸۳۵۹ 
و ۲ ۷۶۰ ۵۵1۵و ۵1۰ 
و ۷و۸ ۷۰۹۷۰۱۷۵ 


۸۲ ٩ و‎ 


۳۲۷۳/۷ ۱۳۷۵ 
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و الیاء ) 


س ٤۹‏ دا 


ر 
چ 


و 
ری مر 
( لم جم زود 


خامساً 
فھرس الاشعار 
( أهمزة ) 
أشاب الصغير وأفنى الکبیر کر ال دام ومر العشي 
r+‏ 
الا أا الليل الطويل ألا انج بصبح وما الا صاح منك بامثل 
۳1۲ 
امد ولانت نجل نحجيية من قومها والفحل فحل معرق 
۷۷ 
أنا الضامن الراعي علہم ولا يدافع عن احسابیم آنا او متلي 
۳۷۷ 
۲ 
/ اللام ( 
ذ۷۱ 9 
« الم » 
ما كان ضرك لو مننت وربا من الفتی وهو المغيظ ا حنق 
۷۷ 
« الواو ( 
ولست بالاکتر مہم حصی وا ال زة للكائسر 


7 
م یی لیس یئ 
لم جج رزوی 
ساد سا 


فهرس الاماکن والبلدان 


الکان أو البلد الصفحة 
و الباء ) 
- بكر بضاعه 23 
- بخاری oY o‏ 
د يدر ۸ ۱ ۱ . 
7 البصرة ۲۹۷ 
« السین ؛ 
- مرفند oY o‏ 
ر الطاء » 
5 طیبه ۵ ۵ ۵ 
ر العین ) 
- عرفه ۳۱( ٣۲۳۴۲‏ 
« الغين ع 
- عار حراء ۰۹ 


) العاف‎ j 


الكعبة و۰ ۷۷۷۷ 
الكوفة ۳۷ 

) الم ( 
الدینه ۳ء٥۹‏ و٥۹٥٢‏ 
مكة ٣٥و۷۷‏ 

و اهاء ؛ 
لهند o0‏ 

( الياء ؛ 
امن 45+ ' 


ایت 
چا لر 


3 
چ ی 
کم ن زونہ 


۴ 


سابعا 





«اهمزة 1 الصفحة 
الأئمة الأربعة ١ه‏ 
أئمة اللغة. ۹94 ٢٢٣و٢٢۷‏ 
الأدباء. ۰۰ء ۸۲٣و۳۸۳‏ ٦٦٦و٤٦٦‏ 
الأزارقة. ۹ 
الأشاعرة. ۱۳۰۱۲۱۱۸ 
أصحاب الصفات. £ د 
الاصولیون. ۳ و ٤٤٤و٤٤؛‏ 
۷۳۸ : 
الا مامية. 4 ۲۲ ۱و ۵۹1و ۰و 1۵ 
اهل بدر. 2۳۱۸ 
أهل الظاهر. ۰٦‏ 
أهل القبلة. ۷ 
اهل البيت. 7و و44 
أهل الردة و « ماتعو الْز کاة ). حيس ٣٣٣‏ 
اهل العرف. ۳۹۹ 
أهل العربية. ۳۷ 
أهل اللغة. ۰ ۳۹۳۹۹۳۸۲ 
و ۱۳۹۸ ۵۸۸ 
أهل المدينة. موه 


of 


أ اما 
ىا انناقارة, و ۷۱ 


« الباء ) 
5 البصریول. ١84‏ 
- بلي فريضه. ۸۳۲ 
و العاء » 
- التابعون, ۵ و ٤٦٦و١٤٦‏ 
و الجاع ) 
- الحشوية. ۵۸ و۲۷ 
- النابلة, ۲ 1۳۰۱۳۸۵۰۳۸۰۳۸۲ 
- النفیه ( او أصحاب آي حنبفه ). ۵ هو ۷ ۵و ۹و ۲۵٩۷‏ ۱ ۱۵۰ 
و ۸۸۷ ۰ ۶ ۰۷ ۰۸ 
1۸٩ ۶۰ ۶ ۲ ۱9:۱۲ 9‏ 
و۹۰ ۵۸۲۱۵۱۱۵۰۰ 1۳۰ 
و ۷۲۲۰۷۰۱9۵9۳۰۳۱ 
و ۲ ۰۷۵۷۲ ۷۰۲۱۷ 
ر الخاء ) 
ت الحاماء الار بعة, ۹ ۵ . ٦ ٣و٦ ٠‏ 
5 اخوار ج. 5 ۱۵۸۲۱۵۰۰ 8۵ 


- الزیدیة. 


- الصحابة. 


« الزای ) 


( السين ) 


( الشين ) 


ر الصاد » 


_ مجث- ہمہ 


۹و ۵1۰ ۵ 


۷ وم ۸ 


OY 


و۵ ۵۸۲ 
و۰ ۳ 

۳ ۸۸۸۶ 
۳ ۵.۸ 
و ۲و۹ هو 0۸9۸و ۸۵ ه 


و ۶ 


۲ ۰۲۰۶۲۱ ه 
وه ۵۰و۵1 هو ۵۷و۱۸ ۵ 15 ۵ 
و 1۱۳۹۵ 
و٤‏ ۱ ۲۱ 
و۹ 15۱9۶۳۰۶۱9۱۰۱۲ 
و ۵ ۷ 
و۷۰ ۸۷ ۷ر۷۸۸ 


و۰۷۹۹ ۸۲۹ 


« العين ؛ 


العت , 7۹٦‏ 11٦ر‏ ۰۱۲ 9 1۵ 
العر افیو ن من أصحاب أبى حنیقه , 1 ۷۹۵۰ 2۸۰ 
« الفاء » 
الفضيلية. 0.۰ 
الفقهاء. ۷ ۰ 9 ۲ ۱ 


۶ ۲ ۱9۱ ۸۱۱۲ ۳۰۲۷۲ ۳۱۷/۱ 
ه ۰۳۷۲ ۱۱۰۲۹۷ ۵۰۸6و ت 
و 9 ۰ ۱۱۲ 15۸۱۰۷ 


و ۷۳۱ ۸۳۹۰۱۸۲۸۰۱۷۸۲۱۸۱ 
ر الكاف » 
الکوفیون. ۹ "۱ 


) امم 1 


المالكية. ۱ f‏ 
التکلمون او و 1۱۵9۱۳۰۹ 


۷ ۵ ۱۱۱۷ ۱۱۱۱۲ ٩۱۲ ۲ 9 


۸۳۸۸۳۷ 

الخسمة. 7غ ه 

احدئون. ۱۵۱ 0ه 
المر جئة . A!‏ 

مشائخ الخنفية. 2.0 


فرخ ١4‏ شرح اناج ج ۲ 


نت ]! 


معت له 
- العتزله البصرية, 
- المعتزلة البغدادية. 
- النحاة. 


0 النون 


ل ات 


و ۱ ۱ 
و۱ ۱ ۲ ۶۱ ۲۳۱۰۱ 


وا و۹٣٢‏ و ۳۰۲۲۰ 


0 


و و۱۸ ۵و۲ ۷۷۳۰۱6۱۱۲ 
۸۰۳۵۷/۹۷۰ 


۱ ۲٩۹ ۰۱ ۲5 ٩۱ ۶ 


۷ ۰ ۲ 


TAY 


چ 
چ ر 


ي 
لہ د زونہ 


اما 


فهرس الكتب الواردة في النص امحقق 


- الاحکام فى أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي. 


ااتحصیل من ا حصول لسراح الدین الارموي. 


:ا ۶ پک ۰ 
الخصائص لابن جني. 


شرح الكافية الشافية لابن مالك. 


احصول فى علم أصول الفقه الفخر الدين الرازي. 


الباج لناصر الدين البيضاوي. 


ل ۸ مہ 


الممسفحة 
TA‏ او ۲ 2 ۱ 
١‏ 
512 
كم ١‏ 


۵ ۵51۱ ۳ ٩۱ ۲ ۱۱ ۲۵ 
۲" ۱ 
2 ٩۹۸ ۱۱ ۰۹ 


۱ ۳ ۷ ۱ 


اج 
پچ لس 
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DD 
مل نب زود‎ 


-- ما الذى ينبس الاء ؟. 


فهرس السائل الفقهية 


تاسعا 


- هل سور سباع الطیر نجس أو طاهر ؟. 

خلاف العلماء فى عدد غسل الاناء من ولوغ الكلب. 

هل مسح كل اراس في الوضوء ؟ او يكفي مسح الربع ؟. 
إذا صلى الامام قاعدا فهل نصلل خلفه قعوداً ؟. 


م العدد الذى تنعقد به الجمعة ؟. 


حكم من ظن أنه متطهر فصلى ثم ظهر - بعد الصلاة - أنه 


لم يكن متطهراً. 


من جامع في نهار رمضان ناميا هل يفطر وهل تجب عليه 


كفارة ؟. 


هل يجوز إيجاب الصوم آولا على من جامع في نهار رمضان ؟. 
ما حكم الجمع بين خصال الكفارة في الجماع فى نار 


هل في الخيل زكاة ؟. 

حكم زكاة الحلي. 

الخلاف في بيع أم الولد. 

- هل يجوز بيع العنب بالربیب قیاساً على العرايا ؟. 
- هل يصح بیع الغائب ؟. 

- هل يجوز بيع ا حمر والميتة والعذرة والسرقين ؟. 


۹ 


3 


55 ه 


۹۰ 


4 

۷۲٦ 

۷۸ 
٦٦٦۹و‎ ٤ 
۷۷,۵, 
VY 


TAA 


هل يملك الشتري المبيع فى الشراء الفاسد دون الباطل ؟. 


1 چ 


يت 


حكم بيع المراضاة. 


حلاف العلماء ف توریت اید هس الاخحوة. 


هل ترث العمة والخالة ؟. 

حكم الوطء عند الشك في الطلاق. 

هل یقع طلاق الکر ه 5 

ما ا حکم لو اشتببت ا منکوحة بالاجنبية ؟. 


ما الحكم لو حاطب زوجتیه وقال : « لحداکا طالق » ؟ . 


إذا ظن أن الخلع فسخ فنكح امراة فخالعها ثلاثا ثم تغیر اجتہادہ 


فظن أن الفسخ طلاق فما العمل ؟. 


إذا قال احتید لزوجته امحتهدة: « أنت بائن » وكان يرى أن هذه 
اللفظة كناية ورأت المرأة ا جتہدۃ أنه صريم هل يقع الطلاق أم 


ما ذا يعملان ؟. 


مسألة ا حرام هل يعتبر طلاقاً أو ظهارا أو ینا ؟ . 


اختلاف العلماء فی دية الكافر الكتالى. 


هل يجب القصاص على من قتل بالمثقل ؟ . 
هل يجوز رمي الكفار وهم قد تترسوا فى أسارى المسلمين ؟. 
الحالف على أن لا يقرأ القران هل يحدث بقراءة بعضه ؟. 


۲ ها 


1۹6٩9۱۶۶۸۱۰ 1 


و ۷۷ 


۸۳ 


۸٣٤و‎ ۲ 

54. 

۷٢٠ 

۷۳۹ 
VIE 
۲۳۲ 


DA 
2ار جن رورس‎ 
عاشرا‎ 
فھرس مراجع التقديم والتحقيق والتعلیق‎ 
- اشمره‎ - 

الإبباج فی شرح المباج لعلى بن عبد الكافي السبكي وأكمله ولده : تاج الدين ابن على 
السبكى تحقيق وتعليق د/شعبان محمد إسماعيل الناشر : مكتبة الكليات الازهرية - 
العاهرة 20 5 أولى . 
الاتقان في علوم القران . 
۰ آثر الادلة اتختلف فيا في الفقه الإسلامى الدكتور : مصطفى ديب البغا نشر وتوزيع 
دار الامام البخاري - دمشق . ۱ 
الا حکاء 6 أصول الأحكاء ۱ سیف لدین الامدي س ول او عام 1۱۳۸۹۷ هب -- بتعلیق 
الشيخ : عبد الرزاق عفيقي . 
عام ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ ه - ناش مكتبة عاطف , مطبعة الامتياز - بتحقيق محمد 
أحمد عبد العزيز ۱ 
أحكام القران لابن العربي أني بكر محمد بن عبد الله » دار المعرفة للطباعة والنشر - 


بيروت لہنان - بتحقیق علي محمد البجاوي . 


3 3 2 
ا 
0 


حبار اي حنيفة وأصحابه لابی عبد الله الصيمري . ط وزارة المعارف والتحقيقات 
العلمية والثقافية ا مندیة - الناشر دار الكتاب العریی بيروت ط ثانية ۱۹۷۲ م . 
الاسلامی - حلب سوريا - من تحقيق : عبد الغنى عبد الخالق 

أدب العاضى لاي الحسن عل بن محمد الاوردي مطبعة الار شاد بغداد ۳۹۱ ۱ ه من 
تحقيق محيي هلال سرحان . 

0 ار شاد لصو ! ل إلى نحقيق الحق می علم الأصول للامام محمد بن علي الشو كاني ول اوی 
في مطبعة مصطمے اخلبي وأولاده محصر عا ٦‏ هال ۱٩۹۳۷‏ م, 


س 15 س 


: یت ۹ قر اجا ا ف امول اعا امام لح رمین طبع 5 مصلبعهة السعادة ضر 
عام ۹ ۳ ھ = ,۱5۵ 1 بتحفيق و تعلیق د/ عمد مو سی وعلی کات ا حمید کک 
اساس البلاغة لجار اللہ از خشري . صاحب الکشاف فى التفسیر - دار صادر للعلباعة 
۾ النشر - ودار بیرو ت للطلباعة و التشر . 

أسباب الترول لأبى الحسن عل بن أحمد الواحدي الليسابوري - ط ثانية ۱۳۸۷ ه - 
1۹1A‏ : ۴ مطبعة مصطفی البایی ا حلبي و او لاده لجس . 

الاستغناء في أحكام الاستثناء لشهاب الدين القرافي ط عام ۱۶۰۲ ه في مطبعة 
الارشاد - بغداد - العراق - من حقیق طه محسن . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن على بن محمد الحزري - ابن الأثير طبع بالطبعة 
الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة لنور الدين علي بن محمد بن سلطان المشهور باللا 
حمد الصبا ع . 

البجاوی . 

استی المطالب شرح روض الطالب لزکریا الانصاري طبع البابي الحلبي عام ۱۳۱۳ 
باليمينية المصرية . 

الا شیاه والنظائر في الفرو ع لال الدین السيوطي طبع في مطبعه مصطمفی حمد عقر 
من نشر الکتبة التجارية الکبری . 

الااشیاه والنظائر لزین الدين بن ابر اهم العره ف اسب( ابن جم 1 دار الفکر دمشق . من 
تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظ . 

الاشتقاق لعبد اللہ أمين ط أولى ۱۳۷۲ ه القاهرة مطبعة الجنة التأليف والترجمة والنشر . 
الاشراف على مذاهب العلماء لابي بكر محمد بن إبراهم بن ا نذر النيسابوري ط أولى 
دار طيبة بالرياض من نحقيق وتقديم صفير ا مد محمد حنیف . 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانی أحمد بن على ملتزم الطبع دار نہضة 
اصول البزدوي لفخر الاسلام حمد بن محمد البزدوی طبح دار الکتاب العربی 


سس 15 س 


سنة ۱۲١١‏ ها بيروت وهو مع شرحه کشف لاسرا للبخاري . 
اصول السرخسي لألى بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسي دار المعرفة للطباعة 
+ تشر بيروت . 

أصول الفقه للعالمي الحنفى مخطوط يوجد منه نسخة فی مكتة جار الله أفندي فى تركيا 
برقم 551010 4 . 

الاعتبار ق الناسخ والمنسوخ من الاثار للإمام أبى بكر محمد بن موسی بن عثان بن حازم 
الحمذاني طبع فى مطبعة الأندلس بحمص عام ۱۳۸۰ ه من نشر وتعليق : راتب 
حکمی . ط أولى . 

الأعلام لخير الدين الرررکشی - دار العلم للملايين بيروت لبنان ط خامسة ۱۹۸۰ ها 
إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قم الحوزية دار الحيل بیروت . 

الافصاح عن معاني الصحاح لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة اخنبلي طبع بمطابع 
الدجوي - القاهرة ملتزم الطبم والنشر الوسسة السعيدية بالریاض . ۱ 
الإلاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياش بن موسی الیحصبی 
ط ثانية من تحقيق السید هد صقر طبع عام ۱۳۹۸ ه . 

الامام الشيرازى - حیانه واثاره الأصولية - للد کتور محمد حسن هیتو دار الفکر بدمشق 
طط أولى ۰ ھ. 


لام للإمام الشافعي أبى عبداللہ محمد بن إدريس الشافعی ط ثانية ۱۳۹۳ ه فى دار المعرفة 


إنباه الرواة على آنباء النجاة للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطی ط 
أولى ف مطبعة دار الکتب الصرية - القاهرة من تحقيق محمد آبو لفضل ایراهم . 
الانصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين للشيخ کال الدين 
إلى ابر کات عبدالر حمن بن محمد الأنباري النحوي ط الرابعة ۱۳۸۰ ه فى مطبعة 
السعادة . 

أهم الفرق الإسلامية السياسية والكلامية طبع فى المطبعة الكاثوليكية بيروت وهو للد كتور 
البير نصري نادر . 

الایات البینات على شرح جمع الجوامع لأحمد بن قاسم العبادي طبع فى مطبعة بولاف 


مضصر 8 ١‏ نب , 


س ٦٦‏ سس 


٦‏ ۳ ۱ سید 0 سیت ارہ ۰ 92 1 ۰ ا ! ۱ 5-5 ۳ و 
و یضاح 5 مر اش دل مر و بن عاك :5 سے خحت طبع ڑے # هک الع 


i نلم‎ 


. حقو دا بنای العليل.‎ ٠ 
من خفیی 2| موسی ؛ د‎ 
الإيضاح فى شلل النحو لالي قاس. الزجاجي طبع فى مطبعة المدنى عام ۱۳۷۸ ه من‎ 
. دسر مکسه دار العرة بت‎ 

ید _. ۱ ۱ إل ۱ ۱ ١‏ 1 : 
لإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لأبي محمد مکی بن أي طالب القيسي من 
منشورات جامعة الامام طبع ۳ مطایح الریاض ط اول 65 هھ وهو من اميق 


- الاء - 


البحر احیط فى أصول الفقه للزر كشي مخطوط مصور على ميكروفلم فى قسم اخطوطات 
فى المكتبة المر كزية بجامعة الامام محمد بن سعود وذلك برقم (74؟ و )٦١٤۹‏ . 
بدائع اش فی جمع و ترتیب مسند الشا فعی و الستن لعد الرحمن البنا الشهير ٭الساعاتی 
ط أولى عام ۱۳١۹‏ ه فی دار الأنوار للطباعة والنشر عصر . 

بداية ا ہد ونباية القتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبى طبع فى مطبعة 


0 ت 0 2 5 1 ۱ ۳ 0 ۳ - | ۰ ۱ و ہے سے ١‏ 
الاستقامة - القاهرة ویطلب من قبل المكتبة التجارية الكبرى وصحح من قبل تخبة , 


العلماء . 
البداية والتهاية لابن كتير ط الخامسة ۱۹۸۳ م بيروت لبنان وغو من منشورات مكتبة 
المعارف . 


البدر الطالم بمحاسن من بعك الق د السابع عمد بن عل الشو كاي دار العر فة للطباعه 
و النشر بیروت لبنان . 

البرهان فى اصول الفقه لد مام ا حرمین ابي المعالى عبد الملك بن عبد الله الحويني ط ثانية 
۰ ه فى دار الانصار بالقاهرة وهو من تحقیق الد کتور عبد العظم الدیب . 
البرهان فى علوم القران لبدر الدین الزر کشی ط ثائیة فى دار العرفة للطباعة - بیروت 
وهو من محقیق محمد ابو الفضل إبراهم . 

بغية الوعاه فى طبقات النغويين والنحاة لعبد الرحمن السیوطی ط أولى فى مطبعه عيسى 
البابي وشركاه عام ۱۳۸۶ ه وهو من تحقيق محمد آبو الفضل إبراهم . 


س ۶ س 


الياءء - 


- تاج التراجم فى طبقات الحنفية لزين الدين قاسم بن قصلوبفا طبع فى مطبعه العانى فى 
بغداد ۱٩۲۲‏ م 


۰ تاريخ اداب النغة العربية لحر جي زیداد من مراجعة وتعليق دم شوقي ضیف طبع عطابم 
مؤسسة دار افلال . 

- تاريخ بغداد لأبي بكر بن علي الخطيب البغدادي - الناشر دار الکتاب العربي بروت 
لبنان . 

- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم للقاضي أبي ا حاسن الفضل بن 
محمد التتوخی المصري تحقیق د/ عبدالفتاح محمد الحلو طبع عام ۰۰۱ ه بمطايع املال 
الرياض . 

- تاريخ الشعوب الإسلامية تأليف كارل برو كلمان تعريب د/ نبيه أمين فارس ط ثالثة 
بيروت لبناك . 

- التاريخ الكبير للإمام البخاري ط دائرة المعارف العانية . 

- التبصرة ة فى أصول الفقه لأبى إسحاق الشيرازي - إبراهم بن على الشیرازی - طبع دار 
الفکر دمشق ٥٤٤١‏ ه من تحقیق وشرح دا محمد بن حسن هيتو . 

- تحصيل الاصول من كتاب المحصول لأبي الثناء محمود بن أبي بكر بن أ حمد سراح الدین 
الأرموي مخطوط فى مكتبة الحرم النبوي برقم ( ١4‏ أصول ) وله صورة فی المكتبة 
المر كزية بجامعة الامام محمد بن سعود برقم )۳٦٣(‏ . 

_- تخریج الفروع على الأصول لأبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني ط رابعة 
۲ اه موسسه الرسالة بيروت لبنان وهو من تحقيق وتعليق الدكتور محمد أديب 
الصالح . 

- تحفة احقق بشرح نظام المنطق لی بكر عبد الرحمن بن شهاب الدين العلوي الحسيني 
ط أولى طبع بمطبعة ا نار فى مصر القديمة - القاهرة . 

- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن الحاجب لابن كثير تحقيق عبد الغنی حميد الكبيسي - 
دار حراء للنشر والتوزيع مكة المكرمة ط أولى ۱۸۰ ه 


تذكرة الحفاظ لأبي عبد ا شمس الدین الذهبی دار إحياء التراث العری 

الترياق النافع بایضاح وتکمیل جمع الجوامع لفخر الدين أي بكر بن عبد ال رمن شهاب الدین 
العلوي الحسيني الشافعي ط أولى بمطبعة دائرة المعارف حیدراباد الاکن ۱۳۱۷ ه . 
التعر یفات للشريف عل بن محمد الجرجاني ط أولى ۱:۰۳ ه دار الکتب العلمية بيروت 
لان من توزيع دار الباز مكة المكرمة ۱ 

التعلیق المغني على الدارقطني لأبي الطيب شمس الحق طبع مع سنن الدارقطتي بالمطبعة العربية . 
التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي ط أولى طبع بالمطبعة الببية المصرية ۱۳۵۷ ه ۱۹۳۸ 
التفسير ورجاله محمد الفاضل بن عاشور مفتي تونس ط مجمع البحوث الإسلامية مصر 
سنه ۱۳۹۰ ها. 

التفسير والمفسرون للشيخ الذهبي طبع فى مطبعة السعادة عام ۱۳۸۱ ها. 

التقربر والتحبير شرح التحرير لكمال الدين بن افمام لابن أمير الحاج الحنفي ط أولى 
بالمطبعة الاميرية ببولاق مصر عام ۱۳۱۲ هه . 

تلخيص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني من تعليق وتصحيح عبد الله هاشم الماني المدني طبع فی مطبعة الطباعة الفنية 
المتحدة عام ۱۳۸۶ ه القاهرة . 

تلقيح الفهوم فی تنقيح صيغ العموم للحافظ خليل العلاني مخطوط يوجد منه نسخة في 
المكتبة السعودية برقم ورجعت إلى المطبوع من تحقيق دا عبد الله بن محمد بن 
إسحاق ال الشيخ ط أولى ۱8۰۳ ها. 

اقهید في صول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي مطبوع على الآلة الكاتبة من تحقيق 
مفيد محمد أبو عمشة . 

اقهید فى تخر الفروع على الأصول لجمال الدين الأسنوي من تحقيق وتعليق د/ محمد 
حسن هيتو مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ط ثانية ۱۰۱ ه . 

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث للإمام عبد ال ر من بن علي 
ابن الديبع الشيباني الشافعي ط ثانية ۱۳۵۳ ه طبع فی مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر . 
تنوير الحوالك شرح موطا مالك دار الفكر بيروت . 

توضيح المنطق القديم للدكتور حیی الدين ا مد الصافي الناشر مكتبة الأزهر أمام جامعة 
الأزهر . القاهرة . 


۔- ١٦٦‏ ہہ 


f 5 1‏ ۳ پک 0 ا 1 ۳ و و - 1 ۳ 8 ۲ 
تہذیب الأسماء م اللغات لايي ز كريا النوء ي إدارة الصباعة المنيرية يطلب من دار الکتب 


العلمية بره ت انان . 


تيسير التحرير محمد امین المعروف ب « أمير باد شاه » الحسيني الحنفي وهو شرح 
على كتاب التحرير فى اصول الفقه طبع بمطبعة مصطفی البابي الحلبي واولاده بمصر 
عام ۸ ھ . 


- ام - 


جامع الأصول فى أحاديث الرسول لأبى السعادات البارك بن محمد بن الأثير الحررى 
طبع فى مطبعة اللاح ۱۳۹۱ ها. 

الجامع لا حکام القران - تفسير القرطبی - لأى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطبى طبعة دار الكتب . الناشر دار الکتاب العربى للطباعة والنشر . القاهرة 
۷ ها. 

جامع بیان العلم وفضله وما ينبغى فى روايته وحمله لی عمر يوسف بن عبد البر القرطبي 
دار الفكر بيروت . 

جامع البيان فى تفسير القران لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ط ثانية ۱۳۹۲ هر 
فى دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت . 

جامع الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي طبع مع تحفة الأحوذي 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحم ط ثالثة ۱۹۷۹ م دار الفكر للطباعة والنشر . 
الجدل على طريقة الفقهاء لشيخ الاسلام آبی الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
البغدادي الحنيل . 

ا رح والتعديل لابن أبي حاتم طبع فى مطبعة دائرة المعارف العانية عام ۱۳۷۲ ه . 
جمع الجوامع لابن السبکی طبع مع شرحه للمحل » بالطبعة الازهرية الصرية ط أولى 


عام ٣۳۳٣ھ‏ . 


بت 1۷ - 


مل لأبي القاسم الرجاجى ط ثانية ۱۹۵۷ م من تحقيق : ابن ألى شنب . 
الجنى الدانی فى حروف المعاني للمرداوي ط أولى بمطابع المكتبة العربية محلب ۱۳۹۳ ھ 
من تحقیق فخر الدين قباوة ومحمد فاضل . 


اجواشر المضية فى طبقات النفية لاي محمد عبد القادر بن ألى الوفاء محمد بن محمد 


- ا لحاء - 


حاشية البنانی على شرح جلال الدين ا لی على جمع الجوامع فى أصول الفقه طبع بالطبعة 
الأزهرية المصرية ط أولى ۱۳۳۱ ها. 

حاشية التفتازاني سعد الدين على شرح عضد الدين الابجي مختصر النتهی طبع عام 
۳ ه الناشر مكتبة الكليات الأزهرية . 

اللآلة الكاتبة . ۱ | 

حسن احاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي ط أولى ۱۹۲۷ م دار 
إحياء الكتب العربية . 

الحكم الوضعى عند الأصوليين للشيخ سعيد على محمد الحميري ط أولى ٠.5‏ ها 
الناشر المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة . 

حلية الاو لیاء و طبقات الأصفياء للأصفهاني أبي نعم أحمد بن عبد الله دار الكتاب الع ري 
بیروب . 

الحماسة للبحتري الولید بن عبد الله الطايي ط أولى ۱۹۲۹ م بالطبعة الرحمانية - 
الماهرة . 

ا حور العين لأ سعيد نشوان ا حمیری مطبعة السعادة القاهرة ۱۳۰۷ ه تحقبق کال 
مصطفی . 


١۸ بت‎ 


ال ان للجاحظ الى عثان عمر س عر ط ثانية فى مطبعة مصطفی بای الحلبى عصر 
TA‏ ها من تحقيق e‏ السلام ھاروك ۱ 


ایام - 


حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر بن عمر من نحقيق عبد 
السلام هارون دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة ۱۳۸۷ ه بالنسية إلى الأجزاء 
الثلائة الأولى أما الجزء الرابع فهو من طبع دار صادر بيروت : 


الخصائص لابن جنى تحقيق محمد على النجار ط ثانية فى مطبعة دار الكتاب المصرية 


۱ ھ .۔ 


- الدال - 


داثرة العارف الاسلامية من وضع خبة من المستشرقين تعريب محمد ثابت الافندی 
واحرین طبع وزارة العارف ودار الشعب بمصر 


الدارس في تاريخ الدارس لعبد المادر بن محمد بن عمر النعيمي مطبعة التریي بدمشق 
۷ هھ . 


الدراية في تریح أحاديث المداية لشهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني طبع فى مطبعة 
الفحاله ۱۳۸۶ ها. 


درة الأسلاك فى دولة الأتراك لبدر الدين أبي الحسن بن عمر بن حبیب الدمشقي مخطوط 
يوجد منه نسخة في معهد الخطوطات برقم ۲۳۵ . 
الدرر الكامنة من تحقيق وتفدم محمد سيد جاد الحق دار الكتب الحديئة القاهرة - وارجع 


إلى بیان المختصر . 


بت 14 س 


دول الإسلام في التاريخ لشمس الدين الذهبي ط أولى عام ۱۳۳۷ ه طبع بالمطبعة 
العتهانية . 

ديوان أبي العتاهية دار صادر للطباعة »النشر ودار بيروت للطباعة والنشر عام 
4ة ها 

ديوان حسان بن ثابت الأنصاري دار صادر بيروت . 


دیوال الفر ردق دار يبرو ت للطباعه و النشر ۰ ھ. 
۳5 ار اء ۳ 


رحمة الامة في اختلاف الائمة لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي طبع بمطابع 
قطر الوطنية عام ١4.١‏ ه. 

الرسالة للإمام الشافعي من تحقيق وشرح أحمد محمد شاکر . 

روضة الناظر وجنة ا ناظر فی أصول الفقه لابن قدامة القدسي طبع فى المطبعة السلفية 
ومکتبتہا القاهرة ۱۳۸۵ ه ورجعت إلى الروضة بشرح ابن بدران من نشر مکتبة 
المعارف ورجعت إلى الروضة من تحقیق الدكتور عبد العزيز السعيد . 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لیرزا محمد الباقر الموسوي الأصبباني 
ط ثانية ۱۳۲۷ ه هندية . 

روح العانی فى تفسیر القران العظم والسبع الثانی لشهاب الدین السيد محمود الألوسی 
طبع فی إدارة الطباعة الثيرية ودار إحياء التراث العربي بیروت . 


- السين - 


ابن سعود الاسلامية عني بتصحیحه د/ خلیل خاطر . 


٦‏ سن ۳ داود ا حافعظ سلیمان بن الأشعت السجستای الأزدي ط أو TA‏ ھ_ دار 
ا حدیث للطباعة والنشر والتوزیع مص سوريا من تعليق عزت عبيد الدغاس وعادل 
السید . 

سنن الدارقطتي علي بن عمر نشر السنة ملتان طبع بالمطبعة العريية . 

سنن الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نشرته دار إحياء السنة السوية وهو من 
تابه محمد أحمد دغمان . 

السئن الکبری للإمام أحمد بن الحسين بن علي البهقی ط أولى دار صادر بیروت . 
وشركاه . 

سیر 6 النبی - عليه السلام - لعبد الملك بن هسام من نوزیع رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالرياض وهو من تعليق وضبط محمد یی الدين 
عبد ا حمید . 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى ط أول ١‏ ه طبع موسسة 
الرسالة - أشرف على تحقيق الکتاب شعيب الأرناؤوط . 


- الشين - 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى ط ثانية طبع دار السيرة بیروت 
58 هھ . 

شرح الاتعوني على ألفية ابن مالك « منہج السالك إلى ألفية ابن مالك » ط أول دار 
الكتاب العرببي بيروت ۱۳۷۵ ها من حقیق يي الدين عبد ا حمید . 

شرح الأصفهاني ختصر ابن الحاجب « بيان ا ختصر ) وهو من مطبوعات جامعة أم 
القرى بمكة من تحقيق د/ محمد مظهر بقا . 


بت ۷۱ 


شرح الأصول الخمسة للقاضی عبد البار بن أحمد ط أولى ۱۳۸6 ه الناشر مكتبة 
وهبة من تحقیق وتقديم عبد الكريم عفان . 

شرح تنقيح الفصول فى الأصول للقرافی شهاب الدين من تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 
دار الفكر القاهرة ط أولى عام ۱۳۹۳ ه شركة الطباعة الفنية المتحدة . 

شرح الجلال الى على جمع الجوامع طبع مع جمع اخوامع وحاشية العلامة البنانی بالمطبعة 
الأزهرية ط أولى ۱۳۳۱ ها. 

شرح ديوان الحماسة لأحمد بن محمد المرزوتي ط أولى القاهرة مطبعة لجنة التالیف 
والترجمة والنشر نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون . 

شرح السنة للإمام البغوي من تحقيق شعيب الأرناؤوط وشعیب الشاويش الکنب 
الاسلامی . 

شرح عضد الدين الأبي مختصر النتبی طبع عام ۳ ه مكتبة الكليات الأزهرية . 
شرح الكافية الشافية لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطالي من تحقيق وتقديم 
د/ عبد المنعم أحمد هريدى دار المأمون للتراث ط أولى ۱8۰۲ ه من منشورات مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى فى مكة المكرمة . 

شرح الکو کب التبر فی أصول الفقه للفتوحي الحنبل وهو من تحقيق د/ نزيه حماد 
ود/ محمد الزحيلي طبع فى دار الفكر بدمشق وهو من منشورات مر كز البحث العلمي 
بحامعة ام القرى . 

شرح اللمع لأبي (سحاق الشيرازي خطوط يوجد له نسخة فی مكتبة كويريلي في تر کیا 
برقم (4۹۷) ورجعت أيضا إلى النسخة المطبوعة من تحقيق الدكتور عبد انجید تركى . 
شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي طبع بمطبعة الأنوار انحمدیة 
القاهرة من تحقیق وتقديم محمد سيد جاد ا حق . 


شرح المغني وشواهده لجمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام ط أولى ۱۳۷۷ ه . 


شرح النووي اصحیح مسلم دار الفكر للطباعة والنشر ١40١‏ ها. 


س ۷۲ لس 


اا اش ا لعید اندّہ بن مسلم ۳ فتسة عیسی الحلبي با اهر ة TE‏ ها و هو من 


سا 


الشفاء بتعر یف حقوق ١ہ‏ طفى للقاضي الےجھ مب دار الكتب العلمة بیره سد . 
- الصاد - 


الصحاح تاج اللغة وتاج العربية لاساعیل بن حماد احوهري ط ثانية ۱۳۹۹ ه دار 
العلم للملاین من تحقيق أحمد عبد الغفور عطار . 

الصاحبي فى فقه اللغة وسنى العرب في کلامها لا مد بن فارس طبع في مطبعة المؤيد 
4ه القاهرة يطلب من المكتبة السلفية . 

صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري طبع فى مطبعة الفجالة الحديدة عام 


۷۲ شا . 


صحیح ابن حبان محمد بن حبان ط اول ۰ +١ه‏ حققه عبد الرهن عغان . 


صحیح ابن حزیمة لاي بكر بن خريمة السلمی التيسابوري الکتب الاسلامي من حقیق 
مد مصطفی الاعظمى . 


التراث الكتب العربية ۱۳۷۵ ه ورجعت إلى صحيح مسلم بشرح النووي دار الفکر 
للطباعه والنشر عام ۱۰۱ ها. 


صحی الإإسلام لأحمد أمين ص عاشرة دار الکتاب العربی بره بت . 


- الضعفاء والترو کین لی عبد الرهن أحمد بں شعيب اساي ط أولى ۱۳۹۲ ه طبع 


في آخر کتاب ( الضعفاء الصغير للبخاري ) ف دار الوعي حلب . 


بت ۷۲ 


- ایام - 


طبقات الحفاظ لجلال الدين السیوطی ط أولى ۱۳۹۳ ه من تحقیق على محمد الناشر 
مكتبة وهبة . 

العبقات الکری لابن سعد دار صادر بروت. للطباعة والنشر ۱۳۷۷ ها . 

طبقات الشافعية لجمال الدين الأسنوي ط أولى فى مطبعة الارشاد بغداد ۱۳۷۲ ها. 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السیکی لتاح الدين عبد الوهاب بن علي ا ,کی ط أولى 
فی مطبعة عيسى البالي الحلبي وشركاه من محقیق عبد الفتاح الحلو » وقد رجعت إلى 
الطبعه الرابعة في بعضص المواضع . 

طبقات الشافعية لايي بكر أحمد بن محمد تقى الدين بن قاضي شهبة الدمشقي ط أولى 
من تعليق د/ عبد الحافظ عبد العلم خان وقد رجعت إلى نسخة مخطوطة . 

طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي دار الرائد العربي بيروت ۱:۰۱ ه من تحقیق 
دم إحسان عباس . 

طبقات المفسرين خلال الدين عبد الرهن اسيوطي ط أولى ۱۳۹۰ ه طبعة الضارة 
العربية الفجالة الناشر مکتبة وهبة . 

طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي ط أولى ۲ طبع 
فى مطبعة الاستقلال الکبری . ۱ 

طراز ا جالس « شرح على الدونة » لسند بن عنان مخطوط یوجد منه نسخه فى اخزانه 
العامة بالر باط برقم (۸۷۸) . 


- العين - 


العدة في أصول الفقه لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ط أولى ١4٠٠0‏ ه من 
تحقيق د/ أحمد بن علي سير مباركي . 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقراني مخطوط يوجد منه نسخة في قسم اخطوطات 
في جامعه الملك سعود بالرياضص برقم TEY‏ . 

علل الحديث لأب محمد عبد الرحمن الرازي طبع بالمطبعة السلفیة ۱۳۶۳ ه القاهرة . 
علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح لأبي عبرو عثان بن عبد الرحمن ط أولى 
عام ۱۳۵۰ ها في المطبعة العلمية محلب . 


نت ۷۶ كك 


ب 


عيون التواريخ محمد بن شاکر الكتبي مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (۱۳۷۲) تاريخ 


- الغين - 


والتوزيع من محقيق علي عيي الدين علي القره داعي . 


- الاي - 


الفائق في أصول الفقه لصفى الدين الهندي مخطوط في دار الکتب الصرية تحت رقم 
( ۸۷ أصول فقه ) . 

قتح الباري بشرح صحيح البخاري لا مد بن علي العسقلاني من نشر وتوزيع رئاسنة 
إدارات البہحوث العلمية و الافتاء والذعوة و الارشاد الریاض . 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير لخلال الدين السيوطي طبع بمطبعة دار 
الکتب العربية الكبرى ۱۳۵۰ ه بترتیب الشيخ يوسف النہانيی . 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد اللہ امراغی ط ثانية ۱۳۹٣‏ ه الناشر محمد أمين 
دحج وشر كاه بيروت لبتان . 

فتح المنان في نسخ القران لعل حسن العريض ط أولى ۱۹۷۳ م الناشر مکتبة الخانجي 
عصر . 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ط أولى ۱۳۹۳ ه 
من منشورات دار الافاق الجديدة بيروت . 

الفروق لشهاب الدين القرافی طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية ط أولى عام 
۶ ۳ ھ. 

فضل الاعترال وطبقات العتزلة لأبي القاسم البلخی والقاضی عبد الجبار والحاكم الجشمي 
طبع الدار التونسية بتونس ۱۳۹۳ ه نحقيق فو اد سید . 

الفقيه والتفقه للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت نشرته دار إحياء السنة 
النبوية طبع عام ۱۳۹۵ ه من تعليق وتصحيح إسماعيل الانصاري . 


- ۷۲۵ د 


- الفكر السامي في تاریخ الفقه الاسلا مي محمد بن حسن ا حجوي الٹعالے بي طبع بفاس 
عام ه56 هھ . 

- الفوائد الببية في تراجم الحنفية لللامام أبي ا حسنات عبد ا لحي الكنوي اندي طبع بمطبعة 
السعادة عصر ط أولى عام ۱۳۲ ھ . 

7 وج الرهوت لعبد العلى محمد بن نظام الدين الانماري وهو شرح لسلم الثبوت في اصول 

. ه‎ ٣۳۲١ مطبوع بذیل الستطفی » ط 7 بالمطبعة الأميرية سولاق مصر‎ ١ 
. ات رین مر کی سے دار صادر بيروت ۱۹۷ م تحقیق إحسان عباس‎ - 
فيض القدير شرح الجامع الصغير محمد المناوي ط ثانية ۱۳۹۱ ه دار المعرفة للطباعة‎ - 


والنشر بيروت 
- القاف - 


- القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره فی أصول الفقه للدكتور جلال الدين عبد الرحمن 
طبع بمطبعة السعادة القاهرة ط أولى عام ۱۰۱ ھہ . 

- القاموس ا حیط للفيروزأبادي مد الدين محمد بن يعقوب مصطفی الحلبي بالقاهرة 
۱ هه . 

- ابن قدامة وآثاره الأصولية للاُستاذ الد کتور / عبد العزیز بن عبد الرحمن السعید ط ثالثة 
۳ ه من مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود . 

- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية لأبي الحسن علاء الدين 
« ابن اللحام ؛ علي بن عباس البعلي الحنبلي طبع في مطبعة السنة ا حمدیة القاهرة عام 
٥‏ ه من تحقيق وتصحيح محمد حامد الفقي . 


- الکاف - 


- كافية ابن الحاجب توجد نسخة منه فی المكتبة المركزية في جامعة الملك سعود بالریاض 
برقم 051591459 - ولا يوجد على الغلاف غير ذلك - . 
3 الكافية في الحدل للجويني إمام الجر هين طبع عصبعة عیسی البالي ا حلبي و شم كاه 


الشاهرة ۱۳۹۹ ه من تقديم وتحقیق دا فوقية حسین مود . 

الکاشف عن احصول لشمس الدين محمد بن حمود الاصفهاني خطوط توجد منه نسخة 
في دار الکتب المصرية برقم )٦۷٤(‏ . 

الكامل في التاریخ لابن الأثير ١‏ ت ٩۳۰‏ ھ ؛ الناشر دار الکتاب العربي بيروت ط رابعة 
٢١ش‏ . 

الکتاب لسیبویه لعمرو بن عثان ط ثانية طبع الميعة الصرية العامة للكتاب ۱۹۷۹ء . 
لکشاف عن حقائق التنزیل وعيون الأقاويل في وجوه التاویل لأبي القاسم جار محمود 
الزمخشري دار العرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان . 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين عبد العزیز بن أحمد البخاري الناشر 
دار الكتاب العربي بيروت طبعة جديدة بالأوفست عام ۱۳۹۶ ما 

كشف ا حفا ومزيل الإلباس عما اشتہر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن 
محمد العجلوني نشر وتوزیع مکتبة التراث الاسلامي حلب مطبعة الفنون . ۱ 
کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون لصطفی عبد الله الشهور ب« حاجي خلیفة ٦‏ 
ط ثئالثه ۱۳۸۷ ھ . 

الكفاية 5 علم الرواية لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت العروف ( با خطیب البغدادي ) 
منشورات المكتبة العلمية بالمدينة النورة . 

الكوكب الدريء فیما يتخرج على الأصول من الفروع الفقهرة لجمال الدين الأسنوي 
دار عمار للنشر والتوزيع عام ۱4۰۵ ه من محقیق محمد حسن عواد . 


- اللام - 


لباب التاویل في معاني التتزیل ١‏ تفسير الخازن » لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي 
الشهير بالخازن ١‏ ت ۷۲۵ ه » وبپامشه تفسیر البغوي المعروف ب و معالم التنزيل ؛ 
لحسين بن سعود الفراء ط ثانية ۱۳۷۵ ه طبع شركة مكتبة ومطبعة الباي الحلبي 
وأولاده بمصر . 

- لباب النقول في أسباب النزول لال الدين السيوطي دار إغاء العلوم بيروت 


ل[ ۷۷ لس 


ط تائیه ۱۹۷۹م . 

لسان العرب لابن منظور جمال الدين محمد بن مکرم الإفريقي الصري دار صادر بیروت 
لينا . 

لسان الیزان لابن حجر العسقلاني منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ط ثانية 
يروت ۱۹۷۱ م. 

اللمع في اصول الفقه ای إسحاق الشيرازي تحقیق وتعليق محمد ياسين عيسى الفادانی 
طبع على نفقه محمد صالح أ مد منصور الباز الكتبي بباب السلام بمكة للکرمة . 


- الم - 


احمل في اللفة لابن فارس مخطوط یوجد في جامعة أم القری برقم «۱۲۵ . 
الجموع شرح مهذب الشيرازي لأبي ز کریا محيي الدين النووي طبع بدار النصر القاهرة 
عام ۱۹۷۱ م من تحقیق وتعلیق محمد جيب الطيعي . 

جمم الزوائد ومنبع الفوائد لأبي بكر افيثمي من نشر مكتبة القدس القاهرة ۱۳۵۲ ه. 
اشحل لأبي محمد على بن أحمد بن حزم إدارة الطباعة الثيرية من تحقيق محمد منیر الدمشقي 
دار الاتحاد العربي للطباعة ۱۳۸۹ ه . 

الحصول في أصول الفقه لأبى بكر محمد بن عبد الله بن العرني مخطوط يوجد في مکتبة 
فيض الله أفندي بتر کیا برقم ٦٦٦٦٣(‏ . 

المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازى ط أولى عام ۱۳۹۹ ه مطابع الفرزدق 
بالرياض من تحقیق الدکتور طه جابر العلوانی . 

مختصر ابن ا حاجب مطبوع مع شرح القاضي عضد الدين الإیجی - سبق - . 

ا ختصر في أخبار البشر لعماد الدين إسماعيل ألي الفداء ط أولى ۱۳۲۵ طبع بالمطبعة 
اخسينية بمصصر . 

الختصر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد لابن اللحام من تحقيق وتقديم د/ محمد 
مظهر بقا وهو من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة ام 
المرى . 

مختصر الروضة « وهو مختصر الطوق » سليمان بن عبد القوي مؤسسة النور 


ہہ ۷۸ _۔ہ 


بالرياض سنة ۱۳۸۳ هھ . 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران الدمشتی : عبد القادر بن أحمد 
ابن مصطفی إدارة الطباعة الخيرية . 

مرأة الحنان وعبرة اليقضان فی معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لعبد الله ابن أسعد 
ابن على الیاقعی المنى للکی ط ثانية منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت . 

مرأة الشروح على كتاب سلم العلوم للعلامة مولى محمد مبين ط أولى طبع بمطبعة السعادة 
بمصر . 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن عبد الحق البغدادي 
ط أولى دار إحياء الكتب العربية من تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي . 

المساعد على تسهیل القوائد لابن عقيل طبع دار المدلي بجدة ۱۰۵۰ ه وهو من 
منشورات جامعة ام القرى وهو من تحقيق د/ محمد بركات . 

الستدرك على الصحيحين للامام الحافظ أبي عبد الله ا حام اليسابوري الناشر مکتبة 
الطبوعات الاسلامية حلب /محمد أمين دم بروت . 

الستصفی من علم الأصول لأبي حامد الغزالي دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان 
ط أولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ۱۳۲ ه . 

سلم الثبوت فی اصول الفقه لمحب الدین بن عبد الشکور مطبوع مع شرحه فواتح 
الرحموت بذیل الستصفی للغرالي - راجع ما سبق - . 

مسند الامام مد بن حنبل طبع بہامشہ منتخب كتزل العمال في سنن الأقوال 
والأفعال/الکتب الإسلامي للطباعة والنشر دار صادر بيروت . 

السودة في صول الفقه لال تيمية من تحقیق وضبط محمد يي الدین عبد الحميد › 
طبع في مطبعة الدني بالقاهرة . 

الصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعی لاحد بن محمد الفيومي ؛ المكتبة العلمية 
بيروت لبنان . 

مطالع الأنوار في الحكمة والمنطق لسراج الدين الأرموي طبع بمطبعة الحاج حرم آفندي 
عام ۱۳۰۳ ها. 

العارف لأبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف ب « ابن قتيبة (١‏ ت ۲۷۹ ه ) ط رابعة 
دار المعارف القاهرة من تحقيق وتقديم ثروت عكاشة . 


أ ۷۹ س 


معا مم السشن سخطابی مطب 2 مع سن أل داو د ۳ دار الحديث للطباعة و النشر مس 


با سے 


سوريا ط اول ۶ ۳ ۱ ھ . 

لمعتبر فی تخر أحاديث المنباج والختصر لبدر الدين الررکشی ط أولى ۱:۰6 ه دار 
الأرقم من الحقيق همدي تسلفي ۱ 

المعتزلة لزهدي حسن جار الله طبع في القاهرة ۱۳۹۲ ه مطبعة مصر . 

- العتمد في صول الفته لأبي الحسين محمد بن على البصري طبع عام ۱۳۸۶ ه من تحقيق 
محمد حميد الله بالتعاون مع محمد بكر وحسن حنفي . 

معجم الأدباء لياقوت بن عبد الله الحمدي مطبعة الامون بالقاهرة . 

معجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي دار صادر 
ودار بيروت للطباعة والنشر . 

معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكريا الرازي ط أولى مطبعة عيسى البابي الحلبي 
تحقیق عبد السلام هارون معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة 
الناشر مکتبة ا ٹنی دار إحياء التراث العربي بيروت . 

معيار العلم في فن المنطق لأبي حامد الغزالي طبع بدار الأندلس بيروت ط ثانية 
۷۸ م. 

المغنى لأبي محمد عبد الله بن مد بن قدامة ء الناشر مكتبة امحمهورية العربية القاهرة 
ومكتبة الرياض الحديثة . 

الغنی في أصول الفقه للخبازي من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
طبع عام ۱۰۳ ها. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن ہشام مطبعة المدني دار إحياء التراث العربي بیروت 
لبنان . 

الغني في أبواب التوحيد والعدل إملاء القاضي أبي الحسن عبد الجبار من مطبوعات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومی - المؤسسة العامة بمصر . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم الأحمد بن مصطفي المشهور 
ب « طاش كبري زاده » طبع في مطبعة الاستقلال الكبرى تحقيق ومراجعة كامل بكري 
وعبد الوهاب أبو النور . 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني 


سس ۸۰ ہہ 


دار الکتب العلمية بيروت لبنان ۱۰۳ هه من تقنم ومحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 
اقصل للر خشري - جار الله - ط ثانية دار ا جیل للنشر والتوزیم بيروت . 
القاصد الحسنة في بيان كثير من الاحادیث الشتهرة على الالسنة لشمس الدین أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي دار الأدب العریی من تعلیق عبد الله الصدیق . 
الملل والتحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستالي طبع بہامش الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم فى دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ط الثة ۱۳۹۵ ه . 
مناقب الامام مد بن حنبل لعبد الرحمن بن الجوزي من تحقيق وتقديم د/عبد الله بن 
عبد ا حسن التركي ط أولى ۱۳۹۹ ه الناشر مكتبة الخانجي بمصر - قابل نسخه 
وصححه داعلي محمد عمر . 

مناقب الإمام الشافعی لأبي بكر أحمد بن الحسين البیہقی ط أولى ۱۳۹۱ ه دار النصر 
للطباعة القاهرة من تحقيق السيد أحمد صقر . 

مناهج العقول للإمام محمد بن الحسن البدحشي شرح مهاج الأصول للبيضاوي طبع 
مع نهاية السول للأسنوي في مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر . 

المنتقى من أخبار المصطفى - عليه السلام - جد الدين ابن عبد السلام ابن تيمية ط ثانية 
١3‏ ه دار الفكر . 

النعظم فى تارج الملوك والائم لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ط أولى افند . 
المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي ط ثانية ٥٤٠٤١‏ ه دار الفكر دمشق 
الموافقات في أصول الشریعة لأبي إسحاق الشاطبی إبراهم بن موسی ط ثانية دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت لبنان ۱۳۹۵ ه شرح وتعليق عبد الله دراز . 

موسوعة الشعر العربي اختيار وتقديم وشرح مطاوع صفدي وإيليا جاوي شركة خياط 
للكتب والنشر بيروت لبنان . 

موطاً الإمام مالك بن أنس دار إحياء الكتب عام ۱۳۷۰ ه من تعليق وتصحيح محمد 
فواد عبد البائی . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ألي عبد الله محمد بن أحمد/ عيسى الحلبي بالقاهرة 
ط أولى ۱۳۸۲ ه . 


أ ۸1 


- النون - 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لیوسف بن تفري بردي الأنابكي ط أولى في 
مطبعة دار الكت الصرية , 

نزهة الخليس للعباس بن عل ا خی ا حسینی الوسوي ط الوحبية ۱۲۵۹۳ ها . 

النسخ فى القران الکریم دراسة تشريعية نقدية د/مصطفى زيد ط ثانية دار الفكر بيروت ۱۳۹۱ 
نصب الراية الأحاديث المداية حمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف ا حنفی الزیلعی 
أولى ۷ هاف مطبعة دار المأمون ۱ 

نفائس الاصول فى شرح ا حصول لشهاب الدين القرافى من تحقیق ودراسة کل من الدكتور : 
عياضة السنمی والدکتور : عبد الكريم افلة - مطبوع على الة كاتبة . 

نهایه الأرب فى فتون الأدب لشهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النويري طبع في دار الکتب 
وزراة الثقافة والارشاد القومي . 

نباية السول فی شرح منباج الوصول لجمال الدين الاسنوي طبع بمطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده بمصر . 

نہایة الوصول إلى دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبد الرحم الهندي خطوط يوجد 
في مكتبة طبقبوسرای في تركيا برقم (10؟١)‏ . 

نبل الأوطار من أحاديث سيد الأحبار شرح منتقى الأخبار محمد بن على الشوكاني دار الیل 
بيروت لبنان 


۳۳ الواو - 
الوائی بالوفیات لصلاح الدين خلیل بن أييك الصفدي ط ثانية ۱۳۸۱ ه . 
الوصول إلى الأصول لأحمد بن علي بن برهان البغدادي طبع فى عام ۱4۰۳ ه من نشر 
مکتبة المعارف بالرياض وهو من تحقيق الدكتور : عبد الحميد علي أبو زئيد . 
وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين أ مد بن محمد بن خلکان دار الثقافة بیروت 
لبنان تحقیق د/إحسان عباس . 
الحداية شرح بداية البتدي لشيخ الاسلام برهان الدين علي بن ألي بكر بن عبد الیل 
الراشداني المرغيناني الطبعة الآخيرة . 
ندیة العارفين في أسماء الژلفین واثار الصفین لإسماعيل باشا البغدادي طبع عام ۱۹۰۱ء 
أي تر كيا إستنبول وكالة المعارف . 


سم ۸۲ د 


لیک طز ویس 


المعدمة 


اقهید في القسم 


تلامد تہ 


ثقافته وأثاره العلمية 


ر حلانه 


روم 
چ ری 


الدراسي وفيه ثلا نه فصول 
الفصل الأول : في ناصر الدين البيضاوي ٠‏ 


الحادي عشر 


فهرس عام لوضوعات 


ا کے 7 ۱ 
فی 2 ن الاصفھانی « الشارح 


من همم مه 


ت ۱ 


آثاره العلمية ۱ 


الفصل الثالث : في شرح لماج للبيضاوي في علم الااصول 


عنوان الكتاب ونسبته إلى الأصفهاني 

زمن تا لیفه ۱ 

مصادره . 

و صف ‏ نسخه 

طريقة الأصفهاني في الشرح وما فيها من محاسن 
الا خذ عليه . 

خطوات التحقيق والتعليق . 


۳ 


YT. 


نا ہے ٢٢٢‏ 


۳۳ 
۲۳ 


۲٢ 


شرح ال ہاج للیضاوي في علم الاصول - 


« الكتاب ا حقق ) 


شرح قول العترض : « الفقه من باب الظنون » . 


جواب ذلك الاعتراض 

بیان وجه ترتيب الهاج على مقدمة وسبعة كتب 
لباب الأول : فی الحكم . 

الفصل الأول : في تعريف الحكم ... 

تعريف الحكم الشرعي وبيانه . 

الأعتراضات الواردة على تعريف الحكم الشر 


الأجوبة عن الاعتراضات سس نت سس ا 
الفصل الثاني : في تقسیمات الحكم 201-٦‏ 


التقسم الأول باعتبار الفصول النوعة الک ۱ 


تعریف الواجپ و بیانه . 


الاعتراض الوارد على تعریف الواجب والجواب عنه 


— A س.‎ 


رد الامام فخر الدین الرازي على الحنفية 
تحقيق القول في الفرق بین الفرض والواجب 
شرح تعريف المندوب 
شرح تعريف اعرا 
شرح تعريف الکروه 
شرح تعريف ا باج 
الأعتراض على هذه التعريفات وا حواب عنه 
التقسم الثاني للحكم باعتبار ا حسن والقبح . .... .... 
التقسم الثالث للحكم باعتبار السبب والسیب ‏ 
التقسم الرابع للحكم باعتبار الصحة والفساد 0 
المراد بالصحة والفساد في المعاملات والعبادات عند المتكلمين 
تعريف الباطل والفاسد والصحيح عند آي حنيقة . 
تفسیر الاجزاء ۱ 111333333223+ 
التقسم الخامس للحكم باعتبار الأداء والإعادة و القضاء 
القصود بالاداء 
القصود بالاعادة . 
معنی القضاء . 
من ظن في ول اوقت أن لا يعيش إلى آخر ر الوقت وم بصل في وق 
الضيق وصلى في وقته الوسع هل صلاته أداء أو قضاء | 
ي أبي بکر الباقلاني في ذلك 
ی الغزالي . -- : 9 00108 
التقسم السادس الیک باعتبار العزيمة : والر عم ۱ سے 
معنی از حصة لغة واصطلاحا 


تعریف فخر الدین الرازي للر حصه . 


__ ۸۵ ہے 


۸-۷ 


۷٦ 


تعریفات آخر ی لل نحصه 
التعر یف اشتار ها 

اقسام الر حصه 

العز عه لعه ۽ شرعا 


تعريفات أخرى للعزيمة 


المصل النالت ٤ ١:‏ گر شک و شه مسائل : 


لواجب انب 


8 وال العلماء فیما إذا ال جوب ہم من أمور معريله 


مدهب ار 


هل الخلدف لفظی أو معنوي ؟ 


هل الو اجب معدن عند الله دول الناس ؟ 


تحرير قول من قال بذلك . 
تحرير الردٌ عليه 


الاعتراض عل الرد السایق من تاا تة وجوه 
أدلة القائلين : إن الواجب واحد معين . . 


حجة الحفية فی ذلك ٠‏ 


آقوال العلماء في ذلك . 7 
نيه بتللن انساله ی 
شرو شقهية 08900000 


فرع عل ما سبق و وی وی سس موم 
المسألة الثالثة : الواجب العينى و 
السالة الرابعة : مقدمة الواجب . 


1 المسالة نا سة اذ حاب الشىء يستلزم حر مه لبيك 


السالة السادسة : إذا نسخ الوجوب بقی الجواز 

المسالة السابعة : الواجب لا يجوز تركه 

راي الکعبی في ذلك ۳ تس ی 
الباب الثاني : فیما لابد للحكم منه وهو الا وا حکوم عليه وا حکوم 
به وفیه فصول ۱ نس سس 00 
الفصل الأول : ا حام وهو الشارع ات 

افرع الأول : شكر المنعم هل هو واجب عقلا ؟ .. 

مذهب الجمهور : أنه واجب شرعاً . 

مذهب العتز له : أنه واجب شرعاً و عقل 1-7 ی ی 
الفرع الثاني : حکم الأفعال قبل الشرع 01۳۳ 
أقوال العلماء في ذلك 

ما تقل عن لامدي وابن الحا جب في ذلك . 
تنبیه يتعلق بالا م سس ا سس سا 0 
الفصل الثاني : في ا حکوم عليه وفيه مسائل : .. 
السالة الأول : تكليف المعدوم 

السالة الثانية : تکلیف الغافل ٠‏ ۱ 
المسالة الثالثة : تکلیف المكرة سس 
السالة الرابعة : وقف توجه ا خطاب إلى الکلف 
الفصل الثالث في ا حکوم به وفیه مسائل : 

المسألة الأول : التكليف با حال ٠‏ 0 
تحرير محل التزاع في هذه المسالة سس اس سس سے 00 
السالة الثانية : تكليف الكافر بالفروع الا سس ل 
آقوال العلماء فی الکافر هل هو مكلف بالفرو ع أو لا؟ . 

المسألة الثالثة : امتثال الامر هل یوجب الاجزاء 

الكتاب الأول : في مباحث الکتاب 


— ۸۷ — 


تقسم هذا الکتاب إلى خمسة أبواب 

بیان سبب تقديم بعض الابواب على بعض 
الباب الڈول - من الکتاب الأول 0 2 اللغات 
الفصل الأول : في الوضم 


الواضع للغات 

اقوال العلماء وادله کل قول مع الناقشة . 
طریق معرفة اللغات 

الفصل الثاني : في تسم الألفاظ 

تحریف الدلالة 

5 الدلالة إلى ل لفظية وعير لفظية . 


تقسیمات اللفظ الوضو ع 
تقسم اللفظ باعتبار و حداتہ وتعددہ ۱ 
و حده المعنى و بعد ده 

3 


تقسم ال رکب 

الفصل الثالث : في الاشتقاق 
تعریفه وأقسامه 

أ ركانه 

ات 


المسألة الأولى : 5 صدق الشتق صدق أصله 
السالة الثانية : شرط کون المشتق حقيقة دوام أصله 


امم — 


> فرخ ٠١‏ شرح الباج ج٢‏ 


السالة الاول : سبب الترادف والداعي إلى وضع الالفاظ . 
السالة الثانية : الترادف خلاف الاصل ۰ 
السالة الثالثة : هل بقع كل من الترادفین مقام الآخر ؟ 
آقوال العلماء في ذلك . 

المسألة الرابعة : التو کید 

الفصل الخامس : في الاشتراك وفیه مسائل : 

السالة الأول : في تعريفه وإثباته سس ی ی -0-ج-ب‪ ‏ 
اقوال العلماء في ذلك وأدلة کل قول مع الناقشة . 

المسألة الثانية : الاشتراك على حلاف الاصل وبيان ذلك . 

المسألة الثالثة : مفهوما المشترك ما أن يكونا متباینین أو لا سس 
السالة الرابعة : حلاف العلماء في اللفظة الواحدة من متکلم واحد إذا 
كان ها معنیان هل يراد بها كلا المعنيين معا ؟ سس سس 
آقوال العلماء في ذلك وأدلة كل قول والتاقشة . ۱ 
السالة الخامسة : اللفظ المشترك إن جرد عن القرينة على ماذا يحمل 6 
آقوال العلماء في ذلك ی و ی ہہ ی ی 
الفصل السادس : في الحقيقة واماز 

مقدمة في تعریف الحقيقة وا جحاز 


الساله لول : إلبات الحقيقة اللغوية والعرفية و الشرعية وآمٹلتہا جج 
فرو ع عبنية عل النقل 00 ج- ی- - تب 1ج 100 ا ا 
الفر ع الأول : بيان آن الأصل حلاف الأصل ی 0 
الفر ع الثاني : هل الأسماء الشرعية مو جو ده ۲ ا 
الفرع الثالث : صیغ العقود هل هي إنشاءات أو |خبارات ؟ ... ۹ 


السالة الثانية : في بیان أقسام ا جاز وبيان وقوعه في القران 


مذهب بن داود واد والرد عليه e e‏ مس و ی 


السالة الثالثة : شرط ا جاز وأمنلة على ذلك سس 0010 
أتواع العلاقة رس سا سس سا ا سیل ۰ 


بت ۸۹ ہہ 


_- الال الرابعة 


- المسالة السادسة 


المسالة السابعة * 


- السالة الثامنة 


: في أي شيء يكون انجاز ؟ 
- السالة الخامسة ٠‏ 


بیان أن ا جاز حلاف الأصل 
: في الداعي إلى استعمال اجاز 
اللفظ قد یکون حقيقة ومازا وقد لا یکون 


: فیما ينفصل انجاز عن افقیقه 


- الفصل السابع : في تعارض ما حل الهم دش : و الام شتراك 6× ال ۲ 
و المجاز » « الا ضمار ) « التخصیص 


هل یان أن تا حير سے الس ۱ 


- الفصل الثامن : 
- المسالة الاولى 
- المسالة الثائیة 
- المسألة الثالثة 


- السالة الخامسة 
- المسألة السادسة 


س الفصل التاسع : 


- المسألة الاول : 
- السالة الثانية : 
- السالة الغالثة : 


- السالة الر ابعه : ر 


- السالة الخامسة 
س المسألة السادسة 
- المسالة السابعة 


- الاب الثالث 


-- الفصل الأول : 
- المسألة الأولى 


۰ ف « الواو ۾ العاطفة 
:ي و الفاء ) . 


۰ ف حقيقة الأمر 


في تفسير حروف يحتاج إليها ... 


: فی « في ) الظرفية ..... 
- المسالة الرابعة : 


1 
ي 


« من ) 
: في « الباء ) 


: في «إعا» 


ف كيفية الاستدلال بالألفاظ 8981+ 
هل يخاطبنا اللہ بالهمل ؟ 029291 سس 
لا يجوز أن يعني بخطابه خلاف الظاهر 
فی كيفية دلالة الخطاب على الحكم 


تعليق ا حکم على الاسم هل يدل على نفيه عما عداه 
: التخصيص بالشرط see‏ 
: تعلیق الحكم بالعدد سس 


: النص الذي يستدل به به على حكم إما أن بستقل بنفسه 
او لا مس 


: في الأوامر والنواهي 7 - 0 90 
في لفظ الأمر 


السالة الثانية : بيان أن الطلب بدیپی وهو غير العبارات وغير الا اد 
- الفصل الثاني : في صيغة الأمر ۱ 
المسالة الأولى ہج بیان أن صيغة « افعل »ترد لستة عشر معنى 
المسالة الثانية : هل صيغة ہ افعل » حقيقة فی الوجوب أو لا ؟ 
أقوال العلماء في ذلك وادلة كل قول مع المناقشة 


الال التالته 2 : الأمر بعد التحريم هل يفيد الوجوب أو الاباحة ؟ 


المسالة الرابعة : الأمر الطلق هل يفيد التكرار أو المرة الواحدة ؟ 
سا الا ام اماق بشرط أو مق قید کر و 
السالة السادسة : الامر الطلی هل يفيد الفور أو التراخی 

الفصل الثالث : في النواهي 

السالة الأولى : الي يقتضي التحريم . 

البي هل يقتضي التکرار والفور ؟ خلاف یت 

السالة الثانية : هل النبي يدل على الفساد ؟ 

المسالة الثالثة : مقتضی النبي فعل ضد النبي عنه 

الساله الرابعة : النبي عن الاشیاء , 

الباب الثالث : فی العموم واخصوص . 


لفصل الأول : في العموم ا سس ی ی 


السالة الأولى : الفرق بين المطلق والعام والمعرفة والنكرة 
المسألة الثانية : العموم لغة وعرفا وعقلاً 08 
المسالةالثالثة : الجمع المنكر هل يقتضي العموم ؟ 008 


المسألة الرابعة : خلاف العلماء في نفی الاستواء في قوله تعالى : 


۹ س 


السالة الثانية : شرط قبول التخصیص 

المسألة الثالثة : الغاية التي ينتبي إليها التخصیص 

السالة الرابعة : العام اخصص هل يكون مجازا في الباقي أو حقيقة 
المسألة الخامسة : العام اللخصص هل هو حجة أو لا ؟ . 

السالة السادسة : يستدل بالعام ما لم يظهر انحصّص 

لقائلون بامناع العمل بالعام قبل البحث عن الخصص اختلفوا في كيفية 


ذلك الیىحث ۰ 
الفصل الثالث : في اخصّص . 

أنواع اخصص المتصل أربعة 

اخصص التصل الأول : الاستتناء اا 


آدوات الاستثناء 

المسألة الأولى - من مسائل الاستثناء -: في شروط الاستشاء . 
المسألة الثانية : الاستثناء من الاثبات نفي وبالعکس .... 
المسالة الثالئة : الاسطناءات المتعددة . 

. السالة الرابعة : الاسشناء المتعقب للجمل هل یمود إليها جمیعاً ؟ 
اخصص التصل الثاني : الشرط . 


تعریف الشرط اصطلاحا یور ورس اس وی مس 
المسألة الأولى - من مسائل الشرط - في أن الشروط متی بحصل ؟ 

السالة الثانية : الشرط إما أن یکون واحدا أو متعددا وبيان ذلك 
الخصص المتصل الٹالے : الصفه ٦‏ ,١ب>-ی-یب‏ و 011۱/۱۹ 
اخصص التصل الرابع : الغاية 0 

تعر يف الغايه و صیغتا مس ی ی و سس ی و مر مس 
اخصصات المتفصلة تتتُنتتٹلوئ آ۲1 
اخصصات النفصلہ لا ثلالة : « العقل » و« الحس » وو الدلیل السمعي » 


- ٩۲ -۔_‎ 


TY 
ا ع مي‎ 
۳۷ 
۳۷ 


TYY 


۳۷۹ 
۳۸۱ 
۳۸۱ 
۳۸۱ 
TA! 
۳۸۱ 
۳۸۲ 
۳۸۷ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹5 


۳۹۹ 


الأول : العمل 
الثاني : اس 

: الدلیل السمعي وليه تسم مسائل 

السالة الأولى : تخصیص العام بالخاص عند تعارضهما 
المسالة الثانية : تخصيص المقطوع بالمقطوع 

المسالة الثالثة : تخصیص القطو ع بالظنون 

السالة الرابعة : تخصيص النطوق بالفهوم 

المسألة الخامسة : تخصیص العام بالعادة 


- السالة السادسة : خصوص السبب هل بخصص العام ؟ 


مدهب الراوي هل بخصص العام الذي يرويه إذا خالفه 

المسالة السابعة : إفراد فرد من أفراد العام هل يخصص العام ؟ 
المألة الثامنة : عطف الفاص على العام هل بخصص العام ؟ 

المسالة التاسعة : إذا ورد عقیب العام ضمير عائدا إلى بعض أفراده هل 
بخصص العام ذلك البعض ؟ . 

المطلق والمقيد 

تعريفهما 00 ۱ 
بیان حالات الطلق والقید ا 
الباب الرابع : في المجمل والبین وفیه فصول : 

الفصل الأول : في احمل 

تعريشه لغه و اصطلحا ۱ ات 
السالة الأولى - من مسائل ا حمل -: اللفظ اما أن یکون بحملا بين 
حقائقه . أو افراد حقيقة واحدة سا ی ی 
السالة الثانية : قوله تعالى : « وامسحوا برعوسکم » هل هو حمل ۴ 
السالة الثالتة : أية السرقة هل هي مجملة أو لا ؟ 

الفصل الثاني : في البین 

تعریف البين لغة و اصطلاحا 

اقسامه وأمثلته 


۔ے ۹۳ س 


المسألة الأ - من مسائل لین - البيان بالقول والفعل 
الال التانبه : تا خیر البیان عن وقت اخاجه 


تنبيه في جواز تاخیر تبليغ الحكم عن وقت الوحي ار سول عليه السلام 


الفصل الثالٹ : في البین له 
الاب الخامس : في الناسخ و النسو خ وفيه فصلان : 
الفصل الأول في النسخ 

تعريف النسخ لغة واصطلاحا . 


المسألة الأولى - من مسائل النسخ -: في بيان جواز النسخ ووقوعه 


المسألة الثانية : نسخ بعض القران . 
المسألة الثالثة : نسخ وجوب العمل قبل العمل ٠‏ 


السالة الرابعة : في سخ الحكم بلا سل ونسخ م کم ال العف 


بالأثقل ۔ 

المسألة الخامة : انسخ دک دون التلاوة ة وبالمكس وا ونسخهما معا 
للسالة السادسة : في نسخ ا بر 

الفصل الثاني : في الناسخ والمنسوخ وفيه خمس مسائل : 


المسألة الأولى : نسخ الکتاب بالسنة وبالعکس .... 0 


السالة الثانية : نسخ التواتر بالاحاد . 


المسالة العامة : هل يمع الاجماع ناسحا ومنسو حا ؟ ی رت مه 


القياس هل یقع ناسخا ومتسوخا ؟ سس 0 
السالة الرابعة : هل یکون الفحوي ناسخا ومنسوخا سس ی 


المسألة الخامسة : الزيادة على النص هل تکون نسخاً أو لا ؟ . 


خاتمة في الطرق التي یعرف با الناسخ من النسوخ ...سا سس 


٤٣ ٤‏ ۹ ہہ 


الکتاب الثاني : في السنة 

تعریف السنة لغة واصطلاحا ار 

الباب الأول :- من كتاب السنة - في أفعاله عليه السلام 

المسالة الأول : عصمة الانبیاء ۱ 

المسالة الثانية : فعله عليه السلام النجرد هل يدل على حكم في حقنا ؟ 
المسالة الثالثة : حكم التأسي والاتباع . 

المسالة الرابعة : الفعل إذا عارضه فعل أو قول 

المسألة الخامسة : هل تعبد الرسول عليه السلام قبل النبوة وبعدها بشرع 
أو لا ؟ 5 
حلاف العلماء في تعبده عليه > السلا قبل النبوة 

حلاف العلماء في تعبده عليه السلام بعد النبوة 

الباب الثاني : في الأخبار 

تعريف الخبر وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : فيما علم صدقه من الأخبار . 

تعريف المتواتر 

مسائل المتواتر 

المسألة الأولى : إفادة الخبر المتواتر ٦‏ 0 
المسألة الثانية : العلم الحاصل عن طريق الخبر التواتر هل هو ضروري 
أو نظري ؟ 

السالة الرابعة : التواتر بحسب العنی ۱ ۱ 
الفصل الثاني : فیما علم کلب سس سا 
مسالة في إثبات أن بعض ما نسب إلى النبي عليه السلام کذب 
سبب وقوع الأحاديث التي ليست صحيحة 

الفصل الثالث : الخبر الذي ظن صدقه 

الطرف الأول : وجوب التعبد بخبر الواحد . 

الأدلة على' وجوب العمل بخبر الواحد ٠‏ 

أدلة المنكرين لقبول خير الواحد والحواب عنها 


ه55 مہ 


or 
288۳ 
۵۳۹ 
۵ ۷ 
o۳۹ 
Of 
o 
ot 


الشرف الثاني : في شروط العمل بخبر الواحد 
الأوصاف التي يحب توافرها في ابر ( الراوي ؛ 
الوصف الأول : التكليف 

ال صف الثاني : کون ا خبر من امل القبلة 

هل تقبل رواية الکافر الموافق الذي يعتقد حرمة الکذب 
ال صف الثالث : العداله 

تعریفها وبیانہا 

بجهول الخال هل تقبل روایته ؟ 

بيان أن العدالة تعرف بالتر كية 

مسائل تخص التزكية 0 
السالة الأولى : اشتراط العدد فی التزكية 
احتلاف العلماء في هذا الشرط 


: 5 
القول اخق 


السالة الثانية : هل يكفي في الجرح والتعدیل الاطلاق بدون ذکر السبب 


او لا ؟ 0 
السالة الثالثة : يقدم الجرح والتعدیل إذا تعارضا 
السالة الرابعة : في بيان مراتب التعدیل 
الوصف الرابع : الضبط . 


ثروط ختلف فما في الراوي ۹ لس ا مور ی ی 


اشتراط العدد . 

الرد على من اشترط ذللت سس سا سے 
حجة أبي على اطباي في ذلك سس 
اشتراط فقه الراوي إن كان ما رواه مخالفاً للقياس 
الثاني : في شروط ابر عنه . 

الثالث : في شروط اہر وفيه مسائل ٠‏ س 


المسألة الأولى : في بيان مراتب رواية الصحابي بحسب السماع 
السالة الثانية : فی بيان مراتب رواية غير الصحابي ا 


۔-۔ ١٣‏ ۹ ہہ 


المسالة الثالثة ۰ تعریف ابر ائرسل وخلاف العلماء في قرا 
: فرعال مبنيان على منع قبول الحديث الرسل 

السالة الرابعة : نقل خير الرسول عليه السلام بالمعنى جائز 

رأي بن سيرين في ذلك ودليله والرد عليه 

السالة الخامسة : إن زاد أحد الرواة زيادة وتعدد ا مجلس هل تقبل ؟ 
الكتاب الثالث : الإجماع 

تعريقه لغة واصطلاحاً ۱ 

الباب الأول : في بیان كونه حجة وفيه مسائل 

السالة الأولى : أدلة من قال : إن الاجماع محال عادة وارد علہا 
أدلة من قال : إنه يتعذر الوقوف على الاجماع والرد عليها 

لسالة الثانية : في بيان أن الإجماع حجة 

الأدلة على حجيته 

المسالة الثالئة : إجماع أهل المدينة 

المسألة الرابعة : إجماع العترة 

المسألة الخامسة : إجماع الخلفاء الأربعة 

مسالة إجماع الشيخين أبي بكر وعمر . 

الساله السادسه : فيما شت بالاجماع وفيما لا يثبت به 

الباب الغانی : في آنواع الاجماع وفیه مسائل : ۱ 0 
السالة الأولى : إذا اختلف أهل عصر - في مسألة - على قولین هل 
کور کے سم ا إحداث قول ثالث ؟ ۱ 

السالة الثانية ٠‏ ذا م تفصل الأمة بين مسألتين فهل لمن بعدعم 
الفصل ؟ 

المسالة الثالتة : هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف ؟ 

المسألة الرابعة : هل الاتفاق على قولي الأولين إجماع . 

المسألة الخامسة : إذا اختلف أهل العصر في مسالة فماتت إحدي 
الطائفتين هل يصير قول الباقين حجة وإجماعاً . 

- السالة السادسة : إذا قال بعض أهل العصر - في المسألة - قولاً وسكت 


سے ۹۷ ند 


۱ 


الباقون ولم ینکروا هل هو إجماع أو حجة « وهو الاجماع السكوتي ) 
فرع : قول البعض فيما تعم به البلوي إذا لم يسمع خلافه كقول البعض 
وسکوت الباقن تس 

اللاب الثالث : في شروط الاجماع ونیه مسائل : ۱ 

المسألة الأولى : أن يكون في الاجماع قول كل عالي ذا ذلك الفن 

إذا حالف واحد في مسألة هل تكون المسألة مجمعاً علہا ؟ ٠‏ 
السالة الثانية : لابد للاجماع من سند 
فرعان مبنیان على السالة الثانية : 
الفرع الأول : هل يجوز انعقاد الإجماع عن إمارة . : 
الفرع الثاني : إذا كان الاجماع موافقاً حدیت هل يجب أن يكون ذا ذلك 


الاجا ع من ذلك الحديث أو رو سس یت 000010100 
السالة الثالئة : هل يشترط في الأجماع انقراض ا حمعین ؟ ی 


السالة الرابعة : هل یشترط في التواتر في نقل الاجماع ؟ 
المسألة الخامسة : معارضة الاجماع للنص من کتاب أو سنة . 
الكتاب الرابع : ف القیاس 


الباب الأول : في بيان حجيته وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : الأدلة على کون القياس حجة ل 


٠‏ الأدلة على أنه يجب العمل بالقیاس شر عا ب ٹہ 
أدلة القائلین : لا يجب العمل بالقیاس شرعا سس ی 


المسألة الثانية + : تصیص الشارع على علية الحكم هل يقتضي الامر 


المسألة الثالثة : القياس إما ا قطي او ظني ااي مات ل 
المسألة الرابعة : القياس في ا حدود ء والكفارات » واللغات » 
والعقليات ء والأسباب » والعادات . 

الباب الثاني : في أركان القياس 


تعریفها 
ساحث العلة نقسم إلى الأعلر اف التالية 
الطرف الأول : في الطرق الدالة على کون الوصف علة للحکم 


الأول : النص 
الثاني ۱ الإيماء و هو نواء ی 


النوع الأول - من الإيماء - ترتيب لحكم م على الوصف ‏ 

النوع الثاني - من الايماء - أن یحکم الشارع عقیب علمه بصفه انکر 
النوع الثالك - من الإيماء - أن يذكر الشارع وصفا لو لم يوئر ذلك 
الوصف ۸ يكن له فائدة اس 

النوع الرابع - من الايماء - أن یفرق بشارع : ف شکب بين الشیعن 
النوع الخامس - من الایماء - الي عن فعل مفوت الواجب الذي تقدم 
وجوبه علينا ... 


الٹالٹ - من الطرق الدالة على کون لوصف علة للحكم -: الاجاء 
راع - من الطرق لدالة على کون الوصف علة للحكم -: المناسبة 


الخامس - من الطرق الدالة على علية الوصف للحكم -: الشبه 75 
ماهیته وتعریفه ."719 ۔- ل 
البات علیته . 

السادس - من الطرق الدالة عل ء علية الوصف للحکم : الدوران 

تعريف الدوران چ SSeS e‏ 
السابع - من الطرق الدالة على علية لوصف للحكم -۰ لسر والتقسم 
الثامن - من الطرق الدالة على علية الوصف للحکم -: الطرد . سس 


التاسع - من الطرق الدالة على علية الوصف للحكم -: تنقیح الناط 
تنبيه في بیان الطرق الفاسدة ی48 4 4 4 2 2 2+ 2+ 2 2.011100 
الطرف الثاني : في الطرق الدالة على أن الوصف ليس بعلة « قوادح 
العلة » . 


۹۹٩‏ س 


ص۷ 


۴ 

9 > امه 
ي : 5 
# 2 میا 


حلاف الأصوليين في کون النقض قادحا ٠‏ 
الثاني : عدم التاثیر ۱ 


الطرف الثالث : في أقسام العلة وما يصح التعلیل به منہا وما لا يصح 
التعليل با خحگھة رت سس سس 8-0 7 
التعليل بالعكم سس سس سس ا سیل سم سا شب 6ٹ 
التعليل با حکم الشرعي .... ١‏ ا سس ا ۳ 
التعلیل بالعلة القاصرة س س 2203 سس ی ا یل 
التعليل بالوصف المر کید سس یت 


خمس مسائل مبنية على وجود العله وصحتا : 
السالة الأولى : في كيفية الاستدلال بالعلة على ا حکم 


السالة الثالثة : هل يشترط الاتفاق على وجود الوصف الذي يعل علة 


السالة الرابعة : الشيء إما أن يدفع الحكم أو یرفعه أو يدفع ويرفع 
المألة الخامة : العلة قد يعلل بها ضدان . 


شروط الفر ع : ا ا ا ا sa‏ 


تنبیه ف استعمال القياس عل وجه التلازم ویو ما رید 


السالة الثأنية : ٤‏ جواز تعليل عدم الحكم بو جود الانع ۳ ان 


الفصل الثاني : في الأصل والفرع مس سس 


00 الکتاب اخامس : دلائل اختلف فا 


الباب الأول : في الأدلة المقبولة 

الأول : الأصل في الأفعال الإباحة 

الثاني : الاستصحاب 

الثالث : الاستقراء الظتون اا ا 
الرابع : الأحذ باقل ما قيل را 

الخامس : المناسب المرسل « المصلحة ا مرسلة ) 
السادس : الاستدلال بعدم الدليل على عدم حکم 
الباب الثاني : في الادلة المردودة 

الأول : الاستحسان ٠‏ 


الثاني : قول الصحاني ۱ ۱ لات 
مسالة : هل جور أن يفوض الله الحكم إلى رأي النبي عليه السلام او 
إلى العالم ا 

الکتاب السادس : في التعادل والترجیح . 

الباب الأول : في تعادل الامارتین في نفس الأمر 

تعريف التعادل 

مذاهب العلماء في تعادل الامارتين في نفس الأمر ٠‏ 00 
مسالة : إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد هل يدل عل توقفه 
فما » أو يحتمل أن يكونا احتالين أو مذهبين له ؟ 

الباب الثاني : في الأحكام الكلية للتراجيح . 

مسالة فی بیان أنه لا ترجيح بين القطعيات رن سس 000 
مسالة : إدا تعارض دلیلان فالعمل بہما من وجه دون وجه أولى وإثبات 
ذلك بالادلة والأمثلة اس ا 
مسالة : إذا تعارض نصان وتساويا فی القوة والعموم فما العمل ؟ 
مسالة : يرجح بكثرة الأدلة 

الباب التالث : في ترجيح الأخبار 


وهر على وجوه سبعة : 


بت | شك 


الأول : التر جیح بحال الراوي 
الثاني : الترجیح بوقت الروایه 

لثالت : التر جیح بكيفية الرواية 

الرابع : الترجیح بوقت ورود ا حبر 

الخامس : التر جیح باللعظ 

السادس : الترجيح پالحکم .ب سس سس سس 
السابع : الترجیح بعمل اکثر السلف . 

اباب الرابع : في تراجیح الاقيسة . 

وذلك على وجوه خمسة : 

الاول : الترجیح بحسب ماهية العلة . 

التانی : التر جیح بحسب دلیل العلة ی ی 5 
الرابع : الترجیح بحسب كيفية اشکم . 

الخامس : الترجيح بحسب بموافقة الاصول ی 
الکناب السابع : في الاجتباد و التقلید 
الباب الأول : في الاجتهاد - 

الفصل الأول : في ا جتہدین ی و ی ی 
السالة الأولى : اجتهاد الرسول عليه السلام سس ی 
فرع : ہل بیجوز الخطاً في اجتہاد الرسول عليه السلام سس 
السالة الثانية : في جواز الاجتہاد لغير النبي عليه السلام 
السالة الثالثة : فی شروط احتهد مس مس ی 99ہ 
الفصل الثاني : في حكم الاجتهاد سس e‏ 
حلاف العلماء في تصويب ا جتہدین في الأحكام الشرعية سس 
فرع : إن نزلت حادثة محتهدين وم یکن التصا ‏ بيهما كيف طريق 
الفصل في ذلك "٠٠٠‏ ٔیص-یطییییگییٹ ٹ ٹپ پٹ ٹٹٹ 2 ھ7 
فرع ثان : تغير اجعهاد ال سس سا شا ل 


۸۲۳۷۱ 


۸۷۱ و۸۲۳ 


الباب الثاني : في الافتاء 


آله الا لافتاء للمجتهد ومقلد ا حی ... 


السالة الثانية : حکم التقلید 


- الال 


شاه ۰ فيما یستمت قه 


الشهارس . 


شھر س 
فهر س 
فهر س 
فهر س 
فهر س 
شهر س 
شهر س 


فهر س 


الاایات 

الأحاديث 

الاثار 

الأعلام 

الأشعار 2202 
الأماكن والبلدان . 


الكتب الواردة في النص المحمق 
السائل الفقهیة_.. 


المصادر والمراجع 


٠١۳ ل‎ 


Ato 


ف ۸۳ 





